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الإهداء 
المفى بعلم علق .... وبدينه فقهنى ... وبالإيمان زودى .....وبالأخلاق رباني .. 
وبالنصائح أرشدني .....والدي العزيز 
إلى من بحبها غمرتني ... وبحناتما أفاضت علي .... المربية الفاضلة 00 


أمي الغالية. 

إلى من كانت معي خطوة بخطوة» ومدت لي يد العون زوجتي. 
إلى جميع إخواتي الذين وقفوا إلى جنبي فكانوا نعم السند لي. 
إلى كل من يتحمل للشاق وللتاعب في سبيل العلم والتعليم. 


أهدي هذا الجهد المتواضع 
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الشكر والتقدير 
أحمد الله عز وجل وأشكره بما هو أهل للثناء والحمد والشكر على أن وفقني وأعانني على إكمال هذا 
العمل فله كل الحمد والشكر والثناء» وعلى ما من به علي من الوصول إلى هذه المرحلة فله كل الحمد 
والشكر والثناء. 
ومن باب قوله وَلةٌ : ((من لا يشكر الناس لا يشكر الله)”', فإنه من دواعي العرفان والجميل أن أتقدم 
بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى فضيلة الأستاذ الدكتور: بشرى علي العماد» أستاذ الفقه 
وأصوله المشارك بجامعة صنعاء» الذي تكرمت بقبول الإشراف على رسالتي» فكانت نعم الموحه والمدقق 
والمرشد إلى أن خرجحت على هذا النحو» فقد فرغت وقتهاء وكرست جهدهاء وشغلت نفسهاء بمتابعة 
هذه الرسالة» فتارة تدلي بملحوظاتحاء وتارة تدهشنبي بأفكارهاء وتارة ترشدني لإضافة بعض المسائل» وتارة 
تشجعني على تحمل المصاعب والعراقيل حتى وصلت إلى هذه المرحلة» فلها جزيل الشكر على جهدها 
وما بذلته من وقتهاء سائلاً الله تعالى أن ينفع بعلمها الوافر طلاب العلم والباحثين. 
كما أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى فضيلة الأستاذ الدكتور: مطيع محمد شبالة» مشرفاً مشاركاً على 
الرسالة العلمية. 
كما أتقدم بوافر الشكر والامتنان للأستاذين الكريمين عضوي لخحنة المناقشة و الحكم على الرسالة» 
الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عبدالله جابر- أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الحديدة عضوًا ومناقشًا خارجياء 
والأستاذ الدكتور/ كوثر حمود المحلافي- أستاذ الفقه وأصوله بجامعة صنعاءء رئيسًا ومناقشًا داحليًا- على 
تتضليها مقرو عتاففة قم الموالق ٠و‏ ابدام سبالفيظ شماه 351 لها أن اتسوك كما متكوق هه 
للأحذ والاعتبار» فجزاهما الله خير الجزاء» وأجزل لما الأجر والمثوبة. 
كما أتقدم بحزيل الشكر والعرفان إلى جامعة صنعاء رئاسةً وكليةً وقسمًا وأساتذة» وزملاء» وكل من مد 
يد العون لي والإحسان. 
والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» ويرزقه القبول» وييسر الانتفاع به» إنه سبميع 
كي 


ولله الفضل من قبل ومن بعد والله ولي التوفيق. 


_١‏ أخرجه البخخاري في الأدب المفرد »المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوق: 55 ١ه)»‏ الناشر: 
دار الصديق للنشر والتوزيع »الطبعة: الرابعة» ./51 ١‏ ه - ١9917‏ م ,عدد الأجزاء: ١‏ برقم ١محى‏ (رل/ملم). 
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ملخص الرسالة 
تضمنت هذه الرسالة دراسة لكتاب "الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة الفاخرة في فقه العترة 
الطاهرة" تأليف العلامة: يحى بن أحمد بن علي» عماد الدين» ابن مظفر اليمني الصنعاني المتوى عام ( 
ممع وتحقيق للكتاب (من أول باب الرجعة إلى كتاب العتق)» وهو كتاب ف الفقه الزيدي» وال هدف 
من ذلك المساهمة في إخراج الكتاب في أقرب صورة أرادها المؤلف؛ وخدمة للعلم وطلابه. 
وقد تكونت هذه الرسالة من مقدمة وقسمين: 
تناول الباحث في المقدمة: أممية المحطوطء أسباب اختياره» وأهداف البحثء والدراسات السابقة» 
ومنهجية البحث» وحدود الدراسة» ومنهج التحقيق. 
وتناول الباحث في القسم الأول: دراسة المخطوط في خمسة مباحث: تناول الأول: التعريف بالمذهب 
الزيدي» وتناول الثاني: التعريف بالمؤلف ابن المظفر» وتناول الثالث: التعريف بكتاب الكواكب النيرة» 
وتناول الرابع: منهج المؤلف في كتابه ومصطلحاته» وتناول المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية» 
ونماذج من نسخ المخطوط. 
والقسم الثاني: جعلته لتحقيق النص» وقد راعيت في تحقيقه قواعد البحث العلمي في تحقيق 
المحطوطات؛ ليخرج على أقرب صورة أرادها المؤلف. 
وقد توصلت هذه الرسالة إلى النتائج الآتية: 
.١‏ إن المؤلف يحبى بن أحمد بن عليء عماد الدين» ابن مظفرء فقية» معروفٌ بزهدهء وورعهء 
وعلمه» وله العديد من المؤلفات. 
؟. ثبت للباحث صحة عنوان الكتاب» وصحة نسبته إلى مؤلفه. 
“. سلك المؤلف في تصنيف كتابه أحسن طرق التأليف من حيث حسن الترتيب» وبراعة 
العرضء» وجمال التقسيم» ووحدة الموضوع. 
4. اتسم الكتاب بطابع الإيجاز» والاختصارء مع جزالة اللفظء والشمولء والاستيعاب لأكثر 
المسائل الفقهية. 
ه. تناول المؤلف في كتابه آراء أثئمة العترة لأغلب المسائل الفقهية» وذكر خلافهم فيها؛ مما 
جعل الكتاب يشكل خزانة مصغرة للفقه الزيدي. 
5. تضمن الكتاب تطبيقات لبعض المسائل الأصولية» والقواعد الفقهية» وفوائد عزيزة» 
واستنباطات» وبيان للغريب من الألفاظ» مع التمثيل للمسائل. 
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. لم يخل الكتاب من إيراد آراء المذاهب الفقهية كالحنفية» والمالكية» والشافعية» في إشارة إلى 
اعتباره لآراء المذاهب الأخرى» وعدم تعصبه لمذهبه. 

. صحة نسبة الأقوال إلى أصحاكا. 

4. برز مذهب المؤلف الزيدي من خلال كتابه الذي تناول فيه فقه العترة من آل البيت» 
وشهادة من ترحم له بأنه كان شيخ الزيدية في زمانه. 

20.٠‏ كما حتمت الرسالة بالتوصية باستكمال تحقيق الكتاب» ودراسته من جوانب حديثية 
وأصولية» ودراسة تتناول موافقات العلامة ابن المظفر للإمامين أبي حنيفة والشافعي» ومخالفته 
لحماء وكذلك دراسة منهج المؤلف في كتابه "الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة الفاحرة في 


فقه العترة الطاهرة"". 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


+2562 
11 اع صدماط غطعاءظ" 0ع00 عامهط عط 56101640 مقط م لمعيه و15 قلط ]' 


عغنا2 01 ع©2ع1110م11115[ 1ه م1106 اطع تمع 112 عطا 01 دع صتصدء81 
6500 لمصظ ,الث نط1 لع مصطخ ططخ وتجطدلا تمامطء5 بط 0ع112مطتغتته ,''تولتمصوظط 
1 لعقتاع ,طاطخ 875 10 0ع01) امهد'مصدك-لك تسمعحد لا -لظى 13/102211 صدطا1 
ع11062م115ناز 72101 2 25 ,كله50 55102 1تتتتتصم/8 مغ طتللتطوعمع8 4ه 1 عوط 
عتكدع5 مغ #امطغنتة 15 تؤط 0ع270عغص1 :73 عط صا علمهط عط عع سملم ص1 له عأاممط 
56105 220 همدع تتلء 

:35 8570 2120 12600111012 طند مغص1 لمعه مععطا مقط 1م ه0155 حلط 1' 

01 135055 ,أمتء5 عط 01 ععصدء لتمعاد عط دعلساعصا غ1 :مه 1نم ندل مس1 
,22000107 لاأعتتمعوع2 ,و5101 1115م ,تند عط أه دع تكتاءء زطه ,ممغعع1اعو 
121000107 02 د؟ قتتع77 220 ,تند عط 1ه كه نه تمستاع ل 

11059 1[ تعامدطه) .كاء]مقطء عتكة مغصة عع طم بععط ققط غتهم كتلط 1" :1 ابوط 
,022801 /ل لظ 7ط1 +مطلغتتةه عط وععتتلمصصة 771 ععاموطظه) ,عصتنءمك 22101 عغطا 
7[ تعامدطله) ,(تأعصدام غطعقاط) دتعتمصصظ اعكلهتكمكا-اظ وععدل مهما 17[ تعامدطره) 
3220 ,كتطتاع ع طاكنا 2120 17751605 ص #إع200010عمط 5"#مطغننة عط طغتد كلمعل 
01 عحناه؟ عسصتكمط؟ عاموط عط أه وع1امم» ع1 ككل صقط عط وعطاتعوعل 7[ معام وطر) 
معط 

ع113م20م7ة عط عستاعده[اه1 جرع عط 01 همدع قتع طخت كلوعل غ1 :11 عموط 
ع571 أوع22ع2 عط م1 غ1 عع لم ص1 مغ امططع ع2 نه د بوع10ه00همطغعمط طاعمجتوعوع1 


01 عط بوط لع0 طم م1 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


:012111510135" 1011035128 عط لعل1دعججع 2 17د علط لآ' 

طخ ,نلك لتتصظ ,تلظ نط1 لع مصطك نط1 تتخطدلا عدامطءد #مطاتيه عط .1 
,20171609 ,1657م ,أوع 01512612 101 كلاصحطة1 2120 ,ناز 2 705 ,1/1021 
015 7تطقطط 20 21101 

.غع 0122 تإللدع عه علموط عط أه #مطاغتته لصد علغن عط 1 .2 

5 طاأعقط17 1122002مطتتتة 04 5تهجوة أوغط غط 0م15 #مطاتتة عطط .3 
2601 طعوع1م امعلاععي»ة ,ععمعتوعءد 0ممع عط ط1ة ل0عنوع ممصم 
1111167 320 ,بتاع مقطاء 

,61005 256جاع70ة عمستكحامطد قأع3ضط ته عواعصدمه كلصتاهد علوهممط عغط]' .4 
.5 111152111016166[ 01 0112056 2ه1وتااعصة مد تلاط اقمع ماع ةمممامء 

]0 122056 2ه 55ع011261-171ه 320 7125 وولتمصة عط وبتمطد عآممط عط" .5 
عط 04 #إتتاكوع القحطد 2 غ1 وعكلقحط غقطغ عددء عط :وعند15 عع رطع تام كختال 
.ع 111062م 11115[ 22101 

قد 5ع1551 11203226201 2ه دعقاءمععدء عمدهد و5ع110اعصة علوهممط عط" .6 
4ه ,5ععمعتعكمة ,قعمعط 0ممع ,وعلبط ععمعل نتم كاعتاز ,وع[مسيي 
000705 01 هم لندء لتعم1» 

بصق اعتمم ,وعصتنءم ععطاه 1ه 5ركعل عط وععلتعع عاممطا عط ]' .7 
0ه وعصمتناء 00 لاعن :101 0 ه2ع10ئدهت 15 تتتمطد مغ اعتلقطد امه ,كاعله/13 
001 165 مغ 110021021167 


111 أع2011 2 51017 05م غك للث .8 


طْ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


عط وعووع20013 غقط علمهط حلط 12 دتوعممة عملنءهك 22101 1'5مطاتتة عط []' .9 
مطمج ووم 9ط ,1070م 320 لولتصدظط غندا- لخ أدكى 4ه ععدع1تامكختال 
قلط 12 2210152 01 طعلاعطة 2 35 ,مصتط غتامطه عأمنيي 
11 عطتلتاء متصدمعع طغالد 0ع0تاعممء كقط طمقم2ءوئتل عط]1' .10 
غ1 563037 3220 بكأمصط عط 1ه اهدع قتع عط عنع[ممامء مغ وتعطعجوعوع]1 
اع لطاع ع ع2 5"آمطتكتتة عط ,رع كاععءمكلعم افطع تصملصتط عمد طاغ1لد1ط ممم 
لمك طك-لى لطد مختصدلط اطكظ خمطفحص] مط عط طغالى غمعممععجد15ل 2210 


10 011231012طنة حتط 2120 


6غ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


المقدمة: 

الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علماًء ووسع كل شيء رحمةٌ وفضلاًء وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
أما بعد: 
فإن الفقه في الدين يعد من أعظم الأمور وأشرفها بعد كتاب الله رب العالمين» فهو علمٌ حليلٌ عظيمٌ 
القدر» قل من يخوض ف مسائله العويصة» ويُنقب نكته الخفية» ويستخرج منها فوائد علمية» حارت لها 
الأفكار» فيعالجهاء ويبين للناس مشكلهاء ويرشدهم إلى مواردهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ولذلك فقد انبرى لهذا العلم رجالٌ وفقهاءٌ جهابذةٌ خاضوا في حضم هذا العلم الواسع» وأجحروا في أمواجه» 
فنقبوا فيه واستخرحوا نكته وبينوا شائك مسائله» وسهلوا لمن ورد في خضمه مسائله» فكان لحم الفضل 
بعد الله في تسهيل هذا العلم لمن جاء بعدهم؛ و رغم صعوبته في زمنهم فإنحم بذلوا ل أوقاتهم في سبيل 
هذا العلم الواسع» فلم يُضع الله سعيهم» بل سددهم ووفقهمء وجعل لهم ذكراً جميلاً بعد موتهم. 
ومن هؤلاء الفقهاء والعلماء الذين كان لهم دورٌ بارزٌ في هذا العلم» عا حليكٌ من علماء اليمن السعيد: 
هو العالم الفقيه الحليل: يحبى بن أحمد بن علي» عماد الدين» ابن مظفر اليمني الصنعاني» من أعظم علماء 
وفقهاء الزيدية في علم الفقه ف زمنه» ومن أجل ذلك عزمت في هذا البحث على إخراج شيء من تراث 
هذا العالم الحليل وذلك بدراسة وتحقيق كتاب يعد من أجل كتبه في الفقه خصوصاً في فقه الزيدية» وهو 
كتاب: (الكواكب النيرة الكاشف لعانى التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة) فهذا الكتاب لا يزال 
مخطوطاًء فعزمت على تحقيقه ودراسته» فهو كتاب عظيم القدر في مجحاله. 

أسباب اختيار المخطوط وتحقيقه: 
هناك أسباب جعلت الباحث يختار هذا المخطوط ويشرع في تحقيقه؛ منها: 

.١‏ أن تحقيق المحطوطات علم قائم بذاته» ومن ثم أراد الباحث أن يكتسب مَلكة تمكنه من الإلمام 
بمفردات هذا العلم» والخوض في غماره بسهولة ويسرء ويكون نموذجًا يسير عليه مستقبلًا لنفض 
الغبار ولو يسيراً عن الكم الحائل من التراث العربي المدفون في زوايا المكتبات العالمية» وامحتوي 
على كنز عظيم من المعرفة العربية والتراث العريق. 

؟. أن المخطوط بعد البحث والتقصي والتواصل مع الجهات العلمية والأكاديمية ومراكز البحوث 
وفهارس المخطوطات لم يُحقق ولم يُدرس بعد. 

*. إبراز التراث العلمي والكشف عن العظماء من العلماء والفقهاء حصوصاً علماء المذهب الزيدي؛ 
وإبراز أعمالهم بين يدي القارئ وطالب العلم والمتخصص. 
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الحفاظ على موروث الأمة العربية ومعرفها القديمة» والكشف عن الجديد من العلم المدفون في 
الخزائن الإسلامية» الذي دُوّن في وقت النهضة العلمية من أمهات الكتب وقريحة جهابذة العلماء 
ومفكري الأمة الذين كرسوا جهدهم وحياتحم في سبيل العلم وخدمته. 


أهداف الدراسة والتحقيق: 


.١ 


زع 


إبراز الملخحطوط بصورة علمية صحيحة تفيد الميحقق والقارئ وا لملتحخصص وطالب العلم قِ هذا 
المجال. 


. إخراج نص المخطوط إخراججًا صحيحًا مضبوطًا مطبوعًاء خاليًا من التحريف والتصحيف ليسهل 


الانتفاع به على الصورة التي أرادها المؤلف. 


. التعريف بالكتاب (الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة) ومؤلفه 


وتحلية جوانب علمه وإبداعه في علم الفقه. 


. الحفاظ على المادة العلمية للمخطوطء وبيان أهميته والعلم المنثور في ثنايا سطوره؛ حيث مُمُثل مادة 


غعلمية وترانًاغروًا حب اللفاظ عليه وحغله إضافة بعديدة إل المكمة الأسلامية. 


. إكساب الباحث ملكة في التحقيق والفقه. 


أهمية المخطوط العلمية: 

للمخطوطات العلمية قيمة علمية فهي ثروة عربية عظيمة وتكمن أهمية اختيار هذا المحطوط بالقيمة 
العلمية التي احتواها؛ حيث إنه يتعلق بالفقه الذي به يعرف المرء كثيرا من المسائل الفقهية التي تتجدد 
ق .اها اليومية: 


الدراسات السابقة: 


من خلال البحث المستفيض في قواعد الرسائل العلمية التي وقعت بين يدي الباحثء وكذلك في الشبكة 
العنكبوتية» لم أقف على دراسة وتحقيق علمي لهذا المحطوط. 


منهجية الدراسة: 
تقوم دراسة المخطوط على ثلاثة مناهج: 


:: 


المنهج التاريخي: حيث سيقوم الباحث من خلاله بتوثيق المخطوط من امه واسم مؤلفه من خلال 
استقراء كتب التراجم والمصنفات التي تحدثت عنه. 


. المنهج الاستقرائي: حيث سيقوم الباحث من خلاله بتتبع ما جمعه المؤلف من مادة علمية من 


مظائما الأصلية. 
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المنهج الوصفي: وذلك من خلال عرض منهج المؤلف ومنهج التحقيق وإخراج النص وغير ذلك 
مما يحتاج لهذا المنهج. 


حدود الدراسة: 


اقتتصرت هذه الرسالة على دراسة وتحقيق كتاب "الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة الفاخرة في 
فقه العترة الطاهرة" ليحبى بن أحمد بن مظفر: (من أول باب الرجعة إلى كتاب العتق). 


منهج 


التحقيق: 


أما منهج ال: لتحقيق العلمى فقد سلك الباحث فيه قواعد التحقيق عند عامة المحققين» وخحلاصة ذلك 
على النحو الآني: 


0 


أثبت الباحث كل ما ورد في نسخة المخطوط على ما هو عليه إلا إذا كان خطًا في كتابة النص 
القرآي فأثبَت الباحث نصه الصحيح, أو كان خطًا واضحًا يضر بالسياق» فأثبت الباحث 


الصواب» وأشار الباحث إلى ذلك في الهامش. 


. عند النسخ من المخطوط وضع الباحث رمز[ ١/ظ]‏ عند آخر كلمة من ظهر اللوح؛ ورمز[ /١‏ و] 


عند آخر كلمة من وجه اللوح» ويتغير الرقم كلما تقدم النسخ قِ المخطوط. 


. قام الباحث بإثبات جميع الاحتلافات بين النسخ التي لها أثر في احتلاف المعنى» وللها أثر فقهي» 


ش اعتمد الباحث في التحقيق على ثلاث نسخ خطية. 

. قام الباحث بتنظيم النص امحقق بما هو متعارف عليه في عصرنا من صورة الإملاء. 

. قام الباحث بضبط النص ضبطًا صحيحاء وتقسيم الفقرات» ووضع علامات الترقيم. 

. قام الباحث بترقيم وفهرست الكتبء والأبواب» والفصولء والمسائل» راميًا إلى تسهيل الوصول إلى 


. قام الباحث بإضافة بعض الفصول المهمة وحجعلتها بين [ ]| فماكان بين [ ] فهو من إضافة 


الباحث. 


. عزا الباحث الآيات القرآنية» بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 


خخ الباحث الأحاديث لمذكورة في المحطوط إلى الكتب الأصلية . 
في عزو الحديث سلك الباحث طريقة ذكر من أخرحه من رواة الحديث» ورقم الحديث» ثم 
الجزعء وا لصفحة. 
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5. عرف الباحث بالمغمور والمبهم من المواضع والبلدان بالقدر الذي يخدم النص ويوضحه؛ وييسر 
الانتفاع به. 

.٠‏ عرف الباحث بالكتب والمصنفات التي ذُكرت في النص خصوصًا المغمور منهاء بما يخدم النص 
ويوضحه. 

15. ترحم الباحث للأعلام المذكورين في الرسالة» مالم يكونوا من مشاهير الصحابة كالعشرة 
المبشرين بالجنة» أو المكثرين من الرواية» أو أصحاب كتب السنة وأئمة المذاهب» اقتصرت على 
اليسير من التعريف بهم. 

© . عرف الباحث بالإعلام عند أول ورود اسمه سواء كان في قسم الدراسة أو التحقيق» ووضعت 
رقم إحالة للعَلّم عند أول ورود له في قسم التحقيق بأنه قد سبق تعريفه في قسم الدراسة. 

5. عرف الباحث بالمصطلحات الغريبة الواردة في النص. 

. عند التوثيق في الحاشية اكتفى الباحث بذكر الكتابء ثم المؤلف» ثم رقم الحزء والصفحة» وبقية 
معلومات الكتاب أثبتها في قائمة المصادر والمراحع. 

6 ف توثيق المصادر والمراجع سلك الباحث طريقة ذكر الكتابء المؤلف, المحقق إن وجدء 
دار النشر» الطبعة» تأريخ الطبع 

خطة البحث: 


وأما خطة العمل في الدراسة والتحقيق» فقد تكونت من ثلاثة أمور رئيسة» وهي: مقدمة» وقسماك» 
والفهارس. 
المقدمة: وقد ضمنتها أهمية تحقيق هذه المخطوطة؛ وأسباب احتيارهاء وأهداف البحث؛ والدراسات 
السابقة» ومنهجية البحث؛» وحدود الدراسة» وبيان منهجية التحقيق. 
القسم الأول الدراسة: وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالمذهب الزيدي, ويشمل خمسة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالعترة. 
- المطلب الثاني: نسبة المذهب الزيدي. 
المطلب الثالث: مراحل تطور الفقه الزيدي. 
- المطلب الرابع: مذاهب الزيدية الفقهية. 
المطلب الخامس: الأصول والقواعد الفقهية للمذهب الزيدي. 
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المبحث الثاني: التعريف بالحسن النحوي وبكتابة التذكرة الفاخرة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالحسن النحوي. 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب التذكرة الفاخرة. 
المبحث الثالث: التعريف بالمؤلف, وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمهء نسبه» ووفاته. 
المطلب الثاني: حالة عصره. 
- المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته. 
المطلب الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب الخامس: مؤلفاته. 
المبحث الرابع: التعريف بكتاب "الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة الفاخرة في فقه 
العترة الطاهرة"وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المبحث الخامس: منهج المؤلف. ومصطلحاته. وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: منهج المؤلف في كتابه. 
- المطلب الثاني: مصطلحاته. 
المبحث السادس: وصف نسخ المخطوط ونماذج منهاء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: وصف نسخ المخطوط. 
- المطلب الثاني: نماذج من نسخ المخطوط. 
القسم الثاني: النص المحقق, وقد جعلته على تقسيم المؤلف. حيث قسمه على أبواب الفقه: 
كتتاب الطلاق: 
باب الرجعة. 
باب الانختلاف. 
باب الظهار. 
باب الإيلاء. 
باب اللعان. 
زات الخضانة: 
باب النفقات. 
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باب الرضاع. 
كتاب البيع: 
باب ما لا يجوز بيعه. 
باب البيع الموقوف. 
باب قبض المبيع. 
باب الربا. 
باب الشروط في البيع. 
باب الخيار. 
باب خيار الرؤية. 
باب خيار العيب. 
باب ما يدخل في البيع تبعاً وتلفه واستحقاقه. 
باب البيع غير الصحيح. 
باب المأذون. 
باب المرابحة. 
باب القرض. 
بائن الصرفت 
باج السله: 
باب الاختلاف. 
كتاب الشفعة: 
باب ما يبطل الشفعة. 
باب كيفية أخذ المبيع. 
باب الاختلااف. 
كتاب الإجارة: 
اج ]حا يران 
باب المزارعة. 
باب الإحياء والتحجر. 


باب المضاربة. 
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كتاب الشركة: 
باب أنواع شركة المكاسب. 
باب أنواع شركة الأملاك. 

كتاب القسمة: 

كتاب الرهن: 
باب العارية 

كتاب الهبات: 
باب العمرى والرققى . 

كتاب الوقف: 

كتاب الوديعة: 

كتاب الغخصب: 

الفهارس: 
أولا: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
ثالغا: فهرس الأعلام. 
رابعًا: فهرس الأماكن والبلدان. 
خامساً: فهرس المصادر والمراجع 


سادساً؛ فهرس الحتويات. 
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القسم الأول الدراسة: وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: التعريف بالمذهب الزيدي؛ ويشمل خمسة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف بالعترة. 

المطلب الثاني: نسبة المذهب الزيدي. 

المطلب الثالث: مراحل تطور الفقه الزيدي. 

المطلب الرابع: مذاهب الزيدية الفقهية. 

المطلب الخامس: الأصول والقواعد الفقهية للمذهب الزيدي. 
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المطلب الأول :التعريف بالعترة: 
أولًا: معنى العترة: 
اختلف أهل اللغة في معنى العتره فقال بعضهم عترة الرحل: أقرباؤه من ولده وولد ولده وبني عمه»وقيل عترة 
البحل: رهطه وعشيرته الأدنون: أي الْأَفْرَبُونَ (من مَضَى وَعَبَرَ)» ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه :نحن 
عِنْرَةُ رَسُولِ اللَِّ صلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وآله وسَلّم الي حرج مِنْهَاء وتبْصَمُه اَي تَعَفَأتْ عَنف ونا حيتت 
عرب عَنَا كما حيتت الككى عن قُطبها) . قال ابن الأثير: لأتحم من قريش» وقال ابن الأعرابي: عترة 
البحل ولده وذريته وعقبه من صلبه دون عشيرته» فعترة النني صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَلَدُ فاطمة 
1 00 
وروي عن أبي سعيد-رضي الله عنه-: العترة: ساق الشجرة» قال: وعترة النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم :عبد المطلب وولده؛ وقيل: عترته: أهل بيته الأقربون: وهم أولاده» وعلينٌ وأولاده» وقيل: عترته : 
الأقربون والأبعدون منهم. 
والمشهور المعروف أنَّ عترته: أهل بيته» وهم الذين خُرّمَت عليهم الصدقة المفروضة» وهم: ذو القربي الذين 
لهم م الس المتكور في سورة الأنفال”" 


ثانيًا:فضائلهم: 
حاء في السنة أحاديث تثبين فضائل العترة» منها ما جاء في مسد أحمد من حديث أ سَعِيدٍ-رضي الله 
عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله: (إِنّ تارك فِيكْم التَمَلَبْنِء أَحَدُهًا أكْبَر مِنَ الْآخر: كتاب الله حَبْلْ تَدُودٌ مِنّ 


)0 
بيقي) تور -من حديث زيد بن بن أرقم- رضي الله عنه- قال: 


قَامَ رَسُول الله اكتثلا يَوْمّا فِينَا حَطِيبًاء بمَاءٍ يُدْعَى حْنا فكة والغريته قغية اللوائق خلت ووغطا 
وك أن أ وول وى تأديب نا تارك فَكُمْ 
ا ادك 2 الل فيد الى والثود مَحُدُوا يكاب اللوء واسْتفسكوا بد). فَحَث قحك على جناب الله 

قي 


عب فِيهء ثم قَالَ: (وَأَهْل : بتي أَدْكركُمْ الله أَهْلٍ + ئتي» أَذْكُكُمْ الله :يي أَهْلٍ : يقي أَدكُوكُمْ الله في أل 


ات 
عام 
ص 


(') ينظر: العين» الخليل الفراهيدي؛ (؟/57)» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» الأزهري؛ (ص: 184)» تاج العروس» مرتضى الزبيدي؛ 
هكم 


00 ينظر: تاج العروس» مرتضى الزبيدي (5١1/١5571١5ه).‏ 


(') أخرحه أحمدء باب مسند أبي سعيد (5 »)١١٠١‏ (10/107). قال نور الدين الهيشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5375١)؛‏ (5/ 
:)١ 51‏ قد رواه الطبراني في الأوسطء وف إسناده رجال مختلف فيهم. 
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ع قال لَه خصَّينٌ: ومن أغاة بثنه؟ يا ريد الشرح نشاؤة م أغل بثند؟ قال: نسافة من أهل به 


وَلَكِن أ م بَيْتِه مَنْ خُرِمَ الصَّدَقَة بَعْدَهُ قَال: وَمَنْ هُمْ؟ قَال: هُمْ آل عَلِىٌ وآ 


المطلب الثانى: نسبة المذهب الزيدي: 
الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ساقوا الإمامة في أولاد 


3 1 3 002 ع ع 

فاطمة :ت» ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم », إلا أنحم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالما شجاعًا 
سخيًًا خرج بالإمامة» أن يكون إمامًا واحب الطاعة؛ سواءً كان من أولاد الحسن- رضي الله عنه-» أو من 
أولاد الحسين رضي الله عنه. وعن هذا جوّز قوم منهم إمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابني عبد الله بن 
الحسن بن الحسن اللذين حرجا في أيام المنصور وقتلا على ذلك. وجوزوا روج إمامين في قطرين 


02 
يستجمعان هذه الخصال» ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة 


المطلب الثالث: مراحل تطور المذهب الزيدي: 


لقد مر المذهب الزيدي بمراحل متعددة في تطوره» يمكن تقسيمها إلى مراحل أربع : 
المرحلة الأول مرحلة العأسيس: 
ا 1 5 5( 
ومن أبرز رموزها الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حعليه السلام-» والإمام 


9 
القاسم بن إبراهيم عليه السلام- 


(') أخرحه مسلمء باب من فضائل علي بن أبي طالب وله 5١8‏ ؟)؛ (5/ 810/9 .)١‏ 

0020 ساق الزيدية الإمامة في أولاد فاطمة لأنمم يقولون: إن عليًا بن أبي طالب ويه نص على إمامة ابنه الحسن ثم نص الحسن على إمامة 
أخية الحسين بعده ثم صارت الإمامة بعد الحسن والحسين شورى في ولدي مد والحسين. ينظر: الفرق بين الفرق» عبد القاهر 
الإسفرائيني(ص: .)١١‏ 

ينظر: الملل والنحل» الشهرستان(55/1١1 .)١55‏ 

(5) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاثمي تنسب إليه الزيدية فرقة من فرق الشيعة روى عن أبيه» وجابر بن عبد الله» 
وروى عنه ابنه يحبى» ومنصور بن المعتمر» من تصانيفه: ا مجموع الفقهي والمجموع الحديثي» قتل بالكوفة سنة 1١١ه.‏ ينظر: أعلام المؤلفين 
الزيدية» الوجيه »)5717/١(‏ وتأريخ دمشقء ابن عساكر» 451١/١9(‏ 1517). 

0 هو الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي -الكا» اشتهر بالعلم والفضل والزهد والورع» روى عن أبيه وعن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن» ومن تلاميذه: أولادم والحسن بن يحى بن الحسين بن زيد بن علي من كتبه: الدليل الكبير قِ الرد على الفلاسفة) وقي الفقه كتاب 
الفرائض والسنن» كانت وفاته سنة 45 ١ه.‏ ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوجيه (5175/5؟١).‏ 


٠١ 
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200 
وحفيده الإمام الحادي إلى الحق يحى بن الحسين بن القاسم عليه السلام » مؤسس المذهب الزيدي في 


5 020 007 
02 
العابدين - عليه السلام - وهو المؤسس للمذهب الزيدي في حراسان 
المرحلة الثانية: مرحلة التخريج (أو المخرجين): 
بواسطة القياس أو المفهوم. 


ع - 0 - ع ع 


3 


4 م 
بن إبراهيم عليه السلام » والإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون الحسني -عليه السلام-, 


000 هو الإمام المحادي يحبى بن الحسين بن القاسم الرسى» أحد أئمة الآل المحددين» ولد بالمدينة سنة ه54 ١ه»‏ نزل صعدة سنة 5/ ١ه‏ 
فبايعته قبائل خولان واستتب له الأمر» من مؤلفاته: كتاب الأحكام في الحلال والحرام» والمنتتخب» توفي سنة /9١ه.‏ ينظر: أعلام المؤلفين 


الزيدية, الوحيه» 72/١‏ 1). 


(') هو الحسن بن علي بن الحسن بن زيد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء الملقب بالأطروش» اتفق الزيدية والإمامية 
على نعته بالإمامة» له مصنفات منها: تفسير في مجلدين, والإبانة في فقه الناصرء توثي في طبرستان سنة 4 ٠‏ "ه. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» 
الوحيه (777/1)؛ السلوك لمعرفة دول الملوك» تقي الدين المقريزي »)١59/١(‏ 

(')خراسان: بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق» وآخر حدودها مما يلي المند طخارستان وغزنة وسجستان 
وكرمان» وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودهاء وتشتمل على أمّهات من البلاد منها نيسابور(تعرف باسم مشهد اليوم) وهراة همال غرب 
أفغانستان وأجزاء من جنوب تركمانستان)؛ ومرو» وهي كانت قصبتهاء وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرحس وما يتخلل ذلك من المدن التي 
دون نحر جيحون» ومن الناس من يدخحل أعمال خخوارزم فيها ويعدٌ ما وراء النهر منها وليس الأمر كذلك؛ وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة 
وصلحا. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي(؟/ 5٠‏ 8)» و7112121012.01:8. 

() هو محمد بن منصور بن يزيد المرادي» أبو جعفرء أحد الأعلام المعمرين» إمام» حافظء محدث» مسند من مشاهير رجال الزيدية في 
العراق» وأخص علماء الزيدية بالقاسم بن إبراهيم» تتلمذ على أيدي أئمة آل البيت» من كتبه: كتاب في التفسير (مفقود)» كتاب الذكر 
(مطبوع)» تعمر طويلا ما يقارب قرن ونصف من الزمان» وكانت حياته بين (0٠5١ه 3٠0‏ ١ه)‏ تقريبا. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية؛ الوحيه 
1/9١‏ :). 

هو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن محمدء أبو العباس الحسنيء أحد الأعلام والأئمة» تتلمذ على الإمام الناصر الحسن 
الأطروشء والقاسم بن عبد العزيز» وتتلمذ عليه الإمامان الأحوان المؤيد بالله» وأبو طالب الحارونيان» من مؤلفاته: كتاب المصابيح» وشرح 
أحكام الحادي» مات بجرجان عام 7557ه. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوحيه .)80/1١(‏ 


57 هو أحمد بن الحسين بن هارون» من أبناء الحسن العلوي الطالبي القرشيء إمام زيدي من أهل طبرستان؛ من شيوخه: أبي عبد الله 
البصري» ومن تلامذته: الشريف أبو القاسم بن زيد بن صالح الزيدي» والشريف محمد بن زيد العفري» كان غزير العلم» له مصنفات في الفقه 
والكلام؛ منها: الأمالي» والتجريد وشرحه؛ في علم الأثر» توفي ١١41ه.‏ ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوحيه ..)١٠١9/1(‏ 


١١ 
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1 )00 0 م 
والإمام أبو طالب يحبى بن الحسين بن هارون الحسني عليه السلام» والعلامة علي بن بلال الآملي 


المرحلة الثالثة: مرحلة التحصيل. 
وهم الذين اهتموا بتحصيل أقوال الأئمة وما استخرج منها ونقلوها بطريق الرواية أو المناولة. 
ع افق ع 
ومن أبرز ا محصلين: القاضي العلامة زيد بن محمد الكلاري الجيلي» الملقب بحافظ أقوال العترة» وهو من 


ِ 5 7 00 
اتباع المؤيد بالله عليه السلام 3 والقاضي العلامة الحسن بن محمد بن ابي طاهر الرصاص 3 والقاضي 


00 هو يحجبى بن الحسين بن هارون بن القاسم بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسن» من أئمة الزيدية» بويع بعد وفاة أخيه المؤيد بالله (أحمد 
بن الحسين) سنة ١471ه»ء‏ وقام بتصحيح مذهب المادي يحبى بن الحسين» من شيوخه: أبي العباس الحسني» وأبي عبد الله البصريء وله 
تصانيفء منها: جوامع الأدلة» والتحرير الجزء الثاني منه فقه» توفي عام 4 7 4ه ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية (؟/5 4 4). 

00 هو علي بن بلال الآملي» أبو الحسنء؛ عالم» حافظ» محدث؛ من أكابر علماء الزيدية ومشاهيرهم من مدينة آمل(طبرستان)» مول 
السيدين المؤيد بالله وأبي طالب» يعد من الحصلين للمذهبء له رواية عن السيد أبي العباس الحسنى» من مؤلفاته: الوافي على مذهب الحادي» 
وشرح الأحكام للهادي» كانت وفاته آواخر القرن الرابع الحجريء في نيف وثمانين وثلاثمائة» أو بعدها بقليل. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» 
الوحيه (؟75/5). 

ده نسبة إلى آملُ: بضم الميم واللام: اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهلء لأن طبرستان سهل وحبلء» وهي في الإقليم الرابع» وطولها سبع 
وسبعونك درحة وثلث» وعرضها سبع وثلاثون درحة ونصف وربع. وبين آمل وسارية غمانية عشر فرسخاء وبين آمل والرُويان اثنا عشر فرسحاء 
وبين آمل وسالوس» وهي من جهة الحيلان» عشرون فرسكًا. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي /١(‏ 51). 

() هو القاضي زيد بن محمد الكلاري نسبة إلى كلار» من زعماء الزيدية الكبار في الحيل والديلم؛ أذ عن العلامة علي بن خليل» ويوسف 
ينظر: طبقات الزيدية الكبرىء إبراهيم بن القاسم .)157/١(‏ 

(0) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن أبي طاهر الرصاصء أحد العلماء الأعلام؛ محقق؛ أصولي» واسع الدراية» تتلمذ على شيخ 
الإسلام القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام» وكان عالم الزيدية قِ عصره» من مؤلفاته: التبيان لياقوتة الإيمان(مخطوط)» والفائق قُ أصول 
الفقه(مخطوط).» كانت وفاته سنة 5 هه. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوحيه (1١/545؟).‏ 


١١ 
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العلامة زيد بن علي بن الحسن لببهقي '» والقاضي العلامة جعفر بن أحمد بن عبد السلام "» والإمام 
اده للديخ عبد الله بيخ 080 

المرحلة الرابعة: مرحلة المذاكرة: 
والمذاكرون هم الذين راجعوا أقوال من تقدمهم وفحصوها سندًا ومتئاء وعرضوها على أصول المذهب 
وقواعده المستمدة من صرائح الكتاب والسنة ثم أقروا ما توافق معها واعتبروه هو المذهب. 


1 4 
١ 62-‏ 060 
عليه السلام » والقاضى العلامة عبدالله بن زيد العنسى » 


(') هو زيد بن علي بن الحسن البيهقي؛ مع مجموع الإمام زيد بن علي على الحاكم أبي الفضل وهب الله بن الحاكم أبي القاسم عبيد الله 
بن عبد الله بن أحمد الحسكان» وسمع أمالي أبي طالب عن أبي الحسن علي بن محمد بن جعفر الحسني, أذ عنه القاضي أحمد بن أبي الحسن 
الكني» مات سنة 5١‏ هه. ينظر: طبقات الزيدية الكبرى؛ إبراهيم بن القاسم .)5157/١1(‏ 
(') هو جعفر بن أحمد بن عبد السلام ابن أبي يحبى الأبناوي البهلولي» القاضي العلامة؛ قرأ على الفقيه زيد بن الحسن البيهقي» وأحمد بن أبي 
أبي الحسن الكني» من تلاميذه السيد حمزة بن سليمان» والحسن بن محمد الرصاص من مصنفاته: النكت وشرحهاء والأربعين العلوية» مات 
بسناع حدة سنة 17ده. ينظر: طبقات الزيدية الكبرى » إبراهيم بن القاسم(١/7077).‏ 


00 هو عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة أبو محمد الإمام المنصور باللهء لحل أئمة الزيدية قِ اليمن» ومن علمائهم وشعرائهم» من 


شيوخحه: حسام الدين الحسن بن محمد الرصاص» وعلي بن أحمد الأكوع من تلامذته: أحمد بن محمد الأكوع, وحميد بن أحمد ا حلي بويع له 
سنة 917هه واستولى على صنعاء وذمار» له مصنفات» منها: حديقة الحكمة النبوية» وكتاب تحفة الإخوان» كانت وفاته في كوكبان» ونقل إلى 
ظفار» سنة 5 ١51ه.‏ ينظر: طبقات الزيدية الكبرى» إبراهيم بن القاسم(١/595)»‏ وأعلام المؤلفين الزيدية» الوجيه .)5557/1١(‏ 


3 5 5 5 
أ فون حرق وو سل من نراقن لسري اتج انه الزرنوة] لعن لدان حي العاضنة عمية يم علرئية اماق قاطن خسنا بين 


الحسين الأصبهاني» له مؤلفات عديدة من أشهرها: الانتتصار» موسوعة فقهية شاملة لأقوال مختلف المذاهب والعلماء في الفقه الإسلامي» توفي 
سنة 49 /اه. ينظر: طبقات الزيدية الكبرى؛ إبراهيم بن القاسم )١١5754/9(‏ أعلام المؤلفين الزيدية» عبد السلام الوجيه (55/5 54). 


هو عز الدين بن الحسن بن الحادي بن علي بن المؤيد بن جبريل المنتهي نسبه للإمام الحادي عليه السلام كان مولعا بالعلم وتحصيله» 
ابتدأ طلبه العلم بوطنه» ثم قصد صعدة فقرأ فيها على شيوخ عدة رئيسهم وشهيرهم القاضي علي بن موسى الدواري في أكثر الفنون» وصنف 
فيها وما قد تم له من السنين عشرون» ثم ارتحل إلى حرض من تمامة لسماع الحديث على حي الفقيه المحدث يحبى بن أبي بكر العامري فسمع 
عليه سنن أبي داود وغيرهاء واستجاز منه أكثر مسموعاتة» كان». مات سنة ٠.٠5ه.ينظر:‏ طبقات الزيدية الكبرى» إبراهيم بن 
القاسم(؟/١517).‏ 

0 هو عبد الله بن زيد بن أحمد بن أبي الخير العنسي المذحجيء القاضي فخر الدين؛ أحد بجتهدي العلماء في القرن السابع المجري» أذ 
العلم عن الأمير الكبير محمد بن أحمد بن بحبى» ومن تلاميذه الأمير الحسين بن محمد مؤلف الشفاء» من مؤلفاته: الإرشاد إلى بحاة العباد 
كتاب مشهور في الزهد(مطبوع)» والسراج الوهاج المميز بين الاستقامة والاعوحاج(مطبوع)» مات سنة 57017ه. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» 
الوحيه .)51٠/١(‏ 
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000 5 


المطلب الرابع: مذاهب الزيدية الفقهية: 
اشتهر في تأريخ الزيدية مذاهب فقهية متعددة تشبه في نشأتما وتطورها المذاهب السنية الأربعة» وهذه 
المذاهب هى: 
أولًا: القاسمية: 
حرق 

وهم: اتباع الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي فيما حصله من مسائل فقهية) وكان معظمهم قٍِ الحجاز 

25 0093 2 ِ 
والجيل والديلم » حتى قال الإمام أبو طالب الحاروني: إن الديلم كانوا يعتقدون أن من حالف القاسم 
بن إبراهيم -عليه السلام -في فتاويه فهو ضالء وكل قول يخالف قوله فهو ضلالة. 


200 هو الامام أحمد بن نجى المرتضى الحسني المفضلي اليمني» المعروف بابن ال مرتضى» إمام محتهد من أكمة الزيدية» له مؤلفات شهيرة» منها: 
متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» البحر الزخار» توفي عام ٠814ه.‏ ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية .)5١5/1١(‏ 

(') ينظر: الأصول والقواعد الفقهية عند أئمة الزيدية؛ عبد العظيم قاسم العزي (ص: 55). 

0 الحجاز: جبل ممتدٌ حالٌ بين الغور غور تحامة ونحد فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينهماء وهذه حكاية أقوال 
العلماء» قال الخليل: سمي الحجاز حجازا لأنه فصل بين الغور والشام وبين البادية» وهو إقليم يقع في المزء الغربي من شبه الجزيرة العربية» يبعد 
عن المدينة المنورة حوالي :.٠‏ كم في الاتحاه الجنوبي الغربي» وعن مدينة الطائف حوالي 17 كم في الاتحاه الشرقي. ينظر: معجم البلدان» 
ياقوت الحموي (؟/ »)١١/‏ و17112121012.018. 

2 الجيل: نسبة إلى حيلان بالكسرء وهي: اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان» وليس فيها مدينة كبيرة» إنما هي قرى في مروج بين 
جبال؛ ينسب إليها جيلاني وجيلي» وقد نسب إليها من لا يخحصى من أهل العلم من كل فنء وعلى الخصوص في الفقه؛ ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي .)5١0١/5(‏ 

(* الديلم: كورة خاصة بالديلم الذين يكونون بمذه البلاد» بين طبرستان والجبال وجيلان وبحر الخزر. وأهلها قسمان: قسم مقيم على 
ساحل البحر» والآخر مقيم بين الجبال والصحور» وهناك قسم ثالث بين هذين الاثنين» هي تمثل القسم الحبلي من بلاد جيلان همال بلاد 
قزوين في إيران. ينظر: حدود العالم من المشرق الى المغرب» مجهول (ت: 7/ا”ه), (ص: »))١55‏ المعالم الاثيرة في السنة والسيرة» محمد شراب 
(ص:07١1).‏ 
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ثانيًا: الهادوية: 
1 4 4 
وهم: أتباع الإمام الحادي- عليه السلام -» ومعظم انتشارهم كان في الحزيرة 2 ونخراسان والعراق » واعتنى 


بفقهه علماء الزيدية عناية فائقة» وم يكن بينه وبين مذهب جلده القاسم- عليه السلام - كثير احتللاف. 
ثالمًا: الناصرية: 

ع 2 ع 000 ع 
وهم: أتباع الإمام الناصر الأطروشء وكان معظم أتباعه في العراق وفارس » وكان الحيل يعتقدون أن 


|4 
مذهبه ضلال وقام بخدمته جملة من علماء الزيدية 


المطلب الخامس: الأصول والقواعد الفقهية للمذهب الزيدي: 
دوّن فقهاء الزيدية أصول الفقه الزيدي استنباطًا من الفروع المنقولة عن أئمتهم أو من أقوال١هم‏ الصريحة» 
4 
وهذه الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس» والاستحسانء والمصلحة المرسلة وحكم العقل » 


وهذه الأصول تتفق مع الفروع المنقولة عن الإمام زيد عليه السلام » ولكنها ليست هي الأصول التي 
وضعها أو التي استنبطت من أقواله فقط؛ لأن الفقه الزيدي ليس هو فقه الإمام زيد وحدهء بل فقهه وفقه 


00 
طائفة كبيرة من آل البيت كالمهادي والناصر» وغيرهم المنتسبين إلى زيد عليه السلام2 . 


ينظر: مقدمة شرح التجريد .)١1/١(‏ 

7" العراق: العراق شاطئ البحرء وتمي العراق عراقًا لأنه على شاطئ دجلة والفرات مدا حتى يتصل بالبحر على طوله وتقع في غرب آسيا 
مطلة على الخليج العربي. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي(؟/ +9)» و 79112181012.01:8. 

(' فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح؛ أول حدودها من جهة العراق أَرَحان ومن جهة كرمان السّيرجان ومن جهة ساحل بحر الحند سيراف 
ومن جهة السند مكران» وهي تمثل حاليًا دولة إيران. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي (5/ 5؟١)»‏ 161597012.018ك11؟. 

05 ينظر: مقدمة شرح التجريد, المؤيد بالله(7/1١).‏ 

(9) حكم العقل: يقصد به أن الفقيه إذا ل يجد للمسألة حكمًا من الأدلة الشرعية فإنه يرجع إلى العقل فما يتبين له قبح الشيء وضرره فهو 
فهو المحظورء وما يتبين له حسن الشيء ونفعه فهو المطلوب؛ وهذا بناء على أن للأشياء حسنًا وقبحًا ذاتيين وهي مسألة مشهورة في علم 
الأصول. ينظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاحبء البابرق (١/771)»؛‏ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» عبد الكريم زيدان» 
(ص: .)١ ١6‏ 

0 ينظر: مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني المجري؛ محمد بلتاجي (ص: ٠١17‏ 11754)» والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية؛ عبد 
الكريم زيدان (ص: ١5١١‏ ). 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


ومن قواعدهم الفقهية التي يرجع إليها الفقيه فيقبل ما جاء موافتًا لها. ويُدفع بها قول من خرّج 
بخلافهاء الأ 
.١‏ كلما جاز الاحتهاد فيه» جاز التقليد فيه من غير عكس. 
؟. كل محتهد في المسائل الفرعية مصيب. 
*. التقليد للميت يجوز مطلقاء سواء كان من أهل البيت أم من غيرهم. 
4. الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم فلا ينقضه الثاني. 
ه. الجاهل الصرف كابحتهد» فما فعله معتقدًا لصحته وجوازه. ولم يخرق الإجماع فيما فعله جرى بحرى 
التقليد لمن وافقه. 
5. إذا تقارن أصل وظاهر قدم الظاهر على الأصل. 
. تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. 
8. ماكان من الأحكام الشرعية يمكن الوصول إلى العلم به لم يكف الظن؛ وما كان فيما لا سبيل 
إلى تحصيل العلم فيه؛ فالظن كافيٍ معمول عليه للشاهد والحاكم. 
4. الظن لا ينقض الظنء كما أن الاحتهاد لا ينقض الاحتهاد. 
.٠‏ مطلوب الله من عباده الاجحتهاد. 
.١‏ إذا تعذر الاجتهاد جاز التقليد. 
5. الإقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح. 


.٠‏ إذا تعارضت مفسدة ومصلحة راححة أو مساوية وجب توقى المفسدة. 


5 )0 
5. إذا تعارض واجحب ومحظور فترك الواحب أهون من فعل المحظور . 


(') ينظر: الأصول والقواعد الفقهية عند أئمة الزيدية» عبد العظيم قاسم العزي (ص: »)7١59‏ مقدمة شرح الأزهار عبد الله بن مفتاح؛ 
.)١5/1١‏ 
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المبحث الثانى: التعريف بالحسن النحوي وبكتابة التذكرة الفاخرة» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: التعريف بالحسن النحوي. 
المطلب الثانى: التعريف بكتاب التذكرة الفاخرة. 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


المطلب الأول: التعريف بالحسن النحوي. 
أولًا: اسمه. ونسبه: 
يعيش النحوي الصنعاني اليمني المذحجي العنسي» القاضي العلامة”©. 
ثانيًا: ولادته ووفاته: 
لم يُذكر تأريخ ميلاده في كتب التراحم» لكن ذكر تأريخ وفاته» فقد كانت وفاته في سنة ١4/اه‏ وقبره ما 
بين باب: اليمن والسعدي عليه حوطة7 2 قد خرب أكثرهاء وعليه لوح » وقبره مشهور مزور”". 
ثالثاً: شيوخه: 

قرأ الحسن النحوي فقه الأئمة وشيعتهم على العلامة يحبى بن الحسن البحيبح”©» وقرأ الاتتصار 
جميعه على مؤلفه الإمام يحبى بن حمزة» وأجاز له جميع مؤلفاته ومروياته» ومن شيوحه حميد الصغير بن أحمد 
بن حميد”/ » ويروي عن أبيه عن جحده» وقرأ في الحديث على الحسين بن كخ الشافعي”"2» رحل إليه إلى 
زه 


زبيد 


(') طبقات الزيدية الكبرى» إبراهيم بن القاسم (1/©)» أعلام المؤلفين الزيدية» عبد السلام الوحيه (4/1*). 

(؟) حوطة: حائط» أو بستان النخيل.ينظر: تكملة المعاجم العربية» رينهارت بيتر آن دوزي (710/7/8). 

(؟) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى» إبراهيم بن القاسم (579/1)» والبدر الطالع؛ الشوكاني .)5١١/١(‏ 

(4) هو يحبى بن الحسن البحيبح؛ كان عالما كبيراء وفاضلًا شهيرًاء وكان أحد مذاكري فقهاء الزيدية المعتمد على أقوالهم في حياته وبعد موتهى 
وله تعليقة على اللمع؛ توفي قبل القرن الثامن الحجري . ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوحيه (؟/470). 

(5) هو حميد بن أحمد بن حميد بن أحمدء حفيد الأول امحلي» ويسمى حميد الصغير. يروي عن أبيه عن حدهء وأخخذ عنه ولده أحمدء 
والقاضي حسن بن محمد النحويء ذكره في (شرح الحفيظ). قال القاضي: هو العلامة الكبير» كان مبررًا محققًا. لم يذكر تأريخ وفاته. 
ينظر: طبقات الزيدية الكبرى» إبراهيم بن القاسم .)47514/١(‏ 

(5) ل أعثر له على ترجمة. 

(0) زبيد: هي اسم واد به مدينة يقال لما: الحصيب ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به وهي مدينة مشهورة باليمن أحدثت في أُيَّام 
المأمون وبإزائها ساحل غلافقة وساحل المندب» وهو علم مرتحل لهذا الموضعء ينسب إليها جمع كثير من العلماء. ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي (5/ .)١71‏ 
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رابعاً: تالامذته: 

أما تلامذته فقد أذ عنه الفقيه يوسف بن أحمد”'؟ , وهو من أجل تلامذته؛ والسيد محمد بن عبد الله 
00 . 002 1 فق 06 
الحسيني » وسليمان بن يحى ؛ وحسن بن محمد المذحجي »؛ وعلي بن منصور بن محمد بن حمير 3 
5 : 17 . 5 : 7 ك8 7 5 

0 1 وعيرهم من فقهاء مذحج” ( ع0 وذمار» وعيداثا والشرف والظاهر” . 

خامساً: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

للفقيه النحوي مكانة علمية عظيمة» فقد كان عال الزيدية» وشيخ شيوخهم في عصره””' '', وذكر في 
طبقات الزيدية في بيان مكانته: "هو شيخ الزيدية وعالمهم؛ ومفتي الطوائف وحاكمهم, علامة تعطو له 
أعناق التحقيق» عبادة تلحظ إليه إحداق التوفيق» شيخ شيوخ الإسلام؛ مفتي فرق الأنام» نبراس المدارس 
باليمن» محبي الشرائع والسنن» طبق فضله الآفاق» وانتشر علمه كشمس الإشراق ومضت أقضيته وأحكامه 


)١(‏ هو يوسف بن أحمد الفقيه العلامة بحم الدين» كان فقيها نظاراء وبحرا متدفقاء وكان مأوى للطلبة يأتون إليه من كل فج عميق» توفي 
8ه. ينظر: طبقات الزيدية الكبرى؛ إبراهيم بن القاسم (170/8؟١).‏ 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن الإمام يحبى بن حمزة الحسيني الموسوي, السيد, العالم» عز الدين» وفاته بعد سنة 55/اه. ينظر: 
طبقات الزيدية الكبرى؛ إبراهيم بن القاسم .)٠١١/8/5(‏ 

(؟) هو سليمان بن يحبى الصعيتريء ابن بنت العلامة الحسن بن محمد النحوي» أخذ العلم على القاضي حسن بن محمد النحوي. له شرح 
للتذكرة الفاحرة» توفي سنة 5١8ه.‏ ينظر: طبقات الزيدية الكبرى» إبراهيم بن القاسم .)4857/١(‏ 

(5) هو محمد بن الحسن الحارثي المداني نسبًا المذحجيء العلامة بدر الدين» أحد تلامذة القاضي حسن بن محمد النحوي؛ وأحذ عنه علي 
بن الحسن العدوي شيخ الإمام المهدي أحمد بن يحبى» وأحذ عنه السيد محمد بن عبد الله والد السيد صارم الدين. قال القاضي: هو 
العلامة الفاضل» مفخر العلماء. توتي سنة ٠84ه.‏ ينظر: طبقات الزيدية الكبرى» إبراهيم بن القاسم (؟/454). أعلام المؤلفين 
الزيدية» الوجيه (70/7؟). 

(ه) لم أعثر له على ترجمة. 

(5) مَذُّجج: قبيلة من اليمن» وسموا مَذْحِجِ لأن أباهم مالك بن أدد ولد على أكمةٍ اسمها مذحج فسمي بما مذحجاء وسرو مذحج: هو 
المعروف ببلاد البيضاءء ومنه النخع المعروفة ببلاد النخعي» ومراد وقيفة وردمان» وصباح والحبيشية» الرياشية» والحدأء وعنس ف قول» 
وزبيد الكبرى الواقعة في الشمال الشرقي من بحران التي منها عمرو بن معد يكرب المشهور من بلدة تثليث» وغير ذلك» ومذحج: عزلة 
من مخلاف كبود من وصاب العالي. ينظر: خمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ نشوان الحميري» (5/ 57 ))5١‏ مخاليف 
اليمن» إسماعيل علي الأكوع (ص:07١).‏ 

(0) صنعاء: موضع في اليمن» وسميت في القديم أزال؛ بناها صنعاء بن أزال بن عبير بن عابر بن شالخ, فكانت تعرف بأزال وتارة بصنعاءء 
وهي عاصمة اليمن؛ ولأهل صنعاء حب واعتزاز بعاصمتهم؛ وهي طيبة المواء كثيرة الخيرات» وتشتهر بكثرة مساحدها. ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي» (477/7)» معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق الحربي (ص: .)١78‏ 

(8) حَجّة: حبل باليمن فيه مدينة مسماة به» وهي محافظة إلى الشمال الغربي من العاصمة صنعاء» وتبعد عنها حوالي ١7‏ كم» وتشهد 
نشاطًا تحاريًا متميرًا. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي (؟/5؟5)» 1012.018م 511 

50 ينظر: طبقات الزيدية الكبرى 51/19 *). 

.)841/1( ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية‎ )٠١( 
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في مكة ومصر والعراق» وبلاد الشافعية لا تعاب ولا تعاق» كان حلقتة في فقه آل محمد تبلغ زهاء ثلاثين 
عالميا ومتعلمًا في حلقة واحدة» وله تصانيف رائقة ومسائل في الفقه فائقة» وأنظار منورة» واجتهادات 
مصدرة؛ له (التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة)» كان علماء الأوان عاكفون عليها ومواضبون على 
درسهاء وله (التيسير ف التفسير)» وكتاب ف علم المعاملة» وله (تعليق على اللمع) امتنع من الإجازة للفقيه 
لوس حجن أج 00 

وقال غيره: كان صدرّاء نبيلاء وحبرا جليلاء مغترفًا من يم الفقه ومعينه والحاطم لنوادر مسائله بيمينه.7) 
“قال عنه الإمام الشوكاني: "عالم الزيدية في زمانه وشيخ شيوحهم وناشر علومهم... وكان زاهدًا ورعًا 
متقشمًا منواضقاء ... وكاة يأكل من عمل يده واسكس غلى: حاله الخميل إلى أاعاك فى سنة ١‏ اباي 


وذكره القاضي إبراهيم بن يحبى السحولي في مسند المذهب في ذكر القاضي يوسف بن أحمد فقال: 


قرءة على إمام الفقه 
أعسسق بذاك الحسن النحويا 
ألف في الفقه كتاب(التذكرة) 
قد جم عالفقهبمافوعى 
وفاق بااالوؤلف التيبسير 
وكملهمن خلة شريفة 
وورعه وزهمدكله لا يخفى 
ق_,أه على إمسام العترة 
كذاك قد قر التحوي 
علي الققبحه الأتعييى التصبر 


بحر علوم مالهمن شبه 
كنا سيدا ونا كبيسا 
من فق هال المصطفى معتصرة 
ففيالهاكمأصتلت فروعا 
أودزعه جسواهر التفسير 
وسابقات في المدى منيفة 
ونور سره لن يطفا 
يحبى بن حمزة العظيم الشهرة 
العسنال الحبر الي الرقوي 
فخي اللشبيع الخليلل القن 


.)78//1( ينظر: طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 
.)399/1١١ ينظر: طبقات الزيدية الكبرى‎ )١١( 
.)5١ ١1١ م ينظر: البدر الطالع‎ 


25 ينظر: طبقات الزيدية الكبرى .)31901//1١(‏ 
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المطلب الثاني: التعريف بكتاب التذكرة الفاخرة. 
أولًا: اسمه: 
التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة. 
ثانيًا: صحة نسبته للمؤلف: 
تتظافر جملة من الأدلة على صحة نسبة الكتاب للمؤلف» ومنها: 
-١‏ وجود اسم الكتاب في الصفحة الأولى من المخطوط. 
- ورد اسم الكتاب في كتب التراحم التي عرّفت بالحسن النحوي» وهي: 

أ- طبقات الزيدية الكبرى» إبراهيم بن القاينه © 

ب- البدر الطالع» الشوكاني”". 

ج- أعلام المؤلفين الزيدية» عبد السلام بن عباس الوحيه””". 

د- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة0). 

ه- مصادر الفكر الاسلامي في اليمن للحبشي”©. 
ثالمًا :مكانته وقيمته العلمية: 
لكتاب التذكرة الفاحرة مكانة رفيعة» وقيمة علمية كبيرة في المذهب الزيدي», فقد أودع فيه مؤلفه من 
المسائل ما لا يحيط به الحصر مع إيجاز وحسن تعبير» فكان مَدْرّس الزيدية وعمدتهم حتى اختصره الإمام 
أحمد بن يحب المرتضى وجرد منه الأزهار» فمال الطلبة من حينئذ إلى المختصر”. 
وثما قيل في وصف الكتاب وبيان قيمته العلمية: ما جاء في الصفحة الأولى من المخطوط ما نصه: أفرغها 
في قالب الإيجاز» وكساها محاسن الإعجاز» وضمّنها جواهر الفوائد» ول فيها متباعدات الشوارد» بلفظ 
وحيز مختصرء من الكتاب والسنة معتصرء المقام العالم العلم» والطود الشامخ الأشم., إمام الشريعة 
المحمدية» وشيخ العصابة الزيدية» شرف الدنيا والدين» عمدة العلماء الراشدين» الحسن بن محمد بن الحسن 


النحوي» قدس الله روحه» ونوّر ضريحه» وجعل جنة الفردوس منزله. 


.)"951/1( ينظر: طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 

.)7١١/١( ينظر: البدر الطالع‎ )١( 

(7) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ١‏ 555). 

(4) ينظر: معجم المؤلفين» كحالة (580/9). 

(5) ينظر: مصادر الفكر الاسلامي في اليمن؛ الحبشي .)5١7/1(‏ 
(1) ينظر: البدر الطالع» الشوكاتي .)5١١/١(‏ 
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وابعاً: تعليقات وشروح التذكرة: 
للكتاب تعليقات وشروح كثيرة منها: 

. تعليق لتلميذه العلامة يوسف بن أحمد بن عفمان7" (مخطوظ)‎ .١ 

؟. تعليق للعلامة عبد الله بن مفتاح» ذكره الحنداري”" (مخطوط). 

“. الزهرة الزاهرة في فقه العترة الطاهرة» وتسمى منظومة البوسي نظم فيها كتاب التذكرة الفاخرة7) 
(مخطوط). 

5 . البراهين الزاهرة في شرح التذكرة الفاحرة» سليمان الصعيتري وله تعليق على التذكرة باسم 
الكواكب النيرة على التذكرة. 0 “(مخطوط). 

ه. الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة الفاحرة» لابن مظفر” “(مخطوط). 

“. شرح التذكرة لعبد الله بن الحادي الوزير المتوق سنة 15٠‏ /ه. شرح فيه النصف الأول منها فقط 
(مخطوط).”3) 

/. أحمد بن محمد بن داود الخالدي (ت: »)88٠١‏ له شرح التذكرة مجلدان جمع فيه بين تعليق 


الفقيه يوسف وتعليق ابن مفتاح (مخطوط)”" . 


.)١7175/9( ينظر: طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 

)١١‏ ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (؟/517320). 

(؟) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوجيه (77/1). 

(5) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى .)5/87/1١(‏ 

(5) ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» الحبشي» (770)» وهو تحت التحقيق كرسائل ذكتوراه لعدد ثلاثة من طلبة جامعة صنعاء» 
وهم: فواكه الحبري» ورمزي عباس العواضي» وعبد اللطيف الصبان. 

(5) ينظر: مصادر الفكر الأسلامي في اليمن (١/7؟١).‏ 

(0) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية .)١1/1//١(‏ 


ا 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


المبحث الثالث: التعريف بالمؤلف يحيى بن أحمد بن مظفر, وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: اسمه, نسبه؛ ووفاته. 

المطلب الثاني: حالة عصره. 

المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته. 

المطلب الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب الخامس: مؤلفاته. 


اا 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


المطلب الأول: اسمه, نسبه؛ ووفاته. 
أولّا: اسمه. ونسبه: 
القاضي» عماد الدين» يحى بن أحمد بن مظفر من بيت شهير بالفقه والفضلء نسبهم إلى الحارث بن 
ادريس بن قيس بن راع بن سبأ بن معاوية بن سيف بن الحارث ين مرهبة اكب 
ثانيًا: ولادته ووفاته: 
م يُذكر تأريخ ميلاده في كتب التراحمء لكن ذكر تأريخ وفاته» وأرخ مّوته سنة( 15/ه) في شهر رحب» 
في هجرة حمدة من البون ال 
المطلب الثاني: حالة عصر المؤلف: 
أولًا: الحالة السياسية: 
عاش المؤلف يه في القرن الثامن المحمجري؛ حيث كانت وفاته (1/ه)» وهذا العصر اتسم بنفوذ الدولة 
الرسولية -التِي أسسها نور الدين عمر بن علي بن رسول عام (575ه)- على اليمن والتي استمر حكمها 
حتى عام لعا وقد اتسمت العلاقة بين سلاطين بني رسول والأئمة الزيدية بالعداوة وإثارة الفتن 
في أغلب الفترات؛ وذلك لتنافسها على حكم بلاد اليمن من جهة؛ والاختلاف المذهبي من جهة أخرى» 
وهذه العلاقة يمكن تقسيمها إلى مرحلتين: 
المرحلة الأولى: بدأت منذ قيام الدولة الرسولية على يد مؤسسها نور الدين عمر بن علي بن رسول( 
75"ه)» وهذه الفترة طغى فيها نفوذ الدولة الرسولية على معظم بلاد اليمن» باستثناء مدينة 
صعدة» وبعض المناطق التي تقع شمال صنعاءء فإتما كانت تحت حكم الأثمة الزيدية. 


00 ينظر: البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي(١/د)»‏ عماد الدين» يحبى بن أحمد بن المظفرء الناشر: مجلس القضاء الاعلى» الطبعة الأولى 
اه 

00 ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ 775)» للشوكاني» محمد بن علي بن محمد اليمني(المتوفى: ٠5١١ه),‏ ناشر: دار 
المعرفة - بيروت »عدد الأجزاء: 7. 

[فة ينظر: الدولة الرسولية في اليمن في عهد السلطان المحاهد الرسولي علي بن داود (١7/اه‏ 07554 فرج محمد عبد الله السبيعي؛ رسالة 
ماجستير» جامعة أم القرى» 8١٠5م‏ (ص: 4). 
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المرحلة الثانية: ظهرت في هذه الفترة الغلبة للأئمة الزيدية الذين تمكنوا من السيطرة تمامًا على معظم بلاد 
اليمن العليا الواقعة بين 0 جنوباء 000 
امجاهد علي بن داود الرسولي من عام ١١/اه/‏ ١187م‏ إلى عام 515/اه/ 157١م؛‏ وتميز هذا 
العصر بكثرة الاضطرابات الداخلية والتنافس بين أفراد البيت الرسولي» فاستغل الأثمة الزيدية هذا 
الوضعء وتمكنوا من السيطرة على صعدة والمناطق التي تقع همال صنعاءء ولم تعد تحت النفوذ الرسولي 
عق غاية الدولة: 

أما العلاقة بين الدولة الرسولية والأئمة الزيدية في أيام حكم السلطان الأفضل العباس بن علي الرسولي 

59 5ل/اه/ 857١م‏ - لالاه/ 73075١م)‏ فقد اتسمت بكثرة الصراعات» وعدم الوفاق والود فيما بينهماء 

وهذا الصراع ورثه من أيام حكم والده السلطان المجاهد علي بن داود 7 

ثانيًا: الحياة العلمية» وأثر العصر في حياة المؤلف: 

كان للدولة الرسولية أثر كبير في نحضة التعليم في اليمن في مختلف الحوانب العلمية والفكرية بشكل واسع 

عمت جميع البلاد» وأثرت ثمارًا يانعة» حتى أصبح عصر حكم بني رسول يعد بحق من عصور الازدهار 

العلمي والثقافي الذي عم غالب مدن وقرى اليمن التي انتشر فيها العلم بصورة كبيرة» وذلك بفضل تشجيع 

سلاطين الدولة الرسولية للعلماء» وكفايتهم بما يحتاجونه من كفالة العيش» وتفريغهم للعلم والتعليم؛ بل 

وتكريمهم وإعلاء قدرهم, وهذا يعود إلى أن سلاطين بني رسول كانوا من أهل ع فلا غرو أن يكون 

لهذه العناية بالعلم والعلماء أثر على النبوغ العلمي في سائر بلاد اليمن. 


شمالاء وبدأت هذه المرحلة مع حكم السلطان 


(') ذمار: اسم قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء» ينسب إليها نفر من أهل العلم؛ منهم: أبو هشام عبد الملك ابن عبد الرحمن الذماري 
ويقال عبد الملك بن محمدء "ممع الثوري وغيره» وهي حاليا محافظة يبعد مركزها عن العاصمة صنعاء بحوالي 606 ١كم‏ وتتميز بتنوع تضاريسها 
ما بين سلاسل جبلية وسهول وقيعان. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي (9/ 7)» 75112101012.01:8. 

00 صعدة: مخلاف باليمن» وهي مدينة عامرة» وخصبة كثيرة الخير» وهي حاليا محافظة تقع خمال غرب العاصمة صنعاءء؛ وتبعد عنها حوالي 
١‏ كمء ومعالمها السياحية متنوعة» أهمها جامع الحادي الذي ينسب إلى الإمام الحادي يحبى بن الحسين الكقلك. ينظر: معجم البلدان» ياقوت 
الحموي (7/9 ٠‏ 5)» 1112121012.018. 

ينظر: الملك الأفضل الرسولي جهوده السياسية والعلمية» يوسف الحميدي (ص: 17 )١7‏ رسالة ذكتوراه» جامعة أم القرى» 
مندآم. 


(؟) ينظر: الملك الأفضل الرسولي جهوده السياسية والعلمية» يوسف الحميدي (ص: 8ه). 


؟ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


ثالكًا: الحياة الاجتماعية: 

كانت اليمن في عهد الدولة الرسولية مكونة من تجمعات سكانية متعددة» كان من أهمها القبائل العربية 
التي شكلت الغالبية العظمى من السكانء بالإضافة إلى عناصر سكانية أخرى اندبحت مع العرب» وكانت 
من مكونات المجتمع اليمني» مثل: اعد والمماليك” "» وبعض الأقليات الأخرى» مثل: 0 
والأحباش ”7 وغيرهم؛ وقد قامت هذه المكونات المختلفة بدور كبير في بناء ونمضة بلاد اليمن خلال هذه 
الفترة. 

وقد مثلت القبائل العربية السواد الأعظم من سكان اليمن الأصليين» وتألفت من قبائل وعشائر مختلفة 
تداحلت فيما بينهاء وهذه القبائل اختلفت من حيث الاستقرار والتحضرء فغالبية قبائل جنوب اليمن 
وسهول تهحامة غلب عليهم الاستقرار» وممارسة الزراعة» والولاء لسلاطين بني رسول. 

أما القبائل التي سكنت المناطق الحبلية فقد غلب عليها طابع البداوة والتعصب للقبيلة والولاء لمشايخهم» 
ومن هؤلاء العرب: الأشراف الزيدية الذين ينتمون إلى بيت النبوة» فقد حظي آل البيت الموالين لسلاطين 
بني رسول بمكانة احتماعية مرموقة» وتقلد بعضهم مناصب قيادية وإدارية مهمة. 

أما الذين ناصبوا الدولة الرسولية العداء فقد خحاضوا ضدهم الكثير من المعارك التي راح ضحيتها كثير من 
الأبرياء من كلا الطرفين» وكان للها تأثير في الحياة السياسية» والاجتماعية» 


0 الكّر: قبائل بدائية هاجمت إيران و قتلت كثير من أهلهاء و أصوا من الأتراك غير المسلمين » و قد حدث هذا قبل هجوم التتار . وكان 
منهم ملوك السلاحقة والمياطلة والخلج وبلادهم الصفد ويسمون بما أيضاء والغور والعلان ويقال الالان» والشركس والاركش والروس» فكلهم 
من جنس الترك نسبهم داحل في نسبهم. ينظر: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي, محمد أحمد دهمان (ص: »)١8‏ نماية الأرب في 
معرفة أنساب العرب» أبو العباس القلقشندي (ص: 55). 

00 المماليك: تسمية عربية يشار بما إلى الحنود العبيد المسلمين والحكام المسلمين الذين يرجحع أصلهم من العبيد» ودولة المماليك هي: إحدى 
الدول الإسلامية التي قامت في مصر حلال أواخر العصر العباسي الثالث» وامتدت حدودها لاحقا لتشمل الشام والحجاز» ودام ملكها منذ 
سقوط الدولة الأيوبية سنة /515ه/ ٠75١م,‏ حتى بلغت الدولة العثمانية ذروة قوتما وضم السلطان سليم الأول الديار الشامية والمصرية إلى 
دولته بعد هزيمة المماليك في معركة الريدانية سنة 71 9ه/ 511١م.‏ ينظر: 51111012.01:8 

060 الفرس: شعب غرب أسيوي» يقطن منطقة فارس التأريخية في هضبة إيران الآسيوية» وينتمي الفرس الأوائل إلى المجموعة الآرية» لكن مع 
مرور الزمن امتصت المجموعة الفارسية العديد من الشعوب التي كانت تقطن أو قطنت المنطقة واستوعبتها خلال فترات عديدة» ومن هذه 
الشعوب العرب واليونانيين والترك والمغول وغيرهم. ينظر: 57711151012.01:8 

(5) الأحباش: مصطلح يطلق على مجموعات عرقية سامية جنوبية تقطن منطقة الحبشة أثيوبيا حاليًا وتشترك مع بعض بروابط لغوية وثقافية 
وأحيانًا عرقية. ينظر:57571111012.01:8 
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والاقتصادية خلال تلك الفترة” " . 

المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته: 
يروي الفقيه ابن المظفر تأليفات الفقيه يوسف عن مؤلفها الفقيه يوسف من غير واسطة بطريق القراءة» 
وكذلك روى جملة من الكتبء وكذلك («التذكرة) يرويها عن الفقيه يوسف, عن شيخه مؤلفها الفقيه حسن 
بن محمد النحوي, وكذلك (اللمع) عن الفقيه يوسف» عن شيخه الحسن بن محمد عن الفقيه يحجى 
البحيح؛ عن الأمير المؤيد» عن الأمير الحسين» عن عبد الله بن معرفء؛ عن المؤلف الأمير علي بن الحسين» 
وكذلك روى عن الفقيه يوسف الكتب القديمة كإشرح القاضي زيد)» و(الكافي) و(الزيادات)؛ و(الإفادة) 
وشروحهاء و(مذاكرة الدواري وشروحها)» و(مذاكرة عطية)» و(مذاكرة ابن هيجان)» وغير ذلك من 
الكتب؛ كل ذلك يرويه عن شيخخحه بحم الدين وغيره» ويروي عن الإمام المهدي أحمد بن يحبى جميع كتبه 
المؤلفه» وكذلك روى كتب محمد بن حمزة بن مظفر» وهي كل مؤلفاته» ومع الحديث عن شيخه بحم 
الدين» عن العلامة أحمد بن سليمان الأوزري» وأحذ عنه حفيده محمد بن أحمد بن يحبى بن مظفرء والفقيه 
علي بن زيد شيخ شيخ الإمام شرف الدين» وقرأ عليه أيضاً القاسم ابن يوسف الالحاني» ووضع له 


020 
إخارة - 


المطلب الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
للفقيه ابن المظفر- رحمه الله- مكانة علمية عظيمة» فقد كان عال الزيدية» وشيخ شيوخهم في عصره 
»تزحم لَهُ في مطلع البدور وَاقتصر على ذكر اهمه اسم أبيه وحده وَقَالَ إنه كَانَ عَارقًا يردا وَل يزذ على 
هذا وبييض لترجمته وَهُوَ أحد الْعلمَاء المبرزين من الزيدية في علم الْفِفّه »وقد عكف الطَلبّة على كِتابه البيان 
الشافي في ديار الزيدية كصنعاء وذمار وصعدة وَغَيرهَا وَصَارَ لديهم من أعظم ما يعتمدونه في الْفِقّه ومن 
جملة مشايخه الإمَام الْمهْدي أحمد بن يحى كُمَا صرح بذلك إِبْرَاهِيم بن الْقَاسِم بن الْمُوَيد في طبقاته وَثَالَ 
إن من جملة نضنناته الكواكب على الكذكية والبان غير ذَلِك وأرخ مّوته سنة 18م خمس وسبعين وثمان 


002 


-_ 


مائة 


000 ينظر: الملك الأفضل الرسولي جهوده السياسية والعلمية (5/59). 

('")ينظر: طبقات الزيدية الكبرى( ” / 20٠١5‏ للمؤيد بالله إبراهيم بن القاسم (المتوقى 557١١ه)ءالناشر:‏ مؤسسة الإمام زيد» الطبة 
الأولى: 57١‏ اه. 

فيه ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ 57)» الأعلام للزركلي (8/ .)١7‏ 
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المطلب الخامس: مؤلفاته ومذهبه. 
أولاً: مؤلفاته: 

.١‏ البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي» من أشهر كتب الفقه على مذهب الإمام زيد بن علي 

»مطبوع في أربعة مجلدات سنة 5١5‏ ١ه‏ . 

؟. الجامع المفيد إلى طاعة الحميد ابجيد» مخطوط . 

*. الكواكب النيرة شرح التذكرة الفاحرة» مخطوط” ". 
ثانياً: مذهبه: 
مذهبه-رحمه الله- زيدي ويتجلى ذلك من خلال ترجمة العلماء له بأنه كان شيخ الزيدية في عصره؛ ومن 
خلال كتابه "الكواكب النيرة شرح التذكرة الفاحرة" الذي تناول فيه فقه العترة من آل البيت» ويعد كتابه 
"الكواكب النيرة شرح التذكرة الفاحرة" من عمدة كتب المذهب الزيدي؛ حيث أقبل عليه الطلبة دراسةً 
وكعلماء وتعلينا. 


7 ينظر: أعلام المؤلفين (؟//411).؛ للوجيه؛ عبدالسلام بن عباس؛ مؤسسة الإمام زيد بن علي؛ الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 
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المبحث الرابع: التعريف بالكتاب وصحة نسبته للمؤلف. 
أولّا: اسمه: 
"الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة ". 
ثانيًا: صحة نسبته للمؤلف: 
تتظافر جملة من الأدلة على صحة نسبة الكتاب للمؤلف» ومنها: 
- وجود اسم الكتاب في الصفحة الأولى من المخطوط. 
- ورد اسم الكتاب في كتب التراجم التي عرّفت بالحسن النحوي» وهي: 


1 )00 
أ- طبقات الزيدية الكبرى» إبراهيم بن القاسم 


020 
با- البدر الطالع» الشوكاني 5 


حرق 


ت- أعلام المؤلفين الزيدية» عبد السلام بن عباس الوجيه 


2000 ينظر: طبقات الزيدية الكبرى» القسم الثالث(5/8١؟١).‏ 
"2 ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (9/ 575). 
002 ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية(؟/ .)41١4‏ 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


المبحث الخامس: منهج المؤلف. ومصطلحاته, وفيه مطلبان: 
5 المطلب الأول: منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب الثاني: مصطلحاته. 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


المطلب الأول: منهج المؤلف في كتابه, وفيه خمسة فروع: 

سلك المؤلف ابن المظفر في كتابه(الكواكب النيرة) طريقة كتاب (التذكرة الفاخرة) في ترتيب الأبواب 
والفصول؛ كونه شارحاً له» والمؤلف يعتبر من أبرز علماء المذهب الزيدي» فقد توسع في عرض المسائل 
الخلافية بين المذهب الزيدي والمذاهب الأخرى» وقد بدأ كتابه ب (كتاب الطهارة)» ثم (كتاب الصلاة)» 
ثم (كتاب الرّكاة) إلخ.....على حسب تقسيم الكتب الفقهية المعروفة. 

الفرع الأول: منهجه في تقسيم موضوعات الكتاب: 

سلك العلامة: ابن المظفر في تقسيم الموضوعات الفقهية على النحو الآتي: 

أولا: يذكر لفظ كتاب» ثم فصلء ثم يقسم الفصل إلى أبواب» فمثلاً: كتاب بيد ثم يذكر بعده: 
قي" اق يكز ودوو ةر رانيدنا لا قزر يف #يكن يسا حنم" 1 وماكذاى علب نديد 
الفرع الثاني: منهجه في عرض الخلاف الفقهي: 

سلك المؤلف في عرض المسائل الفقهية منهجية موحدة في أغلب كتابه» وهي على النحو الآتي: 
أولةً: يبدأ المؤلف بذكر لفظ متن التذكرة مسبوقاً ب ((قوله)). 

ثانياً: قد يذكر بعض المسائل الفقهية بدون ذكر خلاف فيهاء فمثلاً: 

* في كتاب البيع» عند شرحه شروط المتبايعين» فقال رحمه الله» قوله: (مُطْلَمّي التَصَّيْفَ): احتراز من 
المحجور عليه للدين» فإنه لا يصح بيعه إذا كان لا لقضاء الدين؛ أي لا ينبرم» وأما شراؤه على الذمة فهو 
يصحء لكنه يثبت للبائع فيه الخيار لتعذر قبض الثمن» ولعله مع جهله بالحجر كما في البيع من المفلس» 
والله ل 

* وف كتاب البيع» عند شرحه عدم جوز البيع بالمنابذة والملامسة» فقال رحمه الله: قوله: (ولا بالمنابذة 
والملامسة وطرح الحصى)» وذلك لأن الجاهلية كانت إذا ثبت المتبايعان على البيع والشراء نبذ بالمبيع إلى 


00 ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة[ ١٠٠/و]»‏ مخطوطء مكان النسحة: مكتبة الدولة» برلين. المانياء الرقم: [(4//85) 
.5 عدد الألواح: (7577)» تاريخ النسخ: 5ه الناسخ: بدون عدد الأسطر: 5*»عدد الكلمات في السطر ٠7٠‏ - 237 
"2 ينظر: الكواكب اليرة الكاشف لمعن التذكرة [1١٠/و].‏ 

00 ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة [١١/ظ].‏ 

25 ينظر: الكواكب النيرة الكاشف المعاني التذكرة [5١٠/و].‏ 

ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعانٍ التذكرة [1١٠/و].‏ 


ل 
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0١ 3 5‏ 
المشتري» أو لمسه المشتري» أو طرح الحصاة فقد تم البيع بينهما بذلك عرفا لحم . 
ثالثاً:. قد يعرض المسائل الفقهية وخلاف الفقهاء الزيدية فيها دون غيرهم من المذاهب, فمغلا: 
في كتاب البيع) عند شرحه إذا أتلف المبيع قبل قبضه فال رحمه الله : وقوله: (استحق): لعل مراده قبل 
قبضه فيبدله المشترى» وأما بعد تسليمه إلى البائع فقد ذكر(ط)» و(ع)» و(المرتضى): أن من قضاء 
حوائجه بدراهم مغصوبة لم يلزمه ردها بعينهاء بل يلزم مثلها لمالكهاء فكذا هنا لا يجب إلا بدل 
له 
للبائع 
* وفي كتاب البيع» عند شرحه مسألة: بيع الصبي إذا أذن لهء فقال رحمه الله: قوله: (ماله صح): يعني 
مال نفسه أو مال ابنه» وهذا ذكره الفقيهان( ل وس/؛ لأنه يصير الصبي مأذوناً له من أبيه كما يصح أن 
يكاتب عبده الصغير المميز»ء وتكون الكتابة إذناً له من سيدهء» قيل: (ح): إنه لا يصح ذلك؛ لأن ابنه 
يكون كالوكيل له بذلك» وقد ثبت أنه لا يصح أن يوكل من يبيع منه مال ابنه أو يشتري ماله لابنه» 
وهكذا أطلق (م بالله): أنه لا يصح ذلك فأبقاه الفقيه (ح) على ظاهره» وقيل( ل) و(س): إن المراد به 
حرق 
إذاكان الابن غير مميزر . 
رابعاً: أنه يبين القول المعتمد في المذهب بقوله (هذا مذهبنا), ثم يذكر من خالفهم من أصحاب 
المذهب, فمثلاً: 
* في كتاب الشفعة» عند شرحه مسألة الشفعة بالميراث هل تثبت أم لا؟ فقال رحمه الله: قوله: ( لا 
بالميراث) هذا (مذهبنا)» وقال (م)» و(ن): إنحا تثبت به الشفعة» وقال (أبو مضر): وهو أقدم من 
الخليط» وقال (ع): وسواء وقع البيع عندهما في حال حياة المؤرث أم بعد موته» وقال(الفقيه يوسف): 
المراد بعد موته: إذا باع الوصي شيئاً شفعه الوارث كما نقول إنه يأحذه بالولاية وهم يقولون: يأخذه 
حم 
بالشفعة 
5 وف كتاب الشفعة» عند شرحه مسألة: كيفية أخخل المبيع؟ فقال رحمه الله : قوله: (إلا برضاه» أو 
بالحكم) هذا (مذهبنا)» فلو أحذه بغير ذلك كان غاصباً له ويلزمه الكراء للمشتري» وعند (ن)» 
و(ص)» و(ش): أنه إذا سلم الثمن وامتنع المشتري من التسليم له ومن المحاكمة» كان للشفيع أخذ المبيع؛ 


0 ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة [١1١٠١/ظ].‏ 
(') ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة [١٠٠/و].‏ 
7 ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة [؟١١/‏ و]. 
ينظر: الكواكب اليرة الكاشف لمعان التذكرة [9؟١/‏ و]. 


دلا 
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قال (أبو مضر): المراد به إذا كانت شفعته مجمعاً عليه» أو فيها حلاف واتفق مذهبه ومذهب المشتري في 
ان 

خامساً: أنه يذكر المسائل الخلافية بين المذهب الزيدي والمذاهب الأخرى؛ فإذاكان الخلاف 
في المذهب الحنفي ذكر من صاحب الخلاف. هل هو أبو حنيفة أم الخلاف لصاحبيه: محمد أو 
أبو يوسف؟ فيذكر أسماءهماء وإذا كان الخلاف للمذهب الشافعي ذكر أن الخلاف للشافعي أو 
لأصحابه بدون ذكر أسمائهم. وإذاكان الخلاف للمالكية أو الحنابلة,» فإنه يذكر(مالكاً), 

و(أحمد بن حنبل) فقط بدون ذكر أصحابهم, فمثلاً: 

* في كتاب الشفعة» عند شرحه مسألة: الشفعة» هل تكون بالحكم أم بالمطالبة أم بالعلم؟ فقال رحمه 
الله: قوله: والعلم أن الشفيع يطالب عند (أبي طالب) يعني الظن بأن الشفيع سيطالب» وهذا قول (ط)» 
وظاهر كلام (المادي) في (اللمع)» و(التقرير) » وعلى قول (ط): يعتبر بلمرافعة إلى الحاكم لا بالطلب 
ولا بالعلم به» وعند (ح)» و(محمد): أنه يكون معتدياً فيما فعله بعد الشراء مطلقا فيؤمر برفعه بغير شيء 
له وقال(ش)» و(ك)» ورواه في (البيان”" عن (ط): أنه لا يكون معتديا إلا فيما فعله بعد الحكم 
للشفيع» أو بعد التراضي بالتسليم له» قال في (الزوائد): وإذا احتلف المشتري والشفيع فيما فعله» هل 
هو بعد الطلب أو قبله؟ فالقول قول المشتزي مع ينه 

*وفي كتاب الإحارة» عند شرحه مسألة: الإحارة الصحيحة فقال رحمه الله: قوله: (فتملك الأحرة فيها 
بالعقد): إلى قوله: (وتركها): هذا ذكره في(التقرير)» و(البيان)» عن (ط)» وهو قول (ش)» وذكره 
(الأمير ح)» و(ابن معرف)» ولفقيهان )(ح» س): فيصح بصرفه فيها بما شاءء ومثله ذكر(ص)؛ لأنه 
قال: إذا كانت الأحرة حيواناً بعينه فما يحصل منه من الفوائد قبل العمل» أو استيفاء المنفعة» أو التمكن 


ع ع ع 2 
منها يكون للأجير أو المؤحر إن استقرت الإحارة» وإن انفسخت ردها للمستأحرء وذكر في (الشرح) » 


7" ينظر: الكواكب اليرة الكاشف لمعا التذكرة /١5[‏ و]. 

(' هو كتاب في الفقه الزيدي؛ للأمير الحسين بن محمد بدر الدين الداعي» ولا يزال الكتاب مخطوطاً. 
(' هو كتاب في الفقه الزيدي؛ للشيخ سليمان بن ناصر السحاميء ولا يزال الكتاب مخطوطاً. 

() ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة /١9[‏ ظ] . 

77 هو كتاب في الفقه الزيدي» ويسمى بشرح التحرير» للقاضي زيد؛ ولا يزال الكتاب مخطوطاً. 


لذن 
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و(شرح الإبانة ”2 في: (عرض احتجاج): إن الأحرة لا تملك بالعقد» وبه قال (ح)» و(ف)» ولأبو 
مضر): لا يصح التصرف فيهاء ولا الرهن عليهاء ولا الضمانة بماء ولا البراء منهاء إلا بعد قبض الرقبة 
المؤحرة» أو الشيء المعمول سن 
سادساً: أنه يذكر أقوالاً لبعض الفقهاء. كابن أبي ليلى وربيعة وغيرهم» ولبعض المذاهب المندثرة 
كالأوزاعي وابن شبرمةء فمثلاً: 
* في باب الرباء عند شرحة مسألة: هل العبرة بالطعم أو الاقتيات» فقال رحمه الله: قوله: (ولا عبرة 
بالطعم والاقتيات): هذا إشارة إلى حلاف (ش)» و(ك)» فعند (ش): أن علة الربا هي الاتفاق في الجنس 
والطعمء أي كون المبيع والثمن ما يقتات» وقال (ربيعة): نما الاتفاق في الجنس ووحوب الرّكاة فيهماء 
وقال (ابن شبرمة): إتما الاتفاق في الجنس فقط"". 
* وفي كتاب الشفعة» عند شرحه مسألة: شفعة الصغير» وشفعة الفاسق» هل تحوز أو لا؟ فقال رحمه 
الله: قوله: (وصغيراً وغائبا)» وقال(ابن أبي ليلى): لا شفعة لصغيرء وقال(النخعي): لا شفعة لغائب» 
قوله: (وفاسقاً): قال(الثوري)» و(الشعبي): لا شفعة لفاسق على مؤمن» وقال (الناصر): لا شفعة له 
على مؤمن إلا أن وكزن ختليط '. 

الفرع الثالث: منهجه في ذكر مسائل الإجماع: 
أولةً: أنه يذكر المسائل المجمع عليها في جميع المذاهب. فمثلاً: 
* في كتاب البيع» عند شرحه مسألة: بيع المكرهء فقال رحمه الله: قوله: (فلا يصح بيع المكره): ذلك 
إجماع» إذا كان الإكراه بغير حق» احترازاً من إكراه الحاكم حيث له ذلك» قال: السيد (ح): ولو أجاز 
المكره بيعه أو شراءه من بعد في حال الاختيار فلا يصح؛ لأن عقده غير صحيحء فلا حكم لإجازته» 
وهذا حيث ل يرد المكره صحة عقده عند العقدء فأما لو أراد صحتهء فإنه يصحء ذكره في (الشرح)» 


11 اب في الفقه الزيدي؛ لأبي جعفر محمد بن يعقوب الموسمي» ولا يزال الكتاب مخطوطاً. 
جيه ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة [50 /١‏ و]. 
"© ينظر: الكواكب النيرة الكاشف المعان التذكرة /١١١[‏ و]. 
() ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة /١74[‏ ظ]. 
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و(الزيادات)» وقال (ح): لا يصحء وجد الإكراه هنا على الخلاف المتقدم في الطلاق» [هل يعتبر خشية 
الإححاف أو الضرر أو ما يخرج عن حد الاختيار] 0 

* وفي كتاب البيع» عند ذكر مسألة: بيع الثمر قبل بدو صلاحهاء قال رحمه الله: قوله: (بعد بُدُوّهَا): 
يعني بعد ظهورهاء أما قبل ظهورها فهو إجماع» وإن باع ما ظهر منها وما لم يظهر لم يصح أيضاًء 
حلاف (الإمام مالك)» وإن باعها بعد ظهورها وقبل أن يكون فيها نفع» فالمذهب: أنه لا يصح» وقال 
(أبو مضر): يصح.ء كبيع ما لا نفع فيه عند بيعه من الحيوانات الصغارء كالعبد الصغير ا 

ثانياً: أنه يذكر ما اتفق عليه فقهاء الزيدية» ثم يذكر بعض الأحيان من خالفهم من أصحابهم, 

* في كتاب البيع» في شرحه مسألة بيع الحارية المسلمة من كاف» فقال رحمه الله: قوله: (غير عبدٍ وحارية 
مُسْلمة): أما الحارية المسلمة فلا يجوز بيعها من كافر وفاقاء وأما العبد فإن كان كافراً فهو كالسلاح 
والكراع؛ وقد مر إن كان مسلماًء فعلى قول: لا يصح بيعه» وعلى قول (أبي العباس)» ولأبي طالب): 


5 اديه 
يصح» ويؤمروا ببيعه؛ ئلا تستمر أيديهم عليه 


* وف كتاب البيع» في شرحه مسألة: بيع الماء» قال رحمه الله: قوله: (كالسيل والوادي): لعل مراده 
بالوادي ماؤه الحاري من العيون التي أخرحها الله تعالى» فهذا لا يجوز بيعه وفاقاً؛ لأنه حق لمن سبق إليه لا 
1ن 

الفرع الرابع: منهجه في الاستدلال في بالأحاديث: 
استدل العلامة ابن المظفر على بعض المسائل الفقهية بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


0 ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة /١١5[‏ و]. 
0 ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة [5١١/ظ].‏ 
0" ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة [١٠/ظ].‏ 
(؟) ينظر: الكواكب النيرة الكاشف امعان التذكرة ٠١31[‏ /و]. 
هم 
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4ه 


أولةً: أنه في بعض المسائل يشير إلى الحديث إشارة بدون ذكر للحديث. فمغلا: 

4 في كتاب البيع؛ عند ذكره مسألة: بيع اللبن في الضرع» قال رحمه الله: قوله: (وما في الضرع من اللبن): 
| | آ 0 )02 

وذلك للنهي الوارد فيه عن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم م وقيل رح): إذا وقع البيع على قدر 


00 


معلوم حاصل ف الضرع صح بيعه 

* وفي كتاب البيع» عند ذكره مسألة: بيع الثمر بعد نفعها قبل صلاحهاء قال رحمه الله: قوله: (ولا بعد 
نفعها قبل صلاحها): هذا قول(القاسم)» و(الحادي)» لنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ل 
وعن (زيد)» و(م)» و(أبو حنيفة)» و(الشافعي): أنه يصح البيع إذا شرط قطعهاء وذكره في (التقرير) 
أيضاً: أنه يصح البيع إذا بيع للعلف؛ يعني حيث تباع للقطع؛ وذكر (ابن أبي الفوارس) للهادي: وإن 
شرط بقاءها لم يصح البيع؛ لأنه يؤدي إلى استفجار الشجر المثمرء وهو لا يصح» وقال (ص بالله): إنه 
يصح إذا كانت مدة البقاء معلومة» وقال (الشافعي)» و(أبو حنيفة): وإن بيعت مطلقاً من غير شرط 
بقاء» ولا قطع صح ووحب 0 3 

ثانياً: أنه يذكر طرف الحديث. وبعض الأحيان يذكر الحديث بالمعنى في بعض المسائل الفقهية, 
* في كتاب البيع؛ عند ذكره مسألة: التقابض في البيع» قال رحمه الله: قوله: (والتقابض ما لم يفترقا): أي 
قبل أن تفرقهماء وهذا ذكره (ش)» وقواه الفقيهان (ي) و(ع) للمذهبء لقوله صلى الله عليه وعلى آله 


0 والحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: « نمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا 
صوف على ظهر ولا لبن في ضرع» المعجم الكبير للطبراني» برقم: »)"*8/١١ (6)١١575(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(5/4١٠١)»‏ 
برقم:(154/5). 

"2 ينظر: الكواكب اليرة الكاشف المعان التذكرة [7١٠/و].‏ 

(') والحديث جاء عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: (( أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نَهَى عَنْ بَيْع الَّمَرِ حَئ يَبْدُوَ صَّلآحْهَا نَهَى 
الْبَائعَ وَالْمُبنَاعٌ). أخرحه مسلم (ه / »)١١‏ برقم: (8941). ولحديث أَنَسء رَضِي اللَّهُ عَنْهُ » أَنَّ النّمَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " 
َهَى عَنْ بَِع تر لنمْرٍ حت تَْهوٍَمَقُلنَا لأَنّسٍ ما رَهوهَا قَالَ تَحمَرُ وَتصْفَرُ يت إِنْ منَعَ الله المَرَةَ م تَسْتَحٌِ مَالَ أحِيكَ". أخرحه البخاري 
3٠١ / (‏ )» برقم:(0708). ولحديث أَنّسِ أَنَّ النّوحَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلّمَ: «تَهَى عَنْ بَيْع الب حَتٌّ يَسْوَدٌ». أخرحه ابن أبي 
شيبة في مصنفه(4/ 001١‏ )» برقم: (5751719). 


() ينظر: الكواكب اليرة الكاشف لمعاني التذكرة [5١٠/ظ].‏ 
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7 بلك / 
وسلم: ((يدا بيد)) » وقال (ح): لا يشترط القبض بل عدم التأحيل» وقواه (السيد ح)» و(الفقيه 


ح): لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((ولا يجوز 000 فدل على أن الممنوع التساوي» وهذا 
في غير الصرف» فأما فيه فلا بد من التقابض 00 

* وف كتاب الشفعة» عند ذكر مسألة: الشفعة في المال الخليط» قال رحمه الله: قوله: (ولو شملها العقد)» 
فأما حيث الشفيع خليط فإنه يأحذها بالشفعة لأن له بعضها ملك فيأخذ البعض الأخر بالشفعة إن كان 
باقياه وهذا ذكره الفقيهان( س) و(ف)» وقال(ع): لا يأخذ إلا نصيبه منها دون الباقي فلا شفعة فيما 


| / 2005 
فضل عن المبيع مطلقًاِ لظاهر الحديث ((الشفعة فيما لم يقسم)) 


(' والحديث جاء عن عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّو صلى الله عليه وعلى آله وسلم «الذَّمَبُ بالدّهَبٍ وَالْفِمة بالْفِضّة والبْدُ بابر 
أخرجه مسلم في صحيحه (ه / 4 4)» برقم:(4١4).‏ 

7 والحديث جاء عن عَمْرِو عَنْ أَبى الْمِنْهَالِء قَالَ باع شَرِيِكٌ لى وَرقًا بتَسِيئةٍ إِلَ الْمَؤسِم أو إِلَ الج فَجَاء إ[ فَأَخْبَرن فَقُلْتُ هَدًا أَئرٌ لآ 
يَصْلح. قَالَ قد بِعُْهُ في السُوقٍ فَلَم يُنْكِزْ دَلِكَ عَلَيَ أَحَد. فَأَتَبْت الْمَراءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَالنة فََالَ قَدِمَ انيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
الْمَدِيئَةَ وَكْنْ بيع هَذَا البِيْعَ فَمَالَج مَاكَانَ يَدَا بِيَّدٍِ قلا بَأَسَ بِهِ وَمَاكَانَ نَسِيئَةَ قَهُوَ رِنَا». أخرحه مسلم في صحيحه (ه / 15)؛ 
برقم:(5 ١5‏ 5). 

(" ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة /١١9[‏ ظ]. 

() والحديث جاء عن أي هُرَيَْةَ رضي الله عنه: (( أَنَّ رَسُولَ اللو صلى الله عليه وعلى آله وسلم : قَضَى بِالشَّفْعَةِ فِيمَا 1 يُقْسَمْ » فَإدَا 
وَفَعَتٍ الخُدُودُ فلا شْفْعَة)). أحرحه ابن ماحة في سننه (5 / 45 0)» برقم:(74517). 

© ينظر: الكواكب النيرة الكاشف معان التذكرة /١17[‏ ظ]. 


3/ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


الفرع الخامس: منهجه في التعريف بالمصطلحات الفقهية» وبيان الغريب من الألفاظ: 
تعرض المؤلف رحمه الله للتعريف ببعض المصطلحات الفقهية وبيان الألفاظ الغريبة» ومن ذلك ما 
يلي: 


8 4 00 
* قوله: (والأكراد) : وهو قطاع الطرق . 
0 07 امد 64١‏ 4 
قوله: (والرُرْرُور) : وهو طائر ينتفع به 

006 
في ذلك رؤية القفاء 

زفق 5 5 ع ع 
* قوله: (كمسيام) : يعني الذي يأحذ للسوم والتروي» فإنه أمين لا يضمن ما تلف معه إلا أن يشرط 


, : 00 
عليه الضمان» وعند (زيد)» و(أبو حنيفة)» و(الشافعي ): أنه ضامن 


(') الأكراد: جيل من الناس من الفرس . ينظر: العين(5/ 5؟8). 

ديه ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة [7١١/ظ].‏ 

ف الزُررُور: طائر من رتبة العصفوريات» وهو أكبر قليلا من العصفور» وله منقار طويل ذو قاعدة عريضة ويغطي فتحة الأنف غشاء قرن 
وجناحاه طويلان مذببان» ويستوطن أوروبا وشمالي آسيا وإفريقية. المعجم الوسيط(١/‏ 7957). 

5( ينظر: الكواكب النيرة الكاشف المعاني التذكرة [١١/ظ].‏ 


20 الطنافس: البساط والنمرقة فوق الرحل. المعجم الوسيط (7/ 254)» والزرابي: الوسائد تبسط للجلوس عليها. المعجم الوسيط /١(‏ 
0 


( ينظر: الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة [١١/و].‏ 
09 يقال: استام البائع بالسلعة: غالى فيهاء واستام المشتري من البائع بسلعته: عرض عليه ثمنها. المعجم الوسيط /1١‏ 455). 
50 ينظر: الكواكب النيرة الكاشف المعاني التذكرة /١١4[‏ ظ]. 
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المطلب الثانى: مصطلحاته: 
يذكر المؤلف :8 بعض المصطلحات في كتابه منها: الإشارة إلى أسماء الأعلام إما بذكر اسمهء أو يذكر 


لقبه» وفي الغالب كان يرمز إلى علم معين بحرف أو أكثر» ومن هذه الرموز الآني: 


_ 
5 
02 7 


3 
و > 
_ 
6 © 


0 


الإمام المهدي 


أبو طالب. 

أحد احتمالي أبي طالب. 
المتضيور يالله: 

أحد قولي المنصور بالله. 
أبو العباس. 

أحلك قولي أبي العباس. 
المؤيد بالله. 

الباقر. 

الصادق. 

الناصر الأطروش. 

أحمد بن يحى بن المرتضى . 
المؤيد بن أحمد. 

قددم قولي الشافعي. 

بعض أصحاب الشافعي . 
أصحاب الشافعي. 

أبو حنيفة. 

أصحاب أبي حنيفة. 
القاسم. 

مالك. 

زيد الكلاري. 

زيد الكلاري» وأبو مضر. 
تحمد بن الحسن الشيباني. 


أئمة المذاهب الأربعة. 
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الشرح شرح القاضي زيد الكلاري. 

الأحوان المؤيد بالله وأبو طالب المحارونيان. 

التعليق شرح القاضي زيد الكلاري على التحرير لأبي طالب. 
الفريقين الحنفية والشافعية. 

أبو جعفر محمد بن يعقوب الموسمي القرشي. 

الفقيه ف- قيل ف الفقيه يوسف بن أحمد الثلائى. 

الفقيه ي - قيل ي الفقيه محمد بن يحبى حنش. 

الإمام ي الإمام ح الآمام جين بين حمزة. 

الفقيه ل - قيل ل الفقيه محمد بن سليمان . 

الأمير علي علي بن الحسين بن يحبى بن الحسني. 

الأمير ح الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد اليحيوي. 


5 8 5 بق 


)0 ينظر: البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي(١/د)»‏ الناشر: مجلس القضاء الاعلىء الطبعة الأولى 5٠054:‏ ١ه.‏ 
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البحث السادس: وصف نسخ المخطوط. ونماذج منها . 
المطلب الأول: وصف نسخ المخطوط. 
2 المطلب الثاني: نماذج منها. 


١ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


المبحث السادس: وصف نسخ المخطوط: 
المطلب الأول: وصف نسخ المخطوط: 
النسخة الأولى: وسأجعلها نسخة الأصلء وأرمز لها بالرمز (] ): 
.١‏ مكان النسخة: مكتبة الدولة . برلين . أطانيا. 
؟. الرقم: [(06135.)4884 .]١١١‏ 
.٠“‏ عدد الألواح: (555). 
5 . تاريخ النسخ: 5/ه. 
ه. الناسخ: بدون. 
عد الأسطر م 
. عدد الكلمات في السطر ٠٠‏ -58,. 
. حجم صفحات المخطوط: كبير . 


النسخة الثانية: وسأرمز لها بالرمز (ب) : 
الجزء الأول: 
.١‏ مكان النسخحة: اليمن - الجامع الكبير. صنعاء. 
.١‏ نسحخحة مصورة في مكتبة مؤسسة الإمام زيد بن علي 
"ا الرقم 819445-12 ) 
5. عدد الألواح: )17٠١(‏ . 
5. تاريخ النسخ: لاه 
5. الناسخ: عبد الله بن محمد بن داود الغعشمي. 
7. عدد الأسطر: 6”؟. 
8. عدد الكلمات في السطر .7١‏ 
1. حجم صفحات المخطوط: كبير . 


إحى 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


الجزء الثاني 

.١‏ مكان النسخحة: اليمن - الجامع الكبير. صنعاء. 
.١‏ نسخة مصورة ف مكتبة مؤسسة الإمام زيد بن علي . 
*'. الرقم (0751851-1) 
5. عدد الألواح: .)5٠0(‏ 
ه. تاريخ النسخ: 8/5ه. 
5. الناسخ: عبد الله بن محمد بن داود الغشمي. 
7. عدد الأسطر: .7”٠6‏ 
8. عدد الكلمات في السطر .١8-1١5‏ 
1. حجم صفحات المخطوط: كبير . 

أوله: 

أخخره: 

النسخة الثالغة: وسأرمز لها بالرمز رج): 

الجزء الأول: 
.١‏ مكان النسخة: اليمن - مكتبة مشرف عبد الكريم الحراتي. 
؟. الرقم (9) مسلسل .)١5(‏ 
*'. عدد الألواح: )١0/7(‏ . 
5 . تاريخ النسخ: 5ه . 
ه. الناسخ: بدون. 
-عده الأسطع ادي 
. عدد الكلمات في السطر 55- 55. 
. حجم صفحات المخطوط: كبير . 

أوله: 

أخخره: 

الجزء الثاني: 

.١‏ (الكواكب النيرة محشاة على نص التذكرة). 
؟. مكان النسخة: اليمن - مكتبة مشرف عبد الكريم الحرافي . 


3 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


.)3( الرقم (21) مسلسل‎ ٠ 
. )5١18( عدد الألواح:‎ . 

. تاريخ النسخ: 851 ١١ه‏ . 

. الناسخ: بدون. 

. عدد الأسطر: ٠ه‏ - .5 . 
. عدد الكلمات في السطر ,.١5- 1١١‏ 
. حجم صفحات المخطوط: كبير. 
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المطلب الثاني: نماذج منها: نماذج من أول نسخ المخطوط الجزء الأول النسخة (أ): 


: 4 
دي كه م 1 
> ار ودف زكرا جلك عابو طتاططه . 
دال مضنا الما دو املا مه لمر يلجم سام ةد إار شر ير الا لامرك 
وا خاو ط كل يان عاط أ مو ربتعا [لرسا دايعا | لاكرتحىاءئد 
انهف 


م اع ا 0 0 ش 
يفف 0 ْ بوه 1 600 5 3 5 1 
رن 
7 لخم ان وان وه ار لز لاو ار الى 
و ملك لج مم53 5 
ا 


يه 


0 4 


برعي الاو م 
م 
, و32 2 ١‏ 
إن 00 لد 
2 
ٍ : قير / 


57 
رامع أكر ا رجداو: ىن قد 


١ 


50 حت 0< 
5 ورا نوجس م«رالكنانا 


4 


1 


7 
05 
يم 
2 ب 
يت 
0 
0 


1 
اك 
1 


660 


1 


1 
1 


9 3 للم 
ورا 


33 ! رك 
:2 ٍ سي 7 4 7 0 1 1 هِ 
را ومشورليوم إفيو والورد © وص 5 وامنماوّن عامته لل انا 7 
ورج البسيرسناقاا ارو ا لوقضلة في لايق 


0 ال“ 
وزي رهدااافسلطةعليسم اف الوص 

ار ا 0 
ويجح ول لاه الانائه علاطم م ١‏ 


04 


-- 
0 


5 


.ء © ' 


0 
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هلش سد بلعرراقم 
كافك زذى لها ب عا انعد ان لاد 000 رهد ولارد ارما 
اعرد ليد رفور سرد <لدبكوريرا انم لاحو اا سر »مقرل 1 
حل || و كل سريه الى هك لوالا الرمد و اهدودح لاو حرا حرو اط 
المرمنيد)! (موز حا وباطلا سا مز لامر بحرم والح لشو لم ررحي زد اوداك اريف 
للا سسعادك لم جود ذا (طودلكخاذالاخواوم ره لوم للغوره ودع ديا الور د ره دحو للخلا 
قوم تسيا و نحو لدتو < ولامكز رخو ردم من واحدة :لكلا لموؤعل لارهع لوده دل لاحويكر ول 
عو ماكناج كسد كياد ليد كر هلهأ لاد مكاسدال تكن تهنا لاريم تكد_سايد 
5 “اريت دار الود كلد كولر! انرا رتت وملاءا سردا كسمش لال هوا دون وود رهما نسدنر زنصا 
ومسا رود الهاو اررض ساف لدتو دكا 
ذ جسة ل وهارلمسرنووايها ير ماه صسرثع لمك © فلج واولاو وشه الصركاده ومرذكن واعمل الم ش 
2 ا مركركدوحراحدفا دسج لدان ونا حاج انها ججاروسعراسدو ماب 
سسعلاناتعنيحا لممول!! ارا الال «هرعوما ود وول 
:تجأسعووا 2 إرله و نوو شع واد مرغؤاداه ف و لود ور 
ا م خع صر د الامبرج لكراه, 
0 ا ولوس وال ماكر شه لادوكا ادا اواو ادانع دمك خط هي 
مناح وافورار 4 رفو لوالا ال لبور روا رودا راركلا نشعرزرة وليشت ل الما 
0 لان لور عا مات مون واإلاسجا رد روونا .ا 
ولان ]حرج سباما ودتو ويم سعد رعاده كوظو د 7 > وذ سه اللرسسروا لبو لثولرة! 0 
95 0 بدح ند لاد رغ ل ودح ف لوقا دا 0 
مارزدابرم) رع المع لد لا الالعررشو لم43 دودو وو [انورووادة وجر[و, 
والضات هولروالاني) : اها سرجه ء اها ير 
حاو دامر ودعلا لاك هوا تار نمراكو صرو ام ازيم ودلكالنا 


كولم : للف لفس حو ربا مثلزارااحلاعس دم ارام وام إن بعى 
امه رص الور 18 فو إن دل( الوصو ورالاده لورروحه ررحم لكر الساسوررور اق 
تولده و ل سلطصر حو ماما داكا سشعوده بكرم الم را 0 


1 ألا مهار ولدلا ادا إروتايتن] 0 
١‏ لس ملستب و2 لاو سلا شط رقع بعتا 
نابم زوي اوم وصعء مسلا[ داوكا لس و برورادكا ريكنر وقوما بسسه ركان لد ريمعا. ارت 


لفاس د دو إجمالاركا 01 ووس وف و حواره لحرا لان إحرتها 00 0 


إكنابا للد جاح هوالنا ويجورلات ذل ما ساب ندوماً عداد لك ترد لاع الصو بحر رامثو 


ها أنه ولادعر و ياد كلاه صار لاغ سل روة تلم دادلانصيرب [دد نيك ا ا ار 


وول عو للد رد زمكثوله اب بع ( 0 ارا را رصع رفيو رد ره ولو يها لوت سراييسا 
2 


ا 


1 


0 


1 


ٍ 
1 


َ 
[ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


نماذج من وسط المخطوط النسخة (أ): 


#الري ررس وإيخده وا< نحطم حرهبناذعارعرهها له (بنادعررنادنعد سيرروعسر دما د موياردع سببرج طويالى 
١‏ 0 دح سكم لاد < معدم لارام ليارة مال 
اعلا لاو لايور وشلهبا دل ماحا مر 2 جر للرو اللا ولام ةع جرحم إئعى تعؤضل 'ورة تعن ,ا حش 
بالج دلصجا دم وى والموري ذا لاور!غ ل يماسراحلان انخذيات مصزيقل ماد( تزع وسينا من الاو جتريعهائولر 
"سارلل ماساح ابيع الام دفايدا سيير فلاس ع كور ونعن حنصده وضع رنا ذه ليالىه وزيا عر ماه 
“دغل الى وللرفاء زكر الاعزرد عرد ريد و2 ودادج ( بعك مالو لربلا نذا دراقاشع وها يراهن بلرواحزدادا 
: الجسم راع رمز ام الزيرها يناركوركا امد المسيراء !١3[‏ فقط ع جعهنالعارعرإنددم دام)!< 61ا. سو ماشوتورا 
“اناو الما مسي الوى وظ إر وماس لسر ترط المي حرى رد كاجيانا ددما تعن (< انا ردح لو إييد : 
شلا ذلظ سس داسلاميها و مو فر لح مال دلادك هلها لازن يكو رجاىلا سسسب (لرجعر ره و لر لن)الوتععم 
د ذل وكزيجى بالط له وف ل الي علي دعرداما حرياون [ارحى رزو شنا فلا نزهروا ااروحد (وعلك] لنصل 
سحاد ادد مر وتججيها د <يجوان. ان زوجمنا فرع الروخه بالطلارلومكون مرقعويينا يلاده [هناررخصات 
0 
أت كا رورانرادد مجه هه ا مبرإدعع م إسرجعا علوشمع حر ينا ا عل نوالا 0 
بكاو ر/برايد مرنرمسه (لطلا ولام زعدم مراحم كان هلجع وادرا درا حسه يهازلا لاد .د محلادايا 
تضم لاف ا لعو لبسع) زهو لما لزنا دحاوثرة سرليم ع الإسها د عط لجن فول وإ إطور سود وهر 
/ 7 إن شيعي ماحد إلام لان الزحعد | مساك لاغدريكا ج وى وا مروم سردو ارج ررم وجيت راح الا 
الخو انس در ليا الى ح الردج حرفولر دحي دعرو لو ددحمو ردخه له وها لإ درج يلا ده ريزخاح 
الامدنا لم رع ا الى فود [' نوا سَعيَ جدامدعساون ؛ ا معوما دوعصيوها لدلء [لرعج وا د كان د وزغدوة لاحعم 
ال «جعربان طم هاى لإ اك كله (إرحضد عير يدا وسعرمم [ينا مقع جزيدانا نيوا مرا لحتمية النادي ولول 
اغا لجسو اما لالردي)ا ورداه رعرع وسزدالاماءج شوو لج قوق ]حثيز رد < للا نومعسز مرقحب 
7 الصل دا لطامر ان ادر وييرات تكورخ احد لهاام لادو ل المعو الثاني (باتعسيرة مرضلاه عبن عم الما وأذاف 
0 2حوذاحيره) ولول[ لهف اا اليحلاى 2( لا العدى نالير دجن رزنا لصلوه دما ل رم رد لمورف 
لللمف الادا لعز مطلها و إلا مراك مو ع تعسايا[ دبيها ‏ الاجاري) دحل خرجبلوه ودرا | وستجواد< حو 
اددج انتريد ل١دهم)‏ (ذون رم رككه اب دنا (ليه)(د1 نمث لادعصا لمن م لاربا دعما العرع حل لما اثروا شكون 
ايانو ابروا وا دإ وك ]را ونه لرعم ا جرمر دع زو اذا مم لصاه » رتروحرملةا ص جرح وورالضردر 
1 219 دسل سعع رهزي ب وا سد ديف ورإنعصرده لحف لا بها مرج ل لذ لواه عملت ولونؤريا 
١‏ * لصاو ضكورالوم_للدرء فول بلا كك وسوزى د راحعر ارا رتععرطل داركخيلا داح صا( دراحصا ذو ايسا 
١‏ © فاسزرودا هالت رذ لعن كرد ه الاساكث لو ونا لوم جلاوبرث وله مْعَا لاغ هذا ملام اليا دوكر ل؛ انر شور 
1 االأدبرردار بزذ بطي فيخي حا م لأقرامة جا معضيد وام)ل< ١ها‏ اما اهبا لو يإمراخعينا دا دولاناع فو كد إسيثوه مزاركها _ 
"١‏ اللا الاسن|زداما زشبييوة وقاقى وسراينالاح لرحى ده) وو وح (ن المع رلا ترون جفهالاان مكو راط ورج و1 تئر 
22 كان اط دعوه وجاذا لبو مهدا ومين[ وشاوع حا لاكرار داو له و !لود هم وجا زلا عوزيا( خصو الاعرام خوكر 
0 عداكله الوط كوه اها زدانرإحعنا لعؤؤدلابران منورنحا ل دصوصة الطلاو ن عاد سكا ر) دراولا 
شا ١|‏ و كوثااوج لذ فساجترعقا وزع يعاد معزى بزبااد احص افرط د خذا فزي لاتحم <كن فواشسرج ووتيى 
الحلا قوز را لاد و رامد صناوه عرب با لحلو التنى وار ولرع) د ثيه دعو تورجع الى الاسلام يقن 


لان فودمع لمي بإدرده يرا فرع ذماد حارجولم (< ارجح ق الم ع رحج هَبعا صم للرحعر نا ورإحجنا وجاك 


و 
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ير 


لا 


إداك ١|‏ 
لاليزا 
|ارتكون 
6 "ليك 


١ متت‎ 


ك لدالمر رمسم [ لاما ءرزس باولا ولا<هاعريلك 
0 00 ررم راناللا ١‏ 
تخو طوس ايهاماساسلرعيتلداداخوعارا ا لرلرل وغارا دادما وح ره )الدب زو لرستاددنصا 
حال ري علد لولم تعسهو رتو نرم ولر تراه اراد ماكر لماج داماماد 
اران شه رستوا فول ديكا سو مارا دع ثمهها دلا دارب لمأ سعرررئك ركرك ادلادظ 11 ) ," 
ارق ,لشي ةلاب دوز/ ار . ندعل شور( < دب لواحا وتجزحيا نمم وفرع ل يفأ ارم / 
فولم ذا تنتع لوحد هوا رركم شسلو والوصوف ل لوصا د دفولا نزائرب والصمطد؟|111/ 1١٠‏ 


5 
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نماذج من أول نسخ المخطوط الجزء الثاني الدنسخة (أ): 


لاما د امرك بلك وو رم هئ نكر نح مسرو ا لسلي ايت احلزنا وهباداهوهلدرا ع اوالازصرا مسر ياو 
البير ل سيم ويربا دعيدادا لبوؤفد ل وكيا وا تسن عو لاج اده اسعراهادا لرراج وهو مسنم عوه) دكوالسير 
“2 الفوزثوزان برو سلما لسع كرجا له <١9‏ وري حربردؤانعاوه وا لرررما يردا مأ عرد او تعد 
المدنادورا نويا رارصا لع شي رد هارا لجرلاب دكرجلاوا لعا والدوز تو مسيريما اد إسيراقانا رهم 
“اماد فو زا شعي أ دم لإ دعرشيرا سكير دا لنند عي دجمأ ندا عمادالاررل ليرد هاا لعن الور 
مسي ريما ؤدم سير اها ءا يورا مرإ علوش رلا لهادئات العو قوذ ا يردم صمه ا بنع واما عاوثوك 
)1غ رانها دايمابها زر) رع تس نمع هين الإرفر ليم أ امس لاحيلاقما وعيزيا ٠.‏ #انصم الاو كران 


١‏ أن راع مر لد نوم الاحرية ‏ لهسا رسع سيم ذى زرولوف رسههورسسر. ارد ناويا م ربوز 


وه الم دفريرًا 1361 


]نالل يعاد 


سسا دم ةلم 
لرئر 


5. 
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ص ابت ني لايعلاو 
0 
م 


1200 0 ْ 
0 فو وكوي ووز المرم مطل دام 
حلاوك ديرضا شلا مشرثو لم حلام للعرث6) ١‏ 
5300 مزاة الوررا رط رول ةكردمابد واوى | ولرجلاكالليك | 
أخدفو له شرف لاما ج ولع لغلا ريارح لا الم سد ك1 فر مار« م6 
اضرعم ول ئوقا ما بسلىار ها و المع واه إن 
00 اهاسنن لاست مطاف لان 
وانومم قله مان (لسع د 0 اللا عالق سند ملا 
الرابودباسنلا وا لام شمر رةه ساس لان 
0 5-0057 هالدش سيع لي لبا دوات «دلادو مانم لو 
0011 دقع السرد لير الام ا سه ادال ابيع 
ومراخاره اليه واتكنا 1011 0 ا 0 


3 8 يله 
قل شتعرا ميسع ا لنا سرج سيو مو للرا دو إكرات ود الى لووالسارنا لولم فرلشوالس يروك 
ساد ساس سس ع 7 0 


الل مرياات شع اى] أو لمراصو شط الاحازه ولدلاإت من عيبأ ليبق ماله 
ذا اسع ورا لديل 0ل سرد 1-0 
ووز يلاهالا اسع ول يقر نالعي رف ل زو ليسكا لد اهلام دن للرومازد ار 
اليل ثماص ردم ع ألر) نم تلو موصد سعد مراع دار سه 
رمام لس لدم يس وان سا6 ار يحاي 
اماه السام لد ناض وا اي 
أن كل (ونحسر ضرق يرازو مور رلانخ| دررهاوىا رهد نطو( حلط تعب عفرل ادر 9 ازازريك 
5 0 رراازانواسع رلا إنفه 0 زبررووالا 

ا ااداارزواا ست لعدرد نالاو لإسدته فم ني 0 ا 
دالسعولاستعرلنا رسن طرانا مل سدعدل عرد الاد لفاو لدبلا ور 
0 مر رض العامة دع نارفا و السرعدارى] نعي إل( د حر ِ 2 
12 سوام راسد وملام لون كاري اي ع0 
طلا ل ال لز اس ورج ماودو نوسيات رسام ا 
س لعز لظن ردواب كار الراك 0 ام 
سفخدهه عارارل دو رنود يسع دكا صو مره لدد. 00 وز ا نفوسى" سا ول و وسوسادى 


الا الا املا اياي ل 


نماذج من أخر نسخ المخطوط الجزء الثاني الدسخة (أ): 


, 
7 س 


ماو 7 
لوه عا :5 لز ي[البع تدك علا بالفميوادالاسو رركو 
اا و 10 
ده لان هعم ا حاب رفإنا( نرخاك لظام وا كاده لهو 
كلر شر وليه ١‏ 1 زولاح دلافرهالإنائله اوعود بل 
ب سج ملو شد ساع العسر ارا نه ور ول رإجير رار ليرنش هر د دسي 
فلوو سد امجن لبذ حو وزر رار ععن ور م1 دددلاشند وعدا 0 0 ّْ 
نضا ماشه دسوافا رج ارن رزوي هرجه رطيس جمد ف دامرلا 
ذل ماحام ب دكا بود ما مدن وان زد اوور )رده ور إذ عا العم البيل 3 راس ' 
“دام ياسع س عب اهدجو باح اف اماس رد وقول وده نه زمه لوخدلا الرع اخرارس 
ارول نك لإ شوا انور لاعلاويحد الوامة ,ازنك واه 
١‏ ”لت ملائور ا لاش يزارا سو لام رح مدع ووا صر يروز نر لدو كاعد وديواتدم عرالما و 4 
ورالمك | ,شد وفرمر وس الهمد .اسماخ السو رك نسار ا مارت إناب اوعدا .او 0 
نظو ريده عردضد انه إن ا كوتو سان لاد السام ع اهاور 
2 لد لذبو نخوصورهحبوادل< اما رصسولا مصرضنسووفو لوو لرل انسار د الديو نع 
الوسر السهورالرع الجر ذعوةاماياجطوزه وا لإ صركو اموه السي نووز برو الساء دوه 
صقار امار وروا )نوكو بال بوه ايمان امسر رص ال لالز ول لعز شارف 
نطلا لعا ررل نامر ٠‏ 
م تار نا كر يردا شارف د كوم رمث لو سعط ]نعو لحان وقول 
07.|لكرضل) شرا عمودا أرإله لان زر له ري وجرن وم كا لطبا .او 
ساو اكرول !نامدا من ون بلاغو رم وكلاذ اناب س ساود امامو ر عرد تعس ونمعبا و سه الاب 
م إل دمل عدو لاله علد فولر رده هرا د دم زا ابيا زط ورا اليد 
(رالو حازو يبول خا ر/ لم ,اكد غارب تكو ررد للشلاج فو لررحسةل.» إدان رسوا: يوسم 
واوا روز الة» ارم الحلا د/ الاحمان وعد اله سود الث إودد دلو عو دق الوك طولد اكه 
سردن ارا واشيمزلبخطودك اباد لاسر دوس فقص |( ث لم لمرلا اررجم و ينمه 
ٍ خف واه لوكس مالسو نعصه واحساداجاعاماوى وذ الور فر او شوذ هع دز ومطلات 
نوا ار وكوي ول انيه رمعا (» لا سو دتخص لو جز لنددعالى لدزء ناير , و ده إدزئاس 
1 نزول ورا وني درلاب كا جارد ريحم ودلاكويرااه لولم 970 لما هورم 
الب ل ماركا _- 
كسد ]ل جار موك و لاددهارير ردم رد طلم الرس ولع (ن سطس سوا بواج عرزن 
وار قور ريال ره الاس فال ريارس ل ع[ رصعمضدد ام الموركيا هولطاندو مز لماوز زاضين 
ميرو رانعاتمر عضي دنال سن لا اسكاوزازمام ارا 
عل وو از سسررر درو دعر عو دهر هااا متي شردرا وهر دكي اث لر رامال 
"عور ير زلوير هران دواارة داكسه للما رمقل لأس زنشرد تانكم كن 
ا ديرق وهر لاسرالا لواف 0 0 0 
1 5 || || 
2 :نشوا رجا تج رجالزالوصلم وم" ذبن لسد مهنا عدرل د )طعا رسام د 


ه١‎ 
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ااام كرصخ نودو ل قازر دد لاد دارساعل الود ضما رادو رد الو الهاكيارؤضرح 
“ياد امك برقال ويا رامع رعلمد وهار طلالطااوو سياس لسيوواب عور لم ارج عد لان رصعد ولارصورلا؟! 
مدي طول انددع فو ى كز انرا والسم9 ددا الاداد: ابد جربو نري م رورسم رتراك 
«نأم رس هوم تيزم زر لزان المرصلع روط دح دجنع الصنوجر_رإو اناد ااه زع ياوا لدلرنرض لها 
ذاش رعرئلب الموشطع دبال ددماوج مور [سد وراك ذةا رعرات مغر /لاسلام در هحود لمم كا[ 
كبرانفه [ رو الوه دقان ارام رصاحم رصعو لوم مر انف ؤس لوم رسو انديع 
تالالس سم لوزي ودام روم على 
ماحينادوالاملوء وار 


ىه 
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نماذج من أول نسخ المخطوط الجزء الأول الدسخة (ب). 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


نماذج من أخر نسخ المخطوط الجزء الأول الدسخة (ب): 


ه66 


١ 
لكواكب النيرة الكاشفة‎ 
لمعاني التذكرة‎ 


1ه 
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نماذج من أول نسخ المخطوط الجزء الثاني النسخة (ب): 


/عه 


٠‏ 5 لي “كر 


مه 
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نماذج من أخر نسخ المخطوط الجزء الثاني الدسخة(ب): 


عدن 
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ا ا ا عد سان ون تومو 


ل 
عش اناعزمريليه ااد قا اهار كاماد ونيا ااام 
شزذلام توماو ١),‏ انا اب مجر لله العررنوها را 0 


رادار ]اسه بو لقحب اسه ونين ملت 6 ' 
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نماذج من أول نسخ المخطوط الجزء الأول الدسخة وج): 


1١ 
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17 
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نماذج من أخر نسخ المخطوط الجزء الأول النسخة(ج): 


1 


17 
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3 


1 
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نماذج من أول نسخ المخطوط الجزء الثاني النسخة (ج): 
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11 
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نماذج من أخر نسخ المخطوط الجزء الثاني النسخة (ج): 


11/ 
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17 
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كتاب الطلاق 


8 
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00 
باب الرجعة 


1 (] قوله: (لمن طلق): يعني للزوج ولو وكل غيره بالطلاق. 

قوله: (في المُجمَّع عليه): يعني فأما حيثُ تكون الرجعةٌ مختلفٌ فيها فلا بد من رضا الزوحة أو كم 

حا لعل الشحاره ا المجعرط ان ميا وذلك نحو أن تمضي العدة أو بعضها قبل علم الزوحة 

بالطلاق» أو يكون قد مضى منها ثلاثهُ أطهارٍ وحيضتانٍء أو ينقطع حيضها لعارضٍ ومضى عليها ثلاثةُ 
أشهر» ونحو ذلك من الخلاف. 

قوله: (وبلا مهرٍ عوض): ولو شرطه الزوج حال مراحعته لاء وإن كانت قد أبرأته من حقوقها المهر أو 

غيره ثم استرجعها على جميع حقوقها كما يفعله كثيراً من الناس» فإنحا لا تعود حقوقها عليه بعد سقوطها 


إلا أن يكون أبرأته تريد منه الطلاق التام وعدم المراجعة» كان لما الرجوع في البراء إذا راجعها على 


ع( . إكوافقة 
3 حلا ف(الناصر) ( 


إن 


يواض 


ع( 5 احم 
قول(الهادوية)2 » و(قديم قول المؤيد باللم) 


('2 الرجعة لغة : " هي بفتح الراء وكسرها والفتح فيه أفصح وهي المرة من الرجوع » فالراء والحيم والعين أصلح كبيد مطرد مُنْقاسء يدل 
على رَدّ وتكرار. تقول: رَحَع يرحع جوع إذا عادً. ورَاحَعَ الرَُل امرأته »والرجعة شرعا: هي رد زوج يصح طلاقه مطلقته بعد الدحول في 
بقية عدة طلاقه بلا عوض ولا استيفاء عدد إلى نكاحه» وعرفها الحنفية بقوهم: > هى استدامة الملك القائم بلا عوض ما دامت في العدة ". 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس (” / »)44٠0‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص: »)١75‏ مغني المحتاج (5/ 7). 

00 وهم: أتباع الإمام الحادي عليه السلام ومعظم انتشارهم كان في الحزيرة وخراسان والعراق» واعتنى بفقهه علماء الزيدية عناية فائقة» ولم 
يكن بينه وبين مذهب جده القاسم عليه السلام كثير احتلاف. ينظر: مقدمة شرح التجريد» .)١7/1١١‏ 

ري ينظر: المنتتخب اص .)١55‏ 

09 هو: الإمام المؤيد بالله أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين الحاروني» الحسني. مولده بآمل (طبرستان)» وما نشأ وترعرع 
وتأدب في صباهء وبرع في العلوم» وعرفه الناس عالماً في النحو واللغة جامعاً للحديث ناقداً له دراية ورواية» وبرز في فكر آل البيت وشيعتهم؛ 
من مؤلفاته: كتاب النبوات» كتاب التجريد في فقه الحادي يبحى بن الحسين وجده القاسم الرسي عليهما السلام» كتاب شرح التجريد» وغير 
ذلك عتوفاه اللّه يوم عرفة سئة١١4ه.‏ أعلام المؤلفين ( .)1١9/ ١‏ 

77 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /791). 

1 ا ا 

7 هو الإمام الناصر للحق الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (أبو العباس) الملقب 
بالأطروش» الناصر الكبير» الناصر للحق» أحذ عظماء الإسلام وأئمة الزيدية المشهورين علماً وعملاً وفضلاً وزهداً وورعاً» وشجاعةً 
وجهاداً» وهو ثالث الأئمة العلويين بطبرستانء والمؤسس الفعلي للدولة العلوية هناك مولده بالمدينة» وخرج إلى أرض الديلم داعياً إلى اللّه 
سنة1/4هء ووفد إلى طبرستان ومكث عند الإمام محمد بن زيد» فلما قتل فَرَّ الأطروش (أبو العباس) إلى الديلم» توفي سنة(؛ ١‏ “اه). أعلام 
المؤلفين ( .)2957/١‏ 

0 ينظر: المهذب ف فتاوى للنصور بالله وص 0188. 
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0007 0801© اه ١‏ 4 5 
و(أحد قولي المنصور بالله» 2 » و(قول للمؤيد بالله) : لأن العوض ليس بمال. 
6 


5 2 2 حمق 0( 
قوله: (إلا ندبا): وعلى(أحد قولي الناصر) » و(الشافعي في القدي>م)»2 : الإشهاد على الرجعة. 
قوله: (حتى بعد الطول): يعني ولو بعد التمكن من نكاح الحرة» فتصح مراحعته للأمة؛ لأن الرجعة 


( 


0 م 4 1 
إمساك لا عقد نكاح؛ وقال(المزني) » و(مسروق) ٠»‏ و(ابن حرير) : إنه يَبِطلُ نكاح الأمة بوحود 


0 ك4 
السبيلٍ إلى نكاح الحرة حيث الزوج حرأ 


' شالع‎ 8 ١ 5 5 5 ١ 
؟ هو الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة [بن سليمان بن حمزة] بن علي بن حمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحبى بن عبد‎ ) 
.) وله مؤلفات كثيرة أهمها كتاب الشافي» توفي سنة(4 ١"ه). طبقات الزيدية الكبرى (5 / 95ه‎ 

(' ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله (ص 187). 

(') ينظر: شرح الأزهار(؟/ 51. 

257 ينظر: البحر الزخار ( /5037). 

(*) هو محمد بن إدريس بن العباس أبو عبدالله الشافعي» صاحب المذهبء ممع من مالك بن أنس؛ وسفيان بن عييئة؛ حدّث عنه 
سليمان بن داود اللحاشمي » وأحمد بن حنبل» من مصنفاته: كتاب الأم» والرسالة» مات سنة 5 ٠‏ اه. ينظر: تأريخ بغداد) الخطيب البغدادي» 
55/5 08). 

0 ينظر: المجموع شرح المهذب (107/ 115) ؛ لأبي زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 515ه)» الناشر: دار الفكر » 
0 اليرن هو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» صاحب الإمام الشافعي » من أهل مصرء كان زاهدا عالما بجتهدا قوي 
الحجة » وهو إمام الشافعيين» من كتبه (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) و (المختصر) و (الترغيب في العلم) » نسبته إلى مزينة (من مضر) 
» قال الشافعي: المزن ناصر مذهبي. وقال في قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبة!» توفي سنة(5 5 ١ه).‏ الأعلام للزركلي /١(‏ 579). 

لك هو مسروق بن الأجدع بن مالك الحمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية مات سنة اثنتين ويقال سنة 
90 هو أحمد بن صالح المصري أبو جعفر ابن الطبري ثقة حافظ من العاشرة تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة ونقل عن ابن معين 
وسبعونث سنة 3 د . تقريب التهذيب (ص: .)6٠١(‏ 

2١ '(‏ ينظر: مختصر المزني (/ »)717١‏ لإسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني (المتوى: 54 ١ه)‏ »الناشر: دار المعرفة - بيروت 
؛سنة النشر: 54٠١‏ ١ه/.99١م‏ »عدد الأجزاء: »١‏ والشرح الكبير على متن المقنع (1/ 0117)» لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» خمس الدين (المتوى: 787ه) », الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» أشرف على طباعته: 


محمد رشيد رضا صاحب المنار. 
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5 و 0 7 5 000 00 1 
قوله: و(وحرة) : يعني ولو قل نحته حره زوحة له وقال ١(‏ حمد بن حنبل) 8 إنه يبطلنْ نكاع الآمة 


زه 
بالعقدٍ على الحرة . 


1 1 4 [ف4 
قوله: (لا تبقى شعرّة): هذا مذهبنا » وقال في(المغني) : ما بقي عضو كامل فله الرجعة» وإن كان 
60 0-5 00 
كان دون عضو فلا رجعة, وقال(أبو جعفر) : ما بقي عضو كامل أو أكثره فله الرجعة » وعند 
إففاتك إلى 7" 
(زيد)2 » ولابن شبرمة) : أتحا تنقضي عدهّها بالنقاء من الحيضة الثالثة» ولولم تغتسل إذا طهرت 


1 4 
طهرت لكمال عشرة أيام لا لدوتما 3 


200 هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي نزيل بغداد أبو عبد الله أحد الأئمة ثقة حافظ فقيه حجة وهو رأس 
الطبقة العاشرة مات سنة إحدى وأربعين وله سبع وسبعون سنة ع » تقريب التهذيب (ص: 85). 

00 ينظر: المغني لابن قدامة (10/ »)١8‏ لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي 
الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوىق: ١7٠5ه).‏ الناشر: مكتبة القاهرة » الطبعة: بدون طبعة» عدد الأجزاء: 2٠‏ تاريخ النشر: 
14؟اه 1كؤام. 

0 ينظر: المتتخب (ص »)١55‏ الروض النضير )١١7/5(‏ »البحر الزخار (50/7)» السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار (ج ؟ 
اص 007غ) محمد بن علي بن محمد الشوكاني » الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت »الطبعة الأولى » ١ 4١5‏ تحقيق : محمود إبراهيم 


زايد عدد الأجزاء : 4 . 

(9) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (و/7/) . 
2( هو الإمام: محمد بن يعقوب القرشيء» أبو جعفر الموسمي. الفقيه العالم. أحذ عن: محمد بن منصورء القاسم بن ابراهيم الرسي. أحذ 
عنه ولده يعقوب. توفي سنة (هه4ه).من مؤلفاته :الإبانة » شرح الإبانة» الكاقي. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية (؟/355). 

»)؟١ الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثاني » (ظ/‎ 2١57 / ينظر: الكافي, لأبي جعفر الموسمي, المزء الثاني (و‎ )١( 
2) 

0 هو الإمام : زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو الحسين الهاشمي. ولد في المدينة المنورة سنة (1/0ه). إليه ينتتسب 
المذهب الزيدي. أحذ عن : أبيه زين العابدين» وأحيه الباقر. أخذ عنه: جعفر بن محمد» وشعبة بن الحجاج. قتل في الكوفة اليوم الثاني من 
شهر صفر(7١١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: 48 لاه).(13/5).. 

0 ينظر: المنهاج الحلي في شرح مجموع زيد بن عليء اللبزء الثاني (و/7١5).‏ 

)3( هو عبد الله بن شبرمة بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء ابن الطفيل ابن حسان الضبي أبو شبرمة الكوفي القاضي ثقة فقيه من 
من الخامسة مات سنة أربع وأربعين حت م د س ق » تقريب التهذيب (ص: .)3١07‏ 


)200 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( / 55010). 
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010 )5( 5 


إل4 ١‏ قاض ا 4 1 0-0 
ورواه في (البحر) .و(المؤيد بالله»2 » و(الشافعي) » ولالإمام يحى بن حمزة 2 » وهو قول,أبي 


ا افو انك 

قول,أبي حنيفة) 

قوله: (اضطراراً) : وذلك لأنه بمضيه قد وحب عليها الغسلء» والظاهر: أنه لا فرق بين أن تكون واحدةً 
1 )3( له 01 

للماءء أم لا» وقال في( المغنى) » و(الكافي) : إنما يُعتبر مضي وقت صلاة عند عدم وجود الماء 


والتراب لا مع وجود أحدهما. 


0 ينظر: البحر الزخار (5 / 504). 
00 هو: الإمام المؤيد بالله أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين الهاروني» الحسني. مولده بآمل (طبرستان)» ويها نشأ وترعرع 
وتأدب في صباه؛ وبرع في العلوم» وعرفه الناس عالماً في النحو واللغة جامعاً للحديث ناقداً له دراية ورواية» وبرز في فكر آل البيت وشيعتهم؛ 
من مؤلفاته: كتاب النبوات» كتاب التجريد. في فقه اهادي بحى بن الحسين وجده القاسم الرسي عليهما السلام» كتاب شرح التجريد» وغير 
ذلك عتوفاه اللّه يوم عرفة سنئة١١4ه.‏ أعلام المؤلفين ( .)1١9/ ١‏ 
0 2 00000 

ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( * / 7514). 
مناف المطلبي القرشي المكي (المتوق: 5 ١٠ه)‏ »الناشر: دار المعرفة - بيروت »الطبعة: بدون طبعة »سنة النشر: 4٠١‏ ١ه/.99١م»عدد‏ 
الأجزاء: /. 
7 هو الإمَام الْمُويد ياللّهِ يحجى بن حَمْرّة بن علي بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمّد بن إدريس بن علي بن جَعْمّر بن علي من أكابر ائمة الزيدية 
وعلمائهم قِ اليمن ولد قِِ صنعاء (139) وتلقب بالمؤيد بالله أو المؤيد برب العزة 8 من تصانيفه الشامل قِ أصول الدين 2 وهاية الوصول 
إلى علم الأصول .وال حاوي في الفقه, و غيرها (وتوف سنة 45 هجرية). البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ 5371). 
(' ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الجزء الثامن (ظ / 47) . 
00 هو النعمان بن ثابت» إمام أصحاب الرأي, وفقيه أهل العراق» سمع عطاء نو أبي رباح» وأبا إسحاق السبيعي» روى عنه أبو يوسف 
القاضي» ومحمد بن الحسن الشيباني» مات في بغداد سنة ٠٠١ه.‏ ينظر: الطبقات الكبرى» ابن سعدء (77/1؟)» تأريخ بغداد» الخطيب 
البغدادي, (17/ه؟* 31"). 
0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (؟/57؟١)‏ »ء المبسوط للسرحسي (5/ )١8‏ » لمحمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة 
السرحسي (المتوفى: 5ه )»الناشر: دار المعرفة - بيروت »الطبعة: بدون طبعة »تاريخ النشر: 5١5‏ ١ه99‏ ١م‏ »عدد الأجزاء: .7٠١‏ 
0 ينظر: المغني ف فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/71). 
00 ينظر: الكافي» لأبي جعفر الموسميء الجزء الثاني (و / .)١57‏ 


9 مقطاق تمحةاج زعند): 
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قوله: (ولو لم تُصلٍ به): هذا إشارةٌ إلى خلافي(أبي حنيفة)” ": أنما لا تنقضي العدة بالتيمم وحده بل 
بالصلاة» وقال( زف و(الثوري) "': لا تخرجٌ من العدة إلا بالغسل بن : وقال(الفقيه يوسف بن 
ولعب " لكيه الاتو ب يسلها ار لبمماطا كل دالبله يع صاذة الاقرة ار مس مصميلة 
أو دخول مسجدٌ أو التزوج, لا إن نوت به لانقضاء العدة أ وهو يحتمل أن يقال: أتما إذا نوت به 
لانقضاء العدة صح؛ لأن بانقضاء العدة حل لما الزواحة» فيكون كأتما نوت للزواحة 0 والله أعلمء وكذا 
وكذا لو نوت به لرفع الحيض» قال(الفقيه علي الوشلي) ": وإذا تيممت لصلاة فرض ثم وحدت الماء قبل 
قل كروت رقف السلاة اتسين اتعمهاء وزقا بطل 1١‏ تقض عدفنا رذلاك النيمه" > .رقا (القتيه 


0 ينظر: الاختيار لتعليل المختار ( / »)١114‏ اللباب في شرح الكتاب /١(‏ 4 4)» لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي 
الدمشقي الميداني الحنفي (المتوى: /53١ه)»حققه,‏ وفصله» وضبطه. وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد »الناشر: المكتبة العلمية» 
بيروت - لبنان »عدد الأجزاء: ع 

بين العلم والعبادة» وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» وهو من أصحاب أبي حنيفة. طبقات الفقهاء (ص: .)١١5‏ 

00 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (” / 5554). 

20 هو الفقيه بحم الدين يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي» صاحب المؤلفات الفائقة» كالثمرات اليانعة» والزهور على اللمع؛ والرياض 
على التذكرة» وله تعليق على الزيادات» والجواهر والغرر في كشف أسرار الدرر . يعني درر الأمير علي بن الحسين (أبو العباس)؛ و له كتاب 
الاستبصار» توفي سنة(8757ه) . أعلام المؤلفين ( ١‏ /557). 

2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ ١؟)»‏ شرح الأزهار (/401). 

0 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 54١)؛‏ زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نحيم المصري (المتوق: ١٠501ه)ء‏ 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي »الطبعة: الثانية بدون تاريخ» عدد الأجزاء: /. 


ٍ 00 5 " 1 5 : : / 


الفارسيء الفقيه العلامة جمال الدين المعروف بالوشلي» قال القاضي: هو الفقيه المذاكر» أوحد المذاكرين» وناظورة المتأحرين» هو الحجة في 
المذهب, والنمحجة ف كل مطلبء نقح الفروع وحلى وبين التأويل والتعليل وأتى بالفرق والجمع بين المسائل بما لم يأت به غيره» له (الزهرة على 
اللمع) ويقال أن له تعليق اسمه (اللمعة) قال: ولم يضع الفقيه علي بن بحبى شيئاً في كتبه إلا ماكان مذهباً للهادي . عليه السلام» توفي 
سنة(/الالاه). طبقات الزيدية الكبرى (7 / .)8١17‏ 

50 ينظر: شرح الأزهار (/401). 
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ع 200 3 2 
يوسف بن أحمد) : إنما قد انقضت به العدة؛ لأنما قد حلت لها القراءة عقيب التيمم ولو بطل بالنظر 


إلى الصلاة فيكون كما لو تيممت للقراءة. 
000 
ذكره في (التقرير)» وقال(الفقيه يوسف بن أحمد) : وهكذا يكون في لفظ الرد والإمساك. 


4 
قوله: (وبالوطء): حلاف(الشافعي) . 


8 22005 الحافة 
قوله: (مع الإثم): هذا كلام (الهادي)2 », ولكن قال في (الشرح)2 » و(التقرير): المراد به إذا لم يُرد 
يرد بوطثه الرجعة فيأتم لإقدامه على المعصية» وأما إذا كان مُراده بالوطء مراجعتهاء فإنه لا يأثم. 


015 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسف (ظ/ »)5١‏ شرح الأزهار (471/5). 
(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع ؛للفقيه يوسف (ظ/ ١؟)»‏ شرح الأزهار (/4078). 
6 ينظر: المجموع شرح المهذب (75107/107) . 
)2 هو الإمام المادي يحبى بن الحسين بن القاسم الرسي» أحد أئمة الآل المحددين» ولد بالمدينة سنة 45 اه» نزل صعدة سنة 4/اهء 
فبايعته قبائل خولان واستتب له الأمر» من مؤلفاته: كتاب الأحكام في الحلال والحرام» والمتتخب» توفي سنة /9١ه.‏ ينظر: أعلام المؤلفين 
الزيدية» الوجيه, 707/59 5). 
© ينظر: البحر الزخار 59 /5:05). 
في نسة (ج ) قدم التقرير على الشرح. 
00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الرابع (ظ/5١١).‏ 
ًئ8 
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3 00 2 إمواضة 
قوله: (لشهوة) : هذا مذهبنا : في هذه الثلاثة الأشياء إذا كانت لشهوة » وقال (مالك) 2 » 

69 ار 5 إلى 5 
و(الشافعي) 9 إحما لا تصح الرجعة كما وقال(أابو حنيفة) : إن النظر لد يكون رجعة إلا أن يكون إلى 


إلى فرجها. 

قوله: (وبغير نيّة): يعني ولو كان الوطء ونحوه في حال النوم منه أو منهاء أو على وجه الإكراه له أو لاء 
وكذا لو وقع في حال لا يجوز كحال الحيض والإحرام. 

قوله:(ومن سَكران ومجنونٌ بالوطء):هذا كله في الوطء ونحوه فأما إذا راجع بالقول فلا بد أن يكون 


9 فك 
في حال يصحٌ منه الطلاق» فإن كان سكران فعلى الخلاف في طلاقه ذكره في (الوافي) . 


09 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 7 /١؟3‏ )» التاج المذهب لأحكام المذهب 3 /150). 
9 هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي» إمام المذهب المالكي» من سادات التابعين» من شيوحه: نافع مولى ابن عمر» وابن شهاب 
الزهري؛ روى عنه: الثوري» وشعبة» من كتبه: الموطأء والمدونة» مات سنة 19١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهي» (///4). 

"© ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 511)» شرح مختصر خليل للخحرشي (4/ 177)» النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها 
غيرها من الأمهات (5/ 187) . 


2 يُنظر: الأم للشافعي (9/ )56١‏ » والمجموع شرح المهذب (5517/1317). 


(7) ينظر: العناية شرح الهداية (4/ »)١77‏ البوهرة النيرة على مختصر القدوري (5/ ٠‏ 5)» مجمع الأثغر في شرح ملتقى الأبر /١(‏ 557). 
30 ). 

0 يوحد في مكتبة الأوقاف صنعاء نسخة لكنها ناقصة والباقي مفقود » وصاحب الواقٍ هو علي بن بلال الآملي؛ أبو الحسن؛ عالم؛ 
حافظ» محدث؛ من أكابر علماء الزيدية ومشاهيرهم من مدينة آمل(طبرستان)؛ مولى السيدين المؤيد بالله» وأبي طالب» يعد من المحصلين 
للمذهبء له رواية عن السيد أبي العباس الحسني من مؤلفاته: الوائي على مذهب الحادي» وشرح الأحكام للهادي» كانت وفاته آواخر القرن 
الرابع الحجريء في نيف وثمانين وثلاثمائة» أو بعدها بقليل. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوحيه» (59/5؟). 


72/ 
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0 ١ 
أكما تصح معلقة بشرط إذا حصل الشرط” 1 وعند(المؤيد‎ ١ قوله: (أو بمتأخر): هذا قول (أبي لانو"‎ 
2 25 ذه‎ 2 
بالله وأبي طالب) : لا يصح » ذكره في (الشرح) » وذكره في (الواقي): عن جميع العلماء.‎ 
فق 5 افق‎ 2 5 
قوله:(لا بالخلوة):هذا مذهبنا » وقال(المنصور بالله) : يصمح بالخلوةٍ الصحيحة.‎ 
قوله:(ولو عاد فيها) :يعني ولو رحع إلى الإسلام في عدة الطلاق؛ لأنه قد وقع الفسخ بالردة هذا قول‎ 


: 0 ل إلى ١‏ 0 
(أبي العباس) » و(أبي طالب) » وعلى قول (المؤيد باللم)» : إذا رجع في العدة ثم راجعها فيها صحت 
)012 


صحت الرحعة؛ فأما لو راجعها في حال /39١1[‏ ظ] ردته فنا لا تصح؛ ذكره في (المهذب للشافعية) 2 » 


00 
نخلاف (المزني) 


قوله: (ويُكره المُضارة): يعني كراهةٌ حَظر. 


ع 


١‏ ءَ . : ءِ 
الحسني. أحد الأعلام والأئمة الكرام» إمام» حافظ» مسند» حجة, ومن مؤلفاته: كتاب المصابيح في سيرة الرسول وآل البيت. وصل فيه إلى 
الإمام يحبى بن زيدء ثم وافته المنية فَأَنّةُ علي بن بلال إلى ما هو عليه اليوم؛ والنصوص. (مطلع البدور) »وشرح أحكام الحادي يحبى بن 
الحسين؛ وشرح المنتخب للهادي يحبى بن الحسين» توفي سنة(5 ه8ه).أعلام المؤلفين ( .)810/١‏ 


(5 ينظر: التحرير (ص 188) » البحر الزخار 7١1/5(‏ ). 
('2 هما المؤيد بالله » وقد تقدم التعريف به » وأبو طالب وهو يحبى بن الحسين بن هارون بن محمد البطحاني ابن القاسم بن الحسن بن زيد 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب الإمام أبو طالب الناطق بالحق» » وله تصانيف جمة ولم يكن له شغل مدة حياته إلا نشر العلم وتحديد 
رسوم الإسلام إلى أوان قيامه بعد وفات أيه المؤيد بالله سئة إحدى عشرة وأربع مائة» نه اشتغل بصلاح الأمة وإنفاذ أحكام الله وحهاد 
الظالمين ومنابذة الفاسقين وعبادة الله حتى أتاه اليقين اهء ولما قام لم يتخلف عنه أحد من علماء جهته لمعرفتهم بكماله وفضله. وتوف عليه 
السلام بطبرستان سنة أربع وعشرين وأربع مائة. الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى (5 / .)١077‏ 
5 ينظر: التحرير(ص »)١84185‏ شرح التجريد في فقه الزيدية 7 /7517).. 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء الرابع (ظ/5 »)١١‏ شرح التجريد في فقه الزيدية ( * /857©)» التحرير ( ص184١).‏ 
9 ينظر: التحرير (ص 185)» البحر الزخار (5 /04؟). 
7 ينظر: المهذب ف فتاوى الإمام عبدالله بن حمزة (ص: 185). 
0 ينظر: التحرير ( ص .)١88‏ 
5 ينظر: التحرير(ص 185) . 
6١ “(‏ ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (8 /791).. 
67 ينظر: المهذب ف فقه الإمام الشافعي للشيرازي (9/ 40). 
9 ينظرة خضر الى 1 مم 
”7 
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قوله: (لئلا تنكح): يعن إلة ينك عدة أخرق فَيقصّد مُضارتما بإيجاب العدة الثانية عليهاء وكذا لو لم 


60 ار 
يطلقها بعد الرجعة» وكان قصله بالرحعة منعها من الزواجة بغيره لا رغبة فيها. 


قوله: (وعليه المهر): ويُلحق به النسب إذا علقت منه. 

قوله: (إلا أن يَتتحلل الإيفاء): يعني فإذا ظن أنه قد حل له وطؤها بتسليم المهر لما بالحكم عليه به كان 
ذلك شبهة له يُوجحب المهر مع الوطء. 

قوله: (بتكرر الزنا): وذلك لأن العقوبة لا تتكرر بتكرر سببها. 

قوله: (إن قصدوا): يعني إذا قصدوا كم الرجعة فلو اقروا على أنفسهم بذلك قبل أن يشهدوا لم تقبل 
شهادتهم. 

قوله:(وتصح توكيلها/: هذا هو الذي رحسدزأيق مضر) " ».وقالوالسيد يعي بين امسن 10 
روني إن الرحعة تُشبه الطلاق؛ لأتما فرع عليه» وقيل: إتما تشبه النكاح فلا يصح توكيلها بما ولا 
امرأة غيرهاء قال(السيد يحبى بن و وكذا لا يصح توكيل الكافر بالرحعة. 

قوله: (كشراءٍ أمة): يعني كما يصح توكيلها بشراء أمةِ مع أن فيه جواز وطئ الأمهء فكذلك الرجعة. 


١‏ 2 اك 
200 سقط من نسحة ج (لا). 


00 هو القاضي أبو مضر: شريح بن المؤيد المرادي الشريحي. قال ابن أبي الرحال: مفخر الزيدية» وحافظ مذهبهم؛ ومقرر قواعدهم, إلى 
أن قال: عمدة المذهب في العراق واليمن» وكل الأصحاب من بعده عالة عليه» ومقتبسون من فوائده رضي الله عنه. قال الحيلاني في تعداده 
لأصحاب المؤيد بالله عليه السلام: له (شرح الزيادات)»؛ توفي في القرن الخامس. أعلام المؤلفين ( .)45١/ ١‏ 

ده هو نجى بن الحسين بن علي نز الحسين» صاحب (اللمع) بن نجى بن نجى الحسبي العلوي ا هدوي» السيك قماة الدين» العالامة) 
أحذ العلم عن المؤيد بن أحمدء عن الأمير الحسين» عن حده الأمير علي بن الحسين بسنده» صنف ف الفقه (الياقوتة) مجحلدين و(اللجوهرة) 
واحد. وله أجحوبة ومسائل كثيرة» توي قُِ صنعاء سنة تسع وعشرين وسبعمائة) وكذا قِ الترجمان» وقبره قِ العوسجة جنب الإمام محمد بن 
المطهر بلا فصل في القبة المعروفة» وعمره نيف وستين سنةء توثي سنة(19/اه). طبقات الزيدية الكبربى (5 / .)١1117‏ 

(5) ينظر: التاج المذهب لأحكام المذهب (8/ 159) . 

فيه ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 9 / 5ه ؟). 


00 ينظر: شرح الأزهار (475/5). 
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١ 2 5‏ . : 00 2 فق 

فوله: (وتعليقها بالذمة): هذا قول (أبي العباس) » وعند (المؤيد بالله وأبي طالب) : لا يصح. 
قوله: (وفي إجازتها نظر): يعني إذا راجعها غيره ثم أجاز الزوج» فإن شبهناها بالنكاح صحتء وإن 
شبهناها بالطلاق لم تصح, وتشبيهها بالطلاق أولى» ولهذا صححوا توكيل الكافر والمرأة بما. 


م١‎ 
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باب الاختللاف 
قوله: (وما نّسي): يعني ما نسي مذهبه. فأما إذا نسي أو كان مَدَهَبُّهِ الجواز» فإنه لا يحل لها قتله بل 
تدفعه بدونٍ القتل» ذكر ذلك (الفقيهان محمد بن سليمان وعلي الوشلي) “0 (الشافعي) "» 
وقال(الفقيه علي الوشلي) ": إلا أن يمتنع من محاكمتها جاز لها دفعه بالقتل» واطلق (المؤيد بال أنما 
تدفعه عن نفسها ولو بالقتل إذا ل يُدفع إلا به» وقال (الفقيه يوسف بن أمدع ': وبقاؤه على ظاهره 
أولى؛ لأنه لم يطلبها فعل محظور وهو لا يجوز لما عكسه. ولو كان يستجيزه فهو لا يُلزمها مذهبه» كما أن 
الصغير إذا لم يندفع عن ضرر الغير إلا بالقتل جاز قتله» وهكذا لو رافعته إلى الحاكم وادعت عليه الطلاق 
البائن وانكره وحلفء فإِتما تمتنع منه كما تقدم ذكره (المؤيد با 


7 الفقيه علي الوشلي تقدم تعريفه» والفقيه محمد هو محمد بن سليمان بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن 
المعروف بابن أبي الرحالء الفقيه بدر الدين العلامة» درس العلوم باليمن فمن شيوخه: الأمير المؤيد» وعبد الله بن علي الأكوع؛ قال في 
النزهة: قال الفقيه بدر الدين يعني محمد بن سليمان توقيع ما صح لي روايته من كتب الفقه. وغيرهاء وهي: (الإبانة وزوائدها) في فقه 
الناصرء و(المغني) له و(شخمس الشريعة) جميعه و(الكافي) لأبي حعفر و(شرح الزيادات) لأبي مضر و(التحرير) و(أصول الأحكام) ..... وله 
عناية بالعلوم» وتزهد في الدنياء وكان ذكياً إلى الغاية» ثم أقام بصعدة » وبما توفي في النصف الأحير من جمادى الآحرة سنة ثلاثين وسبعمائة» 
وَقَيرَ قريب جبان العيد المعروف بالمشهد قبلي صعدة المحروسة» انتهى. رحمة الله عليه. طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) (* / 95371) 
60 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسف (و/ ؟١5)»‏ شرح الأزهار (5175/5). 

00 ينظر: الحاوي الكبير /١١(‏ هه3)» كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)59١‏ 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسف (و/ »)١١‏ شرح الأزهار (179580/5). 

2 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (* /7110). 

00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/58)» الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ ؟١).‏ 
© ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (© /107"). 


5م 
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1 00 4" : 
وقال (المنصور بالله) » و(الإمام يحبى بن حمزة) : إنما تمتثل حكم الشرع, قلنا: لا يلزمها ذلك؛ لأن 
الحكم في الظاهر لا يكون حكماً في الباطن؛ لأنه تقرير لظاهر الحال فقط. 

قوله: (بالتغليث): وكذا بالبائن مطلقا. 


قوله: (عند (أبي حنيفة) ') و(الوافي), و(المنصور بالله) ): ولكن (المنصور بالله) ': زاد شرطاً وهو 
وهو أن يكون الزوج عدلا. 

قوله: (ولو صدقته): لو قدم هذا اللفظ على الخلاف كان أولى؛ لأن الخلاف إنما هو مع مصادقتها له. 
قوله: (قامت بذلك): هذا وفاق لأنه لا يقبل إنكاره على قيام الشهادة عليه على إقراره بذلك» لأنه لو 
قبل إنكاره كان فيه تكذيب للشهود. 

قوله: (بعد العدة): يعني في الطلاق الرحعي, فأما في البائن فهو يصح إقرارها في العدة. 

قوله:(وإلا حيث صادقته على صرف الطلاق): يعني فلا يعتبر صافي ذلكء قال في (التقرير)”1؟: إذا 
كانا عدلين. 

قوله: «ففي الأول): يعني وقوع الطلاق. 

قوله: (وعليه لزمانٍ مضى): يعني إذا ادعى أنه كان قد طلقها في زمان قد مضى حتى لا يلزمه النفقة لها 
فعليه البينة بذلك. 

قوله: (وفي الثاني): يعني حيث ادعى أن الطلاق مقيد بشرط» وأنكرت الشرطء فعليه البينة به؛ لأن كل 
ماكان يصح مطلقا أو مقيداً بشرط فالبينة فيه على مدعى التقييد. 

قوله: (وخلفت): يعني إذا لم يتبين. 

قوله: (وفي الغالث): يعني حصول الشرط إذا ادعت الزوجة حصوله بعد تصادقهما على كون الطلاق 
مشروطا فعليها البينة لحصول الشرط فيما كان الأصل فيه عدمه وكان فيما يمكن إقامة البينة عليه. 


2000 ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله وص .)١87‏ 

(' ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الثامن (و / 87) . 
"© ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (8 / .)١515‏ 

92 ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله وص 18). 


7 ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله (ص .)١18«‏ 
5 - الحزء المتعلق بكتاب الطلاق إلى كتاب العتق مفقود بعد التواصل مع الحهات المختصة. 


م 
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قوله: (وبراء): يعني فعليها البينة لأحل وقوع الطلاق» فأما البرء فقد صح بإقرارها به ولو انكره الزوج 
بلق 
وكذا في رد الوديعة يقبل قوا للبراء من الوديعة لا للطلاق. 


8 8 ةق م زح 5 
قوله: (وَولادة): يعني فعليها البينة بعدله» وقال (الشافعي) : بأربع» وقال (مالك) : بثنتين» وقال (أبو 
١ 0 (5 0‏ 0 افك 7 6 
حنيفة) » و(الشافعي في القدتم) : يُتقبل قَوها مع بمينهاء ويثئبت نسب الولد من الزوج بقول العدلة 
ل( (ف4 7 5 
عندنا حلاف (الحنفية) » وقال (الناصر) : لا تقبل شهادة النساءٍ في ذلك» بل يبين بعدلين على إقرار 


إقرار الزوج وإلا حلف. 


20 في نسخة (ب) وأما البر فينظر إليه لا إليها فليس للا أن تطالبه ..؛ وفي نسحة (ج) فأما البر فيقبل إقرارها به لكن إذا رده الزوج بطل 
بالنظر إليه لا إليها فليس لما أن تطالبه به .. 
١‏ .لطلبي القرشي المكي (المتوى:  ٠١‏ ”ه)., الناشر: دار المعرفة -- بيروت» الطبعة: بدون طبعة» سنة النشر: ٠‏ ١4١هل.99١م‏ عدد الأجزاء: 


2/0 
زه ينظر: المدونة (7/ 4 8)» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوى: 15١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية » الطبعة: 
الأول 4١5‏ ١ه‏ 1994م بعدد الأجزاء: 4. 

5( ينظر: المبسوط» للسرحسي )١ 47 /١5(‏ . 

4 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (*/ 5 ؟)» لأبي أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوى: 415 ه), 
4ه الناشر: دار الكتب العلمية » عدد الأجزاء: ”. 

00 ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (7/ )58١‏ » لعلي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين 
(المتوى: 3 ده) ,المحقق: طلال يوسف ,الناشر: دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان »عدد الأجزاء: 4 . 

0 ينظر: الكافي» لأبي جعفر ا موسعي » اللجزء الثايي وو / .)١56‏ 


00 
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َ اق اق 70 2 8 
قوله: «غير مُعتادة): هذا ذكره (الفقيه بحي البحيح) » لأن (المؤيد بالله ) : ذكر ف موضع أنه 


يُقبل قَوهًا مع بمينها في دعواها بحيضهاء وذكر في موضع أتما تبين بعدله» وخرحه (الأمير الحسين 
(5) 60 


5 افك زفة 
البحيوي) (للهادوية)» (فقيل): إنمما قولان (للمؤيد بالله) » وقال (الفقيه يحبى البحيح) : إن 


إن مراده حيث قال إكما تبين إذا ادعت ف مدة غير معتادة» وحيث قال: إنه يُقبل قَوْها إذا ادعته في مدة 
000 
معتادة» وقد بناء عليه (الفقيه الحسن النحوي) ف الكتاب. 


5 0 5 0ن 
قوله: (ويّغبت النسب): يعني بشهادة العدلة» وقال (أبو حنيفة) : لا يثبت ككا. 


200 هو يحبى بن الحسن البحيحء الفقيه العلامة» عماد الدين »أخذ كتب الأئمة وشيعتهم بالسلسة المعروفة [بمذهب أهل البيت عليهم 
السلام] عن الأمير المؤيد بن أحمد عن الأمير الحسين بن محمد بطرقه, قال القاضي: كان عاماً كبيراك وفاضلاً شهيرا وكان أحد مذاكري 
فقهاء الزيدية المعتمد على أقوالهم في حياته وبعد موته» وله (تعليقة على اللمع)» توفي في القرن (/ه). طبقات الزيدية الكبرى (3 / 
57)). 


.): 17/5١ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ /؟)» شرح الأزهار‎ (١ 
. )785/6( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية‎ 2 


(5) هو الأمير الحسين بن محمد (بدر الدين) بن أحمد بن يحبى بن يحبى اليحيوي المادوي الحسني اليمني. حافظ كير مجتهد» سياسي» نبغ 
نبغ في شت العلوم» نشأته في جهات صعدة هجرة (رغافة) واشتهر بعلمه وتصانيفه» فمن مؤلفاته: شفاء الأوام في أحاديث الأحكام , 
والدرر الأقوال النبوية (أئمة اليمن 65) ءإزالة التهمة ٠‏ والتقرير في شرح التحرير (فقه) في أربعة بجلدات» توفي سنة(577ه). أعلام المؤلفين 
1١‏ الامم). 


© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/.م”). 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (9/ه9") . 

02 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/8؟)» شرح الأزهار (4857/5). 
250 ينظر: التذكرة الفاخرة (ص: .)9.٠0‏ 

0 ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (9/ 181) . 


ه/ 
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قوله: (وإلا قبل قولها مع يمينها): يعني إذا كان الشرط ما يشق إقامة البينة عليه» وقال في (الزوائدم” "» 
(الزوائدم” " و(أبو حنيفة) ': لا يمين عليها. 

قوله:(وأنها تريدٌ الموت والطلاق): يعني إذا علق الطلاق بإرادتما لذلك» فقالت: إنما تريده فإنه يُقبل 
قَونَاه لأنه لا يعلم إلا بقولحاء لكن هل يلزمها اليمين إذا طلبها الزوج على إرادتما لذلك أم لاء لعله يأني 
على الخلاف الذي تقدم في الطلاق المشروط» فيمن يقول: إن العبرة بقولماء لا بما في قلبها ءلا يلزمها 
اليمين» ومن يقول: إن القول عبارة عما في القلبء والعبرة بما في القلب فيلزمها اليمين» واللّه أعلم. 

قوله: (بغير رضاها): يعني فعليه البينة بالرضا؛ لأن الأصل عدمه؛ وذلك حيث قال "إن سافرت بغير 
رضاك فأنت طالق" ثم سافر وادعى أنه برضاها لئلا تطلق» وأنكرت الرضاء فالقول قوطاء ولا يقال: "إن 
الأصل عدم الكراهة"؛ لأتما قد تكون لا راضية ولا كارهة» وهذا على قول الا 77 : أنه يعتبر الأصل 
الثانى: وهو عدم الرضىء» وأما على قول (المؤيد ال فالأصل عدم الطلاق» فتكون البينة على 
الزوحة؛ لأنما مدعية له. 

[؟4/ و] قوله: (وفي الرابع): يعني حيث اختلفا في الشرط ما هو فتكون البينة عليها؛ لأنما مدعية 
لوقوع الطلاق» والأصل عدمه. 

قوله: (إنذ كنت دخلت): يعني وإنا قدكنت دحلتء فعليها البينة؛ لأتما مدعية لوقوع الطلاق» ولأن 
الظاهر في الشروط أنما للمستقبل» لأن الماضي مجاز. 

قوله: (وفي الخامس): يعني حيث اختلفا في كيفية الشرط» إي في صفته بعد اتفاقهما على ارط 
وعلى أن له صفة مشروطة؛ لكن اختلفا في تلك الصفة ما هيء فأما لو احتلفا في صفة الشرط هل هي 
مشروطة فالبينة على من ادعاها. 

قوله: (وله شبه بالماهية): يعني أنه شبه احتلافهما في الشرط ما هو فتكون البينة عليها؛ لأتما مدعية 
لوقوع الطلاق بما تدعيه من الصفة المشروطة» نحو أن يطلقها إن دخلت الدار على صفة؛ أو إن صلت 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/8؟). 
(' ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (؟ / 157). 
(© ينظر: المتتخحب ١ص .)١57‏ 
):١‏ ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية كلها ). 
9 في نسخة (ب) و(ج) على الشروط . 
1م 
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على صفة معينة» ثم احتلفا في الصفة هل دخوها راكبة أو سائرة أو صلاتما قائمة أو قاعدة وما أشبه 
ذلك. 

قوله: (وشرعاً إن قال: غلب في ظنم): يعني أن إذا أقر أنه قد غلب على ظنه صدق المخبر فإنه يؤحذ 
به» وإذا ادعت عليه الزوحة غلبة الظن بذلك وأنكر» كان لما تحليفه ما يغلب بظنه» (وهكذا في دعوى 
الرضاع وعدمه» وهكذا فيمن ادعى ديناً على ده اله الوارث فله تحليفه ما يغلب بظنه صحة 
دينة؛ لأنه لو أقر بظنه لذلك لزمه. 

قوله: (وحلفت على العلم): وذلك لأن بمينها على فعل الغير وهو الزوج فتكون على العلم وكذلك في 
نظائره ذكر ذلك ( الفقيه الحسن النحوي) "0 ومثله ذكر (المؤيد بالله) في( الزيادات) "': ف الشفيع إذا 
أقر بالتراخي وادعى أنه قد َكل" بطلت الشفعة وأنكر المشتري توكيله لغيره» فقال: إن البينة على 
الشفيع بالتوكيل وإلا حلف المشتري ما يعلم» وقال (الأمير الحسين اليحيوي)” » و(الفقيه يحبى 

البييى ": نما تحلف على القطع؛ لأن اليمين متوجهة عليها من الأصل لا من جهة غيرهاء وكذا في 
سائر المسائل ثما يشبه ذلك» ويجوز الحلف على القطع مالم يظن خلافه. 

قوله: (أو عكسم): يعني إذا ادعت انقضاء العدة ثم ادعى أنه قد راجعها. 


الزيدي» المذحجي» العنسي » عالم الزيدية» وشيخ شيوخحهم ف عصره» نبغ قِ العلوم» وكان يبحضر حلقة تدريسه زهاء ثمانين عالماً ده تحقيق 
وإتقان» وولي قضاء صنعاء» وكان ورعاً» متقشفاً زاهداً لا يأكل إلا من عمل يده» واستمر حاكماً بصنعاء حتى توفي» وقبر بين باب اليمن 
والصعدي» فمن مؤلفاته : التذكرة الفاخحرة قِ فقه العترة الطاهرة »والتعلية الكبير على اللمع» و التعلية الصغير على اللمع» وشرح الحفيظ 
والإرادات شرح الزيادات» توفي سنة (91/اه) .أعلام المؤلفين ( ١‏ /745). 

ينظر: التذكرة الفاخرة وص 201). 

(9» ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (و/2). 

فم في نسحة ١ج(‏ زيادة " كان " أنه كان قد وكلا 

000 ينظر: الزهور المشرقة قُ شرح اللمع »للفقيه يوسف» اللجزء الثاييي (و/ 517). 

00 ينظر: الزهور المشرقة 5 شرح اللمع »للفقيه يوسف» الجزء الثايي (و/ 317). 


/1/ 
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ده ادق 


5 5 ع 60 م 0 ام 
قوله: (فقال (أبوطالب) »و(ابو يوسف القاضي, ومحمد بن الحسن)) وهو قول (لاصحاب 


ا 4 ١‏ فاك 
الشافعي) »و(ابن معرف) 


قوله: في المعتادة): وهو الحيض في الشهر مرة. 

0 1 000 

قوله: (قول من سبق): فلو اتفق كلامهما في حالة واحدة» فالقول قول الزوجة ذكره (أبو طالب) » 
: ك4 إل4 

و(أصحاب الشافعي) 2 وقال(المزني) : إنه يقرع بينهما. 


١ 


00 
قوله: (في المُعتادة قولها): يعني مع بمينهاء وقال (الناصر) : لا يمين عليها. 


20 ينظر: التحرير (ص .)١184‏ 

57 أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي؛ أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه» وأول من 
نشر مذهبه. كان فقيها علامة» من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة. وتفقه بالحديث والرواية» ثم لزم أبا حنيفة» فغلب عليه " الرأي " وولي 
القضاء ببغداد أيام المهدي والحادي والرشيد. ومات في خلافته» ببغداد» وهو على القضاء. وهو أول من دُعي " قاضي القضاة " ويقال له: 
قاضي قضاة الدنيا!ء» وأول من وضع الكتب في أصول الفقه. على مذهب أبي حنيفة »توفي سنة(7/١ه).‏ الأعلام للزركلي (8/ .)١1517‏ 
*ومحمد بن الحسن هو محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصولء وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. 
أصله من قرية حرستة» في غوطة دمشقء وولد بواسط. ونشأ بالكوفة» فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد» 
فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه. فمات في الري. قال الشافعئ: (لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة 
محمد ابن الحسن» لقلت» لفصاحته) ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي» توفي سنة (9/١ه).‏ الأعلام للزركلي (5/ )6٠١‏ 

(') ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (؟ / 550). 

(9) ينظر: الأمء للشافعي (5/ 557). 

)5( هو محمد بن عبد الله بن معرف بتثقيل المهملة الثانية مقصورة») القاضي العالامة) قال محمد بن أحمد بن مظفر: أنه يروي عن الأمير 
علي بن الحسين صاحب (اللمع)» هو معدود من المذاكرين» وله كتاب (المذاكرة) 03 و(المنهج المعروف منهج ابن معرف) 03 وكان من العلهباء 
الذين حضروا بيعة الإمام الحسن بن بدر الدين في سنة سبع وخمسين وستمائة» توفي سنة(551ه)». طبقات الزيدية الكبرى (5 / .)٠١١5‏ 
00 ينظر: شرح الأزهار (584/5). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الرابع (و/5 .)١١‏ 

000 ينظر: الأم للشافعي (0/ 5517). 

50 ينظر: الأمء للشافعي (0/ 557). 

00 ينظر: المغني ف فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ه)»؛ شرح الأزهار (485/5). 


/م/ 
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5 00 5 2( 
قوله: (والزوائد): هي رواية (الفقيه الحسن النحوي) عنهاء وروى (الفقيه يوسف بن أحمد) في 


(الزوائد)” 7" مثل قول (المنصور باع ”: أتما إن كانت المدة معتادة فالقول قول الزوجة» وإن كانت غير 
معتادة فالقول قول الزوج. 

قوله: (يثبت): يعني حيث تكون البينة عليها أو حيث تكون العدة بالشهورء فالبينة على مدعي 
انقضائها. 

قوله: (كشهر): وكذا فوق شهر إلى خمسين يوم ولعل أول المعتاد شهران ونحوهما؛ لأن المعتاد في النساء 
قوله: (وتخلل طهرين): قال والناص ”ا هذا فيه حرج؛ لأنه لا يمكنها الشهادة بالطهرين إلا إذا كانت 
لا تزال تنظر إلى فرج المعتدة في الطهر كله من أول اليوم الأول إلى أخر اليوم العاشر» وذلك لا يمكنء 
وقال (المهدي أحمد 0 ليس المراد اليقين» بل الظن الذي يمكن, وهو يحصل إذا شاهدت 
العدلة خروج القصة البيضاء من الرحم بعد دم الحيضء فهي أمارة الطهر وانقطاع دم الحيض في عادة 
النساءء وكذلك يعمل في كل طهر قال: ويدل على صحة ذلك ما روي أن عائشة -رضي الله عنها- 
سألت النبي -صلى الله عليه و على آله وسلم- أنه قد انقطع عنها الدم في أيام حيضهاء فهل تصلي؟ 
فقال: ((لاء حتى تري القصة البيضا) “) فجعلها أمارة لانقطاع الحيضء وهي ثُروى "القصة" بالقاف 
والصاد المهملة» ويروى "الفصة" بالفاء والصاد المعجمة. 


0 ينظر: التذكرة الفاخرة (ص .)701١‏ 

00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//7؟). 

2 الزهور المشرقة في شرح اللمع اللفقيه يوسف (ظ/ 55). 

05 ينظر: شرح الأزهار (4/5/5). 

© ينظر: البحر الزحار ( 8 /505). 

(1) هو الامام أحمد بن يحبى المرتضى الحسني المفضلي اليمني» المعروف بابن المرتضى» إمام مجتهد من أئمة الزيدية؛ له مؤلفات شهيرة» 
منها: متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء البحر الزخار» توثي عام ٠‏ 85ه. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» .)5١5/١(‏ 

0 ينظر: البحر الزخار ( * /509). 

2 والحديث أخرحه البيهقي في السنن الكبرى(١‏ / 785)» برقم(. :)١55‏ بلفظ: عَنْ عَلَقَمَةَ بْنٍ أبى عَلْقَمَةَ عَنْ أنه مَؤْلِآَةِ عَائْشَةَ رَوْج 
النّحْ صلى الله عليه و على آله وسلم أَنَّهَا َالَتْ : كان الماك يَبْعْنَ إل عَائِضَة بالّْحةٍ فيها الْكُرْسْفُ فيه الصف مِنْ م الحْيْضٍ » كر : 
ا تحن حب رن الْقََه النِّاء. ترد دَلِك أي لطر من الِضةٍ. ال ابن كر : لكُرسْف القُط. 
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قوله: (وحلفت احتياطاً مع بَينتها): يعني أن الاحتياط راجع إلى الزوج في تحليفه لماء فإذا طلب اليمين 
منها وحبت عليهاء أشار إلى ذلك في (الشرح) ) وقال (الناص)” " : لا يمين عليها. 

قوله: (إلا): هذا ذكره في (بيان السحامي) "عن بعض أهل المذهب ورجحد(الفقيه الحسن 

النحوي) »و كذا عند (المؤيد بالل ”": العدلة تقبل شهادة (عدلهم > ذكره في (الشرح) ': عن (محمد 


(محمد بن الحسن). 


() ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيدء الحزء الرابع (ظ/17١).‏ 

(5) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ه/)؛ شرح الأزهار (/485). 

7 ينظر: بيان السحامي »)4١5/1(‏ للفقيه علي بن ناصر الدين بن سعيد السحامي؛ قال بعضهم هو: مؤلف البيان الذي يقال له 
(بيان السحامي)» وقيل: علي بن حسن بن ناصر ورجح الأول السيد أحمد بن عبدالله الوزير» توفي سنة(ه7/4). ينظر: طبقات الزيدية 
الكبرى (القسم الثالث) (؟ / .)8١5‏ 


5( ينظر: التذكرة الفاحرة وص .)١5١0١‏ 
(0) ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (6 /854). 
فك سقط من نسخة (ج) . 


202 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد ازع الرابع و١١ .)١‏ 
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قوله: (لسقوط النفقة): يعني فالقولُ فوا مع بمينهاءذكره في (الكافي) » و(التذكرة) » وقال في 
(الزوائد)” 7" ول التصيور ا أنه إذا ادعى انقضاء العدة في مدة معتادة» فالقولُ قَولّه مع بمينه. 
قوله: (انقضاء الطهر): يعني حصول الحيض وظاهره مطلقاً سواء كانت الحيضة الثالثة أو الثانية أو 
الأولى» وأبقاه(الفقيه يوسف بن 006 على ظاهره أن له تحليفها على ذلك؛ لأن فيه تقريبا لانقضاء 
العدة» وقال (المهدي أحمد بن يحبى لموتضى)” ": نما يكون له ذلك في الحيضة الثالثة؛ لأن بحصول أوها 
يصير آخر العدة معلومة» وأما في الحيضتين الأوليين فلا يجحب؛ لأنه لا يعرف انقضاء العدة متى تكون. 
قوله: (كل يوم مرة): وذلك لأن اليوم أقل ما تكرر فيه الدعوى ف الأغلب, وإلا فهو يمكن حصول 
الحيض ف كل ساعة» :قال والققيه يونا بن حينم" ولا أعرف لمن هذا القول» ووجهة مُشكل غير 
واضح. 

قوله: (كل شهر مرة): هذا يستقيم إذا ادعى عليها انقضاء الحيضة الثالثة» وأنكرت الحيض بالكلية 
وحلفت, فلا يحلفها ثانيا إلا بعد تسعة وعشرين يوما؛ لأنه أقل ما يمكن مضي العدة فيه» وإِن أقرت 
بحيضة فقط أو حلفها لم يكن له ارتحاعها ثانيا إلا بعد ستة عشر يوما. 

قوله: (وقيل كل ثلاثة أيام): هذا يستقيم إذا أنكرت الدحول في الحيضة الثالثة فيحلفها مرة ثم بعد كل 
ثلاثة أيام [91/ ظ] حتى تقر بانقضائها. 


000 ينظر: الكافي» لأبي جعفر الموسميء الحزء الثاني (و / .)١158‏ 

2" ينظر: التذكرة الفاحرة901/19). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؟). 

)0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/"7)» التذكرة الفاحرة (901/1)» شرح الأزهار (485/5). 
)2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 17؟). 

25 ينظر: البحر الزخار ( 8 /509). 


002 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 71).» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/8"). 
(ظالم؟). 


1١ 
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00 
باب الظهار 
قوله: (العاقل): وف السكران الخلاف كما في الطلاق. 
1 0 0 0 , 
قوله: (المسلم): فلا يَصحُ ظِهارٌ الكافر؛ لأن الكفارة لا تصح منه. وعند(زيد) », و(الشافعي) : أنه 
يصح منه ويُكفر عنه بغير الصوم لا به. 
قوله:(أو بعضاً منها) :يعني وسواء كان جزاءً مشاعا أو عضواً معلوما كما في الطلاق سواء على الخلاف 


فيه. 


5 5 5 6800 ف 020 
قوله: (ولو أمة) إلى قوله: (ولو حائضا):هذا مذهبنا ٠‏ ورُوي في(البحر) : عن (العترة») » 


0" الظّهَارُ لغة : الظهار بالكسر ما يظهر للعين » وهو حلاف البطانة »وظاهر من امرأته ظهارا مثل قاتل قتالا وتظهر إذا قال لما أنت 
علي كظهر أمي » قيل إنما حص ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب والمرأة مركوبة وقت الغشيان » فركوب المرأة مستعار 
من ركوب الدابة ثم شبه ركوب الزوحة بركوب الأم الذي هو ممتنع وهو استعارة لطيفة فكأنه قال ركوبك للنكاح حرام علي وكان الظهار 
طلاقا في الجاهلية فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوحب عليهم الكفارة تغليظا في النهي» وشرعا هو : هو تشبيه المسلم زوحته أو ما عبر 
به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبا أو رضاعا كأمه وابنته وأخته 3 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
(ه /4348) التعريفات )١1810/ / ١١(‏ . 


7 ينظر: الروض النضير ( 8 ١81/‏ )»البحر الزخار (8 / 7١‏ )» ينظر: المنهاج الحلي في شرح مجموع زيد بن عليء الحزء الثاني 
(واه ؟؛). 

0( ينظر: الحاوي الكبير )4١ 5/١١9‏ . 

05 / 7( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية‎ ):١ 

,)2 ينظر: الروض النضير ( 5 ١8*/‏ )البحر الزحار 59 / 31 ). 

- احتلف أهل اللغة في معنى العتره فقال بعضهم عترة الرحل: أقرباؤه من ولده وولد ولده وببي عمه؛ وقيل عترة الرحل: رهطه وعشيرته 
الأدنون: أي الأفْرُوَ من مضتى وعبَر) » ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه: دن عر وسو الل صلّى الله تَعَال عليه وآله وستلّم التي حرج 
مها ويَيْضيه الي تَمَنَأثْ عَنهُ وما جيبت العَرَبُ عَنَّاكُمَا حيبت اليّحَى عَن قُطّبها) . قال ابن الأثير: لأنمم من قريشء وقال ابن الأعرابي: 
عترة الرحل ولده وذريته وعقبه من صلبه دون عشيرته» فعترة النبي صلى الله عليه و على آله وسلم وَلَّدُ فاطمة عليها السلام . ينظر: العين» 
الخليل الفراهيدي (57/7)» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي؛ الأزهري» (ص: 185١)؛‏ وتاج العروس» مرتضى الزبيدي» )070571/١7(‏ 
»وروي عن أبي سعيدظفكه: العترة: ساق الشجرة» قال: وعترة الني وليْ عبد المطلب وولده» وقيل: عترته: أهل بيته الأقربون: وهم أولاده» 
وعلينٌ وأولاده» وقيل: عترته: الأقربون والأبعدون منهم. 

والمشهور المعروف أن عترته: أهل بيتهء وهم الذين رقت عليهم الصدقة المفروضة؛ وهم: ذو القربي الذين لهم حمس المُمُس المذكور في 
سورة الأنفال. ينظر: تاج العروس» مرتضى الزبيدي» .)0705571١/1١57(‏ 
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فرشي أنه لا يصح ظهار الحر من زوحته الأمة وإن كان زوجها عبداً صح, وقال (الناصر)” " : 
لا يصح الظهار من الصغيرة ولا ثمن لا تَصلحٌ للوطءء ولا قبل الدحول» وعند اميم" 7 و(أحد 
قولي لي أنه لا يصح من الحائض. 

قوله: ككل امرأةٍ انكحها): وفيه حلاف (المؤيد 0 و(أبي حنيفة) :كما في الطلاق عندهم. 
قوله: (إن لم أتروج عليك): يعني ولم يرد به في وقت مخصوص فهو على التراحي ولا يقع الظهار إلا قبل 
موته في حال النزاع متى تعذرت منه الزوجة وليس في صحته في تلك الحال فائدة؛ لأنه لا يمكنها مرافعته 
ولا وحوب الكفارة عليه لتعذر إرادة الوطء منه» إلا على قول من يقول: إنما تحب الكفارة بنفس الظهار 
أو بعد مضي وقت يسع الطلاقء فيلزمه الكفارة يخرحها الوصي أو الورثة» وأما على القول: بأن ذلك 
للفور» فإنه لا يصح الظهار متى مضى عليه وقت يمكنه أن يتزوج ولم يفعل. 


200 ويقصد بحم : الحنفية والشافعية. 
زه ينظر: البحر الزخار ( /551)» شرح الأزهار (431/5). 
7" الإمامية: هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه و على آله وسلم؛ نضا ظاهرّاء وتعيينًا صادقًاء من غير 
تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» /١(‏ 157). 
حم ينظر: المبسوط في فقّه الإمامية (©/58 .)١‏ 
7 ينظر: البحر الزخار ( /591)» شرح الأزهار (431/5). 
نك ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (* //51”). 
زفة ينظر: المبسوطء للسرحسي (5/ 570). 
اد 
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5 0 إبل4 ديه 5 
قوله: (١ولا‏ أم ولده): وقال (مالك) » و(موسى بن جعفر البسني) يصح الظهار منها ومن الآمة 


)0 
المملوكة 
: د ل ' 
قوله: (ولا في عدة): أما في عدة الطلاق البائن فوفاق ؛ لأن من حقه أن يكون إذا طلقها صح 
1 2( 020 [ف4 
طلاقه وحلى سبيله؛ وأما في عدة الرحعى ففيه حلاف كما ف الطلاق » وروا في (الكاقي) » و(ابن 


١ 1) 


1 كانه 000 
و(ابن أبي الفوارس)ح-2 عن (الحاديم) : في الظهار والإيلاء جميعا. 


01١ 5‏ 
قوله: (بخلاف اللعان): يعني فإنه يصح في عدة البائن والرحعى (مطلقا) 


(') ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 2504 لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوق: 
>4 ه) ,المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني »الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» المملكة العربية السعودية »الطبعة: الثانية» 
0ل اهماو ام عدد الأحزاء: 7. 

('» هو موسى بن حعفر من الناصرية. 

0 ينظر: البحر الزحار ( 71/7 )» الكافيء لأبي جعفر الموسميء الجزء الثاني (و /101). 

9 ينظر: البحر الزخار ( 779/8 ). 

20 في نسحة (ج) زيادة "المتقدم " . 

359 ينظر: البحر الزتخار 69 /81؟ ). 

0 ينظر: الكافيء لأبي جعفر الموسمي, الحزء الثاني (و / .)10١‏ 

(0) هو محمد بن أبى الفوارس توران شاه بن حشروشاه الميلى العلامة الفقيه يروى مذهب الزيدية وغيره وله مؤلفات منها تعليق الشرح 
ومنتزع شرح التجريد في فقه الزيديةوله مقالات وعناية بمذهب الزيدية. موسوعة الأعلام (1 / 474). 

5 ينظر: شرح الأزهار (/491). 

2١ '(‏ ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ١‏ / 885). 

0010 ما بين القوسين سقط من نسخة (ج). 


1: 
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1 1 ر١01)‏ 
قوله: (ولا المرأة): يعني إذا ظاهرت من زوحهاء فإنه لا يصحء لكن إذا نوت به التحريم كان بميناً » 


إبية 8 حرف حمق )2 
وقال (اللؤلؤلي الحسن بن زياد) : يصح ظهار المرأة من زوحها » وقال (الحسن) » و(النخعي) : 


4 7 ان 

و(النخعي) : يصح ظهار المرأة من رجحل أجنبي متى تزوجها لا من زوجها , لأنه يمكنها ترك زواجة 
الأحنبي ولا يمكنها ترك وطء زوجها. 

قوله: «بجزءٍ مشاع): هذا حوابء لقوله: (هو تشبيه الزوج زوجته). 


١ 


[ف4 ك4 4 000 
قوله: (لا بغيرها): هذا مذهبنا » وقال (زيد) » و(الناصر بالله) ٠‏ و(الشافعي) : يصح بالنساء 


01١ 00١١ 9‏ 
بالنساء ا محارم من النسب»ء وقال (أبو حنيفة) : بالنساء ا محارم من النسب والرضاعء» وقال (مالك) 


بانشاء كلهن لحارم والايخاتب: 


0 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (*/ .)770١‏ 

27 هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوي» أبو علي: قاضء فقيه؛ من أصحاب أي حنيفة» أخخذ عنه وسمع منه» وكان عالما بمذهبه بالرأي. 
ولي القضاء بالكوفة سنة ١54‏ ه ثم استعفى. من كتبه (أدب القاضي) و (معاني الإيمان) و (النفقات) و (الخراج) و (الفرائض) و (الوصايا) 
و (الأمالي) . نسبته إلى بيع اللؤلؤ. وهو من أهل الكوفة» نزل ببغداد. وعلماء الحديث يطعنون في روايته. وكان أبوه من موالي الأنصار» توفي 
سنة(4؛ ٠‏ ؟ه). . الأعلام للزركلي (؟/ .)١51‏ 

ينظر: المجموع شرح المهذب 117 805). 

(؟؟ هو الحسن ابن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا 
ويدلس قال البزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وحطبنا يعني قومه الذين حُدَّنُوا وخطبوا بالبصرة هو رأس أهل 
الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين ع. تقريب التهذيب (ص: .)١5١‏ 

هو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود النحعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيرا من الخامسة مات [دون المائة] سنة 
سنة ست وتسعين وهو ابن خمسين أو نحوها ع؛ توفي سنة(110ه). تقريب التهذيب (ص: 15). 

() ينظر: امحلى بالآثار (5/ 155) ؛لأبي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: 457ه) 
»الناشر: دار الفكر - بيروت »الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: .١١‏ 

© ينظر: الأحكام ١(‏ /47)» المنتتخحب (ص ١58‏ )؛ البحر الزخار (8 /781). المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي 
(ظالذ). 

ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/78)؛ البحر الزخار (* /585). 

000 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (ظ/78)» البحر الزخار ( /5735)» شرح الأزهار (537/8). 

00 ينظر: الأم» للشافعي (5/ ©55)» مختصر المزني (/ 3017) . 

27 ينظر: المبسوط» للسرخحسي (5/ 08707 . 

0 © ينظر: المدونة 097/99" . 


إعاآن 
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1 1 0 1 )200 1 لك 5 1 زفة 
قوله: (ويد وشعر): هذا ذكره (أبو طالب) » و(أبو العباس) : أنه كالطلاق» وقال (أبو جعفر) 


حرق 5 
حعفر) : لا يكون الصريح إلا بظهر الأم وما عداه فهو كناية. 
8 5 فم 5 
قوله: (إن نواه): يعني الظهار أو التحريم الذي يرتفع بالكفارة قبل الوطء. 
5 5 5 فى اقم 
قوله: (أو لا نية): هذا مذهبنا : أن الصريح كله لا يحتاج إلى نية »حلاف (الباقر) ‏ ع 


1 ١ 


060 )( 


1 جزم إن 01١١‏ 
و(الصادق) 2 » و«(الناصر بالله)» », وتخريج (المؤيد بالله) ٠»‏ ودالوافي) كما تقدم في الطلاق. 


قوله: (وإك نوى تحريم العين): يعني التحرتم المؤبد الذي لا يرتفع كتحر.م الأم فهذا لا يكون ظهاراً 
١‏ 8 059 


ا ( 0 
ذكره (أبو العباس) » ومثله في (الانتصار) » وقال (الإمام يحبى بن حمزة) : ويكون بمينا. 


(2 ينظر: التحرير ( ص »)١4١‏ شرح التحريرء للقاضي زيد (11/7/5). 
(' ينظر: التحرير (ص )١157‏ » شرح التحريرء للقاضي زيد (575/4). 
ينظر: الكافيء لأبي جعفر الموسمي, الحزء الثاني (ظ / .)107١‏ 

(5) في نسخة (ب) و(ج) زيادة "نوا" 


7 ينظر: البحر الزخار ( ٠‏ /707) المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/78). 
نك 


هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الحاشمي القرشيء» أبو جعفر الباقر: حامس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية»كان 


ناسكا عابداً له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال. ولد بالمدينة» وتوفي بالحميمة ودفن بالمدينة» وللجلودي (عبد العزيز بن يحى) المتوق سنة 


.)77١ /5( كتاب (أخبار أبي جعفر الباقِر)» توفي سنة (5 ١١ه). الأعلام للزركلي‎ ١ 
.)179/ 89 ينظر: البحر الزخار‎ 0 


000 هو جعفر بن محمد الصادق» من سادات أهل البيت فقهاء وعلماء وفضلاء روى عن أبيه ومحمد بن المنكدر, وروى عنه: عبد 


الوهاب الثقفي» وحاتم بن إسماعيل» مات سنة 4 ١ه.‏ ينظر: تمذيب الأسماء واللغات» النووي» »)١50/1(‏ أعلام المؤلفين الزيدية» الوجيه» 


.)584/1١ 

250 ينظر: البحر الزخار 8 /179). 

© ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/78)» البحر الزخار ( 8 /578). 

11١‏ ينظر: شرح التجريد في فقه الزيديةئي فقه الزيدية( ‏ /7”5)» المعاني البديعة ف معرفة احتلاف أهل الشريعة (؟/ 10/8؟). 
050 ينظر: التاج المذهب لأحكام المذهب (7 / 188) . 

05 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الثامن (و / 7؟)» شرح الأزهار (435/5). 

059 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزةء الجزء الثامن (و / /؟5)» شرح الأزهار (497/5). 
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قوله: (أو المُطلق): يعني نوى به التحريم مطلقاً ولم يرد به المؤبد ولا الذي يرتفع بالكفارة ولا اليمين ولا 
ترم الوطءء فقال (الناصر بالم” “© و(المؤيد بالله) » و(المنصور بالله) "» و(أبو حنيفةم” ': إنه يكون 

يكون ظِهارا وقال (أبو 06 و(أبو العباس) "': لا يكون ظهاراء وقال (أبو طالب) ": ولا يكون 
يكون عينء وقال (الباقر) ": إنه يكون بميناً إذا لم يكن ظِهاراً. 

قوله :(دين دينا): يعني وأما في الظاهر فهو ظِهار مطلقاً. 

قوله:(وإلا وقعا): يعني الظهار والطلاق إذا لم يصادق الزوجة أنه نوى الطلاق فيقع الظهار لظاهر لفظه 
في الظاهر لا في الباطن» ويقع الطلاق لإقراره به. 

قوله: (فكالحرام): يعني أنه يكون كيمين الحرام على الخلاف فيهاء قال في (التقرير): وكذا إذا قال:" 


)3١ر‎ 


أنتِ عليَ كالخمر أو كالخنزير" ونوى به التحريم» فإنه يكون يناً 


)00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/78)» البحر الزخار  (‏ /5؟5). 
حك ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( + /حهمم. 

"© ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله وص .)18٠١‏ 

ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (7 / 5). 

0 ينظر: التحرير ( ص )١91‏ 

© ينظر: المصدر السابق. 

00 ينظر: المصدر السابق. 

لك ينظر: التاج المذهب لأحكام المذهب (7 / 188) . 

(5) في نسخة (ج) زيادة :" ويأتي على كلام ط أنه لا يكون يمينا كما ذكر في التحريم المطلق . 


4/ 
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قوله: (وكذا ظاهرتك أو أنت مظاهرة): يعني فإن هذا صريح, وكذا: "أنا مُظاهر منكِ". 

5 1 09 الى 5 اضف ص4 _ 

قوله: «كأمي ومثلها): هذا مذهبنا . وقال (المنصور بالله) » و(ابن الخليل) 2 » و(أبو يوسف 
22 


قوله: (وإن نوى تحريم العين أو المطلق): هو كما تقدم في الصريح سواء. 
قوله: (لم يقع): هذا جواب للكل ما قدمه وأما اليمين فتصح حيث نواهاء وبقي قسم لم يذكره(الفقيه 
الحسن النحوي)؛ وهو إذا نوى تحريم الوطء في الصريح والكناية» وقد قال(السيد يحبى بو شمن 1 
إنه يكون ظهاراً وفاقاء ومن أفتى بخلافه فقد خلع 30 الإسلام؛ إي عقدته. 
قوله: (كناية فيهما): يعني في الظهار والطلاق فإنهما نواه وقع وإن لم تكن له نية» وقال (أبو حنيقة” “) 


الك انق 7 
حنيفة) » و(الشافعي) : إنه يكون ييناً. 


(' ينظر: البحر الزخار (9//9؟5). 

(') ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص .)١8/8‏ 

(') هو علي بن محمد بن الخليل؛ الشيخ الخليل الميلي» صاحب الجموع الذي يقال له مجموع علي خليل ؛ يروي كتب الزيدية وأئمتهم 
وشيعهم بالسند المعروف عن القاضي يوسف الحيلي بسنده؛ وأحذ عنه القاضي زيد بن محمد الكلاري» قال القاضي يوسف في أول 
(الزهور): (مجموع علي خليل) » جمع فيه بين (الإفادة) و(الزيادات) وعلي خليل متقدم على القاضي زيد لأن القاضي زيد يروي عنه» (توفي 
في القرن ه ه). طبقات الزيدية الكبرى 9" / 791). 

(5) ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ الجزء الأول(ظ/97١).‏ 

فيه ينظر: ا مبسوط» للسرحسي 50 / 28ع), 

ينظر: البحر الزخار (/90؟)» شرح الأزهار (/495). 

والرَيمَةُ في الْأَصْلٍ: عُرُوة في حَبْل عل في عُنُق الْبَهِيمَةِ أَوْ يَدِهَا تُُسِكْهَاء وَبخْمَعُ الربْقَهُ عَلَى ربق مثل كسرة وكسر. وَيُقَالُ للحبا 
الَّذِي تكونٌ فِيه الريقَُ: رنق» ومع عَلَى أَرْئَاقٍ ورتاق. النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 150). 

0 ينظر: المبسوط »للسرحسي (5/ 2١‏ ء المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/ ©78١1‏ لأبي أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن 
بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البحاري الحنفي (المتوق: 5١51ه).‏ المحقق: عبد الكريم سامي الجندي »الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان »الطبعة: الأولى» ١4574‏ ه ٠٠٠١5‏ م بعدد الأجزاء: 9. 

0 ينظر: المجموع شرح المهذب (117/ »)1١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي /٠١(‏ 39)» لأبي أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم 
سالم العمراتي اليمني الشافعي (المتوق: 8ه هده) ,المحقق: قاسم محمد النوري »الناشر: دار المنهاج - جدة »الطبعة: الأولى» ١157اه‏ 
1500م عدد الأجزاء: .١7‏ 
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(ّ 


قوله:كظهر أمي): 0000121212111 
بن حزةع ": أنه يكون ظِهاراً. 

وقوله: (حرَامٌ): تأكيد له وإما إذا قال: "أنتٍ عليَ كظهر أمي حرام"» فإنه صريح. 

قوله: (لا بمشيئة الله): يعني حيث قال: "إن شاء الله" فلا يصح لأنه محضورء فإن الله وصفه بأنه منكر 
وزور» ويأتي على قول «المؤيد به أنه يصح؛ لأن معن المشيئة عنده إن مكنه الله من ذلك وأقدره 
عليه. 

قوله: (إلا لنفيه): مفهوم العبارة فيقع الظهارء وذلك يستقيم حيث قال: "إن لم يشأ الله" أو قال: "إلا 
أن يشاء الله" ونوى إلا أن يشاء الله وقوع الظهارء فقد استثى بمشيئة الله لوقوع الظهار وهو لا يشأه فيقع 
الظهار» وأما لو أطلق قوله: " إلا أن يشاء الله "» فإنه لا يقع الظهار؛ لأن الله تعالى شاء عدم وقوعه. 


0 ينظر: البحر الزخار 17/8//9). 
( ينظر: المبسوط» للسرحسي (5/ 100)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 287). 
7" ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الثامن (و / .)١15‏ 
27 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/8/). 
1 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 5 5 َ 200 
قوله: (فيرتفع بمضي الوقت): وذلك لأن الكفارة ترفعه» وما كان يرتفع فإنه يتوقت» وقال (مالك) » 


0 ص 50050 : ام ا ١‏ 
و(الليث) و(ابن حي)2 » و(ابن أبي ليلى)2 : إنه يتأبد ولا يتوقت. 


(') ينظر: المدونة (؟/ .)989٠١‏ 

(' هو الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمئ: بالولاء» أبو الحارث: إمام أهل مصر في عصرهء حديثا وفقها. قال ابن تغري بردي: "كان 
كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بما في عصره؛ بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته ". أصله من خراسان, ومولده في 
قلقشندة» ووفاته في القاهرة. وكان من الكرماء الأجواد» توفي سنة (5١١ه).‏ الأعلام للزركلي (5/ .)١5/8‏ 

00 ينظر: مختصر احتلاف العلماء (؟/ 5/85). 

() هو الحسن بن صالح بن حي الممداد الثوري الكوقيء أبو عبد الله: من زعماء الفرقة (البترية) من الزيدية. كان فقيها مجتهدا متكلما. 
أصله من تغور همدان وتوقي متحفيا في الكوفة »قال الطبري: كان اختفاؤه مع عيسى بن زيد في موضع واحد سبع سنين» والمهدي جادٌ في 
طلبهما. له كتب منها (التوحيد) و (إمامة ولد علي من فاطمة) و (الجامع) في الفقه. وهو من أقران سفيان الثوري» ومن رحال الحديث 
الثقات» توفي سنة(/7١ه).‏ الأعلام للزركلي (؟/ .)١97‏ 

© ينظر: مختصر احتلاف العلماء (؟/ 4815). 

00 هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار (وقيل: داود) ابن بلال الأنصاري الكوفي: قاضء فقيه» من أصحاب الرأي. ولي القضاء 
والحكم بالكوفة لبني أمية» ثم لبني العباس. واستمر 7 سنة» له أحبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره. مات بالكوفة سنة (/4 ١ه).‏ الأعلام 
للزركلي (5/ .)١185‏ 

© ينظر: الأمء للشافعي (7/ .)١510‏ 
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فصل: [في بيان أحكام الظهار] 


5 )0 
قوله: (ومقدماته): يعني اللمس والتقبيل لشهوة» وقال (الثوري) 
تحور المقدمات والاستمتاع في غير الفرج. 


( حرق 


0 5 
» و(الشافعي في القديم) : أتما 


20600 


2 
قوله: (كنظر لشهوة): هكذا ذكره في (مقاليد السعادة)» و(الفقيه محمد بن يحي)2 » وقال [9/ و] 
2 
و] (السيد يحبى بن الحسين) : إنه يجوز النظر لشهوة . 
' و 0 1 ف 0 
قوله: (جاز الاستمرار): يعني تكرار الوطء من بعد, ويُخْرجٌ الكفارة بعد الوطء أداءً عندنا » وقال 


1 00 
(أصحاب الشافعي) : بل قضاءًء وقال بعض الفقهاء: إنه يسقط بمضي وقتها. 


١‏ و ياد ااه 5 5 1 شاع 5 ع 
('؟ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناة» من مضرء أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل 


زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة» وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم.؛ فأبى. وخحرج من الكوفة (سنة ١414‏ ه 
فسكن مكة والمدينة. ثم طلبه المهدي» فتوارى» وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا. له من الكتب (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) 
كلاهما في الحديث؛ توفي سنة (71١ه).‏ الأعلام للزركلي (9/ 5 .)٠١‏ 


('© ينظر: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 550) . 

() ينظر: المجموع شرح المهذب (17/ 7345).. 

(5) هو محمد بن يحبى بن أحمد حنشء الفقيه العلامة» قرأ على أبيه» وعلى الفقيه عبد الله بن علي» وقال في مقدمة (الروضة) لمحمد بن 
أحمد بن أبي حسن ما لفظه: وأما سند كتاب (التحرير)» وسائر كتب الفقه فقال الفقيه شرف الدين محمد بن يحبى هو له مناولة . أعني 
(التحرير) . وكتب كثيرة من الفقه من الفقيه عبد الله بن علي الأكوع؛ بعد أن قرأها وأشار إليها بأعيانماء توفي سنة(3١/اه).‏ طبقات الزيدية 
الكبرى (5 / .)١٠١98‏ 

© ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ الجزء الأول(ظ/57١)»‏ الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف 
(و/9". 

2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/89)» شرح الأزهار (ه/000). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (و/*)» شرح الأزهار (ه/500). 


59 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /١١(‏ /00"). 


١٠١١ 
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5 5 200 1 5 
قوله: (وأباه (ابن داعي) ): ومثله ذكر في (التقرير)» و(الزمخشري) : أنه لا يجوز تكرار الوطء حتى 


000 2 


قوله: (يُرفع التحريم): يعني بإخراج الكفارة. 
قوله: (ولو عاجزاً): يعني عن الوطء. 
قوله: (ولا تهدمه إلا الكفارة ... إلى أخر كلامه): هذا 0 وعند (الشافعي) ": أن الطلاق 


5 إنكقك 500 
البائن يَهدم الظهار» وقال (أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن) : إذا ارتدا معأ ثم أسلما بطل 
الظهار. 
قوله: (أو ارتدا): أما إذا ارتدا قبل وجوب الكفارة فظاهرء وأما بعد وحوبما عليه» فهذا قول 
ين 5 5 5 الك 
(الحادوية) : أهما لا تسقط عنه؛ لأن فيها حق لادمي وهي الزوجحة» وقال(المؤيد بالله) 0( و(المنصور 


١ 


0600 020 
بالله) » و(الشافعى) : إكما تسقط بالردة. 


27 هو السيد الإمام الحافظ أبو الفضل ظفر بن داعي بن مهدي العلوي الاستراباذي» كان سيدًا عالمياء كان في زمن الموفق بالله» وأول 
زمن الإمام أحمد بن سليمان» له كتاب الأمالي ذكره الأئمة في مسنداتمم؛ ورواها عنه المظفر بن عبد الرحيم الحمدوني» توفي قبل القرن 
الخامس المجري. ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (0179/1). 

60 البَكَفْشَرِي هو(/1”: 8ه ه - ١١44 ٠١15‏ م) :محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريٌ» جار الله أبو القاسم: 
القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد ف زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور بحا زمنا فلقب يجار الله. 
وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى الحرحانية (من قرى خوارزم) فتوقي فيهاء أشهر كتبه (الكشاف ط) في تفسير القرآن» و (أساس البلاغة ط) و 
(اللفصل طْع)ء وكان معتزلي المذهب» مجاهراء شديد الإنكار على المتصوفة» أكثر من التشنيع عليهم قِ الكشاف وغيره. الأعلام للزركلي 
600 

000 ينظر: تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 5/85)» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار 
الله (المتوق: 7 ده) الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت »الطبعة: الثالثة 50177 ١‏ ه ,عدد الأجزاء: 4. 

)0 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الجزء الأول(و/؟ .)١5‏ 

7 ينظر: الأم» للشافعي (5/ 3517). المجموع شرح المهذب (10/ 751). 

0 ينظر: المبسوط للسرحسي(5 / .)4١5‏ 

9 ينظر: البحر الزخار (5 /595). 

0 ينظر: البحر الزخار (5 /551). 

21 ينظر: البحر الزخار ( /585)» شرح الأزهار (/504). 


29 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)751١ /١١(‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 


1 )02 002 ( 1 
قوله: (لم تعكرر): هذا مذهبنا » وعند (الناصر بالله) » و(الشافعي) : إنه يتكرر إلا أن يريد بالثاني 
بالثاني وما بعده تأكيد الأول لم يتكرر. 


1 8 َ افق ًَ 60 
قوله: (مالم يتحلل التكفيّر): وأما إذا كرره بعد العودء فقال (أبو حنيفة) » و(أبو العباس) : إنه 

5 سَُ 00 3 
يتكرر على قول (المؤيد باللّه) : كالطلاق يتكرر مع بقاء سبب التحريم وهو الطلاق الأول» ولا يتكرر 
عند (الحادوية)” " قيل: هكذا كان يذكر (الفقيهان يحبى البحيح وعلي الوشلي) ": ثم رحعا عنه» إلا أنه 
ّ 0 إلى 
أنه لا يتكرر مطلقاء ذكره في (الشرح) 1 


(أ) ينظر الأحكام في الحلال والحرام (/75)» شرح التجريد في فقه الزيدية ( /539). 
(' ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/15)» شرح التجريد في فقه الزيدية (8 /519). 
0 ينظر: مختصر المزني (8/ 017). 
7 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (515//5). 
7 ينظر: التحرير (ص .)١57‏ 
ينظر: شرح التجريد(671//5). 
(') ينظر الأحكام في الحلال والحرام (947/7)» شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /759). 
7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/89)» شرح الأزهار (ه/507). 
7 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الرابع (و/٠5 .)١‏ 
١٠.0‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وهو إرادةٌ الوطء): بعد إخراج الكفارة» وكذا إرادة مقدمات الوطء فإنما توحب الكفارة لاف 
4 7 فق ف 4 5 © 0 
(مالك) » و(أحمد) » وروي عن (مالك) », و(الزهري) : أن العود هو الوطء », وقال (المنصور 


١‏ اك 00 و بن 
(المنصور بالله) : لا بد مع الإرادة من الخلوة» وقال (الشافعي) : إنما تحب الكفارة عقيب لفظ الظهار 
4 0007 030 د 
الظهار بوقت يسع الطللاق» وقال (مجاهد) : إهما يجب بنفس الظهار ( وقال (داود) 8 إحما بجحب 
01١‏ 1 
بإعادة لفظ الظهار . وقال (السيد يحبى بن الحسين): وإذا وطئها مكرها لم تلزمه الكفارة لأنه لم يرد 
الوطء بخلاف ما إذا وطئها غلطا فإتما تلزمه . 


200 بنظر : الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 5 590). 
© ينظر: الكاق في فقه الإمام أحمد (9/ /158). 
لك بنظر : الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 5 50). 
(5) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى» أبو بكر 
بكر القريشي الزهري المدني» سكن الشام, وكان بأيلة» ويقولون تارة: الزهري» وتارة: ابن شهاب» ينسبونه إلى جد جده. وهو تابعي صغير 
توق ليلة الغلاثاء لسبع عشرة حلت من شهر رمضان سيئة أربع وعشرين ومائة, وهو ابن اثنتين و سبعين سنة) ودفن بقرية له بأطراف الشام 
يقال لمها: شغبدا. تمذيب الأسماء واللغات /١(‏ 37).» ووفيات الأعيان (54//ا/ا١).‏ 

© ينظر: المحلى بالآثار (9/ )١51‏ » و المعاني البديعة في معرفة اتلاف أهل الشريعة (11//7) محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي 
الحثيني الصردفي الرمي» جمال الدين (المتوق: 97/اه) »تحقيق: سيد محمد مهبيء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت »الطبعة: الأولى» 
(419١1ه‏ 15984 م) ععدد الأجزاء؟. 

ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص886١).‏ 

© ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /١١(‏ 41 ). 

20 هو مجاهد ابن جبر بفتح الحيم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم من الثالثة مات 
(')ينظر: المعاي البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (؟/ 1007؟). 

3 4 هو داود بن علي بن حلف» أبو سليمان الفقيه الظاهري» أصبهاني الأصل» مع سليمان بن حرب» وعمرو بن مرزوق» روى عنه 
ابنه محمد, وركريا بن يحبى الساحي» مات سنة ١٠1؟ه.‏ ينظر: تأريخ بغداد, الخطيب البغدادي» (755/8 7071). 


© ينظر: المحلى بالآثار (9/ .)١57‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 01000 5 200 
قوله: (رقبة مليّة): يعني غير كافر؛ لأن عتق الكافر لا قربة فيه» قال في (الشرح) : وكذا الفاسق الذي 
02 


0م 
» و(أبو حنيفة) ‏ : إنه يجزىء 


ع ) 
يغلب بالظن أنه يتقوى بالعتق على الفسق فإنه لا يحوز» وقال (زيد) 
عتق الذمي. 
5 1 2 5 ام 09 
قوله: (ولو فاسقا): وقال (الناصر بالله) » و(الشافعي) : إنه لا يجزى الفاسق كما في كفارة القتل. 
ع0( 


10 0ن( 


5 وا ١ ١‏ 2 ) ) 
قوله: (ومُّدَبرا): وفيه حلاف (زيد) » ولأبو حنيفة) » و(مالك) 


قوله: (وقاتلاً): يعني سواء كان عمداً أو خطأ فإنه لا يمنع. 


0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الرابع (ظ/51١).‏ 

"© ينظر: المغني ف فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/75)؛ البحر الزخار (© /585). 

00 ينظر: المبسوط» للسرحسي (7/ 54) ءو اللباب في شرح الكتاب (5/ »)7٠١‏ لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي 
الدمشقي الميداني الحنفي (المتوق: /3١١ه)‏ »حققه؛ وفصله» وضبطه. وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد »الناشر: المكتبة 
العلمية» بيروت - لبنان »عدد الأجزاء: 4 . 

(5) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/75)؛ البحر الزخار (© /585). 

© ينظر: الحاوي الكبير /١١9‏ 4515) . 

57 ينظر: المنهاج الحلي في شرح بمجموع زيد بن علي »اللحزء الثاني (و/4903) المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/0/5. 
(و/05). 

0 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (/ )١517‏ ع: لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحيء بحد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوق: 
(المتوق: 58ه) »عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا) »الناشر: مطبعة الحلبي 
القاهرة (وصورتما دار الكتب العلمية بيروت» وغيرها) »تاريخ النشر: ١85‏ ه 19137 م عدد الأحزاء: © . 

29 ينظر: المدونة (؟/ 8910) ء شرح مختصر خليل للخرشي (4/ .)١١5‏ 


١٠. ه‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1 0 00 اع ىم 4 
قوله: (ومن زنا): وقال (الشعبي) ٠‏ و(الأوزاعي) : لا يجزئ ولد الزنا . 
قوله: (رضي الفسخ): يعني ويكون فسخ الكتابة مطلقاً إلا إن كان مشروطاً بالعتق فإنه لا يجزئ» لأنه 


ِ 0 5( 1 
يكون عتقه قبل فسخ الكتابة وهو لا يحزى مطلقاء وقال (أبو حنيفة) : إنه يحزى إذا لم يكن قد أدى 
شيئا من مال الكتابة . 
5 2 2 5 7 )5( 
قوله: (ولو فد ادى شيئًا): يعني إنه يصح فسخ الكتابة ولو قد ادى شيئا من مالهاء وروى قِ (البحر) 

اليه فك 2 5 2 

(البحر) عن (القاسم) ٠»‏ و(الفريقين): أنه لا يحزى عتق المكاتب بعد ما أدى شيئاً من مالها' 
قوله: (فيْرَدَ لَهُ): يعني ندباً لا وحوباً» وهو كذلك في بعض النسخ, وهذا فيما كان م نكسب المكاتب» 


5 00 5 2 اع 
وأما ماكان من الرّكاة وبيت المال» فإنه يرد إلى من أعطاه إياه وجوباً؛ لأنما قد بطلت الكتابة وهى 
5 0( 4 


قوله: (أو لَيْسَا في ذَارِنَا): يعني وهو في دارنا فالحكم للدار» وكذا حيث أبواه ميتان. 


ومات فجأة بالكوفة» اتصل بعبد الملك بن مروان» فكان نليمه وميره ورسوله إلى ملك الروم» وكان ضئيلا نحيفاء ولد لسبعة أشهر» وسئل 
عما بلغ إليه حفظه؛ فقال: ماكتبت سوداء في بيضاءء ولا حدثني رجحل بحديث إلا حفظته. وهو من رحجال الحديث الثقات» استقضاه عمر 
بن عبد العزيز. وكان فقيهاء شاعراء توقٍ سنة(7١٠١ه).‏ الأعلام للزركلي (7/ .)55١‏ 

(' الأؤزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع؛ أبو عمرو: إمام الديار الشامية في الفقه والزهد؛ وأحد 
الكتاب المترسلين. ولد قُِ بعلبكٌ» ونشأ قِ البقاع» وسكن بيروت وتوقي بماء وعرض عليه القضاء فامتنع. »له كتاب (السنن) قِ الفقه, و 
(المسائل) ويقدر ما سكل عنه بسبعين ألف مسألة أحاب عليها كلهاء توق سنة(517١ه).‏ الأعلام للزركلي (9/ ١؟3).‏ 

0 ينظر: المجموع شرح المهذب /١1(‏ 539). 

25 ينظر: البناية شرح الهداية (ه/ 45 ه) . 

27 ينظر: البحر الزخار (1"0/7؟). 


1 0 : 5 1 5" 
(/) هو الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي - عليه السلامء اشتهر بالعلم والفضل والزهد والورع» روى عن أبيه وعن إبراهيم بن عبد الله بن 


الحسن بن الحسن» اح له تلاميذه: أولادم والحسن بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي من كتبه: الدليل الكبير قُِ الرد على الفللاسفة) وي 
الفقه كتاب الفرائض والسئن» كانت وفاته سنة 45 ١ه.‏ ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوجيه (5175/5؟١).‏ 


ل سقط من نسحة (ج) . 
0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (© / 7). 


10 ينظر: الحاوي الكبير .)7318/١5(‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


2 2 2 بل 8 5 020 
قوله: (وأبقاً): يعني إذاا كان حيأء فإن كان (حاله) ملتبساً ففيه وجهان: (لأصحاب الشافعي) » 


س0( 


وح امام مين بن نمق " + "آنه اضرف + 

قوله: (ومأيوفا... إلى آخره): هذا 000 وقال (الليث) *: لا يحرئ من به آفة أو عيب» وقال (أبو 
وق حنيفة)” ': لا يجزئ من ذهب منه عضوان أحوان» وقال (الشافعي) ': لا يجرئ من ذهب منه ما 
يضر بالعمل. 

قوله: (كاليمين): إي وكذا في كفارة اليمين. 

قوله: (بلفظٍ أو نية): يعني بلفظ يعتقه الكل؛ أو يعتق نصيبه فيه» وينوي به عتقه الكل» فلو لم ينوي 
عتقه الكل لم يجزئه» وأما إذا كان المعتق هذا معسراً لا يحزئ؛ لأن العبد يسعى في قيمة الشريك ومِنْ 
شرط عتق الكفارة ألا يكون فيه سعاية» إلا إذا كان إعتاقه له بإذن شريكه. فإنه يجزئه ولا سعاية على 
العبد مطلقاً إذا أذن له بعتق الكلء فلو أذن له بعتق نصيبه ل يجزه؛ لأن السعاية تلزم العبد» وحيث بتحزئه 
يلزمه ضمان قيمة نصيب شريكة حيث شرط العوض أو سكت عنه» وإن شرط قدراً معلوماً عوضاً عنه 
لزم؛ وإن شرط عدم العوض صح عندناء وهو المراد بقوله في الكتاب أولاء وعند (الناصر با و(أبي 
يفم" > ووقوك للنؤيد بالهم"''' أنه لا جرع مع شرط علام العوض ,بن خلى أضلهم أن توكيل 
الواهب بالقبض لا يصحء وهكذا الكلام والخلاف في قوله: (اعتق عبدك عن كفارتي, أو إطعم عن 
كفارتي), وفي قوله: "اعتق عبدي عن كفارتك"2 فقال: نعم. 


١ 


('2 ما بين القوسين سقط من نسخة (ج) . 

() ينظر: الحاوي الكبير /٠١(‏ 1070). 

(' ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الثامن (ظ / 1500). 

20 ينظر: البحر الزخار (578/6). 

9 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 6؟5)» مختصر احتلاف العلماء (؟/ 535). 
ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 07. 

0 ينظر: الأم» للشافعي (5/ »)80٠0‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (5/ .0٠١‏ 


0( ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ةلا» اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ الجزء 
الأولوو/؟ .)١٠6‏ 


22 ينظر: المبسوط» للسرحسي 05 /0). 
(' »© ينظر: البحر الزخار ( /585). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (بالعرف): يعني أنه يرحع على الأمر بما حرى به العرف في الضيافة لمثل ذلك الضيفء وإن فعل 
زائداً لم يرحع عليه بالزائد» وسواء كانت الزيادة في القدرء أو في الصفة. 

قوله: (وكان كالبيع الفاسد): يعني أن بملكه المعتق عنه قبل عتقه بقيمته كما في البيع الفاسد إذا ذكر 
العوض جملة أولم يذكر قدره؛ فلو ذكر قدره لزم» وكان كالبيع الصحيح. 

قوله: (أو الهبة): يعني حيث شرط عدم العوض. 

قوله: (أو القرض): يعني حيث سكت عن العوض؛ وهذا ذكره (المؤيد بلطم" وهو تشبيه بالبيع والحبة 
والقرض في الحكم, إلا أنه بيع وهبة وقرض حقيقة. 

قوله: (في الكل): يعني بإعتاق النصف الأول لكنه لم يجزه؛ لأنه نوى عتق النصفء ولم ينوى عتق 
الكل؛ وقال (أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن). ': إنه يتبعض العتق فيجزئه متى اعتق النصف 
الثاني. 

قوله: (فأعتقه): يعني نوى عتقه عن كفارته عند شرائه له فلا يجزئه؛ لأن علة العتق هنا هي الرحامة» وهي 
مقدمة على الشراء فأشبه عتق أم الولد» وقال (أبو 00001 إنه يحزئه. وهكذا إذا قال لغيره: "اعتق 
عبدك عن كفارق" فأعتقه والعبد ذو رحم للآمر. 

قوله: (عن كفارتين): يعني من جنس واحد كعن ظهارين أو بينيين أو قتلين» فأما إذا كانا من جنسين 
فلا يجرئه ذلك مع عدم [*35/ ظ] البيان في الأول. 

قوله: (عن كليهما): يعني جعل العبدين مشتركين بين الكفارتين» أعتق عن كل كفارة نصف العبدين 


4 
فهذا لا يجرئه عندناء وقال (الشافعي) : يجزئه. 


© ينظر: البحر الزخار 9" /88). 
(5) ينظر: المبسوط» للسرحسي (7 / 18). 
000 ينظر: المبسوط»؛ للسرحسي (7/ 9). 


(9) ينظر: الأمء للشافعي (5/ 535). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


١ 1 5‏ 7 00 اطق ١‏ اضى 7 
قوله: (وأم الولد): وعلى قول (الباقر) ٠»‏ و(الصادق) », و(الناصر بالله) : أنه يجوز بيعها ويجزئ 
عتقها عن الكفارة. 
قوله: (وحَمْلاً): وذلك لأنه لا يسمى رقبة فلا يجرئ» إلا أن يقول: "متى ولد فهو حر عن كفارق" أجزأه 
إذا ولد حيا. 
2 ِ 3 التي 5 5 كله كه ير" كر شلغم م 0 
قوله: (لم يجزئه الصوم): وذلك لأن الله تعالى شرط العدم بقوله: 98 فَمَنْ 4 يجَذ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ »© 2 

ا 5 
وِحَّدٌ الحاحة إلى العبد عند (الشافعى) : أن يكوم لا يمكنه خدمة نفسه بنفسه ولا بغيره» وهكذا 
الخلاف إذا كان يجد ثمن العبد ولكنه يحتاجه. 
٠ 04‏ 5 ع 22 ع فق . 
قوله: (فزال بناء): هذا على قول (أبي طالب ) » و(أبي العباس) حيث كان العذر لا يمكنه الصوم 
معه من غير مضره كالمرض ونحوه» فأما حيث يمكنه من غير مضرة كالسفرء فإنه يستأنف الصومء 

37 عٍِ 3 2 . 2 نك 

وعند(المؤيد بالله): أنه يستأنف في الوحهين معاء وهو ثاني قول (الأحكام) كما في صيام النذر المتتابع» 
المتتابع» وأما إذا فرق لعذر لا يرجى زواله ثم زال فإنه يجزئه البنا وفاقاء خلافاً (محمد بن سليمان و يحجبى 


020( 
البحيح) » و(الشافعي) 


00 


(1) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/015» البحر الزخخار (6 /778). 
"© ينظر: المغني ف فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/75)؛ البحر الزخار ( /ه8؟). 
0 ينظر: المغني ف فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/75)؛ البحر الزخار ( /ه8؟). 
9 سورة المحادلة الآية: 8 . 

(29 ينظر: الأم للشافعي (0/ 200 . 

50 ينظر: التحرير (ص194١).‏ 

© ينظر: الصدر السابق. 

0 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (1 .)١98/‏ 

00 ينظر: البحر الزنحار 9 /588). 


.)/ /( ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازني‎ )١( 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وإن لم يزل): يعني سواء كان يُرحى زواله أو لا يُرجى فيكفر عن صيام الباقي عن كل يوم نصف 
صاعء ويبني على ما قد كان صامء وهذا ذكره (الفقيه الحسن 0-0-0-8 [وقال] 0 ويحتمل أنه لا 
يبني على ما قد صام, وله على هذا احتمالان: 

- أحدهما: أنه يكفر عن الصيام من أوله فيستأنف كفارة صيام شهرين عن كل يوم 

نصف صاع. 

- والثاني: أنه يرحع إلى الإطعام؛ لأنه قد تعذر عليه الصوم» فيطعم ستين مسكيناً وهو 


ارححهما؛ لأن العبرة بحال الإخراج كما يأني. 
حرف 5 


5 1 ش ( ' 
قوله: (ولو ليلا): حلاف (الشافعي) » و(أبو يوسف القاضي) فقالا: لا يستأنف إذا جامعها ليلا . 


10 ان إلى فى 7" 
» و(أحد قولي الناصر) » و(الشافعي في القدهم) : أنه لا 


قوله: (وناسياً): وعند (أبي حنيفة) 
يستأنف إذا جامعها ناسيا . 
قوله: (أو غيرها نهاراً): وذلك لأنه قد حصل التفريق ببطلان ذلك اليوم فستأنف الصيام ولا كفارة عليه 
بالوطء في هذا الصيام عندناء وقال في (تعليق الإفادة) 7 و(الأستاذ اليف و(المرشد): أتما 
بحب يعني على قول من يوحبها في رمضان. 


© ينظر: التذكرة الفاخرة وص 904). 

0 سقط من نسخة الأصل . 

7" ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (9/ 77). 

.)88 / 4( المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة‎ )١١5 / ( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ 0١ 
.)88 / 4( المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة‎ )١١5 / ( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ 5 
ه).‎ ١ ينظر: شرح الأزهار (ه/5‎ 6) 

0 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /١٠١(‏ 7/0). 

000 فظو الإفسفى أن القاسم الموسمي» كتاب الطلاق» باب الظهار( و 5١/‏ » ظ/57 ) . 


0 هو أبو القاسم إسماعيل بن علي الب لبستي» فقيه متكلمء من محققي علماء الزيدية قُْ الجيل والديلم» ومن أصحاب المؤيد بالله أحذ منه 
منه قاضي القضاة؛ له مؤلفات منها: تفسير القرآن الكريم» والباهر في مذهب الناصر» توفي حوالى ١٠57ه.‏ ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» 
الوجيه .)5557/١(‏ 


١٠ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ويوي صومه للظهار): يعني إذا كان عليه كفارة من غير الظهار» فأما إذا لم يكن عليه كفارة من 
غيره فلا يحب تعيين الظهار» بل إذا نوى كفارة مما عليه أجزأه ولابد من هذه النية لكل يوم في الليل قبل 
الفجر لا بعده فلا يجرئه ذلك وما قبله» بل يستأنف الصيام من أوله الحصول التفريق بينه. 

قوله: (لم يجب التعيين): وذلك وفاق» لكن لو اعتق أو صام شهرين عن أحدى كفارات الظهار من 
غير تعين لأحد زوجاته؛ ثم أراد تعينها عن زوحة معينة من زوجاته حتى يحل له وطؤهاء فقال (المؤيد 
ا و(الفقيه يحي البحيح) ": يصح ذلكء» وقال (الشيح غطيم : لا يصح ذلك إلا إذا كان 
عينها من أوله. 

020 4 4 1 

قوله: (وجب التعيين): هكذا في (الشرح) » و(اللمع) » وقال (الشافعي) ٠‏ و(الإمام يحجى بن 
حزة) ': لا يحب التعيين» وقال (أبو يوسف القاضي)"” : والتعيين يحب عندناء إلا في الأخرى التي لم 
يبقى عليه إلا هي فلا يجب» وهكذا فيمن أخرج مالا عن حق ما عليه من الحقوق لله أو عن واجحب حق 


عليه من حقوق الله تعالى ولم يعينه عن حق معين, فإنه لا يجزئه عندنا. 


0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (* /55"). 

00 ينظر: شرح الأزهار(//5 ١ه).‏ 

0 الشيخ عطية هو : عطية بن محمد بن أحمد النجران» المداني» الحارثي» بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الربيع » قال 
القاضي: الفقيه الإمام؛ المفسرء العارفء إمام المفرعين ورئيس المذاكرين» وله كتاب (البيان في التفسير) » كتاباً جليلاً» واسعاً مشهوراً في 
الديار الصعدية؛ وله (المسائل المشهورة إلى الإمام) » وحشة» توثي لسبع خلون من شهر جمادى الآخرة سنة حمس وستين وستمائة» عن 
أحدى وستين سنة» وقبره |غربي صعدة بحاه المنصورة مشهور مزور] . طبقات الزيدية الكبرى 5١‏ / ). 

(؟) ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الرابع (ظ/ 4 4 .)١‏ 

ف ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني» مكتبة الرياض» المكتبة المركزية(و/.8/؟). 

0 ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب /١4(‏ /54) علعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويني» أبو المعالي» ركن الدين؛ 
الملقب بإمام الحرمين (المتوق: /5407ه) »حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب »الناشر: دار المنهاج »الطبعة: الأولى؛ 
اهلا١‏ ٠٠م‏ 

200 ينظر: الانتصار »للإمام بحى بن حمزة» الجزء الثامن ١ظ‏ / .)١370/‏ 


29 ينظر: المبسوط» للسرخحسي (7 / ع"). 
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قوله: ولو في السفر): هذا إشارة إلى حلاف (المنصور بالله) » و(أبي حنيفة) ': أنه إذا صامه في 
السفر أجزأه عن الكفارة» وإن صامه في الحضر أجزأه عن رمضانء وقال (أبو يوسف القاضي ومحمد بن 
الحسن) ": يجزقه عن رمضان مطلقاً . 
قوله: (ويوم): يعني بدلا عن يوم الفطر, لأنه لا يجرئ صيام يوم العيدين عن الكفارة. 
قرلا وكالتهريق اسعانفم + هذا كك وى العاروة "موقم "+ شوك لانن اقضاء شان 
في أيام التشريق. 
قوله: (لم يجزئه): وذلك لأنه جمع بين البدل والمبدل فلا يصح وسواء كان لعذر أو لغير عذر. 
قوله: (ثم أمكنه العتق لزمه): وذلك لأنه لا يجحزئ البدل مع وجود المبدل ولو لم يبق من الصوم إلا يوم 
أو بعض يوم» وقال: لاشيم : وزمالك)” ": لا يلزمه العتق» بل يجرئه الصوم» وقال: الماك ”أ 
(الصادق)"» و(أحد قولي لناصص) "': إن قدر على العتق في الشهر الأول وحب عليه وإن كان في 

)0 لك 


ع( 
قوله: (وكذا في الطعم): وفيه حلاف (مالك) ., و(الشافعي) 


ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه :محمد يحبى؛ الحزء الأول(ظ/4 .)١١‏ 
»2 ينظر: المبسوط للسرحسي (0/ .)١‏ 

27 ينظر: المبسوط للسرخحسي (9/ ١57‏ 

90 ينظر: التحرير (ص .)١554‏ 

)2( القائل هما : المنصور بالله ؛ وأبو حنيفة» ينظر: شرح الأزهار (505/8). 

20 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)*9٠0 /١٠١(‏ المجموع شرح المهذب (11/ 7075). 

0 ينظر: المدونة (؟/ هم الكافي في فقه أهل المدينة (؟//508). 

000 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الجزء الأول(و/ه5١).‏ 

نه ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الجزء الأول(و/ه 5 »)١‏ شرح الأزهار(//١51).‏ 
(' © ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (55///5). 


27 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي 288٠0 /٠١(‏ . 
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- 5 200 0 93 3 ع 

قوله:(فلم يوجب (مالك ) تقديمه على المس): وبه قال (أبو علي .وأبو جعفرء والزمخشريء وابن 
١ 5 8 (220‏ إحة 7 5 

داعي) » ول(الأستاذ)» و(أبو يوسف القاضي) » وهو مروي عن (أبي طالب) 

(1 


2 
أيضاء قال 
/ا( 


5 2 7 2 2 
في (التقرير): وهو ظاهر الآية الكريمة» وقال (الناصر بالله) » و(أبو حنيفة) , و(الشافعي) : إنه يحب 


يجب تقديمه كالصيام. 

0 ع الك 5 ع ع ع لق ع 

قوله: (و(أبو العباس)» قال ... إلى أخره): يعني أن (أبا العباس) : ذكر أنه إذا وطئ زوحته قبل 
0 5 51 

كمال الإطعام لم يلزمه استثنافه» و(المؤيد بالل ذكر: أنه إذا فعل ذلك لم يجز» فقيل: أنه ليس بينهما 

حلافء بل مراد (أبي العباس): إنه لا يستأنف مع أنه لا يجوز» ومراد (المؤيد بالله): إنه لا يجوز مع إنه لا 


ع ع 03 ع 
يستأنف» قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : والظاهر أتما حلافية بينهما على الخلاف المتقدم* 


000 ينظر: مختصر خليل (ص: .)١١5‏ 

ينظر: البحر الزحار (40/7؟)» اليواقبت الشفافة الموضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ الجزء الأول(ظ/155)» الكانيء لأبي جعفر 
الموسمي» الحزء الثاني (ظ/١07١).‏ 

00 ينظر: الاحتيار لتعليل المحتار ( / .)١78‏ 

(؟) ينظر: التحرير (ص 154). 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/١8)»‏ البحر الزخار (© /772)» 

نك ينظر: البيان والتحصيل (5 / .)١079‏ 

0 ينظر: مختصر المزي (8/ .)81١‏ 

0 نظن الفخرير وض :131): 

0 ينظر: التحرير (ص 151). 

2١ '(‏ ينظر: البحر الزتخار 9" /,7)» 

.)51/8( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 57)» شرح الأزهار‎ 00١١ 


١١7 
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5 2 ع غ 00 

قوله: (مسلما): فأما الكافر فلا يجزئ إطعامه حلا ف,أبي حنيفة) : في الذمي, وحلاف (ابن شبرمة 
00 ديك م : 

والعنبري : في الكفار جميعاًء وأما الفاسق فعلى الخلاف كما في الرّكاة . 

1 وو 4 .6 5 

قوله:(خْرَا مُضطرا):هذا كلام (الحادي) », و(زيد بن علي) » وظاهره أنه لا يجزئ إلى عبد الغير حيث 

00 0 5 5 
حيث هو بغير إذن سيده» كقول (المؤيد بالله) 2 و(الناصر بالله) » حلاف (أبي طالب وأبي العباس) 
)0 


( 7 4 
إذا كان مولاه فقيراًكما في الركاة هذا حيث دفع إلى العبد على جهة التمليك لا إن إطعامه على 


> 00 0 3 
على وجه الإباحة فلا يجرئ ذكره (الفقيه علي الوشلي) » وقوله: (مضطر): ظاهره مثل قول (أبي 
51 050 


( 5 
العباس)2 » و(الواقي): أنه يعتبر فيهم المسكنة» والمسكين: هو من لا يملك شيئا ذكره في (اللمع)» ء 


0 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ )١١5‏ عالدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (9/ 405). 
() هو أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن يجالة بن ذهل بن 
بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة الضبي الكوفي التابعي» فقيه أهل الكوفة» وكان قاضيًا لأبى جعفر المنصور على سواد الكوفة. وقال 
الثوري: مفتينا ابن أبى ليلى» وابن شبرمة. قال: وكان ابن شبرمة عفيقاء عاقاقٌ فقيماء يشبه النساك» ثقة قُِ الحديث» شاعرًاء حسن الخلق» 
جوادًا. توق سنة أربع وأربعين ومائة. تمذيب الأسماء واللغات /١(‏ 77/7). 
(') ينظر: البحر الزخار (* /575). 
() ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( 0377/١‏ المنتتخب ( ص .)١184‏ 
© يُنظر: المغبي في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/١٠8)»‏ البحر الزخار 8 / 73؟) 
260 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (* /751). 
0 ينظر: المغنى في فقه الإمام الناصرء للشيخ على الديلمى (و/١86)»‏ البحر الزتحار (* /23579» اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائ 
يا 2 1 . 0 6 
اللمع الفقهية, الحزء الأول(ظ/ه .)١ ١‏ 
© ينظر: التحرير .)١91195(‏ 
00 سقط من نسحة (ج). 
00 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية, الجزء الأول(ظ/ه ه١).‏ 
0 © ينظر: التحرير ص .)١59‏ 
© ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الشاني» مكتبة الرياض؛ المكتبة المركزية(و/775). 
١١‏ 
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ولعل المراد زائداً على منزله وثوبه والله أعلم. وقال المذاكورون)” ' : أن الكفارة كالرّكاة فمن حلت له 
الّكاة حلت له الكفارة » وحملواكلام (المادي) " على الندب؛ وهو إطلاق (اللمع) : في كفارات 
الأيمان. 

قوله: (يأكل كالكبير): يعني المتوسط من الناس. 

قوله: (أو شيئاً بعد شيء): يعني يطعمه مراراً قدر ما يكفي الكبير من الطعام عونين وهذا بناءً على 
جواز تفريق العونة الواحدة مرتين أو أكثر» وقال (الفقيه علي الوشلي) ': إنه لا يجحوز. 


(0 202 


3 0 1 : 0 8 0( 1 
قوله: (بلا إذن وليه): ومثله ذكر (ابن أصفهان)2 » وقال (أبو جعفر) ., ودابن أبي الفوارس) : لا 


إن4 
: لا بد من إذنه كما في التمليك. 
قوله: (لا عبدة): يعني لا عبد نفسه [34/ و] ومكاتبه وذلك وفاق» [وهذا يستقيم في كفارة اليمين» 


1 
وأما في الظهار فهو لا يصح أن يطعم ومعه عبد]” ©. 


27 هم الذين راجعوا أقوال من تقدمهم وفحصوها سندًا ومتنّاه وعرضوها على أصول المذهب وقواعده المستمدة من صرائح الكتاب 
والسنة ثم أقروا ما توافق معها واعتبروه هو المذهب» هم : الفقيه يحبى بن حسن البحيبح, والفقيه يحبى بن أحمد حنشء وولده الفقيه محمد بن 
يحى» والفقيه محمد بن سليمان بن أبي الرحال» والفقيه علي الوشلي» والفقيه حسن النحويء والفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان» وقيل إن 
منهم أيضاً ابن معرف, والنجراني» والأمير علي بن الحسين» وكذا السيد يحبى بن الحسين. ينظر: شرح الأزهار .)٠١/1(‏ 

00 ينظر: شرح الأزهار(8/١٠51).‏ 

00 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ١‏ /3075”)» المتتخب ( ص .)١185‏ 

0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني» مكتبة الرياض» المكتبة المركزية (و/55؟). 

0 ينظر: شرح الأزهار(8/١٠01).‏ 

0 هو علي بن أصفهاذ بضم ال همزة وسكون المهملة وفتح الفاء والماء ثم ألف ونوذ ويقال: أصفهان بألف بعد الفاء الديلمي» ثم الحيلي؛ 
الجيلي» قال القاضي هو شيخ اليمن والعراق » وإمام العلماء على الإطلاق» هو واسطة عقد الزيدية النظيم» ومفخرهم العظيم» توفي في القرن 
الخامس. طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) (؟ / .)7١57‏ 

27 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية: الحزء الأول (ظ/ه١١).‏ 

2 ينظر: الكافيء لأبي جعفرء الحزء الفاني(ظ / 1078). 

257 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الحزء الأول (ظ/ه١١).‏ 

6 - .سقط من نسححة الأصل 4 3 وذكر قُِ نسخحة الأصل "ولعل مراده بعده في كفارة اليميق". 


١١ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 5 200 0007 22 5 [فة 
قوله: (عند (أبي طالب) , خلاف (أبي العباس) : يعني في مكاتب الغير» وقول (أبي حنيفة) مع 
١ 1‏ ال 1 2 
مع (أبي العباس)» وقول (الشافعي) مع (أبي طالب ): [أنه لا يجوز] . 
: 4 5 َ 
قوله: (ومن يلزمه نفقته): وفيه حلاف«الفقهاء) في غير الآباء والأبناء ما تدارجوا كما في الركاة. 
5 5 ]00 
قوله: (وهاشمي): وذلك لأن حقوق الله الواحبة محرمة على بني هاشم. 
قوله: (وفاسق): الخلاف فيه كما في الركاة. 
قوله: (أو متفرقاً): يعني سواء كان في يوم واحد أو في يومين متفرقين» لكن يعتبر إطعام من هو جائع 
حيث العادة» لا من هو شابع أو قريب العهد بالشبع؛ والله أعلم. 
0 00 ع ع 
قوله: (بادام): وهو متفق عليه في الإباحة» قال قِ (البحر) : وأعلاه اللحم والعسل» وادناه اللبن 
ع إلك ع 
والخل» وأوسطه السمنء قال(الإمام يحبى بن حمزة) : ولا يجزئ الملح كلماء» وقال (أبو حنيفة) في (شرح 
(شرح النكت): إن أدن الإدام الملح . 


(أ) ينظر: التحرير (357اص .)١54‏ 

20 ينظر: التحرير وص .)١581515‏ 

0 ينظرة تزيين الحقائق شرح كبر الدقائق وحاشية الشلي (8/ /). 

292 ينظر: الحاوي الكبير )437١ /١١(‏ . 

فيه سقط من نسخة الأصل (أ). 

© هم الأئمة الأربعة (أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد)» ينظر: المعاني البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة (؟/ 5/815). 
0 في النسخة ب ثابت بلفظ: " الكفارات الواحبة". 

) ينظر: البحر الزخار 9" /50 5). 

250 ينظر: البحر الزخار 9" 50 .)١‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (عن شبعهم): وذلك لأنه باق على ملكه ولا بد أن يشبعواء فمن لم يشبع منهم ضمن ما أكل 
إذا كان قد علم أنه عن كفارة» ويعتبر في كل بعادته في الشبع» قال(الفقيه علي الوشلي)” ": ولو قل أكله 
أكله كالشيخ الكبير؛ لأنه لا ينتهي إلى حال أبلغ من هذه بخلاف المريض والصغير فهما ينتهيان إلى حالة 
أبلغ من المرض والصغرء وقيل: إنه يعتبر شبع المتوسط من الناس في الكل. 

قوله: (إن فات من عدّاة): يعني بموت أو غيبة» وهذا ذكره (الفقيهان يحبى البحيح والحسن انموي 
8 [والإمام لوا وقال لطي ويضمن الأولون إن كان الفوت باختيارهم وهو يحتمل أن يضمنوا 
يضمنوا مطلقاء وقال (السيد يحبى بن 00 و(ابن الخليل) ”© إنه يبني على ما قد أطعم إذا كان 
الفوات لعدر. 

قوله: (صاعاً أو نصفه من البر): هذا ذكره (أبو العباس وأبو 201 قيانا على كفارة البعينء 
وقال(الناصر بالل ""» و(الإمام يحبى بن حمزة) '» وهو ظاهر إطلاق (الحادي) في (الأحكامم) : أنه 


01 


نصفٌ صاع من كل حبء وقال (الشافعي) : إنه مد من كل حب. 


0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/9؟). 
0 ينظر: شرح الأزهار(ه/ ١0961١ ٠١‏ ه). 

0 سقط من نسخة الأصل (أ) ومن نسخة (ب) . 

5 ينظر: البحر الزخار (* /40؟). 


02 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/١٠8)»‏ الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوس ف(و/79)» شرح 
الأزهار(ه/ ٠‏ وءه). 


6 ينظر: شرح الأزهار(ه/١505651).‏ 

57 ينظر: التحرير (ص .)١54‏ 

(0) ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الشامن (ظ / 41 .)١‏ 
ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الفامن (ظ / .)١517‏ 
') ينظر: الأحكام في الحلال والحرام 1 / 05م). 


)2 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازني (/ /). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


2000 20 ع جع 
قوله: (ولا تردد في البعض): هذا مذهبنا . و(مالك) » و(الشافعي) » وأحد قولي (زيد)» ء 


تا 


' . 0 5 فق لك 
و(أحد قولي الناصر) », و(أحد قولي المنصور بالله) ٠‏ و(قول للمؤيد بالله) » وعند (أبي حنيفة) ع 
7 إلى >" الى 00007 ال 
حنيفة) » واحد قولي (زيد) » و(أحد قولي الناصر)2 », و(أحد قولي المنصور بالله) 2 : أنه يجوز ف 
ع و ع ع 1" 000 ع 
قي أيام كل يوم صاعء ولو إلى واحد في ستين يوماء وعلى أخير أقوال (المنصور بالله)2 : أنه يجوز ولو في 
وقت واحدء وهكذا الخلاف في كفارة اليمين . 


(' ينظر: البحر الزخار ( ٠‏ /574) المنهاج الحلي في شرح مجموع زيد بن علي »الحزء الثاني (ظ/ 4٠‏ 5). 


ينظر 
( ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (؟/ 454). 
00 ينظر: المهذب ف فقه الإمام الشافعي للشيرازي 0”/ 5 البيان في مذهب الإمام الشافعي 1 694. 
25 ينظر: البحر الزخار ( ٠‏ /54) المنهاج الحلي في شرح مجموع زيد بن علي الحزء الثاني (ظ/ ١‏ 4 6). 
27 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/5 07 الانتصار »للإمام يحبى بن حمزة»البزء الثامن (و / 1410). 
00 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الجزء الأول(ظ/ره ه١).‏ 
0 ينظر: البحر الزخار 9 /589). 
0 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي (7/ )١5‏ » والاختيار لتعليل المختار (9/ .)١557‏ 
25 ينظر: البحر الزخار  (‏ /88؟). 
0 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الحزء الأول (ظاه 5 .)١‏ 
)1١١‏ ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الجزء الأول (ظاره .)١5‏ 
1١‏ ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الجزء الأول (ظاره .)١5‏ 
١١8‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


إموادرة 


ع 


1 ' زاء 4 
قوله: (ندبا): هذا قول (المؤيد بالله وأبو طالب ) » و(القاضي زيد)2 : أنه يستحب وضع الكفارة 


1 ف 
الكفارة في عدد غير عدد الثانية» وقال(أبو العباس) » و(الوافي): إنه يحب ذلك إذا كان في يوم واحد لا 


ع 3 )2 ع 
لا إن كان في أيام متفرقة» وقال(أبو حنيفة) : وهذا حيث اتفق المكفر عنه من جنس واحدء فأما إذا 
اختلف فإنه لا يحب ذلك وفاقاء وحيث يدفع إلى المستحق مالم يجزه نحو أكثر من صاع في كفارة واحدهء 
: 5 اك 
ونحو ذلك فقد تقرب به ولا يكون له استرحاعه كما ذكر (المؤيد بالله) ف الركاة» وعلى قول (المنصور 


م 00 , 5 5 
بالله) : له استرجاعه» ومثله في (البحر) : أنه يسترجعه ما دام باقيا لا بعد إتلافه؛ لأنه أباحه. 


2 ينظر: التحرير (ص50١).‏ 

('© هو القاضي زيد بن محمد بن الحسن الكلاري» نسبة إلى كلار من بلاد الحيل؛ أحد علماء الزيدية في الحيل والديلم. فقيه» حافظء 
مسند» إمام؛ حجة ذكره يوسف حاجي في جماعة أصحاب المؤيد بالله أحمد بن الحسين اللماروني من مؤلفاته :الجامع في الشرح وهو المعروف 
بشرح التحرير وشرح القاضي زيد (والتحرير و شرحه للإمام الناطق بالحق أبي طالب الهاروني) وشرح القاضي زيد في مجلدات عديدة» توق في 
القرن(هه).. أعلام المؤلفين ( ١‏ /475). 


20 ينظر: الشرح » للقاضي زيد (797/4)»البحر الزخار ( * /540). 
ينظر: التحرير(ص .)١89‏ 

0 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي (07/ .)١8‏ 

© ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (؟/1١٠).‏ 

032 ينظر: البحر النحار 79 /501؟). 

250 ينظر: البحر الزخار ( * /55.0741). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وتجزئ القيمة اختياراً): يعني بما كان قدر قيمة الصاع» وسواء كان المخرج درهماً أو غرضاً أو 
2 57 . 200 020 7 طم 1 كاده 
طعاما مصنوعا أو غيره» وهذا قول (زيد) » و(القاسم) » و(الناصر بالله) » و(أحمد عيسى) 2 ء 
20005 060 000" الاك ١‏ )0( 
عيسى)2 » و(المؤيد بالله) .و(المنصور بالله) » و(أبو حنيفة) » ورواه (القاضي زيد) عن 
8 000 )1 
(المحادي)» وروى (أبو جعفر) : عن (لمحادي) 


50 ١ 


( 0 
» و(الشافعي)2 : أنه لا يجزئ الإطعام إذا كان 


0 ينظر: البحر الزخار (/0؟)» ينظر: المنهاج الحلي في شرح مجموع زيد بن عليء الحزء الثاني (441/7). 
© ينظر: البحر الزنخار (/0 5 5)» اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ الحزء الأول(ظ/ه١١).‏ 


0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/079) البحر الزمار ٠/8(‏ 4 7)؛ اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل 
اللمع الفقهية» الحزء الأول (ظاره .)١ ١‏ 


297 هو الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليهم السلام؛ أحد عظماء الإسلام؛ والأئمة الأعلام» ورموز الثورة على الظلم وهو العالم 
العالم الكبير» والمحدث الثقة» الحافظ» مولده في محرم سنة51 ١ه»‏ ووفاته في رمضان سنة7 4 ؟هء وقيل: مولده سنة/,,ه ١ه‏ ووفاته سنة١‏ 4 ١ه‏ 


أخباره كثيرة» ومناقبه غزيرة» ومن مؤلفاته: أمالي الإمام أحمد بن عيسى. المعروفة (يجامع علوم آل محمد)» وسمي أيضاً (بدائع الأنوار)؛ كتاب 
في الحديث, والفقه. شهير المؤيد» توفي سنة(47 ١ه).‏ أعلام المؤلفين ( .)١5١ / ١‏ 

6 ينظر: أمالي أحمد بن عيسىء الحزء الثاني (و /71). 

© ينظر: البحر الزخار 50/9 9). 

0 ينظر: البحر الزحار 99 /50؟). 

نك ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ )١٠١7‏ » والبناية شرح الهداية (5/ 559) . 

60 ينظر: الكاقي, لأبي جعفر الموسميء الحزء الثاني (و / .)١75‏ 

احم ينظر: الكافيء لأبي جعفر الموسمي, الحزء الثاني (و / .)١74‏ 

0 © ينظر: البحر الزخار (0/9 5 ؟). 


9 ) ينظر: نحاية المحتاج إلى شرح المنهاج (9/ 0١7‏ لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (للتوق: 
هع الناشر: دار الفكرء بيروت »الطبعة: ط أخيرة 5٠04‏ ١ه/945‏ ١م‏ » عدد الأجزاء: م » وروضة الطالبين وعمدة المفتين (// 
7 لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 5175ه) »تحقيق: زهير الشاويش »الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت دمشق 
عمانء الطبعة: الثالثة» 4١7‏ ١ه‏ / ١99١م‏ عدد الأجزاء: .١١‏ 


١ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (حال الأداء): يعني في إمكان العتق وعدمه, وكذلك في الصوم, وهذا مذهبنا وعلى (أحد قولي 

4 5 إفه 0 
الناصر) » و(الشافعي في القدم) : أنه (يعتبر بحال الوحوب) » وقال (الشافعي في القدم) : أنه 
أنه يعتبر بالأغلظ منهما . 

09 
بحال فعل الصلاة» ولو بعد وقتها لا (بعد) وجوبجا. 
قوله: (تعددت الكفارة): يعني عن كل زوجة كفارة» وسواء ظاهر منهن بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة؛ 
0 002 

وقال (مالك) : لا بحب إلا كفارة واحدة لمن الجميع مطلقاء وقال (الشافعي في القدهم) : إن كان 
بلفظ واحد فكفارة» وإن كان بألفاظ فلكل لفظ كفارة. 


200 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الجزء الأول(و/55١).‏ 
3 ينظر: الحاوي الكبير (/ 477 )» وحاشية البجيرمي على الخطيب - تحفة الحبيب على شرح الخطيب (5/ ؟5). 
سقط من نسخة (ب) و (ج) . 
(؟ ينظر: الحاوي الكبير (5/ 477)» وحاشية البجيرمي على الخطيب - تحفة الحبيب على شرح الخطيب (5/ 57). 
9 في نسخة ( ب) و(ج) "حالة " بدل "بعد ". 
5 ينظر: المدونة (؟/ 99)» البيان والتتحصيل (ه/ .)١/865‏ 
0 ينظر: مختصر المزتي (// 2 البيان في مذهب الإمام الشافعي ل ههة؟). 
١7١‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 2000 
قوله: (بخلاف الإيلاء): يعني فلا تكرر الكفارة فيه للزوحات (بل كفارة واحدة) . 


0 (2 (2 


520 2 
قوله: (شهرين): هذا مذهبنا ؛ و(مالك) : شهر 
شهر واحد؛ لأنه عقوبة فينصف له كالجلد» قال في(الزوائد): وإذا عتق قبل فراغه من الصوم لزمه الشهر 


زفة 
الثابني» تحلااف (مالك) 1 


02 حم لل 
؛ وعند (الصادق) » و(الباقر) » و(الناصر) 


قوله: (ولوكره سَيِّدةُ): وذلك لأن الكفارة هنا فيها حق للزوحة وحقوقها قد وحبت بإذن السيد لعبده 
في النكاح ولو كان الظهار لا يجوز فعله بخلاف ما إذا أذن له سيده في الحج فله أن يمنعه من الصوم عما 
فعله من محظورات الإحرام تمرداً؛ لأنه حق لله محض. 

5 0( إف4 
قوله: (لم يتصح): وذلك لأنه حلاف الواحب في حقه فلا يحزئ» وقال في (الكافي » و(مالك) : إنه 


ده 8 
إنه يجزئ إطعام السيد عن عبده» وقال (مالك) : يصح أن يعتق عنه. 


0 ما بين القوسين سقط من نسخة (ج) . 

(' ينظر: الكافيء لأبي جعفر الموسمي, اللحزء الثاني (و / 117). 

(" ينظر: الكافيء لأبي جعفر الموسميء الحزء الثاني (و / 177)» شرح الأزهار (511/0). 
(5) ينظر: الكافء لأبي جعفر الموسميء الحزء الثاني (و / 117)» شرح الأزهار (/511). 


9 ينظر: الكافي» لأبي حعفر اللموسميء الجزء الثاني (و / 217 المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/7)» شرح 
الأنعار .)01١/5(‏ 


50 ينظر: المدونة (؟/ 99)» البيان والتتحصيل (5/ .)١/865‏ 
0 ينظر: المدونة (؟/ 81 البيان والتحصيل (ه/ .)١88‏ 
0 ينظر: الكافي لأبي جعفر الموسمي, الحزء الثاني (و / 175). 
50 ينظر: المدونة (/ 770). 
2١ '(‏ ينظر: المدونة (؟/ 250). 
١7”‏ 
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4 0 
قوله: (قبل العود): ومثل هذا في (الحفيظ) » وذكره (الفقيه يحبى البحيح) ؛ لأن سبب وجويما هو 
2 047 ان 
العود فلا يصح قبل وحود سببهاء وقال في (الشرح) » و(الإمام يحبى بن حمزة) » و(ابن أصفهان) : 
000 إنه يصح التكفير قبل العود؛ لأن سبب الكفارة الظهارء والعود شرط في وجوبا كالتكفير 
عن القتل بعد الخرج وقبل الموت. 


('© ينظر: الحفيظ الفقه (ظ/7107). 

(' ينظر: شرح الأزعار (507/0). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الرابع (ظ/48 .)١‏ 

(؟) ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الثامن (و / 47 .)١‏ 
© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/9”). 


١77 
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١ 
باب الإيلاء”‎ 
1 اا اا لضو‎ 020) 0 0 
قوله: (ومجنونا): وقال (الإمام يحبى بن حمزة) . و(الشافعي في القدم) : لا يصح إِيلاءُ امجنونٍ.‎ 
51 2) 05 71 2 3 
قوله: (لا ذميا: وقال (أبو حنيفة) ». و(الشافعي) : يصح إيلاؤه ويكفر بغير الصوم» وأما السكران‎ 
فإيلاؤه كطلاقه على الخلااف فيه.‎ 
قوله: (كحقه): حلاف (أبي حنيفة).‎ 


(1 


! 1 ١ ١ ١ 

قوله: (والكرم): وقال القاضي (عبدالله بن حسن الدواري) : إنه ليس بيمين؛ لأنه لا يحب على الله 
0 4 00 

بل إن شاء تكرم وإن شاء ترك » قلنا: هو لا يوصف بنقيض الكرم وهو البخل» قيل : وكذلك 


(' الإيلاء لغةٌ : الإيلاء ِالْمدٌ هُوَ الحلف » وَهُوَ مصدر يُمَال آلى بِالْمدٌ يولي إبلاء وتألى وائتلى أي حلف ء والإلية يكشر اللّام وَتَضْديد 
يعولاو والاة:واللوة شف اممو وضعها وكسرها ولام شاه فبيق اليمين + وشرعا دعو ادي غلى ترك وطم الزوينة نوق أرنة 
أشهر. تحرير ألفاظ التنبيه » التوقيف على مهمات التعاريف . 
('© ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة » الجزء الثامن (ظ 96/7 .)١‏ 
7 ينظر: الأم؛ للشافعي (5/ 584)» المجموع شرح المهذب /١0(‏ 185). 
(؟) ينظر: المبسوط؛ للسرحسي (5/ 79؟) » و البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 18). 
0 ينظر: الأم» للشافعي (5/ امجموع شرح المهذب /١07(‏ 589). 
2507 هو عبد الله بن الحسن اليماني الصعدي الزبدي الملقب الدوارى باسم أحد أحداده وهو دوار بن احمد والمعروف بسلطان العلماء ولد 
ولد الوا خمس عشرة وسبعمائة وقرأ على علماء عصره وتبحر قي غالب العلوم وصنف التصانيف الحافلة منها قُِ الاصول شرح جوهرة 
أخرى وء كان يحمل إليه غلات أوقاف يصرفها في طلبة العلم ومازال ناشر للعلوم مكبا على التصانيف حت توفاه الله في صبح يوم الأحد 
سادس شهر صفر سنة ٠٠١‏ ثمان مائة .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ١(‏ / 75). 
7" ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الحزء الثاني (و/105). 
0 هو قول سائر العترة؛ ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/78). 

١": 
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0 لضن 006 00 زف 5 فيه 
قوله: (لغير عذرٌَ): هذا ذكره (المنصور بالله) » و(مالك) » و(أبو جعفر) » وهو مروي عن علي 


0) 05 5 ١ 
رضي الله عنه» وقال(الأستاذ) 8 إنه يشت الإيلاء ولو كان حلفه من الوطء لعذر ( وقال (الناصر‎ 
اق ف‎ 
بالل » و(مالك) : لا يثبت حكم الإيلاء إلا إذا الحلف في 0 الغضب.‎ 


4 00 ١ 

قوله: (وغير مَدخولة): وقال(الصادق) » والبات ”0 2 ولالناضي” يثبت حكم الإيلاء قبل 
الدحول 

قوله: («وبالفارسية): يعني لمن يعتادهاء قيل: ولفظها خدابيار. 


0 ينظر: البحر الزخار 89 /51 9). 
(' ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (9/ 1 4). 
© ينظر: الكافي ؛لأبي جعفر اللهوسميء الحزء الثاني (ظ / .)10١‏ 
(؟) هو إسماعيل بن علي بن أحمد بن محفوظ البستي الزيدي أبو القاسم. قال الجنداري: الحيلي الزيدي المتكلم؛ الفقيه» أحد أساطين 
الشيعة أبو القاسم الأستاذ إذا أطلق في شرح الأزهار قال في مرقاة الأنظار: من أصحاب المؤيد بالله وأحذ منه قاضي القضاة؛ توفي في حدود 
سنة ١٠4ه.‏ ومن مؤلفاته: الإكفار» وهو بعنوان (البحث عن أدلة التكفير والتفسيق)» تفسير القرآن الكريم »الموحز (في علم الكلام) 
المراتب في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عتوقٍ سنة(١‏ 7١4ه).أعلام‏ المؤلفين »)١57/ ١(‏ مؤلفات الزيدية .)١41//١(‏ 
2 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية: الجزء الأول(ظ/5١)»‏ الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة عللفقيه 
يوس ف (ظ/99). 
© ينظر: البحر الزخار 51/9 .)١‏ 
ينظر: المقدمات الممهدات /١(‏ 577) لأبي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوق: ١٠ده)»‏ الناشر: دار الغرب 
الإسلامي » الطبعة: الأولى» ١504‏ ه ١988‏ م عدد الأجزاء: ٠‏ 
29 ينظر: البحر الزخار (58/7 ١)»شرح‏ الأزهار (ه /018). 
5 ينظر: شرح الأزهار (ه /018). 
') ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/0078» الديباج النظيرء للقاضي الدواري؛ الججزء الغافي (و/0١)؛‏ 
اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الجزء الأول(ظ/57١)»‏ البحر الزخار (57/9 ؟). 

١" 
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1 


١ 1 : 1‏ 0 4 4 1 
قوله: خللاف (الوافي» والمؤيد بالله» وابن أبي الفوارس) يعني ذكره (الحادي) » وهو قول(أبي 


2 4 م ا ل | الى 
» و(الشافعي) » وقال (أبو حنيفة) » و(أبو جعفر) : [34/ ظ] ويكون مدته من يوم 


2 
حنيفة) 
فيه 57 
الإيلاء» وقال (الشافعي) : من وقت الرحعة؛ لأن الوطء عنده في عدة الرجعة لا يجوز ولا يكون رحجعة. 
رجعة. 
8 : 5 لك :5 )0( 5 
قوله: (ولا أجنبية): وقال (مالك) ٠‏ و«الأوزاعي) : يصح من الأحنبية إذا تزوحها في مدته 
1 (100 اي 0 1١‏ 
وقال(الفقيه يوسف بن أحمد) : ويأتٍ فيه حلاف (أبي حنيفة) 
في الطلاق . 
قوله: (إلا الكفارة): يعني فإنحا تلزمه إذا حنث ولم يثبت حكم الإيلاء» وذلك في كل صورة ما يصح فيه 
الإيلاء. 


١ 


( ا 
؛ وقال (المؤيد بالله في القديم) كما 


2 ينظر: البحر الزخار (© /747)» اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الجزء الأول(ظ//5١).‏ 
('© ينظر: البحر الزخار 9 .)١57/‏ 
0" ينظر: الاحتيار لتعليل المختار ( / 55١)؛‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (؟ / 555). 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير /١٠١(‏ 884). 
7 ينظر: الاختيار لتعليل المختار (8 / »)١55‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (؟ / 555). 
() ينظر: الكافيء لأبي جعفر الموسمي, الحزء الثاني (ظ / 105). 
© ينظر: الأمء للشافعي (5/ 80 ؟) ,الحاوي الكبير /٠١(‏ 884). . 
0 ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (؟/ .)٠١57‏ 
(') ينظر: مختصر احتلاف العلماء (؟/ 417 4). 
(' [2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 8/؟). 
0 »>2 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار(7 / .)١59‏ 
١5‏ 
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قوله: (مطلقاً أو مقيداً): هو بكسر اللام والياء وهو راجع إلى قوله: (هو حلف الزوج لا يوطئ زوحته 
5 1 4 4 4 
مطلقا)؛ إي غير مؤقت بوقت ولا شرط» وهذا قول (الأحكام) » و(زيد) ٠‏ و(القاسم) » و(الناصر 


)0 20 5 
و(الناصر بالله) » و(المؤيد بالله) : أنه ينبت حكم الإيلاء مع الإطلاق والتقيد بموته أو بموتماء وقال 


1 60 [ق4 0م 0( 
(ابو حنيفة) » و(المنتتحب) » و(آابو العباس) : لا يثبت حكمه 1 
7 عٍِ .ى 2 . . 000 ع 2 ع واءع 
قوله: (بأربعة أشهر): هذا مذهبنا » أن مدةً الإيلاء التي يثبت حكم الإيلاء بما أربعة أشهرء 
)05 010 
وقال(مالك) . (الشافعي) : لا بد من زيادة عليها قدر ما يمكن المراحعة إلى الحاكم» وقال( ابن 
5 ملف 7 
مسعود »و الحسن» وابن سرين .وابن أبي ليلى) : أن مدته شهران لكن لا مراحعة إلا بعد مضي 


ع ع ع - 05 2 
أربعة أشهر إذا لم يطأها لظاهر الآية» وقال (ابن عباس) : لا يثبت كم الإيلاء إلا إذا كان مطلقاً 


غير مؤقت. 


(') ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ١‏ /4؟4 ). 

(© ينظر: البحر الزخار ( 8 / 548 1). 

7" ينظر: التحرير ( ص ١58‏ )» الجامع الكافي في فقه الزيدية (81/4)» شرح الأزهار (/07). 
59 ينظر: التحرير (ص 19 )» شرح الأزهار (ه/70ه). 

ينظر: شرح التحريد في فقه الزيدية ( 7 / 7814). 

20 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار 9 / .)١59‏ 

20 ينظر: المتتخحب ا ص .)١59‏ 

لك ينظر: التحرير ( ص ١97”‏ ). 

20 ينظر: الأحكام ف الحلال والحرام(١‏ /475). المنتتخب ( ص 539 »)١‏ الروض النضير( .)١81//5‏ 
( © ينظر: بداية المحتهد وتماية المقتصد 89/ )١15‏ . 

0 ©» ينظر: الحاوي الكبير /1١١9‏ 50*) . 

05 ينظر: المعاني البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة (7/ 71777)» المبسوط» للسرحسي (0/ 737) . 
(5 © ينظر: الحاوي الكبير للماوردي 1١9‏ / 89*). 


١” / 
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قوله: (لم يستشني): وذلك لأنه لا ينبت حكم الإيلاء إلا حيث يكون مدته أربعة أشهر بحيث يعلم أنه 
إذا وطئها فيها حنث ومع الاستثناء لا يعلم الحنث وسواء وطئها في تلك المدة أو لم يطأ. 

قوله: (لا قبلها): يعني إذا استننى من مدة الإيلاء يوماً أو مرة لم يثبت حكم الإيلاء حتى يطأهاء ومى 
وطئها في اليوم الذي استثناه نظر فيما بقي من المدة» فإذا كان أربعة أشهر فما فوق ثبت حكم الإيلاء 
فيهاء فإن كان دوتما لم يثبت حكمه. 

قوله: (أو بموت أحدهما): هذا يكون كالمطلق على الخلاف فيه. 

قوله: (أو بما يعلم تأخُرةُ): وكذا بما يظن تأخره ذكره في (المهذب للشافعية) » وقد مثل (الفقيه الحسن 
الحسن النحوبي)"" في الكتاب بأمثله وليس يحصل بحا إلا الظن إلا في قلدوم من بالصين في ذلك الحال 
فإنا يعلم أنه لا يصلنا إلا بعد أربعة أشهرء وكذا لو حلف "لا وطئها في بلاد معينة" يعرف أنه لا يمكنها 
وطئها والخروج منها إلا لأربعة أشهر فما فوق. 

قوله: (ولو عبداً أو أمة): وعند (زيد) » و(الصادق) » و(الباق) » و(الناصر بالل » و(مالكع ": 
وواتك" : أن مدته في الأمة شهران إلا أن تعتق في المدة انتقلت إلى مدة الحرة إلا عند فلك فلا 
فلا تنتقل» قال: وكذا العبد مدته شهران في حقه. 

قوله: (ولو تأخر): وذلك لأنه لا يعلم حصول الحنث في مدة الأربعة إذا وطئها فيها لجواز وحود ذلك 
الشرط فيها. 


ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (5/ 07). 
(© ينظر: التذكرة الفاخرة وص 05*). 


الثاني (ظ / .)١076‏ 


9 ينظر: البحر الزحار( * /58 ؟). 
29 ينظر: البحر الزخار( 8 /581). 


0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (و/78)؛ البحر الزحار( * /4 7)؛ اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل 
مسائل اللمع الفقهية» الحزء الأول(ظ/55١).‏ 


0 ينظر: المدونة (1/ 951)» الكاني في فقه أهل المدينة (/ /094) . 
20 ينظر: بداية المجتهد ونماية المقتصد (5/ .)١71‏ 


١8 
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راة 
7 
<< 


قوله: (وتحرير عبده): يعني إذا حلف "لا وطئها حتى يعتق عبده" فلا يثبت حكم الإيلاء حلاف 
إل4 : 0" مالع 
طالب ) » ولعل مراد (أبو طالب) حيث يكون عازماً على أن لا يعتقه ف أربعة أشهر. 


ْ | 7 4 
قوله: (كحج وطلاق): وكذا بغيرهما من أيمان الشرط والجحزاء» وقال(أبو حنيفة) » 
م 


هه : 4 
و(الشافعي) : إنه يثبت حُكم الإيلاء كماء قال (أبو حنيفة) : إلا بالصلاة إذا حلف صدر صلاة. 


١ 8‏ ا 0 
قوله: (والملك والليل): قال (الناصر بالله) » و(أبو حنيفة) 


000 ٍ 1 
: إنه يصح بما أقسم الله به» وقال 
7 


ع( 1 
والناصم ‏ #نوها عنظمة إل عا 


بلك ينظر: التحرير (ص .)١517‏ 

7 ينظر: المبسوط» للسرعحسي (// 8)» الحداية في شرح بداية للبندي (8/ +84). 

م2 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازني (9/ 99). 

ينظر: المبسوط؛ للسرحسي (7/ 37). 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/78)» الانتصار للإمام يحبى بن حمزة» الجزء الثامن (ظ / »)١15‏ الديباج 
الديياج النظير» للقاضي الدواري» الحزء الثاني (ظاغ 107). 

50 ينظر: المبسوط» للسرحسي (7/ 54). 


0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (و/078» الانتصار للإمام يحبى بن حمزة » الجزء الثامن (ظ / 1514)؛ 
الديباج النظير» للقاضي الدواري, اللحزء الثاني (ظ/175١)»‏ المعاني البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة (؟/ ١07؟).‏ 


١65 
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فصل: [في بيان التصريح والكناية بالإيلاء] 
قوله: (لا اقتضها): يراد بذكره حتى يصير غير محتمل لشيء غير الوطءء فأما إذا لم يَقْل "بذكره" فإنه 
محتمل لغيره كاليد ونحوهاء فأما إذا ادعى أن أراده دين باطناً لا ظاهراً ذكر في (الانتصار)” ". 
قوله: (في الفرج): صوابه في "القبل" لأن الفرج يحتمل المّبّل والدّبر» فإذا ادعي أنه أراد الدبر دين باطنا 
وكذا في قوله: (لا أدخل ذكره في فرجها): قيل: وكذا إذا حلف "لا ضاحعها" فإنه صريح لا يدين فيه 
إذا ادعى غيره ذكره (الفقيه يوسف بن لعن وقال في الم : إنه كناية. 
قوله: (وعرفه ذلك): يعني به الوطئ والجماع إذا حلف "لا وطئهاء أو لا جامعها" ثم ادعى أنه أراد 
حلاف الظاهرء فإنه يدين في الباطن لا في الظاهر» فلا يسمع إلا أن تصدقه الزوحة. 
قوله:(إن نواه): يعني إذا أقر أنه أراد به الوطئ لزمه حكم الإيلاء» وإن لم يقر بذلك ل يلزمه» وإذا ادعت 
عليه أنه أراده وأنكر» فالقول قوله مع بمينه» قال في (الوافي): وكذا إذا قال: "أنا منك موالي" . 


05 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الثامن (و / 55 .)١‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع اللفقيه يوسفء المنزه الثاني (و/ 050. 
(© ينظر: البحر الزحار 51/9 .)١‏ 
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فصل: [في بيان أحكام الإيلاء] 
قوله: (إلى الحاكم): سواء كان من جهة الإمام أو من غيره؛ وكذلك في الظهار بخلاف اللعان فهو 
كالحدٌ. 
قوله: (ولو قد مضت المدة): يعني مدة الإيلاء فقد ثبت لما حق المرافعة» وإن انقضت مدة الإيلاء ولو 
كان لا يلزمه الكفارة إذا وطئها فمهما لم يطأها فلها المرافعة مرة بعد مرة. 
قوله: (لا قبلها): يعني قبل مضي الأربعة الأشهر. 
قوله: (يفيء أو يُطلق): يعني بجماعها أو يطلقهاء ولعل الوطئ الذي يلزمه لما فعله هو ما يوحب الغسل 
أو ما يذهب البكارة إن كانت بكراء ولا يكفي الاستمتاع؛ لأنه جائز له ولا يحنث به» وكذا الوطئ في 
الدبر لا يكفي ولا يحنث به. 


قوله: (ويّخيسة إن أبا): وقال (الشافعي) ': إنه يطلقها عنه الحاكب وقال(زيد) » و(أبو حنيفة”" 
متى مضت الأربعة الأشهر طلقت طلقة بائنة غير رجعيه. 

قوله: (أولى لها): يعني أولى لمطالبتهاء وكذا لو انفسخ النكاح بينهما بسبب يوجبه ثم تزوجها. 

قوله: (أربعة أشهر): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي) » والذي في (الشرح) ) و(التقرير)» 
و(اللمع ': أتما إذا رجعت إليه وعاد مدة الإيلاء باقية ول يفصلوا بين أن يبقى منها مدة قليل أو كثير» 


4 
قال الفقيهان (محمد بن يحى و يوسف بن أحمد) : وهو الصحيح. 


)0 ينظر: مختصر المزني (8/ 4 2370)» البيان في مذهب الإمام الشافعي /٠١(‏ 519). 
زف ينظر: الروض النضير ( 5 »)١85/‏ شرح التجريد في فقه الزيدية ( * /075؟). 

(') ينظر: البناية شرح الهداية (0ه/ »)44٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (9/ 707). 
7 ينظر: التذكرة الفاخرة وص 205). 

© ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الرابع (ظاخ 4 .)١‏ 

0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الزء الاني» مكتبة الرياض» المكتبة الممكزية (و/٠‏ 0107 


20 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء. الجزء الثاني (و/ 3)» اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ 
ازع الأول (و/ء ١6‏ ). 
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قوله: (ولو في جنونه): هكذا ف(الوائي)» و(الحفيظ) » و(الانتصار) ': أن وطء المولي في حال جنونه 
يرفع حكم الإيلاء حلاف لق : وأما الكفارة فيكون على الخلاف فيمن حنث ناسياً أو مكرهاًء 
وهكذا إذا وطئها في حال نومه. فأما إذا استدحلت ذكره في حال نومه أو جنونه بفعلهاء فإنه لا يرفع 
حكم الإيلاء خخلاف (بعض الشافعية) ". 

قوله: (مَرَض ونحوه): يعني ما كان يمنع من الوطء كالحيض والنفاس والظهار والإحرام منه أو منهاء وكذا 
الحبس والبعد قدر مسافة السفر. 

قوله: (ولا كفارة): يعني أنه لا يحنث بالفيء باللسان عند العجز حلاف ص. 

قوله: (أو يومين) :وغايته ثلاثة أيام وبعدها يحبس إذا لم يفعل. 

قوله: (فلها [45/ و] الرجوع): وذلك لأن حقها في المرافعة هو حق في المستقبل يتحدد في كل وقت 
فلها الرحوع فيما يستقبل. 

قوله: (في المدة): يفهم منه إذا كانت مدة الإيلاء باقية لا بعدها فلا رحوع؛ وقد بنى عليه في 
(الأزها) أ وقال (الفقيه يوسف بن لعن إن المراد به في مدة العفو التي عفت عن الطلب فيها ولا 
ولا فرق بين أن تكون مدة الإيلاء باقية أو قد انقضت لأن حق الزوحة في المرافعة ثابت متحدد في مدة 
الإيلاء وبعدها وهو الأولى. 

قوله: (والنفقة): يعني إذا أبرأت زوجها من نفقتها في المستقبل فلها الرحوع فيما يستقبل لا فيما مضى» 
وهذا على قول «المؤيد باه أنه يصح إبراء الزوحة من نفقة المستقبل وهو القوي؛ لأن سببها عقد 
النكاح» وعند ناديم : أنه لا يصح البراء منها؛ لأنه قبل وحوجا . 


0 ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/107؟). 
('© ينظر: الانتصار للإمام يحبى بن حمزة» الجزء الثامن (ظ .)١5/‏ 
ده ينظر: مختصر المزي (8/ 8.*) . 
(9. ينظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 07 5). 
(* 2 ينظر: الأزهار (ص »)١١‏ شرح الأزهار (577/5). 
)2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 58)» شرح الأزهار (578/5). 
0 ينظر: البحر الزخار ( * /479؟). 
20 ينظر: البحر الزخار "١‏ /4 5). 
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1 5 ا 0 م 60 ل له 4 

قوله: (لم ترافعه): هذا قول (أبي العباس) », ولأبي طالب) » و(أبي حنيفة) » و(النووي) » وذكر 
١ 8 93 2‏ 

وذكر في (الشرح) : أن الثلاث تحدم الإيلاء؛ لأن فيه طلاق كامن» وروى(المؤيد بالله) عن 


عن( 


إلى 0 1 | 48 ) 40 
(ا منتتخب) : أكما لا تحدمه وهو قول (الناصر بالله)» » و(مالك) » و(زفر) » و(الشافعي ف 


ده رلك 1 
القديم) » وقال في (البحر) : ولا يبطل حكم الإيلاء بالردة يعني حق المرافعة للزوحة» فأما اليمين 
فقد بطلت بالردة. 


١ 


'وأنت يافلانة مثلها أو معها أو شركتّك معها" فهذا كناية» وكنايات الأبمان محصورة» وليس هذا منها 
بخلاف الطلاق والظهار فيصحان بذلك؛ لأن كناياتهما غير محصورة بل لكل ما احتملهما. 
قوله: (وُقف): يعني رفع إلى الحاكم. 


ينظر: التحرير (ص5١).‏ 
(5 ينظر: التحرير ( ص .)١54‏ 
0 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 11/8)؛ الدر المختار (9/ 78 4). 
6 هو يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعيت» أبو ركرياء محيي الدين: علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته 
ووفاته في نوا (من قرى حوران» بسورية) واليها نسبته» توفي سنة(5737ه). الأعلام للزركلي (8/ .)١45‏ 
00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الرابع (ظ/١51١).‏ 
57 ينظر: المنتتخب ( ص .)١59‏ 
7 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/78)؛ اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ اللمزء 
الأول(ظ/حه .)١‏ 
20 ينظر: بداية المحتهد وتماية المقتصد 9/ )17١‏ . 
59 ينظر: البحر الزخار 8 /545). 
2 © ينظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: 88"). 
0 »2 ينظر: البحر الزخار 9 /53 .)١‏ 
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قوله: (لكل واحدة): فإن قيل: إنه لا تجب إلا الواحدة منهن إما الأولة على قول (الحادي) وإلا الأخرة 
ع 00 ع 
على قول (أبي طالب ) » أو حيث نوى الجميع» وليس يثبت للزوجة حق المرافعة إلا حيث مضت عليها 
الإيلاء في الحقيقة إما هو من واحدة منهن فقط وهي التي وهي التي يحنث بما لكن مع التباسها يثنبت 
020 

حقها لمن الجميع ذكره في (الشرح) . 
قال في (التقرير): وكذا ألاء من واحدة منهن غير معينة أو معينة ثم التبست»ء فإنه يكون لكل واحدة 
منهن أن ترافعه بعد مضي الأربعة الأشهر. 
ا ا ١‏ 
قوله: (قال (أبو العباس) : أو لم): يعني أو لم ينو الجميع فلا يحنث إلا بوطئهن الجميع؛ وهو 

1 )0 )2 
قول,أبي حنيفة) » و(الشافعي) . 
: 1 1 1 إلى غْ 
قوله: (وإلا وجبت بالآولى): هذا راحع إلى أول الكلام وهو قول (الحادي) » فيحنث بالأولى منهن 
كما ذكر فيمن حلف لا لبس ثيابه ولا وطئ جواريه. فإنه يحنث بالأول منها عنده. 
قوله: (وتحل): يعني يرتفع حكم الإيلاء منهن الكل متى وطئ واحدة منهن قبل مضي الأربعة الأشهر؛ 
5 قم م 71 إلنك 
لأنه قد حنث بما على قول (الحادي) » وأما على قول (أبي العباس) : فلا ينحل الإيلاء» بل هو باق 
باق ولو وطئ ثلاثاً وبقيت واحدة فحكم الإيلاء باق لما؛ لأنه لا يحنث إلا بماء وأما إذا كان الوطء بعد 
مضي الأربعة الأشهرء فإنه ييقى حكم الإيلاء لمن لم يطأها عند الجميع؛ لأنه قد ثبت حكم للن ولا 
يرفعه إلا الوطء لمن وطئها فقطء وأما إذا ماتت واحدة منهن أو أكثر» فإن كان بعد مضى الأربعة 
فللبواقي المرافعة وفاقاء وإن ماتت قبل مضي الأربعة فعلى قول (الحادي): لا يبطل حكم الإيلاء؛ لأن 


0 ينظر: التحرير ( ص .)١1517‏ 
(') ينظر: شرح التحرير؛ للقاضي زيدء الحزء الرابع (ظ/81١).‏ 
7" ينظر: التحرير ( ص 1510). 
7 ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 75 5)؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 55). 
7 ينظر: المجموع شرح المهذب (117/ 4 91)» تحفة المحتاج في شرح المنهاج (8/ .)١1517‏ 

ينظر: المتتحب اص .)١75‏ 
00 ينظر: المتتحب ( ص .)١75‏ 

ينظر: البحر الزحار ( * /55؟). 
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ع 200 2 
الحنث باق» وعلى قول (أبي العباس) : يبطل الإيلاء؛ لأن الحنث قد بطل بموت واحدة منهن» وعند 
١‏ 0 : 1 , 00 
(أبي يوسف القاضي وزفر) » ورواية (لأصحاب أببي حنيفة) : أنه لا ينبت حكم الإيلاء حتى يطأ ثلاث 
ثلاثاً منهن ثم يعين الرابعة للإيلاء وللحنث بوطثها متى وطثها. 


1 : 1 099 ىال 

قوله: (وأعاد للإيلاء لو قدمها): وعلى قول (الشافعي) : أنما تحرئه قبل الحنث إذا كان التكفير بغير 
الصوم. وعندنا: أنما إذا رافعته فإن الحاكم يأمره بكفارة الظهار وبالفيء بلسانه عن الإيلاء» ومىق فرغ من 
كفارة الظهارء فإن وطئها وإلا رافعته للإيلاء. 


5 5 : 9 
قوله: (إيلاءان... إلى أخره): هذا ذكره (أبو العباس) » فجعله إيلاأين ترافعه في كل سنة بعد مضى 


أربعة أشهر منهاء ولو وطئها في السنة الأولى فلها المرافعة في السنة الثانية بعد مضي أربعة أشهر منها لم 
يطأها فيهاء والظاهر أنه لا يعتبر كوتما في حباله عند دحول أول السنة الثانية» وقال (الفقيه محمد بن 
سليمان)(! ): لا ينبت حكم الإيلاء للسنة الثانية إلا إذا دلت وهي زوجة له غير مطلقة؛ لأن الإيلاء 
5 ع 02 

من المطلقة لا يصح» ثم قال (ابو العباس) : وإذا حنث ١‏ يلزمه إلا كفارة واحدة» رواه عنه في (التقرير)» 

000 ك4 ك4 : 
(التقرير)» وقد ذكره (الفقيه الحسن النحوي) في الكتاب, قال(الفقيه يحي البحيح) : وكلام (أبي 
العباس) هذا مشكلاً؛ لأنه لا يكون إيلاء أن إلا إذا أفرد لكل سنة يبمين» وأما إذا كانت بيناً واحدةً فهو 
إيلاء واحد متى مضت أربعة أشهر من السنة الأولى ثبت لحا حكم المرافعة حتى يطأهاء ومتى وطثئها ارتفع 
حكم الإيلاء كما لو قال "سنتين". 


(') ينظر: التحرير ص 1917). 

27 ينظر: المبسوط» للسرحسي (0/ 75)» امحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 45 4). 
0 يط اللتشوطع السركسي زا :0: 

5( ينظر: مختصر المزني (79///8). 

فيه ينظر: التحرير ( ص .)١917‏ 

© ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ الجزء الأول(و/51١).‏ 
200 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الجزء الثاني (و/019١).‏ 

00 ينظر: التذكرة الفاحرة (ص .)3١07‏ 

,3( ينظر: شر الأزهار (ه/9؟ه). 
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5 > 600 عٍِ ع 
قوله: (لا ذُؤْنَها): هذا قول( الفقيه الحسن النحوي) : أنه لا يثبت حكم الإيلاء بعد رحوعها برحعة أو 


7 5 5 بيك 
أو بنكاح حديد إلا إذاا كان عاد من مدة الإيلاء أربعة أشهر فما فوق» وقال (الفقيه محمد بن يحي) : 


لا يعتبر أن يبقى منها إلا ما يمكن المرافعة فيه لا أكثر من ذلكء؛ وهو ظاهر (اللمع "» و(الشرح) "أ 
و(التقرير). 

قوله: (خلاف (أبي العباس)): هذا تخريج خرحه ( الفقيه الحسن النحوي) "" (لأبي العباس): أنه لا 
بحنث إلا إذا وطئها في السنتين معاً لا في واحدهماء كما لو حلف "لا يكلم (زيد)ا ولا عمر" فإنه لا 
يحنث إلا بكلامهما جميعاً» قال (الفقيه يوسف الع وفيه نظر؛ لأن هذا المسألة تشبه ما إذا 
حلف "لا يكلم (زيد)) ثم عمر" والظاهر أنه يحنث بأيهما كلم. 

قوله: (لا لو طلق فيهما): يعني فلا حنث إذا لم يطأ في السنتين جميعاً. 

قوله: (أو طلق لدون أربعة): لعل مراد لو طلق ثم راجع» أو عققد لدون أربعة أشهر من أخر السنة 
الثانية» وهذا بناء على أصله الذي تقدم الخلاف فيه. 

قوله: (إلا حيث يضره الجماع): يعني فيصح الإيلاء؛ لأن الله تعالى يشاء ترك الجماع حيث هو يضره؛ 
لكن هذا يستقيم إذا كان يغلب بظنه أن علته هذه لا تزول إلا بعد أربعة أشهر» وهذا على قول 
(الأستاذ) ": أنه يصح الإيلاء ولو كان لعذر وقد تقدم خلافه. 

قوله: (كإلاء أن يشاء الله): يعني فإنه [/ظ] يصح الإيلاء إذاكان يظن أنه لا يتضرر بترك الوطئ 
أربعة أشهر فما فوق» وإن كان الجماع مندوب في حقه أو واجباًء فإن الله يشائه له فلا يصح الإيلاء. 
قوله: (ففعل): يعني إذا حصلت المشيئة في المجلس إذا كان (زيد) حاضراًء أو في مجلس علمه بذلك إن 
كان غائباً؛ لأن ذلك تمليك له؛ وأما الدحول فمتى حصل انعقد الإيلاء» وتكون مدته من وقت حصول 
الشرط» وكذلك سائر الشروط. 


000 ينظر: التذكرة الفاحرة (ص .)7١37‏ 

00 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية, الحزء الأول(و/519١).‏ 
7" ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني» مكتبة الرياضء المكتبة المركزية(ظ/١/51).‏ 
(5) ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيدء الخزء الرابع (و/4 .)١6‏ 

فى ينظر: التذكرة الفاحرة (ص 7007). 

2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء المزء الثاني (ظ/ 18). 

يفظر: شرح الأزهار (ه/؟ه). 


١775 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


و : باو : 06 ع 00 
قوله: (مطلق): يعني لكونه لم يقيده بمدة فيكون فيه حلاف (المتتخحب) » ولأبي العباس) ' 


قوله: (فلا إيلاء): وذلك لأنه يجوز حصول الشرط وهو مشيئة (زيد) ف كل وقت» فلم يعلم حصول 
الحنث في الأربعة الأشهر» ولكن هذا يستقيم إذا كان (زيد) غائباً ولم قد يعلم بذلكء فأما إذا علم به ولم 
يشأ فلا مشيئة له من بعد فثبت حكم الإيلاء من حينئذ» وتكون الأربعة الأشهر من هذا الوقت» فلو 
قال: "إلا أن يدخل (زيد)" لم يثبت حكم الإيلاء حتى يموت (زيد)» واللّه أعلم. 

قوله: (فلكل المطالبّة): وذلك لأنه قد ثبت حق امرافعة لواحدة» فإذا التبست نَبْتَ الحق لحن الدميع» 
وأما الكفارة فلا يحنث إلا بوطئهن الجميع؛ لأن الأصل براءة الذمة. 

قوله: (وبيدت مدّعية الإيْلاء): يعني إذا انكره الزوج وله البعين كلا رأن جهفة ٠‏ 

قوله: (أو مُضِيّ الأربعة): إذا انكر الزوج مضيها فعليها البينة؛ لأن الأصل عدم مضيهاء وكذا إذا انكر 
كون مدته أربعة فالبينة عليها. 

قوله: (وهو أنه قد وطى): يعني إذا ادعى أنه قد وطئها وأنكرت» فالبينة عليه ولعلها تكون على إقرار 


5 : 0 9 
الزوحة أو على المفاحأة» وقال (الإمام يحبى بن حمزة) : يكون القول قوله إذا كانت مدخولاً بما. 


)00 ينظر: المتتخب ( ص .)١5١‏ 

20 ينظر: التحرير (ص .)١55‏ 

0 ينظر: المبسوط» للسرحسي (7/ 40). 

6 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الثامن (و .)١78//‏ 


١7 / 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


)00 
باب اللعان 


قوله: (المسلمين): هكذا في اللي وهو بناءً على الأغلب أنه لا يكون زوج المسلمة إلا مسلمء 
وإلا فقد يمكن بين المسلمة وزوجها الكافر» وهو إذا ارتد عن الإسلام ثم قذفها في حال العدة أو كانا 
ذميين أو حربيين ثم أسلمت وقذفها في حال العدة» فعلى هذا اشتراط الإسلام في الحقيقة إنما هو في 
الزوحة» فيشترط: أن تكون بالغة» عاقلة» حرة مسلمة؛ يمكن وطؤهاء عفيفة عن الزنا في الظاهرء 
ويشترط في الزوج: البلوغ» والعقل فقطء كما يشترط ذلك فيهما في القذف؛ لأنه يعتبر أن تكون الزوحة 
9 بب7ب0 0 0" 
حنيفة) '' إنه يشترط كونهما حرين معاء وقال (الشافعي) ": لا يشترط إسلامهما ولا حريتهما . 

قوله: (ولو محدوداً اتقذف): هذا إشارة إلى قول(أبي 0 أنه لا يصح لعان من قد حد للقذف؛ 
للقذف؛ لأن شهادته لا تقبل مطلقاً واللعان عنده شهادة. 

قوله: (وفاسقين): يعني بغير الزنا فذلك لا بمنع اللعان» قال في (التقرير): لأنه يعلم أن أحدهما فاسق» 
إما الزوج إن كان كاذباً» وإلا الزوجة إن كان صادقاً. 


0 اللعان لغة: من اللعن وهو الطرد والإبعاد» وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناً »وثي الشرع: عبارة عما يجري بين الزوجين من 
الشهادات الأربعة »مؤكدات بالأبمان مقرونة باللعن في الحَامِسَة في حق الزوج » والغضب في حق الزوجة. قَائِمَة مام حد الْقَذْف في حقه 
ومقام حد الرّنَا في حَتَّهَا وسمي الكل لعانا لشروع اللّغْن فِيهًا. ينظر: دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (6/ 7؟1)؛ 
القائوش انوي ومن ة معنم 

00 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني» مكتبة الرياض» المكتبة المركزية(ظ/7؟). 

0 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( 7 /715). 

92 ينظر: البحر الزتخار 9م /557)» 

(29 ينظر: البحر الزخار ( /7557)؛ الكائي علأبي جعفرء الحزء الثاني (و /10/8). 

03 ينظر: الكافي »لأبي جعفرء الحزء الثاني (و / .)١78‏ 

0 ينظر: المبسوط» للسرحسي (7/ 50) . 

لك ينظر: الأم» للشافعي (5/ )١57‏ . 

3( ينظر: البناية شرح الحداية (9/ )١109/‏ 


١1١7 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


0 5 020 7 1 0) 8 ١ 
قوله: (عند (أبي طالب) ): يعني على تخريجه (لأبي العباس) » وهو تخريج ضعيف؛ لأن (أبا العباس)‎ 
العباس) قال: إن فسق الزوحين لا بمنع اللعان [فخرج له ط من هذا أتما إذا زنت بعد القذف لم يمنع‎ 


200050 :5 4 3 افو 
؛ وعند (أبي طالب ) » و(الواقي)» و(أبي حنيفة) » 


ش ١‏ 02 00 
اللعان» وهو قول«المزني) » و(أبي ثور) 
0 ع ع. 3 ع 7 
و(الشافعى) : أنه يبطل اللعان]2)150؛ لأتما إذا زنت أبطلت عفتهاء ومن شرط المقذوف أن يكون عفيفاً 

عفيفاً في الظاهر عن الزناء وحكم القذف من الزوج لزوجته أنه محظور إلا أن يعلم أو يظن زناها فهو 


0 2( 3 5-7 
» قال في (الشفاء): إلا أن يكون ثم ولد 


11١ 30‏ 
حائز ولا يحب ذكره في(الانتصار)2 » و(المهذب للشافعية) 
وعَلِمَ أنه ليس منه» فإنه يجب نفيه عن نفسه. 


4< 0 52 
قوله: (وقبل الدخول): وقال (الباقر» والصادقء والناصر بالله) : لا يصح قبل الدحول. 


© ينظر: التحرير (ص .)١95‏ 
"© ينظر: التحرير (ص .)١95‏ 
('© ينظر: مختصر المزي (8/ 0819 . 


25 هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان الكلبى البغدادي الإمام الجليل» الجامع بين علمي الحديث والفقه أحد الأثمة المحتهدين» 
والعلماء البارعين» والفقهاء المبرزين المتفق على إمامته» وجلالته» وتوثيقه» وبراعته» توي سنة(١‏ 4 ١ه).‏ تمذيب الأسماء واللغات (؟/ .)٠٠١‏ 


© ينظر: الحاوي الكبير (11/ 17). 

7 ينظر: التحرير ( ص 195). 

50 ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9/ .)١5‏ 
0 ينظر: الأمء للشافعي (5/ 714). 

ورين كرتن ماف سن شبيعةاالأغيل. 

20000 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الجزء الثامن (و / .)١84‏ 
0010 ينظر: المهذب ف فقه الإمام الشافعي للشيرازي (9/ 71417). 


57> ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/١6)»‏ اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية: اللجزء 
الأول(ظ/لاه١).‏ 


١6 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 00 5: : : 

قوله:(لا في الفاسد):أما الباطل فلا لعان فيه ».حلاف (الشافعي) ., إذا كان ثم ولد منفي» وإما الفاسد 
١ 00‏ 0 

الفاسد فكذا أيضا ذكره في (الكافي)» عن: (المؤيد بالله)» وذكره (المنصور بالله) » وقال في 


3 


05 0602 
(البيان) : إنه يثبت فيه اللعان وخحرحوه (للمؤيد بالله) من قوله: "إن الفاسد يوحب الإحصان". 


قوله: (أو أَخرسّين أو هو): لأن الأخرس لا يُحَد بقذفه» وذكره ي(اللمع ': وكذا هي إذا كانت 
حرساء؛ لأن قاذف الخرساء لا يتحد ذكره في (الشرح) ". 

قوله: (كالقود): يعني فإنه لا يقاد بإقراره بالإشارة» وهذا على (أحد احتمالي أبي طالب) أ و(أبي بكر 
اراي" » و(تحمد بن الحسن)" “: أنه يقاد بإقراره بالإشارة. 
قوله: (إلا هو ببينة): يعني إلا القود بالبينة فيقادها الأخرس. 


قوله: (فتحد): يعني ولا لعان لأن الله تعالى قال: «إوالذين يرمون أزواجهم * [سورة النور:5]. 


١ 


َ 5 0 
» وعلى (أحد احتمالي أبي طالب) 


00 ينظر: الأم» للشافعي (5/ .)١89‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (9/ )5١‏ . 

20 ينظر: الكافي »لأبي جعفرء الجزء الثاني (و / .)١179‏ 

(') ينظر: البحر الزخار 7 /ه؟). 

(5) ينظر: بيان السحامي (447/9). 

(29 ينظر: البحر الزخار (* /ه9؟). 

0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغاني» مكتبة الرياضء المكتبة المركزية(ظ/777 ). 

7 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء الرابع (و/175) 

0 ينطر: الفجرير وض 155): 

17 هو محمد بن ركربا الرَازي؛ أبو بكر: فيلسوفء من الأثمة في صناعة الطب. من أهل الري» ولد وتعلم بما. وسافر إلى بغداد بعد سنّ 
سن الثلاثين. يسميه كتّاب اللاتينية (رازيس)» أولع بالموسيقى والغناء ونظم الشعر» في صغرهء واشتغل بالسيمياء والكيمياء» ثم عكف على 
الطب والفلسفة في كبره» فنبغ واشتهر. وتولى تدبير مارستان الريّ» ثم رياسة أطباء البيمارستان المقتدري في بغداد. قال أحد معاصريه: كان 
شيخا كبير الرأس» مسفطه. وكان يجلس في مجلسه ودونه تلاميذه؛ ودونهم تلاميذهم توفي سنة (717ه). الأعلام للزركلي (5/ .)17٠١‏ 
)١(‏ ينظر: التحرير (ص .)١59‏ 

0 ') ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (" / .)5١‏ 


١5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فلا شيء): يعني لا حد ولا لعان» أما في اللمنون والصغر فوفاق” » وأما في الرّق والكفر ففيه 
حلاف( الكاق)” "ع و(الحنفية)” "أ فلو اختلفا هل كانت على ذلك فالقول قوله مالم يعلم كذبه ذكره في 
في (التقرير). 

قوله: (وموجبه): وهو بكسر الجيم. 

قوله: (بأربعة): يعني شهود عدول ذكور أصول. 

قوله: (لا ليس بأبني): يعني فلا يكفي هذا في القذف حتى يضيفه إلى الزناء وهذا ذكره ( أبو 
017 و(القاضي نيت "نكال ريد العباس) "': إنه يكفي ذلك في القذف وهو ظاهر إطلاق 
ادي : وهكذا لو قال إن ولدها لرحل أحنبي مطلقا فهو على هذا الخلاف. 


قوله: (وفى هذا): يعنى حيث نفاه عنها وادعت أتما ولدته فعليها البينة بعدلة شاهدت خروجه من 


فرجها. 
قوله: (و سكت جين عَلِمَ): يعني سكوت رضىء إلا إن كان سكوت مُفكر في أمره فلا يكون إقراراً 
بالولد. 


() ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ١‏ /579) المتتخب ( ص .)47١‏ 
0 ينظر: الكافي » لأبي حعفر الموسميء الحزء الثاني (و/180). 

00 ينظر: المبسوط للسرخسي ١/9‏ 4). 

5 ينظر: التحرير ( ص .)١58‏ 

277 ينظر: شرح الزهار (5 /013). 

(0 ينظر: التحرير ( ص .)50١‏ 

(") ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( .)4١5/ ١‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وإن له نفيه): يعني إن سكوته يكون إقرار بالولد إذا كان مع علمه بأن له نفيه» فإما إذا جهل 
1 )0 إقه 
ذلك فله نفيه من بعد متى علم أنه له نفيه وهذا مذهب (لحادوية)» .و(القاسم) » وعند (المؤيد 


حرق 


بالله) ورأبي 7 أنه لا يعتبر علمه بذلك» وإذا ادعى جهلة بصحة النفي فالقول قوله مالم يكن 
يكن فقيهاً. 

قوله: (أو بعد زمانٍ طويل): يعني إذا علم بالولد ثم سكت مدة طويلة قدر سنة فما فوق» ونفاه من بعد 
وادعى إنه كان جاهلاً لصحة نفيه فإنه لا يقبل) لأنه لا يسمى الجهل بذلك مع كونه عارف أن الولد 
ليس منه في الأغلب إلا دون السنة. 

قوله: (إلا إن لم يكن علم): يعني بالولادة فلا يبطل نفيه متى علم بما ولو طال [37/ و] الزمان والقول 
قوله في عدم العلم مالم بحصل ما يكذبه كإشهار الولادة أو حضوره عندها أو يكون قد أخبره بما عدلان. 
قوله: (صح التعنا أم لا): يعني أنه قد صح نفيه لكنه لا يتم إلا باللعان وامتناعه من اللعان لا يبطل 


قوله: (حتى يُحَدٌ): يعني للقذف ويكمل الحد عليه أيضا فيثئبت نسب الولد عند كمال الحد» فلو رحع 


0 
إلى اللعان قبل كمال الحد صح رجوعه ونفيه ذكره في (الشرح) * 


(' ينظر: المتتخب (ص 154). 

(5 ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية (1/5؟4) 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية 00/5 4)» البحر الزخار (© /151). 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ )1١‏ » تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (/ ١؟).‏ 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الجزء الرابع (و/55١).‏ 


١5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (خحُذ) إلى قوله: (فلا شيءع) :هذا على قول (أبي العباس)" . وأطلق (الحادي) ': أن مجحرد النفي 
للولد يكون قذفاً لحاء وعلى قول (أبي طالب" » و(القاضي يم :قد انمرول إن مور رن 
قوله: (ولا بُحد أيهما): أما في قوها "زنيت بك" فلأتحا قد صدقته ولم تقر إلا مرة واحدة» فلو أقرت 
بذلك أربع مرات حدت الأجنبية لا الزوجة» وأما في قولها: "زنيت بي" فهذا حاص في الزوجين؛ لأنه 
يحتمل أنمما عبر به عن وطئ النكاح؛ لكنه يقال: إنه قد صار قاذفاً لما بقوله: "يا زانية" فكيف يسقط 
عنه حكمه بقوها: "زنيت بي" وليس هو تصديق منها له كما في الأحنبية ينظر في ذلكء؛ ولعل الوجه: أتما 
إذا قالت له: "زنيت بي" يصير كلامهما محتمل للزنا ولوطئ الزوجية فلا حدّء وأما في الأحنبية فيكون كل 
واحد منهما قاذفاً لصاحبه فيحدان جميعا حلاف (أبي حنيفة ”© 

قوله: (وشِبْهه): يعني حرق الحيض والوثبة وحمل الثقيل من الأرض إلى فوق. 

قوله: (والزنا لاعن): يعني إذا قال: "أردت زانية" فإنْمما يتلاعنان إذا رافعته الزوحة فلو لم يرد شيئا 
فقال في الس يكون قاذفاً عندنا حلاف (أبي حنيفة) "أ وهذا حيث أتى بالحمزة الواحدة» فأما إذا 
إذا أتى بحمزتين فإنه استفهام صريح فلا يكون قاذفاً. 

قوله: (أظئك زانية): يعني فلا يكون قاذفا لما بالظن ونحوه» وكذا لو قال: "قال الناس أو قال فلان إنك 


75 ا 
رآبية . 


20 ينظر: التحرير (ص .)١19/8‏ 

(25 ينظر: المتتخب ١ص .)١51١‏ 

(') ينظر: التحرير (ص .)١9/8‏ 

6 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيدء الحزء الرابع (و/57١)»‏ شرح الزهار (ه /575). 
7 ينظر: المبسوط» للسرحسي (7/ 45)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 41 ؟). 
© ينظر: البحر الزخار 5/89 8). 

زفة ينظر: المبسوط»؛ للسرحسي(7 / 97). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (إحداكما زانية): وذلك لأن العدد لا يثبت حكمه إلا إذا كان لمعين» فإن قال بعد ذلك: "أردت 
فلانة" كان قاذفاً لحاء (وإن ل يقله فليس لأحدهما أن يدعى عليه أنه أرادها ولا يلزمه يمين في ذلك» ولكنه 
(١‏ 


ع 0 


قوله: ١تعدد‏ اللعان): هذا وفاق هناء وإِنما الخلاف في حد القاذف إذا قذف جماعة بلفظ واحد ذكره في 


»2 
(الشرح) . 


00 ما بين القوسين ثابت في النسحة (ج) بلفظ: "وإن لم يقله وحب تعزيره وإن ادعى أحدهما أنه قاذفا لما وحب لها اليمين على الأصح 
خلاف ما في البحر". 


00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الرابع (ظ/ةة .)١‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان مطالبة الزوج باللعان] 

قوله : (لنفي الولدٍ فقط): يعني حيث يكون ثم ولد ينفى فللزوج المطالبة باللعان؛ لأن له فيه حقاً وهو 
انتفاء نسبه عنه لئلا يلحق به ولد الغير» وأما إذا لم يكن ثم ولد منفي فليس له طلبه» وقال(أبو حنيفة 
00 5 5 220 5 2 
واصحابه) : ليس له طلبه مطلقاء وقال (اصحاب الشافعي) : إن له طلبه مطلقاء قال (المرتضى) : 
وهو أولى؛ لأن له حق فيه وهو دفع حد القذفء وسقوط نفقة العدة عنه. 
قوله: (وهي للنفي والحد): يعني أن للزوجة طلب اللعان لنفي الولد إن كان ثم ولد فيكون لما وحدهاء 
وإن كان ليس همه ولد فإنما تطلبه للعان أو الحد للقذف. 
5 3 8 2 فم 
قوله: «١كالقذف):‏ يعني أنه يصِحُ القذف واللعان جميعاً في العدة» وهذا مذهبنا : في عدة البائن» وقال 
1 2 4 [ف4 7 
(أبو حنيفة) : لا يصح اللعان فيهاء وقال (مالك) » و(الشافعي في القدحم) : يصح فيها إذا كان ثم 
ولدّ منفي لا إن لم يكن. 
5 5 : 3 لك 
قوله: «وبعدها حيتثت ولد): هذا قول «ابي يوسف وحمد بن الحسن) » ورجححه ( الفقيه الحسن 

4 ف 7 7 
النحوي) 2 والمذهب حلافه 2 : أنه لا يصح بعد العدة مطلقاء بل يحد الزوج للاحل القذف. 
قوله: (حاكِمُ الإمام): وذلك لأنه بدل عن الحدٌ ومن نكل منهما فإنه يُحدء والحد لا يكون إلا إلى الإمام 
وحاكمه. وعلى (قول للمؤيد بالله): أنه يصح من منصوب الخمسة. 


4 ينظر: المبسوط» للسرحسي .(7 / 80). 

0( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /١١(‏ 57/8). 

"© ينظر: البحر الزخار ( 8 /855). 

)2 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( ٠‏ /505). المنتتخب ( ص .)١54‏ 

9 ينظر: البحر الزخار ( .)١5/‏ 

6 ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (ه/ 880). 

0 ينظر: الأمء للشافعي (5/ .)١4١‏ 

0 ينظر: المبسوط» للسرحسي (7 / 80). 

203 ينظر: التذكرة الفاحرة (ص .)7١١‏ 

)١ '(‏ ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/١8)؛‏ البحر الزخار (55/6؟). 
ه5١‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (على التصادق): وذلك لأن أحدهما قد صار مستحما للحد لا محالة إما هو للقذفء وإلا هي 
للزنا فيحثهما [على التصادق]'' حتى يد من يستحق الخد بخلاف من لزمه حدّ الزناء فإنه يلقن ما 
يسقط الحد؛ لأنه لم يعلم وجوبه عليه. 

قوله: (فإن تكل): يعني مرة واحدة فيحد لأحل قذفه لها لأنه يدفع الحد عن نفسه بإقامة شهود أربعة 
عليها بالزنا أو باللعان» فإذا لم يفعل ذلك حُدّ للقذف لا لنكول. 

قوله: (وإن أقرت أربعاً): هذا تأويل الفقهاء (محمد بن سليمان ويحبى البحيح والحسن النحوي )لقول 
(أبي العا أتما إذا انكلت أربع مرات حدت للزناء فقالوا: المراد به إذا أقرت لا بالنكول فلا يكفي؛ 
نكني »كن النكزل ا غك يق اللد وده وابقاةا زو طق 


6ل 0ن 
» و(أصحاب الشافعي) : أنه يكفي 


( :5 
على ظاهره أكما إذا امتنعت من اللعان 

ءِ ' 42 ) 

اربع مرات خدت» وعند (المؤيد بالله) 3 و(القاضى زيد) 

امتناعها مرة واحدة في وجوب الحد عليها؛ لأن بشهادات الزوج قد توجه الحد عليهاء وها أن تدرأه عن 

نفسها بشهاداتماء فإذا امتنعت منها حدت كما هو ظاهر الآية الكريمة. 

قوله: (في حجرها): يعني ندب ويكونان قائمين ديا 


١ (‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل. 

ينظر: التحربر ( ص .)١548‏ 

(' ينظر: الكافي» لأبي جعفر الموسمي, الحزء الثاني (و/1117)» البحر الزخار (© /591). 
9 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /591). 

© ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الرابع (ظ/51١).‏ 


60 ينظر: الأم» للشافعي (ه/ 8؟). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


43 : عاد 4 200 
قوله : (والخامسة): وهذه الخامسة في أعانهما معاً هى مستحبة غير واحبة إجماعاء قال في (البحر) : 


ويستحب للحاكم أن يعظهما بعد الأربع وقبل الخامسة ويحثهما على التصادق كما فعله الرسول -صلى 
5 5 إزفة 
الله عليه و على آله وسلم- مع هلال وزوجته خولة : 
5 1 ص 71 )2 
قوله: (والله العظيم): هذا مذهبنا » وعند (أبي حنيفة) 


أشهد قبل» فلو قالا "أشهد بالله" صح عندنا وعندهم. 


ُ 


( 4 ” 
» و(الشافعي في القدهم) : أيهما يقولان 


1 5" 7 1 
قوله: (ولا يكونان إلا به): هذا مذهبنا : أن لا يَتَمْسِخُ النكاح بينهما إلا بفسخ الحاكم بعد الأبمان» 


7 : ف 000 
ولا ينتفى نسب الولد إلا بنفيه بعد الآبمان» وعند (أبي يوسف القاضي) » و(الناصر بالله)» ء 


١ 


ك4 4 7 ' 5 
و(الصادق) » و(مالك)2 : أنه يقع الفسحٌ وانتفاء النسب بفراغهما من الأيمان» 


(' ينظر: البحر الزخار (551/5). 

(5) والحديث جاء عن ابْنٍ عَبّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّ هِلآلَ بْنَ أميّة كَدَفَ اْرَأنَهُ عِنْدَ النّينَ صلى الله عليه و على آله وسلم بِشَرِيكِ بْنٍ 
سَحْمَاءَ كَمَالَ النّيمُ صلى الله عليه و على آله وسلم الْبيّنَه » أو حَدّ في ظَهْرِكَ فَمَالَ يَا رَسُولَ الله إذَا رأى أَحَدًَا عَلَى امرأتِهِ ركلا يَنْطَلِقُ 
يَْعَمِسُ الْبَيندَ فَجَعَلَ النَّيخُ صلى الله عليه و على آله وسلم يَقُولُ الْبَيَنَه ولا حَدّ في ظَهْرِكَ فَمَالَ جِلالٌ وَانّذِي بَعَنَكَ بالق إِيّْ لَصَادِقُ 
َلَينِنَ اللّهُ ما يبرَئُ طَهْرِي من الحدٌ ْنَل حبرل وأنْرَلَ عَلَيْهِ «إوَالذِينَ يَرْمُونَ أَنواحَهُةْ4 فَقَرَاً حَئٌّ بَلَعْ «إإنْ كَانَ مِنَ الصاِقِينَ» فَانْصَرَفَ 
النّيمُ صلى الله عليه و على آله وسلم فَأَرْسَلَ إليْهَا فَجَاءَ لآل فَشَهِدَ وَانّمُ صلى الله عليه و على آله وسلم يَقُولُ : إِنَّ الله يَعْلَمُ أنَّ 
أَحَدَكُمَا كَاؤْبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا ئَائِبِ ثم قَامَتْ مَسَهِدَتْ فُلََاكَاتّث عِنْدَ الحَامِسَة وَقُّوهَا وََانُوا إِنَّهَا مُوحبَةٌ َال ابْنْ عباس فَتلَكَأَتْ وَنَكُصَتْ 


حٌَّ ظننًا أنَّهَا تنح ث قَالَثْ لا أَفْضَّحُ قَوْمِي سَائِرَ اليَْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّيمُ صلى الله عليه و على آله وسلم أَبْصِرُوهَا قَإِنْ جَاءَث به أكُحَلَ 
الْعَيِئيْنِ سَابِعٌ الاين حَدَجَّ السَائَينٍ فَهْوَ لِسَرِيكِ بْنٍ سَحْمَاءَ فَحَاءَتْ بِهِكَذَلِكَ َقَالَ النَّمْ صلى الله عليه و على آله وسلم لَؤْلاَ ما مَضّى 
مِنْ كِتَابٍ الله لَكَانَ لي وَلنَا سَأَن. أخرجه البخاري (5 / »)١75‏ برقم (41/410). 

7" ينظر: الروض النضير ( 4 /151). 

(5) ينظر: المبسوط» للسرحسي (7/ /0)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 570). 

270 ينظر: الأمء للشافعي (ه/ »)١85‏ مختصر المزني (8/ 5 81). 

ينظر: الروض النضير ( 4 //151). 

0 ينظرة البسوطة اللسرحسبي ٠‏ (/1/ ولا 


200 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظاعىى اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ اللجزء 
الأولجو/مه .)١‏ 


257 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)"٠‏ 
© ينظرة الفرم الكبير للشيخ الدردير وساقية الدسوقي 80[ 4ع 
١ 7‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 21 َك 5 . 8 

وقال (الشافعي) :بل بفراغ الزوج من أيمانه. 

قوله: (لا بعد ثلاث): يعني إذا حلفهما ثلاث أبمان ثم فسخ ونفى النسبء فإنه لا يصح لما فيه من 
4 1 ل 7 1 4 

مخالفة الدليل» وهذا ذكره (الشافعي) » و(الأزرقي) » و(أحد احتمالي أبي طالب) » وصحح 

0 َ 6م 7 

» و(أحد احتمالي أبي طالب) : أنه يصح وإن كان مخالفاً للسنة. 

قوله : (أو قَدَّمَها): يعني حلف الزوجة قبل الزوج فإن كان قبل الحكم أعاد أيماتما بعد أبمان الزوج؛ لأن 


: ف 0 
الترتيب واحب عندناء وقال (أبو حنيفة) : إنه سنة وإن كان قد حكم سهواً نفذ حكمه لأجل الخلاف 


ع ) 
للمذهبء وقال (أبو حنيفة) 


0) 


إلك )20 ( 
الخلااف ذكره (الإمام يحبى بن حمزة) 4 و(الفقيه محمد بن سليمان) 4 وقال (الشافعي) . لا يصح 


يصح الحكم لمخالفته نص القرآن. 

5 22-8 5 م1 010 0 

قوله : (وفرقته فسخ): وقال (أبو حنيفة) : إنحا طلقة بائن. 

1 5 7 59 
قوله : (ويُكره في المسجدي): يعني كراهةٌ حظرء وقال (الشافعي) 


١ 


4 
: إنه يغلظ بالزمان والمكان 


() ينظر: الأمء للشافعي (ه/ .)81١‏ 

20 ينظر: الحاوي الكبير 7/١19‏ 57) . 

[فة يفنظر» شرح الأزهار (ه /9: ه). 

5( ينظر: البحر الزحار 9(" /551؟). 

6 ينظر: المبسوط» للسرحسي . (7 / 179). 

© ينظر: البحر الزخار 9 /151). 

00 ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/ 557).» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (*/ 3107؟). 
2 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الغامن (ظ / »)١610‏ شرح الأزهار (ه 51 5). 
© ينظر: شرح الأزهار (ه /غه). 

.)445 /١17( ينظر: الأم» للشافعي (0/ 27007 المجموع شرح المهذب‎ 2١ ١( 

001١‏ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 55 5)» مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 454) لعبد الرحمن بن محمد بن 
سليمان المدعو بشيخي زاده» يعرف بداماد أفندي (المتوق: /17١٠١ه)‏ 

»الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ »عدد الأحزاء: ؟. 

05 ينظر: تحفة امحتاج في شرح المنهاج (8/ »)7١4‏ تماية امحتاج إلى شرح المنهاج (07/ .)١١17‏ 


١8 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فمتى فرق بينهما): يعني وسواء قال: "فرقت بينكما أو فسخت بينكما" أو نحو ذلك. 

قوله: (وزال الفراش): هكذا ذكره أهل 0 لكن لم يتبن له ثمرة؛ لأن فسخ اللعان [37/ ظ] 

كالطلاق البائن» ولهذا ذكروا فيما يأتي أتما إذا حاءت بولد لموضع الفراش لحق بالزوج» كما في الطلاق 

البائن سواء . 

قوله: (وَالحدّ): يعني إذا كانت الزوحة حية وطلبت الحد. 

قوله: (خلاف(المنتخب) " ): وهو قول (أبو يوسف ومحمد بن الحسن)” ": أنه يجوز له نكاحها يعقد 


9 


2020050 
جديك» وقال (ابن المسبيب) 3 إن كان عادها قِ الحد رجعت له بغير عقد. 


' لق‎ ١ 
قوله :(لم يرئه): هذا مذهبنا أن إذا لم يكن للولد الميت ولدء فإنه لا يصح إقرار الأب بهء‎ 


5 افق إلك 1 ال 7 
وقال(الناصر بالله) » و(الشافعى) : إنه يرثه ويثبت نسبه» وقال(الفقيه محمد بن سليمان) : أما إذا 
إذا كان موته بقتل عمدء فإنه يقبل رجوع الزوج» ويستحق القصاص على قاتله ويرث الولد كما ذكروا 


" 6150 0 م 
أهل المذهب 6 في أم الولد: إذا ادعى سيدها ولدها بعد قتله» فإنه يستحق القصاص على قاتله. 


2000 ينظر: شرح الأنعار (ه /ه؛ ه). 

للق ينظر: المنتتخب ( ص١5١).‏ 

2 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي (0/ 014). 

() هو سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» أبو محمد: سيد التابعين: وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت» لا يأذ عطاءً. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر ابن الخطاب وأقضيته» حتى 
سمي راوية عمرء توفي بالمدينة سنة(4 9ه). الأعلام للزركلي (8/ .)١٠١‏ 

5 ينظر: المعاني البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة (؟/ 539170). 

© بطر ريخ الأزهار (ه /ه؛ ه). 

0 ينظر: المغني ف فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/١8)»‏ شرح الأزهار (ه //ه؛ ه). 

49 ينظر: الأم» للشافعي (ه/ 4 91). 

الك يفظر: شرح الأزهار (ه /ه؛ ه). 


2١ '(‏ ينظر: شرح الأزهار (ه /ه4ه). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (بل يغبت نسب ابنه من جدَهِ): يعني إذا كان له ولد يثبت نسبه من جد هذا الزوج» وإذا ثبت 
ديه لت نسب التدمج بده تتكروء قن والزغون" "+ .وزالقيع" ».زوين أي الفوارين» الكو .هل شق 
يستحق الزوج الميراث من الولد مع ثبوت نسب ابنه من الزوج هذا ؟ قال في (شرح الإبانةم "': عن 

1 وهو الأولى» وظاهر كلام (التذكرق 7 ف هذه 


ِ 8 انك 
هذه المسألة: إنه لا يستحق الميراث» ومثله ذكره (الأمير علي) : في (الدرر). 
قوله :(ولو مات أحدهما): يعني أحد الزوجين, وكذا في الزوج والولد المنفي» وف ذلك حلاف «(الباقر)» 


ع ) 
(الحادي): إنه يستحقه» وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) 


و(الصادق)» و(الناصر بالله) » و(الشافعي)”'” كما مر 

قوله: (أو أحدهما قبله): يعني قبل نفي الحاكم لنسبهما فيقر نسب الميت؛ لأنه لا يصح نفيه وإذا قر 
نسبه قر نسب الحي أبضاه كه سل بده زا تنش» ويان على قوله والقاصي"': أنه يتبعض فيصح 
نفي الحي منهما واللّه أعلم» وعند (الشافعي)” ": أن موت الولد لا يمنع من نفيه سواء كان وحله أو معه 
غيره. 


ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)8١‏ 

0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني» مكتبة الرياضء المكتبة المركزية(ظ/7107). 

(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزه الثاني (و/ .)8١‏ 

6:7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الخزه الثاني (و/ .06١‏ 

© ينظر: التذكرة الفاحرة (711/1). 

ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ »)7١‏ شرح الأزهار (ه /ه؛ ه). 


27 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/١6)»‏ اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» اللمزء 
الأول(و/مه١).‏ 


2 ينظر: مختصر المزى (8/ 71) » نحاية المطلب في دراية المذهب /١5(‏ 85). 
000 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ الجزء الأول (و/8 5 .)١‏ 
(' © ينظر: مختصر المزني (1//8)» نماية المطلب في دراية المذهب /١5(‏ 88). 


١٠ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ويلاعن للقذف المُطّلق): يعني أنه يصح اللعان ولو كان القذف مطلقاً غير مضاف إلى من زنا 
كما »وعند (الناصر باه و(مالك)” ": أنه لا يصح إلا إذا ذكر أنه شاهدها تزف برحل معين . 
قوله: (خُدَ لهُ): يعني إذا أضاف الزنا إليه وإليهاء نحو قوله: "زنيت أنت وفلان» أو زنيت به وزنا بك"» 
فإما إذا أضاف الزنا إلى أحدهما بالثاني» فإنه يكون قاذفاً له دون الثاني لحواز أن الثاني مكره أو نائمء نحو 
قوله: "زنيت بفلان» أو زنا بك فلان" ذكر ذلك في (الشرح) '» وأبي طالب ) » وقال في (شرح 
الإبانة): لا فرق» بل يكون قاذفاً لهما معا . 


5 7 فم 
قوله:(ولو لاعنها):يعني فإنه يازمه الحد للرحل» واللعان للزوحة مطلقاء وقال (أبو حنيفة) : إن تقدم 


الحد للربحل سقط اللعان للمرأة » وإِن تقدم اللعان للمرأة لم يسقط الحد للرحل» وقال (الشافعي) ': إذا 
لاعنها وذكر الرجل في شهاداته عند قوله: "إني لصادق فيما رميتك به من الزنا بفلان" سقط الحد له . 
قوله: (إلا إن ادعى الأجنبي الولد): يعني إذا كان هناك ولد منفي وأضافه إلى الزنا برحل معين» ثم إن 
ذلك الرحل ادعى الولد أنه له من هذه المرأة» فإنه يسقط الحد عن الزوج للرحل؛ لأنه قد صادقه في الزنا 
بالمرأة» لكن لا يحد الرحل حتى يقر بذلك أربع مرات» فلو أن الرجل هذا أقر أن الولد له ولم يقل من هذه 
المرأة» فإنه لا يسقط الحد من الزوج ذكر ذلك كله في (الشرح) ". 

قوله: (متى عقلت وطلبت): يعني فلا يكون لوليها أن يطلب اللعان في حال حياتها. 

قوله: (ولدون أربع سنين): لو قال كريخ فما دون كان أولى» لكن هذا يستقيم أتما تأني به من طلاق 
الأول ولدون ستة أشهر من دعول الثاني إذا كان الدحول من الثاني متأخراً عن العقد بمدة طويلة؛ لأنه 


('2 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/١8)»‏ اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ الجزء 
الأول(و/مه١).‏ 


"© ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ .)31١‏ 

7" ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الرابع (ظ//11/1). 
ينظر: التحرير (ص .)501١‏ 

279 ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 54). 

00 ينظر: تماية امحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 5 .)١١‏ 


00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الرابع (ظلة 0). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وإن نفاه لاعن): هذا ذكره 00 وفيه سؤال وهو أن يقال اللعان بعد انقضاء العدة لا 
يصحء فكيف قال (الحادي) يلاعنها الأول بعد ما ولدت منه فقال (القاضي 7 أن مراده في مدة 
النفاس» وهي عند (المرتضى المي" من جملة العدة» وظاهر كلام (القاضي 7 هذا أن عدة 
الأول قد انقضت بكذه الولادة لما كان الولد لاحقاً به» وقال (الفقيه الحسن 055-85 إن كلام 
(الهادي) هذا يدل على أن اللعان يصح بعد انقضاء العدة إذا كان م ولد منفي مثل قول (أبي يوسف 


وغنك نالمش" » وقد يق خليه ا (النتكرة " فيما مرء وقال (الفقيه علي الو شلي) : إن عدة 
الأول باقية لم تنقض؛ لأنما تقدم عدة الثاني قبل تمام عدة الأول» وعدة الثاني تكون هنا بالحيض بعد 
الولادة؛ لأن الولد لم يلحق به فلا تكون عدة له» وقول (الفقيه علي الوشلي): هذا يستقيم على أصله أن 
هذا الولد لا تعتد به لأيهماء بل بالحيض. 


0 ينظر: المتتخب ( ص 158). 

00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء الرابع (و/737١).‏ 

7( ينظر: البحر الزخار 9م /858). 

6 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الرابع (ظا/ 5 .)١‏ 

)2( ينظر: التذكرة الفاحرة (و/99). 

ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (* / .)١9‏ 

0 ينظر: التذكرة الفاحرة (717/1). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء اللحزء الثاني (ظ/ 081. 


١ ؟‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


ولو قد أقرت بانقضاء العدة؛ لأنه علم كذبماء والمراد به: إذا كان الولد الذي ولدته حياً لاعن كان ميتاً 
فلا يبطل إقرارها بانقضاء العدة ولا نكاحها بالثاني؛ لأنه لم يعلم أنه من الأول» بل يجوز أنه من الثاني. 
قوله: (ولدون أذ الحمل): يعني لدون ستة أشهر من ولادة الأول. 

قوله: (إلى أكثره): يعني إلى أربع سنين من وقت الفسخ ولو كان لأكثر منها من وقت اللعان إذاكان 
الفسخ متأخراً عن اللعان وهو مبني على أتما لم تكن قد أقرت بانقضاء العدة» وقد بنوا في هذه المسألة 
:أن الفراش باق بعد اللعان كما في الطلاق البائن» فثبت أن ما ذكروه من زوال الفراش عند الفسخ لا 


قوله: (لتأبد التحريم): يعني أنه لا ينتفي الولد إلا بلعان ولامتناع اللعان لا تبقى الزوحية بينهما. 


1 : 4 0 , 
قوله: (ويصح نفي الحمل... إلى أخره): هذا قول (القاضي زيد) » وهو ظاهر كلام (الحادي) : أنه 
أنه يصح نفي الحمل إذا ولدته لدون ستة أشهر لا للعان عليه فلا يصح [517/و] إلا بعد وضعهء 


ع 00 ع 3 ع 


ِ اع 2 25 افك 
ولدت لشثة أشهر أو أكثر لحق به وم ينتف به ابداء وقال (مالك) 3 و(الشافعي) : يصح نفيه واللعان 


واللعان عليه مطلقاً. 


2000 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الرابع (و/151١).‏ 

('© ينظر: المتتخب وص 15). 

"© ينظر: التحرير ( ص .)١99‏ 

97 ينظر: المدونة (؟/ 78 الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 5 51). 
(7؟ ينظر: الأم» للشافعي (0/ 817). 


١ 7ه‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


00 
قوله: (ولا لِعَانَ): يعني لأتمما متصادقان على الزنا فلا لعان» وإذا لم يصح اللعان [ لم يصح] نفي 
|4 م 20005 ١‏ 
الولد هذا مذهبنا » وقال (المنصور بالله) ٠»‏ و(الكرحي)2 : إنه ينتفي الولد بتصادقهما من غير 


لعان. 


(' ما بين المعكوفين ساقط من النسخخة الأم: (أ)» وأثبته من النسخحة: (ب)» لموافقة السياق. 
(" ينظر: التحرير ( ص .)١55‏ 
(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع ءللفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ »)9١‏ البحر الزخار (ص 81 ؟). 
7 هو معروف بن فيروز الكرخحي, أبو محفوظ: أحد أعلام الزهاد والمتصوفين. كان من موالي الإمام علي الرضى بن موسى الكاظم. ولد في 
كرخ بغداد» ونشأ وتوي ببغداد. اشتهر بالصلاح وقصده الناس للتبرك به حتى كان الإمام أحمد ابن حنبل في جملة من يختلف إليه. ولابن 
الجوزي كتاب في (أخباره وآدابه)» توفي سنة(١. ٠١‏ ٠١ه).‏ الأعلام للزركلي (97/ 559). 
(27 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)9١‏ 
١5‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


00 
باب الحضانة 


020 
قوله: ( الخرة): يعني فأما الأمة فلا ولاية للها في حضانة ولدها ومثل هذا ذكره (الفقيه محمد بن يحي) » 


2 
وقال (الفقيه محمد بن سليمان) : لها حق الحضانة. 


5 2 4 7 7 2 0 
قوله: ( أكلاً وشربا ولباسا ونوما): يعنى على أوقاتما المعتادة كما يفعله العقلاء» وهذا قول (الحادوية) » 


5 60 00 ع 
وقال (المؤيد بالله) » و(الشافعي) : حتى يبلغ سبع أو ثمان سنين, والحضانة هي حق للصغير وللكبير» 


زفة 
وللكبير» فتجب للصغير حيث لم [يوحد] من يحضنه غير صاحب الحق في الحضانة فتتعين عليه» وإن 
وحد غيره لم يجب عليه لكنه حق له؛ فإذا طلبه فهو أولى به وقد تكون الحضانة للمجنون كما تكون 
للصغير» والحاضنة أولى من الزوج بالطفلة حتى تصلح للاستمتاع ومكن الزوج منه كلما طلبه. 


0 الخضَائَةُ لغة :هي "بفتح الحاء": مصدر حضنت الصبي حضانة: تحملت مؤونته وتربيته» عن ابن القطاعء والحاضنة: التي تربي الطفل؛ 
سيك يذلك؟ لأا تضم الطفل إلى حضينهاء. .وشرعا يعي معاقدة على حفظ من لا يمتقل لظ ننسه من ُو طقل وعلى اتربيعه وتعههدة: 
المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 577)» التوقيف على مهمات التعاريف (ص: .)١5١‏ 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١5).‏ 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١5).‏ 

00 ينظر: المنتتحب (ص 72١‏ 7). 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( /57 4). 

27 ينظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: 857 المجموع شرح المهذب /1١8(‏ 270). 

2" ما بين المعكوفين ثابت في النسخة الأصل بلفظ: "يولد"؛ والصواب ما أثبته من النسخحة: (ب)» موافقة للسياق. 


١ هه‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1 4 : فو 4 ء 
قوله: (ثم الأب الحر): هذا مذهبنا » وقال(أبو حنيفة) » و(الشافعي) : لا حق للأب إلا بعد 


00 ا ل ع 6 ا 
4 1 


القطاع الساى وقال(الإمام يبن خمرة)» وراين سريج) أن 
الأب» وقال في 00 إن الخالة أقدمٌ من الأب . 

قوله: (حتى يعتق): يعني الأب حيث كان مملوكاء فإذا اعتق عادت الحضانة إليه. 

قوله: ( ثم الأم ثم الأب): وإنما كان من يقرب من الأم أقدم ممن يقرب بالأب؛ لأنه أكثر حُنو وشفقة 
في العادة والحضانة مبنية على الحنو والشفقة لا على القرب والنسب. 

قوله: (ثم الجدات من قبله): يعني أمهات أم الأب وإن علون, ثم أم الجدات لأب ثم أمهاتما وإن علون 
ثم أمهات الأجداد كذلك. 


1 1 0 5 00 4 ل اك 56 
قوله: (أولى من أم أب الأم): هكذا قي( اللمع) ٠‏ و(التذكرة) » وبعض نسخ (الشرح) : أن 
الجدات من قبل الأب أقدم من الحدة أم أب الأبء ولم يبينوا أين محل الجدة أم أب الأم» وقال (أبو 


الى "© 9 5 1 
حنيفة) : إنحا تكون هى وأمهاتما بعد الجدات من قبل الأب وقبل الأخوات. 


00 ينظر: المنتتخب ا ص .)١185‏ 


00 ينظر: تحفة الفقهاء (؟/ 575)» محمد بن أحمد بن أبي أحمد, أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوق: نحو ٠‏ ؛ هه) »الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان »الطبعة: الثانية» 5 ١4١‏ ه ١99154‏ م. 

7 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /١1(‏ 587). 

(9) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس: فقيه الشافعية في عصره. مولده ووفاته في بغداد» له نحو (40) مصنفء منها 
(الأقسام والمخصال خ) في شستربتي )01١5(‏ و (الودائع لمنصوص الشرائع 0 جزء لطيف في ابتداء المجموعة كتاني» في حزانة 
الرباط» توفي سنة(5 . “ه). الأعلام للزركلي .)١186 /١(‏ 


0 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (11/ .)58٠‏ 

0 ينظر: المتتخحب ( ص .)707١‏ 

97 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني» مكتبة الرياضء المكتبة المركزية(ظ/15؟). 
9 ينظر: التذكرة الفاحرة (1/1*). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الرابع (و/177). 

6١ '(‏ ينظر: تحفة الفقهاء (؟/ 79؟) »والاختيار لتعليل المختار (5/ .)١5‏ 


١ك‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (و(زيد) » و(الناصر) » و(المؤيد بالأم) ): وهو قول (المنتحب)” أيضاء وهو القوي . 
قوله: (فأما أم الأب فقبل الأخت): يعني عندهم فعلى هذا إنمم يقدمون جد الأب بعده ثم الأخوات 
لأبوين أو لأم ثم الخالات. 

قوله: «مزوجات وفوارغ): هذا ذكره (أبو العباس) "» و(القاضي زين "+ أنه يحزر هذا الزقيب فق 
النساء الفوارغ» فإن لم يوجد فيهن فارغة رجع الحق إليهن على هذا الترتيب أيضاً مزوحات» فإن عدمن 
رجع الحق إلى الرحال العصبات من بعدء وقال(الفقيه علي الوشلي): إن العصبات امحارم أقدم من النساء 
المزفحات. 

قوله: ١‏ الجد): يعني وإن علا. 

قوله: (ثم الأخ): يعني الأخ لأب وأم, ثم الأخ لأب ثم بنوهم كذلكء ولا حقّ للأعمام مع وجود أحد 
من بني الأحوة» ثم الأعمام» ثم أعمام الأب كذلك. 

قوله: (والخال): يعني إذا عدم الجد أب الأم وأباؤه فالخال بعده. 

قوله: (ثم بالذكر عصبة غير مَحرم): هذا كلام (التذكرة) 7" : أن العصبة غير امحرم لا حق له إلا بعد 
ذوي الأرحام ا محارم» والذي في(اللم) : من تعليق (ابن أبي الفوارس). "': أن العصبات غير امحارم أولى 
أولى بالذكور من ذوي الأرحام امحارم» وذوي الأرحام امحارم أولى بالأنثى» ومن لم يكن محرما من الرجال 
لم يكن له حق في الأنثى سواء كان من العصبات أو من ذوي الأرحام؛ بل يكون أمرها إلى الحاكم؛ ولعل 


العم لأم يكون بعد الخال. 


)2 ينظر: المنهاج الجلي في شرح مجموع زيد بن علي (؟/هةغ). 


6 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/87)» البحر الزخار (* /588). 
وه ينظر: شرح الأزهار (ه /5ده). 
حم ينظر: المتتحب ص 70 7). 
فم ينظر: التحرير (ص 37 .)57١‏ 
6 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الرابع (ظ/079١).‏ 
00 ينظر: التذكرة الفاحرة (818/1). 
0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» اللحزء الثاني» مكتبة الرياض» المكتبة المركزية (و/91؟). 
50 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني مكتبة الرياض؛ المكتبة المركزية (و/591). 
/اه ١‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (بالنكاح): وقال (الحسن البصري) "': لا تبطل حضانة الأم بزواحها. 

قوله: (إلا بذي رحم للولد): هذا ذكره (أبو سس قال( الأستاذ): يعني مع عدم الأب» فأما مع 
وجوده فهو أقدم؛ وقال في(الزوائد)» و(أبو 00 إما تبطل الحضانة بالزواحة ولو بذي رحم. 
قوله: (وبالفسقٍ): هكذا أطلق في (اللمع "» و(البحر) "» و(الواقي)» و(الناص)” "» وزقبل): إنما 
تبطل بالزنا لا بسائر الفسوق, وقال في (شرح الإبانة)» و(الفقيه محمد بن 0000 والمراد حيث 
يكون الصغير يفطن الأفعال والأقوال بحيث يلتفظهاء فأما إذا كان في المهد فلا تبطل الحضانة بالفسق. 
قوله: (والثشوز): يعني عما يجب للزوج وهو داحل في الفسق. 


('2 ينظر: المعاي البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة (؟/ ه84). 

)0 ينظر: البحر الزنحار ( 3 /58/8). 

7 ينظر: الكاف علأبي جعفر الموسمي الحزء الثاني (و/85١).‏ 

05١‏ ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثافي» مكتبة الرياض» المكتبة المركزية(و/./71). 

© ينظر: البحر الزخار 9 /6م؟). 

257 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/87) البحر الزخار ( /865؟). 
(9© ينظر: شرح الأزهار (ه /لمهه). 


١م‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (بزوالها): أما فيما عدا النكاح فظاهرء وأما فيه إذا طلقت الزوجة بائناً أو رجعياً واتقضت عدتما 
4 5 افق ل 4 7 
فهذا قول (زيد) » و(لمؤيد بالله)» » و(الناصر بالله)» ٠»‏ و(أبو حنيفة) : أنه يعود حقها في الحضانة» 
)2 000 
الحضانة» وعند (الحادوية) » و(مالك) : إنه لا يعود. 
5 5 5 5 ِ 00 لك 
قوله :(لم تبطل حضانة الجدة): هذا تخريج ( أبو طالب) » ورواه في (الزوائد): عن (القاسم) » 


١ 


إلى 0 ع ع 
و(الحادي) » و(الناصر بالله)» » وهكذا الخلاف في الخالات؛ لأتمن قائمات مقام الأم. 


020 يلض المنهاج الجلي ف شرح مجموع زيد بن علي (554/75). 

إفة ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (* /4 4 4). 

06 ينظر: المغني ف فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/؟8)» البحر الزخار ( .)١88/‏ 

(5) ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (7/ 7844) »بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 47). 

© ينظر: المتتخب (ص .)١185‏ 

000 ينظر: البيان والتحصيل (5/ .)57١‏ 

يظن لحرو وعن 1 

0) ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (* /55 4). الجامع الكافي في فقه الزيدية (451//4). 

59 ينظر: المنتتحب (ص 86559105 .)١‏ 

)2000 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/١8)»‏ البحر الزخار (5 /58/8). 
١‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 00 1 : 30 4 م إفه 1 
قوله: (فالأم أولى بالأنثى): هذا قول (المؤيد بالله وأبو طالب) » و(أبو حنيفة) » وقال (أبو 


01 ا 0 
معاء وهذا حيث تكون الأم فارغة» فإن كانت مزوجة فالأب أولى بمما معا وفاقاً» وعند (الشافعي ”ا 
إنه يخير الصغير بين أمه وأبيه» فإن احتارهما معاً أو لم يختر أيهما قرع بينهماء وإن مرض فالأم أولى 
بتمريضه) وقال(الناص)” ”: إنه يكون مع الأب بالنهار ومع الأم بالليل. 

قوله: (وله غيرها): يعني فحيث يكون له غيرها من النساء فارغة فلا حق للأم مع زواجها. 

قوله: (فإن تزوجت): يعني غير الأم التي كانت فارغة فيخير بعد ذلك بين أمه المزوجة وعصبته» وهذا 


انم 000 010 
ذكره(القاضي زيد) » واختاره (الفقيه الحسن النحوي) 4 وقال (الفقيه بحي البحيح) :إنه يخير بين 


١ 


(') ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( ٠‏ /49 4)؛ التحرير ( ص .)7١7‏ 
ينظر: البناية شرح الهداية (/ .)16٠0‏ 

7 ينظر: التحرير ( ص .)50١‏ 

)2 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية 5١‏ /444). 

27 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص /18). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء الرابع (ظ/١10).‏ 

27 ينظر: الأ للشافعي (5/ 35). المجموع شرح المهذب /1١8(‏ 789). 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (ظ/87). 
لك ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الرابع (ظ/175). 

(' )6 ينظر: التذكرة الفاخرة وص 81). 

0) ينظر: شرح الأزهار (/574). 


١1 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وحول إلى من اختار ثانياً): يعني مرة بعد مرة هذا مذهبناء ذكره في (اللمع "» وقال (أبو 

حنيفة)” ') وقال (الفقيه محمد بن 0007 إنه يختار له الأصلح؛ لأنه يختار اللعب. 

قوله: (منعها حضانته): وذلك لأن حق الحضانة مقدم على حق الزوج» ولكن إن رضي الزوج أنما تربيه 

د ا لل ب 0 به إلى بيتها لتربيه فيه ذكره (الفقيه 
بحي » [917/ظ] إقال سيدنا عماد لدي ' والأقرب أنما تستحق أجرة السكنى لما على 

زوجها؛ لأنه حق عليه لها. 

قوله: (بغرم منه):و كذا منها لكن حيث الزوحة هي المستأحرة عن الزوج بأذنه أو بإحازته أو هو 

المستأجر عن نفسه بإذن الزوجة تكون الأجرة على الزوج» وحيث تكون هي 00 عن نفسها أو 

استأحر الزوج عنها بإذتما أو بإجازتما فالأحرة عليها ذكر ذلك (الفقيه علي الوشلي)” ؛ ويك يتحر 

الزوج بغير إذن الزوجة ولا إجازتما فلا يصح إذ لا ولاية له» ولكن إذا جهلت الظثر كون الصبي لغيره فهو 

عار لما فتستحق أجرتما عليه. 

قوله: (في الناحية): يعني فإذا لم يكن هناك حاكم رحعت إذا نوت الرحوع. 


6 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني» مكتبة الرياضء المكتبة المركزية(ظ/1071؟). 

6 ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 178). 

0 ينظر: شرح الأزهار (/04). 

9 ينظر: شرح الأزهار (/04). 

7 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» والصواب ما أثبته من النسخحة: (ب)؛ لأنما موافقة للسياق. 
6 يفظر: شرح الأزهار (ه/4 5ه-55ه). 


١1١ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: ١‏ لم يرجع على أحد): هذا ذكره (المؤيد ل وقال (الفقيه يحي 0-6 إن لا الرجوع, 
فأحرة الحضانة على الأب؛ لأن ولاية الحضانة إليهاء وقال (الحسن 000 إن لا الرجوع بما أنفقت 
على الطفل إذا نوت الرجوع؛ لأن لها ولاية عليه إذاا كان الأب غائباً أو ممتنعاً من الأنفاق عليه؛ لأتما 
كالوديع إذا أنفق على الوديعة» وهذا يستقيم على قول (أبي طالب 52 لا على قول (المؤيد باش 7ل 
قوله: (إلا أن يجد مثلها بلا شيء): يعني من تربيه مثل تربيتها له وهذا التفصيل في الرضاع وفي 
الحضانة فحيث يجد الأب من يقوم مقام الأم في الرضاع والحضانة بغير أجرة لا يلزمه للأم أحرة» وحيث 
يحد بدون أجرة الأم لا يلزمه الزيادة عليه للأم» وحيث تكون الأم وغيرها سواء في الأحرة أو عدمها فهي 
أولى به إذا طلبته» وقال (أصحاب الشافعي) ': إنها أولى به مع الأحرة من غيرها بلا أجرة. 

قوله: (لغير أيام اللباء): وهي ثلاثة أيام» وقال(أبو 7 إنما تحب لما الأحرة فيها أيضا. 

قوله: (وبَيّن): يعني إن عليه البينة بوجوده لمثل الأم بلا أجرة؛ لأن في ذلك إسقاط لحق الأم. 


000 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/87). 
)0 


ينظر: شرح الأزهار (5/8 51-55 ه). 
00 ينظر: شرح الأزهار (5514575/5). 
(؟) ينظر: التحرير (ص 507). 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/87). 
0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (5/ 173). 
97 ينظر: الكافيء لأبي جعفر الموسميء الجزء الثاني (و/8١)»‏ شرح الأزهار (577/0). 


١1 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 7 4 د 

قوله: (وللزوجة الأجرة): يعني مع بقاء الزوحية بينهماء وهذا ذكره (المحادي) », و(المؤيد بالله ) ع 
4 ا ا 0 6 5 إل4 

و(الناصر) ٠‏ و(الشافعي) » وقال في (الكافي) », و«الوائي)» و(أبو حنيفة) » وخرحه (القاضي زيد) 


زيد) للهادي: إتما لا تستحق أجرة مع بقاء الزوحية بينهما إلا إذا كان الولد من غيرها فلها الأجرة. 
قوله: (وخدمة البيتِ): يعني أتما تستحق الأجرة عليهاء ويصح استئجارها عليها خلافاً (للحنفية)”" قٍِ 
ذلك. 

قوله :(إلى بلدها): وذلك لأنه حق لماء وليس فيه على الصبي مضرة» وأما إلى غير بلدها أو كانت غربية 
لا بلدّ لهاء فليس لا نقله إلا أن يريد نقله من دار الحرب إلى دار الإسلام فلها ذلك» وحيث يريد نقله 
معها إلى بلدها فإن كانت دون البريد فهو وفاق» وإن كان بريداً فأكثر فالمذهب أن لما ذلكء» وقال 


(مالك)”: ليس لما ذلك» وقال (الشافعي) ': لها نقل الصبية دون الصبي» وقال (أبو 00 0-6 
النقل إلا من المصر إلى السواد . 

00 ينظر: المنتتخحب (ص .)١185‏ 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (” /5 5 4). 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/85). 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير /١1(‏ /501)» نحاية المطلب في دراية المذهب /١8(‏ 517ه). 

27 ينظر: الكافيء لأبي حعفر الموسمي» الحزء الثاني (و/85١).‏ 

0 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (11 / /84). 

7 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1١1(‏ / /55). 


0 ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 4710 مختصر خليل (ص: 188). 

5 ينظر: المجموع شرح المهذب /١8(‏ 0847 تحفة المحتاج في شرح المنهاج (2/ 9851). 

2١ '(‏ ينظر: تحفة الفقهاء (؟/ 517) » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 44) 
١17‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فمات لذلك): يعني بترك إرضاعه اللباء؛ لأن ذلك ما يقبل في العادة» لكن حيث تكون الأم 


عالمة بأنه يقتل» فهي قاتلة عمداً يلزمها الدية في مالهاء [ذكره (الفقيه يحجيى لجس - و(الفقيه يوسف 
بن أحدم” ' وهو ظاهر(أبي عينم" موقل راو ووس القاضي) ") و(الشافعي)”" :لا يلزمها إلا 
إلا نصف ا وحيث تكون جاهلة لذلك فهي قاتلة خطأ يلزمها نصف الدية على عاقلتها وكفارة 
القتل» وكذلك الحامل من عرف أنه مقطوع عن اللباء وإن ذلك مما يقتل فهو قاتل عمداً فيلزمه القود. 
وإن جهل الأمرين معاً أو أحدهما فهو قاتل خطأ يلزمه نصف الدية على عاقلته والكفارة. 


(2 ينظر: الديباج النظيرء للقاضي الدواريء الحزء الثاني (ظا/ه9١).‏ 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 78). 

('2 ينظر: تحفة الفقهاء (؟/ 577)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 5 4) 
(؟) ينظر: تحفة الفقهاء (؟/ 77؟). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 44) 
© ينظر: نحاية المطلب ف دراية المذهب .)514٠0 /١8(‏ 

57 ما بين المعكوفين ساقط من النسخخة الأم: (أ)» وأثبته من النسخحة: (الصادق). 


١15 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


55 2000 
باب النفقات 


1 2 : إقه 
قوله: (ولو صغيرا): حلاف(الشافعي) 
١ 5‏ 0 الصو )0 10 6 
قوله: (ولو صغيرة): هذا قول (الحادوية) » وعند (زيد) » و(المؤيد بالله) ». و(أبي حنيفة) 2 


و(الشافعي في القالن”": أن الصغيرةً التي لا تصلّح للوطيع لا يجب لها نفقة؛ لأن المانع من الوطئ في 
حقها يُرحى زواله فلا شيء لها من النفقة حتى يَزول» بخلاف ما إذا كان المانع طارئاً كالمرض ونحوه» أو 
لا يرحى زواله كالرتق ونحوه فإنه يحب لما النفقة. 

قوله: (كما مرّ): يعني يوماً وليلة فهو أقل ما يستحق عليه النفقة ولا شيء لدوتما حلاف (الإمام يحبى 
بن حمزة): فجعلها كالحرة» وتحب النفقة للزوحة قبل الدحول أيضا عندنا حلاف (الإمام يحبى بن حمزة)» 


الك 
و(الشافعي في القدم) . حيث لم تطالب با فلا يكون دينا عليه لها عندهما . 


(') النفقة : لغة الإخراج » وشرعاً: هي ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجته أو قنه أو دابته. التوقيف على مهمات التعاريف 
ر(ص: 0524 

(' ينظر: الأم» للشافعي (ه/ 30). 

000 ينظر: المنتتخب ( ص .)١77‏ 

(57) ينظر: المنهاج الحلي في شرح مجموع زيد بن علي (؟/49). 

ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( /41). 

7 ينظر: المبسوط للسرحسي (ه/ 17)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 195). 

0 ينظر: الأم» للشافعي (5/ 945). التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)5١8‏ 

0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازني (5/ .)١48‏ 


١" 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


200 
قوله: (إلا لحجة الإسلام): يعني فإنه لا يعتبر إذنه فيها » لكن قال في (البحر) : إنما تستحق عليه 
1 5 إققاضة 
فيها قدر نفقتها في الحضر لا أكثر» وقال (الأمير علي) : إن لح يخرج معها فلا نفقة لما عليه »وإن 
خرج معها استحقت النفقة حتى ترم ثم لا شيء لها حتى تل من إحرامها. 
قوله: (مالم تمنع نفسها): يعني من استمتاع الزوج بحا كيف شاء لغير عذر » فإذا امتنعت سقطت 
5( 7 )2( 
نفقتهاء وقال (ابن داعي) » و(الآمير المؤيد) :لا تسقط نفقتها إلا بخروجها من بيته لا بمجرد 
الامتناع. 


3 5 98 4 5 5 ع. 

قوله: (مع التمكن): هكذا في(اللمع) في مواضعء ومثله في (التقرير): ومفهومه أنما لو منعت منه بغير 
02 نك 

بغير احتيارها لم تسقط نفقتهاء وقال قِ التخريجحات» و(الإمام علي) 4 و(الفقيه علي الوشلي) , بل 

تسقط ولا فرق في منع الغير لما بين أن يكون ظلماًء أو بحق كحبس الحاكم لما بالدين» ونحوه: إذا كانت 

لا يمكنها الخلاص. 


20 ينظر: البحر الزخار 7 /05؟). 


0) هو علي بن الحسين بن يحبى بن يحى بن الناصر بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن المختار بن أحمد بن الحادي للحق يحبى بن الحسين 
الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إجماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني» الأمير السيد العلامة» يروي كتب 
الأئمة وشيعتهم بالسلسلة المعروفة عن: الشيخ عطية بن محمد النجراني» عن الأميرين همس الدين وبدره محمد ويح ابني أحمد بن يحبى بن 
يحبى» عن القاضي حعفرء عن الكني بطرقه» توفي في القرن السابع. طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث)(؟ / 0785). 


42 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» اشزء الأول زظ ره‎ (١ 

50 ينظر: الديباج النظيرء للقاضي الدواريء الجزء الثاني (ظ/60١)»‏ شرح الأزهار(ه /5ه). 
279 ينظر: الديباج النظيرء للقاضي الدواري؛ الحزء الثاني (ظ/ 65 »)١‏ شرح الأزهار(ه /584). 
(؟ ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني» مكتبة الرياض» المكتبة المركزية (و/18؟). 
© ينظر: شرح الأزهار (ه /095). 

20 ينظر: شرح الأزهار (ه /093). 


١11 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (بعد وطئها برضاها): أما إذا دحل با مُكرهة أو مجحنونه أو نائمة أو سكرانه أو صغيرة بغير إذن 
وليها فلها الامتناع منه حتى يسلم مهرهاء وإن كان الدخول برضاها أو برضى ولي ومال الصغيرة» فليس 
لها أن تمتنع لأحل مهرهاء وإن امتنعت كانت ناشزة» وقال (أبو العاني ”7 ولأبو عم بل لها 
الامتناع حتى يسلم مهرها ولا تسقط نفقتها عنه مطلقاً. 

قوله: (أو تأجيله): يعني إلى أحل معلوم. 

قوله: (أو الكبيرة نشزت): هذا كلام (المؤيد باه ومفهومه أن الصغيرة إذا نشزت لم تسقط نفقتها؛ 
ميان انه اكيس علنها | زازه ضيظ تقلع ارط ] "عرق الوق بزالعقي ": قااسعظ ميا 
نفقتهاء وهو القوي. 

قوله: (إن لقسطه قيمة): هذا ذكره (الفقيهان محمد بن سليمان والحسن اسيك أنه يعتبر بالقيمة 
في التقسيط لما يحب من النفقة ولما يقسطء وقال(الفقيه يحي البحيح) ': إن أقل ما يقسط له وحوباً 
وسقوطا ثلث النهار فله ثلث الغداء» أو ثلث الليل فله ثلث العشاء. 

قوله: (ما تحتاجه): هذا جواب [38/ و] لقوله في أول الباب: (يجب على الزوج). 

قوله: (نفقة): وهو طعام مصنوع ذكره (للنصور بالهع"”. 

قوله: (ومُؤنة): يعني الفراش والدفاء وما تحتاج إليه من الكساء المعتاد في البلد على قدر حالما في ذلك 
كله. 


.)8 ١7 ينظر؛ التحرير ( ص‎ )١( 

9 ريظن المفوظة للمراعبيى وه ااام 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيديةفي فقه الزيدية ( 8 .)4١5/‏ 

ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب)؛ موافقة للسياق. 

9 ينظر: شرح الأزهار (ه /87ه). 

(5) ينظر: شرح الأزهار (ه /084). 

© ينظر: شرح الأزهار (ه /585). 
ينظر: 


20 المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله (ص188١).‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ودواء): هذا قول(أبي طالب)” » وقال ف(الانتصار)” "» و(المهذب للشافعية)” ": لا يحب على 
الزوج. 

قوله: (عادة): يعني في بيتها قبل التزوج» فإن كانت مخدومة فيما يتعلق بما أخدمهاء وإن كانت تخدم 
نفسها لم يلزمه إخدامهاء وإذا كانت صغيرة اعتبر بعادة أهلها وهذا في الحرة» فأما في الأمة فلا يلزمه 
إخدامها ذكره في(الواقي)» وقال (الإمام يحبى بن حزةع) '. نما كالحرة» ويعتبر في الخادم أن تكون امرأة أو 
رجل محرم لما. 

قوله: (في غسل بدنها): يعني في مؤنة الغسل من تحصيل الماء ونحوه» وهذا في الغسل للنظافة لا في 
الغسل من الحنابة [والحي ا فهو عليها لا عليه كما تقدم. 

قوله: ( لا نفسه): يعني الزوج لو طلب أنه يخدمها بنفسه لم يلزمها قبوله؛ لأتما تحتشمه. وإذا احتلفا في 
تعين الخادم كان من عينه الزوج أولى؛ لأنه أبعد من التهمة» وقال (بعض أصحاب الشافعي)” ': يكون 


(' ينظر: التحرير ( ص 504). 
00 الجزء المتعلق بأحكام النفقة على الزوجة من مخطوط الانتصار لم أجده بعد البحث مع الجهات المختصة . 
ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ 151). 
05 الجزء المتعلق بأحكام النفقة على الزوجة من مخطوط الانتصار لم أجده بعد البحث مع الجهات المختصة . 
9 ما بين المعكوفين ين ساقط من النسخة الأصلء وأثبته من النسخة: (ب). 
ينظر: جواهر العقود (9/ .)١1/107‏ 

١57 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1 5 7 )0 4 
قوله: (فبقدره): يعني الزوج يعتبر بحاله» وهذا ذكره (أبو العباس) », و(الشافعي) » وهو إطلاق 


02 5 05( 2.0 َّ انك 


97 فم نك 8 
و(الآمير علي) ( و(الفقيه علي الوشلي) : إنه يعتبر بحالهما معا. 


200 ينظر: التحرير(ص .)5٠١97‏ 

0( ينظر: الحاوي الكبير /١1(‏ 7 4). 

7" ينظر: الأحكام في الخلال والحرام 13 /41). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (4/ 94)» البناية شرح الهداية (/ 131). 

7 ينظر: شرح الأزهار (ه /85ه). 

زنك ينظر: التحرير ( ص 53١86‏ ). 

00 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الجزء الثاني خزانة أبي الحسنين بمحد الدين» كتاب النفقاتء الموضع الثاني: تحديد النفقة وبيان 
حكمها(ظ/87)» شرح الأزهار (ه /085). 

2 ينظر: شرح الأزهار (ه /80ه). 


١ 16 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 00 5 0 : القاقة 


حيث تعتاد» لا الطيب فلا يجب عليه لحا وقال في (البحر)” ': ولا الحناء» وقال (الأمير علي):إنه يجب 
عليه الحناء. 

قوله: (في مرقد): يعني إلا مع التراضي فيجوز ويكره. 

قوله: (ومشرّقة): يعني موضع الدفاء في الشمسء وهو يجوز بضم الراء وفتحها ذكره في( الضياء)» وقد 
بي على أنه يحب أن يفرد لكل زوجة هذه المواضع الثلاثة» وهي: المرقد, والمحزان لحفظ متاعها وما يتعلق 
بكحاء والمشرقة» فأما في غير هذه الثلاثة فيجوز الاشتراك فيه لعدم المضرة كالمطبخ والمحرج والمطهر وهو 
يختلف حال المنازل التي يحب لما باختلاف البلدان والعادات. 

قوله: (لا انتفاء الشهوة): يعني بأكل الفواكه ونحوهاء والأكل في حال الشبع. 

قوله: زولا تسقط بمطله وغيبته): هذا مذهينا » وقال (أبو حنيفةم "': إذا لم يفرضها الحاكم على 
الزوج سقطت. 

قوله: (ردت الحصة): يعني الزائد على ما يحب ولو من الكسوة» حلاف (بعض أصحاب الشافعي)” 
اح 

قوله: (ودفع النفقة تمليك): وذلك لأنما تدفع للاستهلاك؛ وما دفع للاستهلاك كان دفعه تمليكاً 
بخلاف الكسوة فلا تملكها الزوحة؛ لأتما تدفع للانتفاع بما لا للاستهلاكء فلا تملكها عندناء 
حلاف /الؤنام عى بن هرة). 

قوله: (بمثلها): وكذا بأعلى منها لا بأدن منها ليس فيه مضرة بماء وللزوج منعها ما يضرها. 


27 في نسخة (ج" الخادم " وهو خحطأ والصواب ما ذكرته. 

( الحمام: هو ما يفْمّسل فيه والجمع: حمامات. المعجم الوسيط (1/ )٠٠٠١‏ 

"© ينظر: البحر الزخار ( م /7079). 

(؟ ينظر: المتتخب ( ص 7075)» شرح التجريد في فقه الزيدية ( 3 / 4159). 

© ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين( "/ 9154ه). 

00 ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب /١5(‏ 573) عتبيين الحقائق وحاشية الشلبي (” / 55). 


١6 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (لم يَغرم): وذلك لأنه دفعه إليها عن حق واجب عليه لما فقد برئ منه» بخلاف القريب المعسر إذا 
ضاع ما أعطاه قريبه المؤسر فإنه يغرمه المؤسر؛ لأنه مواساة فيجب كلما افتقر إليه» وقال (المنصور 

٠ 0١ 
بالله) : في الزوحة إذا أضاعت نفقتها بغير تفريط منها غرمها الزوج لها.‎ 
قوله: (ولا تَرْد ما فضل عن المدة المُقدّرة): الظاهر أنه مطلق؛ لأنما قد ملكته في مقابلة نفقتها في‎ 

02 

المدة المقدرة» وقال (أبو حنيفة) : إتما إذا أقرت إن بقاءه لكثرته فالباقي للزوج. 
قوله: (بعكس الكسوة): يعني إن الكسوة تخالف النفقة في أنما لا تملكهاء ولا يكون لما إبدالهحا بغيرها. 
5 5 5 002 
قوله:( إلا في الضياع): يعني فيستويان في أنه لا [يحب ] على الزوج الإبدال لما ضاع ذكره 


5( )2( 5 00( 00 
في(اللمع) », و(الشرح) » وقال(الأمير الحسين اليحيوي) ٠‏ و(الفقيه محمد بن سليمان) : وسواء 


وسواء ضاع بتفريط منها أو بغير تفريط» وقال (أبو العبايع: إنحا إذا تلفت الكسوة غرمت للزوج 
تمتها ورب اكير عرقي وقال (الاصوو بالل" ا تضاع يخي فيط مدا نا الروج بإيناله ا 
قوله: (وإلا لو بقيت الكسوة) إلى قوله: (كفايتها فقط): ظاهر العبارة توهم إنه سواء بينهما في هذا 
الحكم وليس هو المراد بل المراد أنمما مختلفان فيه وهو أن الكسوة يعتبر فيها بالمدة التي تبلى فيها في 
العادة» فمتى مضت لزمه أن يكسوها ولو بقت الكسوة لترك لباسهاء لا إن بقيت لصيانتها لما في لباسها 
فهي متبرعة به» وإن مضت المدة المقدرة ولم تمض المدة التي تبلى فيها ل يلزمه للها شيء حتى تمضي مدة 
الكفاية. 


(' ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله (ص .)50١‏ 
(2 ينظر: المبسوطء للسرحسي (0/ .)١198‏ 
( في نسخة (ج) " لا يلزم الزوج ". 
25 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت » الحزء الثاني » الحزء الثاني حزانة أبي الحسنين بحد الدين » كتاب النفقات ,الموضع الثاني: تحديد النفقة 
النفقة وحكمها(ظ/87). 
207 ينظر: الشرح للقاضي زيد» الحزء الخامس (و /3). 
00 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري» الجزء الثاني (و/185١).‏ 
00 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري» الجزء الثاني (و/185١).‏ 
0 ينظر: التحرير ص 508). 
07 ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله (ص .)50١‏ 
١/ا١‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (هل أنفق): يعنى في مدة ماضية فإذا كانت في غير بيته فالبينة عليه» لكن هذا إذا كان وقوفها 
بإذن الزوج» فإن كان بغير إذنه فلا نفقة لما عليه وإن احتلفا هل هو بإذنه أم لا فالقول قوله مع يينه؛ 
لأن الأصل عدم الإذن. 
5 ا . . 200 1 
قوله: (أو في بيته مجنونة): هذا هو ظاهر كلام (اللمع) : عن (المؤيد بالله )» لكن قال (الفقيه الحسن 
ف 1 إفه 

الحسن النحوي) : المراد به قِ الزائد على ما يقيم زوجهاء وقال (الفقيه يوسف بن أ حمد ( ا الظاهر 
أن العاقلة وابحنونة سواءء إذا كانت في بيته وهي مطلقة معتدة» وقال الفقيهان(يحبى البحيح وعلي 

00 نك 
الوشلي)50): يكون القول قولاء وقال (الحسن النحوي) : بل قوله» وقال(الفقيه علي الوشلي) : وإذا 
وإذا كان الزوج غائباً فالقول قوها. 
قوله: (لا العَصّبّة): وذلك لأنه لا ولاية لهم إلا في النكاح فقطء ولا ولاية لهم في مهرها ولا في نفقتها ولا 
في سائر أموالها. 
قوله: (لأنها آكَدُ من الدَّيّْن): وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال فيها: «إوَمَتَعُومُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرهُ 
[البقرة: 575]» وقال في الدين: «وَإِنْ كانَ دُو عُسْرَةِ فَنَظَرَةٌ إِلَ مَيْسَرَة؟ [البقرة: ]١ 8٠١‏ والمراد ما 
تستحقه من النفقة في المستقبل؛ لأنه في مقابلة حقوق له عليها مستقبله» لا ما قد وحب في الماضي 
وبقي دين عليه» فهو كسائر الديون سواءعء ولا يقدم عليهاء وا يلزمه التكسب على زوحته من حيث 
يمكنه» هل بإجارة نفسه أو بغير ذلك على ما يليق به. 
قوله:(مع القدرة فلا فسخ): يعني وما أن تمتنع منه» وأما إذاكان مع عجزه فليس لطا أن تمتنع منه ذكره 

فيه 

(الفقيهان يحبى البحيح والحسن النحوي) » ولكن تكون نفقتها دين عليه» وقال (الإمام يحبى بن 


00 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت » الحزء الثاني» الحزء الثاني خزانة أبي الحسنين محد الدين» كتاب النفقات» الموضع الثاني: تحديد النفقة 
وحكمهارو/84). 


0( ينظر: شرح الأزهار (ه /055595). 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 084 شرح الأزهار (ه //25). 
2:7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 4074 شرح الأزهار (ه /055). 
0 ينظر: شرح الأزهار (ه /595). 

(5) ينظر: شرح الأزهار (ه /045). 

© ينظر: شرح الأزهار (ه /095). 


١/5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


00 
حمزة) : إذا عجز عن التكسب كان للا ثلاثة حيارات إن شاءت مكنته من نفسها وكانت نفقتها دين 


عليه وإن شاءت امتنعت منه ولا نفقة لهاء وإن [حو/ظ] شاوت فسخحت النكاح؛ وقد احتلفوا قُ 
0( إفة فم 5 
الفسخ, فعند( القامية) » و(الحنفية) » و(الشافعي في القدكم) : إنه ليس لما الفسخ, وعلى الأشهر 


0 5 00 )2 8 ث4 م 
الأشهر من قولي (الشافعي) ,٠‏ ولالإمام يحبى بن حمزة) : أن لما الفسخ» وهو مروي 


(2 ينظر: الديباج النظيرء للقاضي الدواري» الجزء الثاني (ظ//8١).‏ 


() ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ الجزء الأول(و/55١)»‏ الجامع الكافي في فقه الزيدية (0/4 4 4)»شرح 
الأزهار إن لدؤهة). 


إضة ينظر: الحجة على أهل المدينة (/ »)55١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (/ 4 5)» البناية شرح الحداية (5ه/ 51/17). 

297 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي » للشيرازي (8/ .)١55‏ 

7 ينظر: الأم » للشافعي (5/ 48) » المهذب في فقه الإمام الشافعي » للشيرازي (7/ 4 )١5‏ » المجموع شرح المهذب (5510//18). 
00 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الحزء الثاني (ظاره6/١).‏ 


١/7 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


حرق 


)00 4 0م 5( 2( 
عن (علي) عليه السلام » و(عمر) » ول(أبي هريرة) » و(الحسن)» و(ابن المسبيب) », و(حماد) » 
إدو4 


إك [ف4 
) » ورربيعة). و(أحمد) )2 وقال (مالك) : إنه يطلقها الحاكم عن الزوج طلقة رجعة» وقال (الليث): 
(الليث): بل طلقة بائنة» وهذا حيث أعسر وعجز عن نفقتها كلهاء فلو كان عجزه عن بعض نفقتها أو 
عن كسوتها أو عن سكناهاء ففيه حلاف بين الشافعية» هل يكون لما الفسخ أم لاء وقال (الإمام يحبى 


إل4 


بن حمزة) : وهكذا الخلاف في الفسخ إذا تمرد الزوج عن نفقة زوحته» أو غاب عنها وتركها بغير نفقة. 
قوله: (حُبس وتقف معه فإن أبت فناشزة): هذا حيث امتنع من الإنفاق عليها مع كونه متمكناً منه» 
وما تقدم من أنه بمتنع منها حيث امتنع من التكسب مع قدرته عليه؛ فقوله: (وإن امتنع من الإنفاق 
والتكسب): فيه نظر أعني قوله: (والتكسب): لأنه يناقض ما قبله» بل المراد إذا امتنع من الإنفاق فلا 
حبس ولا تمنع منه. 


7 روى الإمام المادي إلى الحق في الأحكام :)445/١(‏ عن أبيه عن جده أنه سئل عن الرحل يعجز عن نفقة امرأته» هل يجبر على 
طلاقها فقال: إذا ابتليت المرأة بعوز زوجهاء فلا يخرحها بذلك من يده أحد» فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسراء وقد قال الله سبحانه: 
(إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم). 

('2 روي عن ابن عمر 5ه: ((أن عمر بن الخطاب#: » كتب إلى أمراء الأحناد في رحال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن 
ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا)) .أخرحه الشافعي في مسنده , كتاب الطلاق » باب النفقات , برقم )5١(‏ » (؟/ 
5" والبيهقي في السنن الكبرى »كتاب النفقات» باب الرجل لا يجد نفقة امرأته» برقم ,)١5107(‏ (7/ 1/17)» وصححه الألباني في 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل برقم (52١)؛‏ (9/ 35).. 

('" رُوي عن أبي هربرة ضيه قال: قال النبي يَ: (( أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى؛ وابدأ بمن تعول)) تقول 
المرأة: إما أن تطعمني؛ وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني واستعملني؛ ويقول الابن: أطعمني؛ إلى من تدعني ". فقالوا: يا أبا هريرة» 
سمعت هذا من رسول الْموَل؟ قال: (( لاء هذا من كيس أبي هريرة)). أخرجه البخاري » كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال (/1/ 517)» برقم (570) . 

297 روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في الرحل لا يجد ما ينفق على امرأته» قال: ((يفرق بينهما)). أخرحه الدارقطني في سننه» كتاب 
كتاب النكاح » باب المهر» برقم (178*)» (4/ 555)» وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل "هذا حديث منكر » 
وإنما يعرف من كلام سعيد بن المسيب "برقم (51571)» (97/ 579). 

29 رُوي عن شعبة» قال: سألت حماداً عن رحل تزوج امرأة» ولم يكن عنده ما ينفق» قال: «يؤحل سنة»» قلت: فإن لم يجد؟ قال: 
«يطلقها». أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ .)١55‏ 

0 ينظر: المغني لابن قدامة (8/ .)5١5‏ 

27 ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/ .)١58‏ 

0) ينظر: الديباج النظيرء للقاضي الدواري؛ اللحزء الثاني (ظ/810١1).‏ 


١:5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فبرأي الحاكم): هذا كلام أهل المذهبء وقال (الفقيه يحي 006 والأولى أنه على رأي 
الحاكم وعلى ما يراه أصلح من تسليمها إليه أو منعها منه سواء كان الحبس فيه عبرة أو خالياً. 

قوله: (إن لم تنو التبرع عنه): يعني ولو لم تنو للرجوع عيه؛ لأن نفقتها دين عليه فلا يحتاج إلى نية 
الرحوع بماء وأما إذا نوت التبرع عنه» فإنه يسقط عنه؛ لأن التبرع بحقوق الآدميين يصحء وإذا كانت 
الزوخة معسزة مع إعسان زوحهاة فإنه يحب الفقتها على قربيها لمؤسر ذكره ى.والأفادة6" "+ ولالاتضور 
با ونفقتها باقية على زوجها مالم ينو المنفق التبرع عنه. 

قوله: (وليها): وكذا غير وليها فمن أنفق عليها بإذنها يكون كالمقرض لما فترجع عليهاء وقال(الفقيه 
يوسف برخ 06 وكذا إذا أكلت مما أطعمها وهي عالمه بأنه منه» فإنه يكون كالإذن منها له بالإنفاق 
بالإنفاق عليهاء لكنه يحتاج إلى نية الرجوع عليها من المنفق» ويكون القول قوله أنه نوى الرجوع. 


(') ينظر: شرح الأزهار (ه /054). 

(' ينظر: الإفادة» لأبي القاسم الموسمي» كتاب النفقات» باب في نفقة الاقارب ( و /58 » ظ /54 ) . 
[فة ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص55١).‏ 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزه الثاني (و/ 074. 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله:(إلا إن أنفق [عنه]' ): يعني إذا نوى التبرع عنه فقد برئ الزوج» وإن ل ينو فنفقتها باقية عليه 
فلو نوى المنفق الرجوع على الزوجء وقال (الفقيه علي الوشلي) .: إنه يكون كالتبرع عنه فلا ييقى لها 
نفقة عليه» وقال (السيد يحبى بن لمن + و(الفقيه الحسن النحوي) "': لا يكون تبرعا عنه» بل تبقى 
نفقتها عليه» وهكذا يأتي في التبرع بدين الآدمي إذا نوى المتبرع به الرجوع على من تبرع عنه بغير إذنه فهو 
لا يرحع بما دفع» ولكن هل يبرئ من عليه الدين من الدين الذي عليه» أو يكون باقياً لصاحبه يطالبه به 
مع ما قد قبضه من المتبرع؟ [قال سيدنا عماد البو : لعل كلام (الفقيه علي الوشلي) أقرب, والله 
اعلم. 

قوله: (ولئُ الصغيرة): يعني ولي مالحاء وأما غيره فلا ولاية له عليهاء ولا يرجع عليها إن أنفق عليها. 
قوله: (وهي على الزوج): يعني إن نفقتها باقية على الزوج لوليها مطالبته به؛ لأنه ولي مالها وله أحذه أو 
غيره من مالحا عوضاً عما أنفقه عليها إذا كان نوى الرجوع عليهاء وهكذا في قوله: (لم ترجع على إيهماء 
بل لها على الزوج). 

قوله: (ولو نوى الرجوع عليه لم يرجع؛ بل لها عليهم: هذا قول (الفقيه الحسن النحوي) » وقال 
(السيد يحبى بن الحسين)”": أن نية الرجوح عليه لا تكون كنية التبرع عنهء وعلى قول (الفقيه علي 


الوشلي) ": نما تكون كنية التبرع عنه فتسقط عنه نفقة الزوجة. 


(') ما بين المعكوفين ثابت في النسخة الأصل بلفظ: "عليها"؛ والصواب ما أثبته من النسخة: (الصادق). 
© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ ©)» شرح الأزهار (ه /597). 
0 ينظر: شرح الأزهار (ه /59). 

97 ينظر: التذكرة الفاخرة (ص 00715 شرح الأزهار (0 /05:851). 

2 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصلء» وأثبته من النسخحة: (ب) لموافقة السياق. 

59© ينظر: التذكرة الفاخرة وص 9815). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 95). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 074 شرح الأزهار (ه /595). 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وكفيل): يعني يطلب منها كفيلا يرد ما أعطاها أو رهناً فيه إن بان سقوط نفقتها عن الزوج ببينونة 
0 
منه أو إيفاء» وذلك يكون حكما على الغائب عندناء وعند (أبي 000 1 إنه فتيا لا حكم فيه؛ لأنه 
. 5 5 0 5 ع 1 
لا يحيزه على الغائب ذكر ذلك في (الشرح) فعلى هذا يعتبر أن يكون الزوج ما يجوز الحكم فيها على 


الغاتية 


١ 0 5‏ 5 002 
قوله:١‏ العروض): يعني المنقول, وإذا لم يجد فغيره مما لا ينقل» وقال في (الوافي)» و(أبو حنيفة) : لا 


يبيع عنه شيئاً. 

فوله:(فدين): يعني على الزوج ولا يمتنع منه» وقال (الإمام يحبى بن حزةع . بل يكون لما الخيارات 
الثلاثة التي تقدم ذكرها عنه. 

قوله: (من المستقبل): يعني لأنه قبل وحوبه فلا يصح ابراء منه هذا قول (الحادوية) » وعند (المؤيد 
بالل إنه يصح البراء؛ لأن سبب وجوب النفقة قد وجد وهو النكاح, وقوله أقوى. 

قوله:(بخلاف الأجرة) :يعني أنه يصح البراء منها بعد عقد الإيجار أو حالة العقد وذلك قبل وجوكاء 
لكن قد وحد سببها وهو العقدء وفرقوا بين الأحرة وبين النفقة» فإن سبب الأحرة قوي؛ لأنه عقد 
معاوضة» وسبب النفقة ضعيف؛ لأنه عقد نكاح لا معاوضة» وهذا الفرق غير واضحء وكلام (المؤيد 
لم" هو القوي كما ف« البراء من الدية يعد خوج نوقبل اللوضه وكمانق إزرد الجر اللشترك من 
الضمان عند عمد الإحارة» وقبل وحوب الضمان. 


0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (" / 7٠0‏ اللباب في شرح الكتاب ١(‏ / 1984). 
('2 ينظر: الشرح للقاضي زيدء الحزء الخامس (ظ /7). 
ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (" / 15). 
(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 75). 
© ينظر: المنتخب ( ص 1/9810/8؟). 
00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (* .)5١1541/8//‏ 
00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (* //511541/8). 
064 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وأمْرٌ الرسول صلى الله عليه و على آله يطل ! هو بتسكين الميم وضم الراء. 

قوله: (لأنه لم يسأل): يعني عن حال الولد» هل هو معسراً أو مؤسر؟ 

قوله:(وتقديم نفقتها عليه):يعني على نفقة الولد» وقال(الفقيه يوسف بن لويم وف هذا المأحذ نظر؛ 
لأن ليس في هذا الحديث ما يدل عليه» ولو قدم نفقتها ف كلامه فليس الواو للترتيب. 

قوله: (لحاجة لا بُدَّ منهَا): يعني مما يجب عليها كالفتوى ونحوهاء أو هما يخشى الضرر بترك الخروج له. 
قوله: (وجواز شكوى الإنسان بما يكره): يعني ما يحب عليها حيث يريد الشاكي إزالة ما شكاه لا 
حيث يريد بشكواه بغض من شكاه وذمه فلا يجوز. 

قوله:(والحكم على الغائب): قد بنى (الفقيه الحسن النحوي) ': على أن زوجها كان غائباء وقال في 
(الكشاف): إنه كان حاضراء فلو قال: "على المتمرد" كان أولى. 

قوله:(من جنسه وغير جنسه: وهذا ذكره في (الانتصا) "» فإن كان المراد "بأمر الحاكم" فهو مستقيم 
مستقيم؛ وإن كان المراد "بغير أمر الحاكم" ففي المأحذ من هذا الحديث نظر؛ لأن أخذ هند هو بأمر 
الرسول صلى الله عليه و على آله وسلم؛ وكان المأخذ يستقيم لو أحذت هند من مال زوجها بغير أمر 
الرسول صلى الله عليه و على آله وسلمء وعلم به بعد ذلك ولم ينكر عليها. 

قوله: (لا يدخل عليها): يعني من موا في بيتها بما تحتاج إليه. 

قوله: (والعدلة [49/ و] للشكوى): يعني إذا شكت الزوجة سواءً العشرة من زوجهاء أو قل الإنفاق 
عليهاء فإن الحاكم يقيم بينهما عدله تعرف حاهما وتطلع على نفقتهاء وفائدتما أن من صدقته بعد 
ذلك؛ كان القول قوله لا أنه يحكم بقولهاء وتكون أحرتما من بيت المال» فإن لم يكن فعلى من طلبها 
منهما. 


((؟ يشير إلى حديث عَائِشَةٌ رضي الله عنها: أن ند بت غثبَة الث يا رَسُول الله :د أبا سشفما رحْلٌ شجيخ ولي يخطيني ما يفني 
وَوَلَّدِي إل ما أَحَذْتُ بِنْهُ وهو لا يعْلَمْكقَالَ مذي ما يَْفِيكِ وولَدَكِ بالْمَمْروفي". أخرحه البخاري (7 / 88)» برقم(4 015). 

57 ينظر: شرح الأزهار (ه /604). 

00 ينظر: التذكرة الفاحرة (ص .)7١107‏ 

. الثرع المتعلق باحكام التفقة على الزوحة من غخطوط الاتنضار م أحده بعد البحث مع الجهات المختصة‎ ١ 


١ 728 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (كنفقة العدة): أي وكذا في نفقة العدة إذا حرجت سقطت نفقتهاء وإذا بجعت وجبت نفقتهاء 
ولو كان الطلاق بائناً وهي في بيتهاء وكذا لو طلقها وهي ناشزة ثم زال النشوزء فإنها تحب نفقتهاء 
كاله ق زوعة العاف إذا سرم ف 2 رحم في تر زلف كابر تيون بالل "0 و لين ليون 
00 و(أبو 007 عن (المؤيد باش و(الفقيهان محمد بن سليمان ويحجى 00-6 
وقال(أبو 000 لا تعود نفقتها برجوعها في ذلك كله؛ لأنما م ترحع إلى يد زوجهاء قلنا: قد فعلت 
ما يجب عليها. 


وقوله: (وتعود بالعود): يعني بعودها إلى بيته في الرحعى» وإلى بيتها في عدة البائن. 


000 


ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله (ص .)١51١‏ 
() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء اللحزء الثاني (و/ 88). 
7" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/١4).‏ 
2 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 .)4١1//‏ 
9 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 089. 
2 ينظر: الكاف علأبي جعفر الموسمي, الحزء الثاني (و/7١)»‏ شرح الأزهار (ه /85ه). 


١76 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: ( فالقول قولّها لا مع بقاء الخروج): المسألة على وجهين, الأول: إن اختلفا في أول وقت النشوز 
وفي قدره» فإن كانت غير ناشزة في الحال فالقول قوها؛ لأن الأصل وجوب نفقتهاء وإن كانت ناشزة في 
00 ع ع - ع ف 
الحال» فقال (الفقيه الحسن النحوي) : أنه يأ على الخلاف في العبد المؤجر إذا كان آبقاً أو مريضاً 
ع ع ع دق 1 ع 
وادعى على المستأجر أن له مدة طويلة وأنكره المؤحر» فعلى ظاهر كلام (الحادي) » و(المؤيد بالله وأبو 
4 7 )20005 
طالب) : أن القول قول المؤحر فيكون القول هنا قول الزوحة» وعلى ما رواه (علي بن العباس) 2 : 
عن (العترة): أن القول قول المستأحر لشاهد الحال فيكون القول هنا قول الزوج» وأما إذا تصادقا على 
ع ع ع فك 
أول وقت النشوز» وادعت أنما رحعت من قريب»ء وأنكر الزوج» وقال (الفقيه الحسن النحوي) : إنه 
يعمل بشاهد الحال إن كانت ناشزة في الحال فالقول قول الزوج» وإن كانت غير ناشز فالقول قولهاء وقال 
1 [ف4 1 5507 : 
(الفقيه يوسف بن أحمد) : يحتمل أن يكون القول قول الزوج مطلقاً لأنما قد أقرت بالنشوز وادعت 
الرحوع؛ ويحتمل أن يأتِ على الخلاف بين (الحادي)» و(المؤيد بالله): لأن هنا أصلين متقدم ومتأخر 
(فالحادي) يرجح المتأخر وهو عدم رجوعهاء فيكون القول قول الزوج عندهو(المؤيد بالله) :يرجح المتقدم 
وهو وحجوب النفقة» فيكون القول قول الزوحة عنده. 
قوله: (لا يُطالب للمستقبل): يعني بالزائد على نفقة يومهاء قيل: إلا حيث يعرف الحاكم منه التمرد 
والامتناع طلب منه ما رأه صلاحا على رأيه. 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/١4).‏ 
('© ينظر: البحر الزخار 69 /1/10؟). 
0 ينظر: التحربر ( ص ©١؟)‏ ؛شرح التجريد في فقه الزيدية ( /410). 


3 5 8 3 عٍِ 5-5 
2*7 هو علي بن العباس بن إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن علي بن أبي طالب» أبو الحسن» فقيه 
أصولي » روى عن الحادي» والناصر» وهو الذي يروي إجماعات أهل البينق: وروى عنه أبو العباس الحسني» له تصانيف كثيرة قُِ الفقه؛ منها: 
كتاب اختلاف أهل البيت» وكتاب ما يجب ان يعمله المجتهد توفي سنة 1٠‏ ه. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوجيه (؟57/5). 


279 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١4).‏ 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/١4).‏ 


© ينظر: شرح الأزهار (ه /910ه). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولا مال له حاضر): هذا ذكره (الفقيه الحسن انوي : أن الزوج إذا أراد السفر وليس له مال 
حاضر كان للزوجة أن تطلب منه كفيلاً بنفقتها في غيبته» ومثله في (الزوائد)» و(التخريجات)» وقال 
(الناصر)""' :إن لها أن تطالبه بتسليم نفقة شهرء وأطلق في (الشرج)” "» و(تعليق الإفادةم: أن ليس ا 
أن تطلبه بتعجيل النفقة ولا بإقامة الكفيل» ولعل مراده مع حضور الزوج وعدم تمرده. 

قوله: (بعد العدة): هذا ذكره (المؤيد با وقال (أبو 00008 و(الداعي): لا يحب رد الكسوة» 
وقال (المنصور ا يعمل فيها بالعادة والعرف. 

قوله: (كأم الؤلد) إلى قوله: (باطل): هذا مذهبنا " أنه لا نفقة لها ولا الثلاث ولوكن حوامل» 
وقال(الإمام يحبى بن حمزة )» ورواه (العصفري): عن (الأحكام أنما تحب لمن النفقة حيث معهن 
قوله: (أو فاسداً فسخه الحاكم): وذلك لأنه فسخ للعقد من أصله فلا تستحق عليه نفقة العدة» وأما 
إذا فسخاه بالتراضي» فقال (القاضي 00 لا نفقة لحاء وقال (أبو 000 بل تحب لما النفقة كما 
إذا طلقهاء أو مات عنها. 


0 ينظر: التذكرة الفاخرة (ص 518). 

(" في النسخة: (إب)» ثابت بلفظ: "ف". 

7" ينظر: الشرح للقاضي زيد ‏ الحزء الخامس (ظ //8). 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (57/9). 

فيه ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (” / 55). 

0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله (ص85١).‏ 

00 ينظر: المتتحب (ص 47 ١)»شرح‏ التجريد في فقه الزيدية (5311/7). 
2 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (1 /451). 

257 ينظر: الشرح للقاضي زيد »اللحزء الخامس (ظ /5). 

00 ينظر: الديباج النظيرء للقاضي الدواري» الجزء الثاني (و/517١).‏ 


١8١ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وبعيب وكفاءة ردت): يعني هي التي ردت بذلك أيضاً فتستحق النفقة؛ لأن ذلك جائز لها فليس 
منها بنشوز» ومثله ذكرت والقطيم ما ذلك يسقط مهرها إذا كان قبل الدحول» فأما نفقة العدة 
فلم يجعلوا له حكما فيهاء وأما ما وجب لما من النفقة قبل الدحول إذا فسحت بذلك قبل الدخحول» هل 
يسقط كما يسقط مهرها أم لاء والأقرب أتما لا تسقط وإلا لزم أن يسقط نصفها مع نصف المهر» حيث 
طلقها قبل الدحول وفيه بعد. 

قوله: (أو رد بعيبها): جعلوا هذا في حكم النشوز منها في إسقاط نفقة العدة لا إنه نشوز حقيقة ذكره 


اماه 25 


ع 


في (الصفي)2 » ورأبو مضر) 


قوله: (أو اللعان): وذلك للخبر عنه صلى الله عليه و على آله وسلم: ((أنه قضى بأن لا بيت لا ولا 
في 
قوت)) 


© ينظر: الاختيار لتعليل المحتار (5 / 5). 

(') وهو كتاب الصفي على مذهب الناصر »للإمام أصفهان بن علي البيلاي» أبو يوسف. قال في المستطاب: الفقيه؛ العلامة» زعيم 
الناصريه» أبو يوسف وهو ممن أنكر أقوال الصوفية والباطنية وشنع على ذلك. أعلام المؤلفين ١(‏ / 077؟). 

0 ينظر: شرح الأزهار (ه /87ه). 

(5) ينظر: الديباج النظيرء للقاضي الدواريء الحزء الغاني (و/98١).‏ 

فيه والحديث جاء عَنِ ابْنٍ عَبِّاسٍِ رضي الله عنه» قَالَ: « مَيَقَ رَسُولُ الل صلى الله عليه و على آله وسلم بَيِتَهُمَا يَعْني الْمتَلاعِتَيِنٍ 
وَقَضَى أَنْ لا بت ًا عَلَيِْه ولا قوت مِنْ أجل أَنَّهُمَا يَتَمَرَقَانِ مِنْ غَيْرٍ طّلاقء ولا مُتَوَن عَنْهَ وَقَضَى أَنْ لا يُدْعَى لأبء وَلَا تُرِمَى هِي ولا 
يُمَى وَلَدُهَاء وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رمَى وَلَدَهَا فَعََيْهِ الحدٌ» أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ »)٠١‏ برقم (59050). 


١85 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ضرتها لغير عذر): كذا إذا أرضعت زوجها لغير عذرء أما مع العذر وهو عند حشيتها عليه أو 
لكا اد 
على الضرة» فلا تسقط نفقتها ذكره (الفقيهان الحسن النحوي ويوسف بن أحمد) » وهذا كلام أهل 
٠‏ 8 5 سََ 00 لاه . 3000 5 6 
المذهب في عدة الفسخ., وقال (المنصور بالله)» : حيث يكون الفسخ منها فلا نفقة لها وحيث يكون 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 9"). 
00 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الزء القاني (و/31١).‏ 


١م‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان حكم النفقة على الأقارب] 


قوله: إنفقة طفلة): يعني إلى البلوغ. 
5 به زديه 1 2( 5 0 5( 
قوله: (ولو مؤسرا): هذا كلام (الحادوية) », وعند (زيد) » و(المؤيد باللم) ٠»‏ و(أبو حنيفة) » 


و(الشافعي)(”) : أن نفقته في ماله. 

قوله: (بخلاف الإرث): يعني ولو كان لا يرثه؛ لأن نفقة الأولاد الصغار تحب لمكان الولاية والأبوة لا 
لأحل الميراث» ولو كان الأب الكافر لا ولاية له على ولده الصغير» فالمبطل لولايته هو كفره» وهو يمكنه 
زواله وإثبات ولايته عليه. 

قوله: (وغرم لها متى قدر): هذا كلام الحادويةم "» قيل: يعني إذا نوت الرجوع على الأب وكان 
إنفاقها بإذنه أو بإذن الحاكم ذكره ف(الشر) » لكن في كلامهم نظر؛ لأن مع إعسار الأب تحب نفقته 
على أمه؛ وعند(الناصر باش 0 و(المنصور باه 0 و(الشافعي)” : أنما لا ترحع على الأبء بل قد 
صارت واجبة عليهاء وقواه (الإمام يحبى بن حمزة)؛ و(الفقيه محمد بن سليماة)” "> ويحمل كلام 


05 1 1 
(الحادوية)7. : على أنه حيث كان الأب عكنه التكسب» 


0 ينظر: المتتخحب (ص .)90/١‏ 

00 ينظر: المنهاج الحلي ف شرح مجموع زيد بن علي (555/57). 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية "١‏ /479). 

5 ينظر: المحيط البرهان في الفقه النعماني (8/ 575). 

2 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 3509)» المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (9/ .)١59‏ 
لق ينظر: الشرح للقاضي زيد, الحزء الخامس (و .)١7/‏ 

69 ينظر: الشرح للقاضي زيد, الحزء الخامس (و .)١7/‏ 

0 ينظر: البحر الزخار (17/8/9؟). 

)3( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 5"). 

2١ '(‏ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (/ )١154‏ والمجموع شرح المهذب (18/ 595). 
0010 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية, الحزء الأول(ظ/55١)»‏ شرح الأزهار (ه /701). 
05 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام 1١‏ /575). 


١5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


0 5 زه 
وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : إن ظاهر كلامهم خلافه وأنه ذكره في(الشرح) : إن نفقة الولد 
ع ع ع 5 
الصغير كنفقة الزوحة لا تسقط بالعجز» واتما دين على الأب» وظاهر كلام (أبي العباس) في (اللمع) 
خلافه . 


- 


( 


١ (5 ١ 00000 8‏ 40 7 
قوله: (فينفقه الأب ويتولاه): هذا قول (الحادوية) ». و(المؤيد بالله) : أن ولايته تعود عليه» و(قال 


:0 60 2 عِ عَ ك2 
المؤيد بالله في القديم) : [939/ظ] أتما لا تعود» بل تكون نفقته على الأب والأم أثلاثاً [إذا كان 
082 
معسراً] 


قوله: (ولو كافرين): هذا خاص فيهما لظاهر القران الكريم دون سائر القرابة. 

قوله: ١وحده):‏ هذا ا 

قوله: (دون الأب): وذلك لأن حق الإنسان على ولده أكثر من حقه على والده» ولا فرق بين أن يكون 
الولد ذكراً أو أنثى» فيكون نفقة الأب على ولده لا على والده. 


2000 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١54)»‏ شرح الأزهار (ه /501). 

0" ينظر: الشرح للقاضي زيد »الجزء الخامس (و /17). 

7(" ينظر: اللمع في فقه أهل البيت الجزء الشافي خزانة أبي الحسنين محمد الدين» كتاب النفقات» الموضع الثالث: نفقة الأقارب 
وحكمها(و/15). 

ينظر: المتتحب (ص 9077). 

2 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (* .)441١/‏ 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (* .)44١/‏ 

0 ما بين المعكوفين ين ساقط من النسخة الأصل: (أ) و(الصادق)» (ب) وأثبته من النسحة: (ج). 

000 ينظر: المتتخب (ص 3077). 


١ هم‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


53 5 ع 00 ع ع 
قوله: (لا العروض): يعني لا يبيعها حلا ف(أبي حنيفة) » وأما اللبس فيجوز له أن يلبس ما احتاج إليه 
ولا يبيع شيء إلا بإذن الحاكم» وهذا كله راجع إلى الغائب» فيجوز للأب الاستنفاق من مال ولده 


الغائب لظاهر الخبر: ((أَنْتَ ومَائّك لأببك)) " ذكره في (الشرح) '؛ وأما في الصغير فائولاية فيه إلى 
الأب فيجوز له البيع فيما دعت الحاجة والمصلحة إليه. 

قوله: (إن كان): يعني إن كان ته حاكم في الناحية» فإن لم يكن فقيل: إنه يجوز له البيع» وهو ظاهر 
كلم (للرقضى) ٠"‏ وقال (أبو حينم" إنه يجوز له أن يبيع المنقول بغير إذن الحاكم. 

قوله: (الممتنع): يعني فأما حيث الابن حاضر ممتنع» فلا يجوز للأب أن يستنفق من ماله إلا بإذن 


الحاكم إن كان هناك حاكم ذكره في لمهم ". 
قوله: (ولا يكلف الفقير التكسب): يعني الابن الفقير. 
قوله: (مالم يعجز): يعني فإذا كان الوالد يعجز عن التكسب لنفقته وحب على الولد أن يتكسب عليه. 


05 ينظر: المبسوط» للسرحسي (9/ 77). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 1"). 
والحديث جاء عَنْ اير بْنٍ عَبْد الله رضي الله عنه » أن يَكْلَا » جماء إل رَسُولٍ الله صلى الله عليه و على آله وسلم, فَقَالَ: إِنّ لي 
مَالّا وَعِيَالَاه وإِنَّ لأبي مَالَا وَعَِالَاء وَإِنّهُ يريد أَنْ يد مَالِي إل مَالِهِ » فَمَالَ وَسُولُ اللو صلى الله عليه و على آله وسلم: " أَنْتَ وَمَانُكَ 
لأَبيكَ" .أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(؛/ 107؟)» برقم .)١539/(‏ 
إفة ينظر: الشرح للقاضي زيد » الحزء الخامس (و .)١١/‏ 
92 ينظر: البحر الزخار ( * /581). 
27 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ه/ 55 ١)ءو‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/ 51074). 
6 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت » الجزء الثاني خزانة أبي الحسنين بحد الدين » كتاب النفقات ,الموضع الثالث: نفقة الأقارب 
وحكمها(ظ/15). 

كما 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


53 ع 75 00 ع 5 ع 
قوله: (الأب العاجز): يعني عن التكسبء وهذا على قول (لمادوية) : وأتما لا تحب نفقة الأب 
العاجز على ولده الصغير إلا إذا كان عاجزاً عن التكسب على بأي صنعة يحسنهاء وأما على قول(المؤيد 


ان د |4 
بالله) » و(الناصر بالله) » و(أبو حنيفة) 


ش و(الشافعي) ': لا يشترط عجزه» بل بحب نفقته على 
ولده المؤسر إذا كان معسراً. 

قوله:(سائر القرابة):ومن جملتهم الأولاد الكبار» وقال (الفقيه محمد بن 000 وكذا الأجداد, 
وقال في (التقرير): نهم كال بوين. 

قوله: (مورث له بالنسب): هذا 0017 واسواد كان السير قويا أو ضعيفاء وقال الاك 7 لا تحب 
تحب إلا للأب والأبن فقط» وقال (الشافعي) "': للآباء والأبناء إن بعدوا واجتمعواء وقال (أبو 


0 5 دء 2 7 
حنيفة) : للأرحام لحارم دون غيرهم» إلا من كان صغيرا أو زمنا» وقال (الداعي): لا يجب نفقة الذكر 
البالغ من القرابة إلا إذا كان به علة مانعة من التكسب كالعمى والشلل ونحوه» وأما الصغار والإناث 


١ 


: د ف 053 : 010 
فتجحب نفقتهم بمجرد فقرهم؛ لآم ضعوف رواه عنه في (التقرير)» ورواه في (البحر) : عن (الشافعي)؛ 


و(الإمام يحبى بن حمزة). 


00 ينظر: المنتتخب (ص 0727 7). 
00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (* /541). 
7" ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري» الجزء الثاني (ظا/ .)1١9 ١‏ 
(9) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 85)» المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 0). 
© ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب /١5(‏ هه). 
60 ينظر: شرح الأزهار (ه /505). 
0 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ١‏ / 437). المنتتحب ( ص .)210١‏ 
0 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 1). 
57 ينظر: الإقناع للماوردي (ص: 55 )١‏ والتنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)7١5‏ 
(' أ ينظر: المبسوطء للسرحسي (0/ 77)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 91) 
0 © ينظر: البحر الزخار 9 /7178). 
/ام/ ١‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وحده): يعني النفقة كلها ويكون وجود القريب المعسر كعدمه حيث هما سواء في القرب وهذا 
5 4 0 0 لتك ك0 
كلام( الأحكام) 3 و(الناصر بالله)» » و(الشافعي) » وهو المذهمب 0 وقال قِ (المتتحب) اج يلزم 
لا يلزم المؤسر إلا بقدر ميراثه. 
قوله: (وبقدر الميراث): يعني حيث هم مؤسرين فتجب نفقة قريبهم ا مععسر الذي يرثونه لو مات. 
قوله: (لها بسث مُعسرة): فلو كانت مؤسرة كانت النفقة عليها كلها دون الأم والأخ» وذلك لحق البنوة. 
قوله: (معسر له م وجدّ مؤسران, أنفقا أثلاثا): هذا حيث الولد كبير» وأما إذا كان صغيرا» فقال(أبو 
0 5 ع 2 ع 0 5 ع فق 39 
طالب) : كذا أيضاً يكون على الحد والأم أثلاثاء وقال (أصحاب الشافعي) » و(أبو يوسف القاضي 


القاضي ومحمد بن انع 7 و(الإمام يحبى بن حمزة): إنما تكون على الحد وحده لمكان ولايته عليه. 
قوله: (والأخت على العم إن ورثته): يعني إذا لم يكن له وارث أقرب منها يسقطهاء فلو كان هناك 
رحل مؤسر وله ابن أخ وبنت أخ معسران» فإن كانا أحوين وحبت نفقة الذكر على عمه دون الأنثى؛ 
لأنه لا يرثهاء وإن كان أحوين له وحبت نفقتهما معاً. 

قوله: (كالزوجة): يعني يستحق ما تستحقه الزوجة من الطعام والإدام والكسوة والسكنى والدواء وإن كان 
مختلفان في الحكم؛ لأن الزوجة تستحق ذلك على قدر حالهماء والقريب يستحق ذلك على قدر ما 


يعتاده الفقراء في ذلك البلد الذين هم مثله» وكذا في حكم السكنىء وأما الخادم فلا يجب له إلا إذا كان 


7 0 نم4 
لا يقدر على خحدمة نفسه لعجز أو مرض أو حوه وقال في (الكافي) : إنه يحب إذا كان لا يخدم نفسه 


نفسه لحلالة حاله. 
قوله: (من مال الغائب): يعني حيث تكون غيبته يجوز فيها الحكم عليه. 


(') ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ١‏ /435). 
(') ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري» الجزء الثاني (ظا/ ١‏ 19). 


(" ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /١1(‏ 550). 


05 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ١‏ /4355). 

(0) ينظر: للتتخحب (ص ١/ا").‏ 

0 ينظر: التحرير ( ص 105). 

0 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /١١(‏ 558). 
لك ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (4 / .)١7‏ 

20 ينظر: الكافيء لأبي جعفر الموسميء الحزء الثاني (و/8١).‏ 


١/8/8 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ودينه): يعني الذي يثبت له من قبل غيبته أو يثبت بإقرار من هو عليه لا بالبينة فلا يصح الحكم 
للغائب بماء وإذا أقر من عليه الدين للغائب وسلمه بإذن الحاكم إلى المعسر ثم قدم الغائب ورد إقراره» 
فإنه يبطل ويكون له الرجوع على المعسر بما أعطاه؛ لأنه سلمه لظنه الوحوب لا تبرعاً. 
قوله: (إن كفل): يعني أن الحاكم لا ينفق على المعسر من مال المؤسر الغائب حتى يقيم كفيلاً بما يأخذه 
إن تبين أنه غير مستحق له في ذلك الحال؛ لحواز أن الغائب قد أعطاه نفقته أو يأ بحجة تسقط عنه 
النفقة. 
5 0 
قوله: (وما ضاع يُبدل): قال (المنصور بالله)» : إذاكان ضياعه بغير تفريط منه» وقال(الفقيه محمد بن 

إفة 5 
سليمان) : لا فرق» بل ولو أتلفه. 
١ 4‏ 7 2 00 
قوله: (وما فات له يغرم): وذلك لامها مواساة لد دين عليه وقال(الفقيه يوسف بن احمد) . وذلك قِ 
كل قريب حت الأولاد الصغار. 

حم 


قوله: (ولمن أخص به): يعني الزوجات والأولاد الصغار والعبيد (والابن) 


ينظر: شرح الأزهار (ه /1). 

57 ينظر: شرح الأزهار (ه .)51١511/‏ 

ده ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 5"), شرح الأزهار (ه .)51١/‏ 
(9) ما بين القوسين ثابت في نسخة: (ج) بلفظ: "والأبوين ". 


١65 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (إلى الغلة): يعنى إلى الدحل الذي يدخل عليه في العادة من غلة أو صنعة أو تحارة» والمراد أنه 
يستثنى له هذا القدر وينفق على قريبه المعسر ما زاد على ذلك سواء كان الزائد قليلا أو كثيرا ذكره (الفقيه 
2000 5 020 2 000ل 60 5 
يحى البحيح) » ولأبو مضر) », و(الفقيه الحسن النحوي) » وقال (المنصور بالله) : يعتبر أن يكون 
ليك 
الزائد ما يساوي نصابء وقال (الفقيه علي الوشلي) : وإذا لم يكن له دحلء فإنه ينفق من الزائد على 


10 


ع( 5 
قوت يوم وليله له ولمن يعوله» وعند( الشافعي) » و(الإمام يحبى بن حمزة): أنه يجب الإنفاق من الزائد 
١ 0000 ١‏ 00 زف ١‏ 1 1 44 5 
على قوت يوم وليله مطلقاء قال بعض (الحنفية) : من الزائد على قوت شهرء وقال(زيد) »و(أبو 
انم 
حنيفة) » و(الوافي) : إن المؤسر: من بملك قدر النصاب زائد على ما يستثني للمفلس» والمعسر: من 
من يملك دون النصاب. 
قوله: (قوت يومه): يعني الغداء والعشاء, والمراد به الزائد على ما يستثنى للمفلس وهذا قول (المؤيد 
01١ 0‏ 1 
بالل » وقول (أبي العباس)» و(المنصور بالل [١٠٠/و]‏ مع (أبي طالب). 
قوله: (والخادم): يعى الذي يخدمه فيجب سعيه» والواجب على المملوك من خدمة سيده ما يطيق 
الدوام عليه» وأما من لا يخدم فلا يجب سعيه بل كفايته التي تركها تضره كالقريب. 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١4).‏ 

(5) ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الحزء الأول(و/١١1).‏ 
ينظر: التذكرة الفاحرة وص 9819). 

(5) ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الحزء الأول(و/١١1).‏ 
(؟ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ 7307). 

20 ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب /١6(‏ 471). 

© ينظر: المبسوط» للسرحسي /١7(‏ 91). 

0( ينظر: شرح الأزهار (ه /517). 

زنك ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 4/5 ت). 

له ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 10"). 
)1١١‏ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 10"). 


١6 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله :«وستر عورته): وكذا ما يقيه الحر والبرد» ويحب التسوية بين المماليك؛ لأن خلافها يوغر صدورهم 
إلا السرية فلا بأس بتفضيلها ذكره في (الببحر)" ". 

قوله: (أو اقترض له): وإن رأى أنه يؤحر العبد وينفق عليه من أجرته فعل. 

قوله: (أو أزال ملكه): يعني بالبيع أو العتق من سيده. 

قوله: (مواساة الفقير): يعني ممن هو محقون الدم. 

قوله: (أو لاء رجع): يعني أو بغير حاكم, ولكن إن لم يكن ثم حاكم في الناحية فهو إذا نوى الرجوع, 
وإن كان ثم حاكم فهذا قول,أبي طالب اك أبي الفواريس ”7 أنه يرجع؛ وعند (المؤيد ان أنه 
أنه لا يرحع» ذكره في (الشرع) ' أيضاً. 

قوله: (وقبله): يعني قبل أن تؤحذء والحبلة في أنه لا يلحقه أرش جنايتها إن ينذر بما على الفقراء» أو 
يشهد على ذلك. 


0 ينظر: البحر الزخار( * /185). 

20 ينظر: التحرير ( ص .)50١‏ 

20 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» خزانة أبي الحسنين محد الدين» الحزء الفاني (و/8.8). 
5 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ١‏ /451). 


)2 ينظر: الشرح للقاضي زيد, الحزء الخامس (ظ .)١8/‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


57 الرضاء”" 


3 60 . 02 00 7 4 
قوله: (في الحولين): هذا مذهبنا » وقال(أبو حنيفة) : إلى ثلاثين شهراء وقال (زفر) : إلى ثلاث 
6.2 2 
سنين» وقالت (عائشة) » و(الليث) : أبداً. 


كنرف + 5 00 00 00 
قوله: (لبنْ أدمية): يعني أنثى لا لبن ذكر فلا يحرم حلا ف(أحمد) 2 والكربي) » ولا لبن الخنثى 
001١ ١‏ 


4 000 
خلاف (بعض الشافعية) » ولا لبن السائمة خلاف(مالك) » و(عطاء) فقالا: إذا رضع منها 


0 الرضاع لغة : التضَاعٌ بمَنْح الَاءِ وَقَدْ تُكْسَدْ » " هي مصدر رَضّع الصي وَغَيْيهُ يَرْضِع مِكَالَ ضَرب يطرب» لْمَةٌ بَحْدِيةٌ ورَضِع مِكَالُ مع 
يَرْضّع رَضْعاً ورَضّعاً ورضِعاً وتضاعاً ورضاعاً ورضاعةً ورضاعة, فَهُوَ راضِعٌ وَالْجَمْعُ رُضَّع ". وهو لُعَهَ: مَصنُ لَبَنِ مِنْ ني وَسْرْبَه وشرعا : 
فقد عرف الحنفية الرضاع بقولهم: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص . وعرف المالكية الرضاع بقولهم: هو عضول لَبَنِ 
آدَمِيٌ لِمَحَلّ مَظِنَّةِ غِذَاءٍ آخرَ لِتَخرِمهِمْ بِالسَعْوطٍ وَالقْئةِ ولا دلِيل إِلّا مُسَمّى اليَضاعَ » وعرف الحنابلة الرضاع بقولهم: " هو مص لَبَنِ في 
الْحوَْينِ ناب عَنْ خَمْلٍ مِنْ نذي مر . لسان العرب (8/ ».)١75‏ شرح منتهى الإرادات(7/ »)5١7‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟/ 
١‏ ؛ منح الجليل شرح مختصر خليل (54/ ١17؟)»‏ شرح منتهى الإرادات(9/ 511). 
)» منح شرح مختصر خليل ( )» شرح منتهى الإرادات( ( 

27 ينظر: الأحكام ( ١‏ /487) المنتتخب (( ص .)١1١07‏ 

0 ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ /111) . 

)0 ينظر: المبسوط للسرحسي (ه/ »)١١5‏ بدائع الصنائع (5/ 5). 

فيه حاء من حديث زينب بنت أم سلمة» قالت: قالت أم سلمة» لعائشة» إنه يدحل عليك الغلام الأيفع» الذي ما أحب أن يدحل علي» 
عليء قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله وله أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالما يدل علي وهو رحل» 
الرضاع » باب رضاعة الكبير» برقم (557 ١)؛‏ (؟/ .)١٠١31‏ 

(') ينظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 8710) » بدائع الصنائع (4/ 5)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (9/ 555) . 

0 ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد و(ص: .)53١‏ المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسنء أبو الخطاب الكلوذاني 

المحقق: عبد اللطيف هميم ماهر ياسين الفحل »الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع »الطبعة: الأولى» 6 ه/ معيعدد 
الأحزاء: .١‏ 
25 ينظر: البحر الزتخار 89 /557). 
00 ينظر: مختصر المزني (// 3768"). 

35 0 
') ينظر: منح الحليل شرح عختصر خليل (5/ 10/7). 


010 ينظر: المعاني البديعة في معرفة احتللاف أهل الشريعة / 10 


١4 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (أو أنفه): وكذا عينه أو أذنه» وأما من دهن رأسه ففيه وجهان (لأصحاب النافي ‏ ”. رحح 
(الإمام يحجى بن حزةع ': أنما تحرم» والمقصود في ذلك كله إذا علم وصوله إلى جوف الطفل لا إن ألتبس» 
ألتبس» فلا يحرم . 

قوله: (لا حُقَنه): يعني من دبره خلاف (الشافعي في النويم”". 

قوله: (دَخَلتِ العاشرة): يعني الأدمية صاحبة اللبن يعتبر أن تكون قد دحلت في السنة العاشرة لا قلبها 
فلا يحرم وهذا على قول(القاضي زيد) » وعلى قول (المنصور بالل "» و(الأمير علي بن الحسين) ': 


000 


الحسين) : يعتبر دخلوها في التاسعة. 


200 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)١5١ /١١(‏ قالوا :" فإن الدهن يصب في أنفه إلى دماغه فيرطبه؛ فوقع التحريم باللبن 
الحاصل فيه من المرأة» كالجوف؛ وإن صب اللبن في أذنه» فوصل إلى دماغه.. كان رضاعًاء وإن لم يصل إلى دماغه.. لم يكن رضاعًا". 

60 ينظر: الانتصار»ء للإمام يحبى بن حمزة» اللجزء الثامن (و/ 4 . 

7" ينظر: الأم» للشافعي (/ )9١‏ » البيان في مذهب الإمام الشافعي .)١51 /١1(‏ فيه قولان للشافعية: 

" أحدهما: يثبت به التحريم: وهو اختيار المزني؛ لأنه سبيل يحصل بالواصل منه الفطرء فتعلق التحريم بلبن المرأة إذا دحل فيه» كالفم .والثاني: 
لا يثبت به التحريم» وهو قول مالك» وأبي حنيفة) وأجمد وهو الأصح؛ لقوله صلى الله عليه و على آله وسلم ١‏ الرضاع: ما أنبت اللحم» 
وأنشز العظم ". وهذا لا يحصل بالحقنة» وإنما تراد الحقنة للإسهال» 

فإذا قلنا: يثبت به التحريم» فأرضعته مرة» وأوجرته مرة» ولدته مرة» وأسعطته مرة» وأحقنته مرة.. ثبت التحريم» 

وإن كان بالطفل جراحة نافذة إلى محل الفطر» فداواه إنسان بلبن آدمية.. فقد قال القفال: لا يحصل به الرضاع. وقال الصيدلاني: ينبغي أن 
يكون على قولين» كالحقنة ". 

2 ينظر: الشرح للقاضي زيد » الحزء الخامس (ظ /5؟). 

70 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١4):شرح‏ الزهار (ه/57). 

ينظر: اللمع في فقه أهل البيت »الحزء الثاني خزانة أبي الحسنين بحد الدين » كتاب الرضاع ؛الموضع الفاني: انفساخ النكاح بالرضاع 
(و/8)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (و/١54)»‏ شرح الأزهار (175/5). 


١37 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: رون قَلَ): وروي عن(الشافعي) » و(عائشة وابن الزبير-رضي الله عنهما-) "" تأنه لا يج إلا إذا 
كان خمس رضعات متفرقات» ووقيل)'": بحيث يآخذه الطفل لموعه ويزكه لشبعه. 
قوله: (مُنْفَرِدَ): وكذا مع غيره إذا كان غالباً له» وكان يصل الحوف لو انفرد» فإن كان لا يصله إلا مع 
غيره لم يحرم» وكذا لو غلبه بصاق الطفل أو ألتبس حاله» فإنه لا يحرم» ذكره في (الزيادات) ". 
قوله:(ولو ميته): حلاف (الشافعي في 0 
قوله: (وكافرة): حلاف (الشافعي في القدتم). 

0 


: : 600 ) 
قوله: (وفي لخاء ): يعني أو جرته حلاف«داود وعطاءع) . 


00 ينظر: الأم للشافعي (5/ 359).» المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (9/ 57 .)١‏ المجموع شرح المهذب .)5١17 /١8(‏ 

00 حاء من حديث عائشة رضي الله عنها أتما قالت:((كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن» بخمس 
معلومات» فتوقي رسول الله 3 وهن فيما يقرأ من القرآن)). أخرجحه مسلم؛ كتاب الرضاع » باب التحرتم بخمس رضعات » برقم 
6 ات 06 

7" القائل هو الفقيه محمد بن يحبى» ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الحزء الأول(ظ/١١1).‏ 

(9» ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (و/ه؛). 

0 ينظر: الأم» للشافعي (5/ 37)» قال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي ":)١55 /١١(‏ وإن ماتت امرأة» فارتضع منها 
طفل بعد موتاء أو حلب منها لبن بعد موتماء وأوجره الصبي. . م يتعلق به التحريم. 

وقال مالك والأوزاعي» وأبو حنيفة: (يتعلق به التحريم) . 

تحريم المصاهرة 3 

60 (اللحاء): الْدَّاءِ للصّن سوى الرَضّاعء ينظر: ال معجم الوسيط (9/ .)67١‏ 

0 ينظر: المعاى البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (؟/ 784). 


١4 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


0١ 70000 1‏ ف 5 2 5 لك م" 
قوله: (وجُبنا): هذا قول (المؤيد بالله) .و(الشافعي) » وقال (أبو طالب) » و(الناصر باللم) » و(أبو 


1 )2 
و(ابو حنيفة) : إنه لا يحرم. 


قوله: (ودهناً): يعني إذا استخرج الدهن من لبن المرأة وأطعم الطفل فإنه يحرم» : على الخللاف 
في الجبن» رم بل وفاق؛ لأن الدهن أبلغ في التغذية. 

قوله: (بجدسه): يعني بلبن امرأة أحرى» فلا يضر كونه مغلوباً به إذا كان لو انفرد لوصل الحوف»ء وأما إذا 
خلط بغير جنسه فإن كان غالبا حرم» وإن كان مغلوباً أو التبس حاله لم يحرم» لاف( الشافعي)” » وإن 
وإن استوياء فقد قال في الكتاب: لا يحرم وهو قول (القاضي حل . وبعض (الحنفيةم"” 3 وبعض 


01 
(الناصرية) ‏ ء 


('© ينظر: البحر الزخار 8 /7515). 
00 ينظر: الأم» للشافعي (5/ 30). 
9 ينظر: التحرير ( ص 2505 البحر الزخار ( * /5514). 
92 ينظر: البحر الزخار 9 /7515). 
2 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5 / 548). 
7 القائل هو: الفقيه علي. ينظر: شرح الزهار (771/0). 
0 القائل هو: الفقيه محمد بن يحبى. ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ المزء الأول(ظ/0١):‏ شرح الزهار 
١/1ت).‏ 
00 ينظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ 910/6). 
217 هو القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام. همس الدين بن أبي يحبى البهلولي» الزيدي؛ العلامة» الحافظ» المحدثء المسندء وأحد 
أعلام الفكر الإسلامي, عاش معاصراً للإمام أحمد بن سليمان (5.0 . 7ه )» وكان من أنصاره» وقام بزيارة العراق لجمع الكتب ونقلها 
إلى اليمن فأدحل كتب الزيدية في العراق واليل والديلم إلى اليمن التي حفظتها مكتباتما حين أضاعها الآحرون وهو شيخ الزيدية في وقته» 
تصدى للتدريس بقرية سناع» وتوثي بسناع حده جنوب صنعاء سنة 1ه وقيل سنة 2017 وقبره مشهور على أكمة حنوب قرية سناع؛ 
وقد خلف مؤلفات وآثار عظيمة» ومن مؤلفاته :نكت العبادات وجمل الزيادات (فقه على مذهب المادي)» خلاصة الفوائد في علم أصول 
الدين »الأربعون الحديث وشرحها ‏ أركان القواعد في الرد على المطرفيه» توفي سنة (5ده). أعلام المؤلفين ١(‏ /580). 
9 يزظرة سوط > للنرغسي وه( 014 
١0‏ ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الحزء الأول (ظ/١١1).‏ 

١" 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


وقال(المنصور 000 و(القاضي -00 و(الأستاذ):إنه يحرم» قيل: وتعتبر الغلبة بالكيل» وقال (الفقيه 
(الفقيه يحبى البحيح) 0 بالاسم وهو ظاهر (الشرح) ". 

قوله: (أم بِعدَهُمَا): هذا أحد وجهي (أصحاب الشافعي) "» واختاره (السيد يحبى بن الحسين)» وقال( 
الفقيه الحسن 0006 لأنه لا وقت أولى من وقت فيحكم بأقرب وقت؛ ولأن الأصل عدم التحريم» 
والوجه الثاني :أنه يحرم؛ لأنه بحمل على الغالب من الرضاع وهو في الحولين. 

قوله: (قبلها): هذا أحد احتمالين في المسألة رححه (الفقيه الحسن الس لأنه يحمل على أقرب 
وقت؛ ولأن حصول اللبن قبل العاشرة نادر» والاحتمال الثاني: أنه لا يحرم؛ لأن الأصل عدم التحريم. 
قوله:(صَارَتْ أماً لَهُ):هذا حواب لقوله صلى الله عليه و على آله وسلم: ((من وصل بطنه لبن أدمية 
صارت أما له))» وأمهاتما من النسب ومن الرضاع جدات له وكذلك أباؤهاء وكذلك أحواتما وأحويها 
أخوال له سواء كانوا من النسب أو من الرضاعء وأولادها من النسب ومن الرضاع أحوة له وأولادهم أولاد 
وله 

قوله: (وصار ابناً لها): وكذلك أولاده ما تناسلوا أولاد لحاء وسواء كانوا من نسب أو رضاع . 


(1) ينظر: المهذب ف فتاوى المنصور بالله (ص .)5٠١‏ 


ينظر: 
7 ينظر: الشرح للقاضي زيد الحزء الخامس» (و /5؟)» شرح الزهار (/52). 
7 ينظر: شرح الزهار (/8/؟6). 

0 ينظر: الشرح للقاضي زيد» الحزء الخامس (و /5؟). 

© ينظر: الحاوي الكبير /1١1(‏ 8817). 

59© ينظر: التذكرة الفاحرة وص .)991١‏ 


© ينظر: التذكرة الفاخرة وص .)891١‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1 1 )00 
قوله: (ولزوجها صاحبث اللبن): هذا قول جمهور العلماء » وعند (ابن عباس وابن عمر وابن مسعود 
5 إفه اضف 7 

وابن الزبير -رضي الله عنهم-) » و(النخعي وابن المسيب وداود) : أنه لا حق للرحل صاحب اللبن ف 
٠. 4 2 0 5 00‏ 
في تحريم الرضاعء وهكذا عندنا : في كل من لحق به نسب الولد ولم يكن زوحاً كوطء الغلط والوطء في 
ملك أو شبهة ملكء فإنه يكون اللبن له ويثبت تحريم من رضع منه ف حقه. 
قوله: (وأولاده منها ومن غيرها): يعني ما تناسلواء وكذا أولاده من الرضاع من غير هذه الزوجة وأولادهم 
ما تناسلواء وكذلك من يحرم من جهة الأب كابائه وأمهاته وأحوته وأحواته وسواء كانوا من نسب أو 
رضاع» وكذلك زوجاته وزوجات أبائه ولو كانوا من الرضاع. 
قوله: (ونساء أبنائه): وسواء كانوا أبناؤه من النسب أو من الرضاع . 
أولاده وأزواجهم لا في إحوته وآبائه وأمهاته. 
قوله: (حتى تحمل): يعني فلا يبت حق الزوج فق لبن المرأة إلا متى حبلت منه هذا مذهبناء وقال( 

1 )2( 
ال منصور بالله)00): إنه يثبت متى وطئهاء وعلى قول (أبي العباس) : لا يثبت حتى تقارب الولادة» وعلى 


1 4 4 
وعلى قول (أبي حنيفة) 2 » و(الشافعي ف القديم) : حتى تلد منه. 


(') ينظر: المبسوط» للسرحسي(4 / 877. الأمء للشافعي (5/ 57): مختصر المزني (8/ 07107)» النوادر والزيادات على ما في المدونة 
من غيرها من الأمهات (5/ 17)؛ شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 105)) الفروع وتصحيح الفروع (// 570)؛ 

2 ينظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (؟/ 898). 

"2 ينظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (؟/ 888). 

(:) ينظر: المنتتحب ( ص 40/4)» الأحكام في الحلال والحرام ( ١‏ /485). 

(27 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه : محمد يحبى» الحزء الأول(ظ/50١)»‏ شرح الأزهار (ه /5520). 
7 ينظر: كتاب التحرير ( ص .)5١8/‏ 

5 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي .)١187 / 5١‏ 

20 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /١١(‏ 179). 


١ 17/ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولَبَتُها باقي): يعني لم ينقطع, فلو انقطع ثم عاد من بعد فلا حق له فيه على مفهوم كلام (اللمع 
00 وقال ف (البحر) ":إنه يعود ما دامت لم تحبل من غيره. 

قوله: [١٠٠/ظ]‏ (حتى تضع فيبطل حق الأول): هذا ذكره (ابن أبي الفوارس) . ورجحه 
(المذاكرون) ”7 للمذهبء وقال (المنصور باش : مق وطئها الثاني اشترك هو والأول حتى تضعء وقال 
الو الاي لا ينبت للثاني حق حتى تقارب الولادة ثم يشتزكان إلى الوضع والمقاربة» قيل: هي زيادة 
اللبن» وقيل: هي بلوغ الحمل ستة أشهر» وعند (الباقر » والصادق .والناصر) (1): أنه للأول وحده إلى 


أن يظهر الحمل ويتبين ثم يصير للثاني وحده؛ وعند (أبي حنيفة) "': أنه للأول وحده حتى تضع من 
الثاني. 

قوله: (ابناً له لا لَهُمَا): هذا هو الأصح من وجحهي (لأصحاب الشافعي) “» ورححه (الفقيه الحسن 
بعري" للمقغيب انحن الوتعيية» أنه يضرو ازنا لنولة نا 

قوله: (وعكسه): إي يصير ابنا لما وليس له أب من الرضاع. 

قوله: (فأرضعتهن امرأة دفعة): يعني بالإيجار من لبنهاء وكذا لو حصل رضاعين مرتباً أو ثنتان» ثم ثنتان 


معاً أو واحدة» ثم ثلاثا معاً لا إن رضع ثلاثاً معأ ثم واحدة بعدهن, فإنه لا ينفسخ نكاحها. 


بلك ينظر: اللمع قي فقه أهمل البيتك: الجزء الثاني» حزانة أبي اندي جد الدين غ>كتات الرضاع »الموضع الثاني: بيان ما بحرم من 
الرضاع (و/865). 


(2 ينظر: البحر الزخار 8 /75/8). 


000 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الجزء الأول(ظ/١١)»‏ الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف 
(ظلاة). 


)0 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الحزء الأول(ظ/50١).‏ 

222 ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله (ص .)7٠٠١‏ 

9 ينظرة التحربر ( ص 08؟). 

0© ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الجزء الأول(و/0١)»‏ شرح الأزهار (ه /581). 
4 ينظر: المبسوط للسرحسي (ه/ 18) الاختيار لتعليل المختار ( / 154) . 

20© ينظر: الحاوي الكبير /١1(‏ 8814). 

( )2 ينظر: التذكرة الفاخرة وص .)291١‏ 


١17 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فإن أرضعتهن مرتباً):و كذا اثنتان ثم واحدة فلا ينفسخ نكاح الأخرة» وهذا كله حيث كانت 
المرضعة لا تحرم على الزوج من أرضعته. 

قوله: (وبسقط مهرها): ولو كان إرضاعها له عند الخوف عليه من الجوع. 

4 02) ' 7 

قوله: (وحَرّمت على الأول): هذا كلام (المتتحبع)ه وصححه السادة للمذهب »وهو قول ( 


صا 5 


الشافعي) »وقال في (الأحكامم) » و(الشافعي ل القدعم) » و(الإمام يحبى بن حمزة) ": إنحا لا تحرم 
تحرم عليه؛ لأنما لم تستقر كوما زوجة لابنه بعد حصوله ابنا له» قلنا: ولو بقارن الفسخ والبنوة فقد صارت 
فيه جنية خحطر وجنية إباحة ذكره (الفقيه يحبى البحيح) » وقال (الفقيه يوسف بن أحمدع” ": وكذا لو 
كانت البنوة متأخرة عن الزوحية» نحو: أن يرضع هذا الولد بعد انفساخ نكاحه من لبن زوحة رحلا أخرء 
فيصير ابنا له وتصير زوجة الصبي التي أرضعته زوجة ابن الرجل الأخر» فيحرم عليه نكاحها على قول 
المتتحب)” "» و(السادة». 

قوله: (إن كان دخل بالكبرى): وكذا إن لمسها أو قبلها أو نظر إليها بشهوة في الكل» وإن لم يكن 
شيء من ذلك جاز له نكاح الصغرى إذا كان اللبن من غير هذا الزوج» وقد فصل المسألة في الكتاب. 


0 ينظر: المنتتخحب (( ص .)١188‏ 

(') في النسحة: (ج» ثابت بلفظ: "ورجحه". 

0020 ينظر: الأم» للشافعي (5/ 79). 

ينظر: الأحكام في الحلال و الحرام (1 /478510). 

2 ينظر: الأمء للشافعي (0/ 85). 

أ ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء النامن (و / *84) . 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع. للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 78). 
00( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 985). 
00 ينظر: المنتتحب ( ص .)١78‏ 


ل 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


قوله: ( ويرجع بمهر الكبرى): يعني نصف مهرها الذي لزمه لماء وكذا قوله: (وعلى الكبرى بمهر 
الصغرى): يعني بما وحب لها وهو النصفء والمراد حيث لم يأذن الزوج بالرضاع وكان لغير عذرء فأما مع 
العذر وهو عند الخوف على الصغرى, فلا يرجع على الكبرى خلاف (الشافعي)” ": لأنه يقول إن حروح 
جروح البضع له قيمة. 
قوله: (إن علمت أنه ينفسخ): هذا ذكره في (الزوائد): أنه يعتبر علمها بأن الرضاع يفسخ وإلا لم يرحع 
علبسك وقال :راقع على الرسلي "+ لهالا يضر علمو يقلاكم ول إذا ارشينعها تقر عدر ريحم غابيةة 
لأنما متعدية بالسبب» وقد قدم (الفقيه الحسن النحوي)” " في الكتاب أنه يرحع على الصغرى بمهر 
الكبرى» وهو مثل قول (الفقيه علي الوشلي) ؛ لأن الصغرى لا تعلم الفسخ. 
قوله: (على الحولين): يعني ولو لم يفسر بذلكء لأن الإقرار بالرضاع يحمل على الرضاع الذي يوحب 
التحريم» بخلاف الشهادة بالرضاعء فلا بد أن يفسروا الشهود [وليس لهم أن يشهدوا بالرضاع بأنه في 
الحولين إلا بأحد صورتين: 

- إما أن يشاهدوا خروج اللبن من ثدي الامرأة 5 بأبخار الصبي. 

- أو بأن يعلموا حصول اللبن في تلك المرأة ويشاهدوا الصبي يمص منه المص المتدارك حيث 

يعلموا نزول اللين إلى حوفه ذكره (لمنصور بالل ". 
قوله: (ببينة): يعني بشهادة عدلين أو عدل وعدلتين؛ ولا يصح أن تكون المرضعة أحدهما؛ لأتما تشهد 
بإمضاء فعلها إلا أن يكون المرضع له من لبنها غيرهاء نحو: أن يرضع الصبي بنفسه من ثديهاء أو يؤحره 
الغير من لبنهاء فحينئذ تقبل شهادتما بذلكء إذ لا فعل لحاء فيه ذكره (أبو ان 
قوله: (على القطع): وذلك لأن يمينه موحبة فتكون على القطع. 
قوله: (وإنما له ذلك): يعني الحلف لا يجوز له يحلف إلا إذا تحقق الرضاع كما ذَكِر في الكتاب. 


() ينظر: الأمء للشافعي (0/ 577). 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١4).‏ 

002 ينظر: التذكرة الفاحرة (ص .)77١‏ 

(أ)ما بين المعكوفين ساقط من النسخة: (أ) الأصل» وأثبته من النسخة: (ج) موافقة للسياق. 
7 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص .)١937‏ 


6 ينظر: الكافي لأبي جعفر الموسميء الحزء الثاني (ظ/80/١).‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فيكفي إقراره): يعني لأحل بطلان النكاح؛ لأن الحق فيه له فيصح إقراره. 

قوله: (إلا للمهر والنفقة): يعني بسقوط المهر إن كان قبل الدحول» أو سقوط الزائد من المسمى على 
مهر المثل إن كان بعد الدحول» وأما النفقة فالمراد نفقة العدة؛ لأنه يدعي سقوطها بالفسخ لعدم صحة 
النكاح؛ وكذا ما أنفق عليها في حال الزوجية» فإنه يستحق الرجوع عليها إذا صح الرضاع؛ لأنه فعله لظنه 
الوحوب, فإذا بان خلافه رجع به حيث كان الرضاع مجمعاً عليه. 

قوله: (إن غلب على ظنه فوجوباً): هذا فيما بينه وبين الله تعالى» وإن أقر أنه قد غلب بظنه صحته؛ 
أذ بإقراره ومنع منهاء وإِن ادعت عليه أنه غلب بظنهاء فالأقرب أنه يجب تحليفه على ذلك؛ لأنه إذا 
أقر به لزمه. 

قوله: (بطل مهرهاء وبعده لها الأقل): فل والفقية يوسق بن الغ إلا أن ترجع الزوجة إلى تصديق 
الزوج وتكذيب نفسهاء فإنما تستحق المهر كاملاً إن كان بعد الدحولء أو نصفه إن كان قبل الدحول 
ذكره ف (الشرح) ") و(التحرير) ": كما إذا أراد المقر له الإقرار» ثم رجع إلى تصديق المقر» وأما النكاح 
فقد بطل بإقرار الزوج. 

قوله: (لزمها الهرب منه دِيْن): على قول (المنصور بالله)» و(الإمام يحبى بن حمزة) ': أنما تمتثل حكم 
قوله: (لم يمنع نكاحها): وذلك لأن إقرار الصغير لا حكم له كسائر ألفاظه. 


00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثاني» الحزء الثاني (ظ/ 85). 
27 ينظر: الشرح للقاضي زيد» الحزء المخامس (ظ /80). 

7" ينظر: التحرير ( ص 505). 

(5) ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الجزء الفامن (و / 40 1) . 


5 
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قوله: (فيمنع الترويج بعدة): وأما إذا لم يصادقه الأخر في رحجوعه فوفاق» وأما إذا صادقه في الرحوع, 


50 


00 : ا ء ل" 
فكذا عند (الحادوية) » و(قال المؤيد بالله في القدم) : أنه بمنع» وعلى قول (للمؤيد بالله) : أنه لا 


5 5" 4 
بمنع» بل يصح رجوعه, وقال (المنصور بالله) ٠»‏ و(أبو حنيفة) ». و(الواقي):يصح رجوعه إذا قال: 


5 6 ف 
"'غلطت أو نسيت"”» قال (المنصور بالله)» : وكان عدلاء وقال (الإمام يحبى بن حمزة)» : إذا غلب بالظن 


بالظن صدقه في رجوعه لم يعترض. 


قوله:(قبل النكاح): أما لو كان إقرارها بذلك بعد النكاح بماء فلا حكم له في الظاهر؛ لأنه إقرار على 


ل 


© ينظر: البحر الزخار 9" .)١5/8/‏ 

('© ينظر: البحر الزخار 9" .)١5/8/‏ 

00 ينظر: البحر الزحار 9" /55). 

(؟» ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله (ص١٠٠).‏ 

3 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (؟ / .)١810‏ 

0 ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله و(ص١٠7).‏ 

002 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الغامن (ظ / 388) . 
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كناب البيع 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


00 
كتاب البيع 
قوله: (أو ما في معناهما): يعني ما جرت به العادة في المحقرات من كيل أو وزن عند التراضي» [1١٠/وأ]‏ 
, :. ا" غ 
وكذا الكتابة على (أحد احتمالي أبي طالب) : أنه يَصِحْ البيعٌ والشراء بماء وكذا الإشارة من الأخرس» 
ونحوه. 
قوله: (مخصوصين): يحترز من الإحارة على قولنا إن المنفعة مال» قيل: وما لا يصح بيعه كالوقف وما 
بحصل فيه الرباء وقيل: إن هذا غير مراد؛ لأن بيعه يسمى بيعاً ولو كان غير صحيح. 
قوله: (كما لو بَان مَعِيباً): هذا تمثيل لا قياس. 
قوله: (إلا ببحو عتق): إي إلا بالعتق ونحوه» وسيأت بيانه إن شاء الله تعالى. 
5 7 7 إطف 7 
قوله: (ولا يَتعين وإن عين): يعني إذا كان من النقدين على قول (الحادوية) » وأما إذا كان من غيرهما من 
من سائر ذوات الأمثال فهو إذا عين تعين وكان معيناً. 
25 
قوله: (كما لو تلف): يعني قبل قبضه. والمراد: وكذا لو تلفء فإنه يبدل عند (الحادوية) . 
وقوله: (استحق): لعل مراده قبل قبضه فيبدله المشترى» وأما بعد تسليمه إلى البائع فقد ذكر (أبو 
( [ف4 7 
؛ و(المرتضى) : أن من قضاء حوائجه بدراهم مغصوبة لم يلزمه ردها بعينهاء 
قوله: (والمّعدوم الفمن): يعني والمعين هو المبيع» وهذا جلي فلو كانا معييين جميعاً كانا مبيغين» ولو كانا 
في الذمة معاء أحدهما في ذمة البائع والثاني في ذمة المشتري؛ وكانا ديناً من قبل البيع» فالأقرب أنمما 


4 7 ) 
طالب) » و(أبو العباس) 


27 البيع لغة: البيع من الأضدادء يقال: باع الشيء إذا شراه أو اشتراه ويتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر وبمما تقول: باعه 
الشيء وباعه منهء والْأَصْلْ في الْبَيْع مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ » سواء كانت في مال أو غيره قال الله تعالى: ظإإِنَّ اللّهَ اشترى مِن الْمُؤْمِيِنَ أَنْفُْسَهُمْ 
وام نّم اخ . [سورة التوبة: آبة ]11١‏ . وقال عز وحل: لوك الَِينَ اشتزؤا الصّلالة الى وَالْعَدَاتَ بالمشفرة4 . [سورة 
البقرة: آية ]١7‏ وفي الشرع: هو مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم, تمليكا وتملكا. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 59)) 
التعريفات (ص: 4/8)» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: 77) 


() ينظر: التحرير ( ص 117). 

27 ينظر: البحر الزخار ( 7 /540)» التحرير ( ص 71)؛ الديباج النظيرء للقاضي الدواريء الجزء الثالث (ظ/7). 
(5؟ ينظر: البحر الزنخار (5 /55-0). 

97 ينظر: التحرير ( ص 575). 

() ينظر: التحرير (ص 155). 


0 ينظر: البحر الزخار (* / 558). 
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يكونان مبيعين معأ وهو يستقيم حيث هما جنسان أو جنسين مختلف في الصفة» إذ لو اتفقا في الصفة 
تقاضا من قبل البيع؛ فلو كان أحدهما ديناً من قبل البيع؛ والثاني ثبت بنفس البيع في ذمة المشتري» فالمتقدم 
مبيع والمتأخر ثمن» لكنه يشرط قبضه قبل افتراقهما لئلا يكون من الكالي بالكالي. 

قوله: (وقال (المؤيد بالهم) : وهو قول (الشافعي) "» و(أحد احتمالي الناصر) '» و(قولٌ للمنصور 
بالله)22*0: أن النقد إذا عُين تعين. 

قوله: (واستحقاقه): يعني إذا لم يجز مالك النقد, فلو أحاز كان الشراء له» ولو كان المشتري نواه لنفسه 
كما في بيع مال الغير» فلو كان النقد ديناً في ذمة الغير» واشترى به ضامنه من غير من هو عليه فقال 


1 6.2 7 00 
(أبو حنيفة) : إنه لا يتعين وفاقاً فيصح الشراء بمثله» وقال في (شرح الإبانة)» و(الكافي) : إنه يتعين 


على قول (المؤيد بالله)21 ومن معهء فيكون الشراء غير صحيح؛ قال في (الكافي)(©): كما لو كان الذي 
الذي في ذمة الغير من غير النقدين كعرض أو غيره من ذوات الأمثال» واشترى صاحبه من غير من هو 
عليه» فإنه لا يصح وفاقاء كما لا يصح بيعه من غيره» ومثله في(اللمع) ". 

قوله: (والنقدان ثمن بكل حالٍ): لعل المراد حيث قابلهما غيرهماء فأما إذا تقابلا فذلك صرف, وحكمه 
حكم البيع في بعض أحكامه. فيشترط قبضهما قبل الافتراق» ولا يصح التصرف فيهما قبل قبضهماء 


ك3 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 585571). 
2( ينظر: الحاوي الكبير (5/ . البيان في مذهب الإمام الشافعي 0078/5١‏ تحفة الفقهاء (9/9). 
ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ 28٠‏ اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية: المزء 
الأول(ظ/ .)1١ 51١‏ 
(5) ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص 5 )7١‏ البحر الزنخار (5 /55-0). 
(7 ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 105؟). 
7 ينظر: الكافيء لأبي حعفر الموسميء الحزء الثاني (و/5-0١).‏ 
00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ .)5١5571‏ 
0 ينظر: الكافيء لأبي جعفر الموسميء الجزء الثاني (و/:-5١).‏ 
5 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الشاني؛ خزانة أبي الحسنين محد الدين» كتاب البيع؛ الموضع الأول: حقيقة البيع الصحيح 
وشروطه البيع الفاسد (و/١91).‏ 
كك 00-7 
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بلك 
ولهما من حكم الثمن جواز كونما معدومين حال العقد ولا يتعينان وإن عينا على قول (الهادوية) وهذا 
قوي في جعلهما ثمنين. 
قوله: (مبيع بكل حال): يعني ولا يصح أن تكون معدومة إلا حيث يكون ديناً في ذمة المشتري من قبل 


اليب كدو [باد] ار ره 

قوله: (سّلما): يعني المسلم فيه فهو مبيع؛ لأن مراده حيث باعه قبل قبضه فلا يصح. 

قوله: (فإن قابلها قيمي): هذه نسحة, وفي نسحة: (فإن قابلها غيره)؛ يعني غير النقدين» وهي أولى؛ 
لأنما تعم القيمي والمثلي المعينين» فيكون الذي في الذمة ثمناً. 

قوله: (أو غيره): يعني ينبت في ذمة المشتري بنفس الشراء. 

قوله: (وتغبت ذَوَاتُ القيم في الذمة ....إلى أخره): وقد ذكر اثنى عشر موضعاً يغبت ذوات القيم فيها 
في الذمة» ويزاد عليها موضع؛ وهو: الإقرار بماء فيصح وحمل على أنه من أحد هذه المواضع الاثني عشرء 


002 
ولا يصح ثبوتها في الذمة في (ستة مواضع» وهي: البيع والشراء والقرض والإجازة والهبة والصدقة) . 


('© ينظر: البحر الزخار ( © 59.0 ). 
00 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)؛ والنسححة: (ج)» وأثبته من النسخة: (ب)؛ موافق للسياق. 
(') ما بين القوسين ثابت في النسخة: (ج) بلفظ: "خمسة مواضع؛ وهي: البيع والشراء والإجازة والهبة والصدقة". 
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فصل: [في بيان شروط المتبايعين] 


قوله: (كونهما): لو قال:(كون المتبايعين) كان أحسن؛ لأنه لم يتقدم لهما ذكر. 
قوله: (مُطْلَمّي التَصَرْفَ): احتراز من المحجور عليه للدين؛ فإنه لا يصح بيعه إذا كان لا لقضاء الدين؛ أي 
لا ينبرم» وأما شراؤه على الذمة فهو يصح, لكنه يثبت للبائع فيه الخيار لتعذر قبض الثمن» ولعله مع جهله 
بالحجر كما في البيع من المفلس» واللّه أعلم. 
قوله: (أو مُرَاهِق): يعني مميز يعرف النفع والضرء وكذلك في مختل العقل المميز. 
قوله: (مأذُؤْئيْن): ويدحل في ذلك المكاتب» ومن عتق بعضه وبعضه وقف. 
قوله: (لتلزمهما الغهدة): يعني حقوق العقد. 
قوله: (وإلا صح ولم يلزمهما): يعني إذا أمرهما الغير ببيع أو شراءء» فإنه يصح ويكونان كالمعيرين لا تعلق 
بمما الحقوق» وإن لم يؤمرا لم يصح تصرفهما إلا أن تلحقه الإجازة» وكذا في تصرف الصبي في مال نفسه» 
وأما من لا يميز من الصغار وابحانين فلا يصح تصرفه» ولو أذن له وليه. 
قوله: (وياذن الحاجر): يعني في تصرف المحجور عليه فأما إذا أذن له أهل الدين كلهم أو الحاكم سواء 
كان الحاجر أو غيره صح تصرفه. 
قوله: (فيصح بيعُ الأعمى وشراؤه): وقال (الثوري) ': يصحٌ ببعه لا شراؤه» وقال (الشافعي) ': يصح 
منه السلم والنكاح مطلقا والبيع والشراء إذا كان عماه طارئاً فيما قد كان شاهده؛ لا إن كان أصلياً فيوكل 
غيره به. 
قوله: (ما عرف بالحس): ليس ذلك شرط للصحة» بل هو قائم مقام رؤيته لما اشتراه فيتضيق خياره عند 
الحس ونحوه إذا كان بعد الشراء» وإن كان قبله فلا حيار له» إلا أن يكون الشراء بعد مدة يجوز بغير 
المبيع فيهاء كما في البصير إذا كان قد رأى المبيع قبل شرائه له» والحس يعتبر في الحيوانات» واللمس في 
العروضء والذوق في المطعومات. 


0 ينظر: مختصر احتلاف العلماء (455/7)» للإمام الحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي المصري الحنفيء المتوق 
(١97ه)»‏ اختصره أبو بكر أحمد بن علي الجصاصء المتوق (٠1اه).‏ 


57 ينظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: 777)» الحاوي الكبير (ه/ 088). 
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قوله: (والوصف): هذا يستقيم فيمن عماه طارئ لا أصلي. 

قوله: (وما عرفةٌ قبل): يعني قبل عماه. 

قوله: (مما لا يتغير): يعني في تلك المدة من يوم رأه» فأما مع طول المدة فكل شيء يجوز عليه التغير. 
قوله: (أو يُوكل بصيراً): يعني بالشراء فيكون خخيار الرؤية إليه» أو يوكله بالقبض فتكون رؤيته رؤية لموكله. 
والمراد حيث دل بحصل له شيء من هذه الأمور [١1١١٠/ظ]‏ التي تقوم مقام الرؤية قبل الشراء. 

قوله: (والمعتقل): يعني من أصمت لمرض أو نحوه» فهو كالأخرس يصح بيعه وسائر تصرفاته بالإشارة 
المفهمة» وعلى (قدتم قول المؤيد ا لا يصح منه إلا وصية» وقال (أبو 0000 لا يصح منه شيء 
بالإشارة» الوا إلا أن يستمر ذلك سنة فما فوق كان كالأخرس. 

قوله: (لا أداء الشهادة): وذلك لأتما تحتاج إلى لفظها. 

قوله: (والقدل): يعني فلا يقتص منه بإشارته» وهذا على أحد احتمالي(أبي اليه + و(أبي بكر 


6 5 (ف4 5 
الرازني) » وعلى أحد احتمليه » و(محمد بن الحسن) : أنه يقتل بإشارته. 


0 ينظر: البحر الزخار (1337/9). 

(' ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق (/ //)» مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر (؟/ 0788)» الدر المختار وحاشية 
ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 78). 

صعيد مصر» وتفقه على مذهب الشافعيّ» ثم تحول حنفياء ورحل إلى الشام سنة /"”"ه فاتصل بأحمد بن طولون» فكام من خاصته وتوق 
بالقاهرة »وهو ابن أحت المزثي. من تصانيفه (شرح معاني الآثار ط) في الحديثء مجلدان» و (بيان السئة ط) رسالة» وكتاب (الشفعة ط) 
و (انحاضر والسجلات) و (مشكل الآثار ط) أربعة أجزاء» في الحديث؛ و (أحكام القرآن) و (المختصر) في الفقه» وشرحه كثيرون» و 
(الاحتلاف بين الفقهاء خ( الجزء الثافي منه في دار الكتب وهو كبير م يتمه» و (تاريخ) كبير منه مجلدات مخطوطة في اسطمبول» باسم 
(مغاني الأخيار في أسماء الرحال ومعاني الآثار) و (مناقب أبي حنيفة)» توفي سنة(١37اه).‏ 

(5) ينظر: البحر الزخار 0 /5517). 

© ينظر: التحرير ص .)١١‏ 

0 ينظر: المحرر في الفقهء لأبي البركات (5 / /585741). 

© ينظر: المحرر في الفقه, لأبي البركات (؟ / 5857417). 


2 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (4 /8١؟).‏ 
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020 200 2 0 5 

قوله: (ولعانه): وذلك لان القذف لا يصح منه» فل" يصح لعانة حلاف (الناصر) 2( و(الشافعي) 4 
02 

و(مالك) ٠»‏ و(الواتي): فقالوا :يصح لعانه بالإشارة. 

0-7 . . 25 ع 4 

قوله: (وإيلاؤة): هذا كلام (التذكرة) » ووجهة أن كتابات الأيمان محصورة» وليس الإشارة منهاء وقال قِ 


في (الشرح) ': إنه يصح إيلاء الأخرس . 

قوله: (المميز): يعني فأما إذا زال علقه, فإنه لا يصح بيعه وشراؤه. 

قوله: (إعراض): يراد ولا رجوع من المبتدئ؛ لأنه يصح رجوعه قبل الجواب من الثاني. 

قوله: (إلى النفس): يضيف كل منهما إلى نفسه. 

قوله: (بيعا وشراء... إلى أخره): بقوله: "بعت واشتريت أو ملكت أو دفعت أو جعلت لك هذا بكذاء 


. ع ع ع نك 
وكذا بقوله وهبت أو أعطيت أو ناولت» وقال في (الكافي) : وكذا بقوله حذه بكذاء ولعله يستقيم على 


قول من يجيزه لماض ومستقبل. 
قوله: (ككلت, وأشطت): يعني في الطعام حيث جرت به العادة. 
قوله: (عما في الذمة): يعني لا في غيره» وكذا بلفظ: "الصلح عما في الذمة". أو عما في اليد لا في 
غيزهها. 
قوله: (وأخَذت): هذا من ألفاظ القبول. 


0 ينظر: البحر الزخار (5 /591). 

00 ينظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 77)» الوسيط في المذهب (5/ »)٠١١‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 1954؟). 

00 ينظر: المدونة (7/ 757)» القوانين الفقهية (ص: .)15١‏ لأبي القاسم؛ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي 
الغرناطي (المتوق: 5١‏ /اه) »عدد الأجزاء: .١‏ 

ينظر: التذكرة الفاخرة وص 295). 

© ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (و /50). 
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: ا 00 1 
قوله: (وهو لك بكذا): هذا في (الكافي) » ول يبين (الفقيه الحسن النحوي) ألفاظ القبول» وهي تصح 


بقوله: "اشتريت» أو شريت» أو ابتعت» أو ملكت» أو قبلت: أو رضيت» أو أحذت» أو قبضت» أو 


تناولت» أو جرت" راواة في (التقرير) عن (أبي طالب) إلا قوله "أحدث " ذكره في (الزيادات) ". 
قوله: (شابه لفظ الموجب): وهو حيث يجيب عنه بمثله» نحو أن يقول: "بعت منك"» فقال: "ابتعت"» 
أو يقول: "شريت منك"» فيقول: "اشتريت أو شريت"» أو يقول: "أعطيتك""» فقال: "قبضت أو 
أحذت", أو يقول: "ناولتك"» فقال: "تناولت". 

قوله: (أو خالف): يعني حيث يجيب بلفظ غير لفظ الموحب. 

قوله: (تبيع تشتري): هذا إجماع. 

قوله: (ولا بالمستقبل وماض): هذا قول(الهادوية) "» و(الحنفية)0؟)» وقددم(قول المؤيد بالل © وعند 


م 1 ف 00 6 ا ا 5" 
وعند (الناصر) , وأخير (قول المؤيد بالله) », والمنصور بالله) . و(مالك) » و(الشافعي) : أنه 


(' ينظر: الكافي» لأبي جعفر الموسميء الجزء الثاني (و/185). 
('© ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظاره 4). 
0( ينظر: البحر الزخار 9" /191). 
27 ينظر: المبسوط» للسرحسي »)٠١5 /١7(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 9.0) . 
2 ينظر: الديباج النظيرء للقاضي الدواري الحزء الغالث (ظ//4)؛ شرح الأزهار (5/ .)١59‏ 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ +8)؛ البحر الزخار ( /531). 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (و/ه9)» شرح الأزهار. (5/ 15). 
() ينظر: البحر الزخار 9" //5910). 
57 ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (0/ 5)» الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (6/ *) . 
2١ '(‏ ينظر: الحاوي الكبير (/ 47). 
م 
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قوله: (كبعت مني): فقال: "بعت" فهذان ماضيان؛ لكنهما مضافان إلى واحد, فقال (السيد يحجبى بن 
00 00 002 
الحسين) 4 و(الفقيه الحسن النحوي) : إكمما كماض ومستقبل» فلا يصح عند (الحادوية) 4 وقال 


(الفقيه يحبى اللسيم”: إنه يصح ذلك عندهم. 

قوله: (ونعم في جوابهما): يعني في جوابء قوله: "بعت منيء أو اشتريت مني"» فيقول: "نعم" فيكون 
على الخلاف هذاء هل يصح على قول (الحادوية) أم لاء وأما إذا قال: "بعت منك", فقال: "نعم". فإنه لا 
يصح وفاقاً. 

قوله: (ولا بفعلث ورضيت): يعني إذا جاء بذلك ابتداء أو جواباً لا لم يضاف إليه» نحو قوله: "بعت 
اا فقال "فعلت" أو "رضيت "»؛ فأما إذا كان جواباً بالماضي مضاف إليه فإنه يكون» كقوله: 
"نعم" على الخلاف» كقوله :"بعت مني" فقال: "فعلت". 

قوله: (في أحد قولي (أبي طالب ”م والقول الثاني: أنه يصح بالكتابة» (قيل 1” وهوا لأصح. 
قوله: (ولا بالمُتَابذة والمُلامّسة وطرح الحصى): وذلك لأن الجاهلية كانت إذا ثبت المتبايعان على البيع 
والشراء نبذ بالمبيع إلى المشتري» أو لمسه المشتريء أو طرح الحصاة فقد تم البيع بينهما بذلك عرفاً لهم. 
قوله: (قيراط المثقال): هذا ذكره (القاضي 00 وقال(أبو 000108 قيراطان فما دون» وقال (أبو 
طانين ” 0 درهمان فما دون. 

قوله: (بعد ذكر الشمن): يعني وقدر المبيع» فإذا قال: "زن أو كل أو هات فقد تم البيع بينهما وانعقد 
وقول (الفقيه الحسن النحوي) في الكتاب: فوزن يوهم أنه لا يتم البيع حتى يزن» وليس كذلك حيث قال: 


60 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//١5)»‏ شرح الأزهار. (5/ .)١07‏ 
0 ينظرة خرع الأزهار: :زا 91): 

© ينظر: البحر الزخار (" /591). 

5 ينظر: شرح الأزهار(/ .)١0‏ 

فيه ما بين القوسين ساقط من نسححة: رج). 

60 ينظر: شرح الأزعار("/ 4780 7). 

00 ينظر: شرح الأزهار(”/ 89). 

20 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيد » الحزء الخامس (و/9؟)» شرح الأزهار ( 5 /55). 
لت ينظر: الزهور المشرقة قُْ شرح اللمع» للفقيه يوسف» اللجزء الثايي (و/ 06 

00 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري» الجزء الثالث (و/؟ ). 
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الي 1 له 5 3 ع 00 
زن بعد أن تراضيا على قدر المبيع والثمن» ذكره (الفقيهان علي الوشلي ويوسف بن أحمد) » وهو 
٠. 3 0 ٠‏ 5-6 آي ىة إل 
مفهوم كلام (اللمع) » وإما يعتبر الكيل والوزن» حيث قال: "زن لي رطلا بدرهم » فلا يتم البيع حتى يزك 
يزن أو يكيل في المكيل» أو يعد في المعدود» وقد لا يتم بذلك حتى يتراضيان» وهو حيث لم يذكر قدر 
المبيع نحو قوله :"زن لي» أو كل لي بدرهم", أو يقول: "زن لي رطلا ". ولم يذكر قدر ثمنه فما وزنه أو كاله 
لم يلزم قبوله حتى يرضاهء فصار في ذلك ثلاث صور. 
قوله: (فليس ببيع): وذلك لأنه يحتمل القرض والهبة» ومع اللبس يكون قرضاًء وهذا ذكره (الفقيه يحبى 
0 ع 09 ىاع 1 ِ 
البحيح) تأويلاً لقوله في (اللمع) : فإن أحذه بكيل أو وزن لم يكن بيعاًء قال (السيد يحبى بن 
69 ع ع . ع 
الحسين) : أراد فإن أحذه بمكيل أو بموزون غير الدراهم لم يصح. وإن المحقرات لا يكون إلا حيث الثمن 
5 00 5 ا ا 2 
دراهم» وقال (أبو حنيفة) : بل أراد فإن أخذه كيلا أو وزناً بغير ذكر العوض»ء فلا يكون بيعاء وهذا هو 
الأولى. 
5 ع 4 5 5 00 ل 00 ع ع 00( ع 
قوله: (ولو أبا): هذ هو المذهب » ذكره (المؤيد بالله) » و(أحد احتمالي أبي طالب) » ولأحد قولي 
5 005 5 5 
قولي أبي العباس) : أنه لا يصح أن يتولاه واحد مطلقاً في عقود المعاوضات» وهي البيع والإحارة والهبة 
ونحوها على عوض؛ لأن الحقوق فيها تعلق بالعاقد» فلو صح أن يتولاها واحد لأداء إلى أن يطالب نفسه 


وذلك لا يصح. 

(') ينظره شرع الأزعار > //1ى). 

ينظر: اللمع في فقه أهل البيت » الحزء الثاني» خخزانة أبي الحسنين محد الدين» كتاب البيع» الموضع الثاني: بيان ألفاظ البيع (و/87). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/47)» شرح الأزهار ( 1 /70). 

0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الشاني» خزانة أبي الحسنين بحد الدين: كتاب البيع؛ الموضع الثاني :بياث ألفاظ البيع(و/37). 
زه ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 47)؛ شرح الأزهار ( 5 /58). 


2١7‏ ينظر: الحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 10765؟) 
0 ينظر: التحرير (ص 7١؟).‏ 
0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /:4747). 
9 ينظرء التحرير وص “818): 
)١(‏ ينظر: التحرير (ص 0717. 
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قوله: (للأب والوصي): أما (أبو حوق : فأحازه لهماء وأما (أبو العباس)” "» و(أحد احتمالي أي 
طالب)” ": فأجازه في أحد قوليهما للأب فقطء ذكره في والغرع ‏ وأما الوكيل فلا يصح أن يتولاه 
وعم حلت رو در "موقل رلناسن "+ .ورافصرر يلك" + وزقول انموي يبلن "+ صن 
من الولي أن يأحذ الشيء بقدر قيمته من غير لفظ بل بالمعاطاة ويبين قدر الثمن فيصح ذلك عندهم. 
قوله: إمن نفسه لم يصح): يعني من الأب. 
قوله: (وكذلك الشراء): يعني إذا وكل من يشتري منه لولده» فذلك كله لا يصح؛ لأن وكيل الأب هذا 
هو قائم مقامه فكأنه باع أو اشترى من نفسه. 
قوله: (بل فيه للوكيل): يعني في الشراء حيث وكل الأب من يشتري منه لابنه» ثم باع منه» فإن حصلت 
إضافة من البائع أو من المشتري إلى المشترى له /٠١7[‏ و] لم يصح., وإن لم يحصل إضافة إليه كان 
للمشتري ولا عبرة بنية البائع ذكره في (التقرير)» و(قيل ق): وهذا في باطن الأمرء وأما في ظاهر الشريعة 
فإن صادقه البائع على ذلك صح. وإن لم يصادقه فالظاهر أنه اشتراه بالوكالة للولد» فلا يصح الشراء أو 
يكون القول قول الأب في ذلك مع بمينه» ولعل بمينه يكون على العلم ما يعلم أن المشتري نواه لنفسه والله 
أعلم؛ وكذا فيمن قال لغيره: "أبيع منك هذا لفلان"» فقال: "نعم"» ثم باعه منه» ولم يضف إلى فلان 
باللفظ» بل بالنية ونواه المشتري لنفسهء أو لم ينويه لفلان» بل أطلق» فإنه يكون الشراء لنفسه ولا حكم 
لنية البائع. 


('2 ينظر: المحيط البرهان في الفقه النعماي (7//*). 
00 ينظر: التحرير (ص: »)5١7‏ شرح الأزهار (57/ 75). 


('2 ينظر: التحرير (ص: 4)7١‏ شرح الأزهار (5/ 5). والأصح في المذهب أنه لا يجوز فإذا أراد الأب أو الحد أو الوصي أن يبيع ماله 
ماله من الصغير أو يشتري مال الصغير لنفسه فإنه يبيعه إلى الغير ثم يشتريه لنفسه أو للصغير. ينظر: التاج المذهب .)5١١/5(‏ 


6 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء الخامس (ظ/517). 
إفة ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (ه/ 4757). 
6 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ 85)» البحر الزخار (© /907). 
0 ينظر: البحر الزخار (8 /95؟). 
000 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /4747). 
الا 
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قوله: (ماله صح): يعني مال نفسه أو مال ابنه» وهذا ذكره (الفقيهان محمد سليمان والحسن النحوي 
أ لأنه يصير الصبي مأذوناً له من أبيه كما يصح أن يكاتب عبده الصغير المميز» وتكون الكتابة إذناً له 
من سيده» وقال (الفقيه يحجبى السيم : أنه لا يصح ذلك؛ لأن ابنه يكون كالوكيل له بذلك» وقد ثبت 
أنه لا يصح أن يوكل من يبيع منه مال ابنه أو يشتري ماله لابنه» وهكذا أطلق (المؤيد ا أنه لا 
يصح ذلك فأبقاه (الفقيه يحجبى 2-5 على ظاهره» وقال (الفقيهان محمد سليمان والحسن 
النحوي)0*): إن المراد به إذا كان الابن غير مميز. 
قوله: (كغيره): يعني كما يأذن له بالبيع أو بالشراء من غيره. 
قوله: (ويتولاهما): يعني طرق العقد. 
قوله: (مجاناً): أي بغير عوض. 
قوله: (ونحوها): يعني كلما كانت الحقوق فيه تعلق بالموكل كالقرض والمضاربة والشركة لكنه يقال: إذا 
كانت العلة المانعة هي تعلق الحقوق بالوكيل» فيلزم أنه يصح من الفضولي أن يتولى طرفي البيع ونحوه» ثم 
تلحقه الإحازة تمن باع عنه ومن اشترى له؛ لأن الحقوق لا تعلق بالفضولي» [وهو يحتمل أن يقال يصح 
ذلك ويكون ابمحيز كأنه العاقد كما ذكره 00 في المرأة إذا زوحت نفسها ثم أجاز وليه" 
قوله: (فقبل أحدهما بألف): يعني فإنه لا يصح؛ وذلك لأنه لو صح كان تبعيضاً لعقد البيع» وهو عقد 
واحد فلا يصح تبعيضه ولو تميز الثمن لكل عبدء فأما لو قال: "بعتك هذا بألفء وبعتك هذا بألف» ثم 
قال المشتري: اشتريت هذاء فإنه يصح؛ لأن البائع باعهما بعقدين» ولو كان جوابما من المشتري واحد 


إلنك 
ذكر ذلك كله في (الشرح) . 


000 ينظر: شرح الأزهار (5/ /51019").. 

00 ينظر: شرح الأزهار (5/ 9307).. 

فل ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 /575؟4). 

25 ينظر: شرح الأزهار (5/ 70). 

9 ينظر: شرح الأزهار (5/ 851810).. 

(' 2 ينظر: الأحكام في الحلا والحرام (707/1). 

0 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب). 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (و /ههه7 ). 
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قوله: (إذا كان المشتري اثنين): يعني فلا يصح أن يقبل أحدهما دون الثاني؛ وذلك لأنه إذا قبل 

النصف كان تفريقا لعقد البيع» وإن قبل الكل فهو مخالف لبيع البائع» وقال في (الانتصار): إنه يصح 
قبول أحد المشترين لنصف المبيع ويلزمه نصف الثمن» وهكذا يكون في العكس: وهو إذا قال المشتري 
للبائع: "بعت مني هذين الشيئين» أو اشتريتهما منك"» فقال البائع: "بعت منك أحدهما"ء فإنه لا يصح 
وسواء كان ثمنهما واحد أو بين ثم ن كل واحد. 

قوله: (إلا إذا قال المشتري): يعني حيث هو واحد فيصح أن يقب لكل نصف وحده كما إذاكان 
المشتريان اثنين» وقيل: أحدهما أولاً ثم الثاني بعده فإنه يصح. 

قوله: (هذا بألف وهذا بألف): يعني حيث قال البائع كل عبد بألف, فأما حيث جعل ثمنهما ألفين من 
غير تميز فلا يصح أن يقبل المشتري كل عبد بألف؛ لأن فيه مخالفة لبيع البائع. 

قوله: (أو كان البائع اثنين لشيئين): يعني باع كل واحد منهما شيئاً وحده فهما يكونان عقدين فيصح 
أن يقبل المشتري أحدهما لا إن كانا باعاكل واحد من الشيئين فلا يصح قبول أحدهما؛ لأن كل واحد 
بائع للشيئين معاً. 

قوله: (أو لشيء): يعني باع كل واحد منهما نصفه ولو لم يلفظ بذلكء بل هو المراد أن كل واحد باع 
نصفأء فأما إذا باع كل واحد منهما كل ذلك الشيء» فإنه لا يصح قبول نصفه. 

قوله:(فلا يصح بيع المُكرّه):ذلك إجاء » إذا كان الأكراه بغير حق احترازاً من إكراه الحاكم حيث له 
ذلك» قال (السيد يحبى بن ب ولو أجاز المكره بيعه أو شراءه من بعد في حال الاختيار فلا 
يصح؛ لأن عقده غير صحيح. فلا حكم لإحازته» وهذا حيث لم يرد المكره صحة عقده عند العقد, فأما 
لو أراد صحته» فإنه يصح ذكره في (الشرح) ') و(الزيادات)؛ وقال (أبو حنيفة)” ': لا يصحء وحد 
الإكراه هنا على الخلاف المتقدم في الطلاق» [هل يعتبر حشية الإححاف أو الضرر أو ما يخرج عن حد 


0 
الاحتيار] 


('2 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ اللحزء الخامس (و /0" ). 

00 ينظر: شرح الأزهار (5/ ..)٠١‏ 

('") ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ اللحزء الخامس (و /0" ). 

2 ينظر: المبسوط» للسرخسي /1١١‏ 5» بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع (5 / 5ا). 
9 ما بين المعكوفين ساقط من النسخخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب). 
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قوله:(بغبن فاحش فحينئذ): يعني في ذلك المكان وفي ذلك الزمان؛ لأن القيمة تختلف باحتلاف الأزمنة 
والأمكنة» والغين الفاحش» هو: ما زاد على نصف عشر القيمة» أما زيادة في الشراء أو نقصان في البيع؛ 
وقال في (الوافي)) ': ما زاد على العشر. 

قوله: (لضرورة الجوع حينئذ): وكذا العطشء وهذا إذا كانت الضرورة لخشية التلف وكانت في الحال» لا 
إن كانت مخوفة في المستقبل» فلا تمنع الصحة وسواء كان الخنوف من البائع أو المشتري على نفسه أو على 
غيره» وهذا إذا كان لا يمكنه البيع والشراء إلا بالغبن» فأما لو كان يمكنه بغير غبن هل من ذلك المشتري 
أو من غيره ولم يفعل» فإنه يصح بيع وشراؤه مع الغبن؛ لأنه غير مضطر إلى الغبن. 


0 ينظر: شرع الأزعار بو / 59م 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (لا المصاده”" ...الى أخرة) : يعني من عوقب بمال ظلماً ولم بمكنه تحصيل ذلك المال إلا بالبيع 
مع الغبن» فإنه يصح بيعه عند (القاسميه)” أ و(الفقهاء)” ؛ لأنه قاصداً إلى بيعه ولم يكره عليه» وقال 
(الناص)” "» و(المنصور باش و(الإمام يحبى بن حمزة)» و(الفقيه علي الوشلي) ': لا يصح بيعه بغبن 
فاحش» وقال(قاضي القضاة)("): لا يصح بيعه مطلقا» وقال في (التقرير): إن باعه من الظالم المصادر له 
أو من وكيله لم يصح, وإن باعه من غيره صحء ولعله موافق للمذهب. 

قوله: (ولا شراء الشيء تسيئة): هذا عطف على أول الكلام؛ وهو قوله: فلا يصح بيع المكره لا علىء 
قوله: (لا المصادر). 

قوله: (بدونه نقداً): يعني فأما إذا كان لا يبيعه نقداً إلا بذلك القدر كالنسيئة سواء» فإنه يجوز ذلك 
وفاقاً؛ لأن الزيادة هنا ليست لأحل المدة. 


قوله: (بسعر التفاريق): يعني وكانت الزيادة قدر ما يتغابن الناس بمثله ذكره في (اللم ع فلو كانت 

أكبر لم يحز فصار سعر التفاريق [5١٠١/ظ]‏ لا حكم له. 

قوله: (من سِغرين ظاهِرين في البلد): وذلك حيث يكون لإختلاف المشترين منهم من يشتريه بالأقل؛ 
لكثرة مما كسبه في البيع» ومنهم من يشتريه بالأكثر؛ لقلة ثما كسبه وقلة حبرته» لكن قد شرط أن يكون 
كله ظاهراً في السعر لا ما كان نادراً فلا حكم له. 


(') اليصَادرٌُ: هو من أكره على تسليم مال ظلما عفإذا باع ليسلم ما ألزم بتسليمه صح البيع . التاج المذهب (910/9). 

© ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية(ه//40)؛ شرح الأزهار (/70). 

(" ذهب الحنفية إلى أن بيع المضطر جوع أو لدين عليه؛ فاسدء. ينظر: النتف في الفتاوى (1/ /57). وذهب المالكية إلى أنه لا بأس 
بالشراء منه بما يجوز التبايع به. ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري (ت: 451ه) 
737). وذهب الشافعية إلى أن البيع مكروه ولكن إذا انعقد البيع فهو صحيح. ينظر: المجموع شرح المهذب .)١151177/9(‏ أما 
الحنابلة فذهبوا إلى أن المضطر هو من أكره من ظالم على دفع مال له فاضطر إلى بيع شيء من ملكه أما من كان عليه دين أو أصابه الجوع 
فلا يعتبر مضطراً ولا يكره بيعه. 


25 ينظر: شرح الأزهار (74/5) المعاني البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة .)44١ /١(‏ 
22( ينظر: شرح الأزهار (914/5). 
(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/؟4). 
00 ينظر: شرح الأزهار (914/5) . 
و2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني (و//31). 
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قوله: (على قولنا يملك بالقبض): يعني على تخريج (المؤيد باللم) " (للهادي) ': إن فاسد الربا ملك 
بالقبض فيملك ربحه, لكنه من وحه عظور فيتصدق به على قول (الأحكام) »خلاف (المنتحب) ") 
وعلى قول (الفقيه أحمد بن يحبى) '» وتخريج (أبي طالب ': أنه لا يملكه؛ بل يكون كما لو باعه قبل 
قبضهء فإن أجاز البائع له بيعه صح وكان الثمن لهء وإن لم يجزه بطل ووحب رد المبيع لبائعه» وإِن كان 
المشتري قد قبض ثمنه الذي باعه وابحر فيه وربح كان كالمغصوبء إذا ابحر به وربح يتصدق بربحه على قول 
(الأحكام)» لا على قول (المتتخب )» و(المؤيد الم" . 

قوله: (المضطر): يعني ضرورة الجوع؛ وهذا لف ونشر. 

فقوله: (طعامه): حواب لقوله: (المضطر). 

قوله: (وماءة): جواب لقوله: (مريداً الوضوء). 

قوله: (وثوبه): جواب لقوله: (والصلاة): إِي مريداً الصلاة» فيصح البيع في هذه الأشياءء وإن كان أثما؛ 
لأن النهي عن البيع هو لأمر آحر غير المبيع والثمن. 

قوله: (ولا خيار قبلها): يعني ليس لأنمما أن يفسخ قبل مضي تلك المدة» بل إذا مضتء ول يسلم 
الثمن انفسخ, وهذا قول (أبي 00 أنه يصح البيع والشرطء وقال في (الوافي): يفسد البيع. 


2 ينظر: البحر الزخار 19/79). 

('2 ينظر :الأحكام في الحلال والحرام ( /*)» البحر الزخار (© 5 ؟). 
('© ينظر: المنتتحب ( ص 7007). 

9 ينظر :البحر الزخار 69 /598). 

2 ينظر: التحرير (ص 8١؟١١١5).‏ 

© ينظر :البحر الزخار 89 /69). 

7 ينظر: التحرير ( ص 14؟). 
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قوله:«ولو غيخ فاحشاً): يعني ولو كان قليل الخبرة هذا ان وعند (الناص)” "» و(المنصور ا 
ل أنه لا يصح الغبن على من كان قليل الخبرة» قال(المنصور ا فيكون له الخيار ثلاثة أيام» 
أيام» رواه في (التقرير). 

قوله: (ثم جِدَّةُ): هذا 000 أن وصي الأب أولى من الجد» وقال (الشافعي) ': إن الجد أولى منه. 
قوله: (ثم منصوبهما): لو قال: "ومنصوبهما", كان أولى؛ لأن حكمه حكمها فليس فيهم ترتيب. 
قوله: (كالأمٌ): هذا هو الظاهر من المذهب أنه لا ولاية للأم على اليتيم مع وحجود إمام أو حاكم, فأما 
مع عدمهما فلا يمتنع أن تكون ا ولاية» إذا كانت مرشدة له من جهة الصلاحية على قول من لا يعتبر 
النصبء وقد ذكروأبو العباس) » و(المنصور بالل" » و(المؤيد بالل > و(الوائي)» و(أبو حنيفةم "» 
حنيفة»”” 0 و(الشافعي) ": أتما إذا قبلت لولدها ما وهب له صاحب الحبة» فقيل: إنه خاص في القبول 
له لا في غيره » وقيل: بل هم يثبتون لا الولاية عليه في مصالحه كلها. 

قوله: (والجَدٌ): هذا ابتدأ كلام» وليس متصل با قبله. 

قوله: (وعدم جر للجد للولاء): يعني من ابن ابنه والمراد حيث الأب عتيق فلا جر للجد إلى معتقه ولو 


عدم الوارث من معتقى الأب. 


0 ينظر: البحر الزخار ( /597). 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ه8)» البحر الزخار (5 /1917). 
ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (550). 


(5) ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (550). 
© ينظر :البحر الزخار 69 /5937). 

50 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ .)١45‏ 
0 ينظر: شرح الأزهار (5 /0ه). 

(0) ينظر: شرح الأزهار(ة /01). 


إلى ينظر: شرح الأزهار(” /57). 
2١ '(‏ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ .)١8©‏ 
2١ (‏ ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/ »)١5١‏ الحاوي الكبير (8/ 755). 
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قوله: (وأنه لا يصح إقرار الجد بولد الولد ): أما مع بقاء الولد الذي هو أب المقربة فهو وفاق إذا لم 
تصدقه. وأما بعد موته فهذا قول(المؤيد بالله)» و(أبي جعفر)» وعلى ما ذكره (ابن أبي الفوارس)» و(أبو 

حنيفة)» و(الشافعي): أنه يصح إقراره به. 

قوله: (بغناة): هذا مذهبناء وقال (الأستاذ)» ووالوان : أنه يكون الصغير غنياً بغنى جذه. 

قوله: (ولا يلزمه فطرته): يعني مع كونه غنياً. 

قوله: (لم تصح دعواة): يعني ولا بينته؛ لأن بيعه له تُكذب دعواه و بينته» ولا بحل للمشتري في باطن 
الأمر» وقال (المنصور باه إنه يصح البيع بموت مورثه» فلو طلب البائع تحليف المشتري على صحة 
البيع» قال (الفقيه يوسف بن أجدم : إنه يحب على قول الحادويةم " لا على قول (المؤيد باش 0 

بال" كنا تالو يمن قز لخن متتو دوك فى 187 و خرر مححيين رظني أنا تلق امقر لد على 
إن إقراره صحيح. 

قوله: (والولي): يعني سواء كان الأب أو الجد أو من جهة الحاكم. 

قوله: (إلا لحظ): يعني لمصلحة» وقال(أبو حنيفة)"': يجوز للأب مطلقاً إذا لم يغين كثياً. 


ع( 


قوله: (ووصيه): يعني تقزة رضة أيه العيغر"” . 
قوله: (أو بطلان يقع): كالبقرة إذا انقطع لبنها. 

قوله: (ثم العقار):هذا بناء على الأغلب أن بيع المنقول وترك غيره أولى» وإلا فقد يكون العكس أولى في 
بعض الأحوال كالطعام في وقت قلته وحشية القحط فتركه أولى» ولو بيع العقار. 


2 الحرجاني: هو الإمام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن الشجربيء المعروف بالشريف المرجاني» أحد علماء الإسلام؛ 
عاصر الإمامين المؤيد بالله» وأحاه أبا طالب» وعنه تخرج ولده يحبى بن الحسين صاحب الأمالي الإثنينية» من مؤلفاته: كتاب الإعتبار وسلوة 
العارفين في الزهد, وكتاب الإحاطة في علم الكلام؛ توفي ١٠47ه.‏ ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوحيه» (7514/1). 

(') ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(. 5 ؟). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 5 4). 

(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 4). 

(27 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ ©59). 

00 ينظر: مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر 5 / 776 ). 

لل سقط من نسخة (ج). 
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قوله: (أو أنه لمصلحة): يعني إذا ادعى أن بيع الولي كان لغير مصلحة:؛ فالقول قوله مع بمينه أنه ما يعلم 
المصلحة ذكره في (المذكرة)» والبينة على المشتري أن البيع كان لمصلحة» هذا قول 0 أن الظاهر 
عدم الصلاح فيما فعله الأولياء عموماًء وعند (المؤيد ل أن الظاهر الصلاح فيما فعله» فيكون 
القول اقول اللخاري» والنية على العني ,أن البيع وفع لير مصتلبحةة وقال زآبو طالنيم" "+ ولالشور 
0 إن الظاهر الصلاح فيما فعله الأب» وفي غيره عدم الصلاح. 

قوله: (فيما لا يُنقل): يعني فأما في بيع المنقولات فالظاهر الصلاح وقاقة أ ذكره (الفقيهان محمد بن 
يحبى والحسن النحوني)”*) وظاهر إطلاق الحادي) :أنه لا فرق. 

قوله: (بخلاف الشراء): يعني فإذا اشتراء الولي للصغير شيئا ثم ادعى بعد بلوغه أنه لغير مصلحة فعليه 
البينة بذلك؛ لأن الظاهر فيه الصلاح» وهذا ذكره بعض (لمذاكرين 3 وهو أحد وجهي(أصحاب 


١‏ لم م 


إلى م 009 في 5 
الشافعي) : أنه متفق عليه» وقال بعض (المذاكرين) 4 واحد وحهي (اصحاب الشافعي) اف 
الخلاف في الشراء كما في البيع. 
قوله: (انفق عليه ماله): يعني في صغره» والدعوى بعد بلوغ الصبي» فإن ادعى أنه أنفق من مال نفسه 


على وجه القرضء فإن كانت دعواه له قبل بلوغ الصبي قبل قوله مع بمينه» وإن كانت بعد بلوغه لم تقبل 


بلك ينظر: المنت: . (ص47؟). 
2 ينظر: البحر الزخعار (* /7. *)» شرح الأزهار (5/ 37). 


و ينظر: البحر الزخار (*“ .)3١١1/‏ شرح الأزهار (5/ 57)» والأصح في المذهب أن القول قول الولي في الشراء إذا كان الشراء بنقد أو 
منقول وكان الولي غير مؤحر في الشراء أو في بيع ما هو سريع الفساد وف بيع المنقول وأما ما عدا ذلك مع اللبس بالمصلحة فالقول قول 
الصبي بعد البلوغ إذا أنكر المصلحة. ينظر: التاج المذهب (875/5) 


92 ينظر: البحر الزخار 9 /7.*). 

79 ينظر: البحر الزخار (* /901). 

000 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الجزء الأول(ظ/57١).‏ 

0 ينظر: المتتخحب ( ص 407 98). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/47). 

© ينظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 55 74/5)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ .)5١5‏ 
2١ (‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؟4). 

.)5١5 /5( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ »)74/8555 /١( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ 011١ 
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إلا ببينة [وكل هذا حيث يكون بغير أجرة» فأما حيث يأخذ الأجرة على الوصاية فهو أجير لا يقبل قوله 


00 
إلا ببينة] . 


قوله: (أو سلمه إليه): وقال (مالك) أ و(الشافعي) ": إن عليه البينة بالتسليم. 

قوله: (ولو دفع أكثر): يعني فلا يلزمه الزائد إلا حيث يكون الدين أكثر من التركة» فإنه يأحذ مما دفع 
وإلا ترك ذكرو(المؤيد باللهم” 2 . 

قوله: (بلا لفظ): يعني فلا يحتاج في أحذه له إلى لفظ بيع ولا غيره. 

قوله: (أو حصة نفسه) إلى قوله: (والكل إن تركوا): العبارة فيها انضراب» ولكن مراده أنه إذا ترك 
بعض الورثة حقه كان الطالب مخيراً بين أحذ حصته. أو أحذ الكل وهذا ذكره (أبو 0-0 وقال 
(الكني)» و(الفقيه بحبى اليم لا يأحذ إلا حصته فقط. 

قوله: (مالم يأذن أو يرضى): يعني بالإذن قبل البيع» وبالرضى بعده؛ فإيهما حصل بطل حقه. 

قوله: (مال ومصلحة): يعني في أحد المبيع له» وهذا هو المذهب أنه لا بد من الشرطين معاًء فإذا ناكره 
للشتري فيهاء عليه البنة بمما ذكره (الفقيه يوسف بن أحمد)”” ل وقال (الفقيه الحسن النحوي)””: يقبل 
يقبل قوله كما [7١٠/و]‏ سيأت» وقال في (الإفادة)” " : لا يشترط المال» بل يصح أن يطلبها له وليه 
ويقترض له القيمة» وكذا هو بعد بلوغه. 

قوله: (عند البيع): يعني قبل العقد لا بعده» فلا يقبل إقراره. 

قوله: (من الأب): وكذا من غير سائر الأولياء. 


ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسحة: (ب). 

6 ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (9/ 88). 

206 فر ل اجموع شرح المهذب /١89‏ مهل ة 9). 

5( ينظر: شرح الأزهار (5/ 517). 

29 ينظر: شرح الأزهار (5/ 59). 

0 ينظر: شرح الأزهار (5/ 59). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 58). 

0) ينظر: التذكرة الفاخرة(779/1). 

0 ينظ الإفادة لأى القايت فرصي ماب البيغ» يان ما وضخ أو وقسله من البيوع يزو بحت اط اليم 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وإن إلتَبّس جاز): يعني ويكون على ما تبين من بعد» لكن فجوز له الشراء في الابتداء» وهذا 
كو زالفيه اطسدى التسمويع "'»ترقزاه والفقيد يوسيق بن اأنجيم "م وقال (الفقيه علي الوشلي) "': إن 
إن جواز الشراء يكون على الخلاف في الصلاح؛ فعلى قول (الهادي) ': لا يجوز الشراء؛ لأن الظاهر 
عدم الصلاح» وعلى قول (المؤيد ا يحوز؛ لأن الظاهر الصلاح فيما يفعله. 

قوله: (لا للقضاء): يعني أما إذا باع لقضاء الدين؛ فإنه يصح بيعه ولا كلام. 

قوله: «موقوف): يعني على سقوط الدين بقضاء أو إبراء» لا على إجازة أهل الدين فلا حكم لما؛ لأن 
العلة المانعة الدين» وهو باق مع إجازتحم وهذا ذكره أبو مضرء وهو مفهوم كلام (المؤيد بالله): في 
انادف وقال (القاضي 00 لا يصح تصرف الوارث في التركة مع الاستغراق بالدين مطلقاً. 
قوله: (والشافعية) ": يعني بعضهم فعندهم أن الوارث حليفة الميت ينتقل الدين إلى ذمته والتركة إلى 
ملكه يفعل فيها ما 0 

قوله: (فإن حصل قضاء): راحع إلى قوله: (موقوف). 


ينظر: التذكرة الفاحرة9979/19). 

6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 47). 
إفة ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 537). 
(9؟ ينظر: المتتخب ( ص 407 8). 

رق ينظر: شرح الأزهار (5/ 5ه). 

نك ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظاى). 

© ينظر: البحر الزخار 9" /05.*). 

)2 وف قول للمؤيد بالله والشافعي: بل خليفة من غير واسطة » لقوله صلى الله عليه وسلم « من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً أو 
ضياعاً فإلي وعلي » صحيح مسلم 651/5917/7 . ينظر: البحر الزار (7/ 707). الوارث خليفة الميت حتى يرد بالعيب» ويرد عليه به 
ويصير مغرورا بشراء المورث. الحداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني (ت: 57ده). (4/ 541). الوارث خليفة المورث 
فليئبت له مثل ما ثبت للمورث. الشرح الكبير للرافعي (4/ .)١179‏ والأصح في المذهب أن الوارث ليس بخليفة. ينظر: التاج المذهب 
مدقف 

(5) ينظر: مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (/ 17). 


المتدا 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (بالحاكم): يعني إذا تشاحروا فلا يَمْصِل شجارهم إلا الحاكم؛ لأحل الخلاف في ذلك. 

قوله: (تبطل ولايته): يعني فيما خان فيه وني غيره ذكره (الفقيه الحسن النحوي)” » وعلى ظاهر كلام 
(المؤيد باللم ': فيما خحان فيه فقطء وأبقاه (فقهاؤه)” " على ظاهرهء إلا أن تكون الخيانة مما يوحب 
الفسق كان الخلاف في بطلان الولاية بالفسق, وذلك في الأولياء جميعاً. 

قوله: (أو تطهر بالْغسل): هذا احتراز من جنس الذات وفيه تفصيل وخلاف يأ إن شاء الله تعالى 
وهذا الشرط السادس قد انطوى على شروط خمسة ذكرها فيه. 

قوله: (في ملكه): يعني في ملك البائع» إذا كان غير موجود في ملكه, فالبيع غير صحيح, لكن فيه 
حلاف يأقِ هل هو باطل أو فاسد. 

قوله: (معلوماً جُمْلة): يعني إذا حصلت معرفته جملة بالمشاهدة له فإن لم يحصل فلا بد من معرفته 
تفصيلاً كما أي ويعتبر كونه معلوماً للبائع والمشتري جميعا» فلو هلاه معاً أو البائع لم يصح البيع» وإن 
جهله المشتري وعرفه البائع» فأطلق ادي أنه يصح ويكون له الخيار متى عرفه» وقال (أبو طالب): 
طالب): لا يصح وفاقاً ذَككر ذلك في (الشرح) ". 

قوله: (لا خُقُوقَه): يعني لا يشترط كونما معلومة» بل يجوز كونما بجحهولة وذلك كالمساقي والطرق وما 
يدحل في البيع بيعاً للمبيع ولو شرط دخوله. 


5 1 ايده 74 4 3 
قوله: (لَهُ قِيّمَة): يعني إذا كان قيماء فإن كان مثلياً وحب كونه لا يتسامح به» وهذا قول (الحادوية)' ') 


ل / 2 
وعند (المؤيد بالله)' ': إذا كان لكثرة قيمه صح, ولو لم يكن له قيمة منفرداً. 


0 ينظر: التذكرة الفاحرة (899/1). 
20 ينظر: البحر الزخار 8.07/89). 


(0© ينظر: البحر الزخار 8.07/89). 

(4) ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ٠‏ /75). 

(5) ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (و/78). 
5 - ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ؟ /75؟). 

» - ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5 /88-54). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (كون الثمن مما يصح للمسلمين تملكه): هذا قد دخل في البيع؛ لأن ما لا يملكه المسلمون هو 
يكون حكمه مبيعاً» ولكنه ذكره في الثمن اللغوي» وهو ما يدحل فيه الباء وذلك زيادة في البيان. 
قوله: (ويَكَبَث في الذمة): يعني حيث هو غير معين فلا بد أن يكون مما ينبت في الذمة احتراز من 
ذوات القيم» فهي لا تثبت في الذمة في المعامللات. 
8 د . 0 5 5 200 
قوله: (معلوما): يعني للبائع والمشتري؛ فإن حهلاه لم يصح, وقال (أبو حنيفة) » و(الإمام يحبى بن 
حمزة): إذا عرفاه في مجلس البيع صح» وإن جهله البائع وحده» فقال قِ (التقرير والتمهيد والبيان 
2020 002 
والتذكرة)» و(الحفيظ) لا يصح» وقال (الفقيه علي الوشلي) : إنه يصح إذا كان يعرفه من بعد ولو 
5( ع ع 
ولو جهله حال العقد» وهو ظاهر كلام( اللمع) في مساألة الرقم» وأما إذا جهله المشتري وحده فعلى 
1 1 50 2 [ف4 5 
أحد قولي (أبي طالب والمؤيد بالله) » و(أبي العباس) 2 و(القاضي زيد) :يصحء وعلى أحد قوليهماء 


إن4ك نك 
قوليهماء و(مالك) 3 و(الشافعي) : لا يصح., كما ذكروه قِ بيع المرايحة . 


200 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (؟ / 59). 

(2 ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/9). 

[فة ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (ظ/ .)5١‏ 

ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني» خزانة أبي الحسنين محد الدين »كتاب البيع» بيع المرابحة (و/151). 
7 ينظر: التحرير ( ص »)5١١‏ شرح التجريد في فقه الزيدية ( 4 / 30). 

ينظر: التحرير ( ص »)5١١‏ شرح التجريد في فقه الزيدية ( 4 / 0؟). 

002 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (ظ/1ه). 

0 ينظر: البيان والتحصيل (7 / 7817). 

50 ينظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (5/ 15)» الحاوي الكبير (ه/ 50). 


تدا 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


١ 5 2 5 2 5‏ 200 
قوله: «ومعيناً بطل): هذا ذكره تلفيقاً بين كلام (التحرير): أنه فاسد, وكلام (المنصور بالله) » 
(مفاضة 7 5( 

و(القاضي حعفر)29 : أنه باطل» وقال (الفقيه الحسن النحوي) : إن المراد بكلام (التحرير) حيث 

6١ 001‏ 0 7 
هو في الذمة؛ لأنه ثمن» والمراد بكلام(المنصور بالله) » و(القاضي جعفر) حيث هو معين؛ لأنه يكون 

2 5 آففق ‏ م7 7 (0 ل 

يكون معيناء وقال(الفقيه يوسف بن أحمد) : إنما حلافية مطلقاء قال وهو مفهوم كلام (الشرح) : أنه 
أنه فاسد» ولو كان ذلك معيناً. 
قوله: (خلفين) إلى قوله: (فسد): ووحه الفساد أنه يؤدي إلى تشاحرهما في الثمن فيقول البائع: "إنه 
خمسون" على اعتبار مد بثلاثة ومد بدرهمين» ويقول المشتري: "بل هو ثمانية وأربعون" على اعتبار نصف 
مد بدرهم وثلث مد بدرهم؛ لأن فيها أربعة وعشرين نصفاً وأربعة وعشرون ثلثأء وهذا يوجبه كلام(الفقيه 


الحسن النحوي)» وقال (الفقيه يوسف بن م" إنه يصح البيع ويعتبر لما لفظا به من الأمداد 
والأنصاف والأثلاث» حيث قالا نصف مد بدرهمين وثلث مد بدرهمء فإنه يصح البيع ويكون الثمن 
ثمانية وأربعون درهماء وحيث قالا مد بدرهمين ومد بثلاثة» فإنه يصح البيع ويكون الثمن خمسون درهما ولا 
وجه للفساد مع كون الصبرة معلومة القدر» وإِنما يستقيم حيث تكون مجهولة لحواز أن يبقى منهما مداً 
وأقل فيتشاحران هل ثمنه درهمان أو ثلاثة. 


00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؟:). 


('© هو جعفر بن أحمد بن عبد السلام ابن أبي يحبى الأبناوي البهلولي» القاضي العلامة, قرأ على الفقيه زيد بن الحسن البيهقي» وأحمد بن 
بن أبي الحسن الكني» من تلاميذه السيد حمزة بن سليمان» والحسن بن محمد الرصاص من مصنفاته: النتكت وشرحهاء والأربعين العلوية, 
مات بسناع حدة سنة /اده. ينظر: طبقات الزيدية الكبرى » إبراهيم بن القاسم» .)707/١(‏ 


7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؟4). 

67 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؟4). 

7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/47). 

2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؟4). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)5١‏ 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (ظ/1ه). 

ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (ظ/ .)4١‏ 


5” 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (كرطب بتَمرٍ وعنبٍ بزبيب): هذا إطلاق أهل المذهب أنه لا يصح؛ لأنه لا يمكن العلم 
بالتساوي بينهماء لكن قال (أبو 000 المراد بمذا حيث كانا في ذلك البلد مكيلين معاً أو موزونين 
مع فأما إذا اختلف حالما في ذلك»؛ فإنه يجوز التفاضل في ذلك فيصح البيع؛ وفي كلامهم ما يدل 
عليه» حيث قالوا: يحوز بيع البر بخبز» وحيث قال (المؤيد ل يجوز بيع الرطب بالرطبء وكذا بيع 
الفمن,بالعنب نوز ذكرة: يوالنتكزم" ".وهو مبتي على 'تأويل والفقيه يتى البحي ".هذا قد بق عليه 
عليه «والتقي اتسين النشدربي) "7" في الكبانيه برقال 'رالفقيه علي «الوطليم :بل لا غنود بيخ لوطب 
بالتمر ءولا العنب بالزبيب مطلقاً ولو اختلف الكيل والوزن؛ لأن الرطب يؤل تمراً والعنب زبيباً» وفي 
كلامهم ما يدل عليه؛ حيث قالوا في بيع الزيتون بالزيت: أنه لا بد أن يكون الزيت أكثر ما في الزيتون 
من الزيت» وف بيع السمسم بالسليط: أنه يحب أن يكون السليط أكثر مما في السمسم من السليطء وم 
يجيزوا التفاضل في هذا مع كونه مختلف ف الصفة حالة البيع» وروي في (التمهيد) عن [*١٠/ظ]‏ (أبي 


7 


ا" ا 7 
حنيفة) : أنه يجوز بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب» وعن (الشافعي) : أنه يجوز بيع الرطب 
بالرطب. 


(') ينظر: المبسوط للسرحسي (؟١/ )١8‏ » الداية في شرح بداية المبتدي (8/ 14). 

('© ينظر :البحر الزخار 69 /5*). 

ينظر: التذكرة الفاخرة وص .88). 

25 ينظر :البحر الزنحار ( /8187)» الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ 57). 
ك4 ينظر: التذكرة الفاخرة (ص ٠0‏ *9"). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 85). 

0 ينظر: مختصر احتلاف العلماء (/ 85). 


0 ينظر: المجموع شرح المهذب (ه/ 540). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 َس ع ع 5 200 
قوله: (مأاكولٍ): فأما بحيوان غير مأكول فيصح هذا مذهبناء لورود الخبر عن الصحابة في المأكول » 
5 :5 


١ ١ ١ 020 00 5‏ 9 ( 
وعن (أبي حنيفة) » و(قديم قول الشافعي) : أنه يجوز في الكل» وعن (الناصر) » و(قول 


0 
للشافعي) : أنه لا يجوز في الكل. 


() والأثر جاء عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبٍ أَنّهُكَانَ يَقُولُ: " تن عَنْ ببْع اليَوَانٍ باللّخم " قَالَ أَبُو الزنَادِ: وكَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِن النّاسِ يَنْهَوْنَ 
عَنْ بَيْع الخَيّوَانِ باللّخم » قَالَ أَبُو الرَنَادِ: وَكَانَ دَلِكَ يُكُمَبُ في عُهُودٍ الْعُمَالٍ في رْمَانٍ أَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ » وَهِشَام بن إتماعيل يَنْهَوْنَ عَنْهُ. 
أخرحه البيهقي في السنن الكبرى(5/ 54/5)» برقم(5 51 .)١٠١‏ 
"© ينظر: العناية شرح الهداية (9/ ©1) » مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر (؟/ 80). 
0 ينظر: المحموع شرح المهذب (017714/11). والمسألة خلافية فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيع اللحم بحيوان حي سواءً 
من جنسه أو من غير جنسه لأنه بيع ما هو بموزون بما ليس بموزون» وهو جائز كيفما كان» لكن يشترط أن يكون البيع بالتفاضل يداً بيد أي 
معيناً وذهب محمد الشيباني إلى جوازه إذا كان اللحم الذي في الحيوان أقل نما هو المعقود عليه. ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
.)١85/5(‏ وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز بيع اللحم بحيوان حي إن كان من غير جنسه؛ فإن كان من جنسه فلا يصح. ينظر: المدونة» 
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي (ت: 19١ه). .)١57/7(‏ المغني (71//54). وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح بيع اللحم 
بحيوان حي سواءً أكان من جنسه أم من غير جنسه؛ إذا كان مأكولاً» أما غير المأكول فالأصح في المذهب أنه لا يجوز. ينظر: المجموع شرح 
المهذب .)5١951 5/1١1١‏ 
7 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/84) المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة .)41/١ /١(‏ 
27 ينظر: جواهر العقود /1١(‏ 55). 

لل 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [ في مبايعة الكافر والفاسق ] 
قوله: (من الكفار): وسواء كانوا ذميين أو معاهدين أو حربين» لكن من باع حربي شيئا ثم أراد أحذه 
عليه» فإن كان بعد تسليمه إليه حاز» وإن كان قبل تسليمه إليه فهو محتمل» والأقرب عدم الجحواز؛ لأنه 
في يده برضى الحربي فهو كالوديعة منه لا يجوز أحذهاء والله أعلم. 
قوله: (غير السّلاح والكراع): يعني وأما هما ونحوهما فإن كان لا يحصل ببيعهما منهم ضرر على 
المسلمين حاز أيضاًء وإن كان فيه ضررء فإن كان قصد البائع نفعهم بذلك لم يجز وفاقاً» وإن كان قصده 
نفع نفسه بالثمن لا نفعهم» فعلى ظاهر قول (الحادي)” أ و(الواي) ": لا يحوز أيضاء وقال(أبو طالب 
والمؤيد باش" و(الأمير الحسين الحيوي ‏ : و(القاضي حعفر) "+ إقه قوق ويكرون نوحيث الا ود ذا 
إذا باع منهم, فقال (أبو حنيفة) ': إنه يأتي على الخلاف في بيع العبد المسلم من الكافر» فعلى قول 
(المؤيد بالل :لا يصح البيع» وعلى قول (أبي طالب) ": يصح البيع» وكذا ذكر(الأمير الحسين 


4 7 7 00 
اليحيوي) : أنه يصح عند (أبي طالب) 
1١١‏ 


8 ره 0010 
قوله: (والآكرادِ)» : وهم قطاع الطرق. 


(' ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( * /100؟). 
ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (و/5 7)» شرح الأزهار (5 /53). 
7" ينظر: التحرير :( ص »)5١١‏ شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 /ه"). 
25 ينظر: الديباج النظير؛ للقاضي الدواري؛ الحزء الثالث (و/١١)»‏ شرح الأزهار (5 /55). 
ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري, الحزء الثالث (و/1١)»‏ شرح الأزهار (5 /14). 
2507 ينظر: المبسوط للسرخسي (3 / 34). 
0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 /75). 
0 ينظر: التحرير :( ص »)2)5١١‏ اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني (و/51). 
لتك ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني (و/31). 
له ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الحزء الثالث (و/١١).‏ 
2١ (‏ الأكُرادِ: جيل من الناس من الفرس. ينظر: العين. (9/ 775). 
5736 
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قوله: (غير عبد وجارية مُسْلمة): أما الجاريةٌ المسلمة فلا يجوز بيعها من كافر وفاقاًء وأما العبد فإن كان 
كافراً فهو كالسلاح والكراع» وقد مر إن كان مسلماً فعلى قول (المؤيد بالله): لا يصح بيعه» وعلى قول 
(أبي الغبانيع "" و(أبي طالب :يصح ويؤمروا ببيعه؛ لئلا تستمر أيديهم عليه. 

قوله: (والولد من الأب): يعني أنه يجوز شراءه على وجه التوصل لأحذه بالعوضء لا إنه شراء حقيقة» 
فإنحم لا يملكون إلا كما يملك في شريعتناء والرحم لا يملك رحمه. 

قوله: (وفيما بينهم): يعني أنه يصح بيعهم وشراؤهم مع إنما دار إباحة من قهر غيره على نفسه أو ماله 
ملكه ولو العبد يقهر سيده. 

قوله: (كما لو ورثه): لأنه يملكه بالميراث وفاق» وذلك نحو: أن يسلم عبد الذمي ثم يموت سيده؛ فإنهم 
يملكون ورثته بالإرث ويؤمرون ببيعه. 

قوله: (يُكره): هذا على قول (أبي طالب والمؤيد باش ؛ لأن الخلاف في هذا كما في بيع السلاح من 
الكفار» وكذلك في بيع القياس والنشاب ونحوها من أهل البغي. 

قوله: (ومعاملة الظالم ثكره): وإنما كرهت؛ لأنما ثكره مخالطة الظلمة. 

قوله: (وأهل الخمر): أي وكذا أهل الخمر والزنا. 

قوله: (أو إلتبّس): يعني لم يحصل له ظن بكونه حلال أو حرام فيجوز الشراء؛ لأن الظاهر مما في أيديهم 
الملك هذا قول (الحادويةم” "» وأخيروقول المؤيد بالل "» وعلى(قول المؤيد بالل" » و(ابن أبي 


زفه ع ع ع ع 
الفوارس) : أنه لا يجوز وأن الظاهر أن ما في أيديهم حرام 


00 


ينظر: التحرير (ص .)5١7‏ 
0 ينظر: التحرير (ص 11). 
0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 4 / 55)» التحرير (ص .)5١7‏ 
(5) ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري؛ الجزء الثالث (و/؟١).‏ 
7 ينظر :البحر الزحار ( 5 / 01”)» شرح الأزهار ( 5 /45). 
259 ينظر :البحر الزخار ( * / 801). 


7 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني (ظ/51)» اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ للفقيه: محمد يحبىء اللدزء 
ازع الأول(و/4 > .)١‏ 
5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


وعلى (قول المؤيد باه 0 و(الفقهام) ': أنه يجوز الشراء منهم بشرط أن يقول الذي هو في يده أنه 
حلال» وقال ونام ولأبو عا و(قاضي القضاة)” ': إنه يجوز إن كان الأكثر ما في أيديهم 
أيديهم حلالء وقد أشار(الفقيه الحسن النحوي) في الكتاب إلى هذا الخلاف عقال(الفقيه على 
الوشلي) ': وهذا الخلاف حيث يلتبس الحلال بالحرام في يد شخحصء فأما إذا التبس من معه الحرام بمن 
معه الحلال من الشخوصء فإنه يجوز الشراء ما لم يظن أن الذي يأحذه حرام وفاقاً. 

قوله: (إلا أن يظن إسلامه): هذا ذكره (الفقيهان يحبى البحيح والحسن 005-06 أنه يجوز بالظن» 
زقال والفقيه خبسكه بن عرليياك ٠"‏ ضور يعاتب الطان لآ بقارت لعن 

قوله: (والدَفنَ): يعني يُقبر في مقابر المسلمين لا الذميين. 

قوله: (والمصحف): قال (ابن 6 لا يصح بيعه. 

قوله: (والكاغم)” ": وكذا امداق 

قوله: (ويرد بعيب الخط): يعني إذاكاة :فيه [علما]" '" .أو سان ينص يون قبست فهو عيب يزه يذ 
لأن الذي فيه صفة مقصودة فيرد المبيع بما إذا كان فيها عيب. 


ينظر: اللمع في فقه أهل البيت»ء الحزء الثاني (و/51). 
"© ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الحزء الغالث (ظ/؟١).‏ 
0 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري» الحزء الثالث (ظ/؟١).‏ 
(5) ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري» الحزء الثالث (ظ/؟١).‏ 
99© ينظر: شرح الأزهار (5 /45). 
60 ينظر: شرح الأزعار (5 /50). 
0 ينظر: شرح الأزهار (5 /54). 


)2 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الجزء الثالث (ظ/؟١).‏ 

250 ينظر: مختصر احتلاف العلماء 89/ 88). 

2١ (‏ الكاغد : القرطاس. المعجم الوسيط (1/91/9) 

للم ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسحة: (ج)» موافقة للسياق. 
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١‏ 5 0 او الى 42 الل 

قوله: (خلاف «المؤيد بالله) : وقول (أبي حنيفة) مع (المؤيد بالله)» ». وقول (الشافعي ) مع (أبي 

5 0 5 

(أبي العباس) » وهكذا الخلاف في الأمانة كالوديعة والعارية غير المضمنة» وأما ما كان في يد مشتريه بغير 
ٌ : : لو 7" 

بغير إذن مالكه كالمغصوب ونحوه, فلا بد فيه من تحديد القبض وفاقاًء ذكره(أبو مضر) » وأما ماكان في 

2» 

في يده يمسكه بحق الرهن والمؤحر والعارية المضمنة» قال (الفقيه علي الوشلي) : إتما لا تحتاج إلى تحديد 

1 00 : 4 : الى 00" 

القبض وفاقاء وقال (أبو مضر) : بل فيها الخلاف المتقدم» وقال (الإمام يحبى بن حمزة) : لا تحتاج إلى 

إلى تحديد قبض ف جميع ما ذكرنا. 

قوله: (ولهما الخيار قبل إمكانه): يعني قبل إمكان القبض يعني فيما كان تسليمه متعذراً كالآبق 

والغصوب ونحوه وسيأ تفصيله إن شاء الله تعالى. 


59 4 ا 0 ع( 5 
قوله: «كالقمري والطاووس): يعني فالقمري2 للذة صوته والطاووس في لونه. 


00 ينظر: شرح الأزهار (5/ 5107). 

حك ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 554 01)). 

00 ينظر: شرح الأزهار (5/ 5107). 

هم ينظر :المجموع شرح المهذب (9/ .)17١‏ 

7 ينظر: التحرير (ص:719). 

© بنظر: البحر الزخار 9م .)"١8/‏ 

00 ينظر: شرح الأزهار (5 /55). 

) بنظر: البحر الزخار (م /1*). 

نم4 ينظر: شرح الأزهار (5 /510). 

60 القمري : ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت. المعجم الوسيط (765/5). 
لحو 
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1 2 د , 29 م 
قوله: (وذود القَزٍ وبيضه): يعني ولو كان منفرداً عن القزء وكذا في النحل» وقال (أبو حنيفة) » و(أبو 


2020 
يوسف القاضي) : لا يجوز بيع الدود إلا مع شيء من القزء ولا بيع النحل إلا مع شيء العسل» 
002 ِ 
فيقولون : إن ذلك حق لا يصح بيعه وحدهء ومن أتلفه م يضمنه. 


1 | | لك 000 ء 
قوله: (في جفنه) : وقد ذكر (المؤيد بالله) : أنه يصح بيع النحل عند مرورها في الحواء. 


4 7 


5 1 2 0 له [ف4 0م ) 

قوله: (إذا حضر أكثره): هذا ذكره«المؤيد باللم) . و(القاضي زيد) » و(أبو مضر) : وهو مناول 
على أن المراد بحصول الأكثر لأحل صحة الرؤية لا لصحة البيع فلا يشترط على قول(المؤيد بالله)210؛ بل 
بل إذا ذكر الحصر نحو ما يملك من النحل أو ما يأوي إلى هذه الكورة صح البيع» وهذا على(قول المؤيد 


١‏ 40 7 012 7 اام 
باللم)» » وأما على قول(للحادوية) ٠»‏ و(قول للمؤيد بالل : أن الحصر لا يكفي فلا يصح البيع إلا 
على ما هو حاضر منها مشاهد أيضاًكالجزاف» لا ما غاب 


(') ينظر: الحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 08417 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/ .)١44‏ 

"© ينظر: مختصر احتلاف العلماء (8/ 97). 

(" القائل هو الفقيه يوسفء والقاضي زيد. ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ للفقيه: محمد يحبى؛ اللخزء 
الأول(و/؟ .)١5‏ 

(9) الحفنة: القصعة التي للطعام. المعجم الوسيط .)177/١(‏ 

فيه ينظر: اللمع في فقه أهل البيت, الجزء الثاني» خزانة أبي الحسنين بحجد الدين »كتاب البيع »الموضع السادس: بيان ما يجوز 
بيعه(و/١١٠).‏ 


© ينظر: اللمع في فقه أهل البيت, الجزء الثاني» خزانة أبي الحسنين محد الدين» كتاب البيع »الموضع السادس: بيان مايجوز 
بيعه(و/١ .)٠‏ 


00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 537). 
لك ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الحزء الغالث (ظ//ة١).‏ 

لت ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني (و/75). 

الك ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ 57) . 
010 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري» الحزء الثالث (و/7١).‏ 

05 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الفاني (ظ/ 57) . 


الا 
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ءِ 5 00 


57 108 بيك 
قوله: (والزّززور) :وهو طائر ينتفع به. 


قوله: (المنتفع به): يعني لصيد أو زرع أو دار أو ماشية» فأما ما لا نفع فيه فلا يصح بيعه وفاقاً. 
6 انك 

» و(الناصر) 

ل ل لقا ل 
قوله: ١خلافا‏ لتحصيل (المؤيد بالله)) عني روايته عن (الأحكام) » ونصره (المؤيد بالله) ع وهو 
4 4 5 

3 و(الشافعي) » ويتفقون في جواز اقتنائه وهبته» والنذر به والوصية به وأما 
١0‏ 


5 :5 02 8 5( ) 
قوله: (وأبي طالب) : يعني تحصليه (للهادي) ». وهو قول (زيد) 


5 
وهو قول (مالك) 
١‏ 


)7 
ضمانه إذا قتله قاتل على قول من بمنع بيعه» فقال (مالك) يجب» وقال (الشافعي) 50 


00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 7ه)» شرح الأزهار (5 .)86١/‏ 
00 الزُررُور : هو طَائِر من رُنّْبَة العصفوريات وَهُوَ أكبر قَلِيلا من العصفور وَلِه منقار طويل ذو قَاعِدَة عريضة ويغطي قَبْحة الأنف غشاء 
قَرْنِ وجناحاه طويلان مذببان ويستوطن أوروبا وشمالي آسيا وإفريقية. المعجم الوسيط /١(‏ 8957) 


2 ينظر: التحرير (ص: .)7١7‏ ويجوز بيع الكلب المعلم والمقتنى لزرع أو صيد أو ضرع. التحرير (ص: .)5١5‏ والأصح في المذهب أنه 
لا يحوز بيع الكلب. ينظر: التاج المذهب (7541/7). 


5( ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الحزء الثالث (و/7١).‏ 

( ينظر: البحر الزحار ( //701)» الديباج النظير» للقاضي الدواريء الحزء الثالث (و/؟١).‏ 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ 85)؛ البحر الزخار ( /17.*). 
002 ينقلل: شرح التجريد في فقه الزيديةفي فقه الزيدية (/ 65 

0 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( * //485). 

20 ينظر: المعاي البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة /١(‏ 450). 

ايلك ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ )» جامع الأمهات (ص: /39). 

001 ينظر: الأم للشافعي (7/ ».)١7‏ تحفة امحتاج في شرح المنهاج (5/ 578). 

050 ينظر: المعاتي البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة /١(‏ 550). 

© ينظر: المعاني البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة /١(‏ 450). 
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قوله: (والخفاش): هو بتشديد الفاء» وهو طائر يطير بالليل لا بالنهار. 

قوله: (لا يجدهما من غيره): يعني غير ما يستثنى للمفلس. 

قوله: (وبطلت الإجارة): هذا مذهبنا؛ لأتما تفسخ للعذرء والخلاف فيه للبس فإذا تشاحروا فلا من بد 
من حكم. 

قوله: (فليس للمستاجر فسخ البيع): ورُوي [5 /٠١‏ و ]عن (أبي و أنه له فسخه» وروي عنه: 
عنه: أنه لا يصح البيع. 

قوله: (فلو أجازه بَطَلَتْ): يعني الإحازة؛ لأن الإجازة للبيع من المستأحر تقتضي تسليم المبيع» وكذا إذا 
سلم المستأحر المبيع للمشتري» أو أذن للبائع بالبيع فإتما تنفسخ الإجارة. 

قوله: (لكن إن رضي المشتري): يعني حيث لم تفسخ الإجارة فهي تكون عيباً في المبيع. 

قوله: (من حين الشراء): وقال (أبو يوسف القاضي) '» وعلى قول (الواقي): من حين قبض المبيع. 
قوله: (فيردها لهم: هذا مذهبنا ذكره (المؤيد بالل" وغيره» وقال في (الوافي) وقواه (الفقيه يحبى البحيح): 


البحيح): لا يردها البائع» بل قد استحقها بقبضها. 
١ : 8 5 0‏ 590 8 25 5 ا 
قوله: (وهي قاصرة): يعني فيها غبن كثير» وهذا ذكره (الأمير علي) ٠‏ و(ابن أبي الفوارس) ». ورجححه 


ورجححه (الفقيه الحسن النحوي): أنه لا يثبت الخيار مع جهل الآخر أو الثمن في المبيع الموقوف. إلا إذا 
ع ١‏ نك ع 


2 ل 0 24 
مطلقاء وعند (المؤيد بالله) لا حيار مطلقا. 


27 ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 85) البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ .)81/١‏ 
9 يظارة بلبشوظه الم حيسي ون ارجا مز 
م2 ينظر: شرح التحريد في فقه الزيدية ( 4 /8ه ). 
(5» ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني؛ خخزانة أبي الحسنين بحد الدين؛ كتاب البيع؛ الموضع العاشر: الخيار في البيوع وأحكامها 
دحلم 
9 ينظر: شرح الأزهار 5 .)7١/‏ 
9 ينظر: شع الأزعان 3+ :م 
00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 4 /8ه )» شرح الأزهار ( 5 .)7١/‏ 
5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وإن جهل إنه مُؤْجر): وكذا لو علم أنه مؤحر وجهل قدر مدة الإحارة فخياره باق» وإنما كان 
الخيار هنا مع الجهل فقط؛ لأن تعذر التسليم له أمد معلوم فكان كالعيب بخلاف الخيار في بيع الآبق 
والمغصوبء فإن تعذر تسليمه ليس له أمد معلوم فكان الخيار فيه ثابت مع العلم والجهل للبائع والمشتري 
غيما» وددا غلى قصيل زان «طالنية "+ ووالقاضي زيف "+ ورقول الوه بالك "ره سوفن 
وعلى (قولٍ للمؤيد 00 إن بيع الآبق وا مغصوب والمسروق من غير من هو في يده لا يصح؛ لأنه لا 
يقدر على تسليمه» ويصح ف الرهن موقوفاً؛ لأنه يمكنه تسليمه بأن يقضي الدين» وقال (أبو العباس ”ا 
عكسه: فلا يصح بيع الرهن؛ لأن المرتمن يمسكه بحق» ويصح موقوفاً في الآبق ونحوه؛ لأنه يمسك بغير حق 
فيثبت الخيار مع العلم والجهل للبائع والمشتري جميعاً. 

قوله: (بقشّرهِما): هذا إشارة إلى حلاف (بعض الشافعية)” ': أنه لا يصح بيع ماله قشر سائره له. 
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2 5 ( 0 5 5 5 1 

قوله: (واستشني الحمل): يعني الحاصل في البطن» وقال (الشافعي) » و(الإمام يحبى بن حمزة): أنه 

5 5 ا 0( 5 7 00 1 

قوله: (وعليه قيمة لبأ المأكول) : هذا أحد قول (أبي طالب والمؤيد بالله)» » وعلى أحد قوليهما لا 

يلزمه قيمته؛ لأنه يصير كالمستثنى» وأما استثناء ما يحصل من الحمل في المستقبل» فإنه يفسد البيع؛ لأنه 
7 له 

يؤدي إلى التشاحر ف لبا وفي وقته ذكره (الفقيه يوسف بن أحمد) 

قوله:(دخل): يعني شرط دعوله في المبيع) ويستثئى بعضه فأما لو ١‏ يشرط دحوله فهو لا يدحل» وكذلك 

في الثمر. 


(') ينظر: الديباج النظيرء للقاضي الدواري» الجزء الثالث (و/10). 

() ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس (ظ/9). 

7" ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري؛ الجزء الثالث (و/10). 

() ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 /75 ). 

20 ينظر: التحرير ( ص 70؟). 

0 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 555). 

0 ينظر: مختصر المزني (/ )١18١‏ الحاوي الكبير (5/ 858). 

9 اللبأ: أول اللبن عند الولادة قبل أن يرق. المعجم الوسيط )81١1/7(‏ 
إلى ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 /53).» التحرير ( ص 5١5‏ ). 
2١ '(‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوس ف (و/49). 


ادا 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (أو أن يزرعها مدة معلومة): يعني إذا بين حنس ما يزرع أو استوت مضرته» أو قال له: "أزرع ما 
ينبت" أو كانت لا تصلح إلا لنوع واحدء ويكون القيام بالزرع وما يحتاج إليه على البائع. 
قوله: (بعض ثمر دخل): قال (الشافعي)(١):‏ وإنما صح استثناء الثمر قبل صلاحه بخلاف بيعه فلا 
يصح؛ لكونه يؤدي إلى استئجار الشجر لبقاء الثمر عليه» وذلك لا يصح في البيع» وأما في الاستثناء فهو 
يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع من الجهالة وغيرها. 
قوله: (أو للمستقبل): ويكون القيام بما يحتاج إليه الشجر والثمر من عمل الأرض وسقيها على المشتري؛ 
لأنه المالك لما وللشجرء وأما إذا باع الأرض واستفنى أشجارها بحقوقها مع ما يحتاج إليه الشجر من 
صلاح الأرض وعملها المعتاد احتمالان» 
- أحدهما: أنه على المشتري؛ لأتما ملكه ولصاحب الشجر حق فيه» وعلى صاحب 
الملك إصلاح ملكه؛ ليتمكن صاحب الحق من حقه. 
- ويحتمل: أنه على لبائع؛ لأنه أقرب إلى العرف» ورححه الإمام المهدي أحمد بن يحبى؛ 
لكن يكون على وجه لا يمنع صاحب الأرض من انتفاعه بأرضه؛ قال: فإن كان يمنعه من 
الانتفاع كان البيع فاسداً إلا أنه استثنى منافع الأرض مدة بقاء الشجر وذلك مجهول. 
قوله: (كذلك): يعني قدراً معلوماً [من الل : أو مدة معلومة. 
قوله: (ويعلف المعتاد): يعني المشتري عليه أن يعلف الشاة ونحوها في مدة استثناء لبنها» حتى يتمكن 
البائع من استيفاء حقه الذي استثناه وهو اللبن» ولا يجوز للمشتري ذبحها؛ لأن فيه إبطال لحق البائع» فلو 
ذيحهاء فقال بعض(لمذاكرين) "': لا يلزمه شيءء وقد أطلقه (الفقيه الحسن النحوي)"" في الكتاب» وقال 
وقال 0 بل يغرم للبائع ما بين قيمتها مستثناة اللبن في تلك المدة» وغير مستثناه وهو الأصح. 
قوله: (إلا لو قطع الشجرة): يعني التي استثنى ثمرها مدة معلومة» فإذا قطعها لزمه للبائع ما بين قيمتها 
مستثناة الثمر قدر تلك المدة وغير مستثناه» وفرق بين الشاة والشجر؛ لأن الشاة كان يجوز موتما لو م 


7 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/ 81؟) . 

(') ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب» ج). 

7" ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» اللحزء الثاني (ظ/51)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوس ف(و/47). 
92 ينظر: التذكرة الفاحرة 789/19). 

7 إشارة إلى قول الفقيه يحبى البحيح. ينظر: شرح الأزهار (5 .)١1١١/‏ 


ددا 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


يذبحهاء وف الشجرة البقاء أغلب» وقد ذكر في (الحفيظ)” "': أنه إذا أحرت الدار التي استثنى البائع 
سكناها لزمه أحرتها في مدة الاستثناء. 

قوله: (والجارية): أي ويصح بيع الحارية؛ لأنه عطف على أول الكلام. 

قوله: (إلى ستة أشهر): يعني إلى دونما حتى يعلم أنه من قبل البيع وما ولدته لستة أشهر فما فوق» فهو 
يحوز أتما حملت به بعد البيع» فإذا ادعى المشتري أنه حادث من بعد فالقول قوله» ولعل المراد حيث لم 
يكن قد ظهر للحمل أمارة من قبل البيع. 

قوله: (ولا يُقَرق عن أمه): يعني بل يكون لما حق الحضانة» وهذا ذكره«(الفقيه محمد بن سليمان)»وقال 
(الفقيه محمد بن 0006 لا حق لها في الحضانة» وقد ذكره (الفقيه الحسن النحوي) في باب الحضانة 
فيما ذكر هنا يحتمل أنه قول (الفقيه محمد بن سليمان)؛ لأتما عادة (الفقيه الحسن النحوي)في (التذكرة ) 
يذكر المسألة في موضع على قول عالم وفي موضع أخر على قول عالم؛ ويحتمل أن مراده أتما لا تمنع الأمة 
من ولدها والتشفي به» وإن كانت حضانته إلى غيرها. 

قوله: (وضمن قيمته): يعني يوم ولد؛ لأنه أول وقت يمكن تقوبمه في إن حرج حياًء وإن خرج ميتأء فلا 
شيء على المعتق؛ لأنه لم يعلم ثبوت شيء عليه للبائع» بخلاف ما إذا خرج ميتاً بجناية جان على الأمة» 
فإن الحاني يضمن الغرة للبائع؛ لأن الجناية توحب الأرش» وأرش الحمل هو الغرة» والظاهر أن خروحه 
لأحل الجناية» وهذا إذا وقعت الحناية قبل العتق. 

قوله: (علما جدسه . والنصيب): وذلك نحو ربع ما خلف من الدور أو الأرض أو البقر وما أشبه ذلك؛ 
وهذا إطلاق (الندج ‏ و(التذكرة)” ": أنه يصحء وظاهره مطلقاً سواء كان ذلك النصيب من جملة 
معروفة أو غير معروفة» (وهو يلزم عليه أن من باع جميع ما يملك من الأرض أو من البقر أو [4١٠/ظ]‏ 
نحوهاء إن كانا لا يعلمان هل هو قليلاً أو كثيراً وأنه يصح مع الجزاف ولو كان غير مشاهد» ولكن قد 
ذكر في التقرير في بيع الجزاف أنه لابد أن يكون مشاهد وإلا لم يصح, وقواه(الفقيه يوسف بن أحمد) (7) 
000 

20 ينظر: الحفيظ في الفقه (و/.8). 

('2 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبىء الليزء الأول(و/155). 

ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني؛ خخزانة أبي الحسنين محد الدين؛ كتاب البيع الموضع الخامس: بيان مالا يجوز بيعه في حال 
دون حال (و/95). 

(:) ينظر: التذكرة الفاخرة (ص 719295؟). 

(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ )5٠١‏ »شرح الأزهار (5 .)86١/‏ 


ا 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فإن علمه البائع): يعني القدر إذا علمه البائع وحده وكان للمشتري الخيار كما في بيع الجزاف. 
قوله: (لا الجنس): يعني فلا يصح مع جهلهما له وذلك نحو أن يعلما أن الميت حلف مائة شيء أو 
مائة مد أو مائة حيوان وله فيها الربع» فلا يصح بيعه قبل أن يعلم جنسه. 
قوله: (أو الجنس والقدر لا النصيب): يعني فلا يصح ولعل مراده بالقدر يعني قدر الحمل التي له فيها 
نصيب فباعه قبل تعلم قدر النصيبء فأما لو كانا عارفين لقدر نصيبه من ذلك الجنسء» فإنه يصح بيعه 
ولو جهلا كم أصل النصيب هل ربع أو ثلث مثلاً. 
قوله: (بسبب جهل الورثة والإرث): يعني إذا جهل عدد الورثة كالعصبة ونحوهم, فإذا باع نصيبه وهو لا 
يعر ع مر يصع 
قوله:(لا بسبب كيفية التوريث فيصح): يعني إن كان من العوام لا يعرف كم نصيبه لكونه يحتاج إلى 
الحساب وتحقيق التوريث» وهذا الفرق الذي ذكره هنا بين جهل الورثة وحهل التوريث ذكره في (التقرير)؛ 
وقال في (بيان السحامي): إن كان يمكنه معرفة نصيبه إذا تأمله أو سأل عنه من غير حساب صح بيعه 
له. وإن كان لا يعرفه إلا بتدقيق حساب أو مناسخة لم يصح بيعه حتى يعرفه» وهذا كله على قول 
4 7 ' و2 30 02 
(المحادوية) » وأما على قول(المؤيد بالله) , و(القاضي زيد) » و(أبو مضر) : فإذا ذكر الحصر مع 
ِ عع 000 
لجنس فإنه يصح البيع) وإن ذكر الحصر فقط صح في أحد قوليه أيضاء ورواه(الفقيه علي الوشلي) 
فق 
عن(الحادي)» قال: نص عليه في الطبة. 
١ 5‏ 5 | 44 7 
قوله: (من ذي اليد): وذلك لأنه لا يحتاج إلى إقباض وهذا قول (المؤيد بالله) » وأما على قول 
200 ِ 
(الحادوية) » فقال في (التقرير):لا يصح إلا أن تكون جهالته لدقة الحساب في المواريث فهو عذر كما 
مر» ويأت على قول البيان الذي تقدم أن دقة الحساب لا يكون جهلاً في البيع. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة: (ج). 
(') ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( .)١55/ ١‏ الديباج النظيرء للقاضي الدواريء الدزء الثالث (و/؟). 


060 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 8 /1> )» شرح الأزهار (5/ 75). 


2 الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوس ف(و/47). 


0 


ينظر: 
ينظر: 

() ينظر: شرح الأزعار (5/ 0/4. 
ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( * .)١53/‏ 
ينظر: 


202 شرح التجريد في فقه الزيدية ( 4 /77 )» شرح الأزهار (5/ 74). 


56 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (يستغرقه أولى): يعني أحوط حتى يقع البيع على جزء معلوم» لكن هذا يستقيم إذا كان ذو اليد 

غير مالك للباقي» وأما إذا كان مالكاً له والزيادة على قدر ما يملك البائع يمنع من صحة البيع؛ لأن 

المشتري يكون قد اشترى ملكه وملك غيره» فيفسد البيع في ملك غيره لجهالة ثمنه؛ لأنما جهالة مقارنة 

5 ع ل 00 ع ع 

قوله: (وأجازهما مع الحصر): يعني (المؤيد بالله)» أجخز البيع والحبة» حيث أتى بالحصر كما قدمنا 
02 25 

عنه» وعن (الحادي) ف رواية (الفقيه علي الوشلي) . 

1 0 6 ل لف 7 

قوله: (وحمل على معرفة الجدس): الحامل له (القاضي زيد) » و(أبو مضر) تأولاه على ذلك» 

ويجعلانه تلفيقاً بين كلام (المؤيد بالله) وكلام (أبي العباس)» و(أبي طالب)» والظاهر انحما تخالفا ولو ذكر 


0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/49). 

600 ينظر: شرح الأزهار (5/ 75). وإن ذكر مع الحصر جنسا ولم يذكر النصيب صح عند المؤيد بالله قولا واحدا. والأصح في المذهب أنه 
لا يصح. ينظر: التاج المذهب (95/5"). 

(') ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( * .)١55/‏ 

0 ينظر: شرح الأزهار (5/ 5175 07. 

7 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس (ظ/35). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/49). 


(0 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (بيع العلترة”". أي ويصح بيع الصبرة. 

قوله: (والجزاف): يعني حيث يقول: "بعت منك هذا", أو لم يذكر قدره فيصح البيع ولا خيار حيث 
هما جاهلان لقدره» أو البائع جاهلاً له» وإن كان البائع عالماً بقدره دون المشتري فله الخيار متى علم 
وذلك خيار الغرر» قيل: يعني إذا كان المشتري عند الشراء جاهلا لعلم البائع بقدره لا إن كان عالماً به 


ع فق ع 
وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : وإنما يصح بيع الجزاف إذا كانت الصبرة مشاهدة» قال في (التقرير): أو 


في حكم المشاهدة» نحو ما يكون في طرف حاضرء فأما إذا لم يكن مشاهدة ولا في حكم المشاهدة نحو 

ما في بيتي أو ما في مدفني» فإنه لا يصح ذلك إلا على قول من يقول بالحصر. 

قوله: (خيار معرفة مقدار الشمن): يعني حيث قال: "كل مد بكذا" أو نحوه؛ لأن المشتري لا يعرف قدر 
الثمن عند العقد» بل عند الكيل أو نحوه. 

قوله: (ورد الزيادة): وذلك لأن الزيادة في المكيل والموزون والمعدود هي زيادة قدر فيجب ردهاء ولا ضرر 
على البائع ولا على المشتري ف ردهاء بخلاف المذروع والممسوح فزيادته زيادة صفة كما يأت ذكر ذلك في 
(الشبح) أ وقال (الفقيه يحجبى 0 وإن أحب المشتري أن يأحذ الزيادة بحصتها من الثمن كان له 
له ذلك» قال (الفقيه يحبى اليحييج ': وإذا شرطا عند البيع إنه لا ترد الزيادة أو لا يرحع بحصة النقصان 

فسد البيع؛ لأنه خلاف موجبه. 


قوله: (فتسليم الكل): يعني بالتخلية يكون تسليماً للمبيع؛ فيصح تصرف المشتري بعده وإِن تلف كان 
ماله 


0 الصّبْرهُ: الكومة من الطعام. المعجم الوسيط (005/1)» واختلف الفقهاء في جواز بيع الصبرة » فذهب الشافعية إلى صحة بيع 
الصبرة جزافاً مع الكراهة؛ لأن المشتري يجهل قدرها على الحقيقة. ينظر: المجموع شرح المهذب )711/1١/3(‏ » وذهب أبو حنيفة إلى أن 
من باع صبرة من طعام حملة, كأن يقول: كل قفيز بدرهم» حاز البيع قي قفيز واحد فقط ويتوقف المبيع قُِ الباقي إلى أن يعلم حملة القفزان 
أو كيلها في مجلس العقد وذلك لحهالة المبيع والثمن في هذه الحالة» وأما حوازه في القفيز الواحد فلأن القفيز الواحد لا جهالة فيه وحالفه 
في ذلك الصاحبان أبو يوسف ومحمد - فذهبا إلى صحة البيع في كل الصبرة؛ لأن المبيع معلوم بالإشارة إليه ولا يشترط في صحة البيع 
معرفة مقدار المشار إليه. ينظر: المبسوط للسرحسي .)2/1١7(‏ ووافق الجمهور الصاحبين - أبو يوسف ومحمد - في ما ذكر. ينظر: 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2775117/5). المجموع شرح المهذب .)3١7/9(‏ المغني (95/4). 

"© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 49) »شرح الأزهار (5 /80). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد »الحزء الخامس (ظ /78). 

(59) ينظر: شرح الأزهار (5 /80). 

9 ينظر: شرح الأزهار (5 /810). 
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قوله: (عند (أبي العباس) .: يعني على قوله هو و(أبو طالب) : أن القسمة إفراز في ذوات الأمثال؛ 
فيجوز لكل واحد من البائع والمشتري أن يأخذ حقه من غير حضور صاحبه لكن إنما يجوز ذلك 
للمشتري إذا كان قد سلم الثمن لا قبل تسليمه» فلا يجوز إلا بإذن البائع. 

قوله: (وما تلف فعليهما): يعني بعد تسليم الصبرة الكل بالتخلية» وعن (أبي مضر) "» و(ابن 
ليل روزنج أن الفراري"" آله لاتيصيم التشتيم الي بالتغلية اللصبزة كلها حى قرو امريخ 
ويعينه فعلى هذا يخالفون في باقي الفوائد المدكورة» وفي الحنث"' في اليمين أيضاً ذكر (أبو العباس)”"" 
قال: لا يحدث حتى يعين المبيع. 

قوله: (عكسم): يعني في الفوائد التي قدم؛ ومن جملتها الحنث إذا كان حلف: "لا باع من هذه الصبرة 


١‏ ع إلك 
شيئا"» فلا يحنث ببيع قدر معلوم منها؛ لأنه في ذمته حتى يعينه» وهكذا في (الانتصار) ع 


00 ينظر :التحرير (ص .)5١5‏ الصحيح في المذهب أن للمشتري أحذ نصيبه منها في غيبة البائع بعد إيفاء الثمن إن كانت مستوية. 
ينظر: التاج المذهب (77/8/5) 


0 ينظر :التحرير (ص .)5١5‏ 
ف ينظر: شرح الأزهار (5 /85). 
4 ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد» الحزء الثاني: كتاب البيع » باب في قبض المبيع وتسليمه ( و / ١8‏ » ظ ١18/‏ ). 
(؟ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ 45) . 
6 أي رحع عن البيع . ينظر: تحذيب اللغة .(4/ /11؟). 
97 ينظر :التحرير (ص 515). 
ك4 ينظر: البحر الزحار 9 /87/8). 
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وقال (أبو 07 لا يحنث إلا بالتعيين سواء باع منها قدراً معلوماً أو جزاءً مشاعاًء قال: وهكذا فيمن 
حلف: "لا طلق واحدة من نسائه"» ثم قال: "إحداهن طالق" فلا يحنث على قول «المؤيد م دام 
في الذمة حتى يعين إحداهن» وعلى قول (أبي طالب" و(أبو العباس): أنه قد وقع فيحنث بالإيقاع؛ 
وقال (الفقيه يوسف بن الغين "7 والأولى أنه يحنث بالبيع ف الصورتين معاً. 

قوله: (يفسد بالزيادة والنقص): أما الزيادة فظاهر؛ لأنه يؤدي إلى تشاجرهما هل الزائد من الكبار أو من 
الصغار» وأما بالنقصان ففي الصورة الثالئة حيث جعل ثمنها الكل واحدا يفسد[ه /٠١‏ و] أيضاً؛ لأنمما 
يتشاجران فيما يرحع من حصة النقصان هل يكون من الكبار أو من الصغار» وأما في الصورة الرابعة 
حيث جعل كل رمانه بكذاء فهكذا أطلق في (اللمع 0 أنه يفسد البيع أيضاء قال(الإمام يحبى بن 
ا وغيره: وفيه نظرء إذ لا سبب يوحجب الفساد؛ لأن حصة ما نقص يكون بينة بعدد النقصان 
فالأولى عدم الفساد. 

قوله: (والمذروع والممسوحح): المزروع هو الثياب و الممسوح هو الأراضي. 

قوله: (وفي الثانية): يعني حيث قال: "كل ذراع بكذا", ولم يذكر الصورة الأولى لظهور حكمهاء وأنه لا 
خيار فيهاء وقدم الصورة الرابعة هنا على الثالثة كما هو كذلك في [اللمين ". 

قوله: (أو أحدها في الزيادة): يعني يكون مخيراً بين أحذ الكل بحصة الزيادة من الثمن وبين ترك الكل؛ 
لأن رد الزيادة فيه مضرة هذا هو المذهبء وقال (أبو اليم : في زيادة الثوب أنه يرد» وقد حمل على 
أنه أراد حيث لا مضرة في قطعها على البائع ولا على المشتري. 


00 الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوس ف (و/47). 


ينظر: 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوس ف (و/49). 
00 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني(و/55). 
(*» ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 49) . 
20 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني »خحزانة أبي الحسنين محد الدين »كتاب البيع؛ بيع المعدود (ظ/١٠١).‏ 
© ينظر: البحر الزخار 69 //7*). 
7" ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني» خحزانة أبي الحسنين محد الدين »كتاب البيع» بيع المذروع ولممسوح(و/؟ .)٠١‏ 
ينظر: التحرير ( ص 5175)» قال أبو العباس رحمه اللّه: وكذلك لو قال: بعتك على أتما كذا وكذا ذراعاً كل ذراع بكذاء فإن زاد كان 
عليه قسط الزائد من الثمن وإن نقص بطلء وفرق بين هذا وبين من ابتاعها على أتما كذا ذراعاً فوجدها زائدة» قال تكون كلها له ولا يلزمه 
لقسط الزائد شيء؛ كمن باع حيواناً على أتما عوراء فيجدها سليمة. التحرير ١‏ (ص: .)5١5‏ والصحيح في المذهب: أنه إن زاد البيع أو 


ا 
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قوله: (وفي الثالثة أخذ الزيادة بلا شيء): يعني حيث باعه على أنه كذا كذا ذراعاً بثمن واحدء فإذا 
أوحده زائد» فتلك زيادة صفة يأحذها بغير شيء بخلاف الصورة الرابعة فيأخذ الزيادة بحصتها؛ لأنه جعل 
الكل ذراع منه تنا واحد وإِن أوحده ناقصا خير بين أخذه بكل الثمن وبين الفسخ؛ لأن ذلك نقصان 
صفة لا نقصان قدرء وقال (أبو مضر) "» و(ابن الخليل)"': بل يكون عبرا بين أخدذه بخصته من الشمن 
وبين الفسخ. 

قوله: (صح مشاعا): المراد به إذا أطلق الجزء نحو ثلث أو ربع ولم يعينه في جانب معين ولا قال بالمساحة 
أو الذرع» بل أطلق فيصح البيع ويقسم بالتقويم أو بالمساحة إذا كان مستوياء وإن باع ثلثها من أحد 
الجوانب من غير تعين» أو نصفها من أحد الحانبين من غير تعين» فإنه يفسد البيع إذا كان مختلفاً إلا أن 
يذكر الخيار لأحدهما فقط مدة معلومة صح, وإن عين المبيع في حانب معين فإن قال بالمساحة أو بالذرع 
صح البيع وإن أطلق» فإن كانت الأرض أو الثوب مستويا صح البيع؛ وإن كان مختلفاً لم يصح البيع؛ لأنه 
يؤدي إلى الشجار» هل يقسم ذلك الحزء بالتقويم أو بالمساحة والذرع» وكل بيع يكون فيه سبب يؤدي 
إلى الشجار فهو فاسدء وإن كان قال بالمساحة أو الذرع ول يعينه في حانب معين» فإن كانت الحوانب 
مستوية في القيمة صح البيع وكان الخيار إلى البائع يسلم أي الحوانب شاءء وإن كانت مختلفة لم يصح 
البيع. 

قوله: (كعشرة أذرع): يعني بذراع معلوم لا يختلف» ولا يكون معينا بذراع رحل معين؛ لأنه يجوز تعذره 
بموت الرحل أو مغيبة» وكذلك في الكيل والوزن إنما يصح بما يكون معلوماً لا يختلف ولا يكون بميكال 
معين أو بميزان معين لحواز تعذره. 

قوله: (إن استوت قيمة أجزائه): يعني ويعطيه من أي الحوانب شاء البائع. 

قوله: (ولم يقصدوا الشياع): يعني فأما إذا قصدوه. فإنه يصح وذلك نحو أن تكون الأرض مائة ذراع 
فباع منها عشرة أذرع وتصادقا على أنمما أرادا بما عشر الأرض مشاعاًء فيصح ذلك ويكون مشاعاً» وإذا 
لم يتصادقا على ذلك ولا عُين حهة المبيع» فإنه يفسد البيع إلا أن يذكر الخيار لأحدهما فقط مدة 
معلومة. 


نقص في هذه الصورة فسد البيع في المختلف لكن إن زاد أو نقص في المستوي فأما في الزيادة فإن المشتري يرد الزيادة وأما في النقص فيخير 
بين الفسخ وبين الأخذ بالحصة من الثمن أي ينقص من الثمن المسمى بقدر ما نقص من المبيع. ينظر: التاج المذهب (5757/5). 
('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوس ف(و/47). 
('2 ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيده المزء الثان» كتاب البيع (ظا/ه» و/3). 
0 
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قوله: (فكان أقل, فسد): والوحه أنه وقع البيع على موجود ومعدوم ففسد في الموحود؛ لأن حصته من 
الثمن مجهولة جهالة مقارنة للعقد» وعند (أبي رين يصح بيع الموحود بحصته من الثمن» وهذا 
بخلاف ما إذا قال: "بعتك هذا الشيء على أنه كذا"؛ ثم وحده دون ذلكء فإن البيع صحيح؛ ويكون 
للمشتري الخيار؛ لأن البيع وقع على جملة ذلك» ولكن وصفه بكونه كذا وكذا. 

قوله: (كل ذراع بكذا): يعني ولم يذكر جملة المبيع ولا باع الحملة كلهاء كل ذراع بكذا فيكون البيع 
قوله: (في ناحيتها له): يعني يعتبر أن لا يشاركها غيره من ملك البائع في تلك الناحية ولو كان لغيره 
فيء يشاركها ي ذلك قلاغرزة بهم وهذا دكره والفقيه ادن التمحرتيع "> وقواه (الفقيه يوسقن .ين 
اي" "ع وقاك, رابو العياي""': إنما يعتبر تملكه إذا أضافها إلى ملكه. نحو أن يقول: "أرضي وداري"» 
فأما إذا لم يضفها إلى ملكه؛ بل قال: "الأرض والدار التي يحدها كذا وكذا", فلا بد أن يكون لا يشاركها 
غيرها في تلك الحدود في تلك الناحية لا للبائع ولا لغيره» وهكذا في اللقب إذا ذكر لقبها ففيه هذا 
الخلاف والتفصيل. 

قوله: (كالشرقية والعليا): يعني يصفها بكذاء وكذلك الحدود إذا وصفها بذلك حتى تتميز عن الثانية 
صح البيع» وحيث يذكر الحدود للأرض ونحوها يقع البيع على ما حوته الحدود ولو لم يذكره في تسمية 
المبيع» فالعبرة بالحدود ذكره في والإفادق » قال (أبو العباس): وإذا قال: "بعت منك داري"؛ وليس له 
إلا دار واحدة» أو قال: "أرضي"» وليس له إلا أرض واحدة:» فإنه يصح البيع ولو لم يذكر اسمها ولا 
حدودها. 

قوله: (كتمرٍ نخلٍ طاب, وذراع من ثوب): ويكون حد الثمر على المشتري» وقطع الذراع على البائع؛ 
وذلك للعرف الحاري به» ولعل المراد في الثوب حيث لا يتضرر بقطع الذراع. 

قوله: (فإن تضرر): يعني الذي يفصل من المبيع فيكون الضرر هنا على البائع. 

قوله: (وعكسه): يعني حيث يكون الضرر على المبيع يفصله. 


00 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 /8). 

"© ينظر: التذكرة الفاحرة 19 *). 

ذلك ينظر: شرح الأزهار (5 .)86١/‏ 

05 ينظر: التحرير ( ص 7١7‏ ). 

(7؟ ينظر: الإفادة» لأبي القاسم الحوسمي, كتاب البيوع؛ باب ما يقع به البيع من الالفاظ ( و /ه5 » ظ /55). 
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1 ان 1 ا . 

قوله: (كثمر لم تطب بشرط القطع): هذا على قول (المؤيد بالله) : أنه يصح ذلكء وذكره(ابن أبي 
6 ل ف 7 

الفوارس) » وأما على إطلاق (الحادي) : فبيع الثمر قبل طيبه لا يصح مطلقاً. 

قوله: (وهو على البائع في الأول): يعني فصل الجذع والحجر والقص يكون على البائع عن أحب تمام 

البيع» وإن أراد فسخه لم يجر على ذلكء» وهذه النسخة الصحيحة» [ه١٠١/‏ ظ] وفي نسخة: (وهو على 

المشتري في الأول) وأراد بالأول حيث لا ضرر بالفصلء لكنه إنما يستقيم في الثمر لا في الذراع من 

ثوب فقطعه على البائع إذا جحرى به العرف. 

قوله: (ومن شريكه فقط): يعني وأما من غير شريكه فلا يجوز؛ وذلك لأن بيعه يوحب قلعه والقلع لا 

يكون إلا بعد القسمة» والقسمة لا تحب على الشريك في الزرع؛ لأن له حد ينتهي إليه فكان المبيع فيه 

00 

إضرار بالشريك فلا يصح, وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : إلا أن يرضى الشريك قبل» أو شرط 

المشتري بقاء الزرع مدة معلومة يعلم انه يدرك فيها. 

قوله: (وبيع نصفٌ َرع): يعني حيث الزرع كله له» فيصح البيع ويكون لما الخيار في الفسخ؛ لأن 

تسليم المبيع فيه ضرر على البائع كما في بيع فص على الخاتم. 

قوله: (بثمن واحد): يعني فأما إذا تميز ثمن ما يصح بيعه» فإنه يصح بيعه؛ لأن العلة جهالة ثمنه عند 


إت 


7 ٍِ 5 20 
العقد» فإذا كان معلوما صح بيعه ولو كان العقّد واحداء وعند (ابي حنيفة) 5 يصح إلا فيما بيع مع 


200 ينظر :شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /4445). 

00( ينظر: شرح الأزهار (5 .)١١7/‏ 

(" ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ؟ /58؟). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/57). 


0 ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 7ه 5)» لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباتي (المتوق: 5/١ه)‏ .مؤلف النافع 
الكبير: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي المنديء أبو الحسنات (المتوق: 5 ١٠١ه)‏ الناشر: عالم الكتب - بيروت 


»الطبعة: الأولى» ١ 5١05‏ ه يعدد الأجزاء: .١‏ 


5” 
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قوله: (أو وصية): يعني من الوصايا التي يوصي بما للفقراء أو لمسجدء ويراد بما التأبيد للاستغلال فذلك 
يكون وقفاً ذكره (المؤيد باه 0 و(المنصور بالله). 

قوله: (إلا إن يستضنيه): يعني فيصح البيع» لكن إن كان المشتري يعرف موضع القبر ونحوه فلا حيار له 
وإ كان لأ يدرف كانه كيت لهالشبار ع غرقه. 

قوله: (فظهوره): يعني كونه ظاهراً تراه الأبصار. 

قوله: (فالكل للمصالح): يعني إذا التبس بالأرض كلهاء فأما لو التبس بحانب منها دون جانبء فإنه 

يكون الدانب الذي الس :فيه لبيت المال. 

قوله: (وما ظهر ومالم يظهر): لو حذف الواو في قوله " وما ظهر " كان أحلى لأن مع إثباته توهم أن 
بيع الرطاب والورد لا يصح مطلقا . 

قوله: (إلا ما ظهر): يعني على التفصيل فيه يأقِ إن شاء الله . 

قوله: (وكبيع الأرض مع الجزر): يعني فإنه يصح ولو كان واقعاً على ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه 
وهو الحزر ونحوه؛ وذلك لأنه ما يصح بيعه في الأصلء وإنما بمنع بيعه في حال وهو حيث يباع وحده مع 


8 فق 
بقائه في الأرض» وقال (الفقيه الحسن النحوي)» عطف هذا على قوله: (إلا ما ظهر). 


00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /50). 


"© ينظر: التذكرة الفاحرة 794/19). 
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باب ما لا يجوز بيعه 
5 2 00 
قوله: (النجسئ) : يعني بحس الذات» وذلك وفاق في الدم والميتة والغائط والبول. 


قوله: (الزِيْل ( )ما لا يؤكل): هذا 0 قال (الفقيه يحجيى لين 7 إلا على القول بأنه يجوز 
الانتفاع به في الاستهلاكات» فيجوز للمشتري التوصل إلى أخذه ولا يحل ثمنه للبائع» وقال (الفقيه يوسف 


إن 


5 ع ع ) 
بن أحمد) : لا يجوز الشراء أيضاء وعند (أبي حنيفة) 
يصح بيعه لإيقاده ولد لتطيير البيت به؟ لأنهم يجيزونه. 
قوله: (ودهنٍ نجس): يعني ما يكون من شحم الميتة ونحوه وذلك وفاق. 


(1 


ا و 5 
» و(الناصر) » و( قديم قول الشافعي) : أنه 


: 9ع 

قوله: (ولا مُتسجس): هذا قول (الحادي) : أنه لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به مطلقاء وعلى قول 

( 0 اع 05 

» و(المنصور بالله) » و(أبي حنيفة) : يجوز بيعه والانتفاع به ف 


ع 5 0 0 
الاستهلاكات» وعند (أبي طالب) : يجوز للمشتري شراءه ولا بحل للبائع عمنه. 


1١١ ١ 


020 5 0 
(الناصر) » و(المؤيد بالله) 


0 النّحِسُ: هو الشيء القذر حتى من الناس وكلٌ شيءٍ قذرته فهو بحس. العين (5/ 55). 
(' الريك : بالكسر: السِرْحِينُ؛ وموضعه مزبلة ومزبلة أيضا بضم الباء. يقال: زبلت الأرض» والزبل: الروث. وزبلت اليَرْعَ أزبله زبلا إذا 
سمدته »والمزيلة: المؤضغ الي يطرح فيه الزبل. إذا مَّدْعًا. الصحاح (5/ »)١0١5‏ جمهرة اللغة /١(‏ 974). 
إفة ينظر: شرح حدود ابن عرفة (ص: 57/8)» التاج المذهب لأحكام المذهب(4 / 34). 
فم ينظر: شرح الأزهار (5 .)٠١7/‏ 
6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 507)» شرح الأزهار (5 .)٠١/‏ 
فك ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 55 .)١‏ 
00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ 85)» البحر الزخار (* /208). 
)) ينظر: الجموع شرح المهذب (9/ 5؟١5).‏ 
250 ينظر: المتتخب ١ص‏ ؟١).‏ 
000 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ 85)» البحر الزخار (8“ »)5١8/‏ شرح الأزهار (5 ..)٠١7/‏ 
010 ينظر: التاج المذهب (7541/7). 
05 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 7١؟).‏ 
( © ينظر: الدر المختار (5/ 377 . 
2١9‏ ينظر: التحرير (ص .)5١١‏ 
”5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ويبين عيبه): ذلك واحب في كل ما فيه عيبء فإنه يجب بيانه على البائع وعلى من حضره وعلم 
بالعيب؛ لأن ترك ذلك خيانة للمشتري. 


َ 0 40 فيه 5 5( 
قوله: (وخنزير): وقال (الصادق) » و(الباقر) : يجوز بيعه» وقال (الناصر) ٠‏ و(أبو حنيفة) : يجوز 


يجوز بيع شعره. 
5 72 . 3 5 ءٍِ 537 0 ٠.‏ 2 
قوله: (وخَمر): وكذا في كل مسكر مطربء وقال (أبو حنيفة) : يجوز فيما عدا الخمرء وقال (أبو 
. 8 20 : 0 
قوله: (وثمنه سُحت): أي حرامء وذلك في كل بيع لا يملك بالقبض لا يحل لبائعه» لكن مع جهل 
١ 0 : ١‏ 
المشتري وفاق» وأما مع علمه فكذا أيضا على ما ذكره في (اللمع» للمذهب: أن الإباحة تبطل ببطلان 
. 5 8 00 6 0 7 
ببطلان عوضهاء وقال في(الزوائد)» و(ابن الخليل) » و(الفقيه محمد بن سليمان)» و(المنصور بالله): أتما 
لا تبطل» لكن (المنصور بالله) يقول: أن البائع يتصدق بالئمن؛ لأنه ملكه من وجه محظورء والباقون 


5 1 00 00001 1ه 
قوله: (وتوكيل ذمي ببيعه) : يعني الخمر فلا يصح عندنا .» خلاف (أبي حنيفة) : فأجازه. 


05 ينظر: البحر الزحار (5 /0")» ضوء النهار ( »)١١5//‏ الديباج النظيرء للقاضي الدواري» الجزء الثالث (ظ/7١).‏ 
"© ينظر: البحر الزخار (4 /8.")» ضوء النهار ( .)١١5//‏ الديباج النظير» للقاضي الدواري» الحزء الثالث (ظ/؟١).‏ 
ف ينظر: البجر الزخار  (‏ /.70)» الديباج النظير» للقاضي الدواريء الحزء الثالث (ظ/؟١).‏ 

5 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/ 55 .)١‏ 

6 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (7 / 359).» الاحتيار لتعليل المختار (؛ / .)١77‏ 

0 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي (54 / 45). 

2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني» خخزانة أبي الحسنين بحد الدين »كتاب البيع» أحكام البيوع الفاسدة (و/307١).‏ 
0 ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد, المزء الثايء كتاب البيع » باب الرد بالعيب ( و / 510 ظ /38 ). 

03 ينظر: البحر الزحار ( * /3859)» الديباج النظير» للقاضي الدواري» الحزء الثالث (ظ/؟١).‏ 

2١ '(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار (8 / :)١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ه/ 05٠٠١‏ . 


546 
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7 1 1 )00 
قوله: (وذبيحة كافر): هذا مذهبنا أن ذبائح الكفار كلهم ميتة» والخلاف(للصادق)» و(أبي حنيفة )» 2 
صق 1 1[ | ضف 8 
و(الشافعي) : في ذبائح أهل الكتاب, و(لأبي ثور) : في ذبائح الكفار عموماً. 
قوله: (وسَمْنهم): يعني وسائر أطعمتهم التي... والخلاف في ذلك (للمؤيد بالله)» و(المنصور بالله)» 
و(الصادق)» و(الفقهاء). 
قوله: (والريق والعرق): قد ينظر هذا القياس؛ لأنه قاس ما فيه أبلغ النفع على ما لا يقع فيه وقول(أبي 
١ 0 1 205 0‏ نك 7 020 
حنيفة) مع (أبي طالب) » وقول (الشافعي) مع (أبي العباس) . 
20 بم 5 
قوله: (وما لا قيمة له وحده): هذا قول (الحادوية) ١‏ أن المبيع لا بد أن يكون له قيمة» وعند (المؤيد 


1 4 ١ 
بالله) : يعتبر أن يكون لكثيره قيمة» ولو كان المبيع لا قيمة له» وهكذا في الثمن.‎ 
قوله: (وكالحقوق وحدها): يعني حق الاستطراق وسبيل الماء ووضع البناء على الخشب ونحو ذلك فلا‎ 


يصح بيعه وحذده. 


0 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5//ه 5)» بداية المحتهد ونماية المقتصد .)5١7717/9(‏ 
إفة ينظر: المجموع شرح المهذب (3/ 545). 
إفة ينظر: تفسير ابن كثير (9/ 75). 
7 ينظر: المبسوط» للسرخسي ١6(‏ /30107). 
2 ينظر: البحر الزخار (9/ 51*). 
50 ينظر: الوسيط ف المذهب (9/ .)٠١‏ 
297 ينظر: البحر الزخار (5/ .)77١‏ والأصح في المذهب أنه يجوز بيع لبن الآدمية. ينظر: التاج المذهب (747/9). 
59 ينظر: البحر الزخار (8/ 81). 
07 ينظر: البحر الزخار (*/ 81). 
56" 
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5 2 5 بل 9 2 
قوله: (وأرض مكة): وقال(الشافعي) » و(أبو يوسف القاضي) : يجوز بيعهاء ورواه في (شرح 
( 


بت 


5( ) 30-7 5 َ 
: عن (الحادي) » و(الناصر) ». و(لمؤيد بالله) ‏ : والكلام في أرضها ودورها وأشجارهاء 


وأشجارهاء وذلك قِ ا حرم ارم كله. 


صا 
الإبانة) 


قوله: (كإجارتها): إِي وكذا إجارتماء وقال(أبو 000 يجوز إحارتها لا بيعها. 

قوله: (إلا من بي به من خارج): يعني إذا بني في الحرم بأحجار وأحشاب من خارج الحرم» فإنه يجوز 
بيعهاء وتدخل العرصة بيعاً في الانتفاع لا في البيع وهذا ذكره (الفقيه الحسن الو وقال (الفقيه 
يوسف بن أجدم : وهو يستقيم إذا وقع البيع بقيمة الحوائط وما فيها من الأخشاب دون قيمة العرصة 
العرصة» فأما إذا باع ذلك بقيمة الكل» فإنه يصح على قول (المؤيد بالله)لا على قول 7 لأن 
المضمر كالمظهر عنده في العقود وهو يحتمل أن يكون هذا كأجرة البغية ونحوها إذا وقع العقد على مباح 
وف ضميرهم امحظورء 


05 ينظر: الحاوي الكبير (5/ 3/85) المجموع شرح المهذب (9/ 5 5)» اللباب في الفقه الشافعي (ص: )38٠١‏ . 
250 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (4 / .)١0‏ 

إفة ينظر :شرح الأزهار (5 .)٠١5/‏ 

(؟) ينظر: البحر الزخار (/ 81). 

6 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري» الحزء الثالث (و/؟١).‏ 

6 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري» الحزء الغالث (و/15). 

00 ينظر: البناية شرح الحداية /١(‏ 5؟١)‏ »النتف ف الفتاوى للسغدي /١(‏ 57)» الدر المختار (5/ 977). 
فك ينظر: التذكرة الفاخرة .)578/١(‏ 

0 يفظر: شرح الأزهار ز +ره١1):‏ 

0 الديباج النظير» للقاضي الدواري» الحزء الثالث (و/5١).‏ 


5١ 
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لاه 


فقال(الحقيني) 2 » و(أبو مضر). وقال(الفقيه الحسن النحوي): أنه يتصدق بما يقابل ا محظور 
وقال(الفقيه يحبى البحيح) 0 إنه يطيب له» فإن المضمر كالمظهر عند( الجا في عقود الربا دون 


غيرها. 
© 


قوله: الما وم :نع لإ ابعل اعذ وض عليه ماخر ود فيه ( 
نك 

؛ وقال(مالكع”"» والحسن) ": يجوز” 
قوله: (أو أعجمياً): يعني لا يعرف حكم الشريعة» نحو: أن يكون قريب العهد بالإسلام. 
قوله: (أفزع): يعني بالتأديب المستحسن. 
قوله: (ولا يَغْرَم الفائت): يعني في الصبي ولو أتلفه؛ لأن [7١٠/و]‏ المشتري سلطه عليه لكونه مخلا 
بالتلف» قال (المؤيد 0 ١‏ وكذا في العبد الصغير إذا باع نفسه بغير إذن مولاه يعني» وأما الكبير فله 
الرجوع عليه بالثمن التالف متى عتق. 
قوله: (أدبا): د يعني البائع والمبيع إذا كان بيعه برضى منه. 


('» هو علي بن جعفر بن الحسن بن عبد الله بن علي بن الحسين الحقيني» فقيه متكلم, له المقالات في العلوم والتأليف» قل في رحب 
ه. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوجيه» (؟5/5؟). 
2( ينظر: شرح الأزهار ( 5/5 .)١١‏ 
00 ينظر: شرح الأزهار ( .)٠١5/5‏ 
(؟) ينظر: شرح الأزهار ( 48/5 .)١‏ 
(7؟ الفحل: الذكر القوي من كل حيوان. المعجم الوسيط (775/7). للضراب : لتخصيب أنثى الحيوان حتى تحمل. 
() والحديث جاء عن ابْنِ عُمَرّ » رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا » قَالَ : ((نَهَى النّوعُ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبٍ الْمَحْلٍ)). أخرحه أحمد في 
مسنده (8/ »)55٠‏ برقم (54775)» والبخاري» برقم( 5748).: (” / .)١١7‏ 
0 ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (9/ 9"54)» بداية المحتهد ونحاية المقتصد (5/ 3)ءالذخيرة للقرائي (5// )4١‏ . 
0 ينظر: ا محلى بالآثار (/ 107). 
207 والمسألة خلافية فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» إلى أنه لا يجوز بيع عسب الفحل ولا إحارته» واستدلوا بما روي عن ابن عمر رضي 
رضي الله عنهما أنه قال « نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل» صحيح البخاري 7١84/95/7‏ ووجه الاستدلال أنه لا 
يمكن حمل النهي على نفس العسب وهو الضراب فيحمل على بيعه وإجارته. ينظر: بدائع الصنائع .)١59/5(‏ المجموع شرح المهذب 
.)”5/1١(‏ المغني .)١53/4(‏ وذهب المالكية وهو الأصح في مذهب الشافعية؛ إلى أنه يجوز بيعه» وتحوز إجارته مدة معلومة» قياساً على 
إحارة الظئر للرضاعء مع أنه ممنوع لبنها. ينظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟/5177). المجموع شرح المهذب .)55/١5(‏ 
2١ '(‏ ينظر: البحر الزخار (5 /706). 

١ لحك‎ 
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قوله: (إن أوهم الرق): وإيهامه يكون بالقول أو بالسكوت مع إمكان الكلام منه. 
1 00 0 ل [ف4 |4 
قوله: (منقطعة): وهذا ذكره في (الشرح) عن (أبي طالب) » و(أبي حنيفة) » وقال (الشافعي) : لا 
لا رحوع للمشتري على المبيع قط. 

4 0 و 4 ف وقد ع‎ ١ 
2 » قوله: (ولا آم الوَلد): هذا قول (القاسم) »و(الحادي) » و(المؤيد بالله) » و(أبي حنيفة‎ 


)5١( 00 3 0‏ العم اي 
و(الشافعي) وهو قول الأكثرء وبيعها باطل عند (القاسم) » ول(الحادي) ؛ لأن نحربمه قطععي 
)ء 0 5 

: أنه فاسد؛ لأن تحريمه ظبي عندهماء لكن قال( أبو مضر) 

1 ف 5 

إذا كان مع الجهل بتحربمه» فاما مع العلم فباطل» وقال (الفقيه محمد بن يحجى) : لا فرق عند (ابي 
04 


"0 5 


١ 


05 ١ 


8 1 
عندهماء وعند (أبى طالب والمؤيد بالله) 


20 ينظر: التحرير ( ص .)5١8‏ 
27 ينظر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين (7 / 85). 
© ينظر: الحاوي الكبير (0/ 85). 


(5) ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية(/١)»‏ الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 417) »شرح الأزهار (5 / 


© ينظر: المتتخب لص 9؟3). 
000 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 .)١5/‏ 
© ينظر: المبسوط للسرحسي (7/ 0١59‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 55) . 
000 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 58 .)١‏ 
© ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية(/١)»شرح‏ الأزهار (5 /85). 
000 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ؟ /١؟).‏ 
01 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 ١4/‏ )»التحرير ( ص .)5١5‏ 
00 ينظر: شرح الأزهار (5 //91). 
05 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الحزء الأول(و/5 .)١5‏ 
(؟ 2١‏ ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 8 ١4/‏ )؛التحرير ( ص .)7١١5‏ 
اا 
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00 20 , 0 
وعند (الباقر) » و(الصادق) » و«(الناصر) : أنه يجوز بيعها »ورواه في (المذاكرة ):عن (زيد) | بن 
(5) (ه) 1 
علي] وذلك في بيع سيدها لاء وأما وريثه بعده حيث لا ولد لها من سيدها فللناصر فيهم قولان. 


قوله: (أثر الخلقة): يعني إذا عرف أنه حمل كالمضغة ونحوها ذكره في (اللمع”" : 

قوله: (أو بين بدعواه): والبينة هنا من باب الحسبة يصح, ولو لم يدع السيد ذلك» وتكون الشهادة 
على الشهرة التي توجب العلم أو على إقرار البائع قبل بيعه لها. 

قوله: (أو وضّعَت): يعني ولداً حياً حتى يعلم أنه من قبل العلم. 

قوله: (أو كان معه ابن لها): وسواء كان باقيا على ملكه أو قد أعتقه؛ فيثبت نسب الولد من البائع في 
هذين الوجهين الأخيرين» وإذا ثبت نسبه ثبت كون أمه أو ولد فيبطل بيعهاء والمراد حيث يكون الولد 
حياً في الصورتين معاء فأما مع موته فلا يصح دعوى البائع له قال في (الشرح): إلا أن يكون موته 


(ف4 
بجناية) فإتما تصح الدعوى ويستحق البائع القصاص على قاتله, وقال (الإمام بحى بن حمزة) ( و(الفقيه 


و(الفقيه يحبى البحيح) 0 إنه لا يبطل البيع في الصورتين الأخيرتين» ولو ثبت نسبة الولدين. 

قوله: (نفذ العتق): وذلك لأنه ينبت به حق لله تعالى وللأمة» فلا يبطل إلا بالبينة. 

قوله: (ورجع الولد للبائع): يعني إذا ولدته قبل العتق» فأما إذا ولدته بعد العتق فقد صار حرا ولا يرد 
ولا يرحع المشتري على البائع بشيء. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الغاني (ظ/ 47)» الكافي » لأبي جعفر الموسمي. الجزء الفافي(ظ/47١):‏ 
الديباج النظير» للقاضي الدواري» الحزء الثالث (ظ/١).‏ 


2١‏ ينظر: البحر النحار ص /. اللي الزهور المشرقة ف شرح اللمع» للفقيه يوسف» الجزء الثاني (ظ/ 6 الديباج النظير» للقاضي 
الدواري» الجزء الثالث (ظ/7١).‏ 


[فة ينظر: البحر الزخار 9 /. "١‏ الديباج النظير» للقاضي الدواري» الجزء الثالث (ظ/١).‏ 
)0 ما بين المعكوفين ساقط من النسخخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسحة: (ج). 
70 ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية .)١8/(‏ 


١ت‏ ينظر: اللمع في فقه أهل البييت» الجزء الثاني» خزانة أبي الحسنين محد الدين» كتاب البيع؛ الموضع الرابع: بيان ما لا يجوز بيعه في 
الحال(ظ/" 9). 


00 ينظر: شرح الأزهار (5 /38). 
9 ينظر: شرح الأزهار (5 /38). 
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قوله: (بالحصة): يعني بحصة الولد من الثمن» وتكون حصته على قدر قيمته يوم ولد قيل ح: ويحتمل 
أن يعتبر بما بين قيمة الأمة يوم البيع حاملاً وغير حامل؛ فيكون التفاوت هو قيمة الولد» فيرجع بحصتها 
من الثمن» وهذا الكلام كله في الوجحهين الأخيرين وف الوجه الأول. 

قوله: (إلا أن تقوم البينة): يعني ويحكم بما حاكم, وإِنما تصح البينة هنا من الأمة فقط إذا كانت هي 
الطالبة لذلك؛ لأن لها فيه حق وهو ثبوت فراشها من سيدها البائع» فلو لم يدع ذلك لم تصح البينة ولو 
ادعى البائع؛ لأن بيعه يكذب بينته ودعواه» ولا يصح من باب الحسبة أيضاً؛ لأن الأمة قد حصل لما 
العتق. 

قوله: (لا فاسداً): يعني إذا كان ذلك بعدما قبضها المشتري بإذن البائع. 


ده 
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فصل: [في بيان حكم بيع الوقف”] 
قوله: (لا ينفع في المقصود): يعني فيما أراده الواقف للانتفاع به فيه» ولو كان ينفع في غيره» وهذا 
بلا أنه يجحوز بيع الوقف إذا بلغ هذا الحال؛ حلاف (الشافعي) "» وكذا إذا خشي فساد الوقف 
فإنه يجوز بيعه» وكذا إذا حشي فساد الموقوف عليه كهدم المسجد أو نحوه ولم يكن له مال يصلح منه إلا 
بيع الوقف أو بعضه ليصلح بثمنه» وكذا إذا لم يمكن إصلاح الوقف إلا ببيع بعضه لإصلاح بعضه لأن 
إصلاحه يكون من غلاته» وإذا لم يكن شيء منها حاز بيع بعضه؛ ذكر ذلك كله«المؤيد 00 والمراد 
حيث يكون الواقف له واحد في صفقة واحدة [ذكره الفقيه على الوشلي]”' فيباع بعضه لإصلاح 


0 الوقف: لغة: الحبسء وشرعا: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو 
جهة عامة في غير معصية تقربا إلى الله. التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ١14؟)‏ 


0 ينظر: التحرير ( ص .)5١١‏ 

0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ )١١‏ المجموع شرح المهذب (9/ 40 7). جواهر العقود /١(‏ 01). 
)0 شرح التجريد في فقه الزيدية ( 4 /54914)» شرح الأزهار (5 ..)٠١8/‏ 

2 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسحة: (ج). 


كه" 
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5 ور 1 00 20 1 2 
قوله: (والمُدَبَر): حلاف (الناصر) .و(الشافعي) » و(المهدي أحمد بن الحسين) . 


5 5 8 ف 
قوله: (إلا لفِسّقه): يعني إذا فسق بعد أن كان مؤمناً جاز بيعه عند (الحادي) . خلاف (المؤيد 


060 7 
بالل : فلو كان فاسقاً من وقت التدبير لم يجز بيعه» وكذا إذا تاب قبل بيعه. 


1 5 000 )6900000 ف 7 لك 8 
قوله:(أو حاجة تمنه او بعضه): هذا مذهبنا » وعند (زيد) » و(أبي حنيفة) : لا يجوز بيعه مطلقا. 


م 


مطلقا. 
قوله: (لنفقة أو دين): ولم يحد لما سواه زائداً على ما يستثنى للمفلس. 
قوله: (ولو مَهْراً): يعني ولو كان الدين مهراً. 


(2 ينظر: البحر الزنحار 5 /703)؛ اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى عالجزء الأول(ظ//4 .)1١‏ 
27 ينظر: الأم للشافعي (1/ 1517)» الحاوي الكبير (5/ »)١٠١5‏ جواهر العقود »)0١ /١(‏ والمسألة خلافية بين الفقهاء: فذهب الحنفية 
ورواية عن مالك إلى أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقاً . ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ .)١١١‏ المدونة (؟/513671) بداية 
امجتهد ونماية المقتتصد .)١77/5(‏ وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز بيعه إلا في دين سابق عن التدبير في حياة سيده؛ وأما الدين المتأخر عن 
التدبير فلا يباع فيه المدبر قِِ حياة سيدة) ويباع فيه بعل موته. ينظر: بداية امجتهد وهاية المقتصد 720/9 1). وذهب الشافعية والمشهور عن 
الحنابلة» إلى جواز بيع المدبر» سواء أكان محتاحا إلى ثمنه أم لاء وسواءً أكان على سيده دين أم لا. ينظر: المجموع شرح المهذب (9/ 
5 ©" . المغني .)١58/٠١(‏ وروي عن أحمد إلى أنه لا يجوز بيعه إن احتاج إلى ذلك سيده. ينظر: المغني .)74//١١(‏ واستدل 
انحيزون بما روي عن جابر رضي الله عنه « أن رحلا من الأنصار دبر مملوكا له» ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم » صحيح البخاري 57/7 7711/١‏ واستدل المانعون بما روي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال» سنن الدارقطني 5/9 5751/55 . 
00 هو الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسين الحسني القاسمي المكنى بأبي طير؛ من الأئمة السابقين أهل الفضل والعلم والورع» كانت 
دعوته سنة 145 5هء وقوبلت دعوته بالرضى والقبول عند عامة الزيدية» من مؤلفاته: حليفة القرآن في نكت من أحكام أهل الزمان» والمفيد 
الجامع لما نظمت غرائب الشرائع» تل سنة 555ه. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوجيه» .)١٠١5/1(‏ 

2 ينظر: المنتتخب (ص .)١1517‏ 

7 شرح التجريد في فقه الزيدية ( /1؟). 

0 ينظر: البحر الزخخار (5 /. 07 الجامع الكافي في فقه الزيدية(/15). 

(') ينظر: البحر الزخار ( /805) الجامع الكافي في فقه الزيدية(5/9١).‏ 

0 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي (7/ 175)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ .)١١١‏ 


١ حت‎ 
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قوله: (وهو معسر): فلو كان موسراً لم يجزء ولو كان مضطراً إلى النكاح» فلو كان معسراً وهو غير 
مضطر إلى النكاح» وقال (الفقيه يحبى لبعيم : يحوز أن يتزوج عليه» وقال (الفقيه علي الوشلي) ': 
لا يجوز بل له أن يتزوج على مهراً في الذمة؛ ثم يدفعه فيه من بعد أو يبيعه ليقضي ثمنه عليه. 

قوله: (بل ما نفع قليله): يعني ولو كان كثيره يقتل فلا يمنع جواز بيعه. 

قوله: (كالسَفْمُونيا)0): قيل هو دواء للبطن يسهله فقليله ينفع وكثيره يقتل. 

قوله: (في الماءٍ الكثير): يعني الذي لا يمكن أحذها منه إلا بتصيد وعناية» فأما لو كان الماء قليلاً 
بحيثُ يكن أحذها منه باليدِ» فإن كان موضعه مباحاًء فكذا لا يصح البيع؛ لأنه لم يملك, وإن 0000 
ان الموضع مِلكاً له صح منه بيع الصيد؛ لأنه قد ملكه بحصوله في ذلك الموضعء؛ وهكذا في الطير 
ونحوه إذا صار ف موضع أو شجر مملوك بحيث يمكن أخذه منه بغير تصيد. 

قوله: (بلا تصيد جاز): يعني ولا حيار» فإن كان لا يمكن أحذه إلا بتصيد فالبيع صحيح أيضاًء ولكن 
هما الخيار في الفسخ قبل قبضه؛ لأحل تعذر التسليم كبيع الآبق ونحوه فلو أرسل الصيد في البحر أو 
الطير في المهواء ثم باعه. فقال (القاضي يد و(أبو طالب) ": لا يصحء وقال (أبو عر يكون 
يكون بيع الآبق ونحوه. 

قوله: (وإصداقه): يعني حعله مهراًء فلا يصح لِعظم جهالته» فأما جعله عوض خلع فيصح, وكذا النذر 


به والوصية والإقرار. 


© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/49). 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/49). 

0 السقمونيا : نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده. المعجم الوسيط .)471//1١(‏ 
0 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسحة: (ج). 

77 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد؛ الحزء الخامس (ظ/79). 

9 ينظر: التحرير (ص .)5١5‏ 

() ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري» الجزء الثالث (و//0١).‏ 


7” 
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قوله: (من كبدٍ وكرش): وذلك لأن تسليم ما في الحيوان الحي محظور فلا يصح بيعه» وقال (المنصور 


١ . : 5‏ " ٍِ 00 
قوله:(وما في الضرع من اللبن):وذلك للنهي الوارد فيه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 
002 


5 )0000000 ) 0 فيه 
قوله:(وصوتب ووبر): هذا مذهبنا .وقال (الإمام مالك) » و(أبو يوسف القاضي) ٠»‏ و(الثوري» 
فى انك 5 )2( 5 


إذا كان موضع القطع فيه معلوم» وهكذا إذا بيع الحيوان واستثنى منه شيء من هذه الأشياءء فإنه لا يصح 
البيع على هذا الخللاف. 

قوله: (إلا من المُذكى): فيصح بيع هذه الأشياء؛ لأن تسليمها جائز. 

قوله: (وثيابه): وكذلك في سائر ذوات القيم. 

قوله: (إلا بذكر الخيار): يعني لأحدهما فقط مدة معلومة» والظاهر: أنه لا فرق بين أن تكون الثياب 
قليلة أو كثيرة» وقال في (البيان)» و(التمهيد): إنما يصح ذلك إذا كانت ثلاثة أو اثنين» لا إن كانت أكثر 


)01 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري» الجزء الثالث (ظ/5١).‏ 
0 وطديت جاو عن ابن غباان رضي الله عده أنه تقال < تمى رشول الله صلى الله غليه وسلم. أن تباغ غرة حى تطعم ولا ضوف غلى 
ظهر ولا لبن في ضرع» المعجم الكبير للطبراني( »)97/1١١‏ برقم(ه ١١9‏ )» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/؟١٠١)»‏ برقم(4 55/8). 
ذلك ينظر: شرح الأزهار (5 .)١١١/‏ 
(؟ ينظر: البحر الزخار 9 /8977). 
)2 ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ )58٠0‏ . 
000 ينظر: بدائع الصنائع (58/5 .)١‏ 
0 هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي» أبو عثمان» روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه» والسائب بن يزيد» روى عنه سفيان وشعبة» 
كان ثقة في رواية الحديث» مات سنة 5١ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم» (475/7)» ميزان الأعتدال» نمس الدين الذهبي 
(45/5). 
2 ينظر: المعاني البديعة في معرفة اتلاف أهل الشريعة /١(‏ 450) . 
00 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى, الحزء الأول (و/55١).‏ 
حك ١‏ 
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فلا يصح البيع؛ لأن الجهالة تكثر» ومثله في (الشرح) ': عن (أبي حنيفة) »وعند (الشافعي) ') 
و(الأزرقي): لا يصح البيع مطلقاً. 

قوله: (إلا صاعاً وإلا رَطَلاُ): هذا قول أهل المذهب"": أن ذلك لا يصح؛ لأن البيع غير معلوم جملة ولا 
ولا تفصيلا؛ لأنه ليس بجزاف مع استثناء بعض الصبرة ونحوهاء ولا علم قدره تفصيلاء وقال (الإمام يحبى 


فى " 1 دن ١‏ 
بن حمزة) » ولأبو مضر) » و(أبو إسحاق): إنه يصح البيع» ويكون لهما الخيار قبل التعين» وهذا في 


في ذوات الأمثال» وأما في ذوات القيم فلا يصح وفاقاً. 


قوله:(أو رزم الكيل):وذلك لأن الكيل الشرعي هو الرسل في كل موضعء وأنالرم "" فهر ملك 
ويكون فيه جهالة فيفسد البيع إذا شرط وكان جاريا في العرف؛ لأن الناس يختلفون في صفته» وقال 
(الفقيه يوسف بن عي إلا حيث يكون يتسامح بالتفاوت بين الصنع المحتلفة في الرزم» فإنه لا 
يوحب الفسادء وذلك في كيل البر والذرة ونحوهماء فأما حيث يكون التفاوت لا يتسامح به فإنه لا يصح 
البيع إلا إذا اشترط الرسل وذلك في كيل الزبيب والحناء ونحوه» وهذا حيث يتقدم البيع على الكيل» فأما 
إذا تقدم الكيل وتأحر لفظ البيع؛ فإنه يصح بلا شك. 

قوله:(إلا معلومة):يعني إلا حيث تكون الزيادة في ذلك كله معلومة لفظاً أو عرفا فإنه يصح البيع؛ 
ويدحل فيه رزم الكيل إذا كان معروفاً في العادة» بحيث يتسامح في التفاوت بمثله. 


(') ينظر: شرح التحرير »للقاضي زيدء الحزء الخامس (ظ /19). 
0 ينظر: الإقناع للماوردي (ص: 37) . 

(' ينظر: الانتصار »للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (و / .)5١‏ 
(5) ينظر: الانتصار »للإمام يحبى بن حمزة» اللحزء العاشر (و / .)1١‏ 
7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/"4). 
0 الرزمة: ما جمع في شيء واحد. اللعجم الوسيط (49/1). 
0 ينظر :شرح الأزهار (5 /80). 


5” 
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قوله:(بعد بُدُوّهَا): يعني بعد ظهورهاء أما قبل ظهورها فهو إجماع» وإن باع ما ظهر منها ومالم يظهر لم 
يعي اإقاء ججلاتك راقبا علقم "وان راغها بعد ظلهويها وقيل ايكون وها نفع #الققي أنه 
يصحء وقال(أبو 0000 يصح كبيع ما لا نفع فيه عند بيعه من الحيوانات الصغار» كالعبد الصغير 
ونحوه. 

قوله: (ولا بعد نفعها قبل صلاحها): هذا قول (القاسمح "» و(الحادي) » لنهيه صلى الله عليه وعلى 


0ن( 


١ 4 00 4 :‏ فى 7 0 0ج 
وعلى آله وسلم عن ذلكء وعن (زيد) » و(المؤيد بالله) » ورأبي حنيفة) » و (الشافعي) : أنه 
أنه يصح البيع إذا شرط قطعهاء وذكره في(التقرير) أيضاً: أنه يصح البيع إذا بيع للعلف؛ يعني حيث تباع 
ع 00 ع 
للقطع. وذكر(ابن أبي الفوارس) للهادي: وإن شرط بقاءها لم يصح البيع؛ لأنه يؤدي إلى استئجار 
الشجر ا مثمر» وهو لا يصح» 


ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (5/ 190) . 

('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/41). 

7" ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية(ه/17)» الديباج النظيرء للقاضي الدواريء الحزء الغالث (ظ/5١)»‏ شرح الأزهار (5 .)١1١7/‏ 
(57) ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( * /55). 

20 والحديث جاء عن ابْنٍ عُمَرَ رضي الله عنه: (( أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْع التّمَرِ حم يَبْدُوَ صَلاحْهَا نَهَى 
الْبَائِعَ وَالْمُبتَاعَ )). أخرحه مسلم (5 / )١١‏ »برقم (8941). ولحديث أَنَسِ بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ » َ البح صلى الله عليه وسلم نَهَى 
عَنْ بَيْع مر الكَمْرٍ حَقٌّ تَزْهْوَ. َقُلنَا لأَنّسٍ مَا رَموْهَا قَالَ نمم وَتَصْفمٌ أَرَيْتَ إِنْ منَع اللّهُ التّمَرَه م تَسْتَحٌِ مَالَ أَحِيكَ. أخرحه البخخاري (م 
برف ود ام بوشديت أش القع سل الل#غليو وطله وتين غن يع اليتب عق دوقم أعرب ابن أن «طيبة في مصهد 
0١ /5(‏ ه)ءبرقم 7599 5). ْ 

00 ينظر: البحر الزحار ( /5١"7)ءشرح‏ الأزهار (5 .)١١7/‏ 

00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( /44)» شرح الأزهار ( 5 ..)١١7/‏ 

0( ينظر: المبسوط» للسرحسي )١95 /١7(‏ »ء البناية شرح الهداية (8/ 79). 

ىن ينظر: الحاوي الكبير (9/ »)5١5‏ فتح العزيز بشرح الوجيز > الشرح الكبير للرافعي (54//9). المجموع شرح المهذب /١١(‏ 585). 
00 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الحزء الثالث (ظا/” .)١‏ شرح الأزهار (5 .)١١7/‏ 


51١ 
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2 75 قف‎ 4 ١ 
وقال (المنصور بالله) : إنه يصح إذا كانت مدة البقاء معلومة» وقال(الشافعي) » و(أبو حنيفة) : وإن‎ 


وإن بيعت مطلقاً من غير شرط بقاء» ولا قطع صح ووجب قطعها. 
قوله: (بزهو التمر): يعني متى صلح للأكل. 
قوله: (واشتد الحب): يعني الزرع» فلا يصح بيع الحب منه حتى يشتد ويصلح للحصد. 


220 


5 ع 5 ع 0 ع ع 
قوله: (ويطيبْ أكنرٌ العتب): وأطلق (القاسم) : أنه يجوز بيعه إذا طاب بعضهء وقال (أبو جعفر) 


4 5 5 
جعفر) : المراد به متى كان يصلح للا كل قبل وهو طيب الأكثر. 
قوله: (فيلزم): يعني القطع إذا طلبه أيهما وإن تراضيا ببقائه من بعد العقد جاز. 
٠ 4 5-5 5‏ 262 3 ع 2 ع ع إف3 
قوله:(وقال الأستاذ) : هذا جعله (الأستاذ) تلفيقاً بين أحد قولي (أبي العباس) » وقول (المؤيد 


01١ ١ 


5 ك4 7 الى 007 >" 000 
بالله) » ولأبي طالب) » وقال (أبو مضر) » و(الفقيهان يحبى البحيح وعلي الوشلي)2 : وهو 
المعمول عليه» وهكذا إذا كان العرف بقاء الثمر بعد شرائه» فإن فيه الخلاف هذا والتلفيق. 


1١ 


قوله: ١كله):‏ هذا إشارة إلى حلاف (الإمام مالك)” 1 أنه يجوز بيعه إذا قد ظهر بعضه. 


000 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص .)١5١7‏ 
2 ينظر: المجموع شرح المهذب .)503/١١(‏ 
7" ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 118). 
هع ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية(57/5). 
0 ينظر: الكافي علأبي جعفر الموسميء الجزء الثاني (و/55١).‏ 
0 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الحزء الغالث (و/0١)؛‏ شرح الأزهار (5/ .)١١4‏ 
0 ينظر: التحرير (ص: 117). 
فك ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ /47). 
() ينظر: التحرير (ص: 7078). 
6١ '(‏ ينظر: شرح الأزهار (5/ .)١١4‏ 
001 ينظر: شرح الأزهار (5/ 5 .)١١‏ 
05 ينظر: القوانين الفقهية (ص: .)١7‏ 
550 
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قوله:ووالقاضي) " : وعواقوك والأنصون باله» وزال, ينعن "أ حافت رأ التي ) 
و(الشافعي)70). 

قوله: (وبصل): كذا الثوم والزتحبيل والفوه. 

قوله: (وورقه بُخبّر بأصوله): يعني يدل عليه ويكون حروج الورق غير شرط في صحة بيعه» وقال 
لتر و(الإمام مالك" : إنه شرط فيصح البيع بعد خرجها عندهما. 

قوله: (ويقلعه البائع): ولعل وحهه حتى يتمكن المشتري من قبضه لأن مؤنة التسليم على البائع ذكره في 


(اللمع)(5) : 

قوله: (والعنب): إذا وحد فيه عيباً. 

قوله: (زائد على المعتاد): وذلك نحو أن يقع فيه تكسير زائد على المعتاد فهو جناية يمنع الرد. 

قوله: (ثم يبيعه من بائعه): يعني بعد قبضه. 

قوله: (من غيرهم): العبارة فيها نظر؛ لأنه توهم أنه يجوز البيع من شركائه وليس كذلكء فإنه لا يصح 


5 الى 7 : 0 اع 
من أحدهم بيع نصيبه حتى يراه الكل عند (الحادي) » و(أبي العباس وأبي طالب) ؛ لأنه لو صح بيعه 


بيعه أداء إلى أحذ باطلين؛ أما إبطال الرؤية على شركائه؛ أو تفريق المبيع على البائع» وهو لا يجوز؛ لأن 


27 هو القاضي : زيد بن محمد بن الحسن الكلاري» فقيه حافظ؛ أذ عن: علي بن خليل؛ وعن الإمامين المؤيد بالله وأبي طالب. أذ 
عنه : علي بن أموج الحيلي» وعلي بن العباس الموسمي», توفي في القرن الخامس الحجري. من مؤلفاته : الجامع في الشرح. ينظر: أعلام المؤلفين 
955/1١‏ 


7( ينظر: شرح الأزهار (5/ .)١١4‏ 
7 ينظر: الكافي علأبي جعفر الموسميء الحزء الثاني (و/3١).‏ 


00( ينظر: التحرير (ص .)75١7‏ والصحيح في المذهب أنه لا يصح بيع ذلك سواء بيع مع الأرض أم وحده للجهالة الحاصلة. ينظر: التاج 
التاج المذهب (777/5). 


7 ينظر: المجموع شرح المهذب (708/9). 
25 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ 88)» شرح الأزهار ( /8/). 
"© ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (5/ .)١91‏ 


لك ينظر: اللمع في فقه أهل البيت»ء الحزء الثاني »خزانة أبي الحسنين محد الدين »كتاب البيع »الموضع الخامس : بيان ما لا يجوز بيعه على 
على حال دون حال (ظ/9). 


259 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( * / 84). 
١ (‏ ينظر: التحرير (ص 517). 
ارح 
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القول قول من رد في خيار الرؤية سواء تقدم أو تأحرء ومن قد باع فقد بطل الرد في حقه. وعند (المؤيد 
ا أنه يصح بيعه ويكون المشتري منه قائماً مقامه إن رد الشركاء الباقون رد معهم وإن رضوا بقي ما 
ما اشتراه له. 

قوله: (إلا بعد, بكره): يعني بعد الرؤية منهم الكل فيكره البيع من غير الشريك حتى يعرض عليه» وذلك 
فْ كل مشترك. 

قوله: (وإلا من البائع): يعني يصح بيع أحدهم من البائع قبل حصول الرؤية؛ لأنه لا يؤدي إلى التفريق 
على البائع ذكره(الفقيه الحسن النحوي)» وقواه (الفقيه يوسف بن أحمدم ". 

قوله: (فاحشة): يعني ما زاد على ما يتغابن الناس بمثله» وهو نصف عشر القيمة ذكره (القاضي ين 


له 
زيد) » وقال(الوافي): ما زاد على العشر. 


(') ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 »)/١/‏ شرح الأزهار (5 .)١77/‏ 
(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 117). 
000 ينظر: البحر الزحار 4/8 75)» شرح الأزهار (5/ 557). 

533 
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5 5 3 00 00 
قوله: (أو مُضْمّرة): وذلك المضمر كالمظهر في الربا عند(الحادوية) » وهذا قول (القاسم) ء 

إفه 4 6 , : 5 
و(الحادي) » و(زين العابدين) » و(المنصور بالله) : أن بيع الشيء أكثر من سعر يومه مؤحلا لا يجوز 


3 2 1 0 ع 5 060 
وأنه ربا؛ لأن الزيادة لأحل التأجيل فتكون كالزيادة في الدين لأحل التأحيل به» وعند (زيد) » و(المؤيد 
| 48 4 7 

بالله) » و(الفقهاء) : أنه يجوز ذلك. 

4 5 

قوله: (بسعر التفاريق):يعني وكانت الزيادة قدر ما يتغابن الناس بمثله ذكره في (اللمع) » فلم يكن هنا 
00 

لسعر التفاريق فائدة» وقد تقدم مثله في (التذكرة) 2 . 

مؤحلا نحو أن يتواطئا على الثمن الذي يبيعه مؤحلا ثم يتحايلا في ذلك» بأن يقرض البائع المشتري قدر 

ذلك الثمن» ويبيع منه بذلك [17١٠/و]‏ القدر معجلاً ويعطيه ما سلفه عن الثمن» ويبقى القرض في ذمة 

المشتري» فهذا لا يصح على قول من منع الزيادة في الثمن للتأحيل. 


('2 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ١(‏ /49 )»شرح الأزهار (5/ .)١48‏ 

(5) ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية(0/١8)»شرح‏ التحرير للقاضي زيد » الجزء الخامس (و/ 5 4)»شرح الأزهار (5/ 144). 

(" ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (؟ /49 ). 

(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ +01)ءاليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية: الحزء 
الأولرو/١7١).‏ 

ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص .)7١١‏ شرح التحرير للقاضي زيد » اللمزء الخامس (و/ )»شرح الأزهار (7/ 
6 ,»© والصحيح في المذهب أنه لا يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ ويجوز معحلاً وكذا نساً إذا عزم أن لا يبيعه إلا 
بذلك معجلا أو مؤحلاء كذا إن لم يعزم وكانت الزيادة مقدار ما يقع به التغابن فإن كانت أكثر حرم. ينظر: التاج المذهب 
لطت 

0 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الحزء الأول (و/١107).‏ 

7 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس (و/ه 4)» شرح الأزهار (5/ .)١48‏ 

7 ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار(١/‏ 875)» جواهر العقود(١/ .)1١‏ 

20 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الجزء الشاي؛ خزانة أبي الحسنين بحد الدين؛ كتاب البيع؛ الموضع الثامن: ما لا يجوز بيعه بغمن 
مخصوص(و/5١٠).‏ 

2١ '(‏ ينظر: التذكرة الفاخرة وص 80). 


كاسن 
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قوله: (كل الثمن): يعني فلو قد قبض بعضه أو أكثره فلا يكفي» حتى يقبض الكل وهذه المسألة تسمى 
مسألة العينة؛ لأنه رحع البائع عين ما باع وهي وفاقية بين أهل المذاهب للخبر الوارد فيها عن عائشة 


١‏ الى # إقه 
رضي الله عنها » وأجازه (الشافعي) 
قوله: (إلا من غيره): يعني إلا أن يكون شراء البائع له من غير المشتري جازء والمراد إذا ١‏ يكن ذلك 
حيلة في بيعه من البائع» وأما إذا أخرحه المشتري عن ملكه إلى غيره حتى يبيعه من البائع» فإن ذلك لا 


ب 


5 ع 7 5 ع 4 3 7 ع 000 ع 
قوله: (أو بغير جدسه): يعني بغير جنس الثمن الأول» فيجوز ذلك ذكره (أبو حنيفة) » و(أبو 


مضر) » ورححد(الفقيه الحسن النحوي)» وعند (أبي طالب والمؤيد بالله) ': لا يجوز أيضاء والدراهم 
والدنانير هنا كاللجنس الواحد. 

قوله: (أو لم يقصدوا الحيلة): يعني والمنع في هذه المسألة هو حيث يقصدوا الحيلة في الربا وهو الزيادة 
في السلف نحو: أن يتفقا على أنه سلفه ثمانية دراهم بعشرة ثم يتحايلا في ذلك بأن يبيع منه شيا بعشرة 
ثم يشتريه منه بثمانية ويدفعها ويكون الثمن الأول باق عليه وهو عشرة فهذا لا يصح, ولا يجوز للخبر 


الوارد فيه » وهو النهي عن بيع وسلفء وأما إذا لم يقصدوا الحيلة في الربا بل اتفق ذلك من غير قصد 


5 02 507 
للربا فقال (أبو طالب) : لا يجوز أيضاء ومثله في( شرح الإبانة)» وقال(الفقيه محمد بن سليمان): وهو 


والحديث جاء عن أَبي إِسْحَاق» عَنْ أنه الْعَالِيَة كَالّث: حرجت أنَا وَأكُ عحيَة إل مَكَّةَ مَدَعَلْنَا عَلَى عَائِسَةَ َسَلّمْنَا عَلَيْهَا » فَقَالَتْ لَنَا: 
َنَا: «من أَنْنَّ؟» . قُلْنَا: من أهل الْكُوفَةِ » قَالّث: فَكَأَنّهَا أَعْرَضَتْ عَنا » فَقَالَتْ كنا أَمُ ححَّة: يا أمٌ الْمؤْمنينَ كَانَتْ لي جَاريَةٌ إن بثقُهَا مِنْ 
ريد بْنٍ أَرْقَمَ اْأَنْصَارِيّ بتَمَافائَةٍ دِرْمم إِلَ عَطَائِهِ » وَإنُّ راد بَيْعَهَا فَانتعْتُهَا مِنْهُ بِسِتَّمِائَةِ مم نَقْدًا » قَالَت: فَأَقْبَلَتْ عَلَيِنَا » فَقَالَتْ: 
«بفْسَمَا شَرَيْتِ وَمَا اشْتَريْتٍ ١‏ فَأَيِفِي رَيْدَا أَنّهُ َدْ أَبْطَلَ حِهَادَهُ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَِّا أَنْ يثُوب» » فَمَالَتْ كَا: أَرَأَيْتِ إِنْ 1 
آحْ مِنهُ إِلّا زَأْسَ مَالِي؟ , قَالَث: " طقَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَةٌ من رَبّهِ فَانَْهَى فَلَهُ مَا سَلّفَ» [البقرة: 07؟] ". أرجه الدارقطي في سننه(؟/ 
الا )» برقم (9005). 
(') ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (؟/ :)5١‏ جواهر العقود .)5١ /١(‏ 
7" ينظر: المبسوط للسرحسي /١4(‏ 34). 
2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/7؟:). 
ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 / »)*٠‏ التحرير (ص7١5).‏ 
0 والحديث جحاء عن عَمْرِو بن ظعيْب» عن أيبوه عن جد قال: بغت النَّيمْ سَلّى الله عَلَيْدِ وَسَلّمَ عاب بق أُسَيْدٍ إل آفل مَكق كَقَالٌ: 
َمَالَ: «كذري إِلَ أَبْنَ بعثذك؟ بَعتك إِلّ أَهْلٍ الله ثم قال: " الْهَهُمْ عَنْ أَرَبع: عَنْ بَيْع وَسَلَفِء وَعَنْ سَرْطَيْنٍ في بيْع وَعَنْ رئح ما ل 
يُضْمَنْ» وَعَنْ بَيّْع مَا ليس عِنْدَكَ ". أخرجه ابن أبي شيبة مصنفه (5/ »)55١‏ برقم (55017). 
0 ينظر؟ التحرين و ض 1 

555 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1 0 4 70 22 43 7 
ظاهر كلام (أبي طالب والمؤيد بالله) » وقال في (المتتحب) , و(أبو العباس) » و(مالك) : أنه يجوز 
قوله: (أو لنقص عين المبيع): (إذا كان النقصان من ثمنه لأحل ما نقص من المبيع أو لأحل ما حدث 

افك 5 5 

فيه من عيب عند المشتري فإنه يجوز ذلك) » إذا كان النقصان من الثمن قدر أرش نقصان المبيع أو 
أرش عينه. 
قوله: (من فوائده الأصلية): يعني وكان النقصان من الثمن قدر ما أذ المشتري من فوائده الأصلية؛ 
فأما الفوائد الفرعية ورخص سعر المبيع فلا حكم له. 
5 7 7" 
قوله: (ماء البئر والغيل): يعني المستخرجء وهذا على قول (الحادوية) » وأخير (قول المؤيد بالله)» : أن 
١ 1‏ اك )5( 
أن الماء في ذلك حق لا ملكء؛ وعلى (قول المؤيد بالله) », و(الإمام مالك) » و(الواقي)» و(الإمام 


ل 7 ِ 8 
مالك) : أنه ملك يجوز بيعه» وسواء قبل أن يستثنى منه الشرب والطهور أو لا يستثنى. 
قوله: (كالسيل والوادي): لعل مراده بالوادي ماءه الحاري من العيون التي أخرجها الله تعالى» فهذا لا 
يجوز بيعه وفاقاً؛ لأنه حق لمن سبق إليه لا ملك. 


9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/49). 
"© ينظر: المتتحب (ص 507). 

"© ينظر: التحرير (ص .)5١7‏ 

205 ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 88) . 

20 ما بين القوسين ساقط من نسخة (ج). 

© ينظر: البحر الزخار 69 /896). 

4 ينظر: البحر الزحار (5/ 05). 

022( ينظر: البحر الزخار (4/ ©؟06785). 

50 ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (89-0/54). 


00 ينظر: البيان والتحصيل /١/(‏ 5515). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ونقله): هذا قول «الفقيه يحجبى ابيع : إن الإحرار ”ا ف الحراز والمشاعل ونحوها لا يكفي 
للملك حتى يتقلء وقال (السيد يحبى بن الحسين) " ": إن الإحراز كافي ولو لم ينقلء كمن يضع إناه 
تحت التراب المباح أو لطن ويآي على قوك للفصور هاشم" أ ووالققيه ميد ين ينيع ".اننا قا 
في المؤحل المملوكة الممنوعة أن ماءها ملك. 

قوله: (يكبل): يعني بمكيال معلوم قدره لا عينه» فلا يصح مع تعيينه كما في سائر المكيلات» أو يكون 
الكل مزح تسن وسو كان كلهاو كلد أو قلق 

قوله: (أو وقت): يعني وقتاً معلوماً في ما يخرج من جزف معين. 

قوله: (ولا الحشيش قبل حصده): وكذا سائر الأشجار التي لا ينبتها الناس في العادة. 

قوله: (فالناس فيه سواء): هذا راحع إلى القول الأول» وهو قول( الهادوية) ” » لا قول (المؤيد بالله 077 
بالله)2"0 . 

قوله: (وأثم بالدخول): يعني إذا كان المالك يكره ولو كان لا يضرهء وعلى قول (المنصور بالله)» 
و(الإمام يحبى بن حمزة)»و(أبي جعفر): يجوز إذا كان لا يضره ولو كره» وذلك خاص ف الأراضي» لظاهر 
الحديث» حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((ما أضرانا بأرضك يا يهودي)). 

قوله: (كماء البئر والغيل): يعني المملوكان فماؤهما ملك على (قول المؤيد بالل ” . 

قوله: (ولا هي): يعني ولا الشرب والوضوء والغسل»؛ فلا يستثنى من ذلك. 


0 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواري» الحزء الثالث (ظ/؟ .)١‏ 

( الْإخرارٌ: هو جَعْل الشَّيْءِ في الرزِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الحْصِينُ. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 77). 

0 ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الحزء الغالث (ظ/9١).‏ 

(5) ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الحزء الغالث (ظ/9١).‏ 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/47). 

57 ينظر: البحر الزخار (5 /558). 

0 ينظر: البحر الزخار (4/ 15) وقد ناقش المسألة بقوله: قال أبو طالب وأبو العباس: والشجر في الملك وفي غيره كلاً ولو مسبلا » 


وقال المؤيد بالله والشافعي: بل في الملك ملكء وف الحق حقء وف المسبل يتبعه» والأصح في المذهب أن الحشيش لا يملك قبل القطع. ينظر: 
التاج المذهب (744/5). 


)© ينظر: البحر الزخار 69 /96*). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


قوله: (معلومة): يعني مدة معلومة» وذلك حلي في استثنى اللبن» وأما في الشجر فيحتمل أن يكون مراده 
الثمر يستثنه مدة معلومة» ويحتمل أن مراده الشجر نفسه الذي يستثنه يكون معلوما» حيث باع الأرض 
يشكرها إلذ شيعا مه معلوماً. 

قوله: (والحمل): يعني يصح استثناءه من بيع أمه ويصح عتقه والوصية به وله إلى أخره. 

قوله: (والوصية به وله) :يعني به حيث هو ثملوك» وله حيث هو حر ويقبل له وليه. 

قوله: (إلى معاملة): يعني بينه وبين الحمل؛ لأن ذلك يعلم كذبه. 

قوله: (إلا أرطالةً معلومة): [يعني في الحي والمذكى أما في الحي فلا يصح مطلقاًء وأما في المذكاة فلا 
يصح إلا أن يشرط الخيار لأحدهما مدة معلومة] "ابي في بيع ثوب من جملة ثياب ونحو ذلك. 

قوله: (ولا استشناء رطل من عضو معلوم): هذه نسخة بإثبات حرف النفي» وهي مستقيمة على 
المذهبء وأكثر النسخ: (واستشاء رطل)» وهو يحمل أن يكون معطوفاً على قوله (ولا عضوا معلوماً من 
حي)» ويكون موافقة للمذهب وهو المنع من ذلك» ويحتمل أن مراده بذلك: أنه لا يصح ويكون معطوفة 
على قوله: (إلا في المذكاة)؛ وهو يستقيم على قول (أبي 000 و(الإمام يحبى بن حمزة): أنه يصح 
استثناء رطل من عضو معين في بيع الحيوانات المذكاة» والمذهب خلافه كما تقدم في بيع الصبرة الأمداد 
أو رطلاً. 

قوله: (ولا رطلاً منه): وفيه حلاف (الفقيه يحبى 00-5 إذا كان الرطل حاصلاً في الصرة. 

قوله: (يمكن كسبه فيه): يعني في ملك المشتري بعد الشراء» فيكون القول قوله إذا دعاه. 

قوله: (وتقديره) :يعني في الكيل والوزن. 

قوله:(حرم النسا): يعني في حصة المال من الثمنء فإذا افترقا قبل قبضها بطل البيع في المال لا في العقد؛ 
لأن المفسد طارئ بعد العقد» ويكون التخصيص هنا على قدر قيمة المال وقيمة العبد. 

قوله: (وإن ماثلهما معاً): إي وإن ماثل الثمن فيهماء يعني في الجنس والصفة التي هي الكيل والوزن. 
قوله: (شرط عليه الغمن): يعني يكون أكثر من المال» حتى يكون زائداً ثمنا للعبد» ولو قل الزائد. 

قوله: (والتقابض): يعني في حصة المال من الثم» وهو مثله في الزائد عليه» وإذا افترقا قبل قبض ثمن المال 
بطل البيع فيه لا في العبد» فيصح بالزائد من الثمن على المال قل أو كثر. 


© ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/49). 
(" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 8ه). 


3716 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


باب البيع الموقوف 
5 4 ل اك 7 00 
[1١٠/ظ]‏ قوله: (بيعاً وشراء): هذا مذهبنا أن العقد الموقوف يصح, وعند (الناصر) ء 
4 7 7 5 4 
فيك 
قوله: (إلى إجازة المالك): إي على إحازته. 
قوله: (ونحوه): يعني نحو الوصيء وهو سائر أولياء المال من جد أو وصية أو وصي الوصي أو الحاكم أو 
من ولاه. 
5 1 كر ع : ا 
قوله: (يارث): هذا مذهبنا ؛ لأن الموقوف يبطل بموت امحيز» وقال (المنصور بالله) : أتما تصح 
قوله: (متى شاء): يعني أن الإحازة على التراخي متى شاءء مالم يكن منه رد 
قوله: (لفظاً): هذا تفسير الإجازة يعني قد تكون باللفظ أو بالفعل. 
قوله: «(ورضيت): وكذا بقوله: "قبلت» أو ملكت» أو نعم فعلت"2 0 ذلك قِ التقرير. 
قوله: (بعد علمه): يعني بالعقد, وبأن ما قبضه أو تصرف فيه هو المبيع أو الثمن لا إن جهل ذلكء ولا 
يعتبر علمه بأن القبض أو التصرف يكون إجازة» بل يصح ولو جهل ذلك. 


َأ 


('© ينظر: البحر الزخار 69 /885). 

00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ 85 )» شرح الأزهار (5 .)١١8/‏ 

0020 ينظر: اللباب ف الفقه الشافعي (ص: 7705)» البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 60 

5 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 715). 

9 ينظر: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: )٠١17‏ لعبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغداديء أبو زيد أو 
أبو محمد» شهاب الدين المالكي (المتوى: 7*ه)» وكامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن » الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» مصرء ط؟ا. 


29 ينظر: البحر الزخار ( /80). 
97 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 570). 


5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (أعتقتة): وذلك لأن العتق وقع هنا قبل تمام العقد بخلاف ما إذا قال: "قد اشتريت لك عبداً"» 


200 
فقال: "اعتقته"» فإنه يصح الشراء والعتق ذكره في (الحفيظ) » قال (الحسن النحوي): وذكر في (حواشي 
الزيادات): "أنه يصح أيضا -حيث جعله ججواباً للبيع". 
قوله: (ولو قصد البائع لنفسه): يعني فلا يضر ذلك, وكذا لو أضاف البيع باللفظ إلى نفسه؛ قال 
ال 
(المنصور بالله) : وكذا لو قصد المالك بالإجازة أنه للبائع الفضولي» فإنه لا حكم لذلك بل يكون الثمن 
1 
للمالك؛ وقال (الشيخ عطية)” ١‏ إذا أضاف البائع إلى نفسه فسد البيع. 
قوله: (لا المشتري): يعني في شراء الموقوف لا بد أن يضيف الشراء إلى من اشتراه له إما باللفظ وإلا 
١ن‏ 22 
بالبينة» وقال (المنصور بالله) : لا يكفي الإضافة إليه بالبينة» بل باللفظ وأشار إليه في (الشرح) . 
قوله:(فإن لم يجز):يعني المشتري. 
4 ةٌ زنك # 24 
قوله: (وإلا فللمشتري): يعني يكون المبيع له وقال (الفقيه يحبى البحيح) : وعلكه ظاهراً وباطنأء 


لك 


3 00 ع ع 
وقال (أبو مضر) : ف الظاهر لا في الباطن» وأشار إليه (أبو العباس) 


6 ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/79). 
(١‏ ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور وص ؟29١5).‏ 
2 هو عطية بن محمد بن أحمد النجراني الزيدي» يروي كتب الأئمة وشيعتهم عن الأميرين محمد ويحبى ابني أحمد بن يحبى» وروى عنه: 
الأمير علي بن الحسين صاحب اللمع؛ وولده علي بن عطية وإبراهيم بن عطية» توق سنة 578ه. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوحيه؛ 
.)057/9١‏ 
9 يعظرة شرع الأزهان ود م 
7 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » اللحزء الخامس (و/73). 
2 ينظر: شرح الأزهار (5 .)١3١/‏ 
(9© ينظر: شرح الأزهار ( للم 
000 ينظر: التحرير وص .)5١١‏ 
/ا” 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله:«قبل [ان” يعلم كمية الثمن أو جنسه):يعني أو جنسه. فإذا جهل قدره أو جنسه والخلاف في 
ذلكء» فعند (المؤيد 0 أن الجهل في العقود ونحوها لا حكم له فلا يكون له خيار» وقال(المنصور 
بالله)20): إن له حكمء فيكون له الخيار في الفسخ, وهو يُفهم من كلام (أبي العباس): في إجازة النكاح 
التكاح مع جهل المهر» وقال (الأمير علي) » و(ابن أبي الفوارس)" ': لا خيار له إلا أن يجد في الشمن 
غبناً» أو يكون من غير النقدين» وقد بناء عليه (الفقيه الحسن النحوي) في الكتاب. 

قوله: (واسترده من الفضولي): يعني المشتري يسترد ما دفع إلى الفضولي» وإن تلف في يد الفضولي بغير 
تفريط منه لم يضمنه للمشتري. 

قوله:(طالب الفضولي):يعني فقد صح قبضه للثمن وبرئ منه المشتري» فإذا تلف مع الفضولي بغير تفريط 
منه فلا شيء عليه» وتلف من مال المحيز» قال (الإمام الحادي): وتعلق الحقوق هنا بالفضولي لما صح 


قوله: (فإن أجاز لنفسه): وكذا إن أجاز مطلقاً من غير بينة وسواء نوى البائع عن نفسه أو عن المشتري 
الأول. 


قوله: (وإن أجاز المالك انفسخ عقده): يعني إذا كان البائع باع عن نفسه؛ فبيعه عن نفسه يكون 

فسخاً من جهته للبيع الأول» وإجازة المشتري الأول للبائع يكون كالقبول لفسحه, وأما إذا كان البائع باع 
عن المشتري الأول وأجاز المشتري بنية أنه للبائع فليس من البائع من البائع فسخ فلا يصح الفسخء لكن 
هل بصخ النيع الاتعرءبويكرن خين:اللقخري الأرله :كاله اليه بوستو بين اعورم ” 
على(الزيادات): لا يصح؛ لأن إجازة المشتري الأول غير مطابقة لبيع البائع» وهو محتمل للنظرء وقد ذكر 


ع زفق ع 
(الفقيه يوسف بن أحمد)» في تعلقيه على (التذكرة): ما يدل على خلاف قوله هذا على ما يأ بيانه. 


( 
ف تعليقه 


(') ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ» وأثبته لموافقة السياق. 
( ينظر: شرح الأزهار (18/5). 
(" ينظر :المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله (ص: 555). 


(25 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الشاي» خزانة أبي الحسنين محد الدين» كتاب البيع؛ الموضع العاشر: الخيار في البيوع وأحكامها 
قرطل 


97 ينظر: شرح الأزهار (5 .)١1١4/‏ 
50 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة, للفقيه يوسف (ظ/47). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/47). 


يرل 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولم يصح الباقي): يعني البيع بن غمروه وطذا ان بن مطح ه رللذ كرو" : ويأتي على 

غلا واطادي)» وراق مضر ١"‏ ؤراين أي القوارييم" "+ أنه مضب البيخ لقان كنا لاتخروه من نوفني 
شيئاً لغيره هبة يصح الرجوع فيهاء ثم أنه باعه من غير الموهوب له. فإنه يصح ويكون رجوعاً عن الهبة» 
وقال أكث ر(المذأكرين)” ": إنه يكون رجوعاً في الحبة ولا يصح البيع؛ لأنه وقع والبائع غير مالك. 

قوله: (فنصفان): يعني في البيع وفي الإحازة أيضا والمراد حيث لم يتبين أحدهما ولا قبضه أحدهما ولا أقر 
البائع بتقدم أحدهماء فلو كان قد قبضه كان الظاهر معه بالتقدم؛ وإن لم يقع قبضء وأقر البائع بتقدم 
أحدهما كان الظاهر معه. 

قوله: (أجاز الصبي): يعني لا الولي» فلا تصح منه الإحازة بعد بلوغ الصبي» وهذا ذكره (المؤيد باه 
ل و(المنصور بال ومثله يرالكاق) 2 وقال (الفقيه يحجى البحيح) "': إنحا تكون الإحازة إلى 
إلى الولي؛ لأنه كان الذي يملك الإحازة وقت البيع» وكذا في الشراء إذا اشتراء فضولي شيئاً لصبي له ولي؛ 
ولم يجزه الولي حتى بلغ الصبي, فإن الإحازة فيه إلى الصبي كما إذا تزوج له» وهذا كله حيث كان للصبي 
ولي عند البيع ونحوه» فأما لو لم يكن له ولي» ثم حصل له ولي من بعد كقيام إمام أو حاكم, فإنه لا يصح 


من أن كتير اد لتقام اللمبي مراف كان بيعا أ ابا وقال اي واللغيطع "دو ولصو با 
إنه يصح ذلك. 

2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/48). 

"2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/48). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/48). 

5 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/48). 

59 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /437). 

0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 577). 

7 ينظر: الكافي» لأبي جعفر الموسمي, اللحزء الثاني (و/55١).‏ 

200 ينظر: ينظر: شرح الأزهار (5 /14). 


50 ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/69). 
احم ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 775). 
ا" 
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قوله: (فاسدمم: هذا ذكره (المؤيد بالهع" » و(الإمام يحبى بن حمزة): أنما لا تصح إجازة الفاسدء 0 
3 وذكر(الفقيه الحسن النحوي): أتما تصح فيصير له أحكام الفاسد إذا قبض برضي مالكه ملك 
القيمة» وفي كلام (الحادي)» و(الواقي): إشارة إليه حيث قال في المضارب: "إذا اشترى خلاف ما أمر 
بشرائه وأحازه المالك» أنه يستحق الأجرة عليه". وفي الوديع: "إذا اشترى بالوديعة شيئا وأحاز المالك» فإنه 
يستحق /١١8[‏ و] الأجرة على ذلك". وعلله في( الوافي): بأنه كأنه عقد مع الشراء أجازه لنفسه 
موقوفين فإذا أجاز المالك الشراء كانت إجازة للإجارة أيضاًء وهذه إجازة فاسدة بلا شك. 

قوله: (وإن جهل المجيز حكمها): هذا حكم الظاهر» وأما في باطن الأمرء وقال(الفقيه محمد بن 
يحى): وكذا أيضاً؛ لأن الإحازة إسقاط حقء وقال (الفقيه أحمد بن يحبى والفقيه يحبى 00-6 لا 
0 

قوله: (أيهما أو كلاهما): يعني ويقسم بينهما نصفين حيث أجانهما معاء وهذا ذكره (الفقيه الحسن 
النحوي). 

قوله: (وقيل: لا يجيز إلا الثاني): وذلك لأن البيع الثاني يكون رجوعاً عن الأول وفسححاً له من العاقد 
الفضولي» وله فسخه متى شاءء وهذا القول ذكره في (التقرير): عن (أبي العباس)» و(المؤيد بالله) »وهو 
الأصح؛ ولكن يفهم منه أن فسخ الفضولي للعقد الموقوف يصح, ولو كان في غير وحه العاقد له» وقال 
(الفقيه يوسف بن لوي أنه على الخلاف كما في الفسخ لخيار الشرط» وكما في الوكيل إذا عزل 
نفسهء وقال(الفقيه يوسف بن 0 وما ذكره (الفقيه الحسن النحوي): أنه يجيز أي العقدين شاء 
مبني على أن العقد الثاني وقع في غير محضر الأول فلم يكن فسخاً للعقد الأول. 


0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة, للفقيه يوسف (ظ/48). 
"2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/48). 
('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/49)» شرح الأزهار (7 .)١57/‏ 
(*» ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/47)» شرح الأزهار ( .)١47/‏ 


53374 
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قوله: (وتصح إجازة الإجازة): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي) :وهو محتمل للنظر؛ لأن الإجازة 
إسقاط حق لا تمليك مبتدأء ولهذا أتما تصح معلقة على شرط» وتصح مع جهل البحيز للشيء الذي أجاز 
فيه 200 

قوله: (إلا أن يقصد القسمة): يعني البائع إذا قصد عند بيعه أنما باعه له وحده فصادقه شريكه على 
ذلك. 

قوله: (والقول قول المجيز): يعني أنه لم يقصد البيع عن نفسه وحده, وهذا أحد احتمالين يذكرهما 
(الفقيه الحسن النحوي)؛ لأن الأصل عدم القسمة» والاحتمال الثاني: أن القول قول البائع في قصده؛ 


عِ ع ع 5 5 2 
لأنه لا يعلم الأمر من جهته» ولآن الظاهر فيمن باع أنه باع عن نفسه؛ قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : 


والأول أظهرء وهذا الاحتمال هو في قصد البائع عند بيعه؛ لأن العبرة به لا بقصد المحيزء فإن الإحازة 
تابعه للعقد فيعتبر بقصد البائع ذكره (الفقيه يوسف بن أحمد) 0 في تعلقيه على(التذكرة)» وهذا الذي 
خالف ما تقدم (للفقيه يوسف بن أحمد )في تعليق (الزيادات). 

قوله: (احتمل أن يصح نصف المبيع): يعني الذي بملك البائع فيما باعه» هل كان نصفاً أو أقل أو 
أكثر وهذا ذكره (أبو 00 و(الفقيهان يحبى البحيح ويحي بن أحمد ل . 

قوله: (واحتمل أن لا يصح): هذا ذكره (الفقيهان محمد بن سليمان والحسن النحوي) » قال (الفقيه 


ع 260 1 01 2 ع 
يوسف بن أحمد) : وهو الصحيح للعلة التي ذكرت ف الكتاب "في الأرض المشتركة بين أربعة". 


(') في نسحة (ب)» و (ج) :"ولعل وجهه أن الإجازة تقتضي التمليك لمن أجازها في البيع أو في الغمن؛ بخلاف إجازة الوارث للوصية 
فهي إسقاط حقء وقيل: إنه يأت على الخلاف بين الحادي و م بالله فيما إذا زوحت المرأة نفسها ثم أحاز وليها فقال الحادي: إن إحازته 
كالعقد, وقال م بالله: لا يكون عقداً ". 

(5) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/4) »شرح الأزهار (5 .)١57/‏ 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/49). 

(57) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/4)» شرح الأزهار (5 .)١47/‏ 

0 هو الفقيه يحبى بن أحمد بن حنشء الفقيه عماد الدين» العلامة الظفاريء اليمني؛ مولده في صفر سنة أربعين وستمائة» قرأكتب الأئمة 
وشيعتهم كلالتحرير) وسائر كتب الفقه عن أكثر مشائخه محمد بن وهاس الحمزي صنو الحسن بن وهاسء عن الشيخ أحمد بن محمد بن 
الحسن الرصاصء عن الشيخ محبي الدين محمد بن أحمد بن الوليد» عن القاضي جعفر بن أحمد بطرقه, وأخذ أيضاً عن أبيه أحمد بن حنش» 
عن القاضي جعفرء توفي سنة(317ه). طبقات الزيدية الكبرى (القسم الغالث) (” / 01). 

59© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/49). 


دلا 
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ع 00 
قوله: (بقاء المتعاقدين والمالك): أما المالك الذي هو امحيز فبقاءه شرط. حلاف (المنصور بالله) 
ع يه 00 3 ع 
كما تقدم» وأما المتعاقدين فهذا ذكره قي (اللمع) : عن (أبي حنيفة)» وي (التقرير):عن (أبي طالب 
2( 
؛ و(الفقيه يحبى البحيح) 


1 2( ب (غ5) )5 
والمؤيد بالله)» و(الكاقي) » وقال (المنصور بالله) » و(الإمام يحبى بن حمزة) 
© 


البحيح) : لا يشترط بقائهما. 


5 فق 1 0( ١‏ 8 
قوله: (لا المبيع عند (الهادي) ): هذا رواه (ابن الخليل) : عن (الحادي)» وذكره (أبو طالب)» 


0١ ١‏ كم 


إلى ١‏ ادك 0 )0 
و(القاضي زيد) » وهو(قول المؤيد بالله) ». وعلى(قدسم قول المؤيد بالل » ورواه في (الكافي) 
عن (الحادي): أن بقاءه شرط» والقول الأول إغا يستقيم حيث كان المبيع قِ يد المشتري وتلف معه) 
حيث لا يحتاج إلى تحديد قبض. 


(') ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص /57). 

00 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الجزء الثاني» حزانة أبي الحسنين محمد الدين »كتاب البيع؛ الموضع السادس : بيان ما يجوز 
بيعه(ظ/ .)٠١ ١‏ 

( ينظر: الكافي» لأبي جعفر الموسميء الحزء الثافي(و/191). 

(؟) ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص /57). 

(27 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة » الحزء العاشر (ظ / 74). 

(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/47). 

0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الجزء الثاني» خزانة أبي الحسنين جد الدين »كتاب البيع» الموضع السادس : بيان ما يجوز 
بيعهد(ظ/١١٠).‏ 

20 ينظر: بجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد» اللمزء الثانيء كتاب البيع» باب في البيع الموقوف ( ظ /15 »و 1١/‏ ). 

5 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (ظ/77). 


2١ '(‏ ينظر: البحر الزحار ("/ 879)» قال المؤيد بالله: ولا يشترط بقاء المبيع» وعنه بل يشترطء والأول أقرب إذ لا وحه لاشتراطه. 
والأصح في المذهب أنه لا يشترط بقاء المبيع. ينظر: التاج المذهب (555/5). 


0 © ينظر: البحر الزخار 89/ 899). 
09 ينظر: الكافي لأبي جعفر الموسميء الجزء الثاني (و/557١).‏ 


١ 
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قوله: (فللبائع): وذلك لأنه لا بملك المشتري المبيع إلا من وقت الإجازة» فالفوائد حصلت في ملك 
البائع إذا كانت ما ينفصل» وهذا قول(المؤيد بالله)» و(قال المنصور ا وقول (لأبي 000 أن 
الفوائد المتصلة بالمبيع وقت الإجازة تدحل فيه» وقال (الأمير علي" إن إجازة المالك وهو عالم بما 
دحلت, وإن لم يعلم بما لم تدحل» وقال(الفقيه يحبى 00-8 أما المنفصلة فلا تدحل وفاقاًء وقال 
(الفقية يوسق .بن لخد)" و(لآي مضع" قول ذكزة'ي شرحهة أنما دخل التصيلة والنفصلة ني 
النتائج» ولعله يقول أنه بملك المبيع من وقت العقد إذا لحقته الإحازة» وأما الزيادة التي لا تنفصل كالسمن 
والكبر فإنما تدحل وفاقاً؛ لأنه لا يصح إفرادها عن الحيوان. 

قوله: (لا قبل): يعني قبل الإحازة »أو قبل العلم بقبض الثمن ولو بعد الإجازة» فإذا تلف مع الفضولي 
كان من مال المشتري؛ ولا شيء على الفضوليء وثمن المبيع باق على المشتري. 


١‏ 1 000 [ف4 الك ع ب 

قوله: لااو الإجازة): وفيه تحلااف (الناصر) 3 و(الشافعي) : أن الموقوف لا يصح» فلا يصح البيع قِ 
الث 2 

في حق الغير» قال (الشافعي) : ولا في ملكه أيضاً إذا كان ثمن الكل واحد. 


60 ينظر: شرح الأزهار (5 .)١75/‏ 
7 ينظر: شرح الأزهار (5 /185). 


ينظر: اللمع في فقه أهل البيت, اللحزء الثاني؛ خحزانة أبي الحسنين محد الدين »كتاب البيع الموضع العاشر : الخيار في البيوع وأحكامها 
وأحكامها (و/8/١١).‏ 


67 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/47). 


0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/47). 

© ينظر: شرح الأزهار (5 .)١50/‏ 

00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/ 86 )» البحر الزخار (* /205). 
ك4 ينظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: 7575)» البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 55). 
)5( ينظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: 575)» البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 55). 


06 
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قوله: (صح في نصيبه): هذا 00 ولو كانت حصته من الثمن مجهولة» فهي جهالة طارئة بعد 
التقد العام انارق .وقال والساقفيع" ".ققدم قوليدة "رسع اق الصببةالخهالة لند: 

قوله: (ولا يجيز المشتري فيما لَبْسَ الانفراد فيه والشياع فيه غبناً): هذا يستقيم في الانفراد إذا باع 
شيئين ثم بآن أحدهما لغيره» فلا حيار للمشتري إلا فيما يكون الانفراد فيه عيباً كالنعلين وفردى الباب 
والرحى؛ أو فيما كان للمشتري غرض في اجتماعهما كثورين وضبين» وأما الشائع في نفس المبيع إذا باع 
بعضه للغير فهو عيب مطلقاًء فيكون للمشتري الخيار إذا لم يعلم بذلك عند الشراء. 

قوله: (أو مد من مُذَيْن): ظاهره أن الحب ونحوه لا يكون الشائع فيه غبناً. 


© ينظر: البحر الزخار 69 /5. *). 
ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/ .)١١‏ 


7/ 
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باب قيض المبيع 
ملم 4 


1 إلى 5 , 1 ) 
قوله: (والمنقول): هذا مذهبنا ٠‏ وقال (الشافعي) : أنه لا يكون فيه قبضاء وقال (أبو حنيفة) : لا 


تكون قبضاً إلا أن يرضى بما المشتري؛ وقال(الإمام يحبى بن خيزة)” ": إنغما تكون قبضا بالنظر إلى تلن 
المبيع بعدهاء فتكون من مال المشتري لا بالنظر إلى صحة تصرف المشتري ف المبيع» فأما غير المنقول 
فالتخلية فيه قبض وفاقاً ذكره في اللمع. 

قوله: (بشروطٍ ثمانية): بل هي إحدى عشرء وقد ذكر باقيها في أخر الكلام حيث قال: (إلا في 
خمسة). 

قوله: (صحيحاً): فأما الفاسد فالتخلية فيه لا حكم لحاء بل لا بد من النقل فيما ينتقل» والتصرف فيما 
لا ينقل» ويكفي التصرف في البعض مما لا ينقل؛ وأما في المنقول إذا نقل بعضه؛ قال(الفقيه بحبى 
البحيح) ': إنه يكفي أيضاً فيملك الكل كما فيما لا ينقل» وقال (الفقيه علي الوشلي)” ': أنه يحتمل 
أن يفرق بينهماء وأنه يعتبر النقل للكل» والأول »أقرب واللّه أعلم. 

قوله: (وأن يكون الثمن مقبوضاً): يعني كله لا بعضه فلا يكفيء ولا يكون للمشتري أن يقبض منه 
بقدر ما دفع من الثمن ذكره في (شرح النكت). 

قوله: (أفبض): يعني يأذن له بقبضهء /١١[‏ ظ] فأما لو قبضه مع سكوت البائع» فإنه لا يصح سواء 


1 [ف4 
كان بالتخلية أو بالنقل» ويكون للبائع استرجاعه منه ذكره في (الشرح) . 


0 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة » الجزء العاشر (ظ / 50). 

9 ينظر: تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 19؟) 

(") ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/ 40 ؟)؛ مجمع الضمانات (ص: 557)» لأبي محمد غائم بن محمد البغدادي الحنفي 
(المتوق: ١٠١٠ه)»‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامي »الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: .١‏ 

(5) ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الزء العاشر (ظ / .)5١‏ 

0 ينظر: شرح الأزهار (5 .)١54/‏ 

0 ينظر: شرح الأزهار (5 .)١44/‏ 

ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (ظ /15). 
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قوله: (يمكن فيه حضوره): إي قبضه. وهذا ذكره في (تعليق الإفادة وحواشيها)» وقال (الفقيهان يحبى 
البحيح والحسن انحوي" '. إنه يصح مع مغيب المبيع إذا مضى وقت يمكن قبضه فيه. 

قوله: (ولا يكون في يد الغير): يعني إذا لم يرضىء فإذا رضي صحت التخحلية. 

قوله: (وأن لا يمنعه منه قادر): يعني لا تكون التخلية في محضر ظالم بمنع المشتري من قبضه. إلا أن 
يرضى المشتري بذلك صحت التححلية. 

قوله: (ومتاعه): يعني في الدار ونحوها. 

قوله: (وأن يسلم إليه مفتاح المُغّْق) إلى قوله: (من رسن أو غيره):هذا قد جعله شرطين» وهو في 
التحقيق شرط واحد وهو أن يتمكن المشتري من قبض المبيع والتصرف فيه بلا مانع فهذه سبعة شروط. 
قوله: (والناقص): هذا شرط ثامن: أن يكون المبيع كاملا غير ناقص لا في القدر ولا في الصفة. 

قوله: (والمعيب): هذا شرط تاسع: أن لا يكون المبيع فيه عيب؛ لأنه لا يحب قبضه في هذين الشرطين 
إلا أن يرضى المشتري» صحت التخلية فيهما معاً. 

قوله: (وما باع بالوكالة من المشتري): هذا شرط عاشر: أن لا يكون القابض له بالوكالة. 

قوله: (وما تحت يده): يعني حيث استوى ما هو تحت يده أمانة أو ضمانة على ما تقدم» حيث يعتبر 
تحديد قبضه له فلا تكفي التخلية» وهذا الشرط الحادي عشر. 

قوله: (والموقوف): هذا ليس من الشروط» بل مستقل بنفسهء وهو أن القبض في الموقوف لا يصح إلا 
بعد الإجازة سواء كان بالنقل أو بالتخلية. 

قوله: إلا القيمة): هذا 007 وقال (الإمام مالك) ": إنه يضمنه بقيمته إلا في الطعام فيوافقنا. 


5 1 2 5 1 حم 
قوله: «ومنفصلا): يعني فيبقى ذلك للبائع؛ لأنه قد بطل المبيع بتلف الأصل ذكره في (اللمع)» : عن 
(أبي مضر)» وقال(الكني): إنه يكون ذلك كله للمشتري؛ لأنه حصل في ملكه ومثله روي عن(أبي 


4 5 
طالب) » وأما العكسء وهو: إذا تلفت الفوائد مع البائع» وبقي المبيع وقبضه المشتريء فإن البائع لا 


.)١5١/ 5( ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؛ 5)» شرح الأزهار‎ )١( 


00 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني» ححزانة أبي الحسنين محد الدين» كتاب البيع» أحكام البيع (ظ/١؟).‏ 
59) ينظر: المدونة 85/59 1). 


0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني» ححزانة أبي الحسنين بحد الدين» كتاب البيع» أحكام البيع (ظ/١9).‏ 
0 ينظر: التحرير (ص 519). 
5 
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يضمنها إذا تلفت بغير تفريط منه؛ لأنما ليست في مقابلة الثمن» ولا هي مضبوطة بهء بخلاف فوائد 
الرهن فهي مرهونة مضمونة مع الأصل» فكانت مضمونة معه. 

قوله: (وأوجبها(المؤيد بلله) : وهكذا في غير الدار إذا انتفع البائع بالمبيع قبل تسليمه للمشتري» ففي 
وجوب الكراء هذا الخلاف. 

قوله: (بالإقرار): يعني ماع اللفظ مع مشاهدة الشخص أيضاً. 

قوله: (بتسليم الشمن): يعني عند تشاحرهما فيما يبدأ بتسليمه» فيجب تقددم الثمن إذا كان المبيع حاضراً 
يكن تسليمه عقيب تسليم الثمن» وإنما وحب تقديم الثمن؛ لأنه في الذمة والمبيع معين» فيبدأ بالثمن حتى 
يستويا ف المعين. 

قوله: (و(المنصور باللم' عكسم : يعني يبدأ بتسليم المبيع منه ثم الثمن بعده» ووجهه أن الثمن 
يصح التصرف فيه قبل قبضه؛ لا في المبيع فيبدأ بتسليم المبيع حتى يستويان في صحة التصرف فيهماء مع 
أنه لا يحب تسليم الثمن حتى يطلبه البائع» وكذا لو كان مؤحلاً وحل أحله لم يجب تسليمه حتى يطلبه 
البائع» إلا أن يكون قد قال: "متى حل الأحل سلمته لي" وهكذا في كل دين يرضى مالكه. 

قوله: (خلافاً (للمؤيد باللم) : يعني في أحد قوليه» وهو قول (الناصص) "» و(الشافعي) ") وقال 
(المؤيد باه" إلا أن يدفع المشتري إلى البائع طرفاً يقبض المبيع فيه فإنه يصحء قال في (التقرير): 

وهكذا الخلاف ف التوكيل يقبض الهبة والصدقة والرقبة المؤجرة والرهن والدين إذا وَكّل من هو عليه يقبضه 


00( شرح الأزهار (5/ 895). 


00 المهذب ف فتاوى الإمام المنصور بالله (ص: .)1١307‏ 


0020 المهذب ف فتاوى الإمام المنصور بالله (ص: .)1١307‏ 


02 المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (و/ 87)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5 4). 


المجموع شرح المهذب (9/ .)58٠١‏ 


ينظر: 
ينظر: 
ينظر: 
(9) ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (0///5. 
ينظر: 
7 يه 
ينظر: 


0 شرح التجريد في فقه الزيدية (17815/54). 
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قوله: فيزن ما يُوزد, ويكيّل ما يُكال): هكذا في (الليع 2 لشي و(التقرير)» وقيل: إن النقل 
ا ا 
فأما فيما اشترى جزافاً فيكفي فيه النقل. 

قوله: (إن بين به البائع): يعني إذا ناكره المشتري في القبضء فالبينة على البائع بالقبض؛ لأن الأصل 
عدمه» فلو كان المدعي للقبض هو المشتري والبائع ينكره» فالبينة على المشتري» وصورة ذلك أن يكون 
تلف المبيع بجناية من الغير» فيدعى المشتري القبض حتى تكون القيمة له. 

قوله: (بعد التخلية): يعني فإتما تكون من مال المشتريء والمراد حيث البيع صحيح. 

قوله: (وأيهما قال بعده بِيّن): يعني أيهما ادعى أن التلف بعد القبض أو التخلية» فعليه البينة؛ لأن 
الأصل عدم ذلك. 

قوله: (فوكيل للمشتري غرفاً): فأما في قوله:(سلمه إلى فلان, أو ادفعه إليه, أو أعطه إياه) فمستقيم 
لكنه يعتبر علم الوكيل بالوكالة على المذهب وإلا لم يصح, وأما في قوله: (ابعث به مع فلان, أو أرسل 
به معه), فقد جعله (الفقيه الحسن النحوي): كالأول من جهة العرف» وهو يستقيم إذا حرى به عرف» 
والذي في اللمع: "أنه يكون لفلان وكيلاً للبائع" وهو الأولى. 

قوله:(إلا أن يقصد الإضرار):يعني لشريكه. فمع قصده الضرر لشريكه يكون أثماء وقال (الفقيه الحسن 


ور مويو رك ال" امون فم هي 5 5 25 
وَأُصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله إِنْهُ لا يحبٌ الظَالِمِينَ © [الشورى: ٠5]ء‏ وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) :لا 


8 1 5 00000 4 4 7 
يجوز لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا ضَرَرَ [ولَا ضِرَارَ] )) » وأما إذا لم يقصد ضرر 
شريكه. فإنه يجوز له البيع من الظالم» ولو كان يعرف أن يضر شريكه أو يغصب حقه عليه» وقال (الفقيه 


(') ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغاني» خحزانة أبي الحسنين بحد الدينءكتاب البيعء أحكام البيع (ظ/١3).‏ 

ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (ظ/54). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء الخامس (ظ/55). 

(9؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؟ 4). 

ما بين المعكوفين ثابت في جميع النسخ بلفظ:" ولا ضرار في الإسلام"؛ والصواب ما أثبته موافقة للمصدر. 

7 والحديث جاء عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ » قَالَ: ((لَا ضَرَرٌ ولا ضِرَارَ)). أخرحه 
الدارقطني في سننه (5/ »)0١‏ برقم (5017/9). 


الملا 
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١ 1 2 8 00: ود‎ ١ 
يوسف بن أحمد) : وهو يستقيم على قول (أبي طالب والمؤيد بالله) في بيع السلاح ونحوه من الكفار‎ 


والمفسدين لا على قول (الهادي) "'. 

قوله: (أو بحضوره): يعني حيث لا يخاف عليه في ذلك الحال من ظالم أو نحوه. 

قوله: (أو يإذن الحاكم): يعني حيث كان شريكه غائباً غيبة يجوز فيها الحكم عليه» أو كان ممتنعاً من 
الإذن والحضور. 

قوله: (أو في نوبته): هذا ذكره( الفقيه الحسن النحوي)[قال سيدنا عماد اليم : ولعله يستقيم 
ديك يكوق المشتري أميدا لذ خخشى هن اعد لصيب شريكة, 

قوله: (ضمن أيهما شاء): يعني الشريك يضمن من شاء من البائع والمشتري؛ لأنحما غاصبان لحقه. 
قوله: (إن علم): يعني بأن الباقي لغير البائع» وإن جهل ذلك ول يكن التلف بجناية منه ولا تفريط» فقرار 
الضمان على البائع؛ لأنه عاد له. 


5 


قوله: (والمؤنة قبل القبض):ي عني في كل مبيع [فمؤنته] ‏ وجميع ما يحتاج إليه على /١٠١5[‏ و] 
البائع» حتى يسلمه على ما أقتضاه البيع. 

قوله: (والصّبَ على المشتري): وذلك لأنه قد حصل الكيل من دون الصبء فلا يجب الصب على 
البائع» وهذا إطلاق أهل المذهبء وقال (الفقيه يحجى اين ': والمراد به عند وفاء المبيع في أخر صبة لا 
لا قبلها؛ لأنه لا يلزم المشتري أن يقبض بعض حقه» وقال(الفقيه علي الوشلي)” ': بل يحب ذلك مطلقاً 
مطلقاً حيث حصر المبيع كله؛ لأن التفريق في ذلك يسير لا حكم لهء فلا يمنع من وحوب القبض. 


(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 4). 

00 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ؟ /07؟). 

ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب). 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخحة: (ج). 
62 ينظر: شرح الأزهار ( 5 .)١55/‏ 

2 ينظر: شرح الأزهار 5 .)١60/‏ 


اليا 
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- 5 ع 200 
قوله: (حيث هو): يعنى إذا كان عالما عند الشراء بأنه غائب وهذا قول (الحادوية) » وعند (المؤيد 


5 4 
باللّه) : إنه يلزم البائع إحضار المبيع إلى موضع العقدء وأما إذا جهل المشتري غيبة المبيع فإحضاره على 
البائع وفاقاً. 
قوله: (كإيصال حمل حَطَْبٍ وَحَب): يعني إذا كان العرف جارياً بذلك أو شرطه المشتري على البائع» 
فيكون العقد قد انطوى على بيع وإحازة» ويكون الثمن ثمناً وأحرة بخلاف الصورة الأولى فالتسليم فيها 
على البائع؛ لأنه يحتاج إلى مؤنة وعلاج. 
قوله: (في الشبكة والحديدة): يعني بحيث يمكن صاحبها أخذه لو كان حاضراً في الموضع الذي يعتاد 
الصياد الوقوف فيه» فيملكه حينئذ وهو ملك قهري لا يفتقر إلى قبول ولا يبطل بالرد» فيصح التصرف 
فيه قبل قبضه كالميراث والدية. 
قوله: (والمهر والخلع): عني عوض الخلع؛ فيصح التصرف فيهما قبل قبضهما؛ لأنمما ملكاً بعقد قوي 

' . 5 حرق 

لا يبطل بتلفهما قبل القبض» وكذلك فيما صولح به عن دم العمد وهذا قول (أبي طالب) » و(القاضي 


49 م 6 7 6 4 ا الك : 
زيد) » ولأبي حعفر) » ولالحنفية) » وعند (المؤيد بالله) » و(الشافعي) : لا يصح التصرف فيهما 


فيهما قبل قبضهما. 


0 يبظرة شرع الأتعار 3+ رهم 

(') عند المؤيد بالله يلزم التسليم إلى موضع العقد , إذ هو من تمام التسليم . ينظر: البحر الزخار(؟/ .)7077037١‏ والصحيح في المذهب 
أنه لا يجب على البائع تسايم المبيع إلى موضع العقد وإنما الواحب أن يسلم المبيع حيث هو إلا أن يشرط عليه تسليمه إلى موضع العقد. 
ينظر: التاج المذهب (5//ه) 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؟ 4). 

(؟) ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس (ظ/51). 


222 الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 4). 


0 


ينظر: 
20 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ »)18١‏ الاختيار لتعليل المختار (؟/ 8). 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5 54). 

ينظر: 


لك البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ /510). 


50: 
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5 : ا 09 عن 5 ف 
قوله: (والنذر والوصية): هذا ذكره (القاضي زيد) : لأتمما لا يحتاحان إلى قبول» و(لأبي طالب)2 : 
فيهما تردد» وأشار في موضع إلى عدم الصحة. 
قوله: (وما صّوْلِح به عن الدم): وذلك لأنه لا يبطل الصلح بتلفه قبل قبضه فهو كالمهر» وأما ما صولح 
به عن الدية فهو كالمبيع. 
قوله: (لا الهبة): يعني فلا يصح التصرف فيها قبل قبضها ولو ملكت بالقبول» وهذا ذكره (أبو 
20( التم 0 0( 5 

طالب) » ورواه في (الكافي) : عن السادة» وذكر(أبو مضر) (للهادي): أنه يصح التصرف فيها قبل 
قبل قبضهاء وكذا يأ في الرّكاة إذا وهبت للفقير» وقبل ولم يقبض. 
قوله: (ولا البيع): يعني المبيع» وكذا الرقبة المستأحرة لا يصح التصرف فيها قبل قبضهاء وكذا الحبة على 
عوضء وكذا الثمن والأجرة إذا كانا معينين فهما كالمبيع لا إن كانا في الذمة. 
5 ل ا 4 7 
قوله: (ولو عقارا): هذه إشارة إلى حلاف (أبي حنيفة ) : أن ما لا ينقل يجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ 
قبضه؛ لأن العلة المانعة عنده» هي: "خحشية تلفه قبل قبضه", فيبطل البيع وذلك يكون في المنقولات 

2 زفة 7 2 


لا من غيره؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون مضموناً على البائع له وعليه للمشتري الأجرء وقال (المنصور 
؟ الك 9 
بالله)» : يصح تصرف المشتري قبل القبض إذا كان مليا وفياء وإن كان غير ملي وغير وق لم يصح تصرفه 


تصرفه رواه عنه في المذكرة. 


(') ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس (ظ/5177 ). 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 4). 

0 ينظر: اللمع ف فقه أهل البيتء الحزء الشاي» خزانة أبي الحسنين بحد الدين» كتاب البيع »الموضع الخامس: بيان ما لا يجوز بيعه في 
حال دون حال (و/9/8). 

(7*» ينظر: الكافي» لأبي جعفر الموسميء الجزء الثاني (و/95١).‏ 

(0) ينظر: شرح الأزهار (5 .)١١7/‏ 

260 ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ .)8٠١‏ 

7 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز > الشرح الكبير للرافعي (8/ 418) . 


0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الجزء الثاني» خخزانة أبي الحسنين بحد الدين» كتاب البيع »الموضع الخامس: بيان ما لا يجوز ببعه في 
حال دون حال(و/38). 


5/5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ومن البائع): هذا إشارة إلى حلاف (الشافعي) ". 

قوله: (ويصح وقفه... إلى أخره): إنما صح الوقف ونحوه. والعتق ونحوه؛ لأنه استهلاك وله قوة» فأشبه 
ما إذا اتلف المشتري المبيع قبل قبضه» فإنه يتلف من ماله؛ وأما سائر التصرفات فلا تصح؛ بل تكون 
فاسدة لا باطلة. 

قوله: (ثم للبائع أخذه): يعني يستسعيه؛ لأن له حق الإمساك فيه» حتى يسلم المشتري الثمن» فإذا تعذر 
منه كان له استسعى العبد في الأقل من قيمته أو ثمنه» ويكون للعبد أن يرحع على المشتري بما دفع للبائع 
إذا نوى الرجوع عليه» وسواء كان المشتري مؤسراً أو معسراء لأن السعاية لم تلزم العبد هنا بنفس العتق» 
بل لزمه بعد العتق لحق أخر غير العتق بخلاف المشترك إذا اعتق أحد الشريكين نصيبه» وإن كان العتق هنا 
عن كفارة فقد أجزئه» ولو وقعت السعاية من بعد العتق؛ فالعتق وقع كاملاً لا سعاية فيه» والظاهر أنه لا 
يحتاج العبد إلى إذن الحاكم لأحل الرحوع على المشتري؛ لأن له ولاية في حلاص نفسه من حق البائع؛ 
كمن أعار غيره شيئاً ليرهنه ول يستفكه المستعير» فإنه يكون للمعير ولاية في خلاصه ويرجحع على 
المستعير» وقال (الفقيه على الوشلي)” ': إنه لا يرجع العبد على المشتري إلا إذا كان تسليمه للثمن بإذن 
بإذن الحاكم, إذ لا ولاية له على المشتري. 

قوله: (وكتابته وتدبيره): يعني يصحان؛ لأن حكمهما حكم العتق» ويكون للبائع فسخهما إذا تعذر 
عليه قبض الثمن من المشتري؛ لأنه يجوز فسخهما للعذر» وإن وقع العتق بمما قبل الفسخ وحبت السعاية 
كما تقدم. 

قوله: (قبل قبضهما/: وذلك لأنمما لا يصيران ركاة ولا حمسا إلا بعد القبض» ذكره في (اللمع) ": 
(للقاضي زيد) » ولعل المراد به في حق الإمام والمصدق لا الفقير» والله أعلم. 

قوله:(إلا المُصّدَّق): العبارة غير جيده؛ لأنما توهم أن ذلك في المصدق وحده وليس كذلكء بل هو عام 
له ولغيره؛ أعني صحة قبض الثمار على الأشجار بالتخلية عندناء لكنه يعتبر رضى الإمام والفقير بالتخلية 
ولا يعتبر رضى المصدق؛ لأنه يجب عليه القبضء وقال (المنصور بالله): لا يصح قبضها على رؤوس 


الأشجارء رواه عنه في (التقرير). 


)0 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي (8/ .)5١/‏ 
زه ينظر: شرح الأزهار (5 .)١157/‏ 
(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؛ 4). 


الا 
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قوله :(عن الفقراء): يعني لكونه وكيلاً لهم فيقبضه كقبضهم, لكنه يختلف حكمه وحكمهم من وجه 
أحر» وهو أن التخخلية تصح إليه ولو ل يقبل؛ لأنه يلزمه القبض لما أمره الإمام به» ولا يصح في حق الإمام 
والفقراء إلا إذا قبلا؛ لأنه لا يلزمهما القبض. 

قوله: (ياذنهما): يعني بإذن البائع الثاني منه» والبائع الأول الذي كان العبد في يده. 

قوله: (ولو قد وفَّر الغمن): وذلك /٠١9[‏ ظ] لأنه لا يجوز له ولا يصح منه قبض المبيع فاسداً إلا 
بإذن حديد من البائع بعد البيع ولو دفع الثمن. 

قوله: (وكذا يإذن الأول): يعني وحده فلا حكم له؛ لأن الثاني هو المالك للعبد. 

قوله: (وقبله): يعني قبل توفير البائع الثاني الثمن على البائع الأول؛ فإنه للمشتري الأخر بالقبض كلا 
إذن لأنه لم يكن له أن يقبضه لنفسه فكذا لا يأذن به لغيره فلا يملكه المشتري الأخر بقبضه هذا ولا 
يصح منه شيء من التصرفات» وقال (أبو العباس)” ": يصح منه العتق كما كان يصح من البائع منه» 
وفيه نظر؛ لأن العتق لا يصح إلا بعد الملك ولا ملك له فيه. 

5 0ع ِ 5 زفق 1 5( 
قوله: (قال (أبو طالب) : أو معدودا): جعله (أبو طالب) كلمكيل» وقال(أبو العباس) : إنه 
كالمذروع فلا يحتاج إلى تحديد العدد بعد الشراء. 
قوله: (جزافاً): يعني لم يذكر قدره عند البيع» ولو كانا عارفين لقدره. 
قوله: (أو بعتك هذا المد): يعني فهذا مكايلة يحتاج إلى تحديد الكيل» وإلا فهو يشبه الجزاف من وحه 
أخرء وهو أنه يأحذه بزيادته إذا كان أكثر من مدء وكذا في الموزون والمعدود. 
قوله: (أو أجنبي) :يعني بأمر المشتري. 
وقوله: (أو البائع): يعني حيث يقدم لفظ البيع والشراء على كيل البائع للمشتريء فإذا كاله له بعد 
الشراء فقد حصل الكيل في ملك المشتري فيكون كافياًء لكن هذا يستقيم حيث المبيع كُل الصبرة أو 
جزاء مشاعاً منها مع ذكر قدره؛ فأما حيث هو قدراً معلوماً فيها كمداً ونحوه» فقال(الأمير الحسين 


/ 
0000 إنه يكفي كيل البائع له» وقال (الفقيه محمد بن سليمان): لا يكفي لأنه لتعيين المبيع وتميزه. 


)00 ينظر: شرح الأزهار (5 .)١157/‏ 

حك ينظر: التحرير ( ص .)5١8‏ 

)0 ينظر: التحرير (( ص .)5١8‏ 

فق ينظر: شرح الأزهار (5/ 154178). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 49)» شرح الأزهار ( 5 .)١55/‏ 


ا 
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: ,5 0 5 
قوله: (ولا يُقبل): يعني القول بأن الإقالة بيع » فأما على القول: "بأكما فسخ". فتصح قبل تحديد 

و دك 
الكيل» ذكر ذلك كله في (اللمع)» . 
قوله: (ولو شاهد المشتري الثاني كيلهما): يعني قبل العقد فلا حكم لذلك؛ لأن العلة في وحوب 
١ 5‏ فق 
تحديد الكيل؛ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:((لا حتى يختلف الصاعان)) ؛ يعني صاع البائع 
وصاع المشتري» وهذا بالنظر إلى صحة البيع ونحوه من المشتري» وأما بالنظر إلى صحة القبض بحيث لو 

1 حم 1 . 

تلف كان من مال المشتريء فقال (أبو جعفر) للمذهب: لا يحتاج إلى الكيل ونحوه» بل يصح بالقبض 


مطلقء وقال(المهدي), و(المتوكل) : لا يصح القبض إلا بالكيل ونحوه» وأما بغيره فلا حكم له فلو تلف 
تلف المبيع قبل قبضه وقبل كيله كان من مال البائع» ويأتِ على قوطهما هذا أنه إذا بيع ميكل بمكيل أو 
موزون بموزون وقبضاء ثم افتراق المتعاقدان قبل تحديد الكيل والوزن أنه يبطل البيع على القول بأن القبض 
شرط كما يأقٍ بيانه. 

قوله: (لغير المستأجر والمرتهن): يعني فأما هما فلهما منعه من قبضه؛ لأنمما تمسكان بحق لحماء وإن 
قبضه بغير إذنهما فلهما ارتحاعه منه» وإن قبضه بإذنمما كان ذلك إجازة منهما للبيع فيبطل حقهما. 
قوله: (فلهم ذلك): يعني منعه من قبضه واسترحاعه منه إن قبضه؛ لأن الذي هو في يده إن كان بإذن 
مالكه فهو كالوكيل له بإمساكه, وإن كان غاصباً فهو يلزمه رده إلى بائعه» فله منعه من قبضهء فإن قبضه 
فله مطالبته برده إلى البائع» حتى يتبرأ منه ولا يطالبه بتسليمه إليه؛ لأنه لا يبرأ برده إليه» إلا على قول (أبي 


)١(‏ والقول هو للمؤيد بالله» ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء الخامس (ظ//7). 

هه ينظر: اللمع في فقه أهل البيت»ء الحزء الثاني» خزانة أبي الحسنين بحد الدين» كتاب البيع» الموضع الخامس: ما لا يجوز بيعه(ظ//9). 
() والحديث جاء عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ يْع الطّعَام حَجٌّ يخْرِيَ فِيهِ الصاعَانِء 
فَيَكُونَ لِصَاحِبِهِ الزَيَادهُ وَعَلَيْهِ التُقْصَانُ ". أخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار »)١ 5٠ /١5(‏ برقم(0907). 

2 ينظر: الكافي, لأبي حعفر الموسمي, الجزء الثاني (و/5 »)٠١‏ شرح الأزهار (5 .)١158/‏ 

62 هو أحمد بن سليمان بن محمد» من نسل المادي يحبى بن الحسين الحسني» من أئمة الزيدية» من شيوخه: زيد بن الحسن البيهقي» 
والحسن بن محمد من ولد المرتضى» وأحذ عنه: الشيخ محيي الدين حميد بن أحمد بن الوليد» والقاضي حعفر» من تصانيفه: أصول الأحكامء 
والحكمة الدرية» توفي بحيدان من بلاد حولان سنة 77ده. ينظر: طبقات الزيدية الكبرى» إبراهيم بن القاسم ».)١87/١(‏ أعلام المؤلفين 
الزيدية» الوجيه .)١١/8/1١(‏ 
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العا" ومن معه: أن الغاصب الثاني يبرأ بالرد إلى الأول فله مطالبته برده إليه» ذكر ذلك (الفقيه يحبى 
البحيح) 

قوله: (إلا السارق): يعني فلا يكون له استرحاعه من المشتري إذا كان شروط القطع قد كملت فيه؛ لأنه 
غير مضمون عليه إذا تلف ذكر ذلك (أبو العباس) .9 قال (الحسن النحوي): فيه نظر؛ لأنه ما دامت 
عين المسروق باقية» فهو يلزم السارق ردها لمالكهاء وكذا بعد تلفها وقبل القطع فهي مضمونة عليه 
والأولى أن له المطالبة بردها لمالكها البائع. 


020 


© ينظر: التحرير (ص 555). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 4). 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؟ 4). 


احلا 
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به 
باب الربا 


5 . 00 5 1 زه 
قوله: (التساوي): هذا قول الأكثر » وقال(ابن عباس وابن الزبير وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد) » 


51 1 . 0 0 7 

و(الإمام يحبى بن حمزة) : إنه يجوز التفاضل» وإنما يحرم التساوي فقطء لقوله صلى الله عليه وعلى آله 
5 7 | 4 0 5 5 
وسلمة زرك رنا إذ قي السكقع) وهدا قي الببعء فاما ف الترض خهو جبيع على حرم التفاضل فيه 
39 زفق له 

قوله: (حال اللفظ): هذا مذهبنا وقال(مالك) » و(الفقيه يحبى البحيح) : إذا حصل العلم 
بالتساوي قبل افتراق المتبايعين بعد العقد صح البيع. 
5 5 4 
قوله: (والحلول): يعني عدم (النسا) » وكذا عدم الخيار في البيع» فلا يفترقان وبينهما خيار فلو شرط 
الخيار عند العقد, ثم أبطل قبل التفرق صح كما في السلم. 


('2 الربا في اللغة: هو الزيادة يقال أربى فلان على فلان أي زاد عليه ويسمى المكان المرتفع ربوة لزيادة فيه على سائر الأمكنة» وفي 
الشريعة الربا هو الفضل الخاليي عن العوض المشروط في البيع. المبسوط للسرخحسي (17/ .)١37‏ 

0 ينظر: الإقناع لابن المنذر /١(‏ 557): لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوق: 5١٠ه)»‏ الدكتور عبد الله بن عبد 
العزيز الحبرين» الناشر: (بدون)» الطبعة: الأولى» ١50‏ ه. 

7" ينظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة »)45١ /١(‏ الجامع الكافي في فقه الزيدية (ه/178). 

() ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (ظ / 55)» شرح الأزهار (5 .)5١5/‏ 


9 والحديث جاء عَنْ أُسَامَةَ ب زيْدٍ رضي الله عنه» عَنِ الت ل الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَّ: «لا ربًا ب في النّسِيئَةِ». أحرجه الطبراي المعجم 
الكبير »)١77 /١(‏ برقم (577)» والبخاري في صحيحه (” / 38)» برقم (11/9١؟).‏ 


0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 4). 
© ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباي (؟/ 50 .)١‏ 
لك ينظر: شرح الأزهار (5 .)5١5/‏ 

0 ما بين القوسين في النسحة: (ج) ثابت بلفظ: "التساوي". 
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قوله: (والتقابض مالم يفترقا): أي قبل أن تفرقهماء وهذا ذكره (الشافعي) ') وقواه (الفقيهان محمد بن 
بن يحبى وعلي الوشلي)”' للمذهبء لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((يداً بيب وقال (أبو 
ديدم "+ لا يشرط اقيض يلخدم الاأتجل» وقوه وللسيد تين ون المتموه"" «وزالفقية ين 

البحيج ": لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((ولا يجوز 2-7 فدل على أن الممنوع التساوي» 


وهذا في غير الصرفء فأما فيه فلابد من التقابض وفاقاً. 


00 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (ه/ ) امجموع شرح المهذب (9/ ١‏ 5). 

00 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الجزء الأول(و/١7١)»‏ شرح الأزهار (5 .)5١5/‏ 
2 والحديث جاء عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم : « الدَّهَبُ بالدَّهَب وَالْفِضّةُ بِالْفِضة وَالْبَدُ بِالْبرٌ 
وَالسَُِّ بالشّعِير وَالنّْْ لمر وَالْمِلْحْ املح ملا يِل سَوءً بسَوَاءٍ يدا يدا اخمَلمَت هذه الأضئاف فبيعُوا كيف شِتْكُمْ إَِا كان يدا بد 
». أخرحه مسلم في صحيحه (ه / 515)» برقم(4 )4١‏ 

2 ينظر: المبسوط للسرحسي /١7(‏ 011)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 115). 

9 ينظر: شرح الأزهار (5 .)5١5/‏ 

00 ينظر: شرح الأزهار (5 .)5١5/‏ 

07 والحديث جاء عَنْ عَمْرِو عَنْ أب الْمنْهَالٍ قَالَ باع شيك لى ورقا بتسِكةٍ إلى الْمَؤيِم أو إل الحج فا إلَ فأَْبرن مَقْلْتْ هذا أئرٌ ل 
لآ يَصلح. قَالَ قَدْ بغت فى السُوقٍ فَلَم يُنْكِرْ دَلِكَ عَلَيَ أَحَدّ. فَأَتَبْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فُسَأَلْنُُ قَقَالَ قَدِمَ النّمُ صلى الله عليه وسلم الْمَدِيئَة 
وَحْنُ نيبعٌ هَدًا الْبْبْعَ كَمَالَ « مَاكَانَ يَدَا ِبَدٍ قَلا بأ بِهِ وَمَاكَانَ نَسِيعَةُ فَهُوَ را ». أخرحه مسلم في صحيحه . (ه / 45)) برقم 
.)4١55(‏ 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (أو غزله): يعني بيع القطن بغزله فلا يجوز إلا مثلا بمثل؛ لأنه متفق في الجنس والوزن ذكر ذلك 
0 5 ف 4 

(المؤيد بالله)» » و(محمد بن الحسن) » وذكر(أبو جعفر) : (للهادي)» و(القاسم) » وقال (المنصور 
١‏ إن 

(المنصور بالله) 

8 00 4 0000 9 
وهو يأت على قول (أبي حنيفة) » ودابن أبي الفوارس) : إنما عبر عن صفته بحيث لا يمكن رده كما 
١ 60 '‏ 

كان جاز التفاضل فيه» وهو يأتي على قول (مالك) » و(الشافعي) 

قوله: (كبر بخبز شعير جاز التفاضل والدسا): يعنى إذا كان الذي في الذمة هو البر» فأما إذااكان هو 

الخبز» فإن كان قِ بلد لا يوزن ١‏ يصح البيع» وإن كان حيث يوزك فهو محتمل. 

قوله: (أو عكسه): يعني اتفقا في التقدير لا في الجنس. 

قوله: (كحبة بِحَبَتِين): يعني ما للحبة منه قيمة» فأما لا قيمة /١١١|‏ و] ا فلا يصح بيعها عند 


00 1 ( 


1 


5 
أيضاً؛ لأن غلة الربا فيه غير 


١ ١ 


05١ 010‏ 
(الهادوية) » وعلى قول (المؤيد بالله) : يصح إذا كان لكثيره قيمة. 


4 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 .)٠١١/‏ 

(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 47)» البناية شرح الهداية (4/ 198). 
(' ينظر: الكائي» لأبي جعفر الحوسميء الحزء الثاني (و/05؟). 

5 ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية .)57/1١/5(‏ 


فيه ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله (ص: 5١٠١‏ والأصح قُ المذهب أن القطن والغزل جنس واحد. ينظر: التاج المذهمب 
ااا 


20 ينظر: المحيط البرهان في الفقه النعماني (5/ 751) . 

إف4 ينظر: مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبر (؟/ 80). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4؟ 4). 

لتك ينظر: بداية امجتهد ونماية المقتصد(53151/5١)»‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (770/1) 
2١ '(‏ ينظر: الأم» للشافعي (80/8)» المجموع شرح المهذب (990/3) المغني لابن قدامة(4 /ه). 

© ينظ التسحب وض .001: 

.)97/ 4( ينظر :شرح التجريد في فقه الزيدية‎ 2١0 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وحفنة بِحَفَنَسّن): يعني حيث لا يكال ذلك القدرء وهذا كله على قول (أبي طالب والمؤيد 
١‏ الى 7 
بالله) : أن مالا يكال في نفسه يجوز التفاضل فيه» ولو كان جنسه يكالء ومثله في الجوهرة» وعند 


(الشافعي) '» و(الوائي)» و(القوري) :لا يجوز ذلك. 
قوله: (وإبل يابل): هذا يحرم النسا فيه لوجهين: 
- أحدهما: كونه جنسا واحد فيكون النسا فيه ربا. 
- والثاني: أن ذلك من ذوات القيم وهو لا يصح كونه في الذمة بطريق البيع (إلا في 
السلم)” 
قوله: (جاز الفضل لا النسا): إنما منع النسا هنا لكونه قيميا لا يصح إلا معيناء لا أن ذلك ربا فلا علة 
للربا فيه؛ لأنه مختلف الجنس والتقدير» ولهذا يصح السلم فيه. 
قوله: (فتْبَاعُ الموزونات بهما نقداً ونسا): يعني بالموزونات غير الذهب والفضة» وذلك للإجماع على أن 
الدراهم والدنانير أثمان لكل شيء. 
قوله: (ولا عبرة بالطعم والإقتيات): هذا إشارة إلى خلاف (الشافعي) "» وإمالك) » فعند 
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( ع ع 
(الشافعي) : أن علة الربا هي الاتفاق في الجنس والطعم أي كون المبيع والثمن ثما يقتات» وقال 


إلك انم 
(ربيعة) : إتما الاتفاق في الجنس ووحوب الرّكاة فيهماء وقال (ابن شبرمة) : إتما الاتفاق في الجنس 
فقط. 


7 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /41 ) التحرير ( ص 5١8‏ ). 
10 ينظر: المجموع شرح المهذب »)52٠0 /١١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ .)١5154‏ 
(© ينظر: البحر الزخار (6 /88). 
(9) مابين القوسين ساقط من التسححة: (ج) . 
0 ينظر: الحاوي الكبير (5/ 87). المجموع شرح المهذب (9/ .)501١‏ 
0 ينظر: القوانين الفقهية (ص: »)١5/‏ شرح مختصر خليل للخرشي (ه/ 1). 
0 ينظر: الحاوي الكبير (0/ 87) المجموع شرح المهذب (9/ 401). 
00 ينظر: الحاوي الكبير (0/ 87) المجموع شرح المهذب (9/ 401). 
50 ينظر: البحر الزخار (6 /885). 
ادحل 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (أجناس): يعني كل واحد من ذلك جنس وحده. ولو كان يتنوع إلى أنواع مختلفة كالعنب فهو 
جنس واحد [ومن جملته الزبيب فهما جنس واحد؛ لأن عبارة الكتاب توهم أتمما جنسان وليس 
كذلك]” » والخبر ورد في ستة أشياء بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة, والبر بالبر» والشعير بالشعير» 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح أنه لا يجوز إلا مثلا بمثل يداً بيد» ثم احتلف العلماء في علة الربا 
وفيما يقاس على هذه الستة الأشياء» وأما العلمه” '': فقال في (الانتصار)» و(المنصور بالله)» أنه جنس 
واحد» وقال في (صحاح ابلموهري)” " و(الشافعي) ") و(الشيخ عطية وابن معرف) ": إنه نوع من البرء 
البرة وقال ومالك( ): إن البر والشعير سس واحك, 

قوله: (ولحم البقر): وكذا غير البقر. 

قوله: (وكرشه ونحوه): يعني شحمه وأمعاءه وكليته وزيته أجناس. 

قوله: (والأهلي والوحشي): يعني جنساً واحد في البيع لا في الرّكاة والحدي والفدية والضحية وكذلك في 
الغنم والضأن والأوعال فهي جنس واحد في البيع فقط. 


١ , 0 1 1 8‏ 00 
قوله: (وظبيه): وكذلك الوعل ذكره في (الكاي) . 


20 ما بين المعكوفين ساقط من النسححة: (أ)» وأثبته من النسخحة: (ج). 

00 علس :هو ضرب من الحنطة تكون حيّتان في قشر واحد, وهو طعامُ أهل صنعاء. قال أبو صاعد الكلايّ. يقال ما ذاق عَلوساً ولا 
لَوُوسأَء أي شيئاً. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (/ 3857). 

(') ينظر: صحاح الحوهري (ص: 79117). 

29 ينظر: الأم للشافعي / » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب /١(‏ 6؟١).‏ 

77 ينظر: البحر الزحار (9 /887). 

50 ينظر: المدونة (/ +5 )١‏ »الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ ,254 المقدمات الممهدات (؟/ 88). 

7" الوَعل : جمعه الأوعال» وهي الشّاكُ الحبلية. وقد استوعلث في الحبال» ويقال: عل ووَغْل. العين (9/ 59 5). 

() ينظر: الكائيء لأبي جعفر الحوسمي, الحزء الثاني (و/5١؟)»‏ شرح الأزهار (5 /513). 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وصوفٍ ووبر وشعر): هذا هو الصحيح أن اساي وقال راى سستن "':توزالاني ابيع 
انيدي" + الريربوالسوظه عنس والعدم وقال.«والاقيه كود رن ينع" :إن لوقه والععر فين 
جنس واحد؛ لأن أصلهما واحد وهو الضأن والمعز» قلنا: ولو اتفق الأصل كما في اللحم والشحم والكبد 
ونحوها من جنس واحد فإنما أجناس. 

قوله: (والشبه): قال في (الضياء): هو ضرب من النحاس يشبه الذهب في لونه فجعلوه جنساً واحد 
قوله: (والحديد):ومن جملته النهدوان. 

قوله: (اعتبر ببلده): يعني يعتبر في كل بلد بعرفها وعادتما في كون الشيء مكيلا أو موزونا أو لا ذا ولا 
ذا. 

قوله» ووقال رالضؤيد الهم" عردو :دين نتكه والناينةة. يم :فنا كان كال اذوه لوو تكن 
وماكان يوزن في مكة فهو موزون وهو قول (الشافعي)”' “وقال (أصحاب أبي حنيفةم ": يعتبر بذلك 
في وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ثم يستمر من بعده. 


أ 


00 ينظر: الكافي »لأبي حعفر الموسمي (54/5 ».)5١‏ البحر الزخار (* /395). 
(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 5ه). 
0 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية: للفقيه: محمد يحبى» الحزء الأول(و/١١1).‏ 
7؟) ينظر: البحر الزخار (5/ 75-8)؛ شرح الأزهار (5 /555 ). 
9 ينظر: شرح التلقين (184/7). المجموع شرح المهذب .)171/٠١(‏ 
59 ينظر: مختصر القدوري (810//1). 
50 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان حكم بيع مالم يعلم تساويه] 
قوله: (جمعهما الوزن): قد تقدم الكلام على هذا. 


20 به ١‏ 
قوله: (إلا رخصة الْعَرَايًا): العرايا هي : العطاياء» وهذه الرخصة مروية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 


ع 1 0 1 () 2 002 
ك4 2م 1 ف 7 
ومنعه (القاسم) » وأهل المذهبء و(الحنفية) » لكن اختلفوا في صفة الرخصة المروية» فقال(أبو 


20 7 0 032 9 نك )3( 
العباس) » و(أبو حنيفة) », و(الشافعي) », و(مالك) » 


00 ذهب الحنفية في تعريف العرايا بقولهم : هي أن يهب رحل ثمر نخلة أو نخلات ولم يقبضها الموهوب له فيريد الواهب أن يعطي الموهوب 
له قراً ويتنمسك بالثمرة» وحاز ذلك عند الحنفية؛ لأنه عندهم ليس من باب البيع حقيقة وإنما من باب الرجوع في الحبة. ينظر: اللباب في 
الجمع بين السنة والكتاب» جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحى ركريا بن مسعود الأنصاري (ت: 585ه) (5/ 4807).البناية شرح الحداية 
.)١١5155/8(‏ وذهب المالكية في تعريفها بقولهم : أن يهب الرحل ثمرة نخلة أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له؛ فيشتريها منه 
بخرصها تمرأء ولا يجوز ذلك لغير رب البستان» ويصح ذلك بشروط منها : أن يكون أقل من خمسة أوسقء وأن يكون بخرصها من نوعها وما 
فيها نخلاً وعنباً وفي غيرها ما يوسق ويدخر للقوت» وأن يقوم بالخرص عند الجذاذ» وأن يكون المشتري جملتها لا بعضهاء وأن يكون بيعها 
عند طيبها. ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (713740/7). وذهب الشافعية في تعريف العرايا إلى أنما : بيع الرطب على رؤوس النخل 
بقدر كيله من التمر خرصاً فيما دون خمسة أوسقء كأن يخرص الخارص ما على النخلة أو النخلات من رطب إذا يبس» فيقول: هذا الرطب 
الذي عليها إذا يبس يكون مقداره أربعة أوسق من التمرء فيبيعه صاحبه بمثلها تمر ويتقابضان في المحلس. ينظر: ا مجموع شرح المهذب 
.)7/١١(‏ ووافق الإمام أحمد المالكية في تفسير العرية إلا أنه حالفه في جواز بيعها من را وغيره. ينظر: المغني (49/5 45). 

(' والحديث جاء عَنْ أَبى هُرَيَْة رضي الله عنه :((أنَّ رَسُولَ اللّو صلى الله عليه وسلم رخص ف بيع الْعَايَا رصا فِيمَا دُونَ حمْسَة أَوْسْقٍ 
َو فى حَمْسَةٍ يَشْكُ دَاوْدُ قَالَ حَمْسَةٌ أو دُونَ خَمْسَةٍ قَالَ نَعَمْ)). أخرحه مسلم(ه / »)١١‏ برقم (891078). 

"© ينظر: الأم للشافعي (/ 5ه)» أسن المطالب في شرح روض الطالب (؟/ .)٠١30‏ 

29 ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية(548/5١)»‏ التحرير (ص .)57١‏ 

7 ينظر: المبسوط للسرحسي /١37(‏ 197) . 

10 ينظ شرم الأتسرجيف > الا 

00 ينظر: البناية شرح الهداية (م/ ه5١)‏ . 

20 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 5 ١5؟)‏ . 

00 ينظر: المدونة (/ 7584) » الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/ )١71١‏ . 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


ووالانام كى بن خرة: ووالامر لسن بعري" ما في الكتاب: وهو بيع الرطب على النخل 
بخرصه تمراً من الفقير فيما دون النصاب» وفي قدر النصاب قولان( لييث) ) وقال(الشافعي) ": ولا بد 
بد من قبض التمر بالكيل والرطب بالتخلية قبل الافتراق. 

قوله: (فيعطيه المتهب خرصها تمراً): صوابه فيعطي المتهب خرصها تمر لثلا يدخل؛ لأن الواهب 


للرطب كره دخول المتهب أرضه فوهب له بدل الرطب خرصها تمر لثلا يدحل أرضه. ولئلا يخلف وعده 
ءِ 0 م 6 
له وليس يبيع حقيقة وهذا التفسير ذكره(أبو طالب والمؤيد بالله) ( و(ابو يوسف القاضي) 


قوله: (وقيل: هي شراء الواهب ما وهب): يعني من الرطب بخرصه مرا يعني قبل قبض المتهب للرطب 
وقبل ملكه فالرخصة هنا كون الواهب اشتراه من الموهوب له قبل تملكه فليس ذلك شراء وبيع حقيقة إذ 
لا يصح لكنه يسمى بيعا لما فعلوه على وحه البيع وهو في الحقيقة عطية للثمن بدلا عما كان وعده به 
2( 0 00 ا 00 
من الرطب وهذا التفسير ذكره (الناصر) » و(محمد بن الحسن) », ولأبي طالب والمؤيد بالله) أيضا. 
أيضاً. 
قوله: (بمبلولٍ أو مقلي أو طحين): وذلك لأنه يجب العلم بالتساوي وهو لا يمكن لاختلافه. 
قوله:(إلا ما كان قبل سواء) :يعني فيصح بيعه بالذي كان مثله قبل البل والطحن إذا لم يذهب منه 
شيء» وأما في المقلي فظاهر كلام (الفقيه الحسن النحوي): أنه يصح أيضاء وقواه (الفقيه يوسف بن 
ل ارك 0 ع 
أحمد) ؛ لأن ما تأخذه النار هو يسير يتسامح به وقال (الفقيه علي الوشلي) : إنه لا يصح؛ لآن 


النار تأذ من المقلي جزاء فلا يكون متساوياً. 


بلك ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؛ 54). 

(5) ينظر: المحلى بالآثار (1/ 8 *؟). 

0 ينظر: المجموع شرح المهذب /١1(‏ 85). 

)0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 / .)3١5‏ التحرير ( ص 7١١‏ ). 

0 ينظر: المبسوط؛ للسرخحسي /١7(‏ 198) . 

() ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ 8)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 4). 
0 ينظر: المبسوط» للسرخحسي /١7(‏ 19) . 

29 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 4 / 9١٠)ءالتحرير‏ (ص 75١١‏ ). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء اللحزء الثاني (و/ 97). 

اه ينظر :شرح الأزهار (5 /570)» الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ 55). 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولا حليب بحليب فيه ماء): يعني إذا لم يعلم استوائه قبل دخول الماء وذلك؛ لأنه يحب التساوي 
في بيع الحليب بالحليب إذا كان جنساً واحداًء وكذا في بيع السمسم بالسمسمء والزيتون بالزيتون» ولم 
يجعلوا لما في الحليب من الزبد» ولا لما في السمسم من السليطء ولا لما في الزيتون من الزيت حكما من 
كونه جريرة يبيح التفاضل في ذلكء» وحعلوا لذلك حكماً في صورة غير هذهء [١١١/ظ]‏ وهي حيث 
يباع الحليب بالزبد أو بالسمن» فلابد أن يكون الزبد أو السمن أكثر ما في الحليب من الزبد» حتى يكون 

00 5 
الزبد بمثله والزائد في مقابلة الحليب ذكره (الفقيه يحبى البحيح) » وكذا في بيع السمسم بالسليط أن 
يكون السليط أكثر ما في السمسم من السليط» وكذا في بيع الزيتون بالزيت يجب أن يكون الزيت أكثر 

ا 56 
نما قٍِ الزيتون من الزيت» وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : (ولعل العرف أن حيث يحصل الاستواء قِ 
الجنس والتقدير لا حكم لهذا الكامن فيه كما في بيع التمر بالتمر فإنه لا حكم لما فيه من النوى الكامن؛ 
ديه 
وحيث لا يحصل الاستواء في التقدير مع الجنس يكون الكامن كالنار فيكون له حكم) . 
0 )6 0 
قوله: (ويجوز عنب بعنب): وكذا رطب برطبء وهذا ذكره (المؤيد بالله) » وقال (الشافعي) : لا 
يصح وجه الحواز؛ لأنه لا ربا فيه لأنه إن كان مكيلاً أو موزوناً فهو يعلم التساوي فيه بذلكء وإن كان 
لا يكال ولا يوزن فهو يجوز التفاضل فيه بخلاف بيع العنب بالزبيب وبيع الرطب بالتمر» فهو لا يعلم 
التساوي فيه لاختلافه ولو كان موزوناًء قلنا: وكذلك في بيع الزبد بالزبد يجوز حيث لا يوزن لا حيث 
20 
يوزن» إذا لم يعلم تساويه لما فيه من الغش وهو لا يكون جريرة على قول (لحادوية) » حيث لا قيمة له 
: 5 آفم 

وكذا في بيع العسل بالعسل» وعلى قول (المؤيد بالله) : إذا كان لكثير الغش قيمة فهو جريرة تبيح 
التفاضل فيه. 


10 يعظر شوح الأزهال )و 1و 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (و/44). 
7 في نسخة(ب)» ورج) :"ولعل هذا كله مبني على .....لحا قيمة فأما حيث لا قيمة لها فلا يصح البيع لأنه لا يعلم تساويه ". 
(؟ ينظر: البحر الزخار 6 /10*). 

© ينظر: الحاوي الكبير (/ 54 ؟)» روضة الطالبين وعمدة المفتين (/ 99) . 

59 ينظر: المتتحب (ص 707). 
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قوله: (ودقيق بُرَ بجدسه): يعني بدقيق بر وهذا ذكره (المؤيد باه والمراد مع التساوي قيل يعني حيث 
استويا في النعومة حتى يستويا في الكيل ويصير التفاوت فيه يتسامح به» وقال (الشافعي) "': لا يصح 
ذلك. 

قوله: (وزبد بزبد): يعني حيث لا يوزن» فأما حيث يوزن فلا يصح؛ لأنه لا يعلم تساويه. 

قوله: (فيحرمان): يعني التفاضل والنسا؛ وذلك لأن شحم الظهر من جنس اللحمء لكنه سمين, والمراد 
بذلك حيث يوزن اللحم فأما حيث لا يوزن» فيجوز متفاضلاً لا نسا. 


05 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 /93). 
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فصل: [في بيان حكم بيع الربوي بجنسه وغير جدسه] 
قوله: (شرط غلبة المنفرد): هذه المسائل تسمى مسائل الاعتبار لما كان يعتبر فيها زيادة لجنس المنفرد» 
وهي مخصوصة عندنا لاف (الشافعي) '» وقال (الفقيه يحجى اليم لا بد أن تكون زيادة اللجسس 
المنفرد تساوي ما يقابلها كما في الحريرة» وقال (السيد يحجى بن 00 وقال (الفقيه يوسف بن 
سن لا يشترط ذلكء» بل يعتبر أن تكون لها قيمة عند (الحادوية) "أ وعلى قول (المؤيد ا أن 
تكون لكثيرها قيمة» لكن أهل المذهب أطلقوا جواز ذلك من غير شرط» وقد قيل إن (الفقيه يحجى 
لفحي "ريع إل قاد ولكى :هذا مديى لسراو ميلف الزوالاه. بن معي يتلق بوم للك بدن 
غير قصد إلى حيلة» فأما حيث يقصدون به الحيلة في مقابلة الزيادة فهو جريرة حقيقة فلا بد أن تكون 
الزيادة تساوي ما يقابلها على قول (لحادوية) لا على قول (المؤيد بالله) كما يأق بيانه. 
قوله: (وللِسُنبل قيمة): فلو لم يكن له قيمة لم يصح البيع؛ وقد صار ظاهره الصحة ولو كان لا يساوي 
ما يقابله مثل كلام (السيد يحجى بن 00 وعلى قول (المؤيد باه" يعتبر أن يكون لكثيره قيمة 
قيمة لا له في نفسه. 
قوله: (إلا الحضور): يعني في قدر حصة الفضة من الذهب فقطء ويكون التخصيص على قدر قيمة 
المصحفء وقيمة الفضة التي فيه يوم البيع. 
قوله: (فيجوز استواء قدر الجنس وتفاضله): يعني حيث يكون من كل جانب جنسين» فيجوز مطلقاً؛ 
لأنه يحمل على أحد وجهين يصح فيهماء إما أن يقابل كل جنس غير جنسه» أو يكون القليل من القليل 


.)97/1( منهاج الطالبين وعمدة المفتين‎ ))١77/5( ينظر: التاج والإكليل لمختصر -خليل‎ )١( 

(؟) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؛ 5)» شرح الأزهار (5 /5؟5). 

7 يشر للبم اق تنه اقل اليك لقو لفان حرابه الى سيق عه النين اكات اليم للرضم انالسي كر الشرويط البياغ 
وأحكامها (ظ/؟١٠١).‏ 

(5) ينظر :شرح الأزهار (5 /5؟؟). 

(5) ينظر: شرح الأزهار (5 /555). 

(5) ينظر: البحر الزعار ( © / هعم شرح الأزهار ( > /884) . 

(0) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؟ 5)» شرح الأزهار (5 /4؟5). 

(0) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؟ 4). 

(9) ينظر: البحر الزخار ( *« /9**)» شرح الأزهار ( 5 /107؟3). 


00-5 
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الجنس الواحد في مقابلة مثله من الكثير والزائد من الكثير مع الجنس الأخر الذي معه في مقابلة الجنس 
الأخر الذي مع القليل. 

قوله:(والذي معه زائد الآخر):يعني والذي معه القليل من الجنس الآحر يقابل زائد الكثير مع لجنس 
الأخر الذي معه. 

قوله: (حُمل على الصحة): هذا ذكره أهل المذهب في جواز التفاضل إذا كان الجنسان في كلا الطرفين» 
وهو يلزم منه جواز الافتراق قبل قبض شيء من الثمن؛ لأنه يحمل على مقابلة كل جنس غير جنسه 
حيث يتم البيع إذا كان كل جنس له قيمة» فيصح بيع السيف انحلى بالفضة بدراهم فيها صفر له قيمة» 
ولو لم يقبض شيء منهاء ولا يقال إن الفضة مما يوزن؛ لأن الذي في السيف لا يوزن» وهو يعتبر في كل 
شيء بحاله لا بجنسه على ما ذكره (أبو طالب والمؤيد 00 للمذهب» خلا ف (الشافعي) "» و(الواقي). 
و(الوائي). 


00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5: /87)» التحرير (ص .)5١9‏ 
0 ينظر: المجموع شرع المهذب 1/1١3‏ 
5 
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فصل: [في بيات أحوال جواز بيع الفضل] 

قوله: (وغَيبةٌ الشىء): يعنى إذا كان مثلياً لا إن كان قيمياً. 
قوله: (وحضور الجنسين): يعني اللذين هما جنس واحدء ومراده بالحضورء يعني: التعيين يعتبر كوهما 
معيين» وسواء حضر مجلس العقد أم لا؛ لأنه بنى الكلام على أنمما من ذوات القيم؛ فلو كانا من ذوات 
الأمثال» فهو من مسائل الاعتبار التي تقدمتء فإن كانا معينين أو موحودين في الملك صح البيع على؛ 
قولنا: "أن القبض في ا مجلس غير شرط". وإن كانا غير موحودين في الملك لم يصح البيع؛ وإِن كان 
أحدهما موجوداً في ملك بايعه دون الثاني كان الموحود مبيعاً والمعدوم ثمنأ» فإن حصل تعينه قبل افتراقهما 
صح البيع» وإن لم بطل بقدر الأقل منهما من الأكثرء وصح في الزائد من الأكثرء واللجنس الأخر الذي 
مع الأقل إذا كان الأكثر هو المعين وكان هو الذي في الذمة وكان الجنس الأخر الذي مع الأقل معيناً 
حتى يكون هو المبيع. 
قوله: (إن حضر النقداث): يعني إن قبضا قبل الافتراق» ولو لم يحضر عند العقد. 

5 200 
قوله:(وإن جهل الصرف عند العقد): هذا ذكره (الفقيهان محمد بن يحبى ويحبى البحيح) للمذهب؛ 
لأن جهالة من الثوب هنا طارئة بعد العقد» وهو حال افتراق المتبايعين والجهالة الطارئة لا تفسد البيع 

إقه 1 إفه 1 4 
عندناء» وقال (الشافعي) » و(الآمير الحسين اليحيوي) » و(ابن بي الفوارس) : إنه يفسد البيع قٍِ 
الثوب» حيث لا يعرفان صرف الدراهم من الدنانير؛ لأن ثمن الثوب صار مجهولاً. 
قوله: (أما استشناء): يعني أنه يحتمل استثناء قدر الدرهم من [١١١/و]‏ الدينار» ويكون كأنه باع الثنوب 
بباقي الدينار وهو مجهول؛ فلا يصح البيع إلا أن يكونا يعرفان قدر صرف الدرهم من الدينار؛ [فيصح 

58 5 2. 

بيع] الثوب بباقي الدينار» ويحتمل أن المراد بالدرهم أنه مزيد مع الثوب في مقابلة الدينار فيكون 
كالمسألة الأولى» فإن تصادقا على أي الوحهين أذ أداءه حمل عليه وإن ١‏ يتصادقا على شيء» بل 
تشاحرا فسد البيع» وإن تصادقا على أنمما لم يزيدا شيئاًء فإنه يصح البيع» ويحمل على الوجه الأخر؛ لأنه 


(') ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى؛ الجزء الأول(ظ//١1):‏ شرح الأزهار (5 .)١١5/‏ 
"© ينظر: الأم للشافعي (9/ "). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؛ 4). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؛ 4). 

77 ما بين المعكوفين ثابت في النسخة الأصل: (أ) بلفظ: "لأن ثمن"؛ والصواب ما أثبته من النسخحة: (ج) موافقة للسياق. 


5 
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5 عَ 75 بك 
الذي يصح» ولآن الوحه الأول فيه استثناء من غير جنسه وهو لا يصح عندنا دكر ذلك في (الشرح) 2 
2( 5 ا 5 1 ع 2 

لمما. 


إل ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (ظ/88). 
"© ينظر: المحموع شرح المهذب 2١78 /٠١١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/ .)٠١0‏ 
)0 ينظر: المبسوط» للسرحسي .)١9 /١7(‏ 

”7 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


00 
فصل:[ في بيان حكم بيع المزابئة ] 


فوله: (بيغ التمرٍ على التخل): يعني الرطب بالتمر» وذلك لا يصح كما تقدم إلا في رحصة العرايا كما 
تقدم على الخلاف”. 

قوله:(إن ضر المسلمين):يعني أهل المصر؛ لأن الله تعالى جعل لهم رزقاً فيما يشترونه من أهل البادية» 
وفيما يبيعونه منهمء فإذا تولى ذلك لهم أهل المصر انقطع ما يألفونه من الرزق المقسوم لهم؛ فإذا حصلت 
المضرة بمم؛ لأحل ذلك كان محظوراً على من يتولاه والعقد يصح؛ لأن النهي لأمر أخخر غير المبيع والثمن؛ 
فيكون كالبيع في المسجد وحال الأذان» قال(الفقيه محمد بن سليمان): والمراد بذلك في القوتين اللذين 
يدحلهما الاحتكار المنهي عنه. 

قوله: (إلى الغلة): حيث له غلة تدحل عليه» فإن لم يكن فإلى سنة» وقد ذكر في الكتاب ثلاثة شروط 
للاحتكار المنهي عنه» وزيد شرط رابع» وهو: أن يكون المحتكر يترقب الغلاء لبيعه فيه» ويمتنع من بيعه 
قبل ذلك» فلو كان لا يبيعه بل ليستنفقه فلا شيء عليه. 

» وقال (أبو 0-6 لا يكون النهي إلا حيث اشتراه من المصرء 


إت 


ع ع ) 
فأما من البادية أو كان من زرعه فيجوز ذلك » وهو عام عندنا في القوتين» 


[1 


5 2 
قوله: (أو من البادية): هذا مذهبنا 


00 المزابنة هي: بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزييب كيلا. الأم للشافعي (9/ '53) 
0 ينظر: شرع الأزهار و ام 
0 ينظر: شرح الأزهان زوك اام 
0 ينظر: بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع (5/ 9؟١)‏ ,حيط البرهاني في الفقه النعماني (/ 55 .)١‏ 
20 ذهب الحنفية في تعريف بيع الحاضر للبادي إلى قولهم : أن يكون لرحل طعام وعلف لا يبيعهما إلا لأهل البادية بثمن غال» وإلى أن 
النهي في الحديث إذا كان يضر بأهل البلد» وبأن كان أهله في قحط وعوزء أما إن كان ذلك لا يضر بأهل البلد» أو كانوا في خصب وسعة» 
فلا بأس ببيع الحاضر للبادي. ينظر: بدائع الصنائع (7577/5). ووافق بعض الحنفية ما ذهب إليه الجمهور في تعريف بيع الحاضر للبادي 
بقولهم : هو أن يأتِ البدوي البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاء فيقول له الحضري اتركه عندي لأغالي في بيعه» وذلك محرم لما 
فيه من الإضرار. ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (18/5). وعرفه المالكية بقولهم هو أن يتوكل الحاضر عن البادي 
فيبيع الطعام له ويغالي بالسعر. ينظر: بداية امحتهد وتحاية المقتتصد .)١54/5(‏ كما عرفه الشافعية بقولهم : هو أن يقدم رجحل ومعه متاع يريد 
بيعه ويحتاج الناس إليه في البلد فإن باع اتسع» وإن لم يبع ضاقء فيأتٍ إليه مسار فيقول له: لا تبع حتى أبيع لك قليلاً قليلاً وأزيد في ثمنها. 
ينظر: ا مجموع شرح المهذب .)50/1١7(‏ وعرفه الحنابلة بقولهم هو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد حلب السلعة فيعرفه السعر ويقول له: أنا 
أبيع لكء والبادي هو من يدخل البلدة من غير أهلها سواءً أكان بدوياً أو من قرية أحرى. وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
الحاضر إذا باع للبادي فالبيع صحيح وذهب الحنابلة إلى أن البيع باطل. ينظر: المغني .)١57/4(‏ 

0 
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وقال (زيدم ': لا يكون إلا في البر والشعير والتمر رواه في (التقرير). 

قوله: (فيكره على البيع): هذا حكم الاحتكار المنهي عنه أن الحاكم يأمره بالبيع ويجبره عليه ويعزره 
إذا امتنع ولا يبيعه عليه ذكره فيالكاق)” ' وقال (الفقيه علي الوشلي)” ": بل له أن يبيعه عليه إذا امتنع 
من بيعه. 

قوله: (وعن تلقي الجلوبةم " : يعني ما يجلب إلى المصر للبيع وهو عام في كل شيء فيكره تلقيه إلى 
جار لاصو واو إل ترق اليد" + لآق يذلاك إضرار بال اللمتن ورين اللباسده #الوالفقيه ى 
انيعم" فإذا وحد البائع سعر ما باع أكثر ما باع نخارج المصر كان له الفسخ؛ لأنه مغرور. 

قوله: (بعد التراضي): سواء كان الأول مسلماً أو ذمياً ذكره في التقرير» وأما قبل التراضي فيجوز. 
قوله: (أو المبيع): يعني يقول من يريد البيع لمن قد رضي غيره بشراء شيء: "اترك هذا الذي تريد شراه 
وأنا أبيع منك» وأزيد لك في المبيع» أو انقص لك من الثمن". 

قوله: (وأنا انقص): يعني من الثمن؛ وكذا لو قال: "وأنا أزيد لك في المبيع". 


(') ينظر: الديباج النظير» للقاضي الدواريء الجزء الثالث (ظ/5)» شرح الأزهار ( 5 /774). 

('© ينظر: الكايء لأبي جعفر الموسميء الحزء الغاني(و/7١5).‏ 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ 4). 

(9) الحلوبة: ما حلب للتجارة من كل شيء. المعجم الوسيط (١/8؟١).‏ 

ذهب الحنفية في تعريفهم لتلقي الركبان بقولهم : هو أن يسمع واحد حبر قدوم قافلة عظيمة فيتلقاهم الرحل ويشتري جميع ما معهم 
قبل دحولهم السوق فيبيع بالثمن الذي يريد. ينظر: بدائع الصنائع (757/5). وذهب المالكية إلى أن المقصود في النهي عن تلقي الركبان هو 
أهل الأسواق لكي لا ينفرد المتلقي برخص السلعة من أهل الأسواق» واشترط في الكراهة أن يكون التلقي قريباً وحدٌ القرب في المذهب هو 
ستة أميال أما إذا كان أكثر من ستة أميال فلا يكره التلقي. ينظر: بداية احتهد .)١87/7(‏ ذهب الشافعية إلى تعريفهم بقولهم : هو أن 
يتلقى القافلة ويخبرهم بكساد ما معهم من المتاع ليغبنهم. ينظر: المجموع شرح المهذب .)57/١5(‏ 

57 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؛ 4). 


ه.* 
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0 وير 00 5 5 5 3 . 1 
قوله: (وعن النَجْشْنُ) : وهو بسكون الجيم وبالشين المعجمة» وهو: أن يدفع لمن يريد بيع شيئا أكثر 
من قيمته غير قاصد لشرائه كما ذكر في الكتاب» وإذا اشتراه الغير بمذا الذي قد دفع الأول» فإن لم يكن 
للبائع في ذلك الدفع عناية فلا حيار للمشتري» وإن كان له فيه عناية ففيه قولان( لليث) اختار في 

220 3 ع 5 05 
(الانتتصار) : ثبوت الخيار للمشتري؛ لآنه مغرور وإلى هنا يصح البيع مع الإثم» ثم من بعد بيع المزابنة 
قوله: (بين الأمة وطفلها): وكذا سائر الأرحام امحارم» فلا يفرق بين الكبير والصغير منهم في الملك إلا 
بالعتق» وإلا في الحمل إذا باع الأمة واستثنى حملهاء أو نذر به أو وصى به للغير كما تقدم. 
قوله: (بكذا نقدا أو بكذا نسيئة ...إلى آخره): سمى هذا شرطين في بيع وهو يسمى أيضاً بيعتان في 
بيعه . 
قوله: (أو إلى أجل كذا بكذا): وهكذا لو قال: "بعتك بكذا إن كنت ابن فلان» أو كنت معسراء أو إن 
كان حاملاً» وإن لم فبكذا", فهذا كله لا يصح؛ لأن استقرار العقد فيه غير معلوم لوقت معلوم. 


000 [فه 9) 0002 668 
العقد وفيه حلاف (المرتضى) ؛ و(النخعي) و(أبي ثور) . 


قوله: (أو على أن يبيعه بالثمن شيئا آخر... إلى آخره): هذا يسمى بيعتان في بيعه كما في الكتاب» 
وسواء قال: "على أن تبيعني كذا بالثمن» أو بغير الثمن". 

قوله: (لتعجيله جيلة): يعني فيشتريه بذلك الثمن معجلاً» وبيع السلف في ذمته للبائع وكذا لو تراضيا 
على البيع بالحب فوق قيمة المبيع مؤجلاًء ثم تحيلا في ذلك بأن باع منه بدينار حال» وقبضه البائع ثم 
اسلم ذلك الدينار إلى المشتري في الحب الذي قد تواطئا عليه» فإنه لا يصح ذلك على قول (الحادي)» 


© 1 
و(القاسم) ذكره في (الشرح) » والوجه في ذلك كله أن المضمر كالمظهر عندهم في عقود الرباء والحيلة 


هُوَ أَنْ تمدّح السّلعة لِيُنَفِمّها ويُروجحهاء أو يزيد في تَنِهَا وَهُوَ لا يُرِيدُ شراءهاء لِيَمَع غير فِيها. النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 


('2 ينظر: الانتصارء للإمام يحب بن حمزة» اللمزء العاشر (ظ / 55). 
() ينظر: البحر الزخار ( 5 / 747). 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة (4/ .)10/١‏ 

© ينظر: المحلى بالآثار (0// 878). 

7 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد ‏ الحزء الخامس (ظ/917١4).‏ 
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فيه لا تصح إذا كانت مع زيادة في المبيع على قدر الثمن أو العكسء وإن وقعت بالقيمة التي ترضيان 
التفريق عليهما فإتما تصح, وقال (المؤيد بالله): لا يعتبر ذلك» بل يقول: إن العقد ينصرف إلى اللفظ ولا 
حكم للضمير فيه إذا كان من عقود المعاوضة كالبيع والإحارة» لا إن كان من عقود التبرعات كاطبة 
والصدقة والنذر فيوافق فيها أن المضمر كالمظهر ذكره«(الكني)؛ وقال (الفقيه يحجبى 0-66 وهو ظاهر 
كلام (المؤيد لا 
قوله: (وعن بيع الملامسة): فيه ثلاث تأويلات: 
- الأول: أن يبايع الرحل غيره شيءء فإذا لمسه فقد تم البيع بينهماء وهذا فعل الجاهلية 
ذكره ف(الشرح) ') و(الانتصار) 0 
- الثاني: أن يشتري شيئا لا يراه» بل يلمسه بيده ويجعلون ذلك رؤية له» فلا يصح 
البيع؛ لأنه بجهول. 
- والثالث: أن يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه فقد نفذ البيع» فهذا لا يصح أيضاً؛ لأنه 


(5 


[1١1/ظ]معلق‏ على شرط وهو اللمس ذكر هذين التأولين الأخيرين في (الانتصار) ".. 
قوله:(وطرح الحصاة):فيه ثلاث تأويلات أيضاً: 

- الأول: أن يبايعه في ثوب من ثياب أو نحوه» فيقول البائع: "أي ثوب طرحت عليه 

الحصاة» فقد بعته منك". 

-0 الثاني: أن يقول: "بعت منك هذا بكذا على أن متى رميت عليه بحصاه"» فقد وحب 


البيع. 


- الثالث:أن يقول: "بعت منك من هذه الأرض من هاهنا إلى حيث تقع الحصاة التي 


إنك 
ارمي بما". فهذا كله لا يصح ذكره في (الانتصار) . 


600 ينظر: شرح الأزهار ( .)١٠١5/5‏ 

(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ 4). 
7" ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء الخامس (ظ/51). 

97 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (ظ / 117). 
(29 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» اللمزء العاشر (ظ / 30). 
0 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (ظ / 51). 


ا" 
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قوله: (مالم يضمن قبضاً): أي ما ملك بالشراء قبل قبضه فهو لم يدخل في ضمانة قبل القبض» بل هو 
في ضمان البائع. 

قوله: (وترد الزيادة للمشتري): يعني ما زاد من ثمنه على قيمته؛ لأن البيع فاسد يملك بقيمته» وأما زيادة 
القيمة على الثمن الذي اشتراه أولاً فقد نص لها (الفقيه يوسف بن 00-6 في تعلقيه على (التذكرة)» 
والذي نقلته عنه: "أنه يتصدق بما"؛ لأنه ملكها من وحجه محظورء ولعله يستقيم على القول بأن الفاسد 
محظورء والله أعلم. 

قوله: (أو ملكاً): أي مالم يضمنه ضمان الملك بمعنى يدخل في ضمانه ضمان الملك. 

قوله: (فيضمن للمالك قيمته): يعني إذا عجز عن رده بعينه. 

قوله: (ويتصدق بالزيادة): يعني ما زاد من الثمن الذي باعه به على قيمته التي دفع لمالكه» ومثل هذا 
ذكره في (بيان السحامي)» ولعله يستقيم على قول (المنصور ا فيمن باع بيعاً باطلا» والمشتري عالم 
به فقد ملك الثمن من وجه محظور فيتصدق به وأما على المذهب فهو يحب رده للمشتري إلا أن يحصل 
له الإياس من معرفته تصدق بهء وقد قيل: إنه المراد بما في الكتاب. 

قوله: (وهو نتاج النتاج): هذا تفسيرء وله تفسير أخرء وهو: التأحيل بالثمن إلى بيع نتاج النتاج» وذلك 
كله لا يصح. ولو علق بالنتاج الحاصل في البطن كيف أما نتاجه. 

قوله: (فقد وجب البيع): هذا بيع الجاهلية. 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؛ 4). 
2" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؛ 4). 


نل 
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قوله: (وعن التسعير في القوتين): إِنما خص؛ لأنه ورد فيهما النهي عنه صلى الله عليه وعلى آله 
4 _ 0 
وسلم » وأشار إلى حلاف (الإمام مالك) : فيهما وإلا فهو لا يجوز فيهما ولا في غيرهما. 


1 ل 7 5 ع 
قوله: (وينعقدان): هذا قول (أبي طالب والمؤيد بالله) : أنه لا يجوز ويصح العقدء وقال(أبو العباس) : 


001 0 4 39 
لا يصح العقدء وقال(زيد)» و(الناصر)» و(أبو حنيفة) » و(الشافعي) : يجوز ذلكء رواه قي(البحر) » 


وقال(الإمام يحبى بن حمزة): وعلى قولنا بالصحة يجبر الذمي على بيعهاء فإن لم يفعل باعها الحاكم عنه. 


1 ا | لك ١‏ 1 
قوله:(ويسقط العغشر):هذا مذهبنا » وقال (محمد بن عبدالله): يجب فيها الخراج» وقال (أبو يوسف 


١ 6 


) 00 000 : 
القاضي) : يجب فيها عشرّان» وقال(محمد بن الحسن) : يجب فيها العشر» وروي عن (الحادي): أنه 


يؤخذ منها تُسُع أو نصفه على حسب السقي. 


(' والحديث جاء عَنْ أَنَس رضي الله عنه قَالَ: غَلَا السّعْرْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فََانُوا: يَا يَسُولَ الله سَدٌّدْ لَنَا 
قَمَالَ «إنَّ اللّه هو المِسَعُرٌ» القابضء البَاسِطء الرَرَاق وَإِيْ لأزخُو أَنْ الْقَى رَيٍّ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطلْبي مَظَلِمَةٍ في دم ولا مَالِ» .أحرحه 
الترمذي في سننه (*//55)» برقم(79377)»وقال: هَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 


('© ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (5/ 43 4)» الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ .)78٠0‏ 
209 ينظر: التحرير .)١5159‏ 


(؟2 ينظر: التحرير .)١9(‏ والأصح في المذهب أن بيع الأرض العشرية أو تأحيرها يكره كراهة تنزيه والعشر يسقط إذا ملكها ذمي ببيع 
أو نحوه. ينظر: التاج المذهب (575/1) 


20 ينظ بدائع الصنائع (؟/55: 5). 
© ينظر: الحاوي الكبير (471/90). 
0 ينظر: البحر الزخار 8/69 9). 
0 ينظر: التاج المذهب .)5757/١(‏ 
3( ينظر: بدائع الصنائع (؟/05: 5). 


00 ينظر: بدائع الصنائع (؟455/5 5). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


باب الشروط [في البيع] 


قوله: وكخيار مَجهُول): وذلك لأنه يكون استقرار العقد وتمامه غير معلوم فلا يصح. 

قوله: (أو من هو له): يعني إذا كان المشروط له الخيار مجهولاً لم يصح البيع» وقد أشار إلى هذا 

. . ١ ا‎ 1 

في(اللمع) » (قيل): فعلى هذا من شرط الخيار له ولورثيه بعد مدة معلومة» لم يصح البيع لجهالة الوارث 
الوارث قُ الحال» وقيل: إنه يصير الوارث معلوما بعد موته فيصح. 

قوله: (لانتفاء البيع): يعني إذا شرط البائع على المشتري تسليم ليوم معلوم» وإن لم يسلمه فلا بيع» فإنه 
يصح البيع والشرط عندناء» وقال في (الواقي): يفسد البيع. 

قوله: (ومنها في المبيع): يعني تدحل الجهالة في المبيع. 

قوله: (كشرائه): يعني وكذا لو اشتراء ثوباً من ثياب» وهذا كله لا يصح إلا أن الخيار لأحدهما فقط مدة 
معلومة» وقد تقدم بيانة. 

5 1 00 1 ده 0 

لأحدهما عند (أبي العباس) » و(الواقي) وهو الذي يصح, وعند (الأرزقي) » و (الشافعي) : لا يصح 
يصح البيع» وأما حيث جعل ثمنها الكل واحدا على أنه يأحذ ما شاء منها ويرد ما شاءء فإنه لا يصح 
ذلك ولو شرط الخيار لأحدهما؛ لأن ثمن الذي يأخذه مجهول» وهو حصته من الثمن الجميع؛ كما لو 
قال: "بعت منك هذا بحصته من الألف عليه» وعلى هذا أو بقيمته"» فإنه لا يصح . 


قوله: (مجهول الوزن): يعني الظرف وحده. وأما مع السمن فقد وزنوه الكل. 


200 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني» حزانة أبي الحسنين محد الدين؛ كتاب البيع؛ الموضع التاسع: ذكر الشروط البيع وأحكامها 
وأحكامها (ظ/5١٠١).‏ 

20 ينظر: البحر الزخار 9م /43 *). 

2( ينظر: البحر الزخار 490/89 9). 

0( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 079 المجموع شرح المهذب (9/ 5848) . 
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قوله: (قيمةُ حمسة أَرَطال): يعني فإنه لا يصح؛ لأن قيمتها مجهولة» فصار الثمن مجهولاً» والذي 
200 020 5 5 1 
في(اللمع) » و(الشرح) ٠‏ (التقرير): أن الفساد هو لجهالة المبيع حيث حط من المبيع أرطالا معلومة 
؛يعني أنه أخرجها من المبيع فيصير المبيع مجهولاً إلا إن كان قصدهم إسقاط حصتها من الثمن؛ فذلك لا 
يضر إذا كان مرادهم حصتها من وزن السمن والظرف معاًء وإن كان مرادهم حصتها من الثمن فهو 
0 : 02 
قوله: (ولا على حط حصة الظرف): يعني من الثمن فيصح ذلكء وهذا كلام (التذكرة) » ومثله في 
١‏ اك 0 1 )0( 5 ش 
(الحفيظ) ( وذكره (ابن أببي الفوارس) » وهو محتمل؛ لأن حصة الظرف من الثنمن مجهولة قُ حال 
البيع؛ فيصير الثمن مجهولاً كما ذكروه في مسألة الرقوم» ولو كان وزن الظرف معلوماً صح البيع ذكره في 
0 
(الشرح) . 
قوله: (ولا على أنه خمسة): يعني وزن الظرف خمسة أرطال شرط البائع إسقاطها؛ إي حصتها من 
الثمن سواء زاد وزن الظرف عليها أو نقصء قال(الحسن النحوي): إن هذا لا يضر كما أن زيادة الصبرة 
زفة 
على ما شرط ونقصائها منه لا يضرء وقال (الفقيه يحبى البحيح) : إن هذا الشرط في مسألة الظرف 
إل4 
يفسد البيع) وجعله وجه الفساد قِ مسألة (اللمع) ؛ لأنه خللاف موجب العقد. 
قوله:(كبيع بَقَرة على أنها لَبين): يعني فإن ذلك يفسد البيع؛ لأن لفظة لبين مبالغة في كثرة اللبن» 


وذلك مجهول. 

0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني خحزانة أبي الحسنين محد الدين؛ كتاب البيع الموضع السادس: ما يجوز بيعه (و/١١٠).‏ 
00( ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الجزء الخامس (ظ/7ه). 

ينظر: التذكرة الفاخرة وص /84). 

5 ينظر: الحفيظ ف الفقه (و/١91).‏ 

20 ينظر: شرح الأزهار .)١1754/5(‏ 


57 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (ظ/01). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 8 ه)» شرح الأزهار (1179/5 ). 

(0) ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني» خخزانة أبي الحسنين بحد الدين» كتاب البيع؛ الموضع السادس: ما يجوز بيعه (و/١١٠).‏ 
51١‏ 
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قوله: (لا لَبُون): يعني فلا يفسد البيع؛ لأن لفظة: "لبون" للوصف بأنما ذات لبن» حمله هكذا 
في(اللمع '» و(ضياء الحلوم ): فرق بين اللفظين فلو جرى العرف بأنهما سواء استواء حكمهما إن كان 
بالمبالغة فسد البيع» وإن كان للوصف باللبن صح البيع. 
قوله: (على أن عليه من خراجها كذا): حاصلها أنه إن كان ذكره لذلك على وحه [7١١/و]‏ الصفة 
والخبر صح البيع» ويكون للمشتري الخيار إذا وحد خراجها أكثر مما ذكر» وإن كان ذكره لذلك على وجه 
الشرط على المشتري» فإن شرط تسليمه إلى الإمام صح البيع؛ لأنه لم يجعله البائع على نفسه من جملة 
الشمن ذكره (الفقيه يحبى البحيح)” » يعني ولا يلزم المشتري إلا خراجحها الموضوع عليهاء فلو كان أكثر عما 
قد شرط كان للمشتري الخيار» وكذا لو قال:" على أن عليك خراجها", ولم يذكر قدره» وإن كان شرط 
ذلك القدر على المشتري تسليمه إلى البائع فإن كان خراج الأرض بمجهولاً لهما فسد البيع للجهالة الثمن؛ 
لأنه إن كان المشروط أكثر فهو زيادة في الثمن وإن كان أقل فهو نقصان من الثمن وهذا هو مسألة 
الكتاب؛ وإن كان خراج الأرض معلوماً ل هما فإن كان المشروط مثله صح البيع؛ وليس المشروط من جملة 
الثمن» وإن كان المشروط أكثر فلا يصح البيع إلا أن يذكر مدة معلومة لتلك الزيادة؛ لأنما تصير من جملة 
الثمن فلا بد أن تكون معلومة» وإن كان المشروط أقل من خراج الأرض فكان الزائد من الخراج يكون 
على البائع يدفعه عن المشتري» وذلك كالحط من الثمن» فلا يصح البيع إلا بشرطين: 

- أن يذكر لذلك مدة معلومة. 

- وأن لا يؤدي ذلك الحط إلى استغراق الثمن؛ لأنه إذا استغرقه يكون كأنه باع الأرض 

منه بغير تمن. 
قوله: (لفظاً أو شهد به الحال): يعني كونهم أرادوا بذلك في المستقبل فيفسد البيع؛ لأنه بجهول لا يعلم 
حصوله في المستقبل فيكون البيع واقعاً في غَررٍ وجهالة. 
قوله: (لا صفة في الماضي): يعني فأما إذا ذكر ذلك على وجه الصفة للمبيع أنه يحلب أو يغل فيما 
مضى ذلك القدر؛ فإنه يصح البيع وسواء لفظوا بذلك أنه فيما مضى أو فهم من شاهد حالم أنه المراد. 


0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الجزء الفا خزانة أبي الحسنين بحد الدين؛ كتاب البيع »الموضع التاسع: ذكر الشروط في البيع 
وأحكامها (ظ/م١١).‏ 
(5) ينظر: شرح الأزهار ١19/5(‏ ). 
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قوله: (ويعرف بما مضى): يعني أنه يعرف صحة ذلك الوصف بما مضى إذا بين به البائع» فإن لم يبين 
بللمتقل كور سي عي البحري :قال بوانت بود ب اسازيال "+ بكر اللبسشال جع متيل 
للمبيع ما يحتاج إليه» واندفع عنه ما يضره» فإن حصل منه ذلك القدر فلا خيار» وإن لم يحصل ثبت 
قوله: (من مجهول): إي من جزاف فيصير المبيع بجهولاً قدره» وقد خرج عن الحزاف باستثناء قدر معلوم 
منهء وفي ذلك حلاف (الإمام يحبى بن ا و(أبي ا و(مالك)» في ذوات الأمثال كما 
تقدم. 

قوله:(أو كعلى أن يبيعه بالثمن كذا أو يهبه أو يقرضه): وكذا على أن ......منه كذاء أو على أن 
يزوحه ابنته» ونحو ذلك مما هو ف المستقبل» سواء شرطه لنفسه أو لغيره أو كان البيع الأحر بالثمن أو 
بغيره» فإن ذلك يفسد البيع؛ لأنه جعله معلقا على حصول شرط في المستقبل» فلا يصح معلقاًء فأما لو 
انطوى العقد على العقدين معاً بحيث بيعا معاً فإنه يصح ذلك ولو كان في أشياء كثيرة كبيع وإجارة 
ونكاح ونحو ذلك» وسواء كان العقد الثاني للبائع أو للمشتري أو لغيرهماء فإن ذكر عوض كل عقد من 
ذلك صح ولا كلام» وإن جعل عوضها الجميع واحدء فإنه يصح أيضاء لكنه يقسط بين البيعتين على 
قدر قيمتها وق البيع والإحارة على قدر قيمة المبيع وقيمة المنفعة وق البيع والنكاح على قدر قيمة المبيع 
ومهر المثل والله أعلم» ذكر معنى ذلك في (الشرح) » و(الفقيهان يحبى البحيح ويوسف بن أحمد) 0 
0 و(الشافعي) ': لا يصح ذلك» ومثال البيعتين بعتك عبدي بكذا 
على بيع عبدك مني بكذا أو بعتك عبدي وعبد فلان بألف أو بعنك عبدي بألف وعبد فلان بخمسمائة 


2) 0 8 2ع(‎ ١ 
وقال (الناصر) » و(أبو حنيفة)‎ 


(') ينظر: شرح الأزهار (5 /195). 
(5) ينظر: شرح الأزهار (5 /1910). 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه4). 
(؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه4). 
29 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (ظ/51). 
(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه4). 
إفه ينظر: المغني ف فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ 85)»: شرح الأزهار (5 .)١91/‏ 
ك4 ينظر: المبسوط» للسرتحسي »)١5 /1١7(‏ البناية شرح الحداية (4/ .)١85‏ 
50 ينظر: الأم للشافعي (78/9) ؛ مختصر المزي (8/ .)١185‏ 
الداداا 
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ونحو ذلكء ومثال البيع والإجارة: "بعتنك عبدي بكذا على إجارة دارك مني سنة بكذاء أو بعتنك عبدي 
وأكريت منك أو من زيد داري بألف» أو بعتك هذا بألف وسكنى داري أو دار زيد سنة» أو بعتك هذا 
على أن تحمله أو تطحنه بألف», ونحو ذلك"» ومثال البيع والنكاح: "بعتنك عبدي وزوجتك» أو زوحت 
زيداً ابنتي بألف» أو بعتك هذا بألف وزواحة ابنتنك مني أو من عبدي أو من فلان". 

قوله: (مُدةٌ بَقَائها): أما إذاكان الشارط هو البائع» فإنه يفسد البيع؛ لأنه حلاف موحجب البيع» وأما إذا 


00 5 
كان الشارط هو المشتري فقال (أبو طالب) : إنه يفسد البيع؛ لأن مدة البقاء مجهولة» وقال (المؤيد 


له ف 1 
بالله) : إذا باع الشجرة بحقوقها صح وكان من حقوقها بقاؤها فقال(القاضي زيد) : إن (أبا طالب 


0 5) 1 00 (ه 6١‏ 
والمؤيد بالله)» يختلفان في المسألتين معأء فأما (أبو طالب) : يبمنع الكل» و(المؤيد بالله)» : يجيز الكل» 
8 فى ع ع 
الكل» وقال(ابن معرف) : بل يفرق بين المسألتين فحيث يبيع الشجرة بحقوقها يصح؛ لأن الحقوق 
تدخلها الجهالة ولا يفسد البيع بجهالتهاء وحيث يبيع الشجرة على أن تبقى في الأرض مدة بقائها لا 
يصح؛ لأن البيع وقع على بقاء الشجرة مدة مجهولة. 


7 ينظر: التحرير ( ص 554)؛ 

2( ينظر: البحر الزخار 9 8 /885”) . 

0 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس (ظ/5١٠١)»شرح‏ الأزهار (5 .)5١1/‏ 
2 ينظر: التحرير ( ص 5؟5)ءالبحر الزخار ( * )9١5/‏ . 

© ينظر: التحرير ( ص 54؟١5)»‏ 

259 ينظر: البحر الزار ( * /15") . 

20 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس (ظ/5١٠١)»شرح‏ الأزهار (5 .)5١1/‏ 
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قوله: (إن قام فيها شفيع): هذا يفسد البيع؛ لأنه حلاف موجب البيع. 

قوله: (وبقاؤها): يعني فإنه يصح؛ لأن الاستثناء تدحله الجهالة ويصح البيع حيث لا جهالة في المبيع 
وحيث يبيع الشجرة أو يستثنيه من غير بيان قطعه ولا بقاؤها فإنه يحب قطعه من سوء الأرض إلا أن 
يكون العرف جارياً بدحول العروق قلعتء فإن كان العرف جارياً يبقاء الشجر فإن كان مدة معلومة 
صحء وإن كانت مجهولة لم يصح البيع. 

قوله: (يقطع ما تَفَرعَ عرضاً وطولاً): هذا ذكره«المؤيد باهم" و(أبو 0 وقال (الفقيه يحبى 
ل و(الشافعي) ": إنه لا يحب قطعه؛ لأن ذلك من جملة حقوقها. 

قوله:(وعلى العروق):يعني إنما نبت من العروق فهو لصاحب الشجرء لكن يؤمر بقطعه. 

قوله: (ويملك المشتري قرار الشجر): يعني حيث استثنى البائع الشجر بحقوقها. 

قوله:(فله إبداله):يعني إبدال [1١١/ظ]‏ الشجر بشجر مثله» وإبدال الجدار بجدار آخر يعمره ذكر ذلك 
ن (التعميع " دوزالأيهات ".ولاس ذوقال زانو مطين"" + ليس ل«ؤلك» لان يحقهان الأول 
مادام فقط» ولعل القول الأول يستقيم حيث شرط البقاء حقاً له مطلقاً» أو مدة معلومة ثم انقلعت 
الشجرة في بعضها. 

قوله: (لو باع الشجر بحقوقه): يعني فإنه يصح وهذه مسألة (المؤيد بالله) التي قدمنا ذكرها. 

قوله: (ومنها في الثمن): يعني في الشروط ما يقتضي جهالة في الثمن» فيفسد البيع. 

قوله: (كشرطين في بيع): يعني حيث قال: "بعتك بكذا نقداً» أو بكذا نسيئة"؛ ونحو ذلك. 

قوله: (وبيعتين في بيعة): يعني حيث قال: "بعتك هذا بكذا على أن تبيع مني كذا بالثمن أو بكذا"» أو 
نحو ذلك. 


0 ينظر: المعافي البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة /١(‏ 477). 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه4). 

َ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ )5٠‏ . 

(:) ينظر: الأم للشافعي (/ 57)» المهذب في فق الإمام الشافعي للشيرازي (5/ 95). 
3 ينظر: المتتحب (ص .)١54‏ 

(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه4). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (وه4). 
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قوله: (وإرجاح الفمن): يعني حيث الرححان غير معلوم» فأما لو كان قدراً معلوما» فإنه يصح وسواء كان 
باللفظ أو بالعرف. 

قوله: (من غلة المبيع): هذا يفسد البيع بكل حال؛ لأنه غرر وجهالة من حيث لا يعلم هل يغل شيئاً 
أو لا يغل» وكذا لو شرطه من غلة أرض معينة غير المبيع للعلة التي ذكرنا. 

قوله: (إلا إن لم يَقُلَهُ): يعني إن لم يشرط الطعام من غلة المبيع» ولا من غلة غيره من شيء معين فيصح 
البيع وذلك الطعام من جملة الثمن إذا ذكر قدره وجحنسه ونوعه» وقال (الفقيه يوسف بن اغيم وقدر 
الملح الذي يدخله إذا كان معتاداً. 

قوله: (ومنها أن يرفع موجب العقد): يعني من الشروط التي تفسد البيع. 

قوله: (أن لا يببيع ولا يهب ...إلى أخره): يعني فيفسد البيع وهذا ذكره رظاني ؛ لامي 


١ 260 1 (5) 6 5‏ آفة )0 
و(أبو حنيفة) » و(الشافعي) » وهو إطلاق (اللمع) » وقال (المرتضى) » و(محمد بن الحسن) » 


1١ 4‏ | لك 1 
الحسن) » و(النخعي وابي ثور) : إنه يصح البيع ويبطل الشرط؛ لأنه قد يكون موجب البيع في بعض 


١ 


1 ا : 
بعض الأحوال وهو في شراء العبد الرحم» وهو يأتي قول(الحادي) أيضاء؛ لآنه ذكره في شراء الآمة إذا 
شرط عليه ألا يطأهاء فقال: يصح البيع» ويبطل الشرط؛ لأنه قد يكون موحب البيع في بعض الأحوال» 
وهو: حيث تكون رضيعة للمشتري أو كافرة. 


(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه4). 

ينظر: التحرير (ص 40578 شرح التحرير للقاضي زيد , المزء الخامس (ظ/91). 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ 85)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه؛). 
(*) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ه/ .)١15‏ 

© ينظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: 7783)» مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج (؟/ 7/5). 


0( ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الجزء الثاني» خزانة أبي الحسنين بحد الدين» كتاب البيع؛ الموضع التاسع: ذكر الشروط في البيع 
وأحكامها (و/9١٠).‏ 


(ف4 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/45). 
نك ينظر: الاختيار لتعليل المختار (؟ / 0؟). 

20 ينظر: الحاوي الكبير (ه/ 917). 

)200 ينظر: المنتتخب ص .)١950‏ 
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200 5 1 8 0 

قوله: «١كاإلى‏ وقت إنزال الفحل): يعني وكانت تصلح للركوب من قبله» قال (أبو العباس) : وكذا إذا 
شرط على المشتري أن لا يرحع عليه عند الاستحقاق» فإنه يفسد البيع. 

قوله: (يملك نفسم): يعني غير المبيع فهذا يفسد البيع؛ لأنه شرط مالا تعلق له بالبيع وقد تمى النبي 


020 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((عن شرط وبيع)) 

قوله: (أو بقاء الثمر): يعني حيث الشارط البائع. 

قوله:( في القسم الثاني, ولو كثر): إشارة إلى خخلاف(زيد) » و(أبي حنيفة ) ': أنه لا يصح أكثر من 
من ثلاثة أيام» كما يأقِ إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أو يَحلب كذا): يعني فيما مضى. 

قوله: (حيث الثمنُ مُؤْجلاً): يقال أما إذاا كان مؤحلا فذلك لا يحتاج إلى شرط بل هو يحب تعجيل 
المبيع فلو قال الثمن معجلا كان أحسن؛ لأنه يجب تسليم الثمن أولا إلا أن يشرط تعجيل المبيع قبل 
الثمن صح الشرط. 

قوله: (هملاجا» ": يعني كون الدابة ضعيفة السير. 

قوله: (وقصد اللحم): يعني فلا حيار له بذلك؛ لأنه زيادة صفة. 

قوله: (جاز جمعهما بعقد): يعني حيث يعقدا معاًكما تقدم لا حيث يقول: "على أن تبيع مني» أو 
على أن تمب لي أو تزوحني"؛ فذلك لا يصح؛ لأنه جعل البيع معلقاً على عقد مستقبل. 

قوله: (أو خياطته): هذا كله بيع وإحارة» فقد صار الثمن المسمى ثمناً وأحرة. 

قوله: (أو إرضاعه): يعني إرضاع المبيع لولده الذي استثناه وهذا بيع واستثنى لا إحارة وقد يكون إجارة 


حيث باع الولد وشرط على المشتري أن ترضعه أمه مدة معلومة» وهذا يصح في الأمة وولدها إذا رضيت 


0 ينظر: التحرير (ص *157). 
0 والمديث جاء غَزخ شرو ثن عيب عن أيه + عن جَدُوء أن وشول الله على الله عليه وَسَلع كال + الأيجزة شلت ويم ؛ ونه 
شَرْطَانٍ في بَيْع » وَل بَيْعُ مَا ليْس عِنْدَكَ". أحرجه النسائي في السئن الكبرى ٠١(‏ / 78/8)» برقم(585١١).‏ 
0 ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية (ه/ه9١).‏ 
25 ينظر: المبسوط للسرحسي )١17/١7(‏ ؛ الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (5/ 44 .)١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 
4485 . 
0 والأصل في الينلاج أنه الرْدَوْنُ والمَمْلّجةٌ سَيْرهُ فَاسْتَعَارَه لِلنَعْجَةٍ » قَالَ ابْنْ بَبِْيّ: البَجَرُ لأي مُحْمَدٍ الْمَفْعَسِيٌ؛ وَقَبْلَهُ: أَصدى 
ليلي نَعْجَةَ هملاجا.........رَحاجةً» إِنَّ لَهُ يَحاجا 

مَا يحَدُ الرَاعِى يما لماجا ...لا تسق الشيحّ إذا أفاجا. لسان العرب (9؟/ .)88٠‏ 
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الأمة ببيع ولدها على قول من يجيزه» وأما في البقرة ونحوها فالأقرب أنه لا يصح استجارها لإرضاع ولدها 
ولا غير ولدها؛ لأن ذلك بيع أعيان معدومة؛ فلا يصح ولعله يفسد البيع؛ لأنه وقع على شرط فاسدء 
ولأن حصته من الثمن تكون مجهولة. 

قوله: (فبان ضدها): يعني فلا حيار» وقال (الشافعي) ': إذا اشترى الأمة على أتما كافرة فوجدها 
مسلمة كان له الخيار؛ لأنه ربما يكون له غرض من بيعها من كافر. 

قوله: (ويصح العقد دون الشرط): والمراد به حيث كان الشرط له تعلق بذلك البيع فأما إذاكان لا 


إفه 
تعلق له به ولا هو ثما يصح شرطه فإنه يفسد البيع ذكره (الفقيه يوسف بن أحمد) 


5 5 8 0 
قوله: (أو لا يطأها): هذا كلام (الحادي) وقد تقدم الكلام عليه. 


5 0 000 1 )0 
قوله: (أو أن الولاء للبائع): يعني إذا اعتق المشتري العبد والأمة الذي اشترهماء وعند (أبي حنيفة) » و( 


5 
قديم قول الشافعي) : أن هذا الشرط يفسد البيع. 


إل4 


١ 0‏ [ف4 ( 1 1 إلى 7 
(المؤيد بالله) » و(القاضي زيد) » لكلام (الحادي) وعلى تأويل (أبي حنيفة) : أن يرجع ما نقص 
نقص له من قيمة المبيع نحو أن يكون يسوى ألفاً فباعه منه بتسعمائة لأحل الشرطء فإذا لم يف به رجع 


1 6000 7 
عليه بمائة» و(ابو طالب) : حمله على الوجهين جميعا. 


( ينظر: الأم» للشافعي (5/ .)٠١‏ 
() ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه4). 
(' ينظر: المتتخحب ( ص .)١58‏ 
(5) ينظر: اللباب في اللجمع بين السنة والكتاب (7/ 4 00). 
© ينظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: 510) . 
ينظر: البحر الزخار (8 /74). 
57 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (و/7١٠).‏ 
0 ينظر: المتتخب ( ص .)١59‏ 
00 ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (؟/ 505). 
9 يبظرة الفخرير وض 05 
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هه ٠‏ 5 ع 00 ع 2 ع 
قوله: (غير جنس ما اشترط بطل): هذا كلام (أبو العباس)» و(تعليق الإفادة) : أنه يكون باطلاً؛ لأنه 
5 020 002 2 0 
لانه باع ما ليس عنده) وقال قِ (الشرح) ( و(اللمع) : يكون فاسداء وقال (الإمام بحى بن حمزة) ( 

إف4 60 00 
حمزة) » وقال (الفقيه يحبى البحيح) : إنه يكون صحيحا؛ لأن الإشارة أقوى من التسمية لكن يكون 
للمشتري الخيار إن وحده أدن مما ذكر لا إن كان أعلى. 
قوله: (كالعبد والأمة): يعنى حيث اشترى العبد وقصده أنه لخدمة الزراعة ونحوها فوحده أمة» أو اشترى 
الأمة وقصده بما للوطء فوجدها عبداًء فهذا مخالفة في معظم المقصود فيكون البيع فاسداًء والقول قول 

ف 1 
المشتري في قصده في المبيع» وعلى قول [7١١/و]‏ (الإمام يحبى بن حمزة) ٠‏ و(الفقيه يحبى البحيح): أن 

البييع صحيحاً وللمشتري الخيار. 

5 34 5 2 5 زفق 00 َ 
قوله: (والأننى ذكراء [وفي نسخة] وعكسم): يعني حيث اشتراء الحيوان على أنه ذكر فوجده أنثى 
وقصد به بما لا يصلح له الأنثى كالإنزاء والحرث في البقر. 

قوله: و(صح وخيّر): يعني حيث وجده أدن لا حيث وجده أعلى. 

قوله: (نصضف شجرة): يعني ما لا يستمر لا ثما لا يقطع وكذا في الزرع الذي لم يستحصد. 

قوله: (بشرط القطع): وكذا بغير شرط إذا لم يكن العرف البقاء ولا كان ثم أمارة تقتضيه» فيفسد البيع 
ع ب الى 

لأحل ضرر الشريك الحاصل به» وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : إلا أن يرضى الشريك بالبيع صحء 
فكأنه يكون موقوفاً على رضاه لا فاسداً حقيقة. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 70). 
( ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (ظ/51). 


0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الجزء الشاي» خزانة أبي الحسنين بحد الدين؛ كتاب البيع؛ الموضع التاسع: ذكر الشروط في البيع 
وأحكامها (ظ/9١٠١).‏ 


(5) ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (ظ / .)١1‏ 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح المع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 58). 
() ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة الجزء العاشر (ظ / .)١‏ 

7 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخحة: (ج). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 30). 
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باب الخيار 


قوله: (موجبه): هو بكسر الحيم. 
قوله: (بالقول): يعني بتمام لفظ البيع والشراء وهذا تأويل أهل المذهب لقوله صلى الله عليه وعلى آله 


وير 0ه و :00 5 إفه 
وسلم: ((البَيّعَانٍ بِالخِيَارٍ مَا + يَتَمَرََا)» فحملوه على الافتراق ا بحازي» وهو قول,أبي حنيفة) » 
إفة 5( 5 0( 00 دن 
و(الإمام مالك) », وحمله (زين العابدين) » و(الباقر) ». و(الصادق) » و(الناصر) » و(أحمد بن 


15 


0010 
2 و(الشافعي) : على التفريق ا حقيقي 
050 5 
وهو افتراقهما عن بحلس البيع» قال (الحسن البصري) : وحد الافتراق إن كانا في منزل فيخرج أحدهما 


ثابت عندهم في عقود المعاوضات كلها كالبيع والسلم والصرف والإجارة والكتابة والحبة على عوض. 


)2ن )3( ١‏ 8 20 
بن عيسى) » و(المهدي) » وقال(الإمام يحبى بن حمزة) 


20 والحديث جاء عَنْ حَكِيم بْن جِرّام رضي الله عنه عَنِ النَّنّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « الْبَيّعَانٍ بِالحيَارٍ مَا 1 يكَمََكَا فْإِنْ صَدَقَا وَبَينا 
بُورِكَ لُمَا في بَيْعِهِمَا وَِنْ كَذَّبَا وَكْتَمَا نقَّتْ بِرَكَةُ بَيَعِهِمَا ». أخرحه مسلم (ه / »)٠١‏ برقم (8911). 


27 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ 0585 الحجة على أهل المدينة (9/ 195). 


5( ينظر: شرح الأزهار ( 5 .)١15/‏ 

لف ينظر: البحر الزحار 9 /745). 

© ينظر: البحر الزخار 9(" /45؟). 

200 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ »)8٠6‏ البحر الزخار (* /755). 
0 ينظر: أمالي أحمد بن عيسىء الحزء الثانيزو /)» شرح الأزهار 5١‏ /543). 


250 ينظر: البحر الزخار 9" /45 *). 

2١ '(‏ ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (ظ / .07١‏ 
له ينظر: الأم للشافعي (؟/ 7)» المجموع شرح المهذب (3/ 177). 
000 ينظر: الدراري المضية شرح الدرر البهية» للشوكاني (5/ .)١5/‏ 
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قوله: (ومغصُوب): وهذه حيلة فيمن قبض شيئا مغصوباً أو نحوه أنه يشتريه من مالكه. فيبرأ من ضمانه 
200 

ثم يفسخ [الشراء]. . 

قوله: (ومَرَهُونِ ومحجور): يعني حيث كان الرهن والحجر مطلقين غير مؤقتين» فيكون الخيار في الفسخ 

لكل واحد من البائع والمشتري مع العلم بذلك ومع الجهل؛ لأن البيع موقوف في الإحارة» وأما في الآبق 

والمغصوب فلأجل تعذر التسليم وإِنما يغبت الخيار للبائع والمشتري؛ لأن تسليم الثمن متعذراً أيضاً؛ لأنه لا 

قوله: (في معلوم الأمد): وذلك في بيع المؤحر وت بيع المرهون وا محجور إذا كانا مؤقتين» فيكون ذلك 

كالعيب يثبت فيه الخيار للمشتري وحده إذا جهل عند الشراء مع أن بيع المرهون والمحجور موقوف» لكن 

لحار فيه المقدي نيم علية بلقن وقال لضو يالل" «إقاييع للرفوة تبي الويخر ول معتل : 

قوله: (بطل): يعني الخيار فيتم البيع. 

قوله: (شرطت في العقد): يعني فأما شرط قبل العقدء فإنه لا حكم له وفاقاً قيل: إلا أن يكون العرف 

جارياً بأنه كالمشروط في العقد» فالعرف الحاري كالمنطوق به في العقد ذكره (الفقيهان يحبى البحيح 

ويوسف بن 006 وأشار إليه في (الزيادات) ". 

قوله: (مستوياً): يعني فأما إذا كان مختلفاً فإن البيع يفسد بنقصانه؛ لأنما سيتشاجران في حصة الناقص 

كبا تقدهد 

قوله: (علمه البائع وحده): يعني وجهل المشتري كون البائع عالماً به. 

قوله: (وكان شرطها غير مُصّراه): يعني فأما لو لم يشرط ذلك فلا خيار له وهكذا في (حواشي 

الإفادة) »والظاهر من كلام أهل المذهب أن خيار التصرية ثابت ولو لم يشرطء» وقال (أبو 0000 أنه 

لا حيار بالتصرية. 

قوله: (فنقصت في ثلاث): يعني فأما النقصان الذي يحصل بعد ثلاثة أيام فلا يثبت به الخيار» بل هو 

نقصان حادث عند المشتري. 


(') ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسحة: (ج). 

(' ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 5590). 

00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه4)» شرح الأزهار (5 /50؟). 

(9 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظ/١ه).‏ 

7 ينظر: المبسوطء للسرحسي (78/15)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 01). 
١‏ 
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قوله: (فَيَرْدُ اللبن): يعني كل اللبن الذي حلب بعد البيع ولو كان حادثاً معه» وكذا ما كان حاصلاً عند 


البيع» ولو قد تلف فيضمنه؛ ولا يمنع تلفه من الرد ولو كان جزءاً من المبيع لورود ا بذلك» وقال 
(الشافعي) "') وزمالك) ": إنه يرد صاعاً من بر أو تمر بدلاً عن اللبن ولا يرده» لورود الخبر على وجه 
الضمان للبن التالف» وإذا اتفقت التصرية لعذر منع من الحليب لا لقصد التصرية ففي الرد بما احتمالان. 
قوله: (حلف): يعني البائع وتكون البينة على المشتريء وأما ف إنكار النقصان فظاهرء وأما في قول البائع 
أنه لقلة العلف عند المشتري» فهذا قول (الفقيه الحسن النحوي): أنه يكون القول قول البائع أيضاً؛ لأن 
الأصل عدم الخيار» وقال (الفقيه يوسف بن 0 إنه تكون البينة عليه؛ لأنه أقر بالنقصان وادعى أنه 
لتعذر فعليه البينة به» وإلا حلف المشتري. 

قوله: (في التولية الي سيأق بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (برأس المال قبل تعلمه): يعني المشتريء فأما البائع فهو عالم به» وفي هذا حلاف يأتِ في المرابحة 
إن شاء الله تعالى» فأما لو جهلاه معاًء فإنه لا يصح البيع» وقال (أبو حنيفة 0 و(الإمام يحبى بن 
حمزة): إنه يصح إذا علماه من بعد ف مجلس العقد. 

قوله: (جهله): يعني المشتري فيكون له حيار معرفة قدر الثمن في هذا كله والمراد حيث كان باع بقدر 
معلوم من ذوات الأمثال» فيصح البيع الآخر هذا بمثله» فلو كان باع شيثاً معين من ذوات الأمثال» فإنه 
لا يصح البيع الآحر بمثله؛ لأنه لا يثبت في الذمة. 

قوله: (ولا يُقبل قول الأول): فالبينة على البائع ولا تُقبل شهادة الأول؛ لأنه يشهد بفعله, كالمرضعة لا 
ثُقبل شهادتما على إرضاعها للطفل. 


(')والحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَالَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «من بتاع مح أو مُصَرَاةَ مَهُوَ بالْيَارٍ ثََانَة أَيّام إِنْ شَاءَ 
أَنْ يْسِكهَا أَمْسَكهَاء وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْدهَا رَدهَا وَصَاعًا مِنْ تر لا سرَاء». أخرجه النسائي في السنن الكبرى (1/ /11)؛ برقم(10). 
0020 ينظر: مختصر المزني (8/ »)١18٠١‏ اللباب في الفقه الشافعي (ص: 57 .)١‏ 
7" ينظر: المدونة (9/ 05") » الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 001707 البيان والتحصيل (/ 851). 
05 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه5)» شرح الأزهار (5 .)١555/‏ 
6 التولية : التولية: هي بيع المشتري بثمنه بلا فضل. والمرابحة: هي البيع بزيادة على الثمن الأول. التعريفات. (ص: »)072١‏ التعريفات. 
(ص: .)5١١‏ 
© ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: /754). 
لحرن 
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قوله: (وبهما معاً): يعني بخيار معرفة قدر الثمن» وبخيار معرفة المبيع» حيث قد باع كل مد أو كل رطل 
بكذا. 


0 . 4< 8 0 00 3 00 
قوله: (وله الخيار)؛ وقوله: (ويرد ما شاء): وعند (الشافعي) » و(الأرزقي) : لا يصح البيع في 


الصورتين معاً مطلقاًء والخيار في هاتين الصورتين إنما هو لتعيين المبيع فقط» فأما للفسخ فليس له أن 
يفسخ. 

قوله: (وبكونه موقوفاً): يعني فلكل من المتعاقدين الفسخ قبل حصول الإجارة. 

قوله: (في مُميزٍ مأذون): يعني صبياً مميزاً أو مجنوناً مميزا فإذا أذن له ولي [١١/و]‏ ماله في التصرف في 
ماله فتصرف وغبن فيه كثير» فهو موقوف على إجازته عند بلوغه, أو كمال عقله» وقبل الإحازة لكل 
واحد من المتعاقدين والولي فسخ البيع» وهكذا فيمن تصرف عن غيره بولاية أو وكالة وغبن كثير» فإن 
عقده موقوف على إحازة من يصح منه الإحازة وفيما لا يمكن فيه الإحارة كمال المسجد وبيت المال 
والوقف العام لا يصح العقد. 

قوله: (ما يخرج عن تقويم المُقَومِين): يعني ما اتفق المقومون على أنه غبن» وهذا ذكره(القاضي 
حعضر)” "» و(ابن الخليل) " وقال في(الزوائد)» و(القاضي زيد” ": ما زاد على نصف عشر القيمة» 
وقال (الإمام مالك)” ": قدر ثلث القيمة» قال (الفقيه يحجبى 10-6 وهذا حيث يتفق المقومون على 
على القيمة فيعتبر بماء فأما إذا احتلفوا فيهاء فإنه يعتبر بالأدى من القيمتين» وبالوسط من الثلاث» 


8 انك 
وبالآدق من الوسطين . 


0 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/ .)١١‏ 


('© ينظر: البحر الزخار (© /88). 


0020 شرح الأزهار (5/ 557). 


ينظر: 
(» ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد, الحزء الثاني: كتاب البيع» باب في قبض المبيع وتسليمه ( و / 1١‏ ). 
09 ينظر: البحر الزخار (؟/784)» شرح الأزهار (3/ 553). 

ينظر: 


60 القوانين الفقهية (ص: 177)» مواهب الحليل في شرح مختصر خليل (5/ 4777). 

© ينظر: شرح الأزهار (5/ 357). 

2 احتلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الحنفية إلى أن الغبن الفاحش هو ما لا يدحل تحت تقو المقومين أو تقدير الخبراء العارفين 
بأسعار الأشياء وعللوا ذلك بقوهم : بأن القيمة تعرف بالحرز والظن بعد الاجتهاد فماكان داخلاً في ظن المتقومين فهو يسير لا يمكن 
الاحتراز منه والعكس. ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني .)١15/١(‏ وذهب المالكية في قول لمم إلى أن الغبن الفاحش ما زاد عن 
الثلث؛ لأنه لما حازت الوصية بالثلث والمنع من الزيادة عليه» كان الثلث حداً بين الجائز والممنوع. ينظر: شرح التلقين (؟/5017). وذهب 


الدردنا 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 ٍ 7 200 
قوله: (وهو رشيد): يعني بالغا عاقلا ولو كان قليل الخبرة» فلا خيار له عندناء وقال (الناصر) ء 
١‏ ف إة 0 
و(المنصور بالله) ». و(الإمام مالك) : من كان قليل الخبرة» فله خيار الغبن إذا غبن كثيراً على حسب 


المالكية في قول لمم والحنابلة إلى أن الغبن الفاحش ماكان بمقدار الثلث؛ أحذاً بعموم الحديث الثلث والثلث كثير. ينظر: شرح التلقين 
(؟/507). المغني (49//7). وذهب الشافعية والمشهور عن الحنابلة إلى أن الغبن الفاحش ما حرج عن المعتاد بما لا يتغابن الناس بمثله 
عادة» أما ما جرت به العادة فلا يعتبر غبنا» وعللوا ذلك بقولهم : إن كل مالم يأت تقديره من الشرع فالمرحع فيه إلى العرف والعادة. ينظر: 
البيان في مذهب الإمام الشافعي (4754/5). المغني (9//5). 
000 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/ 5م)؛ شرح الأزهار (5/ 59؟). 
7 ينظر: خرع الأرعار ود عدوم 
0" ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 91/). 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


باب خيار الرؤية 


قوله: (لا البائع): يعني إذا باع مالم يره فلا حيار له وقال (الأستاذ)» و(قديم قول الشافعي) ٠"‏ بل 
يكون له الخيار. 

قوله: (مالم يره): وكذا ما قد رأه وقد مضى عليه وقت يجوز أن يكون قد تغير عن حاله ولو لم يتغير كما 
يأق بيانه إن شاء الله تعالى» وقال(الفقيه الحسن 000-586 أنه لا يصح أن يشتري مالم قد يره. 

قوله: (عقيب الرؤية المميزة): قال (المؤيد بال : على الفور فييطل سكوته, وقال (أبو العباس) ": 
بل له لمجلس» قال (ابن الخليل ) ": ولا خحيار له قبل الرؤية» وقال في (الكاقي) " » و(التفريعات 


[ف4 
والانتتصار) : إن خياره ثابت من وقت الشراء إلى عند الرؤية. 


ك4 له 
قوله: (ولا يبطله وجود الصفة المشروطة): هذا هو المذهبء وقال في (المتتخب ) » (الفنون) » 
1 00 
و(الإبانة)» و(ابو العباس) 8 إذا وصف له المبيع 9 وجده على ما وصف البائع فلا" حيار له. 
قوله: (والماء): يعني بين الماء فهي رؤية غير مميزة فلا يبطل خياره بما. 
قوله: (إن فسخ عقبيه): يعني إذا فسخ بلسانه عقيب الرؤية صح فسخه ولو رضي المبيع بقلبه» فلا 
حكم لما في القلب, وكذا في خيار الشرط. 


0 ينظر: الأم للشافعي (/ 7)» اللباب في الفقه الشافعي (ص: 770)» نماي المطلب في دراية المذهب (9/ 8). 
('© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه4). 

ينظر: البحر الزخار (" /885). 

(25 ينظر: البحر الزخار 7 /897)؛ التحرير (ص 577). 

0 ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد» الحزء الثاني» كتاب البيع» باب حيار الرؤية ( و »5٠0/‏ ظ / .)5١‏ 
7 ينظر: الكائي علأبي جعفر الموسمي, الجزء الثاني (و/154). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه4). 

00 ينظر: المنتتحب (ص .)5١8‏ 

ينظر: الفنون (ص 48). 

2١ “(‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه4). 


رلا 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1 1 0 5 200 
قوله: «كالرجعة): يعني أنما لا تصح بالقلب من غير لفظء خلاف( الطحاوي وأبي مضر) 


قوله:(كالتصرف): يعني الانتفاع بالبعض لا يبطل خياره قبل رؤية البعض الآخر ولو قل. 

قوله: (وبعض منازل الدار): وسواء كان في أسفلها أو في أعلها. 

2 4 ١ 

قوله: (دوك السطوح): هذا كلام أهل المذهب وم يفصلواء وقال (الفقيه محمد بن بحى) . إغما يعتبر 
يعتبر رؤيتها إذا كانت مفصصه أو كان عليها حيطان لا إن لم تكن كذلك. 

0 ع 1 0 2449 م 9 2 
قوله: (ولا رؤية ظاهر السفينة): هذا في (الكافي) ٠‏ وأطلق في (اللمع) : عن (المؤيد بالله): أن رؤية 
ظاهر السفينة يكفيء وقد قيل: يحمل كلام (اللمع) على أنما بيت واحدء وكلام (الكافي) على أتما بيوت 
قوله: (والطّنافسنْ): هي بسط يكون لما وجه وقفاء» و(الزرابي): هي وسائد لما وجه وقفاء؛ فلا يكفي 


إلى 
في ذلك رؤية القفاء . 


بم ينظر: الزهور المشرقة 2 شرح اللمع» للفقيه يوسف» اللجزء الثاييي (و/ رق الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (وأة؛). 
(واه:). 
('© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه4). 
له ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الزء الأول(ظ/174)» الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ 
اللمع» للفقيه يوسف» ازع الثايي (ظ/ 175). 
05 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ولة؛). 
)0( ينظر: اللمع في فقه أهل البيت»ء الحزء الثاني حزانة أبي الحسنين محد الدين» كتاب البيع؛ الموضع العاشر: الخيار في البيوع وأحكامها 
(ظ/؟ ١‏ ا). 
0020( البرايعٌ: البْسْط؛ وَقِيل: كلك ما بُسِط وانُكئ عَلَيْهِ؛ وَقِيل: هي الطَّنافِس؛ ون الصّحاح: التَّمارِقُ» وَالْوَاحِدُ مِ نْكُل ذَلِكَ رَربيَة بمَنْح الزّاي 
الاي وَسْكُونٍ اليا عَنٍ ابْنٍ الأعرابي. البَكَاجُ في قَوْلِهِ تَعَالَ: وَرَرايتُ مَبْعُونَة؛ الزّرايعٌ البِسْط؛ وَقَالَ الْمَرَاُ: هِي الطََّافِسسء كا حمل رقيقٌ. لسان 
العرب 57/١١‏ 5). 

الرداا 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1 0 
قوله: (مختلفة النسج والصفة): فلو كانت متفقة في ذلك .فقال (المؤيد بالله) : أنما تكفي رؤية 
: ا : 0 5 700 ل 
ظاهرهاء قال في (حواشي الإفادة) : يعني ظاهر كل ثوب منهاء وقال(الفقيه يحجى البحيح) :يكفي 
05( 5 2 

رؤية ظاهر بعضهاء وقال (الناصر) : لا بد من رؤيتها الكل ظاهر أو باطنأء وقال(مالك)2*0: لا يصح 
قوله: (شبكة الصيد):و كذا شبكة الرأس والعلف. 
7 ' 5 00 
قوله: (إلا ما لا يتغير): ينظر ما هو الذي لا يتغير عن صفته» وقال (الأستاذ) : إن المشتري على 
خياره ولو قد رأه قبل الشراء مطلقاً. 
5 3 5 00 اع 
قوله: (مّدة مديّده):قال (أبو حعفر) : قدر شهرء والأقرب أن ذلك يختلف باختلاف المبيعات» فمنها 
فمنها ما يتغير حاله في شهرء ومنها في دونه» ومنها في أكثر منه. 
١ 0 5‏ إلف 4‏ 5 انم 
قوله: (ولا بالاستغلال): هكذا أطلق (المؤيد بالله) في (الإفادة) » وأبقاه (الفقيه علي الوشلي) : على 
على ظاهره أنه إذا أكرى المبيع قبل شراه لم يبطل خياره» وقال (المنصور بالله)» و(الفقيهان الحسن 

١١١ 8‏ 
النحوي ويوسف بن أحمد) 
أذ الغلة من الغاصب إذا غصبه عليه أو أخذها من المستأحر الذي استأجر المبيع قبل البيع؛ فأما 


الإحارة فلا خيار له بعدها؛ لأنه قد أخرج بعض المبيع وهي منافعه عن ملكه فيبطل خياره. 


( ع ٠.‏ 5 ع ع 
: المراد به الاستثمار» وهو أخذ: الثمرة الحادثة بعد البيع) أو أن مراده إذا 


© ينظر: البحر الزخار م 9ه *). 
00 ينظر: شرح الأزهار 50 /011). 
7" ينظر: الديباج النظيرء للقاضي الدواريء الحزء الثالث (و/0١).‏ 


(5) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ 8)» الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الشاني (ظ/ 
51)» الديباج النظير» للقاضي الدواري» الحزء الثالث (و/١؟).‏ 


27 ينظر: بداية امحتهد وتماية المقتصد (/ 115)» القوانين الفقهية (ص: .)11١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ .)١١8‏ 


250 هو أبو يوسف ابن أبي جعفر , ينظر: شرح الزهار (5 /5/87)» الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 7). 
117). 


(') ينظر: الكاني » لأبي جعفر الموسمي, اللمزء الثاني (و/5١)»شرح‏ الزهار (3 /187). 

0 ينظر: الإفادة » لأبي القاسم الموسميء؛ كتاب البيع » باب خيار الرؤية ( و /77» ظ /004. 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة, للفقيه يوسف (ظ/ه4). 

2١ (‏ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 55). 


5 / 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولا برؤية الرسول يقبضه. بل الوكيل به): يعني بالقبض وهو الذي يأمره بقبض المبيع؛ لأن 
الكقوق تعلى يه خكزوق :والشرري "> وما الزسرل لصرهه قبل عه خيت يقزل اله اقل للباقع يأر لي 
بالمبيع"» وسواء أمر به معه أو مع غيره» وكذا إذا قال له: "قل للبائع يعطيك المبيع"» فهو رسول بالقبض 
فيصح قبضه له ولا تعلق به الرؤية وهذا ذكره (المؤيد بالله) ءو(أبو العباس) :أن رؤية الوكيل تكفي بالقبض 
؛ لأن الحقوق تعلق به ذكره في (الشرح) .- وعند(الناصى)” "'» و(الشافعي) ") و(الواي) » و(أبو 
يوسف القاضي) ) وماد بن المع أن رؤية الوكيل بالقبض لا حكم لحاء وأما الوكيل بالشراء 
فالخيار إليه إن رد بالرؤية صح رده» وإن رضي به صح رضاه عندناء وعند (النامين - و(الشافعي»”ا 
أن ذلك إلى الموكل» وإِنما يصح الرد من الوكيل عندنا قبل قبضه للمبيع» فأما بعد قبضه له عقال(الفقيه 
علي الوشلي)” ": لا يصح رده له؛ لأنه قد انعزل عن الوكالة بقبضه للمبيع» وقيل: بل يصح رده؛ لأن 
ذلك حق له ولو قد انعزل عن الوكالة. 

قوله: (من وراء زجاج): [4١١/و]‏ يعني يبطل خياره برؤية المبيع من وراء الزحاج؛ لأن النظر ينفذ إليه» 
قال(الفقيه محمد بن يحبى)(١ :2١‏ إلا أن يرى لونه كلون الزحاحة؛ يعني فيكون له الخيار إذا وجد لونه على 
حلاف ما رأه في الزحاجة. 


000 


ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (و/35). 
"© ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (و/95). 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (و/ »)8٠‏ البحر الزخار  (‏ /7*)» شرح الأزهار (5 /780). 
657 ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (4/ 40800 فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /١1(‏ 55) 
2 ينظر: شرح الأزهار (5 /5380 ). 
ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ه/ ©55). الهداية في شرح بداية المبتدي (8/ 5"). 
0 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (8/ 158). 


000 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (و/ هلع البحر الزحار 7*9 /0ه9؟)» الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه 
للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 51). 


0 ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (4/ 209017 فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /١١1(‏ 55). 
سح 42 3 . 

(' [2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 75). 

20 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الحزء الأول(و/1074١)»‏ شرح الأزهار ( 5 /519). 
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قوله:( ولو بخيار): يعني للبائع فقد بطل خياره للرؤية بالبيع مطلقاً هذا كلام (التذكرة)” "» وقال في 
(الحفيظ)” ': لا يبطل مع شرط الخيار للبائع؛ لأنه باق على ملكه. 

قوله: (وإجارته): هذا الذي اختاره (الفقيه الحسن النحوي) خلاف ما تقدم (للمؤيد بالله). 

قوله: (وإنكاحه): يعني تزويج الأمة؛ لأنه أخرج المنفعة عن ملكه, ولأنه عيب فيها حادث مع المشتري» 
وأما تزويج العبد فليس فيه خروج شيء منه عن ملك المشتري» لكن زوجته عيب فيه حدث عند 
المشتري فيمنع رده. 


5 5 0 3 5 020 ع . 25 8 7 ع 
قوله: (وبابطاله قبلها): يعني وهذا ذكره (أبو مضر) » و(أبو جعفر) » وقد خرج (لأبي طالب وأبي 


44( (0 8 © 

العباس) وهو تخريج ضعيفء وقال في (التقرير)» و(الانتصار والتفريعات) » و(مجموع ابن الخليل) : 
فم ءِ 

الخليل) : إنه لا يبطل خيار الرؤية بالإبطال» ولعل وحهه أنه حق متحدد في المستقبل» وهكذا ذكره 


4 , 00 

في(الشرح) : أنه إذا شرط إبطال خيار الرؤية عند عقد البيع لم يبطل» وقال (الفقيه محمد بن يحبى) 
4 1 آٍ 000 

يحجى) : إنه يفسد البيع وأشار إليه (أبو العباس) 


قوله: (وبخذوث عيب): يعني بعد قبض المبيع وقبل رؤيته؛ وذلك لأن الرد بالفسخ يقتضي رد المبيع على 
حاله. 


© ينظر: التذكرة الفاخرة وص 808). 
00( ينظر: الحفيظ في الفقه (و/؟"). 
فيه ينظر: شرح الزهار ١‏ 5 /79؟). 
(؟) ينظر: الكافي علأبي جعفر الموسميء الجزء الثاني (و/5/4١).‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء اللحزء الثاني (و/ 54). 
7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزه الثاني (وا/ 56). 
ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد الحزء الثاني» كتاب البيع ( ظ /77 2 و /17) . 
2000 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (و/3). 
6١‏ ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الحزء الأول(ظ/104). 
200 ينظر: التحرير (ص 577). 
57376 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (شملها العقد): وذلك لأنما جزء من المبيع فبطل الرد بتلفه» وهذا ذكره (الفقيهان يحبى البحيح 
والحسن اللي في اللبن الذي كان في ضرع المبيع عند البيع أن تلفه يمنع الردء وهو ظاهر(اللمع”"" 
ظاهر(اللمع”"' عن شرح( أبي مضر)» وقال (الفقيه محمد بن مليناةم "* إنه لا يمنع الرد؛ لأن ذلك غير 
غير مقصود في العادة ومما يتسامح به وهو العرف. 

قوله: (وجه العبد والجارية): هذا ذكره في (اللمع ". 

قوله: (ورقيل) :كلما جاوز السرة والركبة): ظاهره في العبد والحارية وهو العرفء وذكره في (التقرير) 


لمذهب (الحادي)(١):‏ في الحارية إذا كانت مشتراة للوطء. 


6 


5 5 00 4 1 ) 
قوله: (وبالحبس فيما للحم): يعني مع الرؤية أيضاً ذكره(الفقيه يوسف بن أحمد) . 
قوله: (والضرع فيما للبن): يعني مع رؤية باقي الحيوان ذكره في (التقرير)» والمراد به إذا رأى الحيوان دون 


ضرعه فخياره باق حتى يرى الضرع. 

_ 4 

قوله: (كصرة حب): قال (الفقيه علي الوشلي) : ويكفي القليل منه ولو كفاً من الحب» ولو لم يخل 
في المبيع. 


(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 17). 


00 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاي» خخزانة أبي الحسنين مجد الدين» كتاب البيع؛ الموضع العاشر: الخيار في البيوع وأحكامها 
(ظ/ .)1١‏ 


57 ينظر: شرح الأزهار ( /71007). 


)0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني خزانة أبي الحسنين مجحد الدين» كتاب البيع؛ الموضع العاشر: الخيار في البيوع وأحكامها 
(ظ/ .)01١‏ 


© القائل هو: الأمير الحسين. قال الامير الحسين: الذي حفظناه في الدرس لمذهب الحادي أن الجارية إذا اشتريت للوطء فلا بد من نظر 
نظر ما سوى العورة. ينظر: شرح الأزهار (5/ 785١5/1؟)‏ 

250 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه4). 

200 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء القاتي (ظ/ 51). 

لك ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه ؛). 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وفاكهة): يعني ما هو مستوي. 
00 
قوله: (وواحد من ثياب مُستوية): هذا قول (الفقيه يحبى البحيح) كما تقدم الخلاف فيه. 
قوله: (أو ظاهرها): يعني إذا كانت رزمة ثياب ورأى ظاهر الرزمة. 
04 ع ١‏ 2 
قوله: (وكاكثر سمك مجتمعة): هذا ذكره (المؤيد بالله) » قيل: يعنى إذا كانت مختلفة» وكان اختللاف 
الغائب كاختلاف ما رأه منهاء وأما لو كانت مستوية فلا يعتبر رؤية الأكثر» بل البعض» وقال (الناصر) 
002 
قوله: (ويُعفى عن البئر والمؤثر وداخل الحش): وهو الكنيف, والوجه في ذلك: العادة والعرف أن 
ذلك مما يغتفر في العادة ولا يعول على رؤيته إلا أن يجد فيه عيباً رده به» قال الفقيهان(الحسن النحوي 
000 ) 

ويوسف بن أحمد) : وكذا ما يجب الحلب والقصاص والحص من الحدران والشقوق» فإنه يعفى عن 

4 7 1 5 
رؤيته لاف ما ذكره (الفقيه على الوشلى) : أنه يعتبر وأنه يصح الرد به إذا كان الناقض له البائع أو 
المشتري ولم ينقص من قيمة الدار» قيل: فأما المدفن الذي في الدار فهو كالمنزل منها يعتبر رؤيته. 
قوله: (والمشتري إن قال: "فسخت'): يعني عقيب الرؤية فعليه البينة؛ لأن الأصل عدم الفسخ ذكره 


لك فيه 
(الناصر) » وقال في (التفريعات) : إنه يكون القول قوله. 


7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الزء الثاني (ظ/ 57). 

زه ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 .)١١4/‏ 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ 65)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (ظاه؛). 
05١‏ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 51).ءشرح الأزهار (5 //5185741). 

9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه4). 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ 65)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (ظاه؛). 
() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 34). 
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قوله: (الكراء): يعني حيث غصبه غاصب وأحذ كراءه منه» وكذا إذا اتتفع به هو فلا كراء عليه كزرع 
الأرض ونحوهاء وكذا مهر الأمة الثيب إذا وطئت بشبهة فلا يجب رد الفوائد الفرعية هذا كما في الرد 
2000 


بالعيب ووحه القياس أن كل واحد منهما ثابت من جهة الله تعالى من غير شرط ذكره (أبو مضر) » 
7ك 02 

وقال(المنصور بالله) » و(القاضي زيد) : بل يجب ردها في خيار الرؤية كما في خيار الشرط ووجه 

القياس أتمما من باب الرأي والنظر لا النقصان, قيل: والمراد بذلك إذا كان قد قبض المبيع ذكره في 

(الأزهار)(5) في البيع. 

قوله: (ولا في سلم): أما في رأس ماله إذا كان مما يتعين فلا يبعد أن يثبت فيه خيار الرؤية ما دام في 

امحلس فقط لا بعده؛ لأنه ينافي التعجيل»؛ وأما في المسلم فيه فهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي): أنه لا 

خيار فيه؛ لأن من شرطه أن يكون تأحر الأخيار فيه» وروي في (التقرير)عن الزوائد: أنه يثبت فيه الخيار 

للرؤية ولعله أولى كخيار العيب. 

قوله: (وصرف): أما بعد الافتراق فلأنه ينائي التقابض وهو شرطء وأما قبل الافتراق فلعل الوجه كون 
55 ل" 

النقدين ثمناً بكل حالء والثمن لا يثبت فيه خيار الرؤية ذكره في (الحفيظ) » وأما غير النقدين من 


الذهب والفضة فلعله يثبت فيهما خيار الرؤية قبل الافتراق لا بعده. 


5 5 انك 5 02 
قوله: (وفي المهر نظر): قال في (الكافي) », و(أبو حنيفة) : يثبت فيه حيار رؤية. 


000 


ينظر: شرح الأزهار (5/ 585). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظره؛). 
2( ينظر: شرح الأزهار (5/ 186). 
(9؟ ينظر: الأزهار وص .)١15١‏ 
9 ينظر: الحفيظ ف الفقه (و/97"). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه4). 


09 ينظ البسوظء السرعحسيي وهال بلا 
بويا 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


باب خيار الشرط 


قوله: (للبائع): عنايقهينا" »برقال زآبو يبتك قاطي راان أن ليل" لا يصح شرط 
/١١:[‏ ظ] الخيار للبائع» وقال (الثوري) "': يفسد البيع. 

قوله: (ويبتعه الجاعل ): يعني فيكون الخيار هما معاء قال (السيد يحبى بال و(الفقيه علي 
علي الوشلي)” ': إلا أن يشرط الخيار للمجعول له وحده لم يبتعه لماعل فيه. 

قوله:(مدة معلومة):فلو لم يذكر مدة الخيار» بل أطلق الخيار فسد البيع» وقال (المنصور با يصح 
البيع ويثبت الخيار ثلاثة أيام» وإن ذكر له مدة مجهولة فسد البيع عندناء وقال (ابن أبي بلع : يصح 


10 05 
البيع ويبطل الشرط» وقال (الحسن بن صالح) ؛ و(ابن شبرمة) : يصح البيع والشرط ويكون له 


بلك ينظر: البحر الزحار 9 //74). 

جيك ينظر: مختصر احتلاف العلماء »للطحاوي (9/ 55). 

هه ينظر: مختصر احتلاف العلماء .للطحاوي (9/ .)5١‏ 

257 ينظر: مختصر اخختلاف العلماء »للطحاوي (8/ .)5١‏ 

)2 أي من جعل للآخر الخيار. 

6 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني» خخزانة أبي الحسنين محد الدين؛ كتاب البيع الموضع العاشر : الخيار في البيوع وأحكامها 
(ظارءال). 

0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت الحزء الثااي» خزانة أبي الحسنين بحد الدين »كتاب البيع الموضع العاشر: الخيار في البيوع وأحكامها 
(ظ/ل؟ .)١ ١‏ 

20 ينظر: البحر الزخار 9 /4*). 

3( ينظر: المبسوط» للسرخسي 41/15 . 

حلم وهو ابن حي» وتقدم تعريفه. 

.)475 /١( ينظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة‎ 0١١ 
.)585/ 5( ينظر: البحر الزحار (5 /554)» شرح الأزهار‎ 00 


لحرن 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


[1 1 


5 4 0 ) 0 
قوله: (ولو طالت): هذا مذهبنا » وقال (زيد) » و(أبو حنيفة) » و(الشافعي) : إذاكانت مدة 


مدة الخيار أكثر من ثلاثة أيام فسد البيع» وقال (أبو حنيفة)6”0: إلا أن يبطل من له الخيار ما زاد على 
000 

الثنلاث قبل مضي الثلاث صح البيع وإن لم بطل رواه في (الشرح) . 

قوله: (على ملكم): بمعنى أنه إذا تلف أو حدث به عيب بعدما قبضه المشتري كان من مال البائع كما 

ذكر في الكتاب» وإذا كان عبدا رحما للمشتري لم يعتق عليه حتى يتم البيع» وكذا الشفعة لا تثبت فيه 

حتى يتم البيع فهذا معنى قولهم: "أنه باق على ملك البائع " وإلا فهو يعتبر التبين والانكشافء فإذا تم 

البي ع كانت فوائد المبيع للمشتري مطلقاً ومؤنه عليه من بعد قبضه له والمراد قرار وجوبماء وأما في ابتداء 

الاتفاق عليه فينفقه من كان له الخيار؛ لأن الظاهر أنه له. 

5 0 5 .ها عٍِ 1 

قوله: «كمسيام) : يعني الذي يأحذ للسوم و التروي» فإنه أمين لا يضمن ما تلف معه إلا أن يشرط 


إل4 


0 إل4 3 
عليه الضمان» وعند (زيد) » و(أبي حنيفة) 


» و(الشافعي) ُ أنه ضامن. 

قوله: (إلا أن يشرطوا): وكذا إذا جرى العرف بذلك أنه لا يكون الفسخ إلا برد مثل الثمن. 

قوله: (فبرده): يعني فإذا رد مثل الثمن وقع الفسخ, وهذا بناء على صحة تعليق الفسخ بالشرط خلاف 
ما ذكره (الفقيه محمد بن سليمان»” أ فلو اختلفا في قدر الثمن عند رد مثله» فيحتمل أن تكون البينة 
على البائع؛ لأنه مدعي لصحة الفسخ والأصل عدمه؛ ويحتمل أن تكون البينة على المشتري؛ لأنه يدعي 


الزيادة فيه. 


00 ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية(/55١)»‏ شرح الأزهار (5 /585). 

00 ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية(/55١)»‏ شرح الأزهار (5 /585). 

(' ينظر: التتف في الفتاوى للسغدي /١(‏ 45 4)» المبسوط للسرحسي (8/1). 
(57) ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (9/ 70). 

0 ينظر: المبسوط للسرحسي /١(‏ 47). 

ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس (ظ/40). 

استام البائع بالسلعة: غالى فيهاء واستام المشتري من البائع بسلعته: عرض عليه ثمنها. المعجم الوسيط /1١(‏ 558). 
20 ينظر: البحر الزخار 9 /4*). 

0 ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي /١(‏ 407 4)» تحفة الفقهاء (؟/ 7/4) . 

( 2 ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (9/ 08). 

0 ) ينظر :شرح الأزعار (5 /31]). 
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قوله: (بموته): يعني فلا يورث عنه حلاف (الناص)" ". 

قوله: (وبسكوته عقيب المدة): هكذا في (اللمع”" لكن صوابه: (وسكوته حتى مضت المدة)؛ لأن 
لأن بعد مضي المدة لا خيار له سواء سكت أو فسخ. 

قوله: (وإجارة ولو من المشتري): هذا حيث دعلت المنافع في البيع» فأما لو استثناها مدة معلومة ثم 
أكراه تلك المدة من المشتري أو من غيره» فإنه لا يبطل خياره» وكذا إذا كان شرط ألا فسخ إلا برد مثل 
الثمن» فإن الإحارة لا تكون فسخا للبيع» لكن إذا تم البيع بعد بطلت الإحارة. 

قوله: (سلم أو لم يُسلم): عني سواء كان قد سلم المبيع إلى المشتري أو لم يسلمه. 

قوله: (لا بقبض الثمن وإتلافه): يعني حيث سلمه المشتري إلى البائع ابتداء» وأما إذا طلب البائع من 
المشتري تسليم الثمن فقيل إنه يكون احتيار لتمام المبيع» قال(الفقيه الحسن النحوي): إلا أن يجري العرف 
بخلافه لم يكن رضى. 

قوله: (إن حدث أو نقص في يد البائع): يعني إذا حدث فيه عيب أو نقصان في يد البائع قبل تسليمه 
إلى المشتري كما لو لم يكن فيه خيار للمشتري» وحيث يكون الخيار للمشتري فليس للبائع مطالبته 
اشع حى يهم ابيع كك اوه زالقتري . 

قوله: (وَلِحُدُوثِ نقص معه): يعني بعد قبضه للمبيع إذا نقص أو حدث فيه عيب بطل خياره؛ لأن حق 
من يرد بالفسخ أن 5-5 قبضه. 

قوله: ولو فلج ”: يعني ولو لم تنبت له الشفعة فقد طلبه للشفعة بالمبيع رضي به مطلقاً. 
قوله:(وسكوته عقيب المدة):هو مثل ما تقدم يقال: "وسكوته حتى مضت المدة". 


)02 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ 85). 

7 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني خحزانة أبي الحسنين محد الدين؛ كتاب البيع؛ الموضع العاشر: الخيار في البيوع وأحكامها 
(ظا؟ ا ). 

فل ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (و/95). 

(؟) فلج: فلجا ظفر وَيُقَال فلج بحاجته وبحجته أحسن الإدلاء يما فغلب حخصمه. المعجم الوسيط (؟/ 399) 


رضن 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: إلا مجنوناً): يعني إذا مضت المدة وهو زائل العقل» فإنه لا يبطل خياره بل متى عاد إليه عقله كان 
على خخياره في مجلس العود فقط مالم يعرض عنه إذا علم مضي مدة الخيار. 

قوله: (فإن ناب عنه وليه): يعني ولي ماله؛ لأن ولايته تعود عليه حلاف (قول المؤيد با . 

قوله: (بأحدهما): يعني بالفسخ أو بالرضى فيصح ما فعله» لكن إذا نازع المشتري بعد عود عقله وادعى 
عدم الصلاح فيما فعله وليه» فإنه يكون على الخلاف هل الظاهر الصلاح فيما فعله الولي أو عدمه. 
قوله: (وفي السكران الخلاف): يعني كما في طلاقه. فمن يقول: أنه يقع طلاقه» يقول: يبطل خياره 
بمضي المدة» ومن يقول: أنه لا يقع طلاقه» يقول هنا: لا يبطل خياره ذكر ذلك (أبو ا و(الفقيه 
تمدن 00006 و(قبل): إنه يبطل خياره بمضي المدة مطلقاً؛ لأن السكر حصل بفعله وهو أولى. 
قوله: (لا بردّته): أما بحرد الردة فلا يبطل خياره» وأما إذا لحق بدار الحرب» فإنه يكون الخيار لورثته» 
وليس ذلك ميراث حقيقة فهو لا يورث؛ بل على وجه النيابة عنه فأيّ وريثه سبق بالرضى أو الفسخ 
صح. وإن لم حتى رحع إلى الإسلام» فإن كانت مدة الخيار باقية كان على خياره» وإن كانت قد مضت 
بطل خياره؛ لأنه كان يمكنه الإسلام فيها بخلاف المحنون فهي مضت المدة وهو لا يمكنه الفسخ. 


('2 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /175). 
00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه ؛). 
000 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه ؛). 
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قوله: (لا الفسخ كالوكيل): يعني فلا يصح إلا في وجه الأخر» وإن كان غائبا وأرسل إليه أو كتب إليه 
بالفسخ صح؛ لأنه يعتبر علمه به لا رضاه» وهذا هو المذهب /١١5[‏ و] ذكره في(الزيادات)» و(القاضي 


0( 5( 7 2( 
» و(محمد بن الحسن) » و(الأرزقي) » وقال في 
فق 4 0م )0( 
» و(الإمام مالك) » و(أبو يوسف القاضي) 


)00 ا 0 ) 
زيد) 2 و(اللنصور بالله) » و(أبو حنيفة) 
١ع(‏ 


0 
؛ و(زفر)2 : إنه لا يحتاج 
يحتاج إلى علمه وهو قوي؛ لأنه لا يحتاج إلى رضاهء فكذا لا يحتاج إلى علمه. 


© 
(الإفادة)» , و(الشافعي) 


قوله: (من مشترين): وكذا البائعين أو البائع ومن جعل له الخيار» فحيث يكون الخيار من جهة واحدة 
وهو لاثنين أو لجماعة فالعبرة بمن سبق منهم؛ لأتمم كالواحد فكان كل واحد منهم راض بما فعله الآخرء 
وحيث يكون الخيار من الطرفين معاً للبائع وللمشتري فالعبرة بالفسخ أيهما فسخ صح فسخه سواء تقدم 
أو تأخر؛ لأنه حق لكل واحد منها. 


7 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (ظ//4). 
(') ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص .)5١١‏ 
00 ينظر: المبسوط» للسرحسي /١7(‏ 4 4)» تحفة الفقهاء (؟/ 79). 
2 ينظر: المبسوط» للسرحسي /١(‏ 45). 
7 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (ظ/8/6). 
(' 6 ينظر: الإفادة» لأبي القاسم المهوسمي, كتاب البيوع» باب الشروط في البيع ( ظ /74 : و /75)» كتاب الإفادة في الفقه ويسمى 
أيضاً التفريعات: وهو كتاب يتضمن آراء المؤيد بالله الفقهية وعليه زيادات وشروح وتعاليق عدة تولى جمعها تلميذه أبو القاسم. والأصح في 
المذهب أنه يصح سواءٌ أكان الممضي هو البائع في غيبة المشتري أم المشتري في غيبة البائع. ينظر: التاج المذهب .)5٠5/5(‏ 
0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي(؟/ 5).. 
0 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي (8/ 5 ١؟).‏ 
00 ينظر: الاختيار لتعليل المختار (7؟/ »)١*‏ تحفة الفقهاء (؟/ 79). 
("©2 ينظر: الاختيار لتعليل المحتار (7/ :)١‏ تحفة الفقهاء (؟/ 0/9. 
فسن 
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5 ا عااء 00 020 
قوله: (فالفسخ): وذلك لأنه أقوى» ومثل هذا ذكره في (الكافي) » و(الحنفية) » وقال (الإمام 
002 5 5 5 
مالك) : إن التمام يكون أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى حضور الأخرء قال( الفقيه علي الوشلي)(4): لسن 
ليس أحدهما أولى من الأخر فيبطلان معا ويبقى الخيار على حاله. 
قوله: (بطل خيار المجعول له): وذلك لأنه كالوكيل للجاعل وهذا ذكره (الفقيهان محمد بن سليمان 
نه انق 200 
والحسن النحوي) : وقال(الفقيه محمد بن يحبى) : إنه يبقى المجعول له على خياره؛ لآن اصل الخيار له 
له. والجاعل دحل معه تبعاً له» وأما إذا مات المجحعول له هل يبطل خيار الجاعل» ولعله يبطل على القولين 
500 00 0 فد . 
قوله: (فالخيار له): يعني للصبي هكذا في (الكافي)» وذكره (السيد بحبى بن الحسين) . وهو يأت على 
000 5 الت 
قول (المؤيد بالله) » و(المنصور بالله)» » كما ذكراه في إحارة البيع الموقوف من مال الصبي إذا بلغ» قيل: 
اله 
قبل: يجيزه الولي» وقال (الفقيه يحبى البحيح) : إنه يكون الخيار هناء والإحازة هناك إلى الولي وحدهء 
وقيل: إليهما فعا. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 14). 

60 ينظر: بدائع الصنائع (/91؟). 

(" ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي (8/ 15) . 

(؟) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (ظ/ 14). 

27 ينظر :شرح الأزهار ( 5 /591). 

99 يعظر #شرح الأزهار/1 51/5 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 51). 

000 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني؛ خخزانة أبي الحسنين بحد الدين» كتاب البيع (ظ//؟3). 
ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 7١؟).‏ 

00 ينظر: شرح الأزهار ( 5 /7".05). 
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قوله: (وإن أعتقهما): يعني بلفظ واحد فقال في (التذكرة)» و(الانتصار)» وأكثر (أصحاب الشافعي) ' 
الشافعي)” "': أنه يعتق العبد ويكون التمام أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى أمر آخر وهو حضور البائع» وقال 
(بعض الشافعية)” .: إنما تعتق الأمة» ويكون الفسخ أول؛ لأنه أقوى» وقال (بعض الشافعية) ": لا يعتق 
يعتق إيهما وهو يأتي على قول ( الفقيه علي الوشلي) لمتقدم» وقال (بعض الشافعية) "» و(أبو 
000 إنهما يعتقان معاً؛ لأنه إذا كان يصح منه عتق كل واحد منهما وحده صح منه عتقهما معاً 
لكنه يقال فماذا يجب عليه لبائع العبد؛ لأنه مشتري له والمشتري إذا أتلف المبيع كان من ماله ولزمه 
تسليم الثمن» والثمن هنا هو الحارية وقد أتلفهما بالعتق» وهو أيضاً تابع للجارية» والمبيع إذا تلف في مدة 
خيار البائع كان من مال بائعه ولو قد قبضه المشتري فيلزم البائع رد الثمن للمشتري واثمن هنا هو العبد 
وقد تلش بالعتق من مشتريه فينظر أيهما يضمن قيمنه؛ لأن العبد والجارية هنا ثلفاً من مال سيد العبد 
وبائع الحارية» والأقرب أنه يضمن قيمة العبد لبائعه؛ لأنه كان يجب رده بعد عتق الحارية فيضمنه» وهكذا 
يكون فيمن اشترى غرضاً بغرض أو بحيوان» ثم إنه أتلفهما قبل التقابضء والله أعلم» فلو كان الخيار لهما 
كان العبد على ملك بائعه» والحارية على ملك بائعها فيصح تصرف كل واحد منهما فيما باعه لا فيما 
اشتراه. 

قوله: (وزيادة فيه): يعني في الخيار» ولو قال: (فيهما) كان أحسن حى يعم الخيار والأحل. 

قوله: (معلوماً): يعني فيما كان من ذلك معلوماًء فإنه يلحق بالعقد» ولو كان بعد افتراق المتبايعين» وما 
كان منه مجهولاً فإنه لا يلحق به وعند والفاصينم” . و(الشافعي) ': أيهما كان بعد مجلس العقد لا 


9 5 إن4ك 
يلحق مطلقاء وعند (أبي حنيفة) : إنه يلحق المعلوم وا بجهول من ذلك فيفسد البيع بالحاق المجهول. 


0 ينظر: تحاية المطلب في دراية المذهب (5/ »)5١‏ فتح العزيز بشرح الوجيز > الشرح الكبير للرافعي (8/ 5 507). 

('" ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (5/ 7)» فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي (8/ 5 75). 

"© ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (ه/ 57). 

(5) ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (5/ 57). 

7 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 5707)» اللجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 1931). 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/ 8)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/ه4). 
00 ينظر: ا مجموع شرح المهذب (9/ 7075). 


2 ينظر: المبسوط» للسرحسي /١(‏ 07» الجوهرة النيرة على مختصر القدوري .)١95 /١(‏ 
اونا 
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قوله:(أو تقدمن العقد): يعني فماكان من ذلك مشروطاً قبل العقد فلا حكم له إلا على قول 
4 7 إفه 


(الشافعي) ': فقال: يصحء وقال (الفقيه محمد بن 0 
إذا كان العرف جارياً بأن ما شرط قبل العقد فهو كالمشروط في العقد؛ لأن العرف كالمنطوق به حال 
لعقد وأشار إليه في (الزيادات) ". 

قوله: (فمن حين قبض المبيع): وذلك لأنه لا يحب تسليم الثمن إلا حيث يكون تسليم المبيع عقبيه في 
امحلس» فيكون التأحيل من وقت وجوب تسليم الثمن» ولعل هذا يستقيم حيث لم يريدوا بالأحل من 
وقت البيع ولا كان العرف ذلك أيضاً. 

قوله: (فكل شهر نصف خمسه): وذلك ظاهر؛ لأن العشرة تمن لما معاً فكل واحد من الثمينين مؤحل 
شهرين؛ وقد يناي الكتاب على أن الشيئين المبيعين مستويين» فيكون ثم نكل واحد منهما خمسة, وكذا لو 
كانا مختلفين أيضاً فلكل واحد حصته على قدر قيمته» فلو كانت حصته الباقي منهما أربعة كان في كل 


شهر درهمان ونحو ذلك. 


0 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (ه/ .)١810‏ 

(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه4). 
00 ينظر: العناية شرح الهداية /١١(‏ 4/815). 

(؟) ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (و/57). 
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باب خيار العيب 


قوله: (هو ما شهد به عدلان): يعني عند تشاحر البائع والمشتري في العيب» هل هو عيب يرد به أم لاء 
فلا يثبت الرد إلا أن يصادق البائع على العيب أو يشهد عدلان من أهل الخبرة بذلك المبيع أنه هذا 
عيب ينقص من قيمة المبيع. 

قوله: (كبّخر عن 7 يعني إذا عُرف أن البَحَرُ بسبب داء في العبد أو في الجارية؛ فإنه عيب. 

قوله: (مع التميز): هذا راجع إلى الإباق والسرق والبول ف الفراش؛ لأنه من فعل العبد فيفرق الحال فيه 
بين الكبير والصغير لا المحنون فهو من فعل الله فلا فرق فيه بين الكبير والصغير» والكبير هنا هو المميز 
ذكره (أبو حنيفةم”“) و(الفقيهان يحى البحيح والحسن النحوي) » وقال في (الكاقي)” » و(الفقيه محمد 
بن ليما "+ إنه يعتبر البلوغ وما كان قبله فلا حكم له. 

قوله: (لا قبل): يعني لا قبل عود الإباق ونحوه من المشتري» فلا يكون له الرد لحواز أنه قد زال مع أنه إذا 
اشتراه وهو عالم بذلك» فقد رضي به ولا خيار له [5١١/ظ]‏ إلا أن يشرط له البائع أنه قد زال» وإذا لم 


ُ انق ع 
يعلم به إلا بعد الشراء ثم انتفع بالعبد» وقال (الفقيه يحبى البحيح) : يحتمل أن يكون رضي بالعيب كما 
كما لو رضي به باللفظء ويحتمل أن لا يكون رضي؛ لأنه لا يمكنه الفسخ في هذا الحال» ولعل هذا 


ع 


أرحح. 


البَحر: التائحة الْمْتَعيَرةُ من الْمَم. قَالَ أبو حَبِيقَة: البَحَرْ النَنُّ يَكُونُ في الْمَمِ وَغيْو. لسان العرب (5/ 437). 
27 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / ؟*). 

(") ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/45)» شرح الأزهار ( 5 /51). 

9 ينظ شرم الأتعنان > ويم 

9 ينظر: شرح الأزهار 5 /717). 

7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4)» شرح الأزهار 1 .)71١5/‏ 
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قوله: (وعَوّر): وذلك لأنه نقصان في الجسم» فذلك عيب ولو ل ينقص من القيمة كالخصي. 
قوله: (وجرب): هو يروى بالحيم والباء التحتانية ذكره في (التقرير)» والمراد به إذا كثر» وقد يروى بالحاء 
المهملة والتاء المعجمة بتائين من فوق, والمراد به دهان شعر أجفان العينين. 

قوله: (وحُزرُ): وهو ضيق العين إذااكان خلفه ". 
قوله: (في وجه الأمة): قال(الفقيه علي الوشلي) "': يعني إذا كانت مشتراه للوطء لا إن كانت للخدمة 
فهي كالعبد لا يكون ذلك عيبا إلا أن يكثر وثولول”" وهو مفرد باليل. 


5( 
قوله: (وانقطاع حيضها): وذلك أنه يكون لعلة بماءقال(الفقيه علي الوشلي) : والمراد به إذا انقطع 
ع ع 2 5 4 

بعد أن كان قد أتاها لا إن كان منقطعاً من الأصلء» و(قيل) : لا فرق. 
قوله: (وحبلها): يعني انقطاع حبلها. 
٠ 5-7‏ 4 و انك ع ع 
قوله: «وحبل في الأمة): ظاهره مطلقاء ومثله ذكره (الفقيه محمد بن بحى) : أن الظاهر قُ الإماء أن 
الحبل عيب وف البهائم أنه ليس بعيب» ومن ادعى أنه غرضه خلاف ذلك فعليه البينة» قال(الفقيه يحجى 

109 م . 5 ِ 
البحيح) : أن ذلك يختلف باحتلاف غرض المشتري» حيث يدعي أنه خلاف غرضه يكون عيباً في 
حقه» والقول قوله مع ينه في غرضه؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته؛ ولا فرق بين الإماء والبهائم» وقد ذكره 

إن4ك 

في نسحة بقوله: (وحمل دابة لمريد الحمل عليها لا النسل)» ويقبل قوله وهو ظاهر(اللمع) . 
قوله: (لثابتة الحيض): وذلك لأن مدة العدة قليلة لا بعد عيب» فأما إذااكان حيضها منقطعاً؛ فإما 
تنتظر الحيض وتطول عدتما فيكون عيباً فيها» ولعل حد الانقطاع في ذلك ماكان ينقص من قيمتها. 


7" الرر بِالئّخْرِيكِ: كنز الْعَبْنِ بِصَرَها حِلْمَة َقِيل: هُوَ ضِيقٌ الْعَبْنِ وَصِعَرْهَاء وَقِيل: هُوَ النََرْ الَّذِي كأنه في أحد الشَّنَّينِء وَقِيل: هُوَ أن 
يَفْئَحَ عَيْئَهُ وَيُفْمِضَهَاء وَقِيلَ: المَرَرُ هُوَ حَوَلُ إحدى الْعَيْئَبْ. لسان العرب (4/ 75؟) 

00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 5)» شرح الأزهار ( 5 .)5١5/‏ 

0 التؤلول : بئر صغير صلب مستدير يظهر على الجلد كالحمصة أو دوتما. المعجم الوسيط (1/ 38). 

(9) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع: للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 18)» شرح الأزهار ( 5 /914). 

7 القائل هو أبو جعفر» ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الحزء الأول(ظ/ه07١).‏ 

00 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الجزء الأول(ظ/075١)»‏ شرح الأزهار ( 5 .)5١5/‏ 
00 ينظر :شرح الأزهار ( 5 .)7١5/‏ 


2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني خخزانة أبي الحسنين محد الدين؛ كتاب البيع؛ الموضع العاشر: الخيار في البيوع وأحكامها 
(ظ/ .)01١‏ 
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قوله: (ومن زنا): وذلك لأن العرق دساسء فلا يؤمن منها الزنا. 
5 و 1 ااه 5 . 5 92 بن 00 
قوله: (لا هما في العبد): يعني كونه يز او ولد زناء» وهذا كلام أهل المذهمب ( و(ابو حنيفة) ( 

02( 3 :6000 
و(الشافعي) » وقال (الإمام مالك) ©: إن الزنا في العبد عيب» قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : وهو 
وهو أقرب إلى العرف؛ لأنه إذا كان يزثي كان يسرق في الأغلب. 
قوله:إوتخدث):هذا في العبد وذلك يعبر به عن أمرين» أحدهما: فعل قوم لوطء والثاني: التعطف والتكسر 
في السير» وكلا الأمرين عيب. 
1 00 00( ا [ف4 
قوله:(وبخر فيهما) : يعني في العبد والأمة ولو لم يكن عن داءء قال (الفقيه علي الوشلي) : والمراد 
والمراد به إذا كانت الأمة مشتراه للوطء» والعبد مشترى للمشاورة ونحوهاء لا إن كانا للخدمة البعيدة؛ لأنه 


ع الك ع 2 

أطلق في (اللمع) : أن البخر عيب في الأمة لا في العبد. 

قوله:(وسقوط سن وسوادة): يعني سواد السنء والمراد بذلك إذا كان ينقص من القيمة. 
قوله:(وقروح) :يعني جحروح مُتنجسه. 

قوله: (وقطع ونحوة): يعني سائر ما يجب فيه القصاص من الجنايات. 


(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 18). 
00 ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (5/ »)١85‏ المبسوط للسرحسي .)٠١307 /١*(‏ 
0 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 585). 
(5) ينظر: المدونة (/ .)2 مختصر خليل (ص: .)١54‏ 
فيه ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ 55). 
257 البخر: الرائحة الكريهة من الفم. المعجم الوسيط .)4١ /1١(‏ 
000 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني روظ/ هح). 
0( ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني» خخزانة أبي الحسنين محد الدين؛ كتاب البيع؛ الموضع العاشر: الخيار في البيوع وأحكامها 
(و/١01).‏ 
تح 
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قوله: «وتاب ثم عاد): يعني فله الرد وم يبجعل التوبة هنا زوالاً للعيب» وذكره هنا فيما بعد أن التوبة 

تكون زوالاً للعيب» ولعل المراد أن التوبة التي تغلب بالظن صدقها تكون زوالاً للعيب في الظاهر فيمتنع 

الرد» فإذا حصل العود من بعد تبين أن العيب كامن فيثبت الرد به؛ لأنه عيب حادثء» وهكذا يكون في 
)00 0 0 

التوبة من الزى (والسرق) والإباق» والله أعلم» وقال (الفقيه يحبى البحيح) : وسواء كانت الردة ف 

وقت إمام أم لا؛ لأن قاتل المرتد لا يضمنه. 

ك4 73 5( 4 7 
العباس) » و(أبو حنيفة) » وقال (الفقيه علي الوشلي) : أن للغريم نقض بيع العبد فيكون الدين عيبا 
7 7 

عيبا فيه» وقال في (الشرح) : أنه ليس للغريم نقص بيع العبد فلا يكون الدين فيه عيباً. 

قوله: (أو يتحمله): يعي وشرط براءة العبد من الغرماء حىن" تكون حواء له فأما جحرد تحمله للدين فلا 

يكفي؛ لأن بيعه للعبد تحمل بالدين» وهو باق على العبد. 

1 4 1 

قوله: (وبل المخلاه) : يعني بكثرة اللعاب من الفرس في حال أكلها للحب كما يعتاد في المخلاة 

فيمنعها ذلك من أكل الحب. 

8 الى 8 

قوله: «وقطفي) : يعني فله الرغبة في الأكل في البقرة عن العلف في البهائم. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من النسحة: (ج). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/45). 
2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (و/45). 
(5:) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (5/ .)١1554‏ 
(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 55). 
(7) ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد , الحزء الخامس (و/97). 
(1) يخْلّىء كيس يعلّق على رقبة الدّابّة يُوضع فيه عَلَفُها (انظر: خ ل ي يخْلاة) "رفع المحلاة من رقبة القَرّس". معجم اللغة العربية 
المعاصرة /١(‏ 5915). 
(8) القطوف : اسم للدابة البطيئة في السير. ينظر: المعجم الوسيط (10417/79) 
576 
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قوله: (وخلل في الكتابة): وسواء كانت بزيادة أو نقصانء أو لحن إذا كان ينقص من القيمة. 

قوله: (كسقوط ثدي): يعني في غير وقته. 

قوله: (بهذا المشتري): يعني على حسب غرضه. 

قوله: (لا محرمة): يعني إذا كانت مدة الإحرام قريبة لا إن كانت طويلة فهو عيب» وهذا حيث كان 
إحرامها بإذن سيدها الأول فليس للمشترى نقضه. وأما إذا كان بغير إذن سيدها فللمشتري نقضه ولا 
يكون عيباً مطلقاً» ولعله المراد بإطلاق الكتاب. 

قوله: (وشيخة, والبقرة كبيرة): كذا غير البقر من البهائم؛ وذلك لأن الشراء إذا وقع مطلقاً من غير 
شرط الفتاة» فليس هو يقتضي الفتاة ولا الكبر» وهذا إطلاق أهل المذهب أن ذلك لا يرد به» وقال 
(الفقيه علي الوشلي)” "': والعْف خلافه وأن ذلك عيب يرد به وينقص من القيمة» وقال(الفقيه يوسف 


ع 


بن 00 إنه يثبت حيار الرؤية برؤية الإنسان في البهائم؛ لأنما ثما يقصد في العادة /١١5[‏ و] وما 
يسح رفت اليك :افون يلقم "+ حزان انزف إل الاكلة لاف نقد إذا وعدا وها تت عن كل 
الأعلاف المعتادة. 

قوله: (فمن اشترى معيباً): وكذا إذا قبضه وقد علم بعيبه» فإنه يكون رضى بالعيب إلا أن يكون قبضه 
ليتعرق: خالة لا على وبحه الرضى به الم يبطل غيازهه والقول قوله ي ذلك ذكره (الفقيه يحبى البحيح) ". 
قوله: (أو يُقَبل): يعني لشهوة» وكذا إذا نظر إليها لشهوة. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء اللحزء الثاني (وأ/ 17). 
('2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 15). 
(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزه الثاني (وأ/ 55). 
(59) ينظر: شرح الأزهار > /079): 
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قوله: (أو يستخدم كثيراً): يعني فأما القليل فلا يكون رضىء وهو ما يستخدم به عند الغير في العادة 
من الأفعال اليسيرة» وهذا على تلفيق (الفقيه يحبى لين + بين كلام اميم : و(المؤيد ال 
الانعخدام العند كرون وطتى» :ودين كلا رابو الغبانيع :آنه ل يكن رضئ قال والفظيه مهى النبدينع 
00 إن مراد (أبو العباس) في اليسيرة ولهذا ذكر أنه إذا أمر العبد بالبيع والشراء كان رضىءوأما في 
(البيان)» و(السيد يحبى بن الحسين) 0 فابقوا المسألة خلافية. 


ااه "2 500 0 

قوله:(أو يأمره ببيع أو شراء):وهذا ذكره (أبو العباس) » وهو يقوي تلفيق (الفقيه يحبى البحيح). 

قوله: (والقول قوله): يعني في مراده بالغرضء وهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)؛لأنه لا يعرف إلا من 
م 1 ' 

جهته. قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : ويحتمل أن يكون القول قول البائع؛ لأن الظاهر في الغرض أنه 

للبيع. 

قوله: (أو يستقيل): وذلك لأنه طلبه الإقالة تقرير للبيع عن فسخ العيب» فيبطل خياره» وسواء كان عاما 


بأن ذلك يبطل خياره أو جاهلاً له» وكذلك فيما تقدم ما يكون مبطلا للخيار» ولكن هذا في ظاهر 


اع َِ إلى 
الشريعة وفاقآء وأما في باطن الحكم إذا كان جاهلاً لذلكء» قال (الفقيه محمد بن يحجبى) : إنه يطل 


0 
: لا ييطل. 


١ 4 


) 5 ١ 
خياره» وقال (الفقيه يحبى بن أحمد) » و(أبو حنيفة)‎ 


200 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ 55). 
)0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ 55). 
إفرة ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 4 /ةل). 

92 ينظر: التحرير (ص /771777). 

4 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 55). 
06 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ 37). 
0 ينظر: التحرير (ص 7717). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 55). 
فم ينظر :البحر الزحار 9" //51؟). 

2١ (‏ ينظر :البحر الزخار 9م //51؟). 

010 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (4 / .)١7‏ 
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قوله: (لا لعلف ورعي وسقي): يعني حيث يكون لمصلحته فإنه يبطل خياره» وحيث يكون لمصلحة 

الدابة لا يبطل حياره» قال (أبو 0 يعني إذا كان البائع غائباً لا حاضراً» قال(الفقيه محمد بن 

مليناف "لساك ننه لاله يفوم عقام البقم وإنا كنها عاضا لمتحم يطل جارد 

قوله: (ِوَرَد): يعني إذا رد الدابة راكباً عليها لم يبطل خياره؛ بذلك لأن العادة جارية بخلاف الثوب إذا 

رده وهو لابساً له» فلم تحر العادة بذلك فيبطل خياره. 

قوله: (أو داواة): وسواء زال أو لم يزل» فقد بطل خياره بشروعه في إصلاحه أو مداواته إلا أن يطلع 

على عيب غير ما داواه كان له الرد به ولو كان من جنس الأول. 

قوله: (لا غيره): يعني عيباً حادثاً عنده؛ فلا يبطل خياره بإصلاحه ومداواته إذا كان ذلك منه ليرد المبيع 

لا إن كان على وجه الرضى بالمبيع. 

قوله: (أو أكل... إلى آخره): وسواء فعل ذلك ف كل المبيع أو في بعضه. 

قوله: (أو حلب لا لدفع الضرر): يعني البقرة» فحيث يقصد بالحليب لدفع الضرر عنها لا يكون رضى» 

وحيث يقصد به لنفسه يكون رضى» وعيه كن كر تسل تقال روطو 7 يكون رضىء وقال 
5( 

(الفقيه يحبى البحيح) : لا يكون رضى» وحيث يقصد للبائع فمعا غيبته لا يكون رضى» ومع حضوره » 

» قال (الفقيه الحسن السو يبطل خياره» وقال (الفقيه يحبى الحو : لا ييطل» قال: ولو شرب 

شرب اللبن أيضا وكذا إذا حلبها قبل العلم بعيبها ثم انتفع باللبن بعد العلم بالعيب» فقال (فقهاء 

المذنهب) 0 يبطل خياره» وقال (الفقيه يحجى لعي : لا ييطل» وهكذا في المصّراة: إذا حلبها بعد 

الثلاث فهو على هذا التفصيل لا إن حلبها في الثلاث» فلا يبطل خياره. 

قوله: (أو قبض الصحيح دون المعيب): يعني فسكت عنه. 


00 ينظر :شرح الأزهار ( 5 /54؟5). 

00 ينظر :شرح الأزهار ( 5 /6؟27). 

060 ينظر: شرح الأزهار ( 5 /5؟5). 

(؟) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (و/4)» شرح الأزهار ( 5 /4؟2). 
9 ينظر: شرح الأزهار 5 /784). 

00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/547).» شرح الأزهار ( 5 /7514). 
257 ينظر: شرح الأزهار ( 5 /754)» وهم فقهاء المؤيد بالله . 

200 ينظر: شرح الأزهار ( 5 /755). 


5 / 
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وقوله: (أو رَدَهُ): يعني أو رد ا لمعيب مع رضاه بالصحيح» فالرضى بالصحيح رضى بالكل» ولا حكم 
لرده المعيب» وسواء تقدم لفظ الرد على الرضا أو تأخرء فأما إذا رد المعيب وسكت عن الصحيح, فإنه 
يكون رد للكل. 

قوله: (أو عَكْسَة): يعني لو رضي بالمعيب ورد الصحيح» فلا حكم للرد مع الرضى بالبعض. 

قوله: (لأنه لا يفرق الصفقة): يعني حيث ثمنهما الكل واحد, فأما إذا كان تمن كل شيء مميزاً عن الثاني 


( 


0 ل ) 4 7 
والعقد واحد» فروي قِ الزوائد عن (المنتتخب) 3 و(ابي جعفر) )2 و(ابن اصفهان) : أن له التفريق» 


وقال في (الحفيظ) » وبعض (الناصرية) “: ليس له ذلك» 00 ؛ و(قسم قول الشافعي) ': إنه 
الشافعي) ': إنه يجوز التفريق مطلقاًء وقال (أبو حنيفة)”" : إن كان قبل القبض لم يجزء وإن كان بعده 
جاز إلا في المكيل والموزون» وفيما لا ينفع مفرداً كإحدى فردى النعل والباب والرحى. 

قوله: (أو زال في يد أحدهما): يعني في يد البائع قبل تسليم المبيع؛ أو في يد المشتري بعد قبضهء فإذا 
زال العيب بطل الخيار» ولا يجوز للبائع مداواة العيب وإصلاحه ولو قبل تسليمه للمبيع ذكره (الفقيه يحجى 
البحيح)”؛ لأنه في ذلك إبطال حق قد يثبت للمشتريء فإن فعل وزال العيب بطل الخيار وكان أماً. 
قوله: (وأخذ الثمن): يعني الذي دفعه للبائع يسترده منه» فلو كان البائع أبراه من بعض الثمن أو حطه 
عنه أو أسقطه عنه لم يرحع به؛ لأن ذلك يلحق بالعقد, فأما إن كان وهب له بعض الثمن أو ملكه إياه 
قبل قبضه. أو أبراه من كله دفعة واحدة» [قال سيدنا عماد ال والأقرب أنه يأتي على الخلاف 


الذي في المهر إذا أبرأت المرأة زوجحها من مهرها كله قبل الدخول أو وهبته له أو بعضه ثم طلقهاء فعلى 


00 شرح الأزهار ( 5 /750). 


00 شرح الأزهار ( 5 /250). 


ينظر: 

ينظر: 
ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 15)» شرح الأزهار ( 5 /270). 
(5) ينظر: الحفيظ في الفقه (و/74). 
77 ينظر :شرح التجريد في فقه الزيدية ( 8 /51١)؛‏ شرح الأزهار ( > /770)؛ وهو قول جمال الدين .. 
() ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 018١‏ المجموع شرح المهذب /١١(‏ 174). 
9 يبظرة 


الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (5/ »)١185‏ المبسوط» للسرحسي »)٠١7 /1١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 
3). 


0 ينظر: شرح الأزعار "١‏ /0777. 
7 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب» ج). 
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1 0 ل 0 : [ف4 
قول (أبي طالب) » ودأبي مضر) »٠‏ ودابن أبي الفوارس) : لا رجوع في ذلكء وقال (الفقيه يحجى 
4 1 
البحيح) : بل يثبت الرجوع؛ لأن ذلك كالقبض. 
1 1 | لك له م 1 لك 
قوله: (بتراضيهما أو الحاكم): هذا مذهبنا » وعند (الناصر) » و(لمنصور بالله) » و(الشافعي) : 


إل4 


اه 2( 2 5 2 
و(الشافعي) : أنه يصح من عير حكم ولا تراض» قال(الحسن النحوي) : يعني حيث يكون الرد مجمعا 
على ثبوته» والظاهر عندنا: أنه لا فرق بين أن يكون الفسخ بعد القبض أو [5١١/ظ]‏ قبله» وقال في 

7 00 3 2 .4 
(الأزهار) : إذا كان قبل القبض لم يحتج إلى حكم ولا تراض. 
1 الك 7 
قوله: (ولو علم): هذا ذكره (المؤيد بالل . وصححهمه للمذهب؛ لأن الفوائد الفرعية تطيب له فيكون 
الخراج بالضمانء بخلاف حيار الشرط فهو يرد الفوائد فيرحع بما اتفق» وأما خيار الرؤية فيكون على 

, 00 , 

الخلاف هل هو شبيه العيب أو الشرطء وقال (الحادي) : إذا كان البائع عالماً بالعيب رجع عليه بما 
اتفق على المبيع. 
قوله: (والأرش جاز): وذلك لأنه في مقابلة جزء ناقص من المبيع لا إنه في مقابلة ترك الفسخ» فهو حق 


1 05 
لا يصح أذ العوض عليه ذكره في (الشرح) 


)2000 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/47). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (و/4). 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/45). 
(؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/45). 
فيه ينظر: شرح الأزهار ( 5 /07"). 

3١‏ ينظر: شرح الأزهار ( 5 /؟ه©). 

00 ينظر: المغني ف فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ 85)» شرح الأزهار ( 5 /57"). 
)02( . ينظر: اببجموع شرح المهذب .)١5107/1١7(‏ 

نك ينظر :شرح الأزهار ( 5 /107؟7). 

00 ينظر :شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 .)١57/‏ 

0 © ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (؟ / 57). 

9©) ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء الخامس (و/١١٠).‏ 
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5 5 ماع 5 2 5 لم 
قوله: (قتله هو أو أجنبي): يعني فإن ذلك لا ينع من رحوعه بأرش العيب مطلقا ذكره (المؤيد بالله) ء 
0 5 و 1 1 
7 اع 5 002 
ع ع 0 ع 
يكن له أن يرحع بالأرش» قال (الفقيه يحبى البحيح) : وذلك عقوبة له» فيكون في العمد لا في الخطأء 
)2( 5 ع ع 5 ع ع 
و(قيل) : بل لأنه قرره في ملكه بالقتل فلا فرق بين العمد والخطأء وفيه نظر؛ لأنه قد ثبت أنه إذا أتلف 


1 000 1 4 
أتلف المبيع بالأكل ونحوه لم بمنعه الرجوع بالأرشء وقال (الفقيه علي الوشلي) : والصحيح قول «المؤيد 
(المؤيد بالله) في هذه المسألة. 


)0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 .)١57/‏ 

('© ينظر: البحر الزخار 5107/89 "؟). 

0( ينظر: البحر الزخار 5107/89 "؟). 

25 ينظر :شرح الأزهار ( 5 /779). 

2 ينظر :شرح الأزهار ( 5 /5955)» وهو قول الفقيه يوسف . 
١ت‏ ينظر :شرح الأزهار ( 5 /.29). 
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قوله: (بكل الغمن): هذا ذكره في (الوافي)» و(أبو حنيفةع '» و(الشافعي) "» و(الإمام مالك) > وقال 
(أبو العباس) > و(أبو يوسف القاضي)” »و(تحمد بن الحسن) » و(الفقيه محمد بن سليمان): إنه 
يرجع بأرش ما بين قيمته حلال الدم وقيمته مغصوباً. 

قوله: (ويرده مقطوعاً): هذا على القول الأول أنه يرحع بكل الثمنء وأما على القول الثاني: فقال(الفقيه 
علي الوشلي) "': لا يرده» بل يرجع بأرش العيب؛ لأنه قد تلف جزء من المبيع وهو فل" يده؛ وقال 
وقال (الفقيه محمد بن ليما" : بل له رده بل أرش عليه؛ لأنه ثبت قطع يده من قبل البيع» فكأنه 
اشتراه مقطوعاً. 

قوله:(وعور) :يعني بغير حناية مضمونة» وكذا في انكسار عضو أو حشبء أو انحدام جدار أو نحو ذلك. 
قوله: (وهزال): يعني إذا كان لا تسبب من المشتريء فلو كان سببه منه كترك علفه. فإنه يكون كالحناية 


00 
منه عليه ذكره في (المتتخب) 
١ 001١ 5 '‏ اطله 1 
قوله:(خْيّرَ بين رَدّهِ ... إلى أخره): هذا كلام (الحادوية» .وعند (المؤيد بالله) » و (أبي حنيفة 


إصلة 


)2 5 8 
) » و(الشافعي) : أنه يبطل الردء ولا يكون له أرش العيب. 


200 ينظر: العناية شرح الحداية (5/ 791). 

00 ينظر: الحاوي الكبير (7/ 507؟)» أسنى المطالب في شرح روض الطالب (؟/ ؟8). 
© ينظر: البيان والتحصيل (1١//54؟5).‏ 

5( ينظر: امحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ /551). 

فيه ينظر: المرجع السابق. 

فك ينظر: المرحع السابق. 

© ينظر :شرح الأزهار ( 5 /40). 

ك4 ما بين المعكوفين ساقط من النسححة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخحة: (ج). 

لت ينظر :شرح الأزهار ( 5 /740). 

( © ينظر: المتتخب وص 05917 0). 

2١‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (و/45). 

000 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 .)١57/‏ 

05 ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (4/ 4 5ه)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)١07١‏ 
005 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /١5(‏ 85). 
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قوله: (أو رد الأرش):يعني إذا طلب كل واحد منهما أن يرد الأرش لصاحبه ولا يأخذ المبيع» فإن الحق 
للمشتري ف ذلك كله فيكون قوله أولى. 

قوله:(فإن طلبه أحدهما): يعني الأرش فيكون من طلب أخذ المبيع بغير أرش أولى من طلب أخذه مع 
الأرش. 

قوله:(ولا بينة):يعني لأحدهماء وكذا إذا بينا جميعاً فإنما يبطلان؛ لأن أحدهما كاذب ويكون كما لو لم 
يبينا. 


قوله: (لزم الأرش وامتنع الرد): هذا مستقيم على قول (المؤيد 0 لأن الأصل عنده بطلان الردء 
ووجوب الأرش للمشتري» فيحكم بذلك بعد أن يحلف البائع ما زال العيب الأخر حتى بمتنع الرد الذي 
يدعى المشتري استحقاقه عليه ويحلف المشتري ما زال العيب الأول حتى يستحق أرشه؛ لأن البائع يدعي 
سقوطه» وأما على قول الهادوية)” "': فالأصل ثبوت الرد للمشتري ووجوب الأرش للبائع» فيحكم بذلك 
بعد أن يحلف المشتري ما زال العيب الأول حتى يستحق الرد على البائع» ويحلف البائع ما زال العيب 
الأخير حتى يستحق أرشه على المشتري؛ لأنه مدعي لزواله وسقوط الأرش عنه. 

قوله: (وامتنع الرد): والوحه أنه لو ثبت الردء فإن كان مع أرش الحناية كان قد وجب للبائع أرش ما جنى 
عليه في غير ملكه. وإن كان بغير أرش وحب للمشتري أرش مالم يستقر في ملكه. 

قوله: (إلا بتراضيهما): هذا ذكره (أبو طالب) » و(أبو حنيفةع ) وسواء كان مع الأرش أو بغير أرش؛ 
أرش» وقال (الفقيهان محمد بن يحجبى لان النحوي) “ وعند (أبي العياينع ”: أنه لا يجوز ولو تراضيا 
تراضيا لحذه العلة المذكورة. 

قوله: (استرد كل الثمن): وذلك لأن المبيع باطل؛ لأنه باع ما لا قيمة له. 

قوله: (ولو علم ذلك): يعني ولو كان المشتري عاماً ببطلان البيع فلا يطيب الثمن للبائع؛ لأنه في مقابلة 
عوض باطلء فيبطل إباحته» ويكون في يده مضمون عليه» هذا هو الظاهر من المذهب ذكره في 


لك ينظر: البحر الزخار 75719//59). 
20 ينظر: البحر الزخار 8/9 *). 
)0 ينظر: التحرير (ص /؟١5).‏ 
2 ينظر: المبسوط» للسرحسي .)٠١ /١8(‏ 
)0( ينظر: شرح الأزهار (5 /7850). 
0 ينظر: التحرير (ص 17/8). 
ادعلا 
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(اللمع) > وعلى قول( الزوائد)» و(ابن لخليل) "» وقال (الفقيه محمد بن سليمان) ": لا تبطل الإباحية 
ببطلان عوضهاء ويكون للمشتري الرحوع فيه ما دام باقياً فقط» وقال (المنصور ل قد ملكه البائع» 
البائع» لكنه من وجه محظور فيتصدق بهء وهكذا في كل بيع باطل. 

قوله: (بما بين قيمته صححاً ... إلى آخره): يعني أرش ذلك من الثمن. 

قوله:(رده وأرشه):يعني إذا شاء رده» وإن شاء أحذه وأحذ أرش العيبء وعلى قول «المؤيد بالله)» و(أبو 
حنيفة)» و(الشافعي): ليس له إلا أخذه مع الأرش. 

قوله: (ومكسوراً خمسه): هذا لا حاجة إليه إذ لا فائدة له. 

قوله: (ودزهماً): هذا حلى إذا رده أن يرد معه درهماً وهو أرش الكسرء وأما إذا أحذه وأحذ أرش العيب» 
فإنه يكون ثلث الثمن في هذا المثال؛ لأن العيب نقص ثلث القيمة» وهكذا فيما لا يمكن الانتفاع به من 
الثياب الطوال و الأبزاز ونحوهاء إلا بعد قطعها فإذا ظهر عيبها بعد القطع لم بمنع الرد على قول 
(لحادويةم » بل يردها مع أرش القطع إن شاءء ذكره (الفقيه محمد بن يحى) » وأشار إليه في 

(الشرح) . 

قوله: (ونقص /١١1[‏ و] الأرض بالزرع): يعني إذا نقصت قيمتها بذلك؛ ولعل هذا على سبيل 
الفرض والتقدير وهو يكون نادراً وإلا ففيه تعدٍ أن زرع الأرض بنقص من قيمتهاء وهذا إطلاق أهل 
المذهب في زرع الأرض ولباس الثوب أنه لا يمنع من الرد مع الأرش» فأبقاه (الفقيه الحسن النحوي)على 
ظاهرة؛ لأن المقصود بالأرض للزرع وبالثوب للباس» فلا يجب تركه حتى يعرف هل ف المبيع عيب أم لا 
ولا حرت العادة بذلكء» وقال (الفقيه محمد بن بحب المراد بذلك إذا كان لا يمكن معرفة العيب إلا 
باللباس والزرع» وأما لو كان يمكن قبل ذلكء فإنه يمنع الرد إذا نقصت به قيمة المبيع. 


('2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» اللحزء الشاي» خخزانة أبي الحسنين محد الدين» كتاب البيع؛ الموضع العاشر: الخيار في البيوع وأحكامها 
(ظله١١).‏ 

(؟ ) ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد, الجزء الثاني كتاب البيع» باب الرد بالعيب ( و / 97 ظ /8؟ ). 

(9) ينظر :شرح الأزهار ( 5 /لاه؟). 

57 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور وص 571). 

(5) ينظر: المنتتخب (ص7١5).‏ 

(7) ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (و/١١١).‏ 

(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/45). 


7ه" 
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قوله: (وفي قطع الثوب): يعني طرفه الذي يعتاد قطعه, فد حعلوه حناية يمنع الرد؛ لأنه يمكن لبس 
قوله: (مع الأرش): إي مع استحقاقه أرش العيب. 

قوله: (إلا أن يتراضيا بالرد): سواء كان مع أرش أو بغير أرشء» وهكذا إذا طلب البائع أخذ المبيع بغير 
5 0 َ 5 1 00 

أرش وامتنع المشتري من أخذه إلا مع الأرش» فإنه يكون البائع أولى به ذكره (أبو العباس) » قال (الفقيه 


0 220 3 5 7 0" 1 ؟ُ 
يوسف بن أحمد) : وهو يأتي على قول (المؤيد بالله) أيضا حيث بمنع الرد ويجب الأرش. 


قوله: «وبطل الرد): هذا 01 إن وطئ اللحارية يمنع ردها مطلقاً؛ لأنه كالجناية عليها من المشتري 
وهو مروي عن علي عليه السلام أ وعند (الشافعي) "': أنه يمنع في البكر لا في الثيب فيردها بلا 
شيء» وقال (ابن أبي 0 بل له ردها مع مهرها في الكل» وقال (الإمام بالق 7 له رد الثيب بلا 
بلا شيء» ورد البكر مع ما نقص من قيمتهاء قال في (الشرح) ": وكذا التقبيل لشهوة من المشتري يمنع 


20 
الرد عندنا 


() ينظر: البحر الزحار 1/89 859). 

(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ /110). 
7( ينظر: البحر الزخار 5/9 *). 

ينظر :التحرير (ص: 71؟). 

روي عن يحبى بن سعيد عَن جَغْقّر: حدنني أبي عَن علي بن حُسَيْن عن عَلِيَ رَضِي الله عَنهُ : في رحل اشترى جاريّة» فَوَطَِهَاء فُوحدَ 
فُوحدَ ما عَيْباء قَالَ: " لزمته» ويرد البَائِع ما بين الصّحَّة والداء» وَإِن لم يكن وَطنهًا ردهًا ". ينظر: مختصر خلافيات البيهقي (8/ 99710). 
3١‏ ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي (9/ 5 )3١‏ . 

002 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 4 70)» المعاني البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة .)54١ /١(‏ 

29 ينظر: المدونة (©/ .88). 

3( ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس (ظ/1١١).‏ 


2١ '(‏ اتفق الفقهاء الأربعة على أن المبيع إذاكان جارية بكراً فوطئها المشتري ثم اطلع على عيب فيها أنما لا ترد» واختلفوا إن كانت ثيباًء 
فذهب الحنفية إلى أتما لا ترد وللمشتري الرحوع بقيمة العيب. ينظر: بدائع الصنائع (87/5؟). وذهب المالكية والحنابلة إلى أتما ترد ولا 
شيء على المشتري في وطثها. ينظر: التفريع في فقه الإمام مالك .)١١١/5(‏ المغني .)١١١/5(‏ وذهب الشافعية إلى أتما لا ترد. ينظر: 
المجموع شرح المهذب .)557/١5(‏ 
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5 000 بك ا ' 2 ف 

قوله: (قال (أبو العباس) : ولو رضيا): يعني فلا يجوز ردها مطلقاء وقال (أبو طالب) : بل يجوز مع 

مع التراضي سواء كان مع المهرء أو بلا مهر وهو مروي عن علي عليه السلام. 

قوله: (زنا أو نكاحاً): فلا رد» أما بالنكاح فظاهرء وكذا في وطئ الشبهة» فإن ذلك ينع الرد عند (أبو 

2( 5 ' )ع 0 

العباس) ولو مع التراضيء» وأما في الزنا فهذا إطلاق (أبي العباس) : أنه يمنع أيضاء فأبقاه على ظاهره 
)5 5 

العباس) في الزنا على أتما بكر حتى تكون جناية عليها توحب المهر فيمنع الرد» فأما إذا كانت ثيباً فليس 

هو جناية ولا يوجحب مهرا فلا يمنع الرد. 

قوله: (عن وطئ قبل الشراء): يعني فلا بمنع من ردهاء وكذا لو كان وطئ الزوج بعد الشراء إذا كان 

النكاح من قبل الشراء» فإنه لا يمنع الرد بالوطء ولا بالولادة؛ لأن سبب ذلك من عند البائع» قال في 

, 637 

(الأزهار) : ولا يلزم أرش ما نقص عنده بسبب ذلك. 

قوله: (ولت سويق): يعني ثما يزيد من قيمته من سكر أو عسلء فأما بالماء فقط فلعله نقصان صفة يمنع 

الرد أيعماً. 

5 5 زفة 0 

قوله: (كجنايته): يعني فيمتنع الرد ويجب له الأرش» وهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي) » تفسيراً لقوله 


إلى 


الك 
لقوله في (اللمع) : "كان الحكم فيه ما تقدم ". وقال(الإمام يحبى بن حمزة)» : إن مراده ما تقدم من 
من الأمر السماوي فلا يمنع الرد بل يكون مخيراً بين رده مع الأرش» أو أتحذه مع الأرش. 
قوله: (ومهر): يعني حيث وجب بغير وطئ» وذلك نحو أن قد زوجها ثم مات زوجها قبل الدحول أو 
طلقها بعد الخلوة أو قبل الخلوة فيجحب نصف المهر وكذا كسب العبد والأمة فهو من الفرعية. 


)١(‏ ينظر: التحرير (ص717؟7) 

(5) ينظر: التحرير ( ص77237) 

69 ينظر: التحرير ( ص77237) 

(5) ينظر: التحرير (ص737؟5) 

0( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 58)» شرح الأزهار ( 5 /147"). 

(7) ينظر: شرح الأزهار ( 5 /751). 

(0) ينظر: شرح الأزهار ( 5 /747). 

2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء اللمزء الثاني »خزانة أبي الحسنين بحد الدين »كتاب البيع الموضع العاشر : الخيار في البيوع وأحكامها 
وأحكامها (ظ//ا١١).‏ 

21 ينظر: الانتصار للإمام يحبى بن حمزة» اللحزء العاشر (ظ /8). 


همه 
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5 7 00 َه 
قوله: (ورد الآصلية): وعند (الشافعي) : لا يحب رد شيء من الفوائد مطلقا. 
قوله: (وإن اتلف): هذه نسخة وهي الأصح, أنه لا يضمن الفوائد إلا إذا اتلفها لا إن تلفت كما في 


. 00 ع 
فوائد المبيع الفاسد, وكذا في سائر الفسوخ, وف نسخة:(وإن تلفت). ومثلها في (الحفيظ) : أنه يضمن 
قوله: (إن رد بالحكم): وذلك لأنه يكون فسخاً للعقد من أصله كأنه لم يكنء وأما إذا كان الرد 


002 
بالتراضي فهو فسخ من جنية» فلا يجب رد شيء من الفوائد هذا مذهب «(لحادي) » وعند (القاسم)» 
6 ع (ه نا 
وهو مروي عن (الناصر) » و(أبي طالب) » و(الشافعي) : أن الرد بالتراضي كالرد بالحكم سواء. 
قوله: (كالبيع الفاسد): أي وكذا في البيع الفاسد إن فسخ بالحكم ردت الفوائد الأصلية» وإن فسخ 


بالتراضي ١‏ يرد شي ء» وفيه الخلااف سواء. 


12 


8 00 5 فق ك4 4 5 
قوله: (ولو بعوض): هذا ذكره (المؤيد بالله) » و(زيد) » ومثله في (المنتتحب) », وعند (أبي 
0 له 


العباس) ١‏ و(أبي طالب" : أنه لا يستحق الأرش حيث اعتاض على المبيع» وإن اعتاض على بعضه 
بطل أرش ما اعتاض عليه» ورجع بأرش مالم يعتض عليه سواء كان باقياً معه أو قد حرج عن ملكه. 
قوله: (أو بإذن البائع): وذلك لأن إذن البائع في استرجاع البائع الثاني للمبيع بالعيب لا حكم له؛ لأن 
الفسخ من حنية فيكون ملكا حديداً» وإن كان رده عليه بحكم حاكم فله رده على البائع الأول؛ لأن بيع 
الأول كأنه ل يكن. 


.)70١ /5( ينظر: الحاوي الكبير (5/ 55 5)» البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
ينظر: الحفيظ في الفقه (و/97).‎ 0 

(؟) ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ؟ /5؟). 

(:) ينظر: البحر الزحار 9" /75/8). 

( 5) ينظر: التحرير (ص 5737). 

(5) ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (5/ 579). 


© ينظر: شرح الأزهار (5/ 789). 
0 ينظر: اللجامع الكافي في فقه الزيدية (ه/95١).‏ 
() ينظر: المتتخحب(ص 155). 
00 ينظر: شرح الأزهار (7/ 85”), البحر الزتحار (55577507//9). 
20 ينظر: البحر الزحار (5750//6"). 
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فصل: [ في بيان أحكام الرد في المبيع] 
قوله: (ولو حدث معها نقص أو هزال):يعني لا يبمنع ردها؛ لأن سببه من عند البائع ولا يلزمه أرش ذلك 
ع( 5 5 
: ذكر في (الكافي)» وأشار إليه في (الشرح): أنه يلزمه» فيكون 

ً* 2 ع ع . ع 02 020 5 

قوله: (لم يرده على الأول): ويجب له الأرش وذلك؛ لأن دعواه على المشتري الثاني أنه قد رضي به 
يقتضي أنه لا يستحق المشتري الثاني الرد عليه وأنه لا يستحق هذا الرد على البائع منه فيكون ذلك إقرار 
بحق له ويحق عليه فيصدق فيما هو عليه لا فيما هو له. 
قوله: (امتنع الرد): وذلك لأن قبضه للمبيع مع علمه بالعيب يكون رضى به. 
١‏ 1 إفه | فك 
قوله: (ولو بعد القبض):إشارة إلى خلاف /١١17[‏ ظ] (أبي حنيفة) الذي بعد (المؤيد باللم) . 
قوله: (خير بين رده أو أخذه بلا أرش): هذا حليء لكن العبارة غير جيدة؛ لأنه بنى المسألة من أولها 
على عقد واحدء فلو كان البائع منه اثنين بعقد واحد فله التفريق ذكره في (شرح الإبانة). 
قوله: (والأرش ما بين القيمة): يعني أنه يُقوم المبيع سلما من العيب ويُقوم معيبا ثم ينظر كم نقص من 
قوله: (فتعيب عندة): يعني بغير جناية ولا نقص من وزنه شيء فلا يجب هنا أرش لا له ولا عليه؛ لأنه 
لو وجب لكان ربا. 


١ 


ع ) 
النتقصان» قال (الفقيه يوسف بن احمد) 


5 ' 5 لك 5 
قوله: (ردة مع خمسه): قال (الفقيه يوسف بن احمد) 9 يعني مع قيمة خمّمسه من الذهب؛ لأن الفضة 


تقوم بالذهب والذهب يُقوم بالفضة وكذلك في ضماتحاء وأما لزمته الخمسة؛ لأنما عن جناية ولا يكون له 
أذ أرش العيب؛ لأنه يكون رباء حلافاً لبعضهم فأجازه فإن قيل كيف أجزتم له الرد هنا وقد جنى على 
المبيع والحناية تمنع الرد» قلنا: إنما يمنع حيث يجوز له أذ أرش العيب وهنا الأرش لا يجوزء وأجزنا له الرد 
لعلا يجب له الأرش وهو رباء فلو كان من الإناء من الذهب كان كسائر المبيعات؛ لأنه يجب فيه الأرش 
لعدم الربا في الخمسين. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 5177). 
00 ينظر :شرح الأزهار ( 5 /9”). 

(© ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي »)451١ /١(‏ تحفة الفقهاء (9/ .)٠١‏ 
(5) ينظر: شرح الأزهار :> ##). 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)7١‏ 


/اه؟ 
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قوله: (لا يبرأ إلا مما غبن): أما ما ماه فإنه يبرأ منه إجماعاء ومالم يسمه ولا ذكر جملة العيوب فلا يرأ 
منه إجماعاء نحو: أن يبرئه المشتري من عيب أو عيبين أو من أحد العيبين من غير تعين» وأما إذا أبرأه من 


( 4 0م 
» و(المؤيد بالله)» ٠»‏ و(أبي 


كل عيب فعند (القاسم) » و(المادي)” ': أنه لا ييرأء وعند (زيدع' 
000 أنه يبرأء وخرج (المؤيد بالله) (للهادي): من هذا أن البراء من المجهول لا يصح. 

قوله: (وعروق أشجار): ظاهره مطلقاً وقال (الفقيه علي الوشلي) : المراد به إذا ذكر جنس الشجر؛ 
لأن الأشجار تختلف في المضرة» وإذا لم يبين جنسها لم يصح البراءة وقالوالفقية يوسق بن لجن 09: 
لا فرق» وقد قال في (الإفادة6”” : أنه إذا قال البائع للمشتري: "أن الأمة عليلة» ول يبن علتها لم يصح 

البراء من ذلك» يعني على قول الحادي. 

قوله:(لا مما يحدث بعد العقد إلى القبض) :يعني ولو من ذلك الجنس الذي قد أبراه منه» فيكون له 


نم4 
الزد بالحادث يلاف ( محمد بن جعفر بن وهاس) 


(0) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 54). 


(؟) ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ؟ /15؟). 

(5) ينظر: شرح الأزهار ( 5 /307107). 

(:) ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4/ .)١159‏ 

(5) ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي )55١ /١(‏ » تحفة الفقهاء (؟/ .)١٠١7‏ 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .07١‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)7١‏ 
(8) ينظر: الإفادة » لأبي القاسم الموسميء كتاب اليع » باب الرد بالعيب ( ظ /75ا, و /78) 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 19). 


مه" 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وقبل القبض فسد): يعني البيع ذكره (أبو العباس).وعلله في (الشرح) ') و(اللمع) ': بأن البيع 
البيع وقع على شرط مجهول فأشبه الخيار إلى أجل مجهول؛ [قال سيد عماد اليم ولعل المراد أن مدة 
مدة ذلك مجهولة فعلى هذا لو ذكر له مدة معلومة صح البيع والشرطء والله أعلم. 

قوله: (فإن التزم رد الفمن إن أبق العبد إلى وقت معين صح): هذا تفسير من (الفقيه الحسن النحوي) 
لقول (الحادي): أنه إذا شرط رد الثمن إن أبق إلى وقت معين صح ذلكء يعني وأما من بعد ذلك الوقت 
إذا أبق فلا شيء للمشتري فجعله (الفقيه الحسن النحوي): من باب الالتزام بالثمن؛ لأنه لا يرحع به 
الكل في العيب» وقال (أبو طالب وأبو لعياينم” : بل مراده أن المشتري أبرأ البائع من عيب الإباق» إن 
إن أبق بعد ذلك الوقت, وإن أبق قبله رحع بالثمن والمراد به إذا رد العبد بعد إباقه» فأما إذا ل يرده فإنه 


يرجحع بأرش العيب فقط. 
5 00 0 200 1 5 7 ع )5( 
قوله: (فإن لم يَعْد فالأرش): فلو أحذ لأرش ثم عاد العبد» فقال (أبو حعفر) : يكون له رده على 


60 ع 
قوله: (فسد العقد): وذلك لأنه شرط فاسد يخالف موحجب العقد» فلو شرط المشتري رد المبيع بعيب فيه 


/ا( 


2 ) ع 2 2 
قد علم» قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : إنه يفسد البيع أيضا؛ لأنه حلاف موجبه» وقال (الفقيه يحجى 


0 5 0007 
البحيح ) : أنه يصح البيع والشرط ذكره في الصرفء قيل: فيأقٍ هنا أيضاً. 
قوله: (أين وجد): يعني فيلزم البائع قبوله ولوكان في غير موضع العقد؛ لأن الرد حق للمشتري على 


البائع : 


.)١٠١١/ظ( ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس‎ )١( 

(') ينظر: اللمع في فقه أهل الببتء لحز الثاني» خزانة أبي الحسنين محد الدين» كتاب البيع» أحكام البيوع الفاسدة (ظ/111). 
(7) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب» ج). 

(5) ينظر: التحرير (ص .)51١‏ 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 59). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 55). 

© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 19). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة, للفقيه يوسف (ظ/45). 
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قوله: «١كالدين):‏ هذا ذكره (القاضي 00 للمذهب: أن يجب قبول الدين أينما سُّلم ولا يعتبر فيه 
موضع معين ولم يفصلء وقال (أبو 0 ؛ و(أبو مضر) 0 و(ابن أبي الفوارس): أنه يعتبر في القرض 
القرض بموضعه وكذلك في الثمن والأحرة والمهر يعتبر فيه بموضع العقد إذا لم يشرط لما مكانا معيناً. 
قوله: (والكفالة): يعني أنه لا يعتبر فيها موضع الكفالة لتسليم المكفول به. 

قوله: (والمستأجر عليه): يعني ما يكون مع الأجير المشترك يعمل فيه فله تسليمه حيث شاء. 

قوله: (والمؤجر): يعني الرقبة المؤحرة فيجب الرد في هذه الأشياء الثلاثة في موضع القبض وهذا ذكره في 
البيان» والمراد حيث بطلت من الشيء معه رده على مالكه؛ وأما إذا طالبه مالكه بتسليمه حيث التقياء 
فإنه يجب إذا كان البيع حاضراًء قال (الفقيه يوسف بن لعن لا إن كان غائباً. 

قوله: (إن بين أنه سار له): هذا كان في أصل النسخء وقد أمر (الفقيه الحسن النحوي) بحذفه. وهو 
الأولى. 

قوله:(إن علم المتبايعان):بل إذا علم البائع سقط حقه من السراية التي تحصل بعد البيع ولو جهل 
المشتري . 

قوله: (ولا سراية بعده): يعني بعد الخرج إلى وقت البيع» وعند ال أن بيعه للبقرة ونحوها يسقط 
يسقط حقه عن الجاني بالكلية. 

قوله:(رجع المشتري بالسراية):هذه العبارة توهم أنه يرجع بنفس السراية» وليس كذلك ولكنه يرجع 
على البائع» فيرحع على الجارح بالأرش الذي وجب قبل البيع؛ وأما السراية الحاصلة من بعد فظاهر كلام 
(الفقيه الحسن ” في الكتاب: /١١8[‏ و] أنه يرحع به المشتري عليه فيرجع به على الجارح مع 
الأرش الأول 


© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظا/"4). 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظا/"4). 

ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزه الثاني (و/ 15). 
05١‏ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .017١‏ 
2 ينظر: البحر الزحار 59 /4 75). 

0 ينظر #شح الأزهار وت .جم 


8 
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ومثله عن (الفقيه محمد بن سليمان) 0 و(ابن الخليلع) ") و(أصحاب أبي حنيفة)” ") وقال (الفقيه علي 
الوشلي) ': إنه يرحع بقيمة البقرة كلها على الجارح؛ لأن بيعه مع جهله بالجراحة لا يسقط حقه منها 
فيستحق القيمة من الجارح ما بقي من الثمن زائد على الأرش الذي رحع به المشتري عليه. 

قوله:(وإن بقيت ردها):لكن إذا كانت قد كثرت السراية معه بعد الشراء بحيث نقصت من قيمتها بعد 
البيع» قال (الفقيه يوسف بن 6 إن ذلك يكون كالافة السماوية بمنع الرد عند (المؤيد ا 


ويوجب الأرش عند ادويق" ذكره في تعليقه على (التذكرقم ") وهو يحتمل أن يقال لا يمنع الرد ولا 
ولا يلزمه شيء لأن سببه من قبل البيع كما إذا كان العبد قد سرق ثم قطع عند المشتري. 

قوله:(ثم لزم الجارح السراية):يعني التي تحصل معه بعد الرد من المشتري إن ماتت فتمام القيمة» وإن لم 
تمت فما نقص بعد الرد من قيمتها حال الرد. 


000 ينظر :شرح الأزهار ( 5 /750). 

© ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد» الحزء الاني» كتاب البيع ( و / 90). 

0 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي (7 / 585). 

() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 19)» شرح الأزهار ( 5 /9ه2). 
27 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 59)» شرح الأزهار ( 5 /51”). 
57 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/45). 

0" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/45). 

0) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/45). 
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قوله: (إلا بالتراضي): يعني لا إن ردت عليه بالتراضيء فلا يرجع على الجارح بما نقص من قيمتها بعد 
الرد؛ لأنه ملك جديد كما لو اشتراها من المشتري» قال (الفقيه يوسف بن 0 هذا أحد 
الاحتمالين في المسألة» والثاني: أنه يرحع بذلك على الجارح كما لو تلفت مع المشتري. 

قوله: (ردها المشتري): ظاهره ولو كانت السراية قد زادت معه. فلا بمنع الرد ولا يوجب الأرش خلاف 
والتم (للنقه يويض يبن نيم " 

قوله:(ومع جهله وعلم المشتري لا شيء): عني لا يحب شيء لما بعد البيع» وظاهره لا يجب شيء 
للمشتري على البائع ولا للبائع على الجارح؛ لأن السراية التي بعد البيع قد حصلت في ملك غيره» ومثله 
ذكر (الفقيه محمد بن سليمات)” " ؤقال (الفقيه علي الوشلي) ": إن البائع يرحع على الجارح بتمام 
القيمة. 

قوله: (إن خرجت ديته من الثلث): يعني مع ضمها إلى باقي تركته. 

قوله: (فأعتقه سيده): يعني بعد علمه بالجناية عليه فقط أسقط حقه من السراية بعد العتق» فلو كان 
جاهلاً لم يسقط حقه منهاء وهذا مبني على أن الحناية قاتلة للعبد بالسراية الحاصلة من بعدها لا بنفس 
الجناية» إذ لو كانت قاتلة بالمباشرة فقد وحبت قيمته للسيد ولا يجب شيء لورثته في الصورتين جميعا عند 
(أبي 0 ورجحه (الفقيه علي الوشلي) أ أنه يعتبر بحالة الجناية لا بحال الموت» وعند 


4١‏ فى | إلك 
(الشافعي) » و(زفر) » 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الجحزء الثاني (ظ/ 19)» شرح الأزهار (5 /251). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/45). 

7" ينظر: شرح الأزهار (5 /5*). 

(5) ينظر: شرح الأزهار (5 /5*). 

0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 .)١١8/‏ 

5 ينظر: شرح الأزهار (5 /5*). 

0 ينظر: الأم؛ للشافعي (5/ 27). 

لك ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / .)١١١‏ 
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ورجححه (الفقيه يحجى اللحيج "' أنه يعتبر بحال الموت وهو مات حرا فتجب دية حر للسيد منها قدر 
قيمته أو نصفها حيث علم والباقي لورثته. 

قوله: (ولا لورثته): هذا على قول (أبي حنيفة) , ورححه (الفقيهان علي الوشلي والحسن النحوي) ". 
النحوي)' ". 

قوله: (فنصف القيمة): يعني ولا شيء له من بعد إذا اعتقه عال ما وإن كان جاهلاً وجب له تمام القيمة 
إذا مات العبد بالسراية» وف باقي الدية الخلاف المتقدم هل تحب لورثة العبد أم لا. 

قوله: (نقضه الحاكم): يعني بعد ما ثبت عنده البيع والعيب من قبل البيع بالشهادة العادلة له» وكانت 
غيبة البائع ما يجوز فيها الحكم على الغائب؛ وعلى قول (الناص) "» و(أبي حنيفة) » و(قول للمؤيد 
ل لا يصح ذلك. 

قوله: (ثم باعه لتوفير الثمن): يعني إذا صح تسليم الثمن إلى البائع فيبيع الحاكم عليه من ماله ما يوي 
بالشمن» هل المبيع هذا أو غيره على ما تراه صلاحاً؟ قال (أبو 000 وإذا باعه الحاكم عن البائع قبل 
فسخ البيع صح بيعه وكان فسخاً للبيع الأول. 

قوله: (أو لخشية فساده):لكن هذا لا يعتبر غيبة الحكم؛ لأنه من باب حفظ مال الغائب» وهو يحب 
سواء كان بعيداً أو قريباً إذا لم يمكن استدانته في ذلك الحال. 

قوله: (فجلاه): وهو بالحيم» وكذا لو كان ثوبا يقصر أو أرض فحرثها أو نحو ذلك. 


00 ينظر: شرح الأزهار (5 /7515). 

( ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / .)١١8‏ 

00 ينظر: شرح الأزهار (5 //5505750). 

(5) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ 85). 
39 ينظر: حاشية رد المختار على الدر المخقار (5 / .)١0١‏ 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/4). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة, للفقيه يوسف (ظ/45). 


حون 
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قوله: (رده مجاناً): يعني بغير شيء له عند(المؤيد بالله)» وعند ادع" يجب له ما عزم في ذلك 
كما ذكره في الشفعة. 

قوله: (وبضرر): هو بالباء الموحدة من تحتء يعني فإذا كان يعرف أن الحبلة لا تنفصل إلا بضرر يلحق 
المبيع» فإنه يتركها ويأخذ قيمتها من صاحب الع وهذا ذكره (المؤيد ا وقد تقدم 
(لكادويم 7 311 المتتعري إذا اراك الرخدوالعيب وقد قي على نيعمجا اقيرف تاها نعف اناد كران 
مخيراً إن شاء أحذ أرش العيب» وبقي المبيع له وإن شاء فصل الحلبة» فإذا تضرر المبيع امتنع رده ووحب 
أرش العيب» وقيل إن (المؤيد بالله): بناء هذا هنا على أن المضرة قد عرفت قبل الفصل فلهذا امتنع منه» 
و(الهادوية) _ بنوا هناك على أن المضرة مجوزة فخيروه كما مرء وقال (الفقيهان محمد بن سليمان ومحمد 
بن 006 بل يفرق .بين المسألتين لن هناك الطالب للرد فكان تخيراء وغتا هو ملجيع إلى الرد؛ لأن الرد 
بالعيب هو عبرة» وقد لزمه الرد لما معه فلا تفصل عنه ما يعرف أنه يضرهء وقيل إن (المؤيد بالله): بنى هذا 
هنا على الأصلح وإلا فهو يوافق (الحادوية). 

قوله: (كما لو كانت هي المتضررة): يعني الحلبة إذا كان فصلها يضرهاء فقد قال (الفقيه الحسن 
النحوي): إنه يأحذ قيمتها وهذا جلي إذا اخختار تركهاء وأما إذا اختار فصلهاء قال (الفقيه يحبى 


4 1 
البحيح) : إنه يجب له أرش نقصاتمها كما في /١١[‏ ظ] المغارسة الفاسدة» وقال (الفقيه على 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/45). 

("© القمقم : إناء صغير من نحاس أو فضة أو خزف صيني يجعل فيه ماء الورد. المعجم الوسيط (؟/ »)77٠0‏ وتحصيل مسألة القماقم أنه 
إذا أراد ارجاع المعيب وقد زيد في المعيب أو ف السليم أن نقول لا يخلو أما أن يكون التضرر في المعيب أو في السليم أو في الزيادة» فإن كان 
التضرر في المعيب امتنع الرد واستحق مشتريه الأرش» وإن كان في السليم لم يمتنع الرد وسلم مشتري المعيب قيمة الحلية منفصلاء وان كان 
التضرر في الزيادة في أيهما ل يمتنع الرد؛ لكن إن كانت لا تنفصل سلمها صاحبها وأحذ عوضهاء وان كانت تنفصل خير مالكها بين فصلها 
ولا شيء» أو أنحذ قيمتهاء وأما ما هي فيه فيرد على كل حال. شرح الأزهار (5/ 45"). 

000 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 .)١57/‏ 

5 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (؟ /4). 

7 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (؟ //5). 

0 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى, الحزء الأول (و/17). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/47). 


ا 
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الوشلي)” ": لا يحب له شيء هنا؛ لأنه الغار للمشتري بالعيب بخلاف ما في المغارسة فالمغارس هو 
المغرور . 

قوله: (وهو مما يعود) إلى قوله: (فلا خيار): المراد به إذا علم فإنه مما يعود» فأما إذا جهل ذلك فله 
الخيار في الباطن» وأما في الظاهر إذا ادعى الجهل بذلك ولم يصادقه البائع» فإن كان ذلك العيب ما 


( 


يظهر حاله؛ فإنه يعود ل يقبل قوله» وإن لم يكن كذلكء فالقول قوله مع يمينه ذكره (أبو ف" ؛ و(ابن 
الخليل)” "» و(الفقيه بحي بن أحمد 0 وإنما قالوا: أنه يبطل خياره فيما كان يعود بعد زواله؛ لأنه 
إن عاد في وقته الذي يعتاد العود فيه فقد رضي بهء وإن عاد في غير وقته فهو عيب حادث معه. 

قوله: (وإن كان لا يعود رد به): قيل وكذلك كالجذريء فإذا عاد مع المشتري بين أنه الأول كان كامناً في 
المبيع لا أنه جديد» ولكن هذا إذا صادفه البائع في أنه أخبره مخبر بزوال العيب وبين بذلك فإن لم يكن 
كذلك فلا خيار له؛ لأنه قد أقر بعلمه بالعيب وادعا أنه أحبر بزواله ودعواه لا تقبل إلا ببينة. 

قوله: (باع من التركة): وذلك لأنه يكون في الحكم كأنه استقرض الثمن للميت ليقضي به دينه أو 
لأولاده الصغار لينفقه عليهم. 

قوله: (استرده من الغرماء):و كذلك من الفقراء إن كان سلمه إليهم عن حق على الميت لله تعالى 
فيسترده ممن دفعه إليه؛ لأنه مال الغير فإن تعذر عليه غرمه من مال نفسه؛ لأن الحقوق تعلق به فيضمن 
بخلاف (القاضي) » و(ابن أبي ليلى)" ': أنه لا يضمن ولعله بنى على أن الحقوق لا تعلق به. 

قوله: (نقض ذلك؛ لأنه موقوف): أي في حكم الموقوف على عدم الرد بالعيب» وهذا ذكره (المؤيد 


م 5 0001 
بالله) » وهو جلي في الرهن والإجارة؛ لأتمما يفسخان للعذرء وأما في البيع ففيه حلاف (القاضي 


رين" أقالة لايقص كما ف النيع النانيد: ذا السخمد لاتق 1 رقص نا كي طالية من البيع ل 


46 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و//5). 

('© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/47). 

(1) ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد الحزء الثاني» كتاب البيع » باب الرد بالعيب ( ظ / 55 و /50) . 
(؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/47). 

(5) ينظر: شرح الأزهار ( 5 /759). 

() ينظر: مختصر احتلاف العلماء 9/ 57 .)١‏ 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4). 

() ينظر: شرح الأزهار ( 5 /659). 


ك اسن 
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يضمن بقيمته» وقال (الفقيه يحبى البحيح) ': وقول (المؤيد بالله) أولى؛ لأنه يفرق بين المسألتين» ففي 
البيع الفاسد هو حصل الملك بالتسليط من البائع مع القبض والفسخ لا يبطل ذلكء» فلا يبطل ما تركت 
عليه من بيع ولا غيره» وثي المعيب الملك حصل بالبيع» وقد بطل بفسخ الحاكم, والفرق هذا ليس 
بالواضح. 

قوله: (ولو علم المشتري): وفيه الخلاف الذي تقدم, هل يبطل إباحة الثمن ببطلان العوض أم لا. 
قوله: وكنصل كمُن): إي وكذا في النصل الكامن إذا انتقص على العبد المبيع من بعد البيع. 


.)757/ 5 ( ينظر: شرح الأزهار‎ )١( 
511 
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فصل: [في بيان أحكام أنواع الخيار] 
قوله: (على الفور): أما في حيار الرؤية فعند الرؤية» وأما في حيار الشرط فالمراد عند أخر نصف مدته. 
فوله: (وجناية وغرر): فالجناية في بيع المرابحة والتولية» والغرر في بيع المصارة. 
قوله: (على التراخي): وعند (الشافعي) ': أن خيار العيب على الفور. 
(قوله: قيل: وخيار معرفة قدر الغمن والمبيع): هذا لبعض («المذاكرين) لا يعرف من هوء رواه (الفقيه 
المرتضى)» وقال (الفقيه علي الوشلي) “) و(الفقيه محمد بن بيدا ب 
قوله: (وتعين المبيع): المراد به حيث يقع البيع على ثوب من جملة ثياب أو نحوهء فهذا يورث في المدة 
وبعدها؛ لأنه لا يبطل بمضي مدته بل يكلف التعيين» فإذا مات قبل تعينه فوارثه يعين وذلك لضرورة تعين 
المبيع» وأما حيث يكون المبيع وقع على الكل على أن له الخيار برد ما شاء منه. فإن ذلك لا يورث 
ويبطل بمضي مدته. ويصح البيع في الكل» ذكر ذلك (الفقيه علي الوشلي) ". 
قوله: (وفي خبار الرؤية قول من رد من مشتريين): وذلك أنه ثابت لهما من جهة الله تعالى فرضاً 
أحدهما لا يبطل خيار الثاني؛ لأنه ليس فيه عوض يرجع إليه بخلاف حيار العيب. 
قوله: (قول من سبق منهم): وذلك لأنه يقبت لمم الخيار بالشرط منهم؛ فصار كل واحد كأنه راض بما 
اتار الثاني. 
قوله: (وفي العيب قول من رضي): يعني فأما حيث يكون من جهتين معا كبيع سلعة بسلعة وهما 
معيبان معاء فإن القول قول من رد مطلقاء وأما إذا كان من جهة واحدة» فإن القول قول من رضي فيأخحذ 
نصيبه بلا أرش ويأخذ نصيب من لم يرضي مع أرش عيبه» فهذا وحه الترجيح لقول من رضي كونه يرجحع 


ِ 5 فك 
بأرش نصيب شركائه» وقال (أبو حنيفة ) : إن القول قول من رضي ويلزمهم الجميع؛ لكن الباقين 


ينظر: الحاوي الكبير (ه/ 77)) أسن المطالب في شرح روض الطالب (5/ 17)» و ذهب الحنفية إلى أن خيار الرؤية على التراخي» 
وأنه باق حتى يوحد ما يبطله »ينظر: بدائع الصنائع (595/5؟). 


7" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4)» شرح الأزهار ( 5 /514). 
0 ينظرة شرع الأزغار وك ازجدم, 
5 ما بين القوسين ساقط من التسحة: (ج): 
7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/41)» شرح الأزهار 5 /510"). 
(7) ينظر: المبسوط للسرخحسي /١(‏ 38). 

ا 
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عِ )20 5١‏ 
يرجعون بأرش العيب ف نصيبهم لا الراضي» وقال (الشافعي) ٠‏ و(مالك) 
02 


ع( 5 

0 
؛ و(محمد بن الحسن) : أنما تفرق الصفقة على البائع فمن رضي صح رضاه في نصيبه فقط ومن رد 
ضع رده لضيية, 


.)597 /5( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

؟) ينظر: الذحيرة للقراقي 0/ 859). 

() ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (ه / 2١47‏ المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (7 / 9107:*) »شرح الزهار 7 / 
56). 

(4) ينظر: بجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر (ه / .)١57‏ المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (0 / 30*) »شرح الزهار ( 5 / 
568). 


ان 
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باب ما يدخل في البيع 
قوله: «والوصية): كذا النذر والإقرار. 
قوله: (ما تُعُورف): ذلك يختلف باحتلاف العرفء فالمعتبر في ذلك كله بالعادة والعيف في كل بلد 
بعرفها. 
قوله: (المنفصل): يعني فأما المتصل بالسرج فيدخل معه. 
قوله: (وما يفعل للبقاء): يعني ما لا ينقل في العادة» فأما ما ينقل فلا يدحل» وكذا ما يوضع للدوام /.. 
اندر ولبساتن وغوماء فإنه يدعل. 
قوله: (وبئر): وكذا المدفن لا ما فيه من حب أو غيره» أو ماكان دفيناً في الدار» أو في غيرها من سائر 
الأموال» [3١١/و]‏ فإنه لا يدحل. 
قوله: (كأصول القصب والكراث): يعني فأما فروعها التي تقطع فلا تدحل. 
قوله:(والسواقي والمساقي):يعني بالسواقي: مجحاري الماء» وبالمساقي: المواضع التي ينزل الماء منها إلى 
الأرضء أو إلى امحاري المعتادة. 
قوله: (فإن لم يكن): فإن لم يكن للدرار أو الأرض المبيعة طريقاً معتادة. 
قوله: (أو جاورا): يعني البائع والمشتري إذا لكل واحد منهما ملك جاور للمبيع؛ فإن طريقه يكون في 
ملك المشتري. 
قوله: (بعيب, بُخير إن جهل): يعني المشتري, وهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» وقال(الفقيه يوسف 


09 ع 
بن أحمد) : إنه يثبت الخيار مع العلم والجهل؛ لآنه خيار بعذر التسليم. 


(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .07١‏ 


514 
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قوله: (ونخل طلع): يعني ثمر النخل بعد طلوعه؛ فلا يدحل كسائر الثمار بعد ظهورهاء وسواء كان قد 
ءِ 5 ِ 00 02 02 
أبر الثمر أم لا ذكره (أبو طالب والمؤيد بالله) (للهادي) » وهو قول (الحنفية) .وعند (الناصر) ع 


5( [ف4 7 2( 5 فق 5 5 
و(الشافعي) » و(مالك) » ورأبي حعفر) ٠»‏ و(ابن أبي الفوارس) » و(أحد احتمالي أبي طالب) 


9 أن مالم يؤبر من :النمر يدخخل في ببيع التخلء قال (أبو تعفر" "+ وكذا في جوز ا لم يدحلء 
وما لم يشق منه لم يدحلء» ومالم ينشقق منه دحل في بيع شجره. (قيل): والفوة والزبحبيل لا يدحلان في 
بيع الأرض؛ لأتما زرع» ولو كان بقاءهما في الأرض أكثر من سنة. 

قوله: (حتى يدرك بغير أجرة): هذا جلي ف الثمرء وأما في الزرع فهذا ذكره في (الكائي»" » و(الأمير 
ادن لوي 7 


1١5 
الفوارس)‎ 


١ 0 


3 07 5 ( 3 
: إنه يترك بأحرة المثل» وقال (المنصور بالله)2 » و(ابن أبي 


: إنه يجب على البائع قلع الزرع وقطع الثمر. 


5 2 
؛ وقال (أبو مضر) 


ينظرة الفحرير رص 818). 

ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ »)١55‏ اللجوهرة النيرة على مختصر القدوري .)١185 /١(‏ 
002 ينظر: شرح الأزهار (5 /075"). 

(؟) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ ٠‏ 4)» المجموع شرح المهذب .)275/١1(‏ 
279 ينظر: بداية المجتهد ونحاية المقتصد (/ .)5١5‏ 

000 ينظر: شرح الأزهار (5 /980). 

00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4)» شرح الأزهار (5 /580). 
20 ينظر: التحرير (ص .)5١8‏ 

00 ينظر: الكافي» لأبي جعفر الموسميء الحزء القاني (و/85١).‏ 

200 ينظر: الكافي» لأبي جعفر الموسميء الحزء القاني (و/85١).‏ 

0010 ينظر: شرح الأزهار (5 /580). 

050 ينظر: البحر الزخار (5 /815)» شرح الأزهار (5 /5801). 

© ينظر: البحر الزخار (" /915). 

0050 ينظر: البحر الزخار (5 /815)» شرح الأزهار (5 /580). 


0086 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولا أغصان التوت): يعني فيها ورق» فلا تدحل هي والورق» وكذا أوراق الخيار وا هدس 


ِ عَ : 5 ادلم 
وأغصانهما التي تقطع في العادة؛ لأن حكم ذلك كالثمر» وقد احتلف (أبو طالب والمؤيد بالله) في 


(١ 7 1 0 :‏ 
اغصان التوت» فقال (المؤيد بالله ) لا تدحل» وقال (ابو طالب) » و(ابو جعفر) : تدحل» وقد 


وقد جعل (الفقيه الحسن النحوي): محل الخلاف بينهما في التي ليس عليها ورق» فأما المورقة فلا تدخل 
4ه 1 
1 :محل الخلاف بينهما في المورقة» فأما التي لا ورق عليهاء 


نت 


,1 ) 1 
وفاقا» قال في (الروضة) . والأستاذان 
عليهاء فإتما لا تدخل وفاقاً. 
قوله: (ولو اشترى الأغصان والورق): يعني اشترى الأغصان من دون الشجر بشرط القطع أو سكت 
عنه فيجبء فإذا ثبت عليها أوراق بعد الشراء» فقال في (الكتاب): إتما تكون لصاحب الأغصانء وذكره 

ل" إلى 0 اقلق ”7 ١ ١‏ لك ” 
(الحقيي) » ولأبو مضر) », و(قيل) : إتحا تكون لصاحب الشجرء وقال (المنصور بالل : إتما 

الى 7 1 

تكون لبيت المال» وقياس قول (المؤيد بالله)» : أنما تكون لهما معاًء كما ذكر فيمن وقع ترابه في أرض 
الغير ونبت عليه زرع وكان تمام الزرع بالتراب والأرض معاً أن يكون بين مالكيهما معأ (قال): وإن كان 
الزرع تم بالتراب وحده فهو لمالك التراب» وإن كان تمامه بالأرض وحدها فهو لمالكها. 


١ 


© ينظر: البحر الزخار 9 915). 
('© ينظر: البحر الزخار 9 915). 
ان ينظر: البحر الزحار (9*/ 315). 
5( ينظر: شرح الأزهار (5 /90788). 
7 أي روضة ابن سليمان » ينظر: شرح الأزهار (5 /08"). 
03 يفظرة شرح الأزهار (5 /3078). 
0" ما بين المعكوفين ساقط من النسخة:(أ)» وأثبته من النسخحة: (ج). 
0 ينظر: شرح الأزهار (5 /1078؟). 
3( ينظر: شرح الأزهار (5 /078"). 
600 القائل هو الفقيه علي. ينظر: شرح الأزهار (5 /075”). 
0 © ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/47). 
)05 ينظر: البحر الزنحار 9*/ 3315). 
/ا؟ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فإن اختلط): يعني الذي خرج من الثمار قبل العقد والذي خرج بعدهء فإن كان قبل قبض المبيع 
كان له الخيار في فسخ الببع؛ لأنه تعذر قبض للبيع ذكره في (اللمع) "» و(التقرير)» وعن (أبي 
مضرع250: وهو هراد والفقيه الحسن 000-068 بقوله فسيك؛ أئ هما أن يفسسا. 

قوله: (وبين مدعي الزيادة): هذا 0 وعلى (قدتم قول المؤيد بال أنه يكون لبيت المال» 
وقال (المنصور بله : إن تراضيا بقسمته صح, وإن تشاحرا صار لبيت المال» رواه في (التقرير). 

قولة: زولا يدخل دفي يسن من كل مال إلا الأحجار دسل" للعرق كو والققيه يوسق ين 


00 5 


ِ 4 م 1 53 ع 
أحمد) ( واما المعحدن فلا يدخحل على المذهب؛ لانه مباح» وعند (الناصر) ( و(ابي حنيفة) ( 


و(الشافعي). "» و(الفقيه علي الوشلي) ': أنه من [جملة الأرض]"' ملك لمالكها فقد حل في بيعها 
وهو القوي. 

قوله:١في‏ بطن سمكه):فإنه يكون لقطة. 

('2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني» كتاب البيع (و/؟؟١).‏ 

20 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/417) 

0 ينظرة شرح الأزعار و ابر 

5 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)7١‏ 


70 ينظر: البحر الزخار (9/ 815). 

00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)7١‏ 

0 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة: (أ) وأثبته من النسخحة: (ج). 

)00( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)7١‏ 

50 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ ١8)؛:‏ شرح الأزهار (5 /285). 
00 ينظر: بدائع الصنائع (58//5). 

0010 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 1715؟) . 

05 ينظر: شرح الأزهار (5 /785). 

05 ما بين المعكوفين ساقط من النسحة: (أ)» وأثبته من النسحة: (ج). 


ون 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (والكفري للبائع): يعني للذي صادها؛ لأنه قد ملكه باصطيادهاء وهو لا يدخل في بيعهاء وكذا 
في الدرة واللؤلؤة التي يوحد في بطنهاء وقال يلكاي) : إن كانت مثقوبة فهي لقطة» وإن لم فهي لمن 
سبق بطن السمكة. 

قوله: (والعنبر والسمك): يعني اللذين يوحدان في بطن السمكة؛ فيكونان لمشتري السمكة؛ لأنمما ما 
يأكله السمك في العادة» فتدحل في بيعها كالعلف الذي في بطن الشاة ونحوها. 

قوله: (إلا في بلدٍ تفرد كل بالبيع): يعني حيث يعتاد بيع الماء ومجاريه وحده» فلا تدحل تبعاً للأرض إلا 
أن يشترط. 

قوله: (وجب رفعه): إلا ماكان من الأشجار التي تثمر فالعرف بقاءهاء وحيث يجب القطع يكون من 
سواء الأرض إلا أن بحري العادة بأنه يقطع بعروقه قلع. 

قوله: (وله حق اللبث): يعني لمشتري الشجرة. 

قوله: (وإعادته إن زال): هذا قول (الأستافم "» و(الحسن العرق : وهو مروي عن (المنتحبع أ 
انيم وقال (أبو 000 لا يكون له ذلكء ذكره لمذهب (لحادي). 

قوله: (فسد): ظاهره أن المستثنى لذلك البائع وهو وفاق» وأما إذا كان الشارط هو المشتري فقد تقدم 
الخلاف في هذا. 


)0 ينظر: الكاقيء لأبي جعفر الموسميء المزء الثاني (ظاره8١).‏ 
(5) ينظر: شرح الأزهار (5/ 84"). 

"© ينظر: مختصر اختلاف العلماء (9/ .)١19‏ 

(5) ينظر: المتتحب (ص ١؟١5).‏ 

)2( ينظر: شرح الأزهار (5/ 585). 


فون 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان حكم تلف المبيع] 
5 50 200 020 1 
قوله: (ويرد الثمن): هذا مذهبنا » وقال (مالك) : إنه يضمنه للبائع بقيمته» ولا فرق عندنا بين أن 
5 5 5 8 02 
95 حم 4 ع ع عٍِ 
و(ابن أبي الفوارس) : إذا تلف بجناية الغير كان المشتري غخيراً بين أن يأخذ قيمته من الحاني أو يسترد 
1 7 .2 
يتلف من مال المشتريء والمسألة مبنية على بقاء المشتري» فأما لو مات قبل قبض المبيع فقد ملكه وارثه» 
والأظهر أنه يصح تصرفه فيه قبل قبضه؛ لأنه ملكه بالإرث» لكن إذا تلف مع البائع هل يبطل البيع كما 
كان قبل موت المشتري أو لا يبطل كما لو كان عبداً واعتقه المشتري ثم مات العبد في يد البائع ؟ الأقرب 
عدم البطلان» والله أعلم» وإذا قلنا: لا يبطل البيع» فهل يضمنه البائع لورثة المشتري» أو لا يضمنه لهم؛ 
لأنه لم يكن مضموناً عليه حقيقة لمورئهم» أو يفترق الحال بين أن يكون قد قبض الثمن من المشتري» 
فيكون كالودائع إذا مات لمودع أو لم يقبض منه؛ فهل يمسكه بحق» يُنظر في ذلك كله. 
[69١1/ظ]‏ قوله: (أو مع عدلٍ): وحكم يد العدل حكم يد البائع إذا تلف المبيع معه. 
قوله:(لقبض ما استحق ثمناً معيناً) :قد ذكر في الكتاب ثلاث صور يجوز فيها للبائع استرجاع المبيع 
وإبطال تسليمه له فيعود كما كان قبل تسليمه» فإذا تلف معه بطل البيع: 
- [الصورة] الأولى: إذا كان الثمن معيناً وطلب تسليمه له فامتنع المشتريء قالوا أو لو 
ع فك ع 
كان الثمن ذهبا أو فضة؛ قال (الفقيه محمد بن سليمان) : يعني دنانير أو دراهم قد شرط 
شرط تسليمها بعينها فيجب له ذلكء وإذا امتنع المشتري كان للبائع استرجاع المبيع» وقال 


000 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/47). 
© ينظر: الذحيرة للقرائي (0ه/ 21١7‏ الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (9/ .)٠١٠‏ 
ينظر: الاختيار لتعليل المحتار (؟ / .9)» 
(9؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/47). 
(7؟ ينظر: الكافيء لأبي جعفر الموسميء الحزء الثاني (ظ/85١).‏ 
02 ينظر: شرح الأزهار (5 /897). 


57 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


والفقهان نمه رع عن وق لحي ": إتما لا تعين ولا يحب تسليمها بعينها عند 
(المحادوية)(2»ولكن يكون مرادهم غير الدنانير والدراهم. 
- والصورة الثانية: إذا كان الثمن في الذمة وشرط البائع تعجيله فلم يفعل 
المشتري. 
- الصورة الثالثة: إذا كان البائع قد قبض الثمن ثم وحد فيه عيباً بعد تسليمه 
للمبيع» فرد الثمن واسترجع المبيع حتى يبدل المشتري القمن» والمراد حيث كان الثمن من 
النقد أو من ذوات الأمثال» وكان في الذمة ثم قبض منه ما هو معيب فله رده ليبدله 
المشتري. 
قوله: (على قول (أبي العباس) ): يعني أنه لا بد من تحديد قبضها بعد شرائهاء فإذا تلفت قبله بطل 
البيع) وعلى قول (المؤيد ل لا يعتبر ذلك بل يتلفت من مال المشتري. 
قوله: (أو عدَّلَهُ): يعني استرد المبيع من غير رضى المشتري ثم عدله مع غيره» فيضمن بقيمته في هذه 
الصور الثلاث» لكن في الصورة الأولى: ضمان رهنء وفي الأحيرتين: ضمان غصب. 
قوله: (أو بعد إمكانه فيما إذا اشترى أمانة عنده): لم يضمنء هذا يستقيم على قول (المؤيد 0 
أنما لا تحتاج إلى تحديد قبضء ولا بين أن تتلف بعد امكان قبضها أو قبله» وأما على قول (أبي 


ك4 0017م 0 5 
العباس) : أتما تحتاج إلى تحديد قبض فهو لا يستقيم؛ لأن امكان القبض لا يكفي فيها. 


05 ينظر: ينظر :اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الجزء الأول(ظ/١107)»‏ شرح الأزهار ( /95"). 
('؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4). 
زه ينظر: شرح الأزهار (5/ 5977915). 
05 ينظر: شرح التجريد (1/4/). 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//4). 
2 ينظر: التحربر (ص 579). 
5/5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولو وطتها البائع): يعني إذا وطئ الأمة المبيعة قبل تسليمها فلا حد عليه لقوة شبهته ولا مهر 
أيضا عندنا » بل يكون للمشتري الخيار فقط ذكره في (اللمع "» و(التقرير) عن (أبي العباس)» ومثله في 
(الكافي)20؛ قال فيه: كما لو جنى عليها بكسر أو عور أو نحوه مما لا يقوم منفردأ» وقال في (شرح 
الإبانم» وف (تعليق الفقيه علي الوشلي): إنه يجب مهرها للمشتري» وقال (أبو حنيفةم”": يجب ما نقص 
من قيمتها بالوطئ» وقال (أبو يوسف القاضي)” ' وماد بن اسيم" يجب المهر إن لم ينقص 
قيمتها بالوطئ» وإن نقصت وجب الأكثر من النقصان أو المهر» وقال (المنصور باه" إذا علقت من 
البائع لحق به النسب وصارت أو ولد له وبطل البيع وهو قول (الكنى) ". 


ع 0 8 5 ف 
قوله: (عتق الولد): (قيل): وذلك لإقراره به» وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : لكن إن أقر أنه ابنه 
عتق وفاقاً» وإن أقر أنه من مائه فعلى الخلاف في نكاح الثيب من الزنا. 


(' ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الشاي» كتاب البيع؛ تلف المبيع قبل التسليم (و/؟١).‏ 
20 


ينظر: الكافي» لأبي جعفر الموسمي, الحزء الثاني (و/18307). 
("© ينظر: الحجة على أهل المدينة (؟/ 571). 
(5) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (0/ 7.0). 
27 ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (ه/ 151). 
29 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)0١‏ 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/47). 
250 ينظر: شرح الزهار (5 /895). 


” 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وخير المشتري إن كان عيباً): يعني إذا كان انفراد الباقى عن التالف عيبا أما عموما كفردق 


الباب أو النعل أو الرحى» وإما خصوصا على قدر غرض المشتري» وهذا هو المذهب .وروي في( شرح أبي 
0١‏ 1 1 الامو ا 0 1 0 
مضر) » عن (لمؤيد بالله)» و(أبي حنيفة) » و(الشافعي) » وذكره (أبو مضر) ‏ لمذهب (لحادي): 


(الهادي): أنه لا ينقص من الثمن شيء»ء بل يخير المشتري بين أذ الباقي بكل الثمن أو رده واسترجاع 
الثمن. 


1 8 : 0ع 
قوله: (وإن تعيّب): وسواء كان العيب بجناية من البائع أو بغير جناية على ما ذكره في (الكاقي) : أنه 


ع ١‏ 2602 ع 
لا يلزمه أرش ما جنى على المبيع؛ بل يخير المشتري فقطء وقد ذكر(المؤيد بالله) : أن البائع إذا انتفع 
بالمبيع لزمه أجرته حلاف (الوائي)» فينظر على كلام (المؤيد بالله): ما يلزمه في الحناية» ولعله يفرق بينهما 
بأن الجناية توحب الخيار للمشتريء والانتفاع لا يوجب له الخيار» وأما إذا كانت الحناية من الغير» فإنه 
يحب أرشها للمشتري إذا قبض المبيع» واللّه أعلم. 


,ا( 


د 3 959 8 5-0 ) 1ك 0 5 5 ف ٠‏ 5 
قوله: (إلا أن يضمن): وعند (زيد)» و(أبي حنيفة) 2 و(الشافعي) : أنه يضمن مطلقاء فعلى هذا إذا 
إذا ادعى الرد قبل قوله مع يمينه عندناء وعلى قوطهم: تلزمه البينة. 


(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/47). 
27 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي »)٠١7 /١(‏ الاخحتيار لتعليل المختار (7/ .)١8‏ 
(" ينظر: المجموع شرح المهذب /1١7(‏ 0177 أسنى المطالب في شرح روض الطالب (75/ 437). 
(9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/47). 
0 ينظر: الكافيء لأبي جعفر الموسميء اللمزء الثاني (و/88١).‏ 
250 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 4 /1159). 
0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (0 / 85). 
20 ينظر: الحاوي الكبير (5/ 54). 
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فصل: [في بيان حكم رد المبيع] 


قوله: (أو بالحكم بالبينة): وكذا إذاكان الحكم بعلم الحاكم فإنه يرجع على البائع» وكذا يأني إذا 
كان البيع في يد الغير فانكره من هو في يده ولم يجد المشتري عليه بينة وحلف من هو في يده فإن المشتري 
يرحع على البائع؛ الله أعلم. 
قوله: (فكما مر فيما تلف): يعني حيث تلف بعضه فيكون للمشتري الخيار إذا كان المستحق مشاعاً أو 
منفرداً وهو مخالف لغرض المشتري» وكل هذا مع جهل المشتري؛ وأما مع علمه فلا خيار له مطلقاً. 
قوله: (أو أمر غرماءه بقبضه): يعني وكلهم به. 
قوله :(رجع المشتري على البائع دونهم): وذلك لأتما وكالة في الكل والحقوق في القبض تعلق بالموكل 
لا بالوكيل» قال (الفقيه محمد بن 0006 إلا أن يكون ما دفعه المشتري إلى الوكيل باقٍِ معه لم يسلمه 
إلى الموكل» فإنه يطالبه به المشتري إلا في الحوالة ولو كانت غير صحيحة؛ فإن الغريم يكون وكيلاً للبائع 
بالقبضء» وإذا قبض الثمن وقع قضاء عن دينه الذي على البائع فيكون كأنه قد قبضه البائع منه فيرحع 
المشتري عليه لا على الغريم» والمشتري يستحق الرجوع بالقمن على البائع مطلقا عندنا » ولو كان علماًء 
وغلى :فول والزواقدة4 وزاين ازيل "م و(الفقيه المرتضى): أنه قد أباحه للبائع حيث هو عالم فيرحع به 
مع القاء لا مع التلف» وعند (المنصور بالله) :أن البائع يملكه مع علم المشتري» لكنه من وحه محظور 
فيتصدق بهء ذكره في لماي . 
قوله: (ولو ضمن أجنبي درك المبيع): وكذا لو ضمن به البائع وقد صار ذلك على ثلاثة: 
- الأول: أن يضمن له بما لزمه أو بما وحب عليه فهذه ضمانة معلقة بالوحوب» فمتى لزم 
المشتري حق للغير بسبب المبيع لزم مثله على الضامن للمشتري؛ ويكون للضامن الرحوع عن 
الضمانة قبل وحوب الحق على المشتري. 
- الغاتي: الا يضمن لق ها نطول ود أو براقي" سيت اليم اوها خقه ديه ليذه 
أيضا /١١١[‏ و] معلقة بالطلبء فلا يلزمه شيء حتى يطلب المشتري بما يلزمه من الدرك» 


0 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ الحزء الأول(ظ/١18١).‏ 

© ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد» الحزء الثاني» كتاب البيع ( و / 18). 

7 ينظر: المهذب ف فتاوى الإمام المنصور (ص8/86)؛ فقد قال رحمه الله : وإن كان يصح شراء الأرض التي فيها قبر جاهلي» وإن كان 
مقابر المسلمين أنكر على زارعهاء فإذا زرع تصدق بالغلة؛ لأنه ملكها من وجه محظور. 

9 ما بين القوسين ثابت في النسحة: (ج) بلفظ: "انتفع". 
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وإذا رجحع الضامن عن الضمانة قبل وحوب الدرك على المشتري صح رجوعه. وأما بعد 

1 1 . 1 0 200 0 
(الفقيه الحسن النحوي) :لا يصح رجوعه؛ وإذا مات الضامن قبل حصول شرط الضمانة 
- الثالث: أن يضمن له بما بطل عليه من المبيع أو بما استحق منه» فإن كان مرادهم أو 
عرفهم الضمان بنفس ما يستحق من البيع أو بقيمته» فهذا ضمان تبرع» فعلى قول أهل 
المذهب: لا يصح كما ذكره في الودائع والمضارب والأجير الخاص: أنه لا يصحء وعلى قول 


5 ام 
(المنصور بالله) » و(الفقيهين علي الوشلي والحسن النحوي): تصح الضمانة. 


(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ «). 
(' ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص7؟)»فقد قال رحمه الله : والأجير المشترك إذا ضمن ما تلف بأمر غالب وكذلك 
المستعان لزمه الضمان فيما ألزم نفسه . 
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فصل: [في بيان حكم البيع بخلاف الموصوف] 
قوله: (فأعطى بخلاف صفته) :هو بفتح الطاء؛ لأن البائع هو المعطي للمشتري. 
قوله: (فالبيع صحيح): هذا مبني على المخالفة في الصفة فقط» وليست منافية لمعظم المقصود, إذ لو 
كانت منافية لمعظم مقصود المشتري كانت كالمخالفة في الجنس على ما يأي. 
قوله: (وخير المشتري في الأدنى): يعني إذا كان باقياً خُيّر بين الرضا والفسخ, وإن كان المبيع تالف 
فإنه يرجع على البائع بما بين القيمتين» وأما إذا كان الذي أعطاه أعلى ما وصف فلا خيار للمشتري فيه 
4 07 ان 0 1 
لاف (ابن أبي الفوارس) » وأما البائع فإن كان عالماً بما أعطاه فلا خيار له وإِن كان جاهلاً فله الخيار 
إن كان ما أعطاه باقياً» وإن كان تالفاً ففى رحوعه على المشتري بما بين القيمتين نظر ذكر ذلك (الفقيه 
5 إقه 
عي ين اعد حنن) 
قوله: (في الجنس, فإن كان مشاراً إليه صح البيع): يعني ولم يقل على أنه كذاء بل قال: "بعت منك 
هذا البر"» ثم وجده شعير أو العكس. 
5 5 اع 1 5 02 
قوله: (وله الخيار كان أعلى أو أدنى): هذا ذكر (الفقيه الحسن النحوي)» و(ابن أبي الفوارس) » وقال 
حم ع 5 3 
(الفقيهان محمد بن يحبى ويحبى البحيح) : لا خيار له في الأعلى بل في الأدنء ولم يذكر حكم البائع» 
ولعله يكون له الخيار إذا كان جاهلة. 
قوله: (أو أخذ الأرش): يعني ما بين القيمتين. 
قوله: (أو يسلم الأرض وما فيها): يعني حيث المبيع بذرا وقد بذره في أرضه وهذا الخيار الثالث 
2 1 00 1 
ذكره(الحادي) » ولابن أبي الفوارس) : والمراد به إذا تراضيا البائع والمشتري على وحه الصلح لا أنه 
يجب شرعاً؛ لأن المبيع قد استهلكه المشتري بألقائه في الأرض. 


27 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/41). 
(7' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/41). 
7" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/41). 
0 ينظر :اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الحزء الأول(ظ/87١)»‏ شرح الأزهار ( 5 .)5١05/‏ 
20 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//4). 
59© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/47). 
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قوله: (فالبيع فاسد): يعني و كان أعلى أو أدنى مع العلم أو مع الجهل؛ هذا كلام 

المع "» و(الشح) "» و(ابن أبي الفوارس) > و(الفقيهان محمد بن سليمان وتحمد بن يبى) » وقال 
وقال في (تعليق الإفادة)» و(أبو العباس): إنه باطل؛ لأنه باع ما ليس عنده» وقال (الإمام يحبى بن حمزة) 
"أبتوولنقية يعي الببي"" :]ند معنيية 1ن الأفتازة أقرى برو الفسمية لكان يفيف للتشيري لاز 
إذا كان أدن فله الفسخ مع البقاء» ومع التلف يرحع بالتفاوت بين القيمتين. 

قوله: (فيترادان الزيادة): يعني من الثمن الذي دفع» وبين ما وحب من القيمة» أو المثل إذا كان من 
جنس الثمن وعلى صفته» وإن خالفه رد الثمن كله وأحذ المثل. 

قوله: (وإن كان غائباً): يعني غير مشار إليه» وذلك يصح إذا كان من ذوات الأمثال وكان موحوداً في 
ملك البائع» أو من ذوات القيم وذكر صفته حتى يتميز عن غيره» أو كان لا يملك غيره من جنسه. 

قوله: (لا مع التلف): هذا يشبه قول( الزوائد)» و(ابن الخليل) 7 و(الفقيه محمد بن سليمان): أن 
الإباحة لا تبطل ببطلان عوضهاء وقال (الفقيه أحمد بن يحي): بل له الرجوع به بعد التلف أيضاً؛ لأنه في 
مقابلة عوض لا تبرعاً. 

قوله: «كقرض فاسد): يعني أنه لا يبملك بالقبض بل يحب رده» وإن تلف فمثله. 

قوله: (في النوع, ففي المشار إليه يصح): يعني حيث م يقل: "على أنه كذا" , 


(') ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخحة: (ج). 

زه ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني» كتاب البيع؛ تلف المبيع قبل التسليم (و/717١).‏ 

ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس ( و/897١).‏ 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/47). 

فيه ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ للفقيه: محمد يحبى؛ الجزء الأول(ظ/67١)»‏ شرح الأزهار ( ١48/5‏ 4). 
(أ) ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (و / 45)» شرح الأزهار 5 /408). 

ف ينظر: شرح الأزهار ( 5 /508). 

لك ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد» الحزء الثاني» كتاب البيع» باب الرد بالعيب ( و / 57ا, ظ /58). 
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قوله: (له الخيار كان أعلى أو أدنى): هذا قول (الفقيه الحسن النحوي)" » و(ابن أبي الفوارس) "» 
وعلى قول (الفقيهين يحبى البحيح ومحمد بن 0006 لذ يار قي الأعلن: 

قوله: (له الخيارات الثلاثة): يعني التي تقدم ذكرهاء والخيار الثالث على وجه الصلح على ما ذكره (ابن 
أبي الفوارس). 

قوله: (ففاسد مع جهله): يعني مع جهل البائع؛ لأنه لم يقصد بالبيع» وهذا على كلام (اللمع) (25, 
و(الشرح) ْ وعلى قول (أبي العباس)» و(تعليق الإفادة) "': يكون باطلا» وعلى قول (الإمام يحبى بن 
حزق و(الفقيه يحجى لحي ' يكون صحيحا سواء علم أو جهل. 

قوله: (وصحيح مع علمه): وذلك لأنه إذاكان علماً به فقد قصد بيعه. 

قوله: (فيخير المشتري مع البقاء): يعني سواء كان أدنى أو أعلى» وفيه الخلاف الأول» وقال (الفقيه 


ع 000 ع 
يوسف بن أحمد) : والصحيح عدم الخيار في الأعلى. 


200 ينظر: شرح الأزهار ( 5 .)4١05/‏ 

(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/47). 

00 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية»للفقيه: محمد يحي الجزء الأول(ظ/86١)»شرح‏ الأزهار ( 5 .)5١5/‏ 
5( ينظر: اللمع في فقه أهل البيت؛ الجزء الثاني » كتاب البيع »تلف المبيع قبل التسليم ١‏ 0). 


فيه ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس ( و/5١١).‏ 


2 ينظر :شرح الأزهار ( 5 /508). 
() ينظر: الانتصار للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (و / 2 4)» شرح الأزهار ( 5 /508). 
00 ينظر :شرح الأزهار ( 5 /508). 
000 ينظر :شرح الأزهار ( 5 /408). 


الكل 
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قوله: (استرد البائع الأرش لا مع العلم): وذلك لأن ما قد سلمه قد وقع عن المبيع لأنه نوع منه» لكن 
له استرحاعه مع بقائه مطلقأء ومع تلفه يرحع بزيادة قيمته إن جهل لا إن علم؛ وإن سلم أدنى فإن 
استهلكه المشتري عالماً فقد رضي به» وجاهلاً رجع ما بين القيمتين» وهذا التفصيل في هذه المسألة من 
أومها ذكره (الفقهاء محمد بن يحبى والحسن النحوي ويوسف بن أجع ) على قول( المادوية)» وذكره ( 
( ابن أبي الفوارس)” "» وقال (الفقيه يحبى البحيح) ": إنه لا فرق بين المخالفة في امنس والنوع والصفة 
والصفة» بل حيث يكون المبيع مشاراً إليه فالبيع صحيح مطلقاًء لكن إن وجده المشتري أعلى فلا خيار 
له وإن وحده أدقى فله رده مع البقاء» ومع التلف يرجع بأرش ما بين القيمتين» وحيث يكون المبيع غير 
مشاراً إليه» فإن كان موجود في ملك البائع صح بيعه واستحقه المشتريء وإن لم يكن موجوداً في ملك 
البائع فبيعه غير صحيح» /١١١[‏ ظ] وأما حكم ما سلمه إلى المشتريء فإن كان أعطاه عالما به فقد 
أباحه له. وإن كان أعطاه جاهلاً فهو كالقرض الفاسد يحب رده ما دام باقيا» وإن تلف فمثله» حكاه في 


تعليق (الفقيه علي الوشلي)” . 


4 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الحزء الأول(ظ/87١)»‏ شرح الأزهار ( 5 .)4١7/‏ 
م2 ينظر: شرح الأزهار ( 5 .)4١5/‏ 
إل ينظر: شرح الأزهار ( 5 .)4١7/‏ 
5( ينظر: شرح الأزهار ( 5 .)4١5/‏ 
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باب البيع غير الصحيح 
قوله: (وهو باطل وفاسد): هذا ع دالا + و(الشافعي) ": أنه باطل كله. 
قوله: (فمغصوب): وكذا ماكان من غير مأذون فيكون ذلك كله كالمغصوب ف أحكامه كلهاء إلا أن 
يبيع العبد غير المأذون والصبي المميز وابحنون المميز فتلحقه الإحازة إن حصلتء وإن لم تحصل فهو 
كالغصب سواءء وأما عقد غير المميز وعقد المكره فلا تلحقه الإحازة؛ لأنه غير صحيح. 
قوله:(وأما بغير ثمن):وكذا إذا كان ثمنه أو بعض ثمنه ما لا يملك في حال من الأحوال كالميتة والدم 
والبول والغائط والمّر فهذا باطل إجماعاً » وهو المراد بقوله في الكتاب (أو لا يملك)؛ وأما حيث الثمن أو 
بعضه خمراً أو خنزيراً فقد ينائي الكتاب على التلفيق بين (الحادوية)” ": أنه فاسد» وكلام(المنصور باه 
و(القاضي 0 أنه باطل» وهو أنه حيث يكون معيباً فالبيع باطل» وحيث يكون في الذمة فالبيع 
فاسدء وف هذا كله نظر. 
قوله: (وأما بغير ثمن): يعني المبيع في يد المشتري كالمغصوب في أنه لا يجوز له الانتفاع به وأنه مغصوب 
عليه بكل حال إلا في الأحكام الخمسة التي ذكر في الكتاب» وهذا يكون حكم الثمن في يد البائع 
حيث باع ما لا يصح بيعه ولا يملكه المشتري بالعقد ولا بالقبض. 
قوله: (إلا أنه لا أجرة له مالم يستعمله): هذا أول الخمسة المستثناة وأخرها قوله: (وله مطالبة من 
غصبه). وإنما ثبت له هذه الأحكام؛ لأنه في يده برضى مالكه, لكنه على وجه باطل. 
قوله: (وانتزاعه منه): هذا الحكم الخامسء لكن لو تلف ذلك في يد الغاصب فهو مضمون على 
المشتري وعلى الغاصب جميعاء وللمالك مطالبة من شاء منهماء وهل للمشتري مطالبة الغاصب بالقيمة 


0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/47)» البحر الزخخار (* /80). 
('© ينظر :البحر الزخار (* /880)» شرح الأزهار ( 5 /415). 

"© ينظر: الحاوي الكبير (5/ .88). 

(؟ ينظر: البحر الزخار 9" /5؟). 

6 ينظر: البحر الزخار (* »)98٠/‏ شرح الأزهار ( 5 /515). 

() ينظر :شرح الأنهار ( "5 /415). 


52 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


ويبرأ الغاصب بدفعها إليه أم لا؟ قال (الفقيه يحبى 0006 أت ذلك الخلاف في الودائع» هل له 
مطالية نامي بالعنمان لقان زليه لبن الاقم وطلن كزان فاضي ولد 13ت 

قوله: (وأما بغير لفظ. وهو المعاطاق "+ يعني فإنحا باطل لا يقع به الملك عند (الهادوية)” أ لكنها 
تخالف الباطل ف الحكم» وهو جواز التصرف والانتفاع للمشتري؛ لأن البائع قد سلطه على ذلك وليس 
في مقابلته عوض باطل» بل عوض جائز وهو الثمن» فإذا استهلكه المشتري ضمنه بمثله إن كان مثلياً أو 
عيعه إن كان فينيل قال والقنفيه علي الوهلي) "+ ويعتر بفيتعه حبك الفيض بالقمن المعلوم» وسواءحان 
استهلاكه حسياً أو حكمياًء وعند (المؤيد باه مذهبه وتخريجه. و(المنصور با و(الحنفيةم”"": أن 
أن بيع المعاطاة صحيح, ويملك بالقبض بالثمن المعلوم ولو لم يقبض الثمن. 

قوله: (فلا يحنث به من حلف لا باع): ظاهر هذا وفاق” ع ولعل المراد به: حيث لم تحر به العادة) 
وكذا قوله: (ولا شفعة) ظاهره أنه وفاق» ولكن يقال ما الوجه على قول (المؤيد اا إذا كان عنده 
أنه يملك بالثمن المذكور. 

قوله: (ويجوز كل تصرف): ذلك وفاق أيضاًء إلا الوطء فلا يحل على قول (الحادوية) 
قوله: (فيهما): يعني القيمة والارتجاع. 


010 


200 ينظر :شرح الأزهار ( 5 /55؛). 

6 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (ظ/77). 

0 يع العاطاة أن يناول المشتري الثمن للبائع» فيناوله البائع السلعة دون إيجاب ولا قبول. معجم لغة الفقهاء (ص: .)١١5‏ 
فق ينظر: شرح الأزهار (5/ 4 47). 

6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ /ا/)» شرح الأزهار ( 5 /574). 
نك ينظر: شرح الأزهار (5/ 4 47). 

002 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 7). 

لك ينظر: بدائع الصنائع (5717/5)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5 / .)59١‏ 

000 ينظر: شرح الأزهار ( 5 /455). 

000 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /514). 

0010 ينظر: شرح الأزهار (5/ 4 47). 
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فصل: [في بيان أحكام الفاسد من البيوع] 
قوله: (ما عري عن غير ذلك من الشروط): يعني ما اختل فيه شرط من شروط البيع غير ما تقدم ذكره 
في الباطل. 
قوله: ( كبيع مضطر): يعني فإنه فاسدء وهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي) هناء وقال في (الحفيظ) » 
و(السيد يحجى بن لون و(الفقيه علي الوشلي) ": إنه باطل» وأما بيع المعدوم فهو فاسد على 
ظاهر (اللمع "» و(الشرح) أ في مسألة بزر البصل » وذكر (السيد يحجبى اتسين . و(الفقيه يحجبى 
يحبى البحيح) (1): وعلى قول (أبي العباس)” » و(تعليق الإفادة): إنه باطل» ورجحه (الفقيه أحمد بن 


إلى 7 51 )00 7 


ولمؤيد بالل ١‏ : إنه فاسدء قال (أبو مضر) ': يعني مع الحهل بالتحرم, وأما مع العلم به فيكون 
باطلاً. 

بلك ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/.7). 

إفة ينظر : شرح الأزهار 9( 5 /ه45). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/47). 

6 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني» كتاب البيع» تلف المبيع قبل التسليم (و/4/؟1١).‏ 

6 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (و/05). 

7 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثني» كتاب البيع؛ تلف المبيع قبل التسليم (و/.7/8١)؛‏ شرح الأزهار ( 5 /5؟4). 
© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/40). 

2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/47). 


)3( ينظر: شرح الأزهار ( 5 /ه؟4). 

00 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( .)35١/ ١‏ المنتتخب ( ص .)73١9‏ 

01 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 ١5/‏ )» التحرير ( ص .)١١5‏ 

237 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/4)» شرح الأزهار (5 /910). 
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قوله: (لم يحل عقده والشهادة): يعني الشهادة عليه؛ وكذا الكتابة له؛ لأنه محظور يجب إنكاره. 

قوله: (ولم بحللكع دهذا كرو رابو جلاليع "مبوالشقية وعدن 0-085 وهو الصحيح. 

قوله: (خلافاً (للمؤيد باللهم ”): يعني تخريجه (للهادي) من مسألة السبيكة التي بيعت بخمسة دنانير 
ووزتحا سنة» فقال(الهادي)” ': إذا أخرج بائعها الدنانير عن يده إلى الغير بوحه من التصرف لم يلزمه ردها 
بعينهاء بل يرد مثلها من عنده؛ فخرج (المؤيد 00 له من هذا أن فاسد الربا بملك إذا كان مختلفاً فيه» 
وقال (أبو ليه نما لم يحب ردها بعينها؛ لأن الدراهم والدنانير لا تعين. 

قوله: (ولم يطب ربحه وخراجه): يعني كراءه» وهذا على كلام (الأحكام): أنه يتصدق به؛ لأنه ملكه 


من وعم غنظرر وغ قل (للسضيع» ووالقيد بالل" "مطيه ل ادق مقارل موقا عليه ون 
جملة عقود الربا "بيع اليّحى" الذي جرت به عادت كثير من أهل زماننا يريدون به الحيلة في تحصيل الرباء 
وهو انتفاع المشتري بالمبيع حتى يرد له البائع مثل الثمن ورد عليه المبيع» وحكمه: إنه إن كان العرف ظاهراً 
ف أن البائع متى رد على المشتري مثل /١١١[‏ و] الثمن الذي أعطاه استرجع المبيع منه هل رضي أو كره 
ولا يعذره عن ذلك فالبيع غير صحيح؛ لأنه كالمؤقت إلى أن يأ بمثل الثمن؛ لأن العرف اللحاري 
كالمنطوق به حال العقد» وإن كان عرفهم أنه لا يقبض المبيع من المشتري ويسترده إلا برضاه وإن امتنع لم 
يجيزه على ذلك» ولا يمنعه من بيعه من الغير فذلك بيع صحيح على قول (لكؤيد بالّم "4 لأن الضمر 
عنده لا حكم له في عقود المعاوضات» 


)200 ينظر: البحر الزحار (*/ .)781١‏ 

('© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//ا4). 
2(" ينظر: البحر الزخار (9/ 94). 

050 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( .)7١7/ ١‏ 

2( ينظر: شرح الأزهار (5 //4710). 

© ينظر: شرح الأزهار (5 //4710). 

0 ينظر: البحر الزخار 9 /9.0*). 

00 ينظر: البحر النحار 59 /-59). 
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وأما على قول (لهادويةم” ' وولقاسم ‏ : و(المنصور بالل فإن وقع البيع بقيمته التي ترضيان التفرق 
التفرق عليها صح البيع أيضاًء ولا حكم للضمير» وإن وقع بغبن كثير بحيث لا يرضيان التفرق عليه فالبيع 
غير صحيح» وحيث يكون البيع غير صحيح في هذه المسألة» فهو لا يملك بالقبض خلاف سائر المبيعات 
الفاسدة» والعرف أن في سائر المبيعات الفاسدة قد حصل التسليط من البائع للمشتريء يفعل في المبيع ما 
شاء ويخرحه عن ملكه بما شاءء وانسلخ عنه البائع بالكلية» فملكه المشتري بالقبضء (وفي هذه المسألة لم 
يحصل ذلك التسليط للمشتري ولا الانسلاخ من البائع» بل هو عازم على ارتجاع المبيع من ا 
فلم يحصل فيه وجه مِلكِ للمشتري. بل يكون في يده كالمغصوب إلا في (الأحكام) الخمسة التي تقدم 
ذكرهاء وما انتفع منه أو من غلاته فهو ربا؛ لأنه في مقابلة الدين الذي له على البائع؛ ولو أباحه له البائع 
أو نذر عليه بغلاته أو ضمن له ما ابتاع فيه فهو غير صحيح؛ لأنه حيلة في الربا غير صحيحة. 

قوله: (وإن فسد لغيره حل وملك): هذا هو الأظهر من (قول المؤيد بالل "» و(الحادوية » وعلى 
(قديم قول المؤيد باه والفاسع": أنه لا يجوز الدحول فيه ويملك» وعند (الناص)”"» 


020 
و(الشافعي) : لا يجوز ولا بملك. 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/47). 
020 ينظر: شرح الأزهار (5 /475). 

ذلك ينظر: شرح الأزهار (5/ 1517). 

05( ما بين القوسين ساقط من النسخة: (ج). 


فم 


ينظر: شرح الأزهار (5 /477). 
© ينظر: شرح الأزهار (5 /5؟؟). 
02 ينظر: شرح الأزهار (5 /457). 
0 ينظر: شرح الأزهار (5 /457). 


00 ينظر: شرح الأزهار (5 /455). 
200 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ .)١78‏ 
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قوله: (بقبضه بالرضا): يعني لا يصح قبضه إلا بإذن جديد من البائع» فأما لو دفع الثمن إلى البائع» ثم 
200 
قبض المبيع بغير إذن من البائع فإنه لا يملكء, ذكر ذلك في (اللمع) وغيرها. 
قوله: (ولو خلا بينهما): يعني فلا بملك الثمر بالقبض إلا بقطفه» لكن إذا قطف بعضه. وقال( لفقيه 
دك . 5 : 
يحبى البحيح) : إنه يكفي فيملك الكل» وكذا في سائر المنقولات كما في الأرضء فإن تصرف المشتري 
002 5 5 5 ِ 
في بعضها يكفيء وقال (الفقيه علي الوشلي) : يحتمل أن المنقول بخلاف الأرضء وأن نقل بعضه 
5 5 5 م 
7 ًِ 4 5 0 
إلى تحديد قبض ولو كان البيع فاسداء ذكره في (الزيادات) » وعلى قول (أبي العباس) : لا بد من 
فيه 
تحديد قبضء قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : ولا يصح في الفاسد إلا بأذن جديد من البائع. 
5 8 000 انم 
فوله: (ويطيب ربحه وخراجه): يعني كراه» وهذا ذكره (أبي طالب والمؤيد بالله) ٠‏ و(القاضي زيد) 2 
د( ا 00 الى | ان 
» وعلى (أحد قولي أبي العباس) » وتخريج (المؤيد بالله) 


5 م0 
بذلكء» قال(الفقيه يحبى البحيح)» و(أبو العباس) : إن الخلاف بينهم ثي الفاسد لغير الرباء وقيل: ليس 
بينهم خلاف, بل كلام الأولين في الفاسد لغير الرباء وكلام الأخرين في فاسد الربا. 


0 ١ ١ 


ع ع 0 ( ع 
و(أحد قولي أبي العباس) : أن يتصدق 


1 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني » كتاب البيع؛ تلف المبيع قبل التسليم (و/112). 
( ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//49)» شرح الأزهار (7 /451). 
6 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/4)» شرح الأزهار (5 /571). 
(؟ ينظر: البحر الزخار 9" //5؟). 
0 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (و/48). 
© ينظر: البحر الزخار 9" /4؟). 
27 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/4)» شرح الأزهار (5 /491). 
) ينظر: البحر الزخار (* /4/*). 
09 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس (ظ/١‏ 4). 
2١ (‏ ينظر: البحر الزخار 9" /5؟). 
0 © ينظر: البحر الزخار 9" /5*). 
(5 © ينظر: البحر الزخار (" /885). 
05 ينظر: البحر الزخار 9" /9/5). 
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5 ءِ 5 .ف 02 
قوله: (إلا الوطء والشفعة): أما الشفعة ففيها حلاف (أحد قولي المنصور بالله)» ٠»‏ و(قديم قول 

02 ع 5 3 02 11 
للشافعي) » واما الوطعء فهدا ذكره (ابو مضر) »© وادعى الإجماع, ووجهه أن الملك حصل فيه 

(05 

بالتسليط من البائع وهو إباحة» والوطء لا يحل بالإباحة» وقال (الفقيه يحبى البحيح) : إنه يجوز الوطء 
قِ الفاسد؛ لأن الإباحة حصلت من كل وجه» بحيث أوحبت الملك كما قِ الأمة المهداة. 
قوله: (ولو نهاه وطلب الفسخ): يعني البائع إذا منعه من التصرف بعد القبضء فإنه لا يمنع من جواز 
تصرف المشتري؛ لأن ملكه لا يزول عنه إلا بتراضيهما بالفسخ أو بحكم الحاكم. 
قوله: (ويثبتان فى بيعة أخرى): يعنى الوطء والشفعة يثبتان في الفاسد إذا باعه المشتري؛ لأن بيعه يكون 
صحيحاًء وجميع تصرفاته فيه يكون صحيحاً ولو فسخ البيع الفاسد» فلا ينفسخ ما تركب عليه من 
العقود كلهاء ولو كان الفسخ بالحكمء خلاف (أبي مضر)(”2 حيث كان الفسخ بالحكم: فقال ينفسخ 
ماكب عليه 


/ 5 4 
فوله: (ويّملك بالقيمة): يعني بقيمته يوم قبضه إن كان قيمياء وإن كان مثلياً فمثله» وقال (المرتضى) » 


5 7» 1 

(المرتضى)” و(قديم قول المؤيد بالم” 1 إذا كان الثمن مسمى معلوما ملك به. 

0 5 ١ 5 ش‎ ٌ 1 7 

قوله: (ولو لم يُفسخ): هنذا هو الظاهر من كلام أهل المذهب» وذكره( أبو مضر) »© و(الفقيهان بحى 


4 
بن احمد ومحمد بن يحبى) » فيترادان الزيادة بين الثمن والقيمة» وقال (الإمام يحبى بن حمزة)» و(الفقيه 


200 ينظر: البحر الزحار 9" .)780١/‏ 

250 ينظر: الحاوي الكبير (5// 917). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/4). 

5 ينظر: شرح الأزهار (5 /478). 

7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/47). 

© ينظر: البحر الزحار 9" .)”8١/‏ 

إفة ينظر: البحر الزنحار 9" .)7/1١/‏ 

)2 ينظر :شرح الأزهار (5 /4357). 

0 ينظر :اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الحزء الأول(ظ/07١)؛‏ شرح الأزهار (5 /477). 
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ني ايع : و(ابن الخليل)” ': لا يحب ذلك إلا إذا طلبه من يجب لهء وإذا تفاسخا بعد تلف المبيع 
المبيع أو بعد استهلاكه حكماًء فيجب قيمته ويترادان الفضل بين القيمة والثمن. 

قوله: (حتى يئس منه): يعني من بقائه فيسلم لورئته» فأما لو حصل الإياس من عوده أو من معرفته ولو 
عادء فإن ذلك يصير لبيت المال؛ لأنه قال لا يعرف مالكهء وهكذا في سائر ديونه وأمواله. 

قوله:(وباذن الإمام أو الحاكم أولى): يعني إنه أحوط لأجل خلاف (الناصر)» و(قديم قول المؤيد) 0 
» و(قولٌ للمنصور الم" : أن ولاية المظالم والأموال التي لا يعرف أرباتها إلى الإمام. 

وقوله: (أو الحاكم): ذكره٠‏ المؤيد باه قال (الفقيه يحبى 006 إن إذن الحاكم هو استحباب 
استحباب فقطء وإنما الوحوب في الإمام إذا كان ثم إمام. 

قوله:(فبتراضيهما): وسواء كان تراضيهما بلفظ الفسخ أو بغيره مما يستعمل في معناه» قال (الفقيه 
يوسف ون لعن أو بالمرادة للمبيع والثمن إذا قصدوا بما الفسخ, كما أن /١١١[‏ ظ] بيع الموهوب 
يكون رجوعاً عن الهبة» وكما إذا اكرى جمله من زيد ثم من عمرو وأراد بالإجازة الثانية عن نفسهء فإنه 
يكون فسخاً من جهته للعقد الأول» فإذا أجاز المكتري الأول ثم الفسخ, وكذا يأقِ في البيع بعد البيع ولو 
كان الأول صحيحاًء واللّه أعلم. 

قوله: (رده وفوائده الأصلية): يعني فأما الفرعية فتطيب له؛ وعلى قول (القاسم)” ": أن الفسخ 
بالتراضي كالحكم فيرد الأصلية في الكل» ومهر الأمة إن وجب بغير وطئ فهو من الفرعية» وإن وحب 
بالوطء فإن كانت الأمة بكراً فهو من الأصلية» وإن كانت ثيباً فهو من الفرعية. 


0 ينظر شر الأزغار جك /4501), 
( ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد. الجزء الثاني؛ كتاب البيع ( ظ / .)١5‏ 
وه ينظر: البحر الزحار 9 /9301). 
5( ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 759317). 
© ينظر: البحر الزخار 9" /704). 
ينظر: شرح الأزهار (5 /471). 
4 ينظر: شرح الأزهار (5 /558). 
ينظر: شرح الأزهار (5 /5707). 
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قوله: (طابت له): لأن يتلف الأصل استقرت له الفوائد» ومثله ذكر (الشيخ ل وقال (الفقيهان 
محمد بن يحبى ومحمد بن تليماق: بل يحب ردها إن كانت باقية أو قيمتها إن تلفت بجناية من 
المشتري أو من غيره وقد قبض ضمانهاء وإن تلفت بغير جناية لم يضمنها. 

قوله:(وعكسه): يعني حيث تلفت الفوائد وبقي الأصل. 

قوله: (وغرمها إن تلفت بجناية):و كذا بجناية غيره» فإنه يرد ضماتما الذي أخحذه من الجحاني. 

قوله: (إلا بجناية قبل تلفه): يعني فأما إذا حنى عليها بعد تلف الأصلء فإنه لا يضمنها؛ لأتما قد كان 


5 


2( 
استقرت بتلفه» وعلى قول (الفقيهين محمد بن سليمان ومحمد بن يحجى) : لا فرق بين إن يتلفها قبل 
الأصل أو بعده فإنه يضمنها. 
5 1 5 فم 
قوله: (ولو فسخه الحاكم): يعني البيع الفاسد فلا ينفسخ ما بعده خلاف (أبي مضر) 
6 1 © 
»وقال (أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن) : لا يكون 
استهلاكاً لهاء قلنا: وكذا الغرس فيهاء لكن حيث يكون البناء أو الغرس فيها الكل فهو استهلاك لماء وإن 
فم 9 لك 
كان في بعضهاء قال(الفقيه محمد بن سليمان) : يكون استهلاكاً لما دون باقيهاء وقيل في (الكافي) : 
إلنك 
(الكافي) : بل لها الكل. 
قوله: (وذبح): يعني ذبح الشاة والبقرة ونحوها وهو نقصان وجناية» وقد جعله (الفقيه الحسن النحوي): 


4 2 
بمنع الردء ومثله في (المذاكرة) » وقال في (الحفيظ) 


قوله: (وبنا غرضم): هذا مذهينا 


ع( 5 
: إنه لا يمنع الرد بل يرده ويرد معه أرش الذبح» 


2000 ينظر: شرح الأزهار (5 /47307). 
(١‏ ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الجزء الأول(و/85١1)»‏ شرح الأزهار 0 /ك3ة). 
2( ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الجزء الأول(ظ/7١)»‏ شرح الأزهار (5 /450). 


05 ينظر: شرح الأزهار (5 .)451١/‏ 
فم 


ينظو شرح الأزهار (+ /450). 
99 ينظرة شرح الأزهار ب( /480): 
2 ينظر: شرح الأزهار (5 /450). 
0 ينظر: شرح الأزهار (5 /450). 


003 ينظر: شرح الأزهار (5 /555). 
0 ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/؟"؟), شرح الأزهار (5 /579). 
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ومثله ذكره (الفقيه علي الوشلي) في الهبة: أنه لا يمنع من الرحوع فيهاء قال في (الحفيظ)” ": ويرد معه 
أرش ما حصل فيه من نقصان ولو بآفة سماوية. 

قوله: (وقطع ثوب): يعني قميصاً أو نحوه؛ ولا فرق في ذلك كله بين الفسخ بالحكم أو التراضي. 

قوله: (ومؤاجرة ويفسخ): يعني أن الإحارة لا تمنع الرد» لكن يكون للبائع فسخها؛ لأنما تفسخ للعذرء 
ذكره في (الشرح) 2 و(التقرير)» و(القاضي 0 و(أبو لت 7 وسواء كان الفسخ بالحكم أو 
بالتراضي» وقال(الفقيه يحبى البحيح)0*): إِنما لا تفسخ الإجارة؛ لأتما كأتما وقعت بإذن البائع لما كان 
الملك للمشتري حصل بتسليطه. 

قوله: (وللمشتري المهر): يعني إذا كانت الأمة ثيباً أو بكراً لم يدحل بما فهو من الفوائد الفرعية» فإن 
كانت بكراً فهو من الفوائد الأصلية إذا وقع الدحول بما فيرد معها إذا كان الفسخ بالحكم. 

قوله: (والأجرة): يعني التي وحبت قبل الرد فهي للمشتري» ولو كان الفسخ بالحكم, وأما ما يجب منها 
بعد الرد إذا لم يفسخها البائع» فإنه يكون للبائع مطلقاً. 

قوله: (واستئنافهما): يعني البائع والمشتري إذا استأنفا عقداً صحيحاً بعد قبض المشتري للمبيع في 
الفاسدء فقد قال (الفقيه الحسن النحوي): إنه يكون فسخاً للفاسد ويصح أيضاًء وقال(الفقيه يوسف بن 


1 22 5 2 1 
أحمد) : هو يستقيم على قول (الحادي)» و(أبي مضر)» و(ابن أبي الفوارس) » وأما على ما 


رححد«المذاكرون) في مثل هذا فيكون فسخاً للعقد الأول ولا يصح الثاني؛ لأنه وقع والبائع لا يملك 
المبيع. 

قوله: (حتى العتق): هذا إشارة إلى قول (أبي العباس) "» في العتق أنه يصحء وفيه نظر» وقد تقدمت 
هذه المسألة. 


0 ينظر: الحفيظ في الفقه (و/77)» شرح الأزهار (5 /475). 
5 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس ( ظاره .)١١‏ 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس ( ظاره .)١١‏ 
(؟) ينظر: الاخقيار لتعليل المختار (؟ / 15). 

9 ينظر: شرح الأزهار (5 /445). 

(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (ظ//41). 
(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/51). 
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باب المأذون 


قوله: (والصبي المميز): يعني فأما الذي لا بميز فلا يصح تصرفه ولو أذن له وليه وقال(الشافعي)” ": لا 
يصح تصرف الصبي ولو أذن له وليه. 

قوله: (في ماله أو مال غيره): يعني سواء أذن في شيء من مال الصبي أو مال السيد أو مال الغير فإنه 
يصير مأذونا ولا بد من علم المأذون بالإذن؛ لأنه توكيل وعلم الوكيل شرط عندنا. 

قوله: (إذن في كل شيء): يعني في بيع ما شراه وفي شراء ما يشاء لا في بيع مال الصبي أو السيد إلا 
بإذن خاص وهذا مذهبناء وعند (زيد)» ورالشافي ": أن الإذن بشيء لا يكون إذناً في غيره» وعند 
(أبي 0000 إن أذن لهما بشيء من جحنس التنجارة كان إذن عاماًء وإن أذن لهما بشيء غير التجارة 
كالمأكول ونحوه كان خاصا فيه. 


8 1 8 7 5 205 
قوله: (وفى الإجارة): يعنى إجارة ما اشتراه» وأما إجارة نفسه» فقال(أبو مضر) » و(الفقيه 


2( 00 020 
ا مرتضى ) 2 يصح أيضاء وقال (الفقيه يحبى البحيح) : لا يصح كما لا يبيعها. 
قوله: (لا في مال نفسه): يعني مال الآذنء وكذا مال الصبي. 


5 عع . ف ع الك ع 
قوله: (يصير مأذونا): هذا قول (الحادوية) ؛ و(أبي حنيفة) » حيث اشترى العبد أو الصبي لنفسه 


وسكت وليه» لا حيث باع أو اشترى لغيره؛ لأنه في الأول: عقد لنفسه فيما لغيره فيه حق» فسكوت 
صاحب الحق يكون إجازة كالشفيع إذا علم بالشراء وسكتء وفي الثاني» هو: عقد لغيره فليس هو يشبه 
اله الشفيع» 


200 ينظر: المجموع شرح المهذب .)١58/9(‏ 
ديه ينظر: المجموع شرح المهذب .)١58/9(‏ 
إطة ينظر: بدائع الصنائع .)١75/5(‏ 
57 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//ا4). 
© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//4). 
فك ينظر: شرح الأزهار (5 /455). 
0" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/47). 
ينظر: المبسوط» للسرحسي . (78 / .)5١‏ 
55 
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200 5 اض4 002 
وعند (الناصر) » و(المؤيد بالله) » و(الشافعي) : إن السكوت لا يكون إذنا في الكل. 
قوله: (بالدين): يعني المعتاد في كل شيء على ما يليق به لا حلاف في ذلك. 
: 0 1 
قوله: (ويبيع من سيده): قال في (الشرح) : ولو نفسه يبيعها من [57١/و]‏ سيده؛ لأن مع الدين قد 
قد صار متعلقاً برقبته» ولكن هذا إذا كان الدين مستغرقاً لرقبته ولما في يده فيصح بيع الكل من سيده؛ 
فإن كان مستغرقاً للبعض صح أن يبيع من السيد بقدر الدين» نحو أن يكون مستغرق نصف رقبته وما في 

60 5 5 

يده» فإنه يصح أن يبيع منه إلى قدر النصف من ذلك لا أكثر» ذكره (الفقيه علي الوشلي) . 

.5 00 
قوله: (ولا يُقرض): وكذا لا يستودع» ذكره في (الشرح) » ولا يضيف غيره إلا بإذن خاص في ذلك 
كله؛ لأن ذلك ليس من التجارة» وإذا ضمن بغير إذن خاص كان الضمان في ذمته متى غتق. 
قوله: (جاز وهو بالحظر): يعني أنه يجوز لغيره أن يعامله وهو على ما يتبين من بعده. فإن تبين أنه 
مأذون له في السفر كان الضمان في رقبته وما في يده. وإن لم يصح أنه مأذون له لم يصح بيعه ولا شراءه 
وكان الضمان في ذمته متى غتق إلا أن يحصل من إيهام بأنه مأذون له في السفر كان ذلك جناية منه 
فيكون الضمان في رقبته فقط. 


7 


37 5 5 ( 
قوله: (ففي رقبته): وقال (الشافعي) : في ذمته. 


0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (و/ 84). 
('؟ ينظر: البحر الزخار (" /8.9). 

7" ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي .)89٠0 /١(‏ 

(5) ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس ( و/57١).‏ 

2 ينظر :شرح الأزهار (5 /454). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس ( و/57١).‏ 

0 ينظر: الأم» للشافعي (// 0). 
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قوله: (وما في يده): يعني كل ما في يده ثما يتصرف فيه على ظاهر إطلاق قاد و(أبي طالب 
والؤيفي الك "+ أوزالعد تقول الداضير" "+ وقال. (الو.سيقم "وز لحت قزل الناصرن مااي نوسن كتببه 
كسبه وأرباح كسبه لا ما كان من مال سيده» فلا يتعلق به الدين. 

قوله: (أو بفدية بهما فقط): أي بقدرهما لا أكثر فلا يلزمه» بل يكون الزائد في ذمة العبد متى عُتق» وأما 
حيث سلم العبد بالدين» فإنه يسقط الزائد عن ذمة العبد؛ لأنه لا يغبت دين على العبد لسيده مع بقائه 
قوله: (بستخدمه): يعني بالدين كله وهذا كلام (الفقيه الحسن النحوي).وقال (الفقيه يوسف بن 
أحمدم”': ليس لهم ذلك إلا في الزائد على قبمته لفلا يطل عليهم وأما في قدر قيمته فلسيده منعهم منه 
غنه لبقديه وبيعة للدين. 


( 37 


8 5 00 00 5 زفهم4 5 إل4 
قوله: (أجيبوا): هذا ذكره (الناصر) » و(أبو العباس) » و(أبو حنيفة) », وقواه (الفقيه علي 
0 


ل 0 تلق 7 0 
الوشلي) » وقال في (الشرح) » و(أبو طالب)2 » ورواه في (شرح الإبانة): عن (الهادي): ليس لهم 
00 
ذلك» وقال قِ (بيان السحامي): لهم ذلك قبل بيع العبد لا بعده» قال قِ (الشرح) والخلااف قُ دين 
المعاملة» وأما في دين الحناية فليس لحم ذلك وفاقاً. 


(1) ينظر: التحرير ( ص 1175). 

( ينظر: التحرير ( ص 175). 

7" ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيدء الحزء الخامس ( ظاه١)‏ (و/9١).‏ 
ينظر: الاختيار لتعليل المختار (؟ / .)١١١‏ 

(7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/48). 

00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد الحزء الخامس ( ظاره 5 )١‏ (و/55١).‏ 
(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/48). 

00 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)5١8‏ 

000 ينظر :شرح الأزهار (5 /554). 

2١ (‏ ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء اللحزء الخامس ( ظاره9١).‏ 

2١7‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/48). 

27 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس ( ظاه9١)‏ (و/9١).‏ 
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قوله: (أو وَقَف أو اعتق): لعل المراد حيث له مال غيره يقضي الدين منه» فأما حيث لا مال له» فلعل 
الوقف لا يصح كما في وقف المرهون» وليس من شرطه القربة» ولأنه لا يملك منافع نفسه» فنقول إنه 
يسعى في زائد الدين» وأما في العتق فلعله يقال يصح.ء ثم يقال لصاحب الدين: "أبيع العبد"؛ كما ذكروه 
في العبد الحاني أنه يصح عتقه. 

قوله: (فعليه القيمة فقط): يعني قيمته وقيمة ما في يله. 

قوله: (ويتعين ثمنه للغرماء): فلو باعه بغبن كبيرٍ كان الغبن عليه يسلمه للغرماء. 

قوله: (فإنه فوته نقضوا البيع): وكذا إذا رد من تسليم الثمن للغرماء كان لهم نقض البيع؛ ذكره أبو 
ييه + و(التجراي) ""» و(الفقيه محمد بن يحجى) 0 وقال (أبو عاد ” لا ينقضوه. بل يجبر 
السيد على تسليم الثمن إن أمكن إجباره» ولعل المراد حيث الثمن يوق بالدين. 

قوله: (ولا يضمنه إذا مات بعد امتناعه): يعني من تسليمه ومن بيعه» وكذا لو تلف ما في يده لم 
يضمنه السيد ؛ لأن امتناعه من تسليمه لا يكون التزاما بالدين» ذكره في اللي و(بيان السحامي)؛ 
السحامي)» وقال (القاضي 0 ووالسيد ىن بن 0000 إنه يكون التزاما فيضمنه إذا مات أو 
أو تلف ما في يده ضمنه. 

قوله: (حيث لا دين عليه): يعني وأما مع الدين فليس له بيعه لنفسه حيث هو معسرء بل لقضاء 
الدين. 


00 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)5١5‏ 

00 هو الشيخ عطية وقد تفدم تعريفه. 

000 ينظر: شرح الأزهار (5 /4554). 

7 ينظر: التحرير ( ص 184). 

ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني» كتاب البيع» تلف المبيع قبل التسليم (و/48؟١).‏ 

2 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس ( ظاة4 .)١‏ 

7( ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني » كتاب البيع »تلف المبيع قبل التسليم (و/./11١)‏ شرح الأزهار (5 /401). 
/ 7 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (لم يُستشى): أما المضاربة فهي من التجارة ويجوز له فعلها مالم يمنع منهاء وأما الوديعة فعبارة ( 
الفقيه الحسن النحوي) :يقضي بأنه له أن يستودع ما ل يمنعه سيده» والذي في (الشرح) ": أنه ليس له 
أن يستودع إلا بإذن خاصء وفي الوحهين معاً هو لا يضمن إلا بجناية أو تفريط» لكن حيث يكون مأذوناً 
له فيكون الضمان في رقبته وما في يده وحيث يكون غير مأذون له بذلك يكون الضمان في ذمته إذا 
اعتق. 

قوله: (بالحصص): يعني في رقبة العبد أو قيمته وما في يده فيختص به دين المعاملة ثم بخصص له لهم 
على قدر ما بقي لحم من دينهم في قيمة العبد أو رقبته لكن حيث يسلم رقبة العبد لا يبقى شيء على 
سيده» وحيث يفديه بقيمته أو يبيعه يكون باقي دين الحناية على سيده. 

قوله: (برضى مولاه): يعني مولى المال ولو كان تلفه بجناية من العبد, وما دفع إليه على وجه الأمانة» 
وتلف معه بغير تفريط منه لم يضمنه مطلقاً. 

قوله: (فإن كان محجوراً لم يضمن): يعني بل يكون في ذمته متى غتق. 

قوله: (وكذا الصغير): يعني غير المأذون فمن اعطاه شيئاً يملكه فقد سلطه عليه» فلا يضمنه له ولو اتلفه 
وعند (الشافعي) » و(الواقي): أنه يضمنه إذا اتلفهء وقال (أبو جعفر) ': لا يضمنه في الظاهر وبلزمه 

في الباطن» وأما حيث هو مأذون له إذا لزمه دين معاملة» فإنه يكون في ماله فإن لم يكن له مال» فال 
(أبو العباس) ": إنه يلزم وليه الذي أذن له قال في (التقرير)وهو ضعيف: يعني فلا يلزم الولي شيء. 
قوله: (يضمن ما لزمه مما أذن له فيه): يعني ما يدحل في الإذن» فأما ما لا يدحل فيه فلا يتعلق 
ضمانه برقبته. 

قوله: (من مال السيد): وكذا ما كسبه. 

قوله: كما لو باع أو اعتق أو قتل): يعني وكذا لو باع ...إلى أخره. 


- ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس ( و/5 .)١5‏ 
0 ينظر: المجموع شرح المهذب (158/9). 
('2 ينظر: الكائي» لأبي جعفر الموسمي, الجحزء الثاني (ظ/1830). 
(5) ينظر: التحرير ( ص 575). 
االحالا 
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قوله: (كدين المعاملة): يعنى فإنه لا يلزمه منه إلا إلى قدر قيمته» وما في يده مطلقاً. 
قوله: (وأن الخيار إليه فيصح تصرفه): /١١7[‏ وإ]يعني أنه إن احتار الفداء صار دين الحناية عليه 
وصح تصرفه في العبد بما شاءء وأما في دين المعاملة» فلا ينتقل الدين إليه باحتياره للفداءء ولا يصح 
: : 00 
تصرفه قِ العبد حىق يقضي الدين» وهذا الفرق الرابع» ذكره «(ابو حنيفة) » ورجحه (الفقيه الحسن 
02 

النحوي)» وقال في (الشرح) : إنحما سواء في هذا الحكم فينتقلان إلى ذمة السيد باختياره للفداء وهو 
الصحيحء وقد بنى عليه (الفقيه الحسن النحوي) في أول الكلام حيث قال : إذا باعه أو اعتقه أو وقفه 
قوله: (لا الاستيلاد): يعني لا باستيلاد الأمة فلا يرفع الإذن لحاء وكذا لا يرتفع بإجازة العبد. 
قوله: (وإباقه): وكذا بعصية أو سرقة. 

فق 
قوله: (حتى يعود): يعني وعاد الإذن» وكذا في (الوائي)» و(المذاكرة)» وقال (الفقيه يحبى البحيح) : لا 

فم 

يعود الإذن إلا بتجديد» وقال(الفقيه محمد بن يحبى) : إن الإذن باق» لكنه يبطل تعلق الضمان برقبته 
إذا أبق» ومتى عاد بقى التعليق برقبته كما في الدار المؤحرة إذا اتحدمت سقطت الأحرة وإذا عُمرت وحبت 
الأحرة من بعد العمارة. 
8 7 1 1 أت 
قوله: (شاهرا): وذلك ثلثلا يكون تغريراً لمن يعامله» قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : وهكذا في الحجر 
على الصبى المأذون له. 
قوله: (ليس حجراً في غيره): والفرق بين الحجر والإذن, أن الإذن ورد الدليل فيه عن علي عليه السلام 
1 أنه يعم فأقر فيه وحده) وم يرد قِ الحجر دليل. 
قوله: (وهو نقد صح الشراء): هذا على قول (المهادوية): أن النقد لا يتعين» وأما على (المؤيد بالله): 
فإنه يتعين فيكون الشراء فاسداً. 


() ينظر: المبسوط» للسرحسي (0؟ / 51)» تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)5١‏ 

(5 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس ( و/ه5١).‏ 

(") ينظر: شرح الأزعار (5 /450). 

20 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية, الجزء الأول(و/865١)»‏ شرح الأزهار (5 /55). 
8 ينظر: شرح الأزهار (5 /455). 
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قوله: (كان مأذوناً أو محجوراً): لكن حيث هو مأذون له فوكالته للمشتري صحيحة» ويكون الشراء له 
ويعتق» وحيث يكون غير مأذون له فوكالته غير صحيحة والشراء يكون للمشتري» فيملك العبد ويفعل 
فيه ما شاء. 

قوله : (وهو غرض): يعني غير النقدين. 

قوله: (والولاء للسيد): لأنه باع العبد من نفسه فكأنه اعتقه كما لو كاتبه. 

قوله: (ويغرم العبد لمعتقه القيمة): يعني في الفاسد» وفي الصحيح الثمن» ومعتقه هو سيده؛ لأن هذا في 
المأذون. 


د 8 ان ِ 5 00 
قوله: (ويغرم لمشتريه القيمة): يعني في الفاسد أو الثمن في الصحيح, لكن (أبو طالب) : لديه 


: 2 4 
احتمالين في رحوع المشتري على العبد بما دفع أحدهما لا يرجع؛ والثاني: و(القاضي زيد) : يرحع» ثم 
5 


. ع ( 
اختلف (المذاكرون) اين محلهاء فقال (الإمام نحى بن حمزة) »© و(الفقيهان ا مرتضى والحسن النحوي): إن 
محلها في غير المأذون إذا كان دفعه لما دفع بعد اعتاقه للعبد, فأما المأذون فلا تردد أنه يرجع على العبدء 


وقد بنا عليه في الكتاب» وقال (الكني)» و(الفقيه يحبى البحيح)(4):إن محلها في المأذون» فأما في غير 
المأذون فلا تردد أنه لا يرحع عليه لأنه عبده. 
إن 


5 ع( 
قوله: (ويصح توكيل العبد ببيع نفسه): [يعني يوكله سيكة ببيع نفسه] 3 ولعله لا تعلق به حقوق البيع؛ 


لأنه ييطل إذن سيده له بخروجه عن ملكه؛ لأنه يؤدي إلى أنه يستحق ثمنه على سيده وهو المشتري يطالبه 


به. 


(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/46). 

ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيد؛ الحزء الخامس (و/71١).‏ 

7" ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (و/171). 

(؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/46). 

2 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسحة: (ج). 
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فصل: في [بيان أحكام] الما 
قوله: (المرابحة): هي جائزة عندنا " خلاف (إسحاق بن 007 وقال (ابن عباس و ابن عمر- 
رضي الله عنهما 0 أنما ذكره. 
قوله: «بلفظها): يعني إذا حرى به العرف. 
قوله: (الثاني أن يكون معلوماً): هذا الشرط قد دخل في الشرط الأول. 
قوله: (أو متقوماً صار إلى المشتري الأخير): وذلك لأن ذوات القيم لا تثبت في الذمة في البيع 


(2 


ع ) . ع اذك ع 
والإحارة والهبة» قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : هذا يستقيم على قول (أبي العباس) » و(أبو 


حنيفة)2"0» أتما لا تصح المرابحة في بعض المبيع؛ لأنه لا يعرف ثمنه إلا بالقيمة وهي تختلف, ويأت على 
قول (أبي طانيه ‏ و(الشافعي) ': أتما تصح بقيمة الثمن القيمي» كما يقولان: بصحة المرابحة في 
بعض المبيع بحصته من الثمن. 

قوله: (وشريكه): يعني في شركة التجارة؛ وذلك لأنه متهم فيما شراه من شريكه وعبده با محاباة» فيجحب 
بيان ذلك لمن يشتريه منه مرابحة» وإن لم يبينه كان للمشتري الخيار. 


0 المرايحة عرفها الحنفية المرابحة كما عرفها الإمام الحسن النحوي بقوهم: هو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح. ينظر: بدائع 
الصنائع .)١١5/5(‏ وعرفها المالكية بقولهم: أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو للدرهم. 
ينظر: بداية امجتهد ونحاية المقتصد .)١73/7(‏ وعرفها الشافعية بقولهم: أن يبين البائع للمشتري رأس المال وقدر الربح. ينظر: ا مجموع شرح 
المهذب .)7/١(‏ وعرفها الحنابلة بقولهم بأتما: بيع السلعة برأس المال وربح معلوم مع العلم برأس المال. ينظر: المغني .)١77/5(‏ 


7 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الجزء الأول(و/65١)‏ :شرح الأزهار (5 /407). 
ينظر: المعاى البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة /١(‏ 485). 

(؟2 ينظر: المعاي البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة /١(‏ 485). 

2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ )»شرح الأزهار (5 /لا/اغ). 

17 ينظر؛ الفحرير وص 981). 

() ينظر: تحفة الفقهاء .)٠١5/9(‏ 

0 ينظر: البحر الزخار (© /708)» التحرير (ص 791). 

(5) ينظر: تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني (47/4). 


0 
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قوله: (بحصته من الثمن): هذا قول,أبي طالب) » و(الشافعي) » خلاف (أبي العباس) ", 
و(الوافي)» وأبي 7 وهو القوي» وقال (الناص)” أ و(مالك)(١2:‏ يصح ذلك إذا بينه المشتري» 
المشتري» وقال (أبو 000 يصح إذا كانت النيات ونحوها مستوية» فأما بعضها مشاعاً كنصف أو 
ثلث فيصح وفاقاً؛ لأن حصته من الثمن معلومة» وكذا حيث كانت أتمانها متميزة. 

قوله: (فأما الحادث): يعني من فوائد البيع بعد الشراء» فهي للمشتري إذا كانت قد فصلت من المبيع أو 
لم تدحل في بيع المرابحة. 

قوله: (فإن جهلا أو البائع): هذا كلام (التذكرة)» و(الحفيظ)” ) و(البيان)» و(التقرير)» والتمهيد): أن 
البائع إذا جهل رأس المال» وعلمه المشتري لم يصح البيع» وقال(الفقيه علي الوشلي) "': إنه يصحء وهو 


600 :5 ' 01 05 
ظاهر (اللمع) في مساألة الرقوم» وقال (أبو حنيفة) », و(الإمام يحبى بن حمزة) : إنه يصح إذا 


© ينظر: البحر الزخار 89 /3074)» التحرير (ص 181؟). 

02 ينظر: الحاوي الكبير (5/ .)58٠١‏ 

2 ينظر: التحرير (ص 1171). 

5( ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (؟ / /). 

)0( ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الجزء الأول(ظ/85١).‏ 
نك ينظر: الذحيرة للقراقي (5/ .)١51‏ 

ف ينظر: شرح الأزهار (5 /41754). 

2 ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/5١).‏ 

20 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/49). 

2١ (‏ ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثافي» كتاب البيع» بيع المرابحة (و/11). 
20 ينظر: تحفة الفقهاء .)١٠١5/9(‏ 

000 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (ظ / 55). 


امليف 
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قوله: (لا المشتري): يعني فيخير» يعني إذا جهله المشتري وعلمه البائع» فإنه يصح ويكون للمشتري 


ملم ( 


0 5 ا 0 ( ) 
الخيار مى علمهء وهذا أحد قولي (أبي طالب والمؤيد بالله) » و(أبو العباس) 2 و(القاضي زيد) » 


2) 4 


' ) واكك ما ا 
و(أبو حنيفة) » وعند (الشافعي) » و(مالك) » واحد قولي (أبي طالب والمؤيد بالله) : أنه لا يصح 
يصح البيع. 
قوله: (صدقا): إي صحة كون الثمن. 
قوله: (وعرفاه): يعني قدره. 
قوله: (لا لك جَهل صحته) : يعني صحة كون الثمن» وهذا يعتبر في بيع المرابحة والتولية فقط وحيث ١‏ 
يعلما صحته فالبيع صحيح» لكنه يكون للمشتري الخيار إذا بان عدم صحته. 
قوله: (وجهلاه أو البائع): هو على الخلاف المتقدم. 
قوله: (بأن كان الرقم في باطنه صح): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» وهو مخالف للمذهب؛ لأن 
0( ف [دل4ى # ك4 1 
المذكور في (الشرح) ٠‏ و(الكافي) » و(اللمع) : أنه لا يصح, وقال في (الكافي) إلا عند (أبي 
حنيفة وصاحبيه): إذا علما قدره في مجلس العقد. 


7 ينظر: التحرير ( ص »)78١‏ شرح التجريد في فقه الزيدية ( 4 ١41/‏ ). 
() ينظر: التحرير ( ص 4571 . 
7" ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس ( و/157). 
5 ينظر: تحفة الفقهاء .)١٠١5/9(‏ 
(27 ينظر: تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني (47/8/4). 
6 ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (708/8). 
() ينظر: التحرير ( ص 4751١‏ شرح التجريد في فقه الزيدية ( ١417/5‏ ). 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس ( و/15). 
0 ينظر: الكافيء لأبي جعفر الموسميء المزء الثاني (ظ/866١).‏ 
0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني» كتاب البيع» بيع المرابحة (و/171١).‏ 
0 ) ينظر: الكافي, لأبي جعفر الحوسميء الحزء الثاني (ظ/188). 
انه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


[١٠١/و]‏ قوله: (وبكره): يعني كراهة حظر إلا أن يبين ذلك للمشتري» وإذا ١‏ يعلمه به فقال (أبو 
200 زح 0 
طالب) » و(القاضي زيد) : يكون البيع صحيحاء ويثبت للمشتري الخيار متى علم بذلكء وكان المبيع 


المبيع باقياً» وإن كان بعد تلفه فلا شيء له وقال (أبو العباس)” 0 و(الواي)» كن إن البيع لا 
يصح.ء وهكذا عندهم فيما أشبه ذلك ما يجب بيانه» ول يبينه للمشتري فهو على هذا الخلاف, كالشراء 
من العبد أو من السيد أو من الشريك ونحو ذلك. 

قوله: (لا فيما اشتراه من ابنه أو زوجته ومكاتبه): يعني فلا يجب بيان ذلك ولا يثبت حيار للمشتري» 


1 )0 4 
وخالف (أبو حنيفة) : في الزوجة والولد» وخالف (أبو يوسف القاضي ومحمد) : في المكاتب» وقال 


2ع 0ن 
(مالك) » و(الإمام يحبى بن حمزة) : يجوز فيما اشتراه من عبده. 


قوله: إمن عنده وسيده): ظاهر هذا أنه يصح أن يشتري العبد من سيده» ولعل المراد حيث يكون عليه 
دين يتعلق به. 
قوله: (مرابحاً بأربعمائة): يعني بربح مائة زائد على رأس ماهما. 


0 ينظرة التحرير (احن 1/), 

(5 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد الحزء الخامس ( و/74١).‏ 

ينظر: التحرير ص .)58١‏ 

(؟) ينظر: الذحيرة للقرافي (ه/ .)1١8‏ 

277 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / ١17؟).‏ 

0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (4 / ١17؟).‏ 

0 ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات /١١(‏ 9174). 
7 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (و / 91). 


00 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فالمائة نصفان): يعني على قدر ملكهماء ومثله في والحفيظ)” 1 و(الكانسيع” : وقال في 
(الكاقي) » و(الحنفية) ': أنما تكون بينهما أثلاثا على قدر رأس المالء وكذا لو اشتري ثوباً بمائة وأخر 
ثوباً بمائتين ثم باعهما بربح مائة» هل تقسم المائة على قدر رأس المال» أو على قدر قيمة الثوبين كما في 
المساومة» ويتفقون في الموالاة أتما على قدر رأس المال. 

قوله:(ولو باعهما به مائة اقتسماها نصفين): يعني إذا باعاه بحا مساومة» فأما إذا باعاه بما موالاة فإتمما 
يقتسمانها أثلاثاً؛ لأن كل واحد باع حقه برأس ماله. 

قوله: «ويجوز ضم المؤن): يعني التي فعلها على ما جرت به العادة» لا ما وقع فيه سرف فلا تضم 
لزيادة» ذكره في (الشرح) .. 

قوله: (ونفقة وكسوة): يعني نفقة المبيع كالعبد ونحوه. 

قوله: (لا الدواء والفداء وعلاج): وذلك لأنه فعل ما فعله حين النقص حصل في المبيع بعد شرائه له 
فلا يجوز ضمه إلا مع البيان» فأما لو كان ذلك النقصان حاصلاً من قبل الشراء» فإنه يضم ما غرم فيه 
إلى الشمن. 

قوله: (خلاف( أبي الغباني ”7 يعني فيجب عنده بيان الدرهمين الربح للمشتري الأخرء وإن لم يبين 
فسد البيع عندة. 

قوله: (ما اشتراه لمؤجل): يعني وهو بقيمته حتى يكون البيع صحيحاء فيجب بيان الأحل للمشتري» 
وإن لم يفعل كان للمشتري الخيار مع بقاء المبيع ومع تلفه لا شيء له. 

قوله: (أو رخص): وكذا إذا نقص لبن البقرة ونحوها. 


000 


ينظر: الحفيظ في الفقه (و/75). 
(57 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /٠١(‏ 05 4). 
7" ينظر: الكافي» لأبي جعفر الموسميء الحزء الثاني (و/185). 
2 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي »)١57 /1١7(‏ الاختيار لتعليل المختار (5 / .)١5‏ 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» المزء الخامس ( و/55١1).‏ 


060 ينظر: البحر النحار (59/ //90؟)» والأصح في المذهب أنه من اشترى شيئا بثمن ثم حط عنه البائع بعضه لم يجر له أن يرابح به إلا 
ويحط ما حط عنه ولو حصل الحط بعد العقد أي بعد عقد المرابحة حصل حط البائع الأول وهذا إذاكان الحط قبل قبض الثمن أما إذا كان 
بعد القبض فله أن يرابح برأس المال وزيادة ولا يلزمه الحط. ينظر: التاج المذهب .)537١5377/5(‏ 


زع 5 2 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 8 ع 00 02 
قوله:(أو قدم عهده):وهذا ذكره (مالك) » و(الفقيهان محمد بن يحبى والحسن النحوي) » وقال 
02 

(الفقيه يحبى البحيح) : لا حكم لذلك. 
1 1 4 ,5 
قوله: (ما حط عنه): وذلك لأن الحط والإسقاط يلحقان بالعقد عندنا .» خلاف(الناصر) » و( 

لك 5 
الشافعي) » وكذلك البراء على» قولنا: إنه إسقاطء وأما الهبة والتمليك فهما لا يلحقان بالعقد» لكنه 
قال في (التقرير): إنما وهبه البائع للمشتري من الثمن وحب حطه عن المشتري الأخير على الخلاف الذي 
قوله: (سلم بها عرضاً): أو ذهباً رابح بعشرة» أما إذا كان العرض أو الذهب سواء عشرة فذلك وفاق» 
1 1 [ف4 )0 4 7 
وأما إذا كان سواء أقل منها فقال في (الحفيظ) » و(القاضي زيد) » و(مالك) : أنه يرابح على قدر 
5 5 95 3 0 يله 
قدر قيمة العرض فقطء وهو يأتي قول (التقرير) الذي مرء وقال في (الكافي) » و(التمهيد)» وهو ظاهر 

5 00 11 3 > 05 * 8 1 
كلام (الشرح) (للهادي): أنه يرابح بالعشرة التي هي الثمن» وهو ظاهر إطلاق (التذكرة)» و(قيل): 
المراد به حيث لم يفعل ذلك على وجه الحيلة في زيادة الثمن. 
قوله: (فلا يأخذ رب الثوب ستة بدل ثوبه): يعني بل قدر قيمة الثوب فقطء وهكذا يأقِ فيمن؛ قال 
لغيره: "اقض ديني عني') فقضاه عنه عرضاً قيمته أقل من الدين» فإنه يرحع عليه بقيمته العرض الذي دفع 
فقط وفي هذه المسألة: إن دفع الثوب عنه وعن شريكه بإذنه رحع عليه بدرهمين» وكذا شريكه في الأربعة 


التي دفع» وإن دفع الثوب عما عليه وعن درهم ثما على شريكه بإذنه رحع عليه بقيمة سدس الثوب» 


.)158 /99 ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

7 ينظر :اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» الجزء الأول(ظ/185). 
(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/45). 

(57) ينظر: الحفيظ في الفقه (و/74). 

© ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ 30). 

5 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (0//5). 

0 ينظر: الحفيظ في الفقه (و/4). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء المزء الخامس ( ظ/4١1).‏ 

250 ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (0/ 48 ؟). 
١‏ ينظر: الكائي» لأبي جعفر الحوسميء المزء الثاني (و/:.5١).‏ 

0 ) ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس ( و/75١).‏ 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


: 00 ا اع 
والمراحة في هذه المسألة على ثمانية ذكره (القاضي زيد) » وهو يأنٍ فيها الخلاف الذي في المسألة الأولى. 
الأولى. 
قوله: (ولم يذكر وزناً): يعني بل باع برأس المال ويربح كذا درهماء ويكون للمشتري الخيار إذا لم يعلم عند 


الشراء بأن رأس المال من غير هذا البلد. 
[ف4 
قوله: (فللكل حصته): حلاف (بعض الشافعية) 


00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الجزء الخامس ( ظ/4١١).‏ 


57 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (58/9). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: في [بيان أحكام] التولية"". 
[حكم التولية]: هي تصح بلفظها ولو لم يذكر الشمن؛ لأنه في حكم المنطوق بهء كما في الإقالة» ذكره 
ف (الشرح) "» ولعل المراد به مع معرفتها أو البائع لقدر الثمن. 
قوله: (فلا شيء للمشتري مع التلف): يعني لأحل حناية المرابحة والتولية» وأما لأحل العيب» فإنه يرحع 
بأرشه سواء كان حادثاً عند المشتري الأول» أو من قبل شرائه كما لو باعه منه مساومة. 
قوله: (بأن قال: بعشرة): يعني حيث قال بعت منك برأس مالي» وهو عشرة وكان رأس ماله خمسة. 
قوله: (رجع المشتري بالخيانة): يعني وأما الربح فيطيب للبائع كله 0000 وقال: والناصت 7 


1 )5 لف 7 


زفم 
حى البحيخ) ‏ . 


( التَّوليَة هي: بيع يشمن سَابق بلا زيَادة ربح. وا سمي تَؤِْيّة أن البَائع كانه يخْعَل الميشتري واليا لما اشْمَرَاُ ا اشْمَرَاةُ من الثّمن ويقابلها 
الْمُربحَة. دستور العلماء - جامع العلوم ِي اصطلاحات الفنون /١(‏ 417؟) » والتولية عند الحنفية هي : بيع بالثمن الأول . الاختيار 
لتعليل المحتار (؟ / 358)» (والتولية) عند الشافعية هي: أن يشتري عيئًا بثمن» ثم يقول المشتري لغيره: اشتريت هذه السلعة بكذاء وقد 
وليتّكها برأس مالماء فإذا قال الآخر: قبلت.. لزم الشراء برأس المال. البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 5 7"؟)» 

( ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيد, الحزء الخامس ( ظاره8١).‏ 

7" ينظر: المتتخب (ص .)5١8‏ 

() ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ 89)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (و/4). 

© ينظر: الاختيار لتعليل المحتار (* / .9). 

ينظر: الشرح الكبير )١114/(‏ 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4)» شرح الأزهار (5 /4331). 


/ة 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 000 09 م فو 
قوله: (بكل الثمن): هذا مذهب (لحادي) » و(أبو حنيفة) 
حمق 5 5 2 1 ءِ 
(زيد) » و(قول للمؤيد بالله) : أنه له الرجوع بالآأرش مع البقاء أيضا هذا في المراحة» وأما في التولية فله 
2 : 00 )4 
فله الرجوع بالجناية فيها؛ لأتما تخرج التولية عن بابما بخلاف المرابحة» وهذا هو أحد قولي (المؤيد بالله)» » 
فى 7 4 0000 ١‏ لل 0 فى 7 
وزابو حيقةم + واحد العدمان. والقاصي زيد). + وعلى رقدم قول الؤيد ياه > ورزشر) . + وابعد 
( 506 1 05 
, ليس له إلا الخيار» والأول أصح. وعند (ابي العباس) 3 
١‏ :5 


( 0 8 
» و(مالك) : الخيانة في التولية والمراحة تفسدهما مطلقا. 


5 ارم 
» و(قديم قول المؤيد بالله) » وعند 


13 

وأحد احتمالي (القاضي زيد” 

5 
و(الواي) 
قوله: (وفي المساومة): هذا /١١[‏ ظ] ابتدأ كلام. 
قوله: (وهي أكثر): يعني والبائع جاهلاً لقدرها. 
قوله: (واشتراه جزافاً): يعني بعشرة ولم يقل برأس ماله. 
قوله: (فلا رد): يعني لزيادة الصبرة. 


بلك ينظر: المتتخب (ص .)5١8‏ 

020 ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/179؟). 

[فة ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ .)١549‏ 

5( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ .)١55‏ 

02( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ .)١549‏ 

زنك ينظر: البحر الزنحار 9" /30//8؟). 

زف ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (7179/5). 

000 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس ( و/ه؟١).‏ 
250 ينظر: البحر الزخار 9م //1؟). 

(' "© ينظر: مختصر احتلاف العلماء (8/ .)٠١5‏ 

.)١8ه/و‎ ( ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الجزء الخامس‎ 00١١ 
.)19١ ينظر: التحرير (ص‎ 0 

05 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد الحزء الخامس ( و/ه١١).‏ 


)05 ينظر: الذحيرة» للقرافي 8/5١‏ 5). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولا خيار): يعني لأحل الجناية في الثمن» وهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» لظاهر خبر حَبان 
٠ 0‏ 020 
بن منقذ » فإن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجعل له الخيار» إلا إن شرطه » وقال (الفقيه على 


002 7 حمق 7 
الوشلي) : بل يليت الخيار للمغرور مادام المبيع باقيا» وهو يفهم من كلام (الحادي) 3 و(ابي 


نت 


طالب) : حيث اثبتا الخيار في بيع الجزاف إذا علم البائع قدره وجهله المشتري فجعلا ذلك خيانة. 


00 وهو بالباء الموحدة» وبفتح الحاء بلا حلاف بين أهل العلم من أهل الحديث,ء والتاريخ, والأسماء» والمؤتلف والمختلفء وإنما ذكرت هذا 
هذا لأى رأيت مَن يصحفه كثيرا. فيكسر حاؤه؛ وهذا غلط بلا شك» وقد سبق تمام نسبه في ترجمة ابن ابنه محمد بن يحبى بن حبان »وحبان 
في خحلافة عثمان» رضى الله عنه. ومنقذ أيضًا صحابيء ذكره البخاري في تاريخه» وقال: له صحبة. تحذيب الأسماء واللغات .)١57 /1١(‏ 
والحديث جاء عَنٍ ابْنٍ غْمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ حَبَانُ بن مُنْقَذٍ رَجْلُا صَعِيمًا » وَكانَ كَدْ سْفِعَ في رَأسِه مَأْمُومَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَه اليَارَ فِيمَا يبري ثَلَانَا » وكَانَ قَد تقل لِسَائهُ » فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " بغ وَقْن: لا جِلابَة " , 
فَكُنْتْ أَشمَعْهُ يَقُولُ: «لا حَدَابَةُ » لا حَدَابَة».أحرحه الدارقطبي في سند( / /) » برقم( 8.0). 

00 ينظر: شرح الأزهار (5 /490). 

2 ينظر: المتتحب (ص 51/8). 

© ينظر: التحرير (ص .)19١‏ 


للف 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


: 3 8 2000 
فصل: في [بيان أحكام] الإقالة . 


2 : ١ 0 ١ 
» (التقرير) » وكذا بقوله: أنت مقال» وقال في( الحفيظ) : وكذا: أقالك الله وعند (أبي العباس)‎ 


و(الإمام يحبى بن 0 أنما لا تحتاج إلى لفظهاء وهذا كله إذا أراد الإقالة التي لها حكم مخصوص 
فتحتاج إلى لفظهاء وأما فسخ البيع فهو يصح بما جرت به العادة في رفع البيع» أو بما أراد به الفسخ. 
قوله: (وبقاء المبيع): هذا هو المذهب ذكره في (الشرح) » و(التقرير): أنما لا تصح في التالف» فلو 
تلف بعض المبيع صحت الإقالة في الباقي لا في التالف» قال في (الشرع) ': وكذا في الرد بالعيب في 
خيار الشرط لا يصح في التالفء والمراد حيث تراضيا على رد القيمة مع الإقالة فلا يصح؛ لاف 


( 8 الف4 م 


252 


زف 
(الشافعي) 


انم ١‏ ان 
في(الشرح) » و(المنصور بالله) 


60 الإقالة عرفها الحنفية الإقالة بقولحم: هي رفع العقد وفسخه. فيدحل في ذلك عقد البيع والإحارة وغيرهما من العقود القابلة للفسخ. 
ينظر: بدائع الصنائع (705/5). وعرفها المالكية بقولهم: هي ترك المبيع لبائعه بثمنه» وفي قوله لبائعه أحرج به إذا تركه لغير بائعه» وف قوله 
بشمنه أخرج به ما لو تركه بثمن آحر. ينظر: التاج والإإكليل لمختصر خليل (5/5 57). وعرفها الشافعية بقولهم : هي ما يقتضي رفع العقد 
المالي بوجه مخصوصء وف قوله رفع العقد المابي أخرج به الهبة وغيره» وف قوله على وحه مخصوص أرج ما كان من غير البائع والمشتري من 
فسخ, وغير ذلك. ينظر: أسن المطالب في شرح روض الطالب (754/7). وأما الحنابلة فعرفوها بقولهم: هي رفع العقد وإزالته. ينظر: المغني 
(38/5). 


(2 ينظر: الحفيظ في الفقه (و/74). 

(" ينظر: البحر الزخار 7 /50/5). 

(67) ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» اللمزء العاشر (و /./4). 
7 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيد, الحزء الخامس (و/4 4)» (ظ/١4)؛‏ 
ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس (ظ/4 4). 

فو ينظر: المجموع شرح المهذب .)507/١17(‏ 

0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 8"). 

20 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (و/4 4). 


2١ (‏ ينظر: البحر الزخار 7 /90/5). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولم تتغير بزيادة): يعني الزيادة التي لا تنفصل ولا تتميز عن المبيع. 
قوله: (وثمر): يعني إذا زاد الثمر في نفسه فزيادته لا تتميز» وكذا زيادة الشجر والحيوانات» وأما إذا كان 
الثمر الا د العقد فحدوثه لا يمنع من الإقالة ولو زاد» وتصح الإقالة في بعض المبيع حيث باقيه تالف 
لا حيث هو باقء ذكره ف (الكافيع » و(الانتصان)” 
قوله:(بين المتعاقدين): ومثله في (الحفيظ) "» وأشار إليه في (الشرح) ) وذكرته (الحنفية) "» فلو كان 
كان العاقد وكيلاً لغيره هل يصح من الموكل أن يقيل» فيه احتمالان: 
- أحدهما: لا يصح؛ لأن العاقد غيره. 
- والثاني: أتما تصح؛ لأنه لا يصح من الوكيل» وقد ذكر(المؤيد با قولين في فسخ 
فسخ النكاح الفاسد بعد موت أحد الزوحين, قال (الفقيه يوسف بن 00 فكذا بيان 
هنا في فسخ البيع» وأما إذا أوصى أحد المتعاقدين للثاني بالفسخ, أو الإقالة بعد موته. فإتها 
تصح ذكر ذلك (لمؤيد ال 
قوله: (فتحدد الشفعة): يعني حيث كان الشفيع قد أبطل شفعته. 
قوله: (وفسخ في السلم): وكذا في الصرفء والمراد قبل القبض فيهما؛ لأنه لا يصح بيعهماء وأما بعد 
القبض فعلى الخلاف كما في غيرها. 


27 ينظر: الكافيء لأبي جعفر الموسميء الحزء الثاني (و/15-0). 

7 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الجزء العاشر (و / 48). 
(") ينظر: الحفيظ في الفقه (و/75). 

2 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (و/4 4). 

7 ينظر: بدائع الصنائع (ه/7.058.107). 


© ينظر: البحر الزحار ( /ه/1؟). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح المع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 8.6). 
202 ينظر: البحر الزحار 9" //ه/31). 

5١7 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1 3 ا : 1 0 ل فو 

قوله:(وكذا في غيره): يعني أنا فسخ, وهذا قول : (أبي طالب) ,٠‏ و(أبي العباس) .و(المنصور 
3 4 اا ال 000 00001 06 ف 

بالله) » و( أبي حنيفة) » و(الشافعي) » والخفي من (قديم قول المؤيد بالله) » وعند (زيد) » 


ونام و(المؤيد نا وتخريج (المؤيد بالله): أنما بيع» وفائدة الخلاف في تسعة أشياء: 
- أحدها: أنه لا يصح الرحوع عنها قبل قبولهاء ذكره بعضهم., وقال (الفقيه يوسف بن 
5ن : أنه يصح. 
- الثاني: أنه يثبت بعدها للثاني خيار الرؤية والعيب على القول بأنها فسخ» 
وقال في (الزوائد): لا يثبت» وقال (السيد يحبى بن لس : بل يثبت» وسبعة في 
الكتاب. 
قوله: (في الغائب): يعني فيقبلها في مجلس علمه بما لا بعده فلا يصح كما إذاكان حاضراً» أو لم يقبل 
في المجلس. 


© ينظر: البحر الزخار 9م //ه/10"؟). 

('© ينظر: البحر الزخار 9" //ه/10"؟). 

2( ينظر: البحر الزتخار (8 زهت 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (80/0). 

200 ينظر: المجموع شرح المهذب .)507/١5(‏ 

لو ينظر: البحر الزحار ( /ه/10؟). 

(© ينظر: البحر الزخار (8 /8100). 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (و/١9)؛‏ البحر الزخار (© /0). 
0 ينظر: البحر الزخار (9 /10/5). 

2١ (‏ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 8.6). 
0 ينظره شرم الأزعار ود /+ه): 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (قبل القبض): يعني وأما على القول بأتما بيع فلا يصح قبل القبضء قيل: يكون بيع فاسداً ملك 
بالقبضء وقال في (الكاي) ': لا بملك بل يبقى على ملك المشتري» رواه فيه عن (زيد) 0 (الناصر 
باه" » و(القاسمية) » و(المؤيد باللهم". 

قوله: (فيصح ويبطل الشرط): وهكذا في كل فسخ, فإنه يقتضي رد الثمن كما قبض»ء وإن شرط فيه 
زيادة أو نقصان أو تأحيل لم يصح الشرطء وعلى القول بأن الإقالة بيع تفسد الإقالة؛ لأن ذلك شرط 
فاسد فيها فيفسدها بخلاف ما إذا شرط ذلك في عقد البيع فهو شرط صحيح نحو أن يشرط براءته من 
قدر الثمن» فإنه يصحء ذكره (المؤيد ا 

قوله: (لوقتٍ معلوماً أو لا): يعني أو غير معلوم فيصح تعليق الفسخ بالشرط مطلقاًء حلاف (الفقيه 


الريك 5 5 5200-7 55 55-5 5 1 
محمد بن سليمان) » وعلى القول بأن الإقالة بيع لا تصح معلقة بشرط مطلقا. 


9 ينظر: الكافي »لأبي جعفر الموسمي» الحزء الثاني (ظ//85١).‏ 

(') ينظر: اللجامع الكافي في فقه الزيدية(ه/4 .)١5‏ 

7 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ )3٠‏ البحر الزخار (7 /808). 
0 ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية (4/8 .)١5‏ 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ .)5١1/5٠08‏ 

00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية .)١٠١/5(‏ 


0 ينظر: شرح الأزهار (5 /50-0). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


200 
باب القرض 
هو من القُرب العظيمة وثوابه عظيم؛ لأنه قد يكون فيه كشف كربء» وقد ورد فيه آثار عظيمة منها: قوله 
يه: ((من أقرض أخاه المسلم قرضا كانت له بكل مثقال ذرة منه كل يوم ألف حسنة))» وفي حديث 


5 5 0 1 
أخر: ((أن القرض أفضل من الصدقة)) » قيل في وجهة؛ لأن القرض لا يكون إلا عند الحاجحة والصدقة 
قد تكون عند الحاحة وعند غيرهاء وفي حديث أخر: ((أن قرض درهم أفضل من صدقة درهم فوق درهم 

عد 
إلى السماء)) . 
قوله: (بالوزن والوصف): لا بد منهما معاً. 
5 5 5 ُ 5( 
قوله: (وإن لم يتصرف): هذا إشارة إلى حلاف (أصحاب الشافعي) » فهم يختلفون فيه فبعضهم مثل 
2١ 5 (2)‏ 
مثل قولنا 4 وبعضهم قال : إنه يبملك بالقبض» لكن لصاحبه اربنجاعه.» وبعضهم قال : لا يملك 
بالقبض» ثم احتلفوا على قولين: قول أنه يمعلك بضرب من التصرف كأن يرهنه أو يؤحره أو نحو ذلك» 
وقول: أنه لا يملك حتى يوجب فيه ملك لغيره ببيع أو هبة أو نحو ذلك. 


200 اختلف الفقهاء في تعريف القرض لاختلافهم في شروط المال المقروض» فذهب الحنفية إلى تعريف القرض بقولهم: ما تعطيه من الث 
ني تعريف القرض لاختلافهم في شرو وض تعريف القرض بقولهم من المثل 

لتتقاضاه» فقوله: مثلي» دليل على اشتراط المثلية في المال المقروضء وقوله: لتتقاضاه» أي لتتقاضى مثله لا عينه. ينظر: الدر المحتار شرح 

تنوير الأبصار وحامع البحار(١/4759).‏ وعرفه المالكية بقولهم: دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلاً تفضادً» وفي قوله: دفع 

متمول» يدل على أن القرض عند المالكية مختص بالأموال مثلياً أو قيمياً وفي قوله: في عوضء أخرج الحبة والصدقة» وفي قوله: غير مخالف 

له أخرج البيع والسلم وغيره» وفي قوله لا عاجلاً: إشارة إلى أن القرض يتحول في ذمة المقترضء وفي قوله: تفضلاًء أي أنه لا يقصد منه 

الكسب. ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (49//1). وذهب الشافعية في تعريفهم القرض بقولهم: تمليك الشيء على أن يرد بدله وفي 

قوله: تمليك, أخرج العارية وقوله: الشيء» يشمل المال وغيره» وقوله: بدله» أخرج الهبة والصدقة» ويدل قوله بدله وليس مثله دليل على همول 

المال المقروض عند الشافعية على المثلي والمتقوم. ينظر: أسن المطالب في شرح روض الطالب (50/7 .)١‏ وعرفه الحنابلة بقولهم: دفع مال 

إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله» وف قوله دفع مال أدخل العارية والحبة لكنه أخرحهما بقوله ويرد بدله» وي قوله: إرفاقاً أي من باب الرفق. 

ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل(57/7١).‏ 

7 والحديث جاء عَنْ عَبْدِ الل بن مسعود رضي الله عنه: أَنَّ النّييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَن أَفْرَضَ قَرْضَبْنٍ كان لَه مثلم أخْر أَحَدِههًا 

لَوْ تَصَدَّقَ به». أخرحه الطبراني في المعجم الكبير(١١/ »)١59‏ برقم( .)1١7٠‏ 

(' والحديث جاء عن عَبْدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النَّْ صل لله عََيْه وَسَلّمَ قَالَّ: «مَن أَقْرَضَ رَخُلّا مُمْلِمًا دتما مََتبْنِ كَانَ لَهُ 

لَهُ كَأَخْرٍ صَدَقَيِهِمَا مَئٌَ. أخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (8/ 547 4)» برقم(: 09 5). 

() ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 87). 

7) ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 45). 

60 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 557). 


اف 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وليس للمقرض ارتجاعه): قال في (الزهور) ': ولو تفاسنحا القرضء ولعل وحهه أن ليس فيه 
قوله: (جدساً وصفة): يراد ونوعاً وقدراً؛ لأنه إذا قضاه بعضه لم يجب قبوله. 

قوله: ١كالطعام‏ والدراهم): هذا 006 في ذوات الأمثال» وأما في الفلوس إذا كسدت أو رخصت بعد 
القرض» فقد قال في الكتاب: يحب مثلهاء وهو يستقيم على قول (أبي طالبيع ". و(الشافعي) ") 
و(الفقيه يحبى 06 ١‏ لأنما من ذوات الأمثال فيجب رد مثلها يوم قبضهاء ويدحلها الربا في بيع 
بعضها البعض ويحرم التفاضلء [4؟١/‏ و] وعند (أبي العباس) » و(اللنصور باللّ)» و(الكاتي) "> و(أبو 


4 4 0 
و(أبو حنيفة) ». وإصاحبيه) : أنحا من ذوات القيم فيجوز التفاضل في بيعهاء ولا يصح البيع بما على 
١‏ 0 


ع( إن 
: يحب رد مثلهاء وقال (صاحباه) 3 


زت 


. 5 1 0 
على الذمة» وأما في القرض إذا كسدت فقال (أبو حنيفة) 
١ 05١‏ 05 

ورححه (الفقيه محمد بن يحجبى)2 » ول(اأبو العباس) : يجب رد قيمتها يوم قبضهاء وهذا إذا كانت 


باقية في مصبها والتعامل بحا على سواءء فأما إذا كانت مختلفة في مصبها أو غير باقية فإنما قيمة وفاقاً. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)6١‏ 
)0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)8٠١‏ 
ينظر: التحرير (ص 75؟). 

0 ينظر: ابمجموع شرح المهذب .)١58/1١89‏ 

)2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)8٠١‏ 
ينظر: التحرير (ص 178). 

02 ينظر: الكافي »لأبي جعفر الموسمي» الحزء الثاني (ظ//89١).‏ 

0 ينظر: المبسوط» للسرحسي .)701/١5(‏ 

0( ينظر: المبسوط»؛ للسرحسي .)701/1١54(‏ 

02 ينظر: المبسوط» للسرحسي .)701/1١5(‏ 

010 ينظر: المبسوط» للسرحسي .)701/1١54(‏ 


00 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية» للفقيه: محمد يحبى» الجزء الأول(و/1807١)»‏ الزهور المشرقة في شرح 
اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)8١‏ 


() ينظر: التحرير (ص 788). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


قوله: (في موضع القرض كالثمن والأجرة والمهر حيث لا شرط): يعني بالشرط في غير القرض فتعين 

موضع العقد ومن طلب ف غيره لم يجب على الثاني لا قبوله وتسليمه وهذا ذكره (أبو جعفر »وأبو مضرء 
1 4 فى 7 7 5 

وابن أبي الفوارس) وقد تقدم (للهادوية) : أنه لا يعتبر في قضاء الدين موضعا مخصوصا وقواه (الفقيه 

02 

قوله: (حيث لا مؤنة لحمله): لعل هذا إشارة إلى خلاف. 

, 6 1 5, ' 

قوله:إعند( أبي طالب))(5): وأما عند (المؤيد بالله)» فهو لا يعتبر موضع الغصب مطلقا. 

قوله: (القرض والرهن... إلى آخره): هذا القرض بين الأشياء التي ذكرها هو في (البيان) كما في 

(التذكرة): ولم ينو صح الوجه في الفرق بينها هل هو العرف أو غيره فينظر فيه. 

قوله: (والحق المؤجل): يعني أنه يجب قبوله متى سلم. 


(() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (ظا/ .)46١‏ 
00( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف» الجزء القاتي (ظ/ .)8٠١‏ 
زفة ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني جظ/م). 
5 ينظر:: البحر الزخار (5/ 1079). 
27 ينظر:: البحر الزخار (4/ 11/9). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (إلى محله): يعني في المؤحل إذا عجله من هو عليه فإذا أكملت الشروط التي ذكر وجب القبول 
فلو ل يقبله مع حصول التخلية إليه فللم قولان: 

- أحدهما: أنه يبرأ ورجححه الأستاذ. 

3 ع 39 200 39 020 7 

- والثاني: أنه لا يبرأ وهو ظاهر كلام (أبي العباس) ورححه (أبو مضر) » وهكذا 

القولان في المغصوب, لكن أبا مضر رجح أنه يبرأ فيه. 
قوله: (إذا تعذر عليه استيفاء حقه إلا في ذلك الموضع): يعني فيجب تسليم المكفول به في موضع 

در 
الكفالة إذا كان لا يمكن استيفاء الحق منه إلا فيه» وقد قال في (اللمع) : أنه لا يعتبر في الكفالة 
حم 5 ع ع 

(بالبدن) موضعهاء بل يعتبر أن يسلم المكفول به في موضع يصلح للإيفاء لا أن يسلمه في مفازة أو في 
يد ظالم لا يمكنه الامتناع. 
5 5 5 2 6 5 00 ع ع ع 
قوله: (ولا يصح الإنظار بالقرض): هذا مذهبنا خحلاف (مالك) » و(أحد احتمالي أبي طالب وأبي 


' [ف4 

وأبي العباس) 2 . 

وقوله: (ككل دين): وكذا كل دين ينبت بغير عقد صحيح؛ فهو على ظاهر الخلافء وإنما يصح 
التأحيل حيث يصح إذا كان إلى آحل معلوم لا يلتبس ولا يختلف. 


© ينظر:: البحر الزخار (5/ 1179). 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/0ه). 

"© ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني» كتاب البيع » القرض (و/ه7١).‏ 
ما بين القوسين ساقط من النسخة: (ب). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ .)8١‏ 
29 ينظر: الذعيرة للقراقي (0/ 55). 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)8١‏ 
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قوله: (ولا يحل بالموت): يعني موت من عليه الدين» قبل: لكن إذا حشي صاحب الدين من الورثة 
ع 5 ع 200 

إتلاف تركة الميتء كان له أن يطالبهم بتعديلها مع ثقة أو بإقامة كفيل يدينه وعند (الفريقين) ء 

1 7 (2) 

و(مالك) » و(الثوري) : أنه يحل الأحل بموت من عليه الدين» قلنا: وإذا كانت التركة مستغرقة بالدين 

بالدين الحال والمؤحل فليس للوارث أن ينتفع بما على وجه الاستهلاك لماء وأما مع بقاء عينها فعلى وجه 

لا ينقص من قيمتها كزرع الأرض فيجوز مالم يكن الدين أكثر من التركة فإن كان أكثر منها ضمن 

الوارك قيبة الشعة العرماء: 


000 ينظر: المبسوط» للسرحسي (4 0901/١‏ المجموع شرح المهذب (158/11). 
© ينظر: مختصر احتلاف العلماء (5/ 078؟). 


00 ينظر: مختصر احتلاف العلماء (5/ 0/8؟). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان ما يصح به القرض] 
قوله: (من أصله): يعني لكونه لا يصح قرضه لا أنه لشرط ربا. 
قوله: (كحيوان): هذا مذهب (الحادوية)” ' : أنه لا يصح قرض الحيوانات» وعند (الصادق” 


002 05 © 4 2 
»و(الباقر) » و(القاسم) ». و(مالك) ». و(الشافعي) : أنه يصح إلا في الإماء» وقال (المزني و داود 
فيه 
ابن حرير) : يصح في الكل. 
5 لك 5 : 5 
قوله: (وثياب): هذا ذكره في (اللمع) ٠»‏ و«(التذكرة): أنه لا يصح قرض الثياب ونحوهاء وأجازوا السلم 
ع لق ع 
فيهاء فقيل: أن القرض يفتقر إلى (الضبط) أكثر من السلمء فهذا وجه الفرق بينهماء وقال (الفقيه 
00 ع ع 
يحبى البحيح)2 : أنحما سواء وأنه يلزم صحة القرض فيها كالسلم. 
قوله: (والخُلي ولو آنية): يعني ما كان من ذلك فيه صنعة تزيد من قيمته فلا يصح قرضه؛ لأن الوزن لا 


010 
(يضبطه) 


قوله: (كأثر): وكذا أحود في الصفة أو في النوع وسواء شرط ذلك أو أضمره المقرض عند القرض إذا 


0 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» اللحزء العاشر (و / 85). 
(5) ينظر: شرح الأزهار (5 /77ه). 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ )٠‏ شرح الأزعار (5 /77ه). 


(7*؟ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ »)8٠١‏ الجامع الكافي في فقه الزيدية(/11١)؛شرح‏ الأزهار (5 / 
+55 5ه). 


77 ينظر: الذحيرة للقراي (5/ 1810). 

50 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 33). 

0 ينظر: المحلى بالآثار (/ 5") ء البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/ 4517). 
2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الجزء الثاني» كتاب البيع » القرض (و/8١).‏ 
(0 ما بين القوسين ثابت في النسخحة: (ج) بلفظ: "الصيد"» وهو تحريف. 

2١ '(‏ ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاني؛ كتاب البيع» القرض (و/8١1).‏ 
2١ '(‏ ما بين القوسين ثابت في النسخة: (ب) بلفظ: "ينضبط". 


ل 
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قوله: (لحمله مؤنه): لكن فيه غرض للمقرض فمنفعة فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((كُلٌ فَرْضٍ جر 
00 00 5 0 
مَنْفْعَةَ فَهُوَ رِبَا)) فلو كانت المنفعة حشية فساد الحب إذا بقي بالواقز أو بالتراب في المدفن ونحوه أو 
' 4 

سقوط الكراء للموضع الذي يقف فيه فقال (أبو مضر) : لا يكون رباء ولا يمنع من صحة إقراضه؛ 

ل" 2 
وقال (الفقيه علي الوشلي) : أنه يمنع أيضا. 
قوله: (فيملك بالقبض): ظاهر عبارة (الفقيه الحسن النحوي) هنا يرحع إلى الصورتين معاً في الفاسد 


50 


ع فق ع د( ع ع 


لا يملك وفاقاً» وما الخلاف في الفاسد لغير الربا كفاسد البيع» ظاهر كلام (الفقيه الحسن النحوي) هنا: 

5 8 لك 

أن القرض الفاسد يملك بالقبض كما يملك البيع الفاسد» وروى (الفقيه يوسف بن أحمد) » عن (الفقيه 
فق 5 ١‏ الك 5 ١‏ 0 5 

عى البجح) - #وعن ب زابن ابي الفوارس).. .+ والذي بق راخدا كرة): عن نزي الفوارس)» ونكله عن 

(المنصور بالله): أنه يملك وإن لصاحبه ارتحاعه ما دام في قدر المستقرضء لكنه إذا تصرف فيه ببيع أو هبة 

أو غير ذلك صح تصرفه؛ لأن صاحبه قد سلطه عليه» 


)00 أخرحه البيهقي في السنن الكبرى (ه/ 17ه). 

0 ينظر: شرح الأزهار (7/ .)27١‏ وقد ناقش المسألة بقوله : وان كان فساده لأجل أمر مختلف فيه كقرض الحيوان فقال أبو مضر: لا 
لاعلك بالقبض أيضا ولا تنفذ تصرفات المستقرض فيه يبيع ولا هبة ولا غييههما »والأصح في المذهب أن فاسد القرض كفاسد البيع يملك 
بالقبطن وتلزم فيه القيسة ويضح قصرف الاستقرض افيد ببيع أو غير ينظرة الناج اللذغنب 4/89 : 

فيه يفظرة شرح الأزهار (5 /١اه).‏ 

25 ما بين القوسين ساقط من النسخة: (ج). 

0 ينظر: التحرير (ص 73788). 

6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ »)8٠١‏ شرح الأزهار (5/ 571). 

هه ينظر: شرح الأزهار (5/ .)571١‏ 

فنك ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/.ه)» شرح الأنعار (5/ .)001١‏ 


5:5١ 
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و . 09 0 00 00 لضو 02ل 
وعند (أبي مضر) », و(القاضي زيد) » و(القاضي جعفر) », و(الواقي) : أنه لا يملك ولا يصح 


(التصرف” فيه» بل لصاحبه أحذه من صار إليه. 


5 وملدر. د 60 00 5 5 3 5 2 
قوله:(مُقبَض السّفتجة) : (هو) | بضم الميم وفتح الباء يعني الذي قبض السُفتجة» قيل: وهي الورقة 


الذي كتبه إليه في لغة الحبشة» وقال (الفقيه يحجى 5-5 أتما الدراهم التي قبضها أمانة كالوديعة أو 
ضمانة كالقرضء وهو المراد بقوله: (له حيث يستهلك): أي حيث يعطى للاستهلاك» فإذا طلب منه 
تسليم قبض في موضع آخحر ففي الوديعة يجوز ذلك إذا لم يدحله الرباء وأما القرض فإن كان طلبه بعد 
القرض جاز وهو المراد بقوله في الكتاب: (ولو بالمسألة)» وإن كان طلبه لذلك حال القرض فهو رباء 
وقد يقال: "مقبض" بكسر الباء» وهو يستقيم حيث يكون القابض هو الكاتب للمال. 

قوله: (حبس حق لصاحبه): يعني إذا كان عنده شيء لغريمه» إما وديعة أو عارية أو نحو ذلك» فأراد 
حبسه معه حتى يقبضه غريمه دينه» فقال (المؤيد بالم ': لا يجوز له ذلكء وقال (الحقيني): أنه يجوز 
واختلفوا [4 /١١‏ ظ] على قول (المؤيد باله) " '» (و) ” المراد به: إذاكان من غير جنس الدين» وقيل: 
بل مطلقاً؛ لأنه معه أمانة فلا يجيز به فيها إلا بأمر الحاكم. 

قوله: (أحد جنسيه ولا غير جنسه): هذا قول الحادي, لقوله تعالى: 5و تَأَكُلُوا أمْوَالَكُمْ م الْبَاطِلٍ 
وكذارا هنا إل لكام لتَأَكُلُوا ًا من أَمْوَالٍ النّاسِ بالْإنُ وَأنتُمْ تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: »]١84‏ ولقوله صلى 


(') ينظر: شرح الأزهار (5/ .)07١‏ 

© ينظر: البحر الزخار (/4 89)» شرح الأزهار (5/ 071). 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/0ه)» شرح الأزهار (5/ .)07١‏ 

(5) ينظر: البحر الزخار 4/9 8)» شرح الأزهار (5/ 071). 

277 ما بين القوسين ثابت في النسحة: (ج) بلفظ: "تصرفه". 

5 السفتجة: أن يعطى آخر مالا وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق. المعجم الوسيط /١(‏ 487). 
0 ما بين القوسين ثابت في النسخة: (ب) بلفظ: "هذا". 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ ١8)»شرح‏ الأزهار (5 /517). 
0 ينظر: البحر الزخار 5/789 89). 

2١ '(‏ ينظر: البحر الزحار (895/9).. 

2 ما بين القوسين ثابت في النسحة: (ب) بلفظ: "فقيل". 


حك 
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1 انار ع إل 
الله عليه وسلم: ((ولا تَحُنْ م عق خائلة0" 0 (المؤيد بالله) » و( أبو حنيفة) : يجوز من جنس دينه 


دينه لا من غير جنسه. لقوله تعالى: «9 الشَّهْرُ الخَرَامُ بالشهر حرام وَالحُرْمَاتُ قِصّاصٌ فَمَن اعْتَدَى 
عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يِل ما اغْتَدَى عَلَيْكُمْ َانَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتّقِينَ © [البقرة: 2154 


١‏ ام فم 5 5 اك 
]| ءوقال (المنصور بالله) » و( 0 وز مطلقاًء قال (المنصور بالله) ا 


5 


عنده لغرعه لقوله تعالمى: «إوجَرَاءُ سي سيّقَةٌ مِْلّهَا فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ فأَجْزُ عَلَى الله إِنّهُ لا 

العلاليية * [الشورى: ]4١‏ . 

قوله: (وكل دينين): يعني تقابلا في ذمة كل واحد من رحلين لصاحبه. 

قوله: (استويا في الصفة): يعني وفي الجنس والنوع 0 قصاصاء وهذا قول (المؤيد باللم”” » 
والأكثر وهو المذهبء وقال (الناص)” » و(ابن أبي ليلى” : لا يتقاصان إلا بالتراضي» وأما على أصل 
أصل ال حادي فخرج له (أبو 0 أنمما يتقاصان كما ذكر في المرتمن إذا انتفع بالرهن يسقط من دينه 


اي 
بقد ما انتفع وخرج له (المؤيد بالله) : أكهما لا يتقاصان. 


(' والحديث جاء عَنْ أَبِي هُريَْةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّمُ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم: «أد الأمَانَة إِلَ مَنْ انْتَمَنَكَ ولا تَحنْ مَنْ حَانَكَ». 
أخرجه الترمذي في سننه (*/ 255)» برقم .)١545(‏ 


0 ينظر: شرح الأزهار (5/ 78ه). 
7" ينظر: المبسوط» للسرحسي .)١89 / ١9(‏ 


20 ينظر: شرح الأزهار (5/ 375). والأصح في المذهب الزيدي: أنه لا يجوز له ولو كان من جنس ماله إلا بحكم. ينظر: التاج المذهب 
المذهب (588/5) 


2 ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (7١/07؟).‏ 

260 ينظر: شرح الأزهار (5/ 58). 

3 ينظر: شرح الأزهار (5/ 575). 

(0) ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزةء الحزء العاشر (و/ 81). 

50 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)8١‏ 
6١ '(‏ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)8١‏ 
010 ينظر: ينظر: شرح الأزهار (5/ 575). 


درك 
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5 5 5 ع 2 لك 

قوله: (وعارية الدراهم قرض): وذلك لأنه لا يمكن الانتفاع بما مع بقائها إلا أن يستعيرها (للعيار) في 

في الوزن أو للحك بما في مثلها أو بالدنانير في العين صحت العارية. 

قوله:(لا يكون قرضاً):أما الإعارة فلم تصح؛ لأنه لا يحل الانتفاع بما إلا إذا كان للتحمل بماء وأما 

القرض فهو فاسد لما فيها من الضيعة, وللسالة هب لصاحب الواق وهو جنع ضبحة الفصرف في القرض 
8 5 3 20 3 5 - . 

الفاسد» وقال (ابن ابي الفوارس) : أنه يصح التصرف فيهما فصح من مستقرض الانية بيعها ونحوه. 

قوله: (وثبت الفلوس في الذمة قرضاً ومهراً): أما في هذا فسواءء قلنا: أنما مثلية أو قيمية» وأما قوله: 
2# 5 5 020 ع 3 َِ 

(وثمناً وأجرة): فهذا ذكره (الفقيه يحبى البحيح) بناء على أتما مثلية» وأما على القول بأتما قيمية فلا 

يصح البيع والتأحير كنا . 


(' ما بين القوسين ثابت في النسحة: (ب) بلفظ: "للغيار". 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)8١‏ 
7" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)8١‏ 
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1 5 


د .ع :0.0 اانه 5 5 0 »)0 5 
قولةة وا بشرط لفط + يعى بل يضح يسائر الفاظ الببعء وعلى (قلم كول الشاقعي) + اله إشرط 


43 0 


3 ) 
( و(ابي جعف ر) : لابد من 
الملك وحضور النقدين معاً حالة العقد» وقال في (التفريعات): حضور أحدهما ولو غاب الثاني إذا كان 


0 
قوله: (ولا العقد عليه): يعي ولا حضوره حال العقد» وعند (الناصر) 


موجوداً في الملك. 

قوله: (الحلول): يعني عدم الخيار عند افتراقهما فلو شرط فيه الخيار لأحدهما لم يصح الصرف إلا أن 
يبطل خياره قبل افتراقهماء وقال (أبو 00 أنه يصح العقد ويبطل الشرط ولا يقبت فيه خيار الرؤية 
بعل اكراتينا» زائنا جار العيي: فيو ولايضي "" “قن ونا الإنكاو لو علاده الشرك خإنا مصيرااف اننا 
قبل افتراق المتعاقدين صح وإن حصلت بعده؛ فقال: صح يصح.ء وقال زمالك)” » و لا يصح. 
يصح حكى الخلاف في (الشرح) "» 


0 اتلف الفقهاء في تعريف الصرف فذهب هب الحنفية وبعض الحنابلة في تعريف الصرف بقولهم : هو بيع الثمن بالثمن جنساً يحنس 
أو بغير حنس. ينظر: المبسوط .)75/١54(‏ المغني (41/4). وذهب المالكية وبعض الشافعية إلى تعريف الصرف بقوطهم : بأنه بيع الذهب 
بالفضة فقطء وأما بيع النقد بمثله أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فيسمى المراطلة. ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟777/5). 
امجموع شرح المهذب .)١157/٠١(‏ وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى تعريفه بقولهم : بيع النقد بالنقد وزاد بعضهم اختلف اللجنس أو 
اتحد. ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج؛ محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري (ت: 8١٠8ه)‏ (57/54). الإقناع في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل .)١51/7(‏ والتعريف الأول أشمل لأن التعبير بالثمن يشمل التبر والمسكوك والمصوغ, أما النقد فيقصد به ما أتى على هيئة 
الدينار والدرهم. 


"© ينظر: الحاوي الكبير (0/ .)١9‏ 

7" ينظر: شرح الأزهار (5 /047). 

(؟2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/. ه)» شرح الأزهار (5 /547). 
© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/. ه). 

7 ما بين القوسين ثابت في النسخة: (ج) بلفظ: "يثبت". 

7 ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (585/9). 

ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (4 / .)١١8‏ 

5 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس ( و/11 ). 


دف 
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ول يذكر فيه شيئاً لمذهبناء قال (الفقيه يوسف 007 والأولى عدم الصحة؛ لأن من شرطه أن لا 
يقققا ويينهما خخيان: 

قوله: (ولو انتقلا):وقال (مالك) ': يبطل بانتقالهما عن الجلس. 

قوله: (ولو طالت المدة): لظاهر الحديث لا بأس إذا لم يفترقا وبينكما شيءء ويعتبر بالعاقد ولو كان 


ءءء 4 ديه 
وكيلا أو رسولا لغيره إذا لم يحضر المرسل له فإن حضر فالعبرة به ذكره في (الشرح) . 


4 4 4 
قوله:(صح بقسطه):هذا مذهبنا » وقال (مالك) . و(الشافعي) : يبطل في الكل» وهذا إن 
الشرطان يعمان الصرف جميعاً. 


زفة إلك انك 
قوله:(العلم به حال العقد):ولا يكفي الظن» وقال (مالك) » و(زفر) »© و(الفقيه بحى البحيح) : إذا 
إذا حصل العلم به في امجلس بعد العقد صح, وهذا أن الشرطان الأخيران يختصان بالجنس الواحد» فأما 
' 00" 00 
في الجنسين فيجوز التفاضل مطلقاء وعن (ابن عباسء وابن الزبير» وزيد بن أرقم »وأسامة بن زيد) 2 ء 
010 0 2 : 1 د 
و(الإمام يحبى بن حمزة)» : يجوز التفاضل مطلقاء وإِنما يمنعون النساء لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما 


00 
الرَّا في النسيئة)) 2 ء 


7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 85). 
"© ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (378/9). 
ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد . الحزء الخامس ( و/110 ). 
9 ينظر: البحر الزخار © /885). المنتتخب (ص 508). 
0 ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (5/ /5"). 
ينظر: الحاوي الكبير (ه/ .)١ 5١‏ 
00 ينظر: الفواكه الدواي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/ 75)» احتلاف الأئمة العلماء /١(‏ 757). 
نك ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (4؛ / »)١١‏ اختلاف الأئمة العلماء /١(‏ 7515). 
(5) ينظر: شرح الأزهار (5 /445). 
2١ '(‏ ينظر: المعاى البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة /١(‏ 451). 
20 ينظر :الانتصار »للإمام يحبى بن حمزة» الجزء العاشر (ظ /18). 
0 ) والحديث جاء عن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال أَحْبَرن أُسَامَةُ ْنُ رَْدٍ أن نّم صلى الله عليه وسلم قَالَ « لما اليا في النّسِيئَةِ ». 
أخرجه مسلم .(5 / 49)» برقم (510/9). 
ك3 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


00 020 
وقال (مالك) : اخحتلفا في الصنعة جاز التفاضل لاختلافهماء وقال (الشافعي) : إذا اختلف في الجودة 


الجودة والرداءة» وجاز التفاضل وإن استواء فيهما واختلف في الصفة كالصحة والتكسير لم يصح الصرف 
عنده. 
قوله: (ولو حذرا): أي قدرا. 
وقوله:(ثم علما في المجلس أو بعد لم يصح):أما بعده فوفاق» وأما في البجلس ففيه حلاف 

اديه 05( 6 
(مالك) ».و(زفر) .و(الفقيه يحبى البحيح) . 
١‏ 8 4 7 1 الى 7 
قوله:(عند (أبي طالب) وأجازه (المؤيد بالل إلى قوله: (عندرأبي طالب)وحصل «المؤيد بالله) 

ب نك 0 عَ 5 1 . 3 00 

باللمم جوازهما) : يعني الصورتين معا؛ لأنه قد ذكر صورتين للجريرة فذكر (أبو طالب) لمذهب 
(الحادوية): أنه لابد أن يكون العقد بحيث يرضيان التفرق عليه في الصورتين معاء وعند (المؤيد باللّ) )١٠١(‏ 


5 5 60 
مذهبه وتحصيله: أنه لا يشترط ذلكء قال (الفقيه يحبى البحيح) : أما إذاكانت الجحريرة في كلا الطرفين 


0 5 235 
فإله لا يشترظ خللة وفافا؟ آنه يكوق كز .نين فى تنقابلة الكطره [قال سيدتا سماد الديى]” اولع 


الذحيرة للقراقٍ (// 20). 

("© ينظر: الحاوي الكبير (5/ .)9.٠0‏ 

© ينظر: الفواكه الدواي على رسالة ابن أبي زيد القيروا (؟/ 5/), الختلاف الأئمة العلماء /١(‏ 858). 

257 ينظر: المعاى البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة /١(‏ 4517). 

7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/. ه)» شرح الأنهار (5 /443). 

257 ينظر: البحر الزخار (/ 417). والأصح في المذهب أنه إذا تساوت قيمة الجريرة - وهي الزيادة في المتقابلين زيادة من غير جنسه 
وقيمة الزيادة التي في الأكثر صح الصرف نحو أن تكون له حلية من الفضة وزتما ثمانية دراهم فيصرفها بعشرة دراهم ويجعل مع الحلية شيئا 
آخر وهو يسمى جريرة» فإن كانت قيمة هذه الجريرة تساوي درهمين صح الصرفء وإن كانت لا تساوي درهمين لم يصحء ولكن إذااكانت 
الجريرة من غير الذهب والفضة فلا بد من لفظ البيع» وإن كانت منهما فيصح بلفظ الصرف والبيع» أما إذا كانت الجريرة من كلا الطرفين 
فذلك جائز ويقابل كل جنس الحنس الآخر إلا إذا قصدت الحيلة بذلك فلا يصح. ينظر: التاج المذهب .)4395٠0-0//5(‏ 


() ينظر: البحر الزخار (/ /9)» شرح الأزهار (5/ 5197 ه). 

0( ينظر: شرح الأزهار (5/ 5575651). 

6 ينظر: البحر الزحار 99/ 80 "؟). 

') ينظر: شرح الأزهار (5 /54ه). 

.)084/ 5( ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/.ه)» شرح الأزهار‎ ١0 

١‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسيخة الأصل: (أ)» والصواب ما أثبته من النسحة: (ب» ج) موافقة للسياق. 


/ة 
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المراد به إذا اتفق ذلك في مسائل الاعتبار في غير قصد إلى الحيلة» فأما مع قصد الحيلة فلعله يشترط ذلك 
عند (الحادوية)” كما إذا كان بعقدين » والله أعلم» وعند (الشافعي) ": أنه يصح ذلك كله. 

قوله:(على أنها جيدة):وكذا لو أطلق ولم يشترط الحودة. 

قوله:(كان الرديء الأكفر أو الأقل):هذا إشارة إلى قول (أبي 00 أنه إذا كان الرديء أكثر من 
النصف بطل بقدره بكل حال ولم يصح إبداله. 

قوله:(ففي رديء العين) :يعني فا كان بحسا آخر كحديد أو فر وردقيع المنس + هو ها كان من ذلك 
الجنس وليس فيه غش» لكنه غير حيد. 

قوله:(إن لم يبدله في مجلس الرد): يعني وإن قبض بدله في مجلس الرد قبل و يفترقان صح, وهذا 
وهذا على قول (الحادوية): أن النقد لا يتعين» وأما على قول (المؤيد بالله): فإن ل يكن معينئاً فكذا أيضاً 
وإن كان معيناً فقد 0006 ولا إبدال» لكن إن جاء بلفظ البيع كان كالمبيع المعيب سواءء وإن جاء 
بلفظ الصرف ففي رديء العين يبطل بقدره مطلقاء وف رديء الجنس مخير بين الرضا بالكل أو رد الكل 
ولا إبدال. 

قوله:(وإن كان شرط رد [785١/و]‏ الرديء): يعني شرط حال العقد أنه يرد ما وحد فيه من الرديءء 
فكأنه قد أخرج الرديء عن الصرف بهذا الشرط. 

قوله:(إلا أن يرضاه): يعني رديء الجنس إذا رضي به قبل افتراقهما من مجلس الصرف صح الصرف فيه. 
قوله: (وكذا عدد (أبي طالب وأبي العباس) لو لم يجوزا فيه رديّا): وهو قول (أبي العباس ) » 


7 5 الك 1 
فمعنى الإبدال فيه مطلقاًء وقال (المؤيد بالله) : يصح في رديء الجنس حيث افتراقا عالمين على أنه لا 


('2 ينظر: الأحكام (؟ /؟7). 

() ينظر: الحاوي الكبير (/.7). 

00 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (” / .)١58‏ 

90 ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ؛ والصواب ما أثبته موافقة للسياق. 
(*) ما بين القوسين ثابت في النسخة: (ج) بلفظ: "تعلق"؛ وهو تحريف. 

(© ينظر: التحرير (ص: 97؟-584). 

0 ينظر: التحرير (ص: 4-978 58). 


20 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4/ .)١81‏ 
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إلى 7 
رديء فيه وهذا (ذكره الفقيهان يحبى البحيح والحسن النحوي) : أن محل الخلاف بين السادة في هذه 
5 ءِ 5 020 
الصورة» ويتفقون في الصورتين الأولتين أنه لا إبدال» وقال (الأمير الحسين اليحيوي) » و(الفقيه محمد بن 
0 5 5 
بن يحجى) : أن محل الخلاف بينهم حيث افترقا بجوزين لحصول الرديء فيه» فأما حيث افترقا عالمين على 
على أن فيه رديء فلا إبدال وفاقا» وحيث افترقا على أنه لا رديء فيه يصح الإبدال في مجلس الرد وفاقاً 
قوله: (بطل بقدر الكحل): يعني قدر وزنه؛ لأنه يمكن فصله. 
قوله: (بطل كل المزبق): لأن الزئبق لا يمكن فصله إلا بالسبك وفيه ضرر؛ لأنه ينقص بالنار من وزن 
الفضة. 
قوله: (إن كان له قيمة): يعني منفرداً بعد نقصه لو جمع. 
قوله: (ما اشتراه وزناً): أما إذا كان جنساً واحداً فلا يحوز ذلك مطلقاًء وأما إذاكان ذلك جنسين فإنه 
يجوز إذا تراضيا لا إن لم يتراضيا. 
ما وزنه وزن المثقال ولو كان غير مضروب. 
0 25 4 2 عُ 
قوله: (ففاسد): هذا ذكره (الحادي) وإِعا جعله فاسدا وم يجعله باطلا؛ لآن فيه الخلااف من وجوه 
)2 4 7 00 
منها قول (ابن عباس) ومن معه يجوز التفاضل مطلقاء ومنها قول(مالك) : أنه التفاضل هنا لما 
3 كك ع 
كانت مختلفة في الصنعة » ومنها قول (أبي حنيفة) : أنه يصح صرف وزن خمسة من السبيكة بالخمسة 
الدنانير ويبطل الزائد. 


05 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 8١‏ )» شرح الأزهار (5 /9ه ). 
)0 ينظر: البحر الزحار 59 /78). 
ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية؛ للفقيه: محمد يحبى؛ الحزء الأول (ظ/ ١‏ 19). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الحزء الثاني (ظ/ 87)؛ شرح الأزهار (5 /49ه ). 
270 ينظر: المعاي البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة .)451١ /١(‏ 
2١7‏ وهم ابن الزبير» وزيد بن أرقم »وأسامة بن زيد. 
0 ينظر: الذحيرة للقراقي (// 75"). 
29 ينظر: الحجة على أهل المدينة (؟/5/7). 

65 
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قوله:(فعليه مثلها لا عينها):هذا ذكره (المادي) 5 فخرج منه (المؤيد بالله): أن فاسد الربا يملك 
بالقبضء وقال (أبو اليد ' الوحه فيه أن الدنانير والدراهم لا تتعين ولو في الغصب,. بمعنى أنه إذا 
تصرف فيها ببيع أو شراء أو غير ذلك صح تصرفه وضمن مثلهما لمالكهماء ومثله في كتاب الوصايا من 
(اللمع) (لأبي العباس)؛ ومثله في (التقرير): عن (المرتضى): أنه يصح تصرفه فيهما في جميع حوائجه إلا 
في إخراحهما عن زكاة أو نحوهاء فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صَدَقَةٌ من عُلُول)) ". 

قوله: (رد كل ما معه): ظاهره الوحوب وقرره (الفقيه يوسف بن أحمد)”" في تعليقه على (التذكرة) على 
قول (أبي العباس) في السلمء فجعل هذا كالسلم» وهو يحتمل الصحة هنا؛ لأن المقبوض كالحاضر بخلاف 
السلم؛ لأنه فيه شبه الكالي بالكالي لما كان اللمالان في ذمة واحدة وهما هنا في ذمتين متقابلتين مع أنه 
يصح ولو كان في ذمة واحدة؛ لأنه يقبض قبل الافتراق بخلاف السلم فلا قبض فيه» حيث اسلم ما في 
يد المسلم إليه. 

قوله:(وما في الذمة كالحاضر) :يعني فلا يحتاحان إلى مقابضة» هذا يدل على أن الرد مع البقاء غير 
واحب إذ لو وجب الرد مع البقاء لوحب مع التلف كما في السلم وهذا هو الصحيح. 

قوله:(جاز بيع ذا بذا):وذلك لأن ما في الذمة كالحاضر إذا صح هذا في الذمتين صح في العينين 
المقبوضتين كالمسألة الأولى» وقد تبين ضعف ما ذكره (الفقيه يوسف بن 006 نن اغقبان الرد. 


قوله:(في المختلف في الصّفة) :يعني فأما لو اتفق في الصفة وقع قصاصاً بغير عناية. 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/. ه). 

('© ينظر: البحر الزخار 9 /"؟). 

0 والحديث جاء عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ وول اللّه لق الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رلا تُقَبَل صَلَدةٌ ب طَهُورٍ ولا صَدَقَةٌ مِنْ 
عُلُولِ». أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ١ /١(‏ )»برقم(5١)»‏ والإمام أحمد في مسنده (/ )»برقم .)41٠١(‏ 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ. ه). 

70 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/. ه)»شرح الأزهار (5 /40 ه). 


رك 
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قوله:(وعكسة): يعني فضة بفضة دونما مع ذهب» ويكون الذهب قدر زيادة الفضة على قول (أبي طالب 
200 5 الم فق 

) »لا على قول (المؤيد بالله) فلا يشترط ذلكء وقال (ابن شبرمه) : لا يصح صرف ما في الذمة 
من الدين. 


1 ' : 0 
قوله:(وصرف بعض الدينار والإناء):يعني مشاعاء وقال (مالك) : لا يصح إلا أن يقتسما قبل 


قوله: (ولا يصح تراب فضة بفضة): وكذا بتراب فضة» ولا بيع تراب ذهب بذهب ولا بتراب ذهب؛ 
وذلك لأنه لا يعلم التساوي فيه» والتراب الذي فيه لا يكون جريرة؛ لأنه لا قيمة له. 


' 1 ك4 
قوله: دوع كه): يعني تراب الفضة بذهبء أو تراب ذهب أو بغيره» فعلى ظاهر كلام (المؤيد بالله) 3 


١ ١ 


1 1 [ف4 0( ل 7 
و(أبي طالب وابو العباس) » و(القاضي زيد) » و(مالك) : أنه يصح ذلك على ما هو مذكور عنهم 
عن ابل 7 
» وأطلق (الحادي) : أنه يكون لمما الخيار فيه عند التبين وهو الإخلاص قال: 
ع # 2 ع ع ع 00 
لأن البيع وقع فاسدأ غررا فحمله (أبو طالب) على ظاهره أنه فاسد» وهو قول (أبي حنيفة) 2 » 


5 


0 1 8 8 4 
و(الشافعي) » ولعل وحه الفساد كون المقصد وهو الذهب أو الفضة غير معلوم جملة وتفصيلا» لكن 


0 
عنهم في (الشرح) 


> ينظرة الفحرير وض 4 ©9), 
0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /1173180). 
2 ينظر: البحر الزخار 9" //9"؟). 
ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (ه/ 909). 
(7) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ» والصواب ما أثبته موافقة للسياق. 
(') ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /07١)»شرح‏ الأزهار (1//5هه). 
57 ينظر: التحرير (ص 9؟). 
000 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس ( ظ/9١١)»‏ ( ظاء 4 ١).»شرح‏ الأزهار (5 / 547). 
(') ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (5/ 751). 
2١ (‏ ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس ( ظ/ .5 .)١‏ 
20 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (؟ /74). 
059 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 35) . 
© ينظر: الحاوي الكبير (6/ 8م). 

5 
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يقال: فلم جعل الحادي خيارهما عند التبين بعد الإخلاص وهو يثبت من قبل وبعد» وحمله (المؤيد 
00 ' ش 8 1 

باللهم) : على أن خيار تعذر التسليم كبيع الابق» وفيه نظر؛ لآنه يثبت قبل الإخلاص لا بعد, وحمله 
ع 020 ع 2 2 
«(ابو العباس) على أنه خيار الرؤية» وفيه نظر؛ لانه جعل الحادي الخيار هما معاء وهذه المسألة هى من 
من مشكلاات التحرير. 

5 حرق 
قوله: (وإن اختلط تراب ذا بتراب ذا ... إلى آخره): أطلق في (التحرير) : أنه يصح البيع ولم يذكر 
فيها الخيار كما ذكره في (التذكرة) » لكن ذكر في (البيان)» و(الفقيه الحسن النحوي): أتما كالمسألة الأولى 
سواء. 
قوله: (يجوز حط بعض الحق): يعني بلفظ الحط والإسقاطء فأما بلفظ الحبة فلا يصح؛ لأنه تصرف فيه 

. 7 05 
قبل قبضه. وكذا في البراء على القول بأنه تمليك. [ملحق] : 
١ 1 0‏ 5 6 
قوله: (وتصدق بالربح): هذا قول (الأحكام)» وعلى قول (المؤيد بالله) » و(المتتخب): لا يحب 
التصدق, لكن حيث اشترى بعين الدراهم المغصوبة» فأما حيث اشترى بدراهم على الذمة ثم دفع 
0 20 

المغصوبة فإنه لا يلزمه /١١0[‏ ظ] التصدق بربحه وفاقاً ذكره (القاضي زيد)» للمذهبء وقال في (شرح 
الإبانة): أنه يتصدق أيضاً على الخلاف. 
قوله: (وطبخ): يعني بعد ما ذبح الحيوان لا حيث غصب اللحم وطبخه فليس باستهلاك له. 
5 0 4 1 ع فق ع 
قوله: (خلافاً (لأبي العباس, والمنصور بالله, وأبي حنيفة) : يعني فعندهم أنه يحب التصدق به بكل 
حال وأنه قد صار لبيت المال. 
5 7 ع 200 | ع 
قوله: (زبيا بحرام): هذا مذهبناء قال (الفقيه يوسف بن أحمد) . وعند (المنصور بالله): أنه يحب 
التصدق بفوائد ما أطعم الحرام» ولا يجوز الانتفاع به في مدة أكله الحرام. 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١5).‏ 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/١ه).‏ 

ينظر: التحرير (ص 7888. 

(5) ما بين القوسين ساقط من النسخخة الأصل: (أ ج)؛ والصواب ما أثبته من النسخة: (ب) موافقة للسياق. 
79 ينظر: البحر الزحار 881/59 88). 

(5) ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيد, الحزء الخامس (ظ/١4).‏ 

ف ينظر: التحرير (ص: ١91؟)»شرح‏ الأزهار (7079785/8)» الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 505). 


درك 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (خلافاً (لأبي العباس) ): يعني فيتصدق بما زاد من الزرع على بذره وكراء الأرض وما غرم فيه؛ 
واناغق زن فى أرضه يبر معغدوب :"قال والتقيه علي الوقاي» "+ 1ن يتصيدق :ها زاد مين الزرع خلن 
البذر وكراء أرضه وما غرم فيه وركاة الزرع» وقال في (الأزنهار) ": لا يجحب. 

قوله: (في دراهم): هذا 0_0 ولو كانت أموالهم مباحة؛ لأن ذلك يوصل بالمباح إلى المحظور وهو 


2 7 إلحافقهة 
معاملة الربا» كما لا يجوز لنا أخحذ العوض منهم على تسليم قتلاهم؛ لانه بيع ميتة» وعند (الناصر) ( 


ع 0 ع ع ع 


١ 1 '‏ 2 1 
قوله: (وأجازه (المؤيد بالله)) : يعني في أحد قوليه» فله قولان في ذلك كله: 


ع ع 00 2 


00١1١ 5 1 5‏ ص4 7 1 / 
- وأحد قوليه و(المنصور بالله» » و(زفر) : أنه يجوز ف أموال الله تعالى» والقول 


7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الزء الثاني (و/ 8). 
0 ينظر: التحرير (ص: .)55١‏ 
ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 84). 
(؟) ينظر: الأزهار وص 507). 
© ينظر: التحرير (ص 4 18). 
0 ما بين القوسين ثابت في النسخة: (ب) بلفظ: "الناصر". 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ 87)» شرح الأزهار (5 /557). المعاني البديعة في معرفة اعتلاف أهل 
الشريعة /١(‏ 5515). 
0 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (؟ / 85)» تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (4 / 917). 
59 ينظر: شرح الأزهار (1//5هه). 
( © ينظر: شرح الأزهار (055/5). 
2١0‏ ينظر: البحر الزخار 7 /991)» شرح الأزهار (597/5). 
(5 »© ينظر: الاختيار لتعليل المختار 79 / 84). 
رحرت 
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قوله: (وفي الفلوس النافقة)” ': يعني أنه بحرم الربا فيهاء وهذا على القول بأتما مثلية لا على القول بأتما 
قيمية» وأما غير النافقة فيجوز التفاضل فيها وفاقاً. 

قوله: (قبل قبضه): وذلك لأن القبض فيه من شروط صحته. 

قوله: (وإلا برئ من كله): وذلك لأنه لو صح البراء لبطل اشتراط القبض» وأما من بعضه فيصح إذا كان 
في جنسين على قولنا أن البراء إسقاط لا إن كان في جنس واحد. 

قوله: (والحوالة): والوجه أن ذلك كله تصرف فيه قبل قبضه وهو لا يصح. 

قوله: (بدين عليه يحيل): يعني يحيل صاحبه على غريم له أحر بشرط أن يقبض منه قبل التفرق. 

قوله: (شرطاً تعجيلها): يعني الأحرة؛ لأنه لا يحب تعجليها فلا يقاص إلا حيث شرط تعجيلها أو كان 
ذلك بعد مضي مدة الإجازة. 

قوله: (شاء أم أبى): هذا ذكره (الفقيهان يحبى البحيح والحسن التحوي " وقال (الفقيه علي 
الرنضلي) "+ أنه "ليقع القصاس ولو:تقاضا اي :الويدو كلهاة أن اليض .رط في الصرقتة وقالات: 
0 إن كان الدين ثابتاً من قبل الصرف لم يقع القصاص إلا أن يتراضيا به» وإن كان بعد عقد 
الصرف فإن ثبت بالقبض كالغصب والقرض وقع القصاص مطلقاً وإن ثبت بغير قبض كالثمن ونحوه لم 
يقع القصاص ولو تراضيا به ومثله في (الكاني) ” ذكره في السلم: إذا ثبت على المسلم للمسلم إليه مثل 
مثل ما عليه له. 

قوله: (أو هلك الرهن): يعني قبل افتراقهما فيجب قيمته على المرتمن فيقاص ماله على صاحبه من 
النقد. وفيه الخلاف المتقدم. 


5 5 5 5 202 
قوله: (ولو بقي المأمور): وقال (أبو جعفر) : إذا بقي معه من يوفيه صح. 


نافقة في التجارة والسوق. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ .)0٠0‏ 
(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح المع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 8.4). 
7" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 85). 
5 ينظر: الحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (0 / 155). 

7 ينظر: الكائي علأبي جعفر الموسميء اللحزء الثاني (ظ//85١).‏ 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 84). 


2 
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15 5 


دق فق 

قوله: (ولا في الحيوان): قال في (الانتتصار) : الخلاف فيه كما في القرضء وقال (الكافي) » 
0 )2 

عن(الصادق )و الباقر» والناصر) كقولنا : 


1 5 0060 . ع 
قوله: (والجواهر واللآلئ والفصوص): وذلك وفاق ذكره في( الشرح) ؛ لأن وزتما لا يضبطها لأتما 
ختلف ف الجودة. 


000 "0 1 1 5 

قوله: (والجلود): وفيها حلاف (مالك) ,٠‏ وأحد قولي (القاضي زيد) وهو قوي. 
قوله: (وما لا يصح بيع بعضه ببعض نسا): سياق الكلام يقتضي أنه لا يصح السلم فيه مطلقاً مثل 
غيره ما ذكر وليس هذا المراد بل المراد أنه لا يصح أن يسلم بعضه في بعض؛ لأنه نسا وذلك لا يصح 


فية. 


0 السلم هو : بفتح السين واللام في اللّغة التقدّم؛ ويسمّى بالسلف أيضا. والسّلم والسلف بمعنى واحد. والسّلم لغة أهل الحجاز 
والسّلف لغة أهل العراق. وفي الشريعة بيع الشيء على وحه يوجب الملك للبائع في الثمن عاحلا وللمشتري في المثمن آحلاء مي به لما فيه 
من وجوب تقدّم الثمن. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 3595). 

"© ينظر :الانتصار للإمام يحبى بن حمزة, الجزء العاشر (ظ/ 8 ؟). 

(') ينظر: الكافي »لأبي جعفر الموسمي, الجزء الثاني (ظ/85١).‏ 

(7؟» ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ +)» شرح الأزهار (5 /510551). 

0 احتلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الحنفية إلى عدم جواز السلم في الحيوان. ينظر: مختصر القدوري في الفقه الحنفي» أحمد بن 
محمد بن أحمد القدوري (ت: 5478ه). (ص: 88). وذهب الشافعية والمالكية إلى صحة السلم في الحيوان. ينظر: المجموع شرح 
المهذب(7١/5 .)١١‏ بداية المحتهد وتحاية المقتتصد (9/ .)7١17‏ وذهب الحنابلة في أصح القولين إلى صحة السلم في الحيوان. ينظر: المغني (؟ / 
8 . واستدل القائلون بعدم صحة السلم في الحيوان بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: « إن من الربا أبوابا لا تخفى 
على أحد منها السلم في السن» مسند الفاروق لابن كثير 7517/1١‏ غريب إرواء الغليل ه/5 1777/5١‏ ولأن الحيوان يختلف اختلافا 
متبايناء فلا يمكن ضبطه. وأما من قالوا بصحة السلم في الحيوان فاستدلوا بما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «أمرني رسول 
الله مولام أن نأحذ البعير بالبعيرين ..» ينظر: سنن الدارقطني (4/ /1")برقم(ه ١5‏ "9)» وحسنه الألباني إرواء الغليل 5/ه .١/8/5 ١‏ 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء الخامس ( ظ/7١1‏ ). 

("© ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (5/ ؟/). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء الخامس ( و/1/8١‏ ). 


5 
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5 اه 7 2 )00 00 
قوله: (والنقدين): وذلك لأنهما من وفاقاً والمسلم فيه مبيع وفاقاء وقال في (الوائي) », و(الشافعي) : 
أنه يصح فيهما إذا كان رأس المال من غير جنسيهما. 

02 5 5 5 

قوله: (ويصح في المثليات): لو قال: (في الفواكه) كان أحسن كما ذكر في (اللمع)» . 


2( 2 
3 و(صاحبيه) :ا لا يحتاج إلى 


7 (8) ا 50 
قوله: (بالعدد والوزن والصفة معا): وقال (مالك) » و(أبو حنيفة) 
الوزن ف البيض والحوز. 
قوله: (وفي الثياب والبسط والأكيسة): ظاهر كلام التذكرة أتما تحتاج إلى ذكر الوزن مع الوصف؛ لأنه 
5 د 
قال في آخر الكلام مع الوزن لجميع ذلكء وقال في (الشرح) : أنما لا تحتاج إليه» بل إذا شرط فسد 
السلم؛ لأن أتفاق الوزن فيها مع الوصف الذي يذكر نادر فتؤدي إلى تعذر السلم فيه. 
قوله: (وصفاً): يعني مع الكيل والوزن في كل شيء بما يليق به. 
قوله: (أو غيره): يعني لبئاً محخيضا وبين كونه خالصاً من الماء أو فيه قدر معلوم منه. 
قوله: (أو عتيقاً): يعني مع بيان مدة العتق. 
ا لام 00 
قوله: (معسولا): يعني مقشورا أو غير مقشور ذكره في (الأزهار) . 
قوله:(خمراً أو تمراً): أراد بالخمر ما كان من العنب. 
١ 5‏ 55 إلى 
قوله: (مخصوصين): يعني يذكر جنس الحيوان لا عينه ويسلم من أي عضو قال في (البحر) وذكر 


0 ينظر: البحر الزخار 69 /405). 
ديك ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 57). 
7" ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني » كتاب البيع »السلم (و/179). 
297 ينظر: الذحيرة للقراق (5/ .)١45‏ 
يقن انمي موسي زا 0 
0 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي . 179 /588). 
200 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس ( ظ/4 ١5‏ ). 
فك ينظر: شرح الأزنهار وص "57 .)١‏ 
259 ينظر: البحر الزخار (9 //5 085٠‏ 4). 
درك 
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3 هِ ا : ء 00 ا 2 
قوله: (وفي الحطب (والخشب) ): يعني مع ذكر وزنه ذكره في (الأحكام) » ولأبو طالب) » 
وقال (القاضي زيد 5 لا يحتاج إليه. 
قوله: (لا عدداً): يعني فلا يكفي وحده من دون وزك. 
5 699 4 0 5 22 
قوله: (وفي الاجر واللبن): قال(الحسن النحوي) : ويذكر وزنه عند (أبي طالب) » لا عند 
4 7 7 
(القاضي يد وقال (الفقيه علي الوشلي) : أنه لا يحتاج إلى الوزن وفاقا بينهماء وكذلك في الثياب 
الثياب والبسط والأكسية. 
قوله: (وفي السمك الميت): يعني وأما الحي فلا يصح كسائر الحيوان. 
قوله: (غير المثليات): يعني المكيللات. 


6١ 2‏ ما بين القوسين ثابت في النسخة: (ب) بلفظ: "الحشيش". 

© ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (؟ /515). 

( ينظر: التحرير (ص /58). 

() ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء الخامس ( ظ/ه5١‏ )؛ شرح الأزهار (5/ 071074). 
27 الآجر : اللّبن حرق المعد للبناء. المعجم الوسيط )١ /١(‏ 

57 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١ه).‏ 

0 ينظر: التحرير (ص 778). 

0 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيدء الحزء الخامس ( ظا/4 ١١‏ )» شرح الأزهار (5/ 3107854 ه). 
57 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١ه)»‏ شرح الأزهار (07187//5). 


ده 
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/١١6[‏ و] فصل: [في بيان شروط السلم]. 
4 هه 2 7 . ٠.‏ 00 0600 ع 0 2 
قوله: (جملة أو تفصيلا): هذا مذهبنا وقال (الناصر) . و(مالك) : لابد أن يكون معلوماً تفصيلاً 
ولا أن يكون نقداً والمسلم فيه مكيلاً أو موزوناً. 
قوله: (وعكسه): يعني سا قُِ أجناس. 
[ملحق] 
5 5 و 5 ع 0 ع ع 
قوله: (وإن لم يُبين حصة كل جدس): وقال (أبو حنيفة) : لابد أن يبين حصة كل جنس ف رأس 
المال. 
7 5 ا 0 5 م : 
قوله: (قبل التفرق): وقال (مالك) : يجوز تأحيره يوما أو يومين» وهكذا في سائر شروط السلم يعتبر 
2600 
حصولها قبل التفرق ذكره في (الشرح) .. 
قوله: (فأبدله قبل التفرق): أما إذا كان غير معين عند العقد صح الإبدال وفاقاً» وأما إذا كان النقد 
7 0000 إفة ‏ + 51 5 44 7 
معيناء فكذا أيضاً على قول (الحادوية)» : أنه لا يتعين» وأما على قول (المؤيد بالله) : أنه يتعين فلا 
إبدال» بل يكون كالعرض أما رضي به وإلا فسخ الكل. 


200 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ .)5١‏ 
فيه ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 499). 
ره ما بين المعكوفين ساقط من النسخحة: (أ» ج)» والصواب ما أثبته من النسحة: (ب) موافقة للسياق. 
25 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (؟ / ه"). 
4 ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 495). 
١‏ ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس ( و/١5١‏ ). 
7 ينظر: البحر الزخار ( 7 /55-0)» التحرير ( ص .)5١8‏ 
9 ينظر: البحر الزخار ( 8 »)59-٠0/‏ التحرير ( ص .)5١7‏ 
20 
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00 0 
قوله: (كما لو استحق): يعني فإنه إذا أبدل قبل التفرق صح عند(لحادوية) لا عند (المؤيد بالله) ؛ 
1 5 1 
لأن العقد عنده وقع غير صحيح, وإن افترقا قبل إبداله بطل ذكره في(اللمع) : عن (أبي طالب)» قال: 
لأنه وقع على ما لا يجوز أن يكون ثمناً وهو كالي يكالى يلزم مثله في الصرف؛ لأن القبض شرط 
قوله: (فلا يصح بما في ذمة المسلم إليه): وذلك لأنه كالي يكالى إلا أن يحضر قبل افتراقهما ويقبضه 
5 5( 
المسلم أو يوكل المسلم إليه يقبضه له من نفسه صح السلم ذكره في (الشرح) . 
قوله: (ولا بما عنده من وديعة): يعني حيث يحضر ويقبض على ظاهر كلام (الحادي)(*2, 

20 1 22 5 الك 00 
و(الشافعي) » وقال (أبو العباس) : يكفي حضورها وتخليتهاء وعند (الناصر) » و(المؤيد بالل : لا 
انث 

: لا يحتاج إلى حضورها ولا قبضها. 
قوله: (مع عشرة دين): يعني في ذمة المسلم إليه. 


ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (* /7). 
("© ينظر: البحر الزخار ( 7 .)59٠0/‏ 
060 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الجزء الثاني» كتاب البيع» السلم 06 
(*» ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس ( ظ/4 ١0‏ ). 
2 ينظر: البحر الزخار ( //10ة*). 
27 ينظر: الحاوي الكبير (ه/ .)8٠٠‏ 
7 ينظر: التحرير (ص 778)» البحر الزغخار (5 /551). 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (ظ/ ١94).؛‏ البحر الزخار (* /893). 
250 ينظر: البحر الزخار (م //1ة؟). 
26 
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قوله: (وإلا بطل فيها): يعني لا في الي حضرت فيصح فيها تقسطها عندنا حلاف (مالك) » 
و(الشافعي) "» 07 و(الثوري) ". 

قوله: (ويصح الإحالة): يعني أن المسلم يحيل المسلم إليه على غريم له حاضر به إلا أن المسلم إليه غرفاً 
له على المسلم يقبض منه رأس المال؛ لأن ذلك تصرف فيه قبل قبضه وهو لا يصح. 

قوله: (وأخذ الرهن عليه للمجلس): يعني بشرط قبض رأس المال في البحلسء فإن تفرقا قبله بطل السلم 
والرهن» وإن تلف الرهن في المجلس» فعلى قول (الحنفية) "» و(الفقيهين يحبى البحيح والحسن النحوي) 
0 يضمنه المسلم إليه» ويقع قصاصاً برأس المال إذا كان بعد» أو على قول (الفقيه علي الوشلي) ": لا 
لا يصح إلا أن يحصل قبض رأس المال قبل افتراقهما تبين صحة السلم والرهن ووجحوب ضمانه؛ وإن لم 
يحصل قبض رأس المال لم يصح السلم ولا الرهن ولا يحب ضمان. 

قوله: (وفي المسلم فيه): يعني يصح أحذ الرهن عليه مطلقاً ولا يقال أن ذلك يصرف فيه قبل قبضه. 
قوله: (غير النقدين): يعني في سائر الموزونات. 

قوله: (فسد في الكل): وذلك لأن حصة الذي يصح من رأس المال مجهولة جهالة مقارنة للعقد. 


000 


ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (/ .)75١١‏ 
00 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ »)8١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 551). 
0 ينظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة »)00١ /١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (4 / .)١١١‏ 
(29 ينظر: احتلاف الفقهاء لابن جرير (ص: 917). 


2 ينظر: المبسوط» للسرحسي 5١(‏ / 599). 
20 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء القاتي (ظ/ 85). 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء القاتي (ظ/ 85). 


6 
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قوله: (كدرهم في فرق): وذلك لأنه يكون كبيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤحلاء لكن يقال: إذا 
5 5 0ع 5 20( 
كانت العلة هذه فيلزم (في بعض الأوقات) أن يكون رأس المال (قدر) قيمة المسلم فيه وقت العقد 
4 7 1 (4) 
وذلك غير معين» وإعما اعتبر (الحادي) أن يكون قيمة له قِ بعض الأوقات» وعند (المؤيد بالله) لاض 
لا يعتبر. 
قوله: (غير حشف هذه الصفة): فتبين لونه حشفاً أو غير حشف ولو كان البر أبيض وأحمر؛ لأن قيمة 
تختلف باختلاف ذلكء» وما كانت القيمة لا تختلف باختلاف من الصفات ل يبحب بيانه ذكره في 
0 َ 5 
(البحر) قال فيه: فيكفي عند تسليمه حصول أقل درحات ذلك الموصوف؛ لأتما المتيقن. 
04 5 ع ع 
قوله: (عند الحلول): هذا مذهبنا أنه يعتبر وحود المسلم فيه عند حلول أحله فقطء وقال (أبو 
0 5 ِ 1 5 0( . 
حنيفة) : لابد أن يكون موجوداً من وقت العقد أولى الأحلء وقال (الناصر) : يعتبر أن يكون موجود 
2 007 1 4 1 
موجوداً حال العقد وحال الأخذ, ولو كان ينقطع بينهما قال في (الأزهار) : ولا يصح أن يكون المسلم 


قوله: (ما تقدر بعذره): هذا عام في عقود المعاوضات كلهاء فإذا شرط فيها شيئاً معيناً يحوز عليه التعذر 


1 


قوله: (محلة صغيرة): يعني ما يجوز عليها الاحتياج أو خلا أهلها في مدة الأحل على ما جرت به العادة 
في ذلك ويتعين في الذراع بذارع معروف ظاهر العيار لا يختلف كذراع الحديد حيث يستعمل ونحوه. 


00 ما بين القوسين ساقط من النسحة: (ج). 

20 ما بين القوسين ساقط من النسحة: (ج). 

2( ينظر: البحر الزخار 9/789 ؟). 

6 ينظر: شرح التحريد في فقه الزيدية (4 /507؟). 

© ينظر: البحر الزخار 9" /99). 

)يول المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ// .)31١‏ 
0 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي (17/ 8910). 

( ) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ)/ .)8١‏ 
)3( ينظر: شرح الأزهار رص .)١1554‏ 


5:١ 
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قوله: (إلا في البلد): يعني الناحية وامحلة الكبيرة» وكذا إذا قال: من أحود ما يوحد أو من أردى ما 


٠. 5 5 00 5 5-7 3 1 ١ .6 52‏ 00 عٍِ 
يوحدء فإنه يصح؛ لأن من للتبعيض ذكره (الفقيه علي الوشلي) 4 وعلى (قديم قول الشافعي) : أنه 
أنه يصح مطلقاً في قوله: (أردى ما يوحد). 
قوله: (ولو حل الأجل): هذا راجع إلى السلم الصحيح؛ لأنه معطوف على ما قبله. 
قوله: (فاشتراه من السلم): ذلك جائز ولاكلام فلو أسلم إلى المسلم في مثل ما أسلم إليه فيه صح 
20 7 00 5 
أيضاء لكن يقال: هل يقع قصاصاء قال في (الكافي) : لا يقع» وهو يأتِ على قول (الفقيه علي 

65 ل 9م 
الوشلي) » ويأت على قول (الفقيهين يحبى البحيح والحسن النحوي) : أنه يقع. 
قوله: (لا أخذ قيمته): يعني قيمة المسلم فيه» فلا يصح؛ لأن ذلك يكون بيعاً له قبل قبضه. 
قوله: (أو شيء آخر): يعني يشتريه منه برأس المال الذي عليه له فلا يحوز ذلك لقوله صلى الله عليه 


4 7 122 


وسلم: وز فاعل غو سلمك أو رين اللك) '» وقال (الشافعي) ورين" كول ذلك 
قوله: (إلا في الفاسد): وذلك لأنه ليس بسلم» بل هو كسائر الديون. 
قوله: (بشروط): وهي أن لا يكون في محضر ظالم يخاف عليه منه» وأن يكون مثل حقه قدراً ونوعاً 
وصفة هذا في تسليم الحال» وأما في تعجيل المؤحل» فقد قال: يجب قبوله بالشروط وهي هذان الشرطان 
وشرطان أخران وهما: 
- أن لا يكون لبقائه معه إلى الأحل مؤنة. 
- وأن لا يكون له عرض في تأجيله به فإذا حصلت الشروط [7؟١/‏ ظ] وجب القبول 
وذلك في كل دين» قال (أبو العباس): ويخير على قبوله فمفهومه أن التخلية لا تكفي في 


(') ينظر: شرح الأزهار (" /١/ه).‏ 

(5) ينظر: الأمء للشافعي .)1٠١8/8(‏ 

7" ينظر: الكافي »لأبي حعفر الموسميء المزء الثاني (ظ/391١).‏ 
(؟) ينظر: شرح الأزهار (5 ه.ا ه). 

02( ينظر: شرح الأزهار (5 /87ه). 

م والحديث جاء عَن ويد أن تئر لفقت اعت يَقُولُ: «عُذ رأ سَلَمِكَ أ أن مَالِكَ». أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 
مصنفه (5/] 507١‏ )ء برقم( .)5١٠١‏ 


0 ينظر: الحاوي الكبير (1/ 0379 تماية المطلب في دراية المذهب (5/ 55). 


لك ينظر: المبسوط» للسرحسي 1١‏ الال 
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22 ا ل 0000 لم‎ 2 ١ 
و(قديم قول المؤيد بالله) . ولرأبي مضر) ». وقال‎ ٠ براءة من هو عليه كقول (أبي جحعفر)‎ 


وقال (الفقيه يحجى 00-65 أن مراده يحكم عليه بأنه قد صار من ماله» وهو (قديم قول 
المؤيد ا 
قوله: (لم يجز): يعني ولو تراضيا؛ لأنه بيع للمسلم فيه قبل قبضه. 
قوله: (أخذ حقه): يعني وحوباً والزائد له الخيار في أحذه وتركه إذا قبضه فإن كان مما ينتفع به مع بقائه 
كان تسليمه إباحة يصح الرجوع فيه مع بقائه» وإن كان ما يسلم للاستهلاك كان تسليمه تمليكاً ذكر 


60 
معناه (المؤيد بالله)» . 


١ 00 5 : 5‏ ل 5 ك4 4 

قوله: (بشرط حط الباقي جاز): هذا قول (المؤيد بالله) » و(أبو العباس) ». و(الشافعي) . وقال 
: 0 0007 05 

(أبو طالب) » و(أبو حنيفة) » و(محمد) :لا يجوز. 


قوله: (كابتداء): يعني ابتداء من غير شرط ولا مواطأة. 


6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 85). 
(5) ينظر: شرح التجريد(5/4١١).‏ 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١ه).‏ 
05 ينظر: شرح الأزهار (5/ 585). 

إفف4 ينظر: شرح التجريد(؛ /ه ١؟).‏ 

00 ينظر: شرح التجريد(5/5١؟).‏ 

0 ينظر: البحر الزخار (* .)4١09/‏ 

) ينظر: البحر الزخار 9" ١5/‏ 4). 

00 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 55). 

2 ينظر: البحر الزخار 9" .)4١9//‏ 

07 ) ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (4 / .)١١5‏ 


2١ 0‏ ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (4 / .)١١5‏ 
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قوله: (بالتراضي): يعني المواطأة على ذلك قبل التعجيل والبراء» وهذا ذكره (الفقيهان محمد بن بحبى 
إلى 7 لزقة 1 ضف 7 
والحسن النحوي) : أنه كالتبرع يصح وفاقاً » وقال [الفقيه يوسف بن أحمد] : أنه كالشرطء وكذا 
وكذا إذا أضمره. 
قوله: (ويجوز بالتراضي أخل المقدور عليه): يعني ولا يحب قبوله هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي) 
١ :‏ 5 : )0 : 5 
وغيره من (المذاكرين)» وأطلق ف (اللمع) » و(التقرير): أنه يقبل ما قدر عليه» وحمله (الفقيهان محمد بن 
2( 5 
بن سليمان و يحى البحيح) على ظاهره: أنه يحب إذا عجز عن الباقي» وهكذا في الدين. 
قوله: (ما مَوّ): أنه يخير بين الصبر حتى يقدر عليه أو يسترد حصته من رأس المال أو مثلها أو قيمتها إذا 


كان قد تلف. 
5 7 افك 5 2 
قوله: (الأجل المعلوم): وقال (الشافعي) : لا يشترط فيه الأحل» بل يصح حالاً. 
7 4 :. 
قوله: (إلى أخره): هذا 0 وقال(أبو ل 1 و(الشافعي)” ١‏ أنه يكون إلى أوله» قلنا: كان 


00 ١ 
كان القياس هذاء ولكن ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ((لنا بقية يومنا هذا)» » قال في (شرح‎ 


النكت) » وكذا إذا قال: إلى أخر شهر كذاء فإنه يكون إلى أحره قياساً على اليوم لكن العرف خلافه. 


200 ينظر: اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية, الجزء الأول (و/؟95١).‏ 
(5) ينظر: شرح الأزهار (5/ 074). 
(' ما بين المعكوفين ساقط من النسخحة الأصل: (أ)؛ والصواب ما أثبته من النسحة: (ب» ج) موافقة للسياق. 
297 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثاي» كتاب البيع» السلم (و/57١).‏ 
( *؟ ينظر: شرح الأزهار (5 /١81ه).‏ 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (0/ ١7‏ 4). 
0 ينظر: البحر الزحار 07/9 5)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١ه).‏ 
0 ينظر: النتف في الفتاوى (459/1). 
20 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (89181/5). 
© والحديث جاء عَنْ عَبْدٍ الينِ الَاعِيٌ عَنْ عَم أَنّهُمْ خَدَوَا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ يوْمَ عَاسْوراءَ وَقَدْ أَصَابُوا من 
الْعَدَاءِ فَقَالَ لَمْ: «أصّحْتُمْ الْيَوْم؟» قَالَ: قُلَنَا كَدْ أَصَّبْنَا مِنَ الْعَدَاءِ " فَأَمَرَنَا أَنْ نُتِعَّ بقِيِّةَ يَؤْمِنَاء وَقَالَ طَنُمْ: عسوا بَقِنّةَ يَؤْمِكُمْ ". أخرجه 
النسائي في السئن الكبرى(؟/ 98 ؟)»برقم: (58715). 
:5 
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إدرة 


5 550 . 5 200 5 انهم 

قوله: إثلاثة أيام): هذا ذكره (أبو حعفر) » ورواه عن (المؤيد بالله)» . و(قول للناصر) » وقال 

4 1 7 ( 

: يوما وليلة» وقال (الشيخ أبوطالب) : جزاء من يوم 
إف4 7001 )0( 

يوم بعد افتراقهما ولو قل ذكره (للهادي )» و(الناصر) », وأما أكثره فلا حد له . 

قوله: (عند رؤية هلالهما): وذلك لأن رأس الشهر والسنة هو أوله إلا أن يجري عرف لا يختلف بأنه 

أخره عمل به وكذا إذا كان قد دخل فيه» فإنه يكون أخره. 

500 (0) 3 

قوله: (عند طلوع الشمس): هذا ذكره (الهادي)» استحسانا؛ لأن التعامل في العادة تكون من 

طلوعها. 

قوله: (واليمين إلى طلوع الفجر): يعني حيث حلف على شيء ليفعله إلى أول شهر كذا فيحنث 

بطلوع الفجر في أوله قبل فعل ذلك الشيء ذكره الحادي استحساناًء وأبقى الطلاق والعتاق على حقيقته 

قوله:(كالطلاق): أي وكذا في الطلاق والعتاق يتعلق بأخره إذا كان قد دحل كغيرهما. 


نت 


0 4 7" 7 ا 
(المنصور بالله)» : أربعين يوماء وقال (الأستاذ) 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 85). 
0 ييظره لبه ايضار و0200 
9 يظرة لسر اراز و20 
92 ينظر: البحر الزخار 07/99 5). 
7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 8). 
10 ينظر: البحر الزنخار (407/6). 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ ١341)؛‏ البحر الزخار (/07 4). 
0 احتلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الحنفية والمشهور في مذهب الحنابلة إلى أن أقل أجل للسلم شهراً؛ لأن الأحل إنما شرط في 
السلم تيسيراً على المسلم إليه ليتمكن من الاكتساب» والشهر مدة معتبرة يتمكن فيها من الاكتساب. ينظر: النتف في الفتاوى .)159/١(‏ 
المغني .)7١0/5(‏ وذهب بعض الحنفية إلى أن أقل الأحل ثلاثة أيام قياساً على خيار الشرط. ينظر: النتف في الفتاوى .)555/١(‏ وذهب 
المالكية إلى أن أقل الأحل خمسة عشر يوماً؛ لأكما مظنة احتلاف الأسواق غالباً» وروي عن مالك أنه يجوز اليومان والثلاثة. ينظر: بداية 
امجحتهد .)١١9770/(‏ وذهب الشافعية إلى جواز السلم حالاً ومؤحلاً؛ لأنه نوع معاوضة محضة فصح معجلاً. ينظر: البيان في مذهب 
الإمام الشافعي (795151//8). 
50 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 / .)١98199‏ 

تك 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1 0 )0 زقة 5 زفة 5 5-00 
قوله: (الدياس) : هذا مذهبنا » وقال (أبو حنيفة) : يصح أنه تعلق بالقطاف أو الحذاذ فيكون إلى 


إلى وسطه 5 أوله ولا أخخره . 
05( إطية 


2600 
قوله: (المكان): يعني مكان يسلم المسلم فيه؛ لابد من بيانه عندنا » و(زيد) » و(الناصر) » وقال 
١ 4|‏ ك4 

التسليم في موضع العقد» وقال (أبو حنيفة)(1): إن كان المسلم فيه له حمل ومؤنة وجب بيان المكان» 

3 
وإن كان لم يجب بل يسلم حيث يلتقيان» وقيل: يسلم في موضع العقد »وقال (الشافعي في القديم) 
أنه يحب بيان المكان أن تعاقدا في موضع لا يصلح للإبقاء كالمفازة والطريق وإن لم يحب ويسلم في موضع 
العقد. 
قوله: (فهذه الشروط): يعني تمامها قبل افتراقهما. 


(ع١‎ 


00 هو الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب منه. لسان العرب. (5/ 60). 

00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 .)١198/‏ 

00 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 3 / 68 

)0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 / .)١981١99‏ 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 .)١98/‏ 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ ١3)؛‏ البحر الزخار ( /5037). 
0 ينظر: المبسوط للسرحسي /1١5(‏ 7؟5). 

000 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 / .)١58199‏ 

20 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (4 / .)١١5‏ 

0 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 3/8). المهذب ف فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 717). 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


000 2. 

قوله: (فيحرم على المُسلم إليه إتلاف الفمن): وذلك فاسد (السلم) باطل لا يملك بالقبض» فإن 
١ 0‏ رد ' ف ف 4 
تلف معه ضمنه بقيمته يوم القبض كالمغصوب ذكر ذلك في (الأحكام) » و(الشرح) » و(اللمع) , 

050 1 )2ن 3 ِ 5 
و(اللمع) ٠»‏ وروى في (الكافي) : عن (المؤيد بالله)» و(الفقيه يحبى البحيح): أنه يملك بالقبض» وهكذا 
وهكذا الخلاف في المسلم فيه إذا قبض. 
قوله: (لا هو بهما): يعني لا البيع في سائر الأشياء بلفظ الصرف أو السلم. 
قوله: (ويبطلهما خيار الشرط): يعني السلم والصرف؛ وذلك لأنه ينائي القبض الواجحب قبل التفرق 

انك 

فيهماء وقال (مالك) : يصح الخيار في السلم. 
قوله: (يبطل لا هي): وذلك لأتما لا يصح التراضي بفسخخحها قاله في التمهيد» وكذا في عقود التبرعات 
كالهبة والصدقة والنذر والبراء لا يصح فيها شرط الخيار. 
قوله:(قبل القبض وبعده):أما بعده فظاهرء وأما قبله فالهبة ونحوها لا يصح وكذا البراء على القول بأنه 
تمليك وأما الحط والإسقاط والبراء على قولنا فيصح من بعض رأس المال عند (المقْ يد ا مطلقاً 


20 5 1 لكايه 
وعند (الحادي) : شرط أن يكون باقيه قيمة للمسلم فيه في بعض الأوقات» وقال (الناصر) 2 : 


يصح مطلقاء وأما من كله فلا يصح؛ لأنه يصح يؤدي إلى إبطال قبضه في المحلس» وأما المسلم فيه قبل 
قبضه فكذا أيضاً لا يصح فيه الحبة ونحوهاء وأما الحط والإسقاط أو البراء على قولنا أنه إسقاط فيصح من 


(' ما بين القوسين ثابت في النسحة: (ب) بلفظ: "الثمن". 

(") ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (* .)١١5/‏ 

() ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الحزء الخامس ( و/151 ). 

0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثاني كتاب البيع؛ السلم (و/47١).‏ 

( ينظر: الكافي »لأبي جعفر الموسميء الحزء الثاني (ظ/38١).‏ 

20 ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (5/ 988.5)» مواهب الحليل في شرح مختصر خليل (5/ 015). 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 .)١14/‏ 

0 ينظر: المتتخب (ص 554). 

0) ما بين القوسين ثابت في النسحة: (ب؛ ج) بلفظ: "ن". 

6١ '(‏ ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ »)94١‏ البحر الزخار (* /405). 
/اة 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


بعضه وأما من كله قال (الفقيه علي الوشلي 00 يصح أيضا» وقال (الفقيه الحسن النحوي): لا يصحء 
يصح» وعند (الناص) ”": لا يصح البعض ولا الكل؛ لأنه يصرف فيه قبل قبضه عنده. 

قوله: (ولو هو دراهم): إشارة إلى حلاف 0 فقال: يجوز الشراء به إذا كان نقداًء وقال 
(الشافعي)(22: يجوز الشراء به مطلقاً. 

قوله: (كسائر الديون): هذا قول 00 أن فاسد السلم لا يمحلك. 

قوله: (لا قبله كالدين): هذا إذا كان تالفاً فهو وفاق» وأما إذا كان باقياً فهو كالوديعة وفيها الخلاف 
الذي تقدمء هل يعتبر قبضها أم لا؟ 

قوله: (وهي فسخ اتفاقاً): وذلك لأنما لوو كانت بيعاً لم يصح قبل قبض المسلم فيه» وأما في المبيع قبل 
قبضه» فقال (أبو لال "ا أيضاً أتما تكون /١717[‏ و] فسخاً وفاق» وقال في (اللمع) ": أن فيها 
فيها الخلاف, وقال في (الكافي) ": أنها لا تصح, وعند (المؤيد بالله »وزيد» والناصرء والقاسم) ": لا 
يملكه البائع» بل يبقى على ملك المشتري. 


90 ينظر: شرح الأزهار (5 /88ه). 

ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ )3١‏ البحر الزخار ( /503). 
0 ينظر: المعاي البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (49/8/1). 

0 ينظر: الأم للشافعي (9/ /5). 

0 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (؟ /57). 

59© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١ه).‏ 

© ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» اللحزء الثاي» كتاب البيع» السلم (و/47١).‏ 

9 ينظر: الكافي »لأبي جعفر الموسميء الحزء الثاني (ظا/4 .)١9‏ 


2 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ ١9)؛‏ البحر الزخار (503/8)؛ الجامع الكافي في فقه 
الزيدية(ه//757؟). 


6 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولا يتم إلا بقبض رأس المال): يعني الإقالة لا تتم إلا بقبض رأس مال السلم ذكره (ابن أبي 
200 ع ع 2 مه 
الفوارس) » وأبقاه (الفقيه الحسن النحوي) على ظاهره كما لا يصح أن يشتري به شيئاً آحرء و(قال 
00 - 
الفقيه يحبى البحيح) : بل تصح الإقالة من غير قبضه ولو كان لا يشتري به شيئاً آخرء وذلك للخبر 


05 


1410 اين 5( 7 5 00 
الوارد فيه » والذي في (الشرح ) : عن تعليق (ابن أبي الفوارس) عن (أبي حنيفة) » و(أبي يوسف 


72 


القاضي ومحمد بن لين" و(الشافعي) , أنه لا يصح الإنظار برأس المال بعد الإقالة ولم يذكر 
قبضهء وذلك يستقيم؛ لأنه دين يثبت بغير عقد فلا يصح الإنظار به كالقرضء وكذا يأتِ في الثمن بعد 
الإقالة أو الفسخ. 

قوله: (وإن وقر الحق): يعني المسلم فيه أو شيئاً آخر غيره. 

قوله: (فله ارتجاعه): يعني إذا ل ينوه عن رأس المال فلو نواه عنه وقع عنه من باب الصلح كما ذكره في 
المزارعة الفاسدة. 


انك 
قوله: (لا بعد تسليم الفمن): أي سواء كان بعد تسليم الثمن وقبله» وقال (مالك) : تصح التولية فيه 


ك4 
والتشريك قبل قبضه رواه في (الشرح) . 
قوله: «نصف ما أخذ): وكذا أقل أو أكثر أو كله. 


2000 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 00). 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 807). 
0 والحديث حاء عَنْ رَيْدٍ بْنِ خْبَيْرٍ َالَ: صِعْتُ ابْنَ عُمَنَ يَقُولُ: «خذ رأن سَلَمِكَ أو رأ مَالِكَ». أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 
مصنفه (5/ ١507؟).‏ 

2 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس ( ظ/ة59١‏ ). 

72 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / .)١١5‏ 

00 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (54 / .)١١9‏ 

( ينظر: الأم» للشافعي (8/ /0). الحاوي الكبير (5/ 4١‏ 4). 

© ينظر: المدونة الكبرى (4 / .)١55‏ 

و ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس ( ظ/99١‏ ). 


2:6 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


باب الاختلااف 
5 ابلق 
قوله: (حلف مدعى الصحة): ذلك إجماعاً . 
قوله: (باختلاف شرطٍ ركن): هو بتنئوين الطاء المراد ما كان اختلاله له يوحب بطلان البيع فهو يسمى 
7 و 2020 
ركنا» وماكان احتلاله يوجحب فساد البيع فهو يسمى شرطاء فعند (المحادوية) 4 و(قدهم قول المؤيد 


صا 


لط 7" : )الع 
بالله) : أنه لا فرق بين ذلك على مدعي الاختلال البينة مطلقاء وعلى (قول للمؤيد بالله) » والأخير 


1 4 7 ا ' . 5 

(لقولي أبي العباس) : أن القول قوله مطلقاًء وأن الاحتلاف في الشرط كالاحتلاف في الأصلء وعند 
١ (2 1‏ فى _ 5 ك4 4 
(أبي العباس) » والمنصور بالله)» » و(أحد قولي أبي العباس) », و(القاضي زيد) : إن كان دعوى 
دعوى الفساد لاحتلال ركن فالقول قوله» وإن كان لاختلال شرطاً فالبينة عليه. 

قوله: (وبينته): يعني مدعي الصحة. 

قوله: (حُملا على عقدين): فلو أضافتا البينتين إلى وقت واحد وعقد واحد أو تصادق البائع والمشتري 
أنه لم يقع بينهما إلا عقد واحد بطلتا وكان كما لو لم يبينا »وهذا على ما رححه المذاكرون وهو (قديم 


00 احتلف الفقهاء في هذه المسألة ذهب الحنفية إذا اختلف المتبايعان فادعى أحدهما الصحة وادعى أحدهما الفساد, إلى أن القول قول 
مدعي الصحة مع يمينه» وإذا ادعى أحدهها صحة العقد وادعى أحدهما البطلان» إلى أن القول قول مدعي البطلان مع بمينه؛ لأن مدعي 
البطلان منكر للعقد فيقدم قوله؛ أما مدعي الفساد فهو لا ينكر العقد لكن يدعي أمراً زائداً وهو المفسد للعقدء ومدعي الصحة ينكره» 
فالقول قول المنكر للأمر الزائد المفسد للعقد. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق .)١١5/17(‏ وذهب المالكية والشافعية في 
الأصح عنهم والحنابلة إلى أن القول قول مدعي الصحة ما لم يغلب الفساد فيكون القول قول مدعي الفساد. ينظر: التاج والإكليل لمختصر 
خليل (17475/57) امجموع شرح المهذب .)81١/١1(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد (71/5). وذهب بعض المالكية إلى أن السلعة إن 
كانت قائمة فإنهما يتحالفان ويتفاسخانء وإن كانت فائتة فالقول قول مدعي الصحة؛ لأن المتبايعين في حال قيام السلعة يمكن ردهما إلى 
حالة ما قبل العقد. ينظر: المقدمات الممهدات .)١19/4195/5(‏ 

22 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (؟ /78). 

00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (: /ه 575 ؟5). 

(25 ينظر: الانتصار للإمام يحبى بن حمزة» اللحزء العاشر (ظ//45 »)١‏ شرح الأزهار (5/ 044096). 

( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 /ه477؟5). 

ينظر: شرح الأزهار (5/ 058854). 

00 ينظر: شرح الأزهار (5/ 5545958). 

لك ينظر: شرح الأزهار 30/ 6 4 0). 

000 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس (ظ/١5١‏ )» شرح الأزهار (5/ 0554598). 
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الكواكب الثيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قول المؤيد بالل" وهو ثاني قول(الناص) > و( الشافعي) "» وعلى. (قليم قول المؤيد بلله) "> وهو 
وقو الاق فول زأي ظالنيع “> ألا تريس البيعة الي بعتن أقرى بومتك فنا لدكروا للف ول مواضم مققرفة 
والبينة الأقوى هنا هي بينة الفساد؛ لأنما الواحبة في الأصل: وروي في (التقرير): عن (أبي العباس)» 
و(القاضي زيد): أن بينة مدعي الفساد تكون أوللى. 

قوله: (وقبضه): وسواء كان بعد تسليم المبيع إلى المشتري أو قبله؛ لأن الأصل عدم قبض الثمن مطلقاً 
عندناء وقال (الشافعي) ': إذا كان بعد تسليم المبيع فالظاهر قبض الثمن فيكون القول قول المشتري. 
قوله: (ومضي المدة): يعني مع اتفاقهما على قدرها فالأصل بقائها. 

قوله: (ومدعي البيع والرهن والتزويج): يعني عليه البينة الذي يدعي أحد هذه. 

قوله: (فإن بين المالك بالبيع): يعني بثمن معلوم حتى يصح دعواه له. 

قوله: (ومدعي التزويج):يعني بين بالتزويج بالأمة التي ادعى عليه مالكها أنه باعها منه فقد صار سيد 
الأمة مدعي لبيعها من الأخر والأحر هذا مدعي لتزويجها فإيهما بين حكم له بما ادعاه» وإذا بين السيد 
بالبيع حكم له بالثمن» لكن ما يكون حكم الأمة» قال في والحفيظ)” » و(الفقيه يوسف بن اي 
يكوة تنيت كاله وناك نيما تان الكمطاء ري شو والبينه شاد بن رق بن البيوين "أله 
يخلى بينها وبين المشتري. فإن أحذها فله وإن لم كانت لبيت المال» وإن بين مدعي التزويج حكم له به 
وأما المهر فإن كان في الذمة فلا حكم له وإن كانت شيئاً معيناً ففي والحفيظ” 0 يكون لبيت المال» 
ويأيّ فيه كلام (السيد الحادي) المتقدم» وإن بينا جميعاً 


6 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4/ 75؟). 

6 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/ 47). البحر الزحار .)5١7/9(‏ 

© ينظر: الأم للشافعي (8/ .)١88‏ 

50 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 775). 

0 ينظر: التحرير (ص .)55١‏ 

50 ينظر: الأم للشافعي (9/ .)5١‏ 

0 ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/ه" ). 

2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 85)» شرح الأزهار (5 /ه9ه). 
© ينظر: شرح الأزهار (5 /55ه). 

2١ (‏ ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/ه2). 


ه١‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فقد قال (الفقيه الحسن النحوي) ف الكتاب: يثبت الثمن والتزويج يعني ويكون الكلام في الذمة وفي 
مهرها كما مرء ول يبين ما يكون حكم النكاح في البقاء والانفساخ, لكن مفهوم عبارته: أنه يبقى؛ لأنه 
4 ود لآم 
لم يحكم بالبيع» بل بالثمن» وقال في (الحفيظ) » و(الفقيه يوسف بن أحمد) : أنه ينفسخ, ولا يحكم 
يحكم ببقائه؛ لأنه إن كان هو المتقدم فالبيع بعده ببطله» وإن كان المتأحر فتقدم البيع قبله يمنم صحته. 
قوله: (وإن حلفا بقيت لمالكها): ولا يقال أنما تصير لبيت المال» لكن سيدها قد أقر بيعها وأنكرها 
المشتري؛ لأن إقرار سيدها كالمشتري الثمن له؛ فإذا ل يغبت له بقيت له الأمة فلو لم يحلفا نكلا جميعاً 
أ لع ار 0 
قال (الفقيه علي الوشلي) : كذا أيضاء وقال (الفقيه محمد بن سليمان) : بل يحكم بالتزويج وبالثمن؛ 
وبالشمن؛ لأن كل واحد منهما كأنه قد أقر بما ادعاه الثاني. 
قوله: (ثبت العتق): وذلك لأنه أقوى نفوذا من المبيع ولأنه نظر على الملك ولا نظر الملك عليه في دار 
الإسلام فلو كان المشتري قد قبض العبد مع سكونه كان الشراء أولى لأن القبض دلالة التقدم؛ 
5 5 لبن ع ع ع ع ع ع 4 
بوقتين حكم للمتقدم وأن لم يبين أحدهماء فإن حلف السيد لما بطلاء وإن حلف لأحدهما ونكل عن 
4 7 
الثاني حكم لمن نكل عنه» وإن نكل عنهماء وقال (الفقيه علي الوشلي) : أنه يحكم بالعتق ويسعى 
0" 5 
العبد في نصف قيمته للسيد؛ وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : أنه بحكم بالنكول الأول» فإن نكل 


7 58 لك 
عنهما معاً في حالة واحدة حكم بالعتق ويسعى العبد في نصف قيمته؛ لأنه (كان) تلف بالعتق قبل 


0 ينظر: الحفيظ في الفقه (ظاره؟). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 85). 
زفة ينظر: شرح الأزهار (5 /58ه). 
5( ينظر: شرح الأزهار (5 /0594). 
)2( ينظر: شرح الأزهار (5 /555). 


0 ينظر: شرح الأزهار (5 /6:0). 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 85)» شرح الأزهار (5 /701). 
0 ما بين القوسين ثابت في النسخة: (ج) بلفظ: "كأنه". 


5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 ِ بل 
قوله: (١وأما‏ الغاني): يعني احتلافهما في المبيع : 
قوله: (بل والجارية): يعني بالألف بالقول قول البائع والبينة على المشتري فإن بينا جميعاً كانت بينة 


المشتري أولى ذكره (أبو طالب) “» وقال في (الوائي): تكون بينة البائع أولى» وفيه نظر. 

قوله: /١71[‏ ظ] (وأنه قد سلمه كاملاً): يعني حيث أقر البائع بقبض بعضه فالبينة على مدعي 
تسليمه الكل؛ لأن الأصل عدمه ويستوي في ذلك الثمن والمبيع. 

قوله: (وحلف الآخر فيهما): يعني حيث أنكر القبض بالكلية» وحيث أقر بقبض البعض دون البعض. 
قوله: (وبين مدعي أن المسلم فيه مدان والأجل شهران): وهذا ذكره (ابن أبي الفوارس)” " ورجحه 
كير من رالداكزين 7 للمذهب كما ف المبيع» وقال ف (الشرح) : (للقاضي زيد): أنهما يتحالفان في 
في ذلك ويبطل السلم كما إذا اختلفا في جنس المسلم فيه أو في نوعه أو في صفته أو في موضع تسليمه 
فإنحما يتحالفان ويبطل» وكذلك في المبيع إذا احتلفا في حنسه أو في نوعه أو في صفته تحالفا وبطل؛ 
لأنما سواء في ذلك وكذا إذا امتنعا من الحلفء وإن حلف أحدهما وامتنع الثاني حكم لمن حلف» 


(' احتلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الحنفية في ما إذا اختلف البائع والمشتري في عين المبيع إلى أتمما يتحالفان ويترادان» إلا إذا كان 
المبيع عبداً فلهم فيه قولان» القول الأول: أن القول قول البائع والثاني: أتمما يتحالفان. ينظر: امحيط البرهاني في الفقه النعماني )١١9/9(‏ 
.)45١577/5(‏ وذهب المالكية إلى أنمما يتحالفان ويتفاسخان ويبدأ البائع باليمين» فإن حلف البائع والمبتاع تفاسخا البيع» وإن احتلفا في 
صفة المبيع ففيه قولان: الأول وهو الأصح عندهم أن القول قول البائع مع بمينه والثاني: أنحما يتحالفان ويتفاسخان. ينظر: الكافي في فقه 
أهل المدينة (؟/ /591753) وذهب الشافعية إلى أنه إن اختلف في عين المبيع» كأن يقول البائع: بعتك هذه الجارية» وقال المشتري: بل 
بعتني هذا العبد, ففيه وجهان عنهم» الأول: أنه يحلف البائع أن ما باعه العبد» ويحلف المشتري أنه ما ابتاع الجارية؛ لأنحما اختلفا في أصل 
العقدء فكان القول فيه قول المنكرء والثاني: أنمما يتحالفان؛ لأن كل واحد منهما يدعي عقداً ينكره الآخحر. ينظر: المهذب في فقّه الإمام 
الشافعي (71774/7). وذهب الحنابلة إلى أنه إن احتلف في عين المبيع فالقول قول كل واحد منهما في ما ينكره مع بمينه؛ لأن كل واحد 
منهما يدعى عقداً على عين ينكرها الآخر؛ والقول قول المنكر؛ وإن اختلفا في صفة السلعة فإن كانت الساعة تالفة تحالفا ورحعا إلى قيمة 
مثلهاء إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن؛ فإن احتلفا في الصفة والسلعة قائمة فالقول قول المشتري مع بمينه. ينظر: المغني (537 571 )١‏ 
20 ينظر: البحر الزخار 9" /417)» التحرير (ص ١5؟).‏ 

00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/١ه)‏ »شرح الأزهار (5 /504). 

2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/57). 

2( ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد » الجزء الخامس 2 (ظاال). 


ادك 2 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قال (الفقيه يحجبى العو ويحلف كل واحد منهما على النفي أوعلق الإياكه وقال رأبر مدن 
بل على النفي» وقال (أصحاب الشافعي)” ": بل عليهما معاً ثم يكون أمر الفسخ إلى الحاكم ذكره 
ف(الشح) ) و(بعض الشافعية)” > وقال (بعض الشافعية) " ': بل إليهماء وهذا كله مع عدم البينة فلو 
فلو بين أحدهما بما ادعاه حكم له فإن بينا جميعاً حكم للمشتري أو السلم بما ادعاه والذي بين به الآخر 
هو زاد له فيبطل. 

قوله: (حملاً على عقدين وإلا بطل): صوابه: بطلتا البينتين إذا أضافا إلى بيع واحد وتصادق البائع 
والمشتري أنه لم يقع بينهما إلا بيع واحد فإنحما يبطلان؛ لأن أحدهما كاذب ويكون كما لو لم يبينا. 
قوله: (خمسة في مد) إلى قوله: (ثبت مد بعشرة مد): انطوى هذا على اختلافهما في قدر رأس المال 
وعلى اختلافهما في جنسه وكل ذلك بعد العقد وقبل قبض رأس ماله؛ أما إذا اختلفا في قدره فالبينة على 
مدعي الزيادة وإن تبينا جميعاً حكم له ببينته حملا على عقدين؛ وأما إذا اختلفا في جنسه كدينار وعشرة 
دراهم فمن بين منهما حكم لهء وإن بينا حكم للمسلم إليه بما ادعاه حملاً على عقدين وإن لم يبين 
أيهما تحالفا وبطل العقد. 

قوله: (فيما يحتمل): يعني كونه من قبل أو من بعده. 

قوله: (وذا عتيق): يعني يعلم أنه من قبل البيع من طريق العادة. 

قوله: (كعكسه): يعني حيث يعلم أن العيب من بعد البيع كجرح طري والبيع له مد يعلم بالعقل أن 
اجرح بعده ففي ذلك لا يحتاج إلى بينة بل يعمل بما يقضي العلم العقلي. 

قوله: (ويريد رده به): معنى ذلك إذا كانا قد تقابلا أو تفاسخا ثم ادعى البائع أن قد حدث في المبيع 
عيب عند المشتري قبل الإقالة أو الفسخ وإن له رده على المشتري بذلك فعليه البينة به. 

قوله: (وأما الثالث): يعني احتلافهما في الثمن. 


(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/7ه)» شرح الأزهار (5 /508). 
(7' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الزء الثاني (ظ/ 89). 

00 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 15). 

(5) ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء الخامس » (و/107). 

27 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 88). 

0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (9؟/ .)8١‏ 


2: 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فقبل القبض حلف البائع... إلى آخره): وذلك لأنه يلزمه يسلم المبيع للمشتري إلا بما ادعاه 
من الثمن» أو بما قامت به البينة عليه فيكون القول قوله وفاقاً» وهذا أحلى حيث كان المشتري مطالباً 
للبائع بتسليم المبيع؛ فأما حيث ل يطلبه بل البائع هو الطالب للمشتري بالثمن» قال(الفقيه الحسن 
ماع 20 200 00 
النحوي): كذا أيضاًء وقال في (الشرح) » و(الفقيه علي الوشلي) : بل يكون عليه البينة كما إذاكان 
قوله: (وبعده قول المشتري باقياً أو تالفاً): يعني سواء كان البيع باقياً أو تالفاًء أما حيث هو تالف أو 
١ ١‏ 7 . 02 25 
قد حرج عن ملكه المشتري فهو وفاق بين أهل المذهب وقال (الشافعي) » و(محمد بن الحسن) : بل 
5 ٍ 4 7 
يتحالفان ويفسخ البيع ويرد المشتري المبيع» وأما حيث هو باق فهذاء قول (الحادي) : أن القول قول 
ًُ 2 لك 4 0 5 2 
المشتري مطلقاء وقال (أبو العباس) », و«(الفقهاء) : أنحما يتحالفان ويفسخ البيع أن لم يكن لأيهما 
بينة وإن بين أحدهما حكم له» وإن بينا جميعاً فإن أطلقا تحالفان» وأن أرخى حكم بالمتقدم» وأن حلف 
0 
احدهما وامتنع الثاني حكم لمن حلفء قال في (البحر) : واذا تحالفا وكان قد حنث في المبيع عيب عند 
١ 5 ِ‏ الت 
المشتري رد إرشه معه) وإن كان قد أجره أو رهنه فسخ ذلك ورده وقال (المؤيد بالله) 3 إن كان 
احتلافهما في جنس الثمن أو نوعه أو صفته تحالفا أو فسخ البيع وكذا لو امتنعا من اليمين وان كان 
اختلافهما في قدر الثمن فله قولان: 
- قول يتحالفان أيضاً. 
- وقول يكون القول قول المشتري. 


000 


ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء الخامس » (ظ/١07١).‏ 
00 ينظر: شرح الأزهار (5 .)51١/‏ 
"© ينظر: الحاوي الكبير (ه// 51095 ؟). 
50 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 755). 
(29 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (5 /7). 


9 ييظرة الفحرير صن 8٠‏ 4: 
0 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 755)» الحاوي الكبير (591979/6/0). 
9 ينظر: البحر الزخار 9 /417). 


59 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /4778؟5). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


وقال (أبو 7 أن له قول واحد كقول (الحادي)» وحيث يتحالفان المراد به: اذا احتلفا في قدر 
الشمن ونوعه معاً. 

قوله: (وما يتعاملون): يعني ولو كان غير النقدين. 

قوله: (ومن ادعى غير ما يتعامل به في البلد فعليه البيئة): وهذا ذكره في (الشرح) ) و(أبو 
101 وأبقاه (الفقيه علي الوشلي) أ على ظاهره مطلقاًء وقال (الفقيه يحجى اليه المراد به بعد 
بعد تسليم» فأما قبل تسليمه فالقول قول البائع ولو أدعى غير ما يتعامل به في البلد. 

قوله: (والمبيع مع المشتري): يعني برضا البائع وهذا إشارة إلى خللاف (الشافعي) ': أنا القول قول 
المشتري بعد قبضه للمبيع برضا البائع وقواه (الإمام علي). 

قوله: (لقول المسلم إليه في المجلس): أي وكذا في المسلم إليه القول قوله في قبض رأس المال إذا كانا 
في ابحلس فأما بعده فعليه البينة؛ لأنه مدعي لفساد السلم بعد القبض. 

قوله: (بغير تسليمه): يعني حيث لم يقبض الثمن ولا كان مؤحلاً. 

قوله:(إلا في سلمته كرهاً) :يعني فعليه البينة بالإكراه؛ لأنه قد أقر بتسليمه. 

قوله: (والمسلم إليه): يعني القول قوله مع عينه؛ لأن ذلك عطف على قوله ويحلف البائع. 

قوله: (في قيمة رأس المال): كذا في قدره وكذا في قدر الثمن بعد فسخ البيع. 

قوله: (فاستردها): يعني [الفسيج]”" ببيعها لا إن مراده يستردها من مشتريها؛ لأنه قد قال: يكون القول 
القول /١١4[‏ و] قوله ما دامت في يده. 

قوله: (بين قبل القبض): يعني مشتري السليمة لأنمما احتلفا في ثمنها ما هو دراهم أو الأرض المعيبة فما 
دامت الأرض السليمة في يد بائعها فالقول قوله في ثمنها والبينة على الأحر أنه اشتراها بالدراهم وهذا 


000 


ينظر: شرح الأزهار (5 .)5١١/‏ 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء الخامس » (و/171). 
2 ينظرة شرع الأزهار 5 + 11). 
5 ينظر: شرح الأزهار (5 /31). 
إفة ينظر: شرح الأزهار (5 /511). 


00 ينظر: الحاوي الكبير (5917575//5). 
(") ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» والصواب ما أثبته من النسخة: (أ» ب) موافقة للسياق. 


كه5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


نمكم على ها كرو زإلفتته يحت البسديي " :1ن اقول تقول البافع قزل قيلي للبيع كار سمال :وأ 
ادعى غير ما جرت به العادة في البلد من الثمن» وأما على قول (الفقيه علي الوشلي)” "': فعليه البينة بأنه 
باعها بالأرض المعيبة التي ردها بالعيب؛ لأن ذلك خلاف المعتاد» والقول قول مشتريها أنه اشتراها 
بالدراهم؛ لأنه المعتاد. 

قوله: (لا بعده بالأجر): يعني لا بعد قبض السليمة فالبينة على بائعها أنه باعها بالأرض التي ردها 
بالعيب» والقول قول مشتريها أنه اشتراها بالدراهم» وهذا على قول(الحادي) " ': أن القول قول المشتري 
بعد قبضه للمبيع؛ وأما على قول (المؤيد باش م و(أبي لعباس) ) و(الفقهام "': فإنهما يتحالفان 
ويفسخ بيع هذه الأرض السليمة من العيب لاختلافهما في ثمنها. 


('2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 89). 

(© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 89). 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/4؟7). 

25 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (75/5؟5). 

0 ينظر: البحر الزخار 9" .)4١7/‏ 

260 المقصود بالفقهاء هم :الشافعية والمالكية والعراقيين من الحنفية:» فقد احتلفوا في هذه المسألة :إذا كان المبيع قد تلف أو خرج عن يد 
المشتري ببيع أو هبة» فإن كان باقيا في يد المشتري فثلاثة أقوال عند الحادي, القول قوله مطلقا وهو الذي في الازهار» وعند الفقهاء يتحالفان 
ويترادان المبيع» وعند المؤيد بالله إن كان الاختلاف في الجنس أو النوع أو الصفة تحالفا وتراداء كقول أبي العباس» وإن كان في المقدار فقولان» 
الاول مع الممادي, والثاني التحالف والمرادة. ينظر: شرح الأزهار (7/ 517).والأصح في المذهب أن القول قول المشتري بعد تسليم المبيع 
سواءً أكان المبيع باقياً في يد المشتري أم حرج من يده أو تلف. ينظر: التاج المذهب (271/7) »وأما حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك 
فهو كاخحتلاف المتبايعين في قدر الثمن أو المبيع» فنقول جملة الكلام فيه إن المتبايعين إذا اختلفاء فلا يخلو إما أن يكونا اختلفا في الثمن» أو 
احتلفا في المبيع» فإن احتلفا في الثمن فلا يخلو إما إن احتلفا في قدر الثمن» وإما إن احتلفا في جنسه. وإما إن احتلفا في وقته وهو الأحل 
فإن احتلفا في قدره بأن قال البائع بعت منك هذا العبد بألفي درهم وقال المشتري اشتريت بألف فهذا لا يخلو إما إن كانت السلعة قائمة» 
وإما إن كانت هالكة؛ فإن كانت قائمة» فإما إن تكون قائمة على حالما لم تتغير» وإما إن تغيرت إلى الزيادة أو إلى النتقصان, فإن كانت 
قائمة على حالها لم تتغير تحالفا وترادا. ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 5559). يتحالفان بكل حال سواءً أكانت السلعة قائمة 
أو تالفة» ولا اعتبار باليد» إلا أن يكون تلفها قبل القبض فإن ذلك مبطلا للعقد. الحاوي الكبير (5ه/ 75917). إذا احتلف المتبايعان في مقدار 
الثمن. فعن مالك رحمة الله عليه ثلاث روايات: إحداها: أنحما يتحالفان ويتفاسخان على أي وجهٍ كان؛ سواءً أكانت في يد البائع أو 
المشتري باقيةً أم تالفةً. وهو قول أشهب والشافعي. والثانية: أن السلعة إن كانت لم تقبض تحالفا وتفاسخاء وإِن كانت قد قبضت فالقول 
قول المشتري مع بمينه. والثالثة: اعتبار البقاء والفوات. ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة .)١٠١11//1(‏ 
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(تم النصف الأول بحمد الله تعالى» وكان الفراغ من قمه يوم الأحد في العشر الوسطى من شهر جمادي 
١ 8 . 8‏ 200 
الأول الذي هو من شهور سنة ست وثمانين وثمان مائة هجرية نبوية) 


الجزء الثاني من الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة 
تأليف سيدنا القاضي العلامة الصدر الضمضامة درة الزمن وفريد الشام واليمن والحافظ للفرائض 
والسنن سجاك الملحدين عماد الدين العالم الأكبر 


يحيى بن أحمد بن مظفر تقبل الله منه حسناته ومحى سيئاته.»» 


(') ما بين القوسين ثابت في النسخة: (ب) بلفظ: "تم النصف الأول من الكواكب النيرة بحمد الله تعاللى ومنه ولطفه وتيسيره وإعانته كان 
الفراغ من رقمه يوم السبت في العشر الأخرى من شهر رحب المعظم سنة اثنين وسبعين وثمان مائة سنة هجرية على صاحبها أفضل الصلوات 
والتسليم؛ أمين يا رب العالمين. 

بخط مالكه العبد الفقير إلى عفو الملك القدير عبد الله بن محمد بن داود العشمي بفضل الله منه ذلك وأعانه على حفظ معانيه والعمل بما 
فيه أنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وغفر له ولوالديه وللجميع المسلمين أمين, والحمد لله على كل حال؛ وصلواته على محمد وآله خير 
آل". 

وفي النسخة: (ج) بلفظ: "تم الكتاب بمن الله العزيز الوهاب», وذلك في العشر الأخرى من شهر ربيع الأخر أحد شهور سنة 899هء 
والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله خير آل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". 
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الجزء الثاني: 
من الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة 


تأليف سيدنا القاضى العلامة الصدر الصمصامة, درة الزمن وفريد الشام واليمن» والحافظ 


للفرائض والسئن, المحدث عماد الديني والدين العالم الأكبرء يحيى بن مظفرء تقبل الله من 
حسناته ومحى سيئاته. 
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كتاب الشفعة 
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/١١[‏ ظ]كتاب الشفعة 
هي ثابته عند الجمهور خلاف (الكصين يعن واردة على خلاف القياس لأتما أحذ مال الغير بغير 
راف وفالك: ولطضيم" '».ووالتقيه للزتضي)""':.إننا موافقة لياس كنيع نال المتمرف والمقليس القضاء 
دينه. 
قوله: (تجبْ في كل عين): تحرز من المنافع والديون فلا شفعة فيها. 
قوله: (مُلكت): تحرز مما لم يملك كالعارية. 
قوله: ( بعقدَ): تحرز مما مملك بغير عقد كالإرث والإحياء والقسمة. 
فود إصحيم) حرر هن البيم الفاسد. 
قوله: (بعوض): تحرز من الهبة ونحوها. 
قوله: (معلوم): تحرز من الصلح بمعلوم عن مجهولء ويراد على هذا مظهر احتراز من العوض المضمر في 
الهبة ونحوها. 
قوله: (هو مال): تحرز مما عُوضه غيرُ مال كالمهر وعوض الخلع. 
قوله: ( كرض وثوب): الثوب من جملة العروض لأن العرض اسم لكل مال منقول غير مكيل ولا 
موزوك. 


1 [ف4 4 
قوله: (ولا يتنقسم): حلاف (مالك) ., و(الشافعي) » فيما لا ينقسم. 


27 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (ظ/ه .)١‏ 

20 ينظر: المبسوط» للسرحسي (5 .)١51١ / ١‏ 

(© ينظر: البحر الزخار (4 /9). 

)2 ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 4 85)» المقدمات الممهدات (9/ 55). 


7 ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (7/ 4 50)» الحاوي الكبير(9/ 550)» فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /١١1(‏ 
9). 
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قوله: (خلافاً:للمنصور بالله)) ': فيهما قال (الأمير علي) ') و(الشيخ عطية) ": إلا حيث كان الحب 
في مدفن أو الموزون في زق أو نحوه فإنه يوافقنا. 

قوله: رخلافاًزللمتصور باللم ): يعني أحد قوليه» و(قددم قول الشافعي) » و(الإمام يحى بن 

حزةع ) ولعل هذا قول ثاني حفي (للمنصور باللّع” ': أن الفاسد يملك وهكذا في كل ما ملك بعوض 
بعوض بجهول فيشفع بقيمته عندهم. 

قوله: ( إلا عند(الشافعي)”" ): وهو قول (الناصر بالل » بنى على أصلهما أنه لا يملك» وأما 


5 اطلة : 010 5 05 ١ 71 1 0 50 ١‏ 
(القاسم) » و(أبو العباس) 2 2 و(الحقيني) : فمنعوا الشفعة به لأن ملكه غير مستقر وفيه [وهو 


يلزم على قوهم هذا فيمن اشترى شيئا وطلب الشفعة فيه ثم بيع عنده شيء مجاور له أنه لا شفعة له لأن 


ملكه غير مستقر فيه] خلافا يأني. 


2000 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله (ص: ؟55). والصحيح في المذهب أن الشفعة تكون في ما ينقسم وفي مالا ينقسم. 
ينظر: التاج المذهب (1/7). 


00 ينظر: شرح الأزهار ( 7 .)١5/‏ 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١ه)»‏ شرح الأزهار 7 .)١4/‏ 


6 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام. (ص: 557). والصحيح في المذهب أن البيع الفاسد لا 
شفعة فيه. ينظر: التاج المذهب (*ره). 


© ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (51/8/97). 
0 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» ازع العاشر(و/ ٠‏ 7 7). 


0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام. (ص: 557). والصحيح في المذهب أن البيع الفاسد لا 
شفعة فيه. ينظر: التاج المذهب 9*لره). 


0 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز > الشرح الكبير للرافعي 55/١5‏ 

(1) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/97) البحر الزخار (4/ 4). 
»2 ينظر: البحر الزخار (4/ 4). 

50 ينظر ؛ الفحرير وص :44 69: 

20 ينظر: البحر الزخار (4/ 4). 

»2 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسحخة: (ب). 
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قوله: (ولو فسخ بعد الحكم بها ): يعني فلا يبطل الملك الحاصل بالشفعة مطلقاء ذكره (الفقيهان يحجى 
)00 ِ هه 22 

البحيح والحسن النحوي) » وقال (أبو مضر) . و(الفقيه علي الوشلي) : إذاكان الفسخ بالحكم 
بطلت الشفعة؛ والملك الحاصل بما. 
قوله: (لا قبله): يعني قبل الحكم بالشفعة وقبل الملك بالتراضي فيها فيبطل بالفسخ في شئنها سواء كان 
الفسخ بالحكم أو بالتراضي أو بخيار الشرط أو الرؤية أو العيب. 
قوله: (ولا للبائع به): يعني بمذا المبيع فاسدا إذا فسخ بيعه بعد بيع ماله فيه شفعة لم يكن للبائع أن 
يشفع به لأنه كان في ملك غيره حال وحوب الشفعة وهذا ظاهر حيث وقع الفسخ بالتراضي» وأما إذا 

5 9 5 6 
وقع بالحكمء فقال (أبو مضر) : لا يثبت له أيضاء وقال (المنصور بالله) : بل يثبت له» وقد احتاره 
(الفقيه الحسن النحوي) في الكتاب والمراد به إذا كان قبل الحكم للمشتري بالشفعة. 
قوله: ( أو قبل قبض المشتري): يعني إذا بيع المشفوع قبل قبض المبيع الفاسد فالشفعة فيه للبائع» لكن 
إن وقع الحكم له او التسليم بالتراضي قبل قبض المشتري له ثبتت شفعته فيه وإن قبضه المشتري بإذنه قبل 
تملك المشفوع بطلت شفعته وهكذا في البيع الموقوف إذا بيع شيء بجحانبه قبل الإحازة فيه بالشفعة لمالكه 
بشرط أن يقع الحكم أو التراضي قبل الإحازة. 
قوله: ( إلا إن أقره الحاكم ): يعني حكم بصحته فإنها تثبت الشفعة به وفيه أيضا إذا لم يمكن الشفيع 
قد تراخا عن الطلب قبل الحكم بالصحة وإن كان قد تراخى ففيه حلاف يأ إن شاء الله تعالى. 
1 1 4 1 إف4 
قوله: (خلافا(لمالك) ): وهو قول (ابن أبي ليلى) : فقالا تثبت الشفعة في الهبة بالقيمة. 


5 8 إن4ك 
قوله: ( أو ليس بمال ): والخلاف ثي ذلك (للشافعي) فقال: يشفع المهر وعوض الخلع بمهر المثل 


وفيما صولح به عن الدم بقيمته. 


000 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؟5ه)» شرح الأزهار (9/ 5 ؟). 
020( ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؟ه)» شرح الأزهار (/ 4 ؟). 
ده ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؟ه)» شرح الأزهار (/ 4 ؟). 
05 ينظر: شرح الأزهار (90/ 14 1). 
20 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله (ص: 57؟). 
0 ينظر: الذحيرة للقراق (/ 0855 بداية المحتهد ونحاية المقتصد (4747/5). 
© ينظر: مختصر احتلاف العلماء (4/ 58 ؟). 
)02( يفظر: ابمخموع شرح المهذب (4 7/١‏ المغني (5/ه؟7). 
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200 1 1 

قوله: (ولا فيما عوضه منفعة): يعني الأحرة فلا شفعة فيها لآن عوضها منفعة ذكره في(للمع) ( 
2( اديه 2 8 

و(الشرح) » وقال (الشافعي) : تثبت الشفعة في الأحرة» وحرحوه(لأبي طالب) من قوله : إن المنفعة 


(0 2 5 

مال ويصح أن تكون مهراء لكن (الفقيه يحبى البحيح) : لا تثبت الشفعة فيها إلا بعد مضي مدة 

5 5 6 
الإجارة حقى تستقر وقبل مضي مدة الاجرة غير مستقرة» وقال «١ابو‏ العباس) : إتما تثبت بعد عقد 
الإحارة كقول (الشافعي)» وهي توحد بقيمة المنفعة الى هي عوضها وقيمتها أجرة المثل. 
5 02 [ف4 
قوله: (عن مجهول): فيه حلاف (قول الشافعي) » و(قديم قول الشافعي) » وهكذا إذا نسي الثمن 
الثمن أو كان كله أو بعضه صبرة من مكيل أو موزون لا يعلم قدرها وكانت قد تلفت أو خلطت بغيرها. 
قوله: (الشريك في المبيع): أي الشريك للمبيع لا أنه شريك فيه فإن البيع وقع على حق الشريك 
الأخر لا على حق الشفيع. 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/07). 

ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد: الحزء الخامس (و/1817). 

إفة ينظر: المهذب ف فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ 5117)» البيان في مذهب الإمام الشافعي (17/ .)١١5‏ 
05 ينظر: شرح الأزهار ( 7 .)١18/‏ 

279 ينظر: البحر الزحار (4 /4). 

© ينظر: البحر الزخار (4 /4). 

0 ينظر: الأم» للشافعي (5/ ")4 نحاية المطلب في دراية المذهب (/ 911). 
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1 5 )0 زقة (2١‏ حم 

قوله: (الأربعة) : وقال (الشافعي) ». و(مالك) » و(الإمامية) : لا شفعة إلا للخليط. 

4 4 00 1 

قوله: (وصغيراً وغائباً): وقال (ابن أبي ليلى) : لا شفعة لصغير» وقال (النخعي) : لا شفعة لغائب. 
لغانت: 


1 00 اا فى 0 ىا 4 
قوله: (وفاسقا): وقال (الثوري) ٠»‏ و(الشعبي) : لا شفعة لفاسقٍ على مؤمن») وقال (الناصر) : لا 


شفعة له على مؤمن إلا أن يكون خليطا. 


(') ذهب الحنفية إلى أن الشفعة تغبت بالترتيب فأولى الناس بالشفعة الشريك في المبيع الذي لم يقاسم ثم للشريك المقاسم إذا بقيت في 
مرافق العقار ثم الجار الملاصق واستدلوا بما روي عن النبي علةو كم أنه قال: «الجار أحق بصقبه» صحيح البخاري 59178/917/9 . ينظر: 
مختصر القدوري .)٠١7/1(‏ وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشفعة تثبت للشريك في المبيع فقط مالم يقاسم ولا تغبت في حقوق 
المبيع ولا للجار واستدلوا بما رواه حابر رضي الله عنه أنه قال « قضى رسول الله علبمؤلام بالشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدودء 
وصرفت الطرق فلا شفعة» صحيح البخاري 17517/817/8. ينظر: بداية المجتهد (50/4). المجموع شرح المهذب ).0/١5(‏ المغني 
(505/5). وفي رواية لأحمد إلى أن الشفعة تثبت للجار إذا كان بينهما حق مشترك من حقوق الأملاك واستدلوا بما رواه حابر رضي الله عنه 
أنه قال « قضى رسول الله ولثم بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة» صحيح البخاري 
7 فالحديث يبين نفي الشفعة عند وقوع الحدود وتصريف الطرق فإذا وجد أحد الشرطين وانتفى الآخر فالشفعة تثبت فإذا 
وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة باقية فتكون للجار إذا كان بينهما حق مشترك. ينظر: المغنني (7170/85) 
( ينظر: المجموع شرح المهذب /١4(‏ 04) » الحاوي الكبير (9/ 7178). 
060 ينظر: المقدمات الممهدات (9/ 51). 
25 ينظر: البحر النحار (5/ 5). 
© ينظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 555 المحلى بالآثار (8/ ؟١).‏ 
60 ينظر: ا محلى بالآثار (// ؟5١).‏ 
() ينظر: مختصر احتلاف العلماء (5/ 5454 ؟). 
() ينظر: مختصر احتلاف العلماء (4/ 55 ؟). 
00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (و/97)» البحر الزخار (4/ 5)» شرح الأزهار (0/ .)١6‏ 

يه 
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قوله: (ومسلماً على ذمي): هذا وفاق إذا كان الثمن غير الخمر والخنزير» وأما إذا كان منهما فقال في 


0 ل 20 1 00 5 
002 حم 
وقال(الشافعي) 4 و(الإمام نبحجى بن حمزة) : له تثبت. 
إفي4 
قوله: (لا عكسه): يعني لا يشفع ذمي على مسلم هذا هو المذهب », والخلاف فيه هو في الكتاب؛ 
)0 0 ع ك4 ك4 71 6000 
لكن (زيد) ٠»‏ و(المؤيد بالله) » ورأبو حنيفة) » و(الشافعي) : يثبتوتما مطلقاء و(المتتحب) 


: يثبتها لهم إلا في الأرض العشرية» وا حوس من جملة أهل الذمة. 


7" ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد, الحزء الخامس (و/180١)‏ (ظ/507).. 

() ينظر: المبسوط» للسرحسي /١4(‏ 18)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (0/ .)١49‏ 

0 ينظر: مختصر المزتي (8/ .)7١7١‏ الحاوي الكبير (9/ 007"). 

7 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» اللحزء العاشر(و/7737). 

290 والصحيح في المذهب أنه لا شفعة لكافر على مسلم مطلقاً. ينظر: التاج المذهب )١1/9(‏ 

© ينظر: البحر الزخار (4/ 5). 

27 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 010؟). 

0 ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 149). 

إلى ينظر: الحاوي الكبير (/ 307)» البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ ١1١١)؛‏ جواهر العقود .)١84 /1١(‏ 
( © ينظر: المتتحب (ص: 7717). 
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قوله: (ولا بيبهم في حُططنا): يعني بل في خططهم التي اختطوها من الأصل وهي أبلة وعمورية 

وفلسطين ونحران. 

قوله: (فيشفع الذمي في العبد المسلم): هذه النسخحة الصحيحة» وقوله(ذمياً ويصح شفعته فيه على 
5 0 4 ْ 

قول (أبي العباس) » و(أبي طالب) » ثم يؤمر ببيعه كما صححا شرائه لهء وعلى قول(المؤيد باللم)0"): 

باله(): لا تصح شفعته فيه كما لا يصح شرائه له؛ وفي نسخحة(مسلماً ) يعني إذا[9؟١/‏ و] اشتراه 

قط. 

قوله: (أو سلم): يعني إذا ترك الخليط شفعة فتثبت للشريك في الشرب» وكذلك في سائر أسباب الشفعة 


(5) ل 
إذا تركها كم هي له استحقها من بعده» خلاف (الناصر) » و(أبو يوسف القاضي): فقالا لا يستحقها 


يستحقها إلا مع عدم الأولى. 

قوله: (شريك الطريق): إنما تثبت الشفعة للشريك في الطريق» وللشريك في الشرب لما كانا خليطين في 
ابخرى وف الطريق وهما من جملة المبيع وقدم شريك الشرب لأنه مشارك ف المحرى وق الحاري أيضا وهو 
الماء فكانت مشاركته أقوى من مشاركة الشريك في الطريق لأن مشاركته في مسلك الطريق فقط. 

قوله: (الجار الملاصق للمبيع ): يعني الملاصق له في قرار الأرض لأنه يكون بين الحارين جزء رقيق 
يشتركان فيه ولا تقسيم بينهما فلما كانت مشاركته أقل كانت شفعته أضعف الأسباب. 

قوله: (ولا شفعة بوقف): وذلك لأنه لا ملك فيه لأحد بل هو لله تعالى» ويأى فيه حلاف من يقول: 
إنه ملك للواقف أو للموقوف عليه. 


بلك ينظر: البحر الزحار (4/ه). 

ينظر: التحرير ( ص »)54١‏ والصحيح في المذهب أنه لا شفعة لكافر على مسلم مطلقاً. ينظر: التاج المذهب )١1/7(‏ 

002 ينظر: شرح الأزهار (17/ 757717). 

(؟) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/51) الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» اللمزء العاشر(ظ/5 85). 
/ادة 
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قوله: (ولا بحق في ملك): وذلك كحق المسيل والاستطراق في أرض الغير أو في داره فلا شفعة 
لصاحب الحق في القرار إذا بيع» ذكره في (تعليق الإفادة)» و(المنصور باش وزابن معرف) "أ وقال 
(لمرتضى)” "» و(الفقيه محمد بن يحي بل تثبت له الشفعة» ورواه في( حواشي المهذب): 
الس وقال (أبو حنيفة” :إذا كان الحق مضافا إلى ملك الغير نحو : أن يوهب له أو يوصي 
به له أو بيع القرار واستثى الحق فلا شفعة به» وإن كان مستقلا نحو أن يجرى ماؤه أو يستطرق في أرض 
مباحه ثم بحي غيره باقي الأرض حوله فإنما تثبت له الشفعة بالموضع الذي له الحق فيه. 

قوله: (ولا لذي العلو في السفل وعكسم): هذا ذكره في (الكاف”© لأنه لا شركة بينهما في شيءء؛ 
قال والفقيه سين بكي" + إلا ام تكرن الماع لعلو ري بف نشل جنيت الشفعة اه وقال 
(الكرخي) ': إنحا ثبت الشفعة بينهماء ورواه(الفقيه الحسن النحوي): عن (المؤيد بالله)» و(أبي 
00 ولعله يلفق بين هذين القولين بأن يقال إن كان العلو حق العلية فهذا حق في ملك لا شفعة 
به على الخلاف المتقدم وسواء كان العلو قد بني أم لاء وكذا فيمن له بناء أو شجر ف أرض غيره يستحق 


بقاؤها فيهاء 


05 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله (ص »)55١‏ والصحيح في المذهب أنه لا شفعة بوقف. ينظر: التاج المذهب (51/9) 
)0 ينظر: شرح الأزهار (0/ )١07‏ . 
002 ينظر: البحر الزحار (4 /). 
05 ينظر: شرح الأزهار (97/ )١17‏ . 
فم ينظر: شرح الأزهار (7/ )١17‏ . 
57 ينظر: المبسوط» للسرخسي 0107١ /١5(‏ . 
00( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (ظ/ 97). 
4 ينظر: البحر الزخار (4 //) »شرح الأزهار (0/ 57). 
5 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (ظا/ 37). 
© ينظر: البحر الزخار (8/5). 
1 
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وقد قال (المؤيد ا لا شفعة بذلكء وقال(الإمام يحجبى بن ع تنبت به» وإن كان 
اشتراكهما في ذلك بعد إن كانا هما أو غيرهما شريكين ف الدار كلها ثم اقتسماها لأحدهما العول وللأخر 
السفل فالشفعة ثابته بينهما لأن بينهما جزء مشترك لا ينقسم فيما بين ملكهما. 

قوله: (لا بالميراث ) هذا مذهبنا 0 وقال(المؤيد ا و(الناصر) ْ : إكما تثبت به الشفعة» وقال 


00 :. : ف 


5 لك 
كما نقول إنه يأحذه بالولاية وهم يقولون يأحذه بالشفعة. 
قوله: (وهو متاول أن نصيبهما قد انفرد): هذا تأويل ذكره بعضهم لكلام الحادي وفيه نظر لأن 
520( 5 000000 ع 5 
(الحادي) : قال في أرض مشاعة بين ثلاثة أحوة .إلى أخخره» ولكن(الحادي): ببى قوله على أصل وهو 
وهو أن للإختصاص في سبب الملك تأثير في القوة وثبوت الشفعة» 


© ينظر: البحر الزخار (4 /7). 

(1) ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الجتزء العاشر روزا وعم . 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؟ه). 

05 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 47 ؟). 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/3)» البحر الزخار (5/ .)٠١‏ 

200 ينظر: شرح الأزهار 7 .)١9/‏ 

9 ينظر: التحرير (ص ١4؟).‏ 

2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 4 9)؛ شرح الأزهار ( /19). 

5 فإن ثلاثة اخبوة يينهم ضيعة أو دارء وماتوا جميعا وترك كل واحد منهم ابنين» والضيعة في أيدي أولادهم غير مقسومة؛ فأراد واحد 
منهم أن يبيع» فقال أحوه: أنا أحقٌ بالشفعة؛ لأنّهِ أخي» وقال بنو عمه الشفعة لنا جميعاً؛ لأن الضيعة غير مقسومة وهي لآبائنا؟ فقال: 
القول قول الأخ» والشفعة له دون بني العم إذا كانت مقسومة؛ لأنّه شريك لأخيه في نصيبه. ينظر: المنتخب (ص: 17/8). 


دك 
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وكل اثنين من عيال الأخوة اختصا بملك حقهما من جهة أبيهما فيكون كل واحد منهما اخص بحق 
أخحيه فإذا بيع شفعه, هذا الوحه من كلام (امحادي) ذكره في (التقرير)» و(اللمع » وهو قول (مالك) "» 
0007 و(قديم قول لعفي . 

وعند (المؤيد 00 وغيره» وهو المذهب: أنه لا تأثير لذلك الإختصاص بالشفعة بل يكون للشركاء 
كلهمء 7 وهكذا في أرض أو دار بين جماعة مشاعا باع أحدهم نصيبه من اثنين ولم يشفع فيه 
الباقون فإذا باع أحدهما نصيبه جاء علة هذا الخلاف هل يشفعه الشركاء كلهم أو الذي يشاركه في سبب 
الملك وهو الشراء لاحتصاصهما بالملك بسبب واحدء قيل: وكذا في بئر بين جماعة يقتسمون مائها بالأيام 
وكل يوم لجماعة مشتركين فيه فإذا باع أحدهما نصيبه من البئر هل يشفعه أهل البئر كلهم أو الذي 
يشاركونه في يوم نوبته» وكذا ما أشبه ذلك. 

قوله: (وبالقيمة): يعني ولو بيع بأكثر أو دفع فيه أكثر» وقال (أبو حنيفة)” ': إلا إذاكان الدين أكثر 
من التركة وجب الزائد على الوارث وإلا ترك. 


قوله: (ولا يشاركه الخليط): يعني فإن حق الولاية أولى من حق الشفعة حيث طلبها الخليط. 


١ 5 000 00 ' 0‏ [ف4 
قوله: ( أخذ نصيبه بها والباقي ): يعني مخير بين أحذ نصيبه أو أذ الكل وهذا ذكره ( أبو مضر) » 


لك 00 0 : 
وقال (الكني) » و(الفقيه يحبى البحيح) : لا يأخذ إلا نصيبه فقط» قيل : ومن جملة الفروق: أن حق 
الولاية لا يورث فمن مات من الورثة لم يكن لوارثه حق في الاولوية. 


0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الغالث(ظ/4). 

20 ينظر: المدونة الكبرى 49 / .)1١‏ 

7" ينظر: الأم» للشافعي (4/ *). 

05 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 /850؟). 

79 القائل هو أبو مضر » ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/9ه). 
© ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)١55‏ 

0 ينظر: شرح الأزهار 7 /3100). 

9 ينظر: شرح الأزهار 3 /38). 

092 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/59)» شرح الأزهار ( 7 /71). 
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قوله: (ولا فصل بتعدد السبب): هذا راجع إلى الشفعة وليس من الفروق, والمراد لو قام شفيعيان 
أحدهما مشارك في شيئين أو طريقين والثاني في واحدة فهما على سواء ذكره (الناصر باش و(المؤيد 
عن و(القاضي ل وكذا لو كانا جارين أحدهما من جهة واحدة والثاني من جهتين. 

قوله: (كما لو كان أحد شريكي الطريق جار): أي وكذا لو كان أحد شريكي.... إلى أخره هذا ذكره 
(القاضي 00 وقال (أبو طالب) : إن الذي اختص بزيادة الجوار يكون أولى» قال في لسن 


انك 8 7 ِ ِ 
(البحر) » و(التمهيد): وكذا في المسألة الأولى عند(أبي طالب) يكون ذو الشيثين أولى فيكون الخنلاف 


في الصورتين. 
قوله: ( أو له طريق أخر): هذا عطف على الأول في الكلام يعني فلا حكم لاختصاص أحدهما بالطريق 
الاخر. 


1 00 . 65 2 5 5 

قولدج و خازقار الناصو والشاققي)< ) يع اند قرلييها.. 

قوله: ( فالأسفلون أولى): وكذا من كان بابه مسامتا - ملاصقا - لباب /١١9[‏ ظ] المبيعة فهم 
الكل سواء إلا من كان بابه دون باب المبيعه فلا حق له وإن كانت المبيعه هي الدار القصوى كانت 


ع الك 
الشفعة فيها لأقرب باب إلى بابما وهذا كله قول(الحادي) » 


)200 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (ظ/35)» البحر الزخار (4/ »)٠١‏ الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه 
يوسف (و/7ه). 


0( ينظر: شرح التحريد في فقه الزيدية ( 4 /88؟). 

0 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد الحزء الخامس (ظ/717١)»‏ شرح الأزهار (10/ 8؟). 
6 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد» الحزء الخامس (ظ/101)» شرح الأزهار (1/8/9). 
فم ينظر: التحرير (ص: .)51١‏ 

© ينظر: البحر الزخار (54 /9). 


(© ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/44)» والصحيح في المذهب أتما على عدد الرؤوس. ينظر: الأحكام في 
في الحلال والحرام (97/7). 


29 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (؟ /85). 


الو 
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وأحد قولي (المؤيد بالله) » وعند (الناصر بالل "» ودابني الحادي) » و(قددم قول المؤيد) > و (أبو 
00 أنهم الكل على سواء في الشفعة سواء بيعت الدار الأولى أو الوسطى أو القصوى وهكذا 
الخلاف في الشفعة بالسرب. 

قوله: (قديمان فالشفعة بالجوار): وذلك لأن حقهم وحق غيرهم في هذا الزقاق على سواء وأما إذا كان 
سبيل المسجد أو الوقف بعد عمارة الدور وثبوت الزقاق فقال في (البيان): إنه يصح أيضا وتبطل الشفعة 


فك 5 7 
بالزقاق» وقال (السيد يحبى بن الحسين) : لا يصح إلا برضا أهل الزقاق الكل لأن فيه إبطال لحقهم من 


من الشفعة بالرفاف. 

: 5-5 2 إفف 

قوله: ( فآخرهم استطراقا إليها): هذا هو الصحيح, وقال في (المذكرة)» و(الفقيه المرتضى) : تكون 
الشفعة فيه بالجوار. 


قوله: (فإن سلم فللأعالى): يعني إذا سلموا أهل الأسافل كلهم استحقها الأقرب من أهل الأعالي؛وقال 
0 5 ع ع 

(الاستاذ)» و(قديم قول المؤيد) : لا يستحقوها أرباب الأعالي» رواه في(المذكرة). 

قوله: (وعكسه): وذلك لأن الشفعة إِنما تستحق بالاشتراك في ابحرى فإذا كان غير مشترك بينهم بل 

يسقون بالصبانة الأعلى فالأعلى فلا شفعة به إلا أن يكونوا شركاء في أصل المحرى ولو كان شقيهم 


4 
صبابة 


0 ينظر: البحر الزخار (8/4)» شرح الأزهار ( /81). 

27 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/4 8)؛ البحر الزخار (4/ 8)» شرح الأزهار 0 /71).. 

002 ينظر: البحر الزخار (5/ 8)» شرح الأزهار ( ..)31١/‏ 

250 ينظر: البحر الزخار (5/ 8)» شرح الأزهار 0 ..)31١/‏ 

07 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)٠١‏ 

27 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه)» شرح الزهار ( /8؟). 

0 ينظر: البحر الزخحار (4/ 8)»: والصحيح في المذهب أن الشفعة تكون للأحص فلو كان الزقاق لا منفذ له؛ وفيه ثلاث دور ومدخحل 
الكل من باب ذلك الزقاق والدار المبيعة في الوسط فإن صاحب الدار الأولى لا يستحق الشفعة بالطريق بل صاحب الداخلة لأنه ينقطع 
حق صاحب الدار الأولى مقابل بابما في طريق الزقاق الذي لا منفذ له» ويبقى صاحب الدار الداخلة شريكا للدار المبيعة فكان أحصء فلو 
كانت الدار المبيعة هي الأولى استوى الداحلان في استحقاق الشفعة فإن كانت المبيعة هي الداحلة استحق الشفعة الأوسط ؛ لأنه أخص 
بالطريق. ينظر: التاج المذهب )١7/8(‏ 

000 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5/ 185745 ؟). 

0 الصبابة : البقية القليلة من الماء ونحوه. المعجم الوسيط /١(‏ 5.5) 


لو 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ويطلب الجار فوراً مع الخليط): وكذا مع شكريك الشرب أو الطريق وكذا شريك الشرب مع 
الخليط وكذا شريك الطريق مع شريك الشرب» ولا تثبت له شفعة إلا إذا طلبها عند علمه بالبيع» ذكره 


فم 


0 ديك 02 
؛ و(محمد) » و(الفقيه يحبى البحيح) » وقال (الإمام يحبى بن حمزة) ٠»‏ و(الفقيه 


0 
(ابو حنيفة) 


1 2١ 70 4 

المرتضى) » و(أبو مضر) : لا يعتبر طلبه إلا بعد علمه بترك من هو أولى به. 

قوله: (بسقي قريه): أي موزعة. 

قوله: ( لكن بين أهل كل قريه ): إذا كانوا يقتسمون الماء بينهم لأنمم مشتركون في ابمحرى» ولو كان حق 


أهل السفلى في صبابة ما يفصل بعد العليا. 


)00 ينظر: البناية شرح الحداية /١١(‏ 3585)» العناية شرح الحداية (9/ 3077)» المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ .)551١‏ 
27 ينظر: البناية شرح الحداية (11/ 587) العناية شرح الحداية (4/ 0805 المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 171). 
له ينظر: شرح الزهار (1 /9). 

(4) ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزةء ابلتزء العاشر وو/ ؛ نم, 

إفة ينظر: البحر الزنحار (5/ 8). 

(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/8ه). 


نك 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (لا العليا في السفلى): وكذا لا شفعة للأعالي على الأسافل في الفريقين معا وهذا على 
4 , | 4 
قول(احادي) » واختيار(المؤيد بالله) ». وأما على قول (الناصر بالله) ». وذابني المحادي)» و(قدتم قول 
0 5 05 5 
المؤيد بالله)» و(ابو حنيفة) ‏ : فهم الكل سواء حيث هم مشتركون قِ أصل الماء وإن كان لا ينزل إلى 
السفلى الاصابة وأهل كل قرية يقتسمون الماء في ذات بينهم فالشفعة ثابته في كل قرية لأهلها الكل دون 
أهل القرية الثانية. 
قوله: ( لأهلها فقط): يعني ويعتبر من هو أخص منهم أيضا على قول (الحادي)» وأما على قول 
2 5 
(الناصر) ومن معه: فلاهل الضياع الكل لاشتراكهم قِ البكن. 
قوله: (وإلا فهو للكل إن بيع معها): يعني نصيبها في البئر إذا بيعت هي ونصيبها في البئر فإنما تكون 
الشفعة فيه لأهل الضياع الكل؛ لا الأرض المبيعة فالشفعة فيها لأهل الضيعة التي هي فيها لمن كان له 
1 00 
الاختصاص» وهذا ذكره (الآمير بدر الدين) ( ورححه(الفقيه الحسن النحوي)» وقال (الفقيهان المرتضى 
0 6 مو 3 12 3 
المرتضى ويحبى البحيح) : لا فرق في ذلك بل تكون الشفعة في البثر كالأرض. 
قوله: (بين نهرين): يعني يشرب منهما معا. 
قوله: (شفعها الجميع): وذلك لأن من كان له الاختصاص في أحد النهرين فغيره في النهر الثاني أخص 
منه فصاروا سواء. 
قوله: (كدار في درب دوار بابه واحد): يعني في شارع دوار بحيث أن كل واحد منهم يأتِ إلى داره 
من أي الحانبين شاء ولو كان أحدهما أقرب إلى داره فهم على سواء فالشفعة بالطريق. 


5 5 ك4 
قوله: (ووسطه أيضا دور): قال (أبو يوسف القاضي) : وكذا لو كان وسطه عرضه لا دور فيها. 


, ينظر: الانتصارء للإمام بحبى بن حمزة» اللجزء العاشر وو / جمس‎ )١( 
, ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي ب / ب وى الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» ازع العاشر وج | ممم‎ )5( 
. ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الختزء العاشر وو ممم‎ )9( 
.)551 /0( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ »)086/١4( ينظر: المبسوط» للسرحسي‎ 6 
ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/هة).‎ 20 
.)95 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/‎ 3 
.)8/5( ينظر: البحر الزخار‎ )©( 
.)١181١ /١5( لك ينظر: المبسوط» للسرحسي‎ 
:ع‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


قوله: ١‏ كان النهر له): إي سواء كان النهر له فهو جاور للأرض بطرقه أو كان لصاحب الأرض وهو 
داخل في بيعها فهو مجاور له بموضع الرحا فهو ملك له. 
قوله: (شفعه المالك): وللعامل أن يشفعه بمال المضاربة لأنه وكيل مفوض لرب المال إذا كان معه من 


مالحا ما بقي من الثمن غير هذا الذي شفع بهء وقال [اللرنضم”: ليس له أن يشفع بمال المضاربة. 
قوله: (ولا يفي ثمنه): يعني من مال المضاربة فالشفعة هنا لرب المال قلنا لو بقي مع العامل قدر الثمن 
فله أن يشفع لمال المضاربة وللمالك أن يشفع لنفسه أيضا. 

قوله: (وحيث ربح فلهما سواء): هذا على قولنا إنه بملك نصيبه من الربح بظهوره» حلاف «المؤيد 

: و(الشافعي) "» وهذا إذا لم يكن معه فصله من مال المضاربة يفي بالثمن» فأما لو كان معه 
ذلك القدر فإنما تكون الشفعة أثلاثا للمالك وللعامل ولمال المضاربة وهذا إذا استمر الربح حتى اقتسماه 
فأما لو بطل من بعد فإتما تبطل شفعة العامل إذا كان قبل الحكم له. 

قوله: «شفعه العامل لها): هذا ظاهر (اللمع) "» وذكره (الفقيهان محمد بن يحبى ويحبى البحيح) ": فلو 
فلو لم يشفع العامل شفع المالك لنفسه»وقال (المرتضى)” ": العامل لا يشفع لمال المضاربة لعدم العادة 
بذلكء وكذا لو كان المشتري لذلك المبيع هو العامل الذي اشتراه بمال المضاربة فالشفعة فيه على هذا 
التفصيل. 

قوله: (بالغمن لا بالقيمة): يعني لا بقيمة المبيع لأتما قد تكون أكثر من الثمن فيربح المشتري من الشفيع 
وقد تكون أقل فيخسر وذلك خلاف الواحبء وأما بقيمة الثمن فإنما توحد حيث يكون الثمن قيميا 
وليس فيها ربح ولا حسران لأنها تعتبر قيمته وقت البيع ولو زادت أو نقصت من بعد فلا حكم لذلك» 
وإن صار الثمن إلى الشفيع وسلمه بعينه للمشتري لزمه قبوله. 

قوله: ( فلو نسي): يعني الشمن لكن لو تراضيا البائع /٠١[‏ و] والمشتري بعد نسيان الثمن على قدر 
معلوم بدت الشفحة يه دكرة يا والشرير). 


('© ينظر: البحر الزحار (5 .)٠١/‏ 
6 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /557)» البحر الزحار (5 .)١٠١/‏ 
7" ينظر: الأم» للشافعي (19/ 4 »)١١‏ فتح العزيز بشرح الوحيز - الشرح الكبير للرافعي /١١(‏ /40). 
6 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الغالث(و/ه). 
6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الفاني (ظ/ 35). 
50 ينظر: البحر الزحار (5 .)٠١/‏ 

ع 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: ( أو كان الواجب القيمة): معبى هذا حيث يكون الثمن قيميا فيكون الواحب قيمته لكن رده 

البائع بخيار العيب والرؤية أو فقد الصفة» وكذا لو كان مثليا معينا فهو مبيع فإذا رده البائع بأحد الخيارات 
2000 020 

بطل البيع وكذا لو تلف قبل قبضهء وقد قال في (الحفيظ) ٠»‏ و(التذكرة) : إنه يصح الرد وتبطل الشفعة 

إذا كان الرد بالعيب بحكم حاكم وفرقوا بين هذا حيث يكون الراد هو البائع وبين ما يكون الراد هو 


المشتري برد ما وجحبت فيه الشفعة كما يِأَنَ بيانه» 
5 


02 ع( 

وقال قِ (الانتصار) 3 و(مهذب الشافعي) : إنه يصح الرد ولا تبطل الشفعة بل يسلم الشفيع 
المبيع» لأن الشفيع تسلم قيمة الثمن إليه واما إذا كان الثمن باقيا في يد البائع فإن الشفيع يسلم قيمة 
الثمن إليه ويكون له, والله أعلم 
قوله: (فيجوز قبله الانتفاع ): وأما بعده فلا يجوز للمشتري أن ينتفع بالمبيع» وهذا ذكره (الفقيه 

فد 5 ١‏ 00 5 آفه إلنك 
المرتضى) » وأحد قولي (المؤيد بالله) ٠»‏ وعلى قول (قديم المؤيد بالله) » و(الفقيه علي الوشلي) : 
يجوز له الانتفاع وإن كان ما وضعه في المبيع من بناء أو غرس أو نحوه يقلع بعد الحكم أو التسليم طوعا. 
قوله: (وبعده يورث): ف هذا حلاف يأ إن شاء الله. 
قوله: (كالمعتدي): يعني في أنه يرفع ما فعله في المبيع لا أنه معتدي حقيقة كالغاصب لأنه أكره عليه. 
قوله: (ولو أتلف): ذلك جلي أنه لا يضمن لكنه يأثم لأنه أبطل حق غيره بعد ثبوته. 
قوله: ( ولا يبيع ): يعني الشفيع لا يصح بيعه قبل الحكم له أو التسليم طوعا وأما بعد أحدهما فيصح 
لكن بعد الحكم يصح قبل قبضه أيضا وبعد التسليم بالتراضي لا يصح إلا بعد قبضه وأما في وجحوب 


بلك الحفيظ في الفقه (ظ/ره؟). 

جيه ينظر: التذكرة الفاحرة (ص 359). 

0 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (و/479). 

)0 ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (7/ 59177)» تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (5/ 079. 
© ينظر: البحر النحار (: .)١/8/‏ 

20 ينظر: البحر الزخار (5 .)١18/‏ 

00 ينظر: البحر النحار (5 .)١8/‏ 

(0) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/9ه). 


كلو 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


الأحرة على المشتري إذا انتفع بالمشفوع فإنما تحب على قول «المؤيد بال لا على قول (الواقي): حيث 
وقع الملك بالتراضي كما في المبيع قبل تسليمه وكذا إذا أمسكه المشتري بعد قبض الثمن من الشفيع فهو 
غاصب وتلزمه الأحرة بعد الحكم وأما بعد التراضي فعلى الخلاف» وإذا تلف المبيع ف يد المشتري فيعد 
التراضي لا يضمنه بل يرد الثمن وبعد الحكم يتلف من مال الشفيع ولا يضمنه المشتري إلا حيث يكون 


001 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية 5 /كه6). 
56 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


باب ما يبطل الشفعة 


قوله: (كونه بائعاً بالوكالة): وكذا بالولاية وذلك لأن البيع يقتضي التسليم والتسليم يبطل الشفعة إذا 
: 1 . 5 5 00 ديه 
كانت له لا إن كانت لغيره وهو وكيل فيها او ولي وقال(أبو حنيفة) » و(الشافعي) » ورجحه (الفقيه 


محمد بن بحي إنحا لا تبطل شفعته ببيعه. 

قوله: (لا مشترياً): يعني لا إن كان مشتريا لغيره فلا تبطل شفعته بل يطلبها عقيب شرائه» وعلى قول 
(أبي 7 إنها تبطل شفعته بشرائه وبيعه أيضا. 

قوله: (ولا ضامناً): يعني إذا شرط ذلك عند العقد لا بعده» وقال (أبو 0008 إنه يطل شفعته 
مطلقا. 

قوله: (أو جعل البائع له الخيار فأمضى): يعني حيث الشارط البائع أو كلاهما فلا تبطل شفعته 


8 ف 
للشفيع فإذا احتار تمام البيع قبل طلبها بطلت» وقال (أبو حنيفة) : إتما تبطل في الكل. 


00 ينظر: المبسوط» للسرحسي /1١4( » )١7١ /١5(‏ 151). 
('2 ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (0/ 578) . 
002 ينظر: شرح الأزهار (0/ 70). 
0 ينظر: المبسوط»؛ للسرحسي .)١151 /1١5( » )١5١ /١5(‏ 
7 ينظر: المبسوط» للسرخسي /١5(‏ 171 ؛ (151/95). 
00 ينظر: المبسوط» للسرحسي /1١4( » )١5١ /١5(‏ 151). 
6 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


١ 0‏ 50000 2 00 
قوله: (في المجلس): يعني مالم يعرض عنها ولا يفعل أو يقول ما يبطلها وهذا ذكره(أبو طالب) ء 
50 


2 )اع 0 الى 40 ل 
و(ابو العباس) », و(أبو حنيفة) » وقال(المؤيد بالله) . ولالمنصور بالله) : إتما على الفور فتبطل 
ذه 00 اه 
بالسكوتء وقال (الناصر) : لا تبطل مالم يفترقاء و(قيل) : إتما على التراحي إلى ثلاثة أيام» وقال 


الك 


5 
(مالك) ١‏ إلى ستة» وقال (الشافعي)” ١‏ أبدا ما لم يبطلها. 


0 ينظر: التحرير (ص 45 ؟). 
"© ينظر: التحرير (ص 45 ؟). 
© ينظر: الاحتيار لتعليل المختار(؟ / 407). 
05 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 54 »)١‏ والصحيح في المذهب أن الشفعة تبطل إذا ترك طلبها ولم يطالب بالشفعة في المجلس» 
المجلسء فالعبرة بمجلس الإيجاب والقبول وإن تراخى لم تبطل مالم يعرض أو يخرج المشتري عن المجلس ولا يعتبر بعد الطلب أن يرافع إلى 
الحاكم ويكفي في إثباتما الطلب دون مرافعة. ينظر: التاج المذهب (5/9؟). 
)2( ينظر :المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 25559 البحر الزخار (5/ .)5١‏ 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/37)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (و/5+8). 
7" القائل هو الشافعي. ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ )4 بداية المجتهد ونماية المقتتصد 
(35/5). 
0) ينظر: بداية المحتهد ونماية المقتصد (7/5). 
0 ينظر: المجموع شرح المهذب .)915/١4(‏ 
ا 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 00 200 00 0 م اح م 
قوله: (وزاد(أبو العباس) ): وهو قول (أبي طالب) » و(أبي حنيفة) » وقال (أبو يوسف 


(5) الى 5م 
القاضي) : تحب المرافعة في كل متوقف للحكم حتى يحكم له. وقال (الناصر بالله) » و(المؤيد 
ٍ 5 00 , . 
بالله) : لا تجب المرافعة ومثله في (الاحكام) », وإِنما تعتبر المرافعة عند من أوجبها إنا أنكر المشتري عند 
عند طلب الشفيع فأما إذا كان ممتثلا لما يحب فلا تحب المرافعة. 
قوله: (ما يسقط الواجب ): يعني وهو الضررء وهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» وقال (أبو 


ث6 


) 00 عم 
العباس) : بل يعتبر حشية الإحجاف عند (الحادوية) » أو ما يخرحه عن حد الاختيار عند (المؤيد 


43 


بالله) 


60 ينظر: التحرير (ص: 145١؟).‏ 
02 


ينظر: التحرير (ص: .)١54‏ 
002 ينظر: بدائع الصنائع (0/١؟).‏ 
5( ينظر: بدائع الصنائع (1/5؟). 
( ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/38)» البحر الزخار ( 5 /57). 
00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5/ 55757851). 


20 ينظر: الأحكام في الخلال والحرام (9-0/7). 
0 ينظر: التحرير (ص 44؟). 

259 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (87/5). 
00 شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 59؟) 


للف 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وإلا عن جهل بطل بها بترك الطلب): هذا قول (الحادوية) ': أن المجهل يكون عذر فلا تبطل 
معه الشفعة» وعند (المؤيد با أكما لا تكون عذرا بل تبطل شفعته. 

قوله: (قريب عهدٍ بإسلام): يعني أنه يقبل قوله في دعواه للجهل إذا كان قريب العهد بالإسلام أو يكون 
نشأ في موضع لا يعرف أحكام الشريعة فيقبل قوله مع بمينه لا إن لم يكن كذلك فلا يقبل قوله في دعوى 
الجهل إلا ببينة. 

قوله: ( أو كونه حبّطّة, أو جاره): يعني أو جهل كون له سبب الشفعة في ذلك المبيع فلا تبطل شفعته 
وفاقاء بخلاف المسألة التي بعدها وهي إذا علم السبب ولكن جهل كونه يوحب الشفعة فيبطل شفعته 
عند (المؤيد باه لا عند والهاد 77 

قوله: (مطالبة البائع بعد أن سلم ): يعني إذا علم بان المبيع قد صار ف يد المشتري وكان المشتري 
حاضرا وعلم بأن الطلب إلى المشتري لا إلى البائع فتبطل شفعته إذا كملت هذه الشروط الأربعة عند 
(الحادويةم "أ وعند (المؤيد باش" و(الشافعي) " لا يعتبر الشرط الرابع : وهو علمه بأن الطلب إلى 
إلى المشتري» فأما قبل تسليم المبيع فله مطالبة أيها شاء. 

قوله: ( بعه مني أو هبه ): وذلك لأن هذا تقرير منه لشراء المشتري قبل؛ وكذا لو قال : اعرنيه أو 
عمرنيه أو أجره مني وسواء كان ذلك قبل طلبه للشفعة أو بعد الطلب. 

قوله: (بيعه حق الشفعة؛ أو هبته. أو المصالحة عليه بعوض): فتبطل شفعته بذلك ولو جهل كونه 


يبطلها وسواء باعه من المشتري أو من غيره. 


0 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (337/1). 
0( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(4/ 507 ؟). 
20 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 /48 ؟). 
هعم ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (؟97/5). 

6 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (3795/9). 


ب ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5/ 4 917955 ؟). 
00 ينظر: المجموع شرح المهذب )3١7 /١5(‏ . 


م 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: /١١١[‏ ظ]( ويرده ): يعني أنه لا بملكه لأن الاعواض على ترك الحقوق لا تملك وتكون مباحة 
يصح الرحوع فيها مع البقاء لا مع التلف لأنمما في مقابلة عرض وهو بطلان الشفعة وقد حصلء وقال 
(بعض الشافعيةم” ': إذا رجحع العوض لصاحبه رجعت الشفعة للشفيع. 

قوله: ( أو استشفع ): وكذا قوله - أنا مشفع - او لا أترك شفعتي. 

قوله: (إلا أن يجهل): يعني على قول (الحادي) لا على قول (المؤيد بالله). 

قوله: (مغصوب): أما على قول (المؤيد باللهم" "': فتبطل مطلقاء وأما على قول (المادي) ": فامراد به إذا 
إذا علم تبوتما له فإذا جهل وظن إن غصب تبطل شفعته فلا تبطل شفعته» وإذا ادعى الجهل لذلك فلعله 
يقبل قوله مع بمينه كما إذا بلغت المزوحة وتراحت ثم فسخت من بعده وادعت أنما كانت جاهلة لثبوت 
الشيار نا 

قوله: ( ظاناً ما وقع): وذلك لأنه قد أسقط حقه واسقاط الحق يصح مع الجهل به كما إذا طلق امرأة 
معيبه او اعتق عبدا معيبا وهو يظنه لغيره ثم بانت امراته أو عبده . 

قوله: (وهو لغيره): يعني شراه لغيره بالوكالة أو الولاية فتبطل شفعة الشفيع لترك طلبه لأن الطلب إلى 
الوكيل أو الولي» وقال (الإمام يحبى بن ند لا تبطل» وأما إذا كان شراه لغيره فضوليا فإتما لا تبطل 
الشفعة لأن الطلب ليس إليه بل إلى المشترى له. 

قوله: (كما لو رضي): يعني البائع. 

قوله: (عن ملكه قبل الحكم): وكذا لوكان أرضا فأحرجها السيل» ذكره في التمهيد» ولعل وجهه أن ما 
بقي من الأرض تحت أرضه التي شفع بما هو حق له لا ملك. 

قوله: و إلا عندرأبي طالب '): يعنى فما خرج عن ملكه بالحكم هل كان قسماً أو فسسخعا لأنه بغير 


احتياره. 


000 ينظر: المجموع شرح المهذب .)79.0/1١9(‏ 

إفة ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 5544). 

"© ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (4/9 473). 

(؟) ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (ظ/759). 


6 ينظر: التحرير (ص: 45 5)» فأبو طالب ذهب إلى أن الشفعة تبطل إذا كان خروج السبب عن ملك الشافع باحتياره. والصحيح في 
في المذهب أن الشفعة تبطل بخروج السبب عن ملكه سواءً أكان باختياره أم بغير اختياره. ينظر: التاج المذهب (5/8؟) 


حاتف 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وادعاء ملك المبيع): يعني مطلقا من غير أن يضيفه إلى الشفعة فلو أضافه إليها ثم طلبها من 
بعد دعواه الملك صح طليه ااه وهذا تكن والأسعاق” "+ وزابو مطل" > ووالفقية اسن التبخوي)» 
و(الإمام بالله)20), فأطلق أنه إذا ادعى الملك ثم طلب الشفعة صح طلبه فتأوله هؤلاء على أنه إذا 
أضاف دعوى الملك إلى الشفعة أي سبب الشفعة - وقال (الفقيه أحمد بن 00 و(الفقيه محمد بن 
27 ا و(أبو حرلنة + و(أبو العباس)” ': يل يبقى على ظاهره ويحمل دعوى المدعي للملك على أنه 
أنه بطريق الشفعة» فإذا عجز عن سبب الملك رحجع إلى الأصل وهو طلب الشفعة والمراد بذلك حيث 
يكون كله في مجلس واحد. 

قوله: (وعكسه إقرار): يعني إذا ادعى الشفعة ثم ادعى الملك في ذلك المجلس فإتما لا تصح دعواه 
للملك لأن دعواه للشفعة إقرار بملك المشتري للمبيع. 


قوله: ( إن هو وحده): لو قال : ولو هو وحده؛ كان أحسن. 


نت 


بنظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/9ه). 

"© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الجحزء الثاني (ظا/ .)٠٠١‏ 
002 بنظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/7؟ه). 

.)٠٠١ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الفاني (ظ//‎ )5١( 
.)٠٠١ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظا/‎ 6 
ينظر: تحفة الفقهاء (9/ 5ه)‎ 00 

© بنظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/9ه). 


ارك 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


3 : 00 1 20 إهه 

قوله: ( ويشهد على الطلب): وهذا قول (أبي العباس) » و(أبي طالب) » و(قديم قول الشافعي) » 

و(أصحاب أبي حنيفة)(5): أنه يجب الطلب والإشهاد عليه إذا حضر غيره والخروج للطب فورا إما هو 
ع ع ع 22 ع 

بنفسه أو بأمر غيره يطلب له. وقال (أبو طالب) : ويجب الإشهاد على الخروج أنه للطلب؛ وقال 


١‏ © 1 فق 
(المؤيد بالله) : لا يجب إلا الخروج للطلب فورا فقطء وقال (أبو حنيفة) : لا يجب إلا الطلب 


قوله: (وخشي وحشه): يعني فلا تكون الوحشة - المنوف - في اليل عذرا في الترامي» ذكره«المؤيد 
١‏ اك 5 4 5 ١‏ نه 


.9 010 ع 


سعى أو يركب الخيل ونحوها. 


('©2 ينظر: التحرير (55 05 البحر الزخار (4/ 17). 

('2 ينظر: التحرير (4؟). 

ف ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: »)١١17‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازني (7/ 17١؟).‏ 
(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار(؟ / 45). 

© ينظر: التحرير (4 4 ؟). 


2١‏ ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(4/ /4؟)» والصحيح في المذهب أنه إن تراخي عن الطلب بلسانه أو البعث بوكيل أو رسول أو 
كتاب بعد أن يبلغه الخبر بطلت شفعته. ينظر: التاج المذهمب رهم 


0 ينظر: تحفة الفقهاء (8/ 07) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/ 09١‏ الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ .)91١‏ 
0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (544//4). 

207 ينظر: التحرير (ص 545). 

2١ '(‏ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)٠٠١‏ 

2١ (‏ ينظر: الانتصار » للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر(ظ/071). 


0 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولم يكن المشتري فوق ثلاث): يعني فوق مساقة ثلاثة أيام» فأما إذا كان فوق ذلك فإنه يعذر 
الشفيع عن الطلب والخروج فورا بل له التراي» هذا كلام (التفريعات)” "'» وقال (أبو العباس)” ': إنه لا 
يعذر بذلك. 

قوله: ( أو بعث نائبا): يعني وكيلا بالطلب لكن إذا تراخى الوكيل بالطلب أو تركها فإِنْما لا تبطل لأن 
الحق لغيره كما في ولي الصغير إلا أن يكون الشفيع وكله وهو يعرف منه التراي والتسهيل - عدم 
الاهتمام - فإنما تبطل إذا تراحى» ذكر ذلك(المؤيد 00 وكذا لو تراحى بعد علمه بتراحي الوكيل 
فإتكما تبطل شفعته. وإذا انكر المشتري توكيل الشفيع لغيره عند ادعا أنه وكيل بالطلب فالبينة على الشفيع 
بالتوكيل» وكذا لو قال المشتري قد طلبني فلان ولكنك لم تأمره بذلك فالبينة على الشفيع أنه أمره به وإلا 
حلف المشتري ما يعلم بذلك. 

قوله: (ويشهد إن اشتراه لها): هذا قول(أبي ال لأنه يحتمل إن اشتراه لما ويحتمل أنه لغيرهاء 
وعند(المؤيد بالله)" "': لا يجب الإشهاد. 

قوله: (سلم لركعتين): يعني إذا علم بالبيع في الركعة الأولى أو الثانية فيسلم عليهما وإن زاد بطلت 
الشفعة» وأما إذا علم به وهو في الركعة الثالثة» فقال(أبو اباي : إنه يسلم عليها أيضاءوقال في 
(التفريعات). ': يجوز اتمامها أربعا إذ كان نواهاء وأما إتمام الفريضة بكمال مسنوتما فلا يكون تراخعيا وأما 


إلنك 
نافلتها فكذا في إتمامها واما الشروع فيها فيبطل شفعته» حلاف بعض(الناصرية) . 


بلك ينظر: شرح الأزهار (90// 555 ه). 
0020 ينظر: التحرير 0515١‏ البحر النحار 5/ 7). 
فيه ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 5544). 


قم ينظر: التحرير (ص 545). 
إن 


ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 549). 
0 ينظر: شرح الأزهار :4451/19/2 
[ف4 ينظر: شرح الأزهار ( ٠‏ / 1051). 
0020 ينظر: شرح الأزهار ٠١‏ / 1051). 


ا 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: ( أو الفرض بسعة الوقت): يعني إذا شرع فيه وق بيعه بحيث لا يخشى فوات الصلاة إذا حرج 
لطلب الشفعة بطلت شفعته» وهذا ذكره الفقيهان(أبو العباس والحسن العو وظاهر كلام (أبي 
طالنيع ف واللسع "': اله مم عن اللطظهرر وصلاة الترئشى يذن خير اتغلي» وارقاة النقيه يومنت ون 
ار على ظاهره» وقال (أبو اعباس" ؛ المراد به إذا كان في أخحر الوقت. 

قوله: (فيحرم بعد ذلك): يعني طلبها كما يحرم عليه اليمين ما قصر في طلبهاء فلو طلبها مع اعتقاده 
للتراحي ففيه قولان : هل يجوز أن يرافع إلى الحاكم لعله يحكم له أو لا يجوز؟» قال (ابن أبي الفوا س7 
06 اي لل ل 

قوله: ( أو رجل أو امرأتين): هذا مذهبنا » وقال (أبو حنيفة)” ': لا يبطل حقه إلا بخبر العدلين ظاهر 
ظاهر أو باطناء وقال(أبو يوسف قطني" 00 ال ” : يعتبر التبين والانكشاف /١١1١[‏ 
[ 8و ] افإذا بان عيكة ابر امه حكمه ولو كان للخير يد ائرأة أو صبياً. 


بلك ينظر: شرح الأزهار ( 0 / 5051). 
"© ينظر ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث(ظ/ره). 
إفة ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 317)» شرح الأزهار ( 07 / 50501). 
7 ينظر: التحرير (ص 145). 
© بنظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/7ه). 
3١‏ ينظر: شرح الأزهار (/ /اه). 
00 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)١1/‏ 
نك ينظر: المرجع السابق . 
الك ينظر: المرحع السابق . 
كل/ة 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 : 5 4 ا ماع 75 5 
قوله: ( فظنه فاسدا جهلا؛ فترك, أو أخبر بأن الثمن عرض): هذا قول (المؤيد بالله) », وأما على 


ف 5 
قول(اللحادوية) :فلا يبطل لآن الجهل عذرا عندهم. 
قوله: ( لا إن كان فاسداًء فصححه الحاكم): يعني ترافعوا إليه فحكم بصحته. فإنما لا تبطل شفعة 
5 5 ديه 
الشفيع بتراحعه قبل الحكم ؛ لأن الحكم كتحديد العقد, وهذا ذكره (ابن أبي الفوارس) » و(الفقيهان 
4 1 02 
محمد بن يحيي والحسن النحوي) » وقال (أبو حنيفة) : إتما قد بطلت بتراجعه وهو ظاهر 
| 40 7 5 
إطلاق(المؤيد بالله) » وأما إذا لم يكن منه تراخ فإنها تثبت شفعته بعد الحكم بالصحة وفاقاً. 
قوله: ( وإن كان طفلاً طلبها وليه): وكذا لو كانت الشفعة لحمل أو محنون فإنه يطلبها ولي ماله ولو 
تراحى الصغير بعد بلوغه لم يضر وإن لم يطلبها كان الطلب إلى الصغير متى بلغ على الفور» وكذا في 
امجنون متى عقل وهذا حيث يكون له مال يفي بالثمن ومصلحة في الأخذ بالشفعة فشفعته ثابته ولو 
أبطلها الولي فأما مع عدم المصلحة فلا شفعة له ولو طلبها الولي فإن كان له فيها مصلحة لكن لا مال له 
١‏ زف 
يوقى بالثمن ؟ فقال(المؤيد بالله) في(الزيادات) : تبطل شفعته» وقال في (تعليق الإفادة):لا تبطل بذلك 
7 إلك إلى 
إلا أن يبطلها الولي» وإن استقرض له مالا وطلبها صحتء وقال (زفر) » و(محمد بن الحسن) : لا 
يصح من الولي إبطالها مطلقا 


000 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ .)55٠‏ 

22 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (؟/ 931) 

(" بنظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/7ه). 

5( ينظر: شرح الأزهار (10/ 98). 

4 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (؟ / /5). 

200 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 / 56). 

0 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظ/؛ ه)» شرح التجريد في فقه الزيدية(4/ 555). 
000 ينظر: المغني لابن قدامة (0/ 87؟) . 

نك ينظر: البناية شرح الهداية /١1١(‏ 5"98)» المغني لابن قدامة (0ه/ 5557). 


/ام/ة 
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١ 


كوو برت القاضي) '": يصح إبطاها مطلقاء وقال (الأوزاعي)” "': إن طلبها إلى 
إلى الصبي متى ما بلغ مطلقاء وقال (ابن أبي ليلى)” ': لا شفعة لصغير مطلقا. 

قوله: (بِيّن للمشتري): يعني بتسايم الولي الشفعة للصغير ثم يكون على الخلاف هل الظاهر فيما فعله 
الولي الصلاح او عدمه. 

قوله: ( وكذا إن جحد المصلحة أو العدم): يعني عدم المال وهذا حيث أقر بتسليم الولي لكن ادعى 
أنه لغير مصلحة فعلى قول(الحادي) .: القول قوله» والبينة على المشتري بأن التسليم وقع لمصلحة 
الصغيرء وعند (المؤيد باللهم) » و(الناصر باللهم » و(الاستاذ) ": القول قول المشتري مع بمينهء 

قال (المؤيد ا : ويحلف ما يعلم أن لولي أضاع حق الصبي والبينة على الصبي بعدم الصلاح وفي 
تسليم الولي» وعند (أبي الي الظاهر الصلاح في الأب دون غيره من الأولياء. 

قوله: (أو العدم ): يحتمل أن يريد إذا ححد عدم المال له في وقت البيع فالقول قوله» لكن قد ذكروا أن 
الوصي إذا باع مال الميت لقضاء دينه ثم طلب وارثه بعد بلوغه نقض البيع وأحذه له بالولاية فعليه البينة 
بأنه كان له مال ومصلحة عند البيع فكذا يأتِ هنا وهو الأولى» ويحتمل ان يكون مراد (الفقيه الحسن 
النحوي): أن الصبي أنكر عدم المصلحة له في الشفعة حيث ادعاه المشتري. 


ع 0 
وقال (أبو حنيفة) 


0 ينظر: المغني لابن قدامة (0/ 151) . 


ينظر 
00 ينظر: البناية شرح الحداية /١1١(‏ 898)» المغني لابن قدامة (0/ 757). 
0" ينظر: المغني لابن قدامة (ه/ 551). 

257 ينظر: المبسوط» للسرحسي .)3/8/١4(‏ 

(0) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء لحز الثاني (ظ/ 45). 


60 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5/ 555).» . والأصح في المذهب أن الشفعة لا تبطل بتفريط الولي عن طلبها للصبي أو المحنون 
حيث كان يستحقها بل للصبي أن يشفع عند بلوغه وعلمه فوراء ويجب على الولي طلبها حيث هو الأرحح لأن فيه دفع ضرر فإن كان الحظ 
للصبي في تركها لم يز للولي طلبها. ينظر: التاج المذهب (78/5). 

0 بنظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/45)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/8ه). 

() بنظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/9ه). 

257 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4/ 555). 

(' )2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/8ه). 


1م 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (قدر ما يتطهر): يعني للصلاة لا لغيرها والمراد كمذا حيث المشتري غائبا عن الشفيع وهذا الكلام 
ذكره في(اللمع”' وظاهره مطلقاءوقال (أبو العباس)” ": المراد إذا كان أخر وقت الصلاة. 

قوله: (وسلم عليه): هذا قول الأكثر أن السلام على المشتري لا يبطل الشفعة» وقال (المؤيد باه 
0000 إنه يبطلها سواء كان ابتداء أو جوابا. 

قوله: (ولا إن فرط في إحضار الثمن): يعني ولو طال الزمان لكن للمشتري أن يطالبه بالحضور وتسليم 
الثمن أو بإقامة كفيل بذلك لوقت معلوم لأن عليه مضرة في الانتظار وإذا مضى الوقت الذي ضر به وم 
بحضر أو عجز الكفيل عن إحضاره كان للحاكم أن يبطل شفعته ذكره (المؤيد باشل 

قوله: (ولا بموت المشتري): وذلك إجاع ". 


1 1 [ف4 ك4 
قوله: ١‏ وقد طلبها): هذا ذكره (الحادي) » و(القاسم) . 


200 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الغالث(ظ/ه). 

9 ينظرة شرح الأزهار (/10/ 551). 

7" ينظر: شرح الأزهار (1/ »)1١‏ البحر الزخار ( 4 /57)» التاج المذهب (75/9). 
5 ينظر: يشرح الأزعار (9/ »)5١‏ البحر الزخار ( 4 /57)» التاج المذهب (85/7). 


© ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (551/54). 

6 ينظر: التحرير ( ص 55 5)» البحر الزخار ( 5 /4 ؟)» شرح الأزهار ( 7 / 517). 
فم ينظر: شرح الأزهار (90/ 51 ). 

9) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/7). 


حك 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (أو مات قبل أن يعلم أو يتمكن): هذا ذكره,أبو طالب) » و(مالك) » و(الشافعي) . وإذا 
وإذا صارت للورثة وتركها بعضهم بطل حقه فقط. 

قوله: (دفعة): يعني من بعض الثمن. 

قوله: (أخذ بكله ): يعني حيث لم يقع تراخ ولا تسليم إلا في هذه الصورة فهو بنى أول كلامه على أنه 
قد سلم لأجل الغلاء والمراد بقولنا - بالبراء - أنه إسقاط فيلحق بالعقد لا على القول بأنه تمليك فلا 
يلحقه» وعلى قول (الناصر ان و(الشافعي) :ماكان من ذلك بعد ا محلس لم يلحق بالعقد مطلقا. 
مطلقا. 

قوله: (لا يلزمه الزيادة بعد العقد ): يعني حيث تراضا البائع والمشتري على زيادة في الثمن بعد العقد 
وعلى تحديد عقد بثمن أكثر فذلك لا يلزم الشفيع لأن فيه إسقاط لحق قد ثبت له. 

قوله: (فبان غيره ): يعني جنسا أخر فله الشفعة به ولو كان أكثر من الأول في القيمة لأنه رما يجده ولا 


5 , إلى 1 1 
يجد الأول»وقال (أبو حنيفة) : لا تثبت شفعته به إلا إذا كان أقل من الأول. 


(' ينظر: التحرير ( ص 45 ؟). 
6 ينظر: بداية امحتهد (57/4)» النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات .)١810 /١١(‏ 
002 ينظر: الحاوي الكبير (1/ /75). المجموع شرح المهذب /١5(‏ 740). 
( ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/47)» البحر الزخار (5/ 54). 
( ">2 ينظر: البحر النحار (4/ 4؟). 
57 ينظر: المبسوط» للسرحسي (5 .)1١5 1/١‏ 
ل 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وعكسه): يعني حيث أخبر ببيع الكل فترك ثم بان البيع في البعض فيكون على شفعته فيه لأنه قد 
يسهل ثمن البعض مالا تمن الكل» هذا ذكره الفقهاء( المرتضى و محمد بن يحبى ويحبى البحيح والحسن 
)0 5 إقه إفه 
النحوي) » وقال (أبو حنيفة) » و(القاضي زيد) » و(الوائي): قد بطل البعض مع الكل. 
قوله: (حتى أهبك أرضيء ففعلا ): يعني فثبتت الشفعة في البتين معا لأن الذي وهب للأبن ملك ما 


: 5 60 5 ف 
وهب له على عوض وهي الحبة للابن» وهذه المسألة ذكرهاالمؤيد بالله) » وقال(أبو حنيفة) : وهي 


تدل أن لفظه حتى عقد به إذ لو كانت وعد به لم تثبت به الشفعة لأن العوض في الوعد كالمضر وليس 
© فم 
فيه شفعة خلاف (المنصور بالله) ء و[1١/‏ ظ] قال (الفقيه محمد بن يحبى) :إنما وعد به ولكن 


000 ٍ 4 
يبحمل كلام (المؤيد بالله)» : على أنه جاء بلفظ العقد وقال (أبو حنيفة) : ويتمم الحبتان معا في هذه 
١‏ 


5 2000 
بالصورة بالحبة للابن إذا حصلت في المحلس ولا يحتاحان قبولا وهو يأ على قول (الإفادة) 2 2 


('© ينظر: البحر الزخار (5/ 5 1). 

ديك ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (؟ / 59). 

(' بنظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/7ه). 

)5١‏ ينظر :شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 /7؟). 

7 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي )١ 5٠ /١4(‏ البناية شرح الحداية (88/11). 

5 ينظر: المهذب ف فتاوى الإمام المنصور وص 550). 

0 ينظر: البحر الزخار (5/ 8؟). 

)0( ينظر :شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 /74؟). 

6 ينظر: المبسوط» للسرحسي »)١ 50 /١4(‏ البناية شرح الهداية (8//11"). 

(' © ينظر: الإفادة » لأبي القاسم الموسمي, كتاب الشفعة؛ باب فيمن تحب له الشفعة وكيفيو وجوها (ظ :8١/‏ و /87). 


ك5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


وقال(المرتضى)” ": لا بد أن يهب الأب للذي وهب لإبنه ويقبلها الموهوب له وهو يأقٍ قول 

(اللنادافم" "+ وولفقبياة أبو العباان وبين النتري) "+ قأما لو قال عب اناف من ابي دق لذب 
أهب أرضي من ابنك وفعلا فلا شفعة في إيهما. 

قوله: «نصف الحانوت ):و كذا جزء يسير مشاعا وهذه حيلة تمنع شفعة الجار ونحوه لا الخليط فيشتركان 
فيها لكن من تمام الحيلة قبض الموهوب قبل البيع على قول من يعتبر القبض في الهبة» وعلى قول (أبي 


5( 6 
حنيفة) : لا تصح هبة المشاع فيما يمكن قسمته» وعند (الناصر) : لا تمنع هذه الحيلة من الشفعة ولا 


٠ إف4‎ 4 5 ١ 
ولا غيرها من سائر الحيل وهو قول (المنصور بالله) » و(الإمام علي)» و(محمد بن الحسن) » ولكن إنما‎ 
إنما يكون حيلة في هذه الصورة إذا اشترى الباقي بثمن الكل فأما إذا اشتراه بثمنه وحده فليس حيلة وعنع‎ 

1 ك4 
الشفعة ذكره (أبو طالب) » والحيلة في الشفعة جائزة عندنا إذا كانت قبل انعقاد البيع كهذه الصورة 
وكمن يستنني جزء يسيرا ملاصقا للجار وكمن يبيع بثمن كبير ثم يهب الزائد للمشتري أو يقبضه عن 
الثمن عرضا قيمته قدر ما يترضيان من الثمن أو أكثر من ذلك ثم يبيعه البائع من المشتري بقدر الثمن 
الذي تراضيانه» وأما إذا كان بعد ثبوت الشفعة نحو الصرة التى تفعل في العادة فالشفعة تثبت بعد انعقاد 
البيع وليس يبطلها إلا استهلاك الصرة قبل معرفة قدرها أو خلطها بغيرها وذلك لا يجوز لمن فعله لأن فيه 

إلى ا 

إبطال لحق الشفيع الذي قد وحب له. ذكره في (التقرير) ٠‏ و(المؤيد بالله) 


0 ينظر: البحر الزخار (54 /85). 

)0 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (و/١6).‏ 

ف ينظر: الزهور المشرقة ف شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)٠١١‏ 

57 ينظر: المبسوط» للسرحسي (548/77). 

© ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/35)» البحر الزخار (4/ 8؟). 
0 ينظر: البحر الزخار (4/ ؟). 

00 ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري /١(‏ 7587). 


(0) ينظر: التحرير (ص 48؟). 
(9) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني وال 
)٠١(‏ ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4/ 5554؟). 


الف 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (قبل طلب الشفعة ): يعني ولا تبطل الشفعة بل لو كان قد أبطلها عادت بالإقالة إذا وقعت 
ع 5 بلك 
بلفظها وكانت بعد قبض المبيع أيضا حتى يكون بيعا في حق الشفيع وأما بعد الطلب فعند (الحادي) : 


١‏ لم 
لا تصح الإقالة» وعند (المؤيد بالله) : أتحا تصح وتحدد الشفعة كما مر. 


5 5 ديك 
قوله: (أو الرؤية ): قيل وكذا بالشرط» فقد جعل (القاضى حعفر) : الرد بمذه الخيارات كالإقالة إن 
كان قبل الطلب صح الرد وبطلت الشفعة لنه لا يحددهاء بخلاف الإقالة فهي بيع في حق الشفيع وإن 


5( افيه ك4 
كان بعد الطلب لم يصح الرد على قول(لحادي) » و(القاسم) », ويصح على قول (المؤيد باللم) » ولا 
ولا تبطل الشفعة لأنما قد ثبتت بالطلب» و قيل: إن الرد بخيار الشرط لا يبطل الشفعة على قول 


فيه 5 لك 
(القاضي جعفر) )© سوء كان قبل طلب الشفيع أو بعده ذكره قِ بعض نسخ(اللمع) : 


.)517 9 ( ينظر: شرح الأزهار‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4/ 537 ؟). 

(5) ينظر: شرح الأزهار ( /1/ 548). 

(5) ينظر: شرح الأزهار ( 17 117). 

(5) ينظر: شرح الأزهار ( 17 58). 

(5) ينظر: ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5/ .)5١‏ 
(0) ينظر: شرح الأزهار ( 1 54). 

(8) ينظر: اللمع ف فقه أهل البيت» الحزء الثالث(و/١٠١).‏ 

507 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فخلاف): الخلاف هو ف الرد بالخيارات كلها فكلام(القاضي د الذي تقدم» وقال في 
والكاق)” " : لا تبطل الشفعة بالرد سواء كان قبل الطلب أو بعده؛ و(للمنصور 3 قولان : قول 
يبطل الشفعة في الكل»؛ وقو له: إن كان قبل الطلب بطلت وإن كان بعده لم تبطل» وقال (أبو 

حنيفة)” ': الأولى على قول (الحادي): أنه لا فرق بين قبل الطلب أو بعده بل في خحيار الرؤية تبطل 
الشفعة لأنه فسخ للعقد من أصله وفي خيار العيب إن كان بالحكم بطلت وإن كان بالتراضي لم يبطل 
وف يار الشرط إن كان مجمعا عليه بطلت وإن كان مختلفا فيه فان كان بالحكم بطلت وإن كان 
بالتراضي الم يبطل» وأما صحة الرد فلعله يكون على الخلاف بين( الحادي)» و(المؤيد بالله)» والمراد به 
حيث الخيار للمشتري وحده» فأما حيث هو للبائع أو لهما معا فلا تثبت الشفعة إلا بعد إبرام البيع» 
وقال(أبو 0000 و(قدم قول الشافعي) ': لا تثبت إلا بعد الإبرام مطلقا. 

قوله: ( لا تشفعاً): يعني في مسألة الحبة لا ينبت له حق الشفعة لأنه وقع البيع وسبب الشفعة في ملك 
الموهوب له. ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» وهو يستقيم على ما ذكره (المذاكرون): في مسألة البيع إذا 
باع الواهب ما وهبه» وقال ف (الحفيظ)” *: إنحا تصح شفعته ولعله يستقيم على ما ذكره (الحادي) ف 
مسألة البيع. 

قوله: ( إلا هو): إلا له يعني البائع تكون الشفعة له فإذا طلبها صحت وبطل البيع الذي كان له الخيار 
فيه فلو لم يطلب الشفعة واختار تمام البيع هل تكون الشفعة للمشتري لأنه تبين كونه مالكا من وقت 
البيع لا يبتعد ذلك كما ذكره (المنصور 00 في البيع الفاسد إذا فسخ بالحكم بعد بيع ماله فيه شفعة 
فغنها تكون للبائع كما تقدم فكذا هناء وكذا حيث الخيار للمشتري ثم احتار فسخ البيع فتكون الشفعة 
للبائع» والله أعلم. 


1) ينظر: شرح الأزهار ( 17 54). 

(5) ينظر: شرح الأزهار ( 17 007). 

7" بنظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/08). 
(؟) ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي /١(‏ 05.0)» 

7 ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي /١(‏ 5.0)) 

00 ينظر: الأم للشافعي (54/ 54). 

() ينظر: الحفيظ في الفقه (و/"). 


0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور ( ص 155). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 7 60 بن 0( 1 
قوله: ١‏ كليهما أو تركهما ): هذا مذهبنا : أن العبرة بالمشتري لا بالبائع» وقال(الشافعي) : له أن 
يأذ نصيب أي البائعين شاء ويترك الباقي. 


5 000 5 5( 1 22( 
قوله: (بطلت عند(الاستاذ) ): وهو ظاهر كلام (أبو العباس) » وقال في (شرح أبي مضر) : عن 


عن (المؤيد بالله): إنه يكون طلبا للكل. 
00 
قوله: (وشراؤه شفعة): يعني فلا يحتاج بطلب الشفعة بل يطالبه باقي الشفعاء» وعن (مالك) ء 


5 02 


(') بنظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/7ه). 

© ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١١8‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (/ 45 .)١‏ 
( ينظر: البحر الزخار (5/ 15). 

() ينظر: التحرير (ص .)١55‏ 

وه ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)٠١١‏ 

0 ينظر: شرح الأزهار (7/ .)7١‏ 

202 ينظر: شرح الأزهار (0/ .)7١‏ 


ه25 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (طلب نفسه): يعني ويشهد على ذلك يعني حيث اشترى لغيره بالوكالة لأن الحقوق تعلقت به 
وعند (الناصر بالطم” "» و(الشافعي) "': إنما تعلق بالموكل فيطلبها منه» وقال (الإمام يحبى بن جز" ": إن 
إن شرائه طلب فلا يحتاج إلى طلب, وقال (أبو 000 تبطل شفعته لشرائه. 
قوله: (طولب المشتري): يعني الوكيل لأن ال 0 /١١1[‏ و] المبيع يده أو في يد 
لموكل» وعند (الناصر بالل » و(الشافعي) ': لا يطالب إلا الموكل مطلقا. 
قوله: ( لا الموكل إلا إذا المبيع معه ): يعني فهو يكون كالبائع والوكيل كالمشتري» وهذا ذكره(الفقيه 
يح 0-5-6 وإذا طولب الوكيل لم يكن له التسليم إلا برضا الموكل أو بحكم حاكم؛ وقال 

03 


00 ع 6 1 60 
(الكني) » و(أبو مضر) », وهو مفهوم كلام (المؤيد بالله) في(الزيادات ) : أن الطلب إلى الموكل 


00ي” 
مطلقا ولا يطلب الوكيل إلا إذا المبيع معه» وكذا عن (الفقيه المرتضى) : أن له طلب الموكل مطلقا. 


2000 


ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/4 9)» شرح الأزهار (7/ .)71١‏ 
ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (90/ .)١١5‏ 
002 ينظر: شرح الأزهار (0/ .07١‏ 
52 ينظر: المبسوط» للسرحسي /١5(‏ 151). 
7 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/94)» شرح الأزنهار (0/ .)0١‏ 
260 ينظر: شرح الأزهار (7/ .)7١‏ 


09 ينظر: شرح الأزهار (7/ .)7١‏ 

() ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 0). 
250 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 0). 
200 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (واذة). 


0 »2 ينظر: البحر الزحار(ة/ .)١5‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


باب كيفية أخذ المبيع 
قوله: ( إلا برضاه. أو بالحكم): هذا 00 فلو أخذه بغير ذلك كان غاصبا له ويلزمه الكراء 
للمشتريء وعند (الناصر بالله) "» و(المنصور بالل "» و(الشافعي) .: أنه إذا سلم الشمن وامتنع المشتري 
المشتري من التسليم له ومن المحاكمة كان للشفيع أخذ المبيع؛ قال(أبو مضر) ': المراد به إذا كانت شفعته 
شفعته مجمعا عليه أو فيها حلاف واتفق مذهبه ومذهب المشتري في ثبوتها. 
قوله: (ثم كالمغصوب إن حبسه. لا لقبض الثمن): يعني فيلزمه الكراء سواء انتفع أم لا لكن بعد 
الحكم وفاقا بيننا وبعد التراضي على الخلاف بين (المؤيد باش" و(الوائي). 
قوله: (فلا كراءء إلا أن يتصرف): يعني بالانتفاع وفيه التفصيل الأول. 


)200 ينظر: التاج المذهب (0/539/78) 

ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/4)» البحر الزخار(4/ .)١١‏ 
0( ينظر: البحر الزخار(4/ .)١7‏ 

5 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /١1(‏ 459). 

)2 ينظر: شرح الأزهار(7/ .)1٠١5‏ 


.) 568/59 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية‎ 3١ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


قوله: (بمجرده خلاف): يعني بحرد إعساره» (فللمؤيد 00 قولان» أحدهماء و(القاضي 0 
ووالبياة" ‏ : لا تبطل ويصح أن يحكم الحاكم حكما مشروطا بتسليم الثمن لأحل معلوم, والثاني» 
و(الاستام » و(ابن أبي الفوارس) ": أنما تبطل» يقالن ابو يعن" ورين لخليل) "': إن كان يرحى 
يرجى له الوحود بقرض أو غيره لم يبطل وإن لم يطلب. 

قوله: (لم يحكم له ): يعني على القول بأتما قد بطلت بإعساره وتكون البينة بذلك على المشتري. 
قوله: (حكم له مشروطا ): فلو حكم له ولم يشرط ؟ فقال (أبو العباس): لا يصح الحكمء وقال (الفقيه 


)0 
محمد بن يحبى) : بل يصح. 


0 ينظر: البحر الزخار(4/ 5 .)١‏ 

© ينظر :البحر الزخار(/ 4 )١‏ » شرح الأزهار ( 9 1107). 
إفق ينظر :شرح الأزهار ( 119 .)١١8‏ 

05 ينظر: البحر الزحار(؛/ 5 .)١‏ 

27 ينظر: البحر الزحار(ة/ 4 .)١‏ 

© ينظر: البحر الزخار(4/ 54 .)١‏ 


00 ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد» الجزء الثاني» كتاب الشفعة» باب ما يبطل الشفعة وما لا يبطلها ( ظ /5” ,و //ام 
). 


) ينظر: البحر الزخار(ة/ 5 .)١‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


قوله: (وأما أن يعلم يُسره حكم): يعني حكما مطلقا إلا أن يكون معروفا بالمطل والتمرد ولا يمكن 
200 
احتياره ؟ (فقيل) : إنه يحكم له حكما مشروطا بتسليم الثمن لوقت معلوم» وقال(سليمان بن ناصر): 
.4 ل 2 .4 
لا يحكم له حتى يسلم الثمن» وقال (محمد بن الحسن) : لا يحكم للشفيع مطلقا حتى يحضر الثمن. 
قوله: (وأجله): يعني إذا طلب التأحيل» وقد اختلفوا في مدة الأحل» كما ذكر في الكتاب؛ وقال في 
حرق 5 ِ 
(الشرح) : وللحاكم نظره إذا رأى صلاحا في زيادة أو نقصان جاز. 
قوله: (إلا إن شرط على نفسه): ظاهر هذا أن الشرط بعد الحكم المطلق» والذي في (المذاكرة): أن 
الشرط في الحكم المشروط بتسليم الثمن لوقت معين فإذا لم يسلم الثمن لذلك الوقت بطل الحكم ولا 
يبطل حق الشفعة إلا إذا كان شرطه. ولعله أولى. 
قوله: (وإن غاب قضاه من ماله): يعني إذا كانت غيبته ثما يجوز فيها الحكم. 
قوله: ( إن أخذه بالحكم ): يعني إن ملكه بالحكم وأما إذا ملكه بالتراضي فهو كالشراء سواء فلا يصح 
بيعه إلا بعد قبضه له إن قبضه الحاكم حيث أراد بيعه عنه فلعله يصح, وغن تلف قبل قبضه بطل ملكه 
وكان من مال المشتري إن كان قد قبضه وإلا فمن مال البائع. 
قوله: (وقد عقد بالبيض والصحاح): يعني ولو كان العقد بالبيض وبالصحاح لن دفعه للسود والمكسرة 
يكون كالحط من الثمن يلحق في حق الشفيع. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)٠١1‏ 
27 ينظر: المبسوط» للسرحسي »)١13 /١4(‏ تحفة الفقهاء (/ 5ه)» الاختيار لتعليل المختار (؟/ 45). 
ينظر: شرح التحرير للقاضي زيدء الحزء الخامس (ظ/517١).‏ 


ظ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فإن غدِم, بطلت حتى يوجد): يعني لم يحكم للشفيع لا إن مراده بطلاتما ولهذا قال يوحدء وهذا 

. ءٍِ 5 00 مم ٠. 00 ٠‏ جّ 

ذكره (أبو حعفر) » و(الفقيهان محمد بن يحبى والحسن النحوي) » ويكون للمشتري أن ينتفع بالمبيع 

2 5 5 5 00 0 1 هاه‎ 5 57 020 ٠ 1 

أبي الفوارس) » و(الفقيهان المرتضى و وأبو العباس) : بل يحكم للشفيع ويسلم قيمة الثمن» وقال (أبو 
١ 0‏ 0 5 7 9 لك 

العباس) : ويكون قيمته يوم انقطع عن أيدي الناس» وقال (أبو يوسف القاضي) : بل يوم سلمه 

المشتري للبائع وهو أولى لثلا يربح المشتري أو يخسر ويعتبر عدم المثل في الناحية. 

قوله: (يوم العقد): وذلك لثلا يقع فيها ربح ولا حسران وإذا جهلت قيمته بطلت الشفعة» وقال (الحسن 


فق ِ 
بن صالح) : لا شفعة حيث الثمن قيميا وإذا صار الثمن بعينه إلى الشفيع فقيل إنه يأتي على الخثلاف 


ِ الك انم‎ ١ 
بين (المؤيد باللم)» » و(الاستاذ) : كمافي الخلع والمهر ؟ هل يسلمه بعينه أو قيمته.‎ 


(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 0). 

زه ينظر: شرح الأزهار (9/ 90). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 0). 

05 ينظر: شرح الأزهار (0/ 85). 

فم ينظر: شرح الأزهار (9/ 85). 

الك ينظر: بمجمع الأتمر في شرح ملتقى الأبحر (؟ / .)١١١‏ 

000 ينظر: مختصر احتلاف العلماء (5/) 55 ؟). 

9) ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 / 557)» شرح الأزهار (9/ 31). 


57 ينظر: شرح الأزعار (9/ 91). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ويعجل المؤجل): هذا قول (المنتخحب) . ورأبي طالب) » ورأبي حنيفة) » و(القاسم) ': أن 
و(القاسم) ": أن الأحل يخير مطالبه وليس بصفة للثمن» وعلى قول (الفنون) أ و(الناصر باش 
و(قديم قول المؤيد نا أنه صفة فلا يلزم الشفيع تعجيله. 

قوله: (وعهده درك المبيع): يعني في الرد بالعيب ونحوه في الرجوع عند استحقاق المشفوع. 

قوله: (وكتب الكتاب به): يعني بما يستحقه عند الرد والاستحقاق فيكتب على من أخذ المبيع منه 
ويسلو له العمرن. 

قوله: (لم يجب إحضار المشتري ولا تصديقه): وذلك لأن حق الشفيع سابق لملك المشتري فيثبت 
بإقرار البائع وحده. 

قوله: (وفي العكس يجب):يعني إحضار البائع حيث يثبت البيع بإقرار المشتري وحده. 

قوله: (وبالبيدة يستحب): يعني إحضار البائع حيث قامت البينة على المشتري بالشراء وكان المبيع في يده 


إل4 


وهو ظاهر إطلاق (الحادي) > وذكره (الفقيهان المرتضى بالبين التتتري ".ردقال وخية ون شرن 
وأبو يوسف الفاضي” 0 إنه يحب إحضار البائع إذا أراد أحذ المبيع بالحكم إلا أن يكون غائبا غيبة 
يحوز الحكم فيها عليه وإن أراد أخذه برضا المشتري استحب حضور البائع ولم يحب لأن قول المشتري 
مقبول فيما يده وأما إذا ثبت البيع بحكم الحاكم نحو أن يقع في محضره فإنه لا يحب إحضاره مطلقا. 
قوله: (فيجوز بالحكم مع غيابهما): يعني البائع والمشتري وذلك ظاهر على قولنا بالحكم على الغائب 
حيث كان غيابهما يجوز الحكم في /١77[‏ ظ] مثلها. 


0 ينظر: المتتخب ((ص 578). 

(') ينظر: التحرير (ص .)١44‏ 

7" ينظر: الاحتيار لتعليل المختار(؟ / 01). 

(؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 0). 

© ينظر: الفنون (ص 447). 

(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 0). 

() ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 / .)59١‏ 

(0) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 ه). 

7 ينظر: الزهور المشرقة ني شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء المزه الثاني (و/ .)٠١77‏ 
200 ينظر: المبسوط» للسرحسي /١5(‏ 184). 


هث١‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وللبائع حبس المبيع عن الشفيع...): وذلك لأنه له إن لم يكن قبض ثمن المشتري» وإن كان قد 
قبضه فهو كالوكيل للمشتري بقبض الثمن وإمساك المبيع على قولنا أن الشفعة نقل» وعلى القول بأنما 
قوله: (وليس للمشتري حبس الثمن): وذلك لأن الثمن حق للبائع عليه والشفعة لا تمنعه فريما صحت 


ورها بطلت وربما تراحا الشفيع بعد طلبها له. 
5 وه 09 اعم اع ١‏ للد 00 4 
قوله :( قولان ل(لأبي العباس) ): أحدهما و(المؤيد بالل » و(أبو حنيفة) », و(الفقيه المرتضى) : 


ال أن أحذ الشفيع للمبيع من البائع نقل من المشتري, والثاني: أنه فسخ لملك المشتري» وفائدة 
وفائدة الخلاف قد ذكرها في الكتاب» ولكن محل القولين حيث يأخذ الشفيع المبيع من البائع وكان قد 
قبض البائع تمن المشترى» أما إذا لم يكن قد قبضه فإنما فسخ قولا واحداً» وكذا إذا كان المبيع قد قبضه 
المشتري فهي نقل قولا واحدء ذكر ذلك في (الشرح) ". 

قوله: (وتلف ما أخذ من الشفيع): يعني في يد البائع بعد قبضه له؛ فإن قلنا هي فسخ تلف من ماله 
ورد على المشتري ثمنه» وإن قلنا هي نقل تلف من مال المشتري ولم يضمنه له إذا لم يكن منه تفريط في 
حفظه لأنه معه أمانة كالوكيل. 


(') ينظر: شرح الأزهار (17/ .)1١81١5‏ والأصح في المذهب أنما نقل لا فسخ وفائدة الخلاف تظهر في مسائل منها: أن الثمن إذا 
كان فيه زيادة والزيادة في حق الشفيع لا تلحق فإن قلنا إن الشفعة نقل فإن الزيادة تطيب للبائع» وإن قلنا إنما فسخ وجب ردها للمشتري» 
ومنها: أن البائع إذا قبض الثمن من الشفيع لزمه أن يدفع للمشتري ما دفعه الشفيع ولو نقدا ولو كان الثمن الذي دفعه المشتري للبائع عرضا 
ولو جعلناها فسخا للزم البائع رد العرض للمشتري لا القيمة» ومنها: لو تلف ما سلمه الشافع في يد البائع بغير جناية منه ولا تفريط فإنه 
يتلف من مال المشتري ولا ضمان على البائع إذ هو كالأمانة لا يضمن إلا ما حنى أو فرط» ولو قلنا إنما فسخ تلف من مال البائع ولزم 
تسليم ما سلم المشتري» وكذلك : أنه إذا حكم بالشفعة كانت العهدة على المشتري في الرجوع بالثمن إذا استحق ورد عليه بالعيب. ينظر: 
التاج المذهب (517/9). 

(5) ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 /58؟). 

0 ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (9/ 45 ؟). 

92 ينظر: البحر الزخار (5 .)١5/‏ 


(7) ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد» الحزء الخامس (و/184) 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وهل يستحق المعجل) :هذه الفائدة غير مستقيمة لأن القولين حيث قد كان البائع قبض ثمن 
: ع 00 

المشترى» وأما إذا لم يكن قد قبضه فإنه يستحق ثمن الشفيع وفاقا لأنما فسخ, ذكره في (الشرح) » 

0 220 2م 
و(الفقيه يحبى البحيح) » و(ابن معرف) . 
قوله: (وحيث الثمن عرضا باق): هذه الفائدة قد دحلت ف الفائدة الأولى لكن قد ذكرها زيادة بيان 
ومن جملة الفوائد : إذا تلف ثمن المشتري في يد البائع سواء كان عرضا أو غيره فعلى القول بأنما نقل 
يتلف من ماله ويسلم للمشتري ثمن الشفيع» وعلى القول بانما فسخ تلف من مال المشتري لكنه مضمون 
على البائع لأن الفسخ يوجب رد الثمن أو بدله ويكون ثمن الشفيع للبائع. 
5 5 5 5( 
قوله: (بالرؤية والعيب): وسواء كان العيب حاصلا من قبل الشراء أو بعده) قال قُ (الاأزهار) : وكذا 

(2 ِ 

سائر الخيارات إلا خيار الشرط فالخلاف فيه كما في تأحيل الثمن» ذكره في(اللمع) عن (القاضي زيد)» 
زيد)) ولا يصح شرط الخيار للشفيع لعدم العقد قٍُ ملكه لما أحذه. 


ل إل4 0 
قوله: (نقض القسمة): هذا ذكره في (البحر) عن (القامية)» وذكره (الفقيه يحبى البحيح) . 


2 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد» الحزء الخامس (ظ//8١).‏ 

('© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 0). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/4 0). 

(9؟ ينظر: الأزهار (ص .)١15١0‏ 

ليك ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/١١).‏ 

© ينظر: البحر الزخار (5 /15). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 5 .)٠١‏ 


.ده 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وقيل لا): هذا ذكره (أبو حنيفة) > و(محمد بن الحسن) '» و(الكراعي) "» يواه زالفييه 
يوسف بن أحدم) : عن (الكافي)» وقال (الإمام يحبى بن حزة) ل و(الفقيه المرتضى)” ': إن وقعت 
بالحكم لم تنقض وإن وقعت بالتراضي فله نقضهاء ورواه(الفقيه الحسن النحوي) في الكتاب وعن 
(الكافي)؛ ولعل هذا الخلاف حيث لم يقع غبن في القسمة على الشفيع فأما حيث فيها غبن عليه فله 
نقضها وفاقا. 

قوله: (لأحدهما شفيع): بل ولو كانت له الشفعة فيها معا فله أن يأحذ أحدهما ويترك الثانية حيث بيعا 
قوله: (وإن كان بينهما حاجز): هذا ا وقال (الناصر ل إنه يأحذهما الكل أو يتركهما 
لكلا يفرق الصفقة. 


7 ينظر: المبسوط» للسرحسي .)1١5 /١5(‏ 

0 ينظر: المرحع السابق . 

00 ينظر: المرحع السابق . 

(؟) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الغاني (و/ 4 .)٠١‏ 
6 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (ظ/./8). 

20 ينظر: البحر الزخار (5 .)١15/‏ 

0 ينظر: البحر الزخار (5 .)١5/‏ 


الك ينظر: شرح الأزهار ( /51). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فإن اتصلا أحدهما أو ترك ): وقال (أبو حي ونين يأخذ التي له فيها شفعة 
دون الثانية» قال (المؤيد بالله)0"): وكذا لو كانت الضياع المبيعة صفقة واحدة متفرقة والشفيع مجاور لها 
الكل فإنه يأحذها الكل أو يترك. 

قوله: ( أو لجماعة): يعني إذا كانوا وكلاء لأن الحقوق تعلق بحم. 

قوله: (أو من جماعة): وفيه حلاف (الشافعي) © قد تقدم. 

قوله: (من واحد أو من لجماعة): يعني حيث هم وكلاء. وقال الف" إذا كان البائع واحد 
والمشترون جماعة لو أخذ لم يفرق الصفقة بل يأخحذ الكل أو يترك وعلى قول (الناصر باللّم”""» 
ووالشاتعي) "+ إن الوكيل لا تلن يه لقوق خلعلهم سرون بالمؤكل اق كوقه والحد' أو جفاعة ل بالوكيل. 
الل 


(') ينظر: المبسوط» للسرحسي »)١55 /١4(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (0/ 717). 
020 ينظر: المرجع السابق . 

0( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /58؟). 

292 ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (0/ .)51١ /97( »)4٠١‏ 

© ينظر: المدونة 49/ 550). 

0020( ينظر: شرح الأزهار ( .07١/‏ 


(© ينظر :نماية المطلب في دراية المذهب 78 .)41١ /07( »)4٠١‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


الحال الثانى: بقاؤه معه وقد زاد 


5 5 1 10 ري 1 220 1 22 
قوله: (على قول(المؤيد بالله)» . وقول ل(أبي طالب) ): وهو قول(الناصر)» وهو الذي يرجح 


المذهب: أن المشتري يكون متعديا فيما فعله في المبيع بعد الطلب لا قبله. 

8 7 (5) ال 

قوله: (والعلم بوجوبها عند(ابي العباس) ): أي وقيل العلم بوحوب الشفعة في الشريعة جملة. 

1 غ 5 9 ء : 
قوله: (والعلم أن الشفيع يطالب عند(أبي طالب) ): يعني الظن بأن الشفيع سيطالب وهذا قول (أبي 


1 60 202 1 )0( 
(أبي طالب) » وظاهر كلام (الحادي) في (اللمع) » و(التقرير)» وعلى قول (أبي طالب) : يعتبر 


إل ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(4/ »)5٠0‏ والأصح في المذهب أن الشفيع يازمه غرامة الزيادة إن كانت الزيادة قبل الطلب وإن 
كانت من فعله أو أمره فإن كانت بغير أمره ولا فعله فلا يلزمه ذلك وأن تكون الغرامة جعلت للنماء سواءً أكان له رسم ظاهر أم لا . ينظر: 
التاج المذهب ١/99‏ 495) 


('© ينظر :التحرير (ص: 47؟). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (و/4 ه). 
52 ينظر :التحرير (ص: 57؟). 

© ينظر: التحرير (ص: 47 5). 

000 ينظر: التحرير (ص: 537؟). 

زفة ينظر: اللمع في فقه أهل البيت»ء الحزء الثالث(و/7). 


() ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؛ ه). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1 )00 40 7 
وعند (أبي حنيفة) » و(محمد) : أنه يكون معتديا فيما فعله بعد الشراء مطلقا فيؤمر برفعه بغير شيء 


ف 5( )2 5 5 
لهء وقال (الشافعي) ٠»‏ و(مالك) ». ورواه في (البيان) عن (أبي طالب): أنه لا يكون معتديا إلا فيما 


فيما فعله بعد الحكم للشفيع أو بعد التراضي بالتسليم له قال في (الزوائد)” ' : وإذا اختلف المشتري 
والشفيع فيما فعله هل هو بعد الطلب أو قبله فالقول قول المشتري مع بعينه. 

قوله: (ما لا نهاية له): يعني قيمته قائما غير مستحق للبقاء إلا بالأجرة. 

قوله: (وهذا كالغرسء والبناء, والزرع): هذا مثال للكل فالغرس والبناء الذي لا حد لمما والزرع الذي 
له حدء قال في (شرح الإبانة): وإذا اختلفا في الزيادة الحادثة من المشتري أنه زادهاء وكذا إذا احتلفا في 
قدر قيمتها التي يدفع الشفيع للمشتري فالقول قول المشتري لأنه كالبائع قبل تسليم المبيع» ذكره 


032 
(الناصر) 


000 ينظر: المبسوط» للسرحسي )٠7 /1١5‏ امحيط البرهاني في الفقه النعماني 0 5م). 

('© ينظر: مختصر احتلاف العلماء (5/ 517 1). 

(') ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /١١1(‏ 475). 

20 ينظر: التلقين في الفقه المالكي /١(‏ 119)؛ الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 858). 

(7) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 4 .)٠١‏ 

ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسف, الحزء الثاني (ظ/ 6 .)٠١‏ 

7" ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/45)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/04). 


/اثه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله:[١/‏ و] رخلاف(المؤيد باللهم) ): وهو قول (الناصر باللم) » و(المنصور باللم ". 

قوله: (والحرث): يعني يغرم للمشتري ما غرم في ذلكء ذكره في(البيان)» و(الفقيه علي الوشلي)”' على 
قول 000 ولعل المراد به حيث فعل ذلك قبل طلب الشفيع لا بعده فلا شيء له فيه» والله أعلم. 

قوله: (لا السمن والنفقة ولدواء): والوجه أن ذلك يفعل لبقاء المبيع لا للزيادة فيه وقال في(التمهيد): 


060 زفة 
إن الإنفاق على الحيوان حتى يسمن من حملة المحتلف فيه» قال في(الشرح) 3 و(اللمع) : وإك تراضيا 
تراضيا في ذلك بعوض حجاز. 
5 5 000 0 . نم4 5 5 030 8 
قوله: (ويقلع الزرع ): هذا ذكره (المؤيد بالله» ورحح المذهب » وقال (أبو طالب) » ولأبو 
059 5 ِ 1 7 
حنيفة) : بل يبقى بالأحرة لأن له حدا ينتهي إليه فأما الغرس والبناء فيرفع وفاقاً. 


020 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5/ 559575). 

68 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ه 3)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؛ ه). 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (و/4 ه). 

)2 ينظر: الانتصار » للإمام يحبى بن حمزة» الجزء العاشر (و/79170). 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 4 .)٠١‏ 
03 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد الحزء الخامس (و/8/8١)‏ 

('© ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث (و/8). 

0020( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5/ .)551١‏ 

30( ينظر: التاج المذهب (50/8) 

2١‏ ينظر: التحرير (ص :47 ؟). 

230 ينظر: المبسوطء للسرحسي .(5 ١‏ / 5140). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (والضمان إن أتلف): لكنه يختلف فحيث ملكه الشفيع بالحكم يضمن المشتري قيمته للشفيع إذا 
أتلفه او تلف بعد التعدي منه والإمتناع من تسليمه عند (الفقيه محمد 0006 وحيث ملكه الشفيع 
بالتراضي يرد الثمن فقط كما في ضمان البائع للمبيع وسواء اتلفه أو تلف. 

قوله: (لكن بالحكم لا يضمنه): يعني 13 قلق[ يز" سمارة بها ديه 

قوله: (ولا يضمن له ما أحدث): يعني إذا أحدث الشفيع في المبيع ما يوحب عليه الضمان واستحق 
عليه المبيع فإنه لا يرجع بما لزمه من الضمان على المشتري لأنه م.... حيث ملكه بالحكم وحيث ملكه 
بالتراضي يرجع لأنه كالبائع. 

قوله: (ويكفي سلمت): وكذا دفعت أو خذه أو نحو ذلك فيملكه الشفيع بذلك إذا كان بعد طلب 
الشفيع للتسليم وإن كان ذلك ابتداء من المشتري ملكه بالقبول. 

قوله: (لا بالإيجاب وحده مع القبض): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)., والذي في (اللمع "': أنه 
ملكه بالقبضء وقال (الفقيه يوسف ين أحمدع ": ولعله حمل كلام (الفقيه الحسن النحوي): على أن 
مراده إذا كان القبض في ملس أخر غير مجلس الإيجاب من المشتري ولعله يحمل على أن مراده مع قبض 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (ظ/ 4 .)٠١‏ 

(') ما بين المعكوفين ساقط من نسخة الأصل () » وأثبته في النسحة (ب) . 

7 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الفالث(ظ/١٠)»‏ الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجحزء الغاني (ظ)/ 4 .)٠١‏ 
(؟) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 4 .)٠١‏ 


8ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولا بقبضه): يعني قبض الثمن وأما إذا طلب الشفيع الشفعة من المشتري فقال المشتري - سلمت 
000 وت 7 ' | 4 70 إفة 

- أو حذه - (فللمؤيد بالله)» قولان : أحدها : أنه يملكه وهو قول(الناصر بالله) » و(أبي حنيفة) 2 

5 0) 5 

و(ابن أبي الفوارس) » والثاني: أنه لا يملكه. 

1 00007 4 إل 1 

قوله: (والدعاء بالبركة): هذا ذكره في(اللمع) : عن (الحنفية) » وقال (أبو يوسف القاضي) 

وعرفنا أنه بمنزلة التسليم. 

قوله: (كالغلة): يعني الكراء حيث انتفع بالمبيع هو أو أكراه من الغير. 

1 ك4 00 ل اع 

قوله: (والولد): هذا ذكره (الإمام يحبى بن حمزة) » و(الفقيه يحبى البحيح) : أن الأولاد من الفوائد 


1 020 
الأصلية» وقال (الفقيه محمد بن يحبى) : إنحا من الفوائد الفرعية فيكون للمشتري. 


فيه 


('© ينظر: البحر الزخار ( 4 .)١07/‏ 

(2 ينظر: البحر الزخار ( 4 .)١17/‏ 

7(" ينظر: المبسوط» للسرحسي /1١5(‏ 580). 

(؟) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 4 .)٠١‏ 
6 15 اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(ظ/١ .)١‏ 

57 ينظر: المبسوط» للسرحسي /1١5(‏ 580). 

0 ينظر: المبسوط» للسرخحسي .)58٠١ /1١5(‏ 

إلك ينظر: شرح الأزهار ( .)8١/ ٠7‏ 

0 ينظر: شرح الأزهار ( 7 /81). 

(' ؟ ينظر: البحر الزخار ( 5 /51). 


هأ٠د‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


١‏ )0 0 0م 
قوله: «وعليه ما غرم للمشتري): يعني عند(الحادي) , لا عند (المؤيد بالله)» » و(الناصر بالله)» 2 

59 
و(المنصور بالله) . 
قوله: (ولو شملها العقد): فأما حيث الشفيع خليط فإنه يأحذها بالشفعة لأن له بعضها ملك فيأحذ 

5 م6 
البعض الآخر بالشفعة إن كان باقياء» وهذا ذكره الفقيهان(الحسن النحوي و يوسف بن احمد) 3 وقال 
ع انك 03 
(أبو العباس) : لا يأخذ إلا نصيبه منها دون الباقي فلا شفعة فيما فضل عن المبيع مطلقا لظاهر 
زف 

الحديث: (الشفعة فيما لم يقسم)) . 
قوله: (فما بينهما فهو التفاوت): يعني بقدره من الثمن نحو أن يكون التفاوت ربع القيمة فيسقط عن 
الشفيع ربع الثمن ونحو ذلك. 
قوله: (ولا يِقَوّم الزرع والغمر محصوداً): يعني إذا كان وقت البيع وهو غير مدرك ولا مستحصد لأنه لا 
تباع كذلك وأما إذا كان الزرع قد استحصد والثمر قد أدرك وقت البيع فإنه يقوم منفردا وكذا لو كان قد 
أخذ شيئا من أبواب الدار أو أشجار الأرض ونحو ذلك فإتما تبطل الشفعة فيه ولو كان باقيا بعينه في يد 


المشتري ويقوم منفردا أو يسقط بحصة قيمته من الثمن؛ قال (أبو 000 :وكذا إذا كان المشترى الثمر 
الذي على الشجر فإها تبطل الشفعة فيه ولو كان باقيا على الشجر فقد صار خروجه عن ملك المشتري 
كالاستهلاك له لأنه كالمتاع الموضوع في الدار كان القياس أنه لا يدل في الشفعة كما لا يدحل المتاع 
ولو بيع مع الدار لكن ورد الدليل بدخول الزرع والثمر ما دام باقيا على ملك المشتري وعلى المبيع. 


0 ينظر: البحر الزخار ( 4 .)١3/‏ 

(2 ينظر: البحر الزخار ( 4 .)١18/‏ 

('" ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/4)» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/04). 

05 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؛ ه). 

)0( ينظر: شرح الأزهار ( 07 /38). 

0 ينظر: التحربر (ص 47 8). 

7 والحديث جاء عَنْ أي هُرَئِرَةٌ رضي الله عنه: (( أَنَّ َسُولَ الل صَلَى الله عَليْهِ وَل : قَضَى بِالشْفْعَةٍ فِيما 1 يُْمَمْ » فَإدا وَفَعتٍ 
الْحَدُودُ قَلاَ شُفْعَة)). أحرحه ابن ماجة في سننه (5 / 457 5)» برقم(491؟). 

20 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء اللحزه الثاني (ظ/ 4 .)٠١‏ 


اه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فلو اشترى الأرض مبذورةٌ قبل النبات): قال (أبو العباس) > و(أبو حنيفة) : المراد به إذا 
كان البذر معلوما قدره لأنه لا يدحل في البيع إلا أن يذكر دعوله لأنه ملكه فلا بد أن يكون معلوما 
وإلا فسد البيع ولم يثبت فيه الشفعة» وقال (ابن أبي الفوارس): إنه كالحق يدل بيعا في بيع الأرض ويجوز 
كونه مجهولا. 

قوله: (فكالثمر): يعني يكون للشفيع إذا حكم له وهو باق في الأرض والمراد به حيث يكون بذر هذا 
الزرع ثما يتسامح به حتى يكون الزرع النابت منه ملكا لمالك الأرض فأما إذا كان كثيرا لا يتسامح به فإن 
الزرع لمالك البذر إن عرف وإن لم يعرف فلبيت المال. 


(' ينظر: التحرير ( ص 47 ؟). 
"© ينظر: بدائع الصنائع (79/8). 
١ه‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


الحال الثالث: بقاؤه وقد نقص 
قوله: (وحريق ): يعني يعتبر فعل من أحدء وكذا كل ما كان لا يحب فيه ضمان كجناية من كيمة غير 
عقور, 
قوله: (لزمه حط قدر من الثمن): هذا أحلى في نقصان الغبن كالزرع والثمر والشجر والابواب ونحو 
ذلك وأما نقصان الصفة كأن يجني على حيوان بكسر عضو أو عور عين أو بمدم حدار في الدار أو في 
١ 5‏ ' (0 4 7 
الأر وح وناك تدتر والعنيه برسي نين املع ل العينه على والليج) 901 يبتك من النمن 
8 إفة 5( 1 
لأحل ذلك شيئاء وقال في (البحر) » و(الفقيه محمد بن يحجى) : إنه يسقط بقدر أرشه من الثمن 
وأرشه هو ما نقص من قيمة المبيع فإذا نقص جزء منها سقط من الثمن ذلك الحزء. 
قوله: ( كفعله إن قد اعتاض): يعنى إن كان قد أحذ المشتري أرش الحناية وكذا إذا كان قد أبرأه منه أو 
صالح عنه /١[‏ ظ] ببعضه أو بجنس غيره إذا كان يمكنه قبضه الكل فإن لم يتمكن إلا ثما صالح به 
فقط حط قدره فقط من الثمن وإن كان قد قبض بعض الأرش دون بعض حط بقدر ما قبض وفي الباقي 
الخلاف الذي يأق. 
قوله: (ويرجع على الجاني): يعني إن الشفيع يأخذ المبيع بكل الثمن ويرحع على الحاني بأرش الحناية 
95 200 زفة 
ومثل هذا في (الحفيظ) », و(البيان)» و(ابن معرف) » وقال (الفقيه محمد بن يحى) : إنه يقبضه 
المشتري من الحاني ثم يسلمه إلى الشفيع» وقال (أبو العباس): عن الأرش يكون للمشتري ويحط عن 
الشفيع بقدره من الشمن وهو أولى. 


() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 4 ١٠)؛‏ شرح الأزهار ( 17 .)1٠١7/‏ 
(') ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الغالث (و/١١).‏ 

"© ينظر: البحر الزخار 7 .)١9/‏ 

05 ينظر: البحر الزخار ( »)١9/ ٠‏ شرح الأزهار ( 7 .)٠١١/‏ 

70 الحفيظ في الفقه(و/5). 

فك ينظر: شرح الأزهار ( 7 .)١٠١*/‏ 

0 ينظر: شرح الأزهار ( 7 .)١٠١/‏ 


اه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


الحال الرابع: خروجه عن ملكه: 


5 5 50 5 5 ع 200 
قوله: (فللشفيع نقض هبته): وكذا بيعه وغير ذلك من إخراحه عن ملكه, وقال (ابن أبي ليلى) : 


تبطل الشفعة بخروحه عن ملك المشتري. 


60 م 4 ١‏ اذك 
قوله: (ويطلب المشتري): هذا ذكره (المؤيد بالله)» » و(أبو حنيفة) » وقال (الأستاذ) : إنه يطلب 


4 00 
يطلب الموهوب له» فقال (القاضي زيد) » والفقيهان( محمد بن يحبى والحسن النحوي) : إتحما خلافية؛ 


وقال (أبو 00 ليس بينهم حلاف بل له طلب أيها شاءء وإذا سلم الثمن إلى الموهوب له رده إلى 


ك4 
المشتري» وقال (مالك) : إنه يطلب له. 


200 ينظر: مختصر احتلاف العلماء (4/ 155؟). 

00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (: /579)» البحر الزحار ( 4 / ..)53١‏ 
زفق ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (50/5؟) 

)2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسف» الجزء الثاني (ظ/ .)١٠١8‏ 
)2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١٠١5‏ 
© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١٠١5‏ 
0" ينظر: الاختيار لتعليل المختار (؟ / 87). 

7 ينظر: الذخيرة للقرائي (9/ 555). 


لمن 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


:7 4 200 
قوله: (مسجدا ومقبرة ): هذا مذهبنا 


5 0 ص4 

حلاف (أبي حنيفة) » و(أحد قولي المنصور بالله) : فجعلاه 
00 20 انك 

فجعلاه استهلاكا وكذا وقفه ينقض عندناء ذكره (المؤيد بالله) » و(الشافعي) » و(قديم قول المؤيد) » 

020 ,اع 5 
المؤيد) رحد كول اي العباين)1 ونا تحضل هن فوائك ابيع بعد 
م6 6 2 ٠.‏ 00 4 5 الك ٠.‏ 

الوقف فقيل الحكم للشفيع فهو للموقوف عليه» ذكره في (الزهور) » وكذا في البيع والحبة ولا يكون 

النقض إلا بحكم الحاكم لأحل الخلاف في ذلك. 

قوله: (والشمن للمشتري): وذلك لأن ما فعله من وقف وغيره يبطل من أصله بحكم الحاكم لكن يقال 

فكان يلزم أن يرد الفوائد ولعل في ذلك دليلا يخصه. 


7 


5 ع ) 
» تخلااف (أبي يوسف القاضي) 


4 ١ 


( 0 
6 و(المنصور بالله) ( و(ابو 


2( 05 
» و(الفقيه المرتضى) : لا ينقض العتق» وهكذا الخلاف لو 


5 0 ا م 0 

قوله: (ونقض عتقه) :هذا ذكره (القاضي زيد) » و(أبو جعفر) 
05 1 8 

مغر + وقال والشيج «بوتطاديع 


كان المشترى رحما للعبد. 


١ 


('© ينظر: البحر الزخار ( 4 / 38). 

('© ينظر: المبسوط» للسرحسي /١4(‏ +01) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (0/ 585). 
7" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ »)٠١0‏ شرح الأزهار ( 7 /075. 
92 ينظر: البحر الزخار ( 4 / .)5١‏ 

© ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (97/ 47/8). 

25 ينظر: البحر الزخار ( 4 / 38). 

00 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار(؟ / 57). 

000 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظا/ .)٠١07‏ 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الحزء الثاني (ظ/ .)٠١0‏ 

009 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١٠١107‏ 

)2 ينظر: شرح الأزعار ( 17 .)6١/‏ 

© ينظر: شرح الأزهار ( 07 /9/). 

(5) ينظر: البحر الزخار (4 /090» شرح الأزهار ( 0 .)6١/‏ 

2١ 9(‏ ينظر: البحر الزخار (5 /70). 


هاه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


ع ع 200 2 
بشرط آأخر من جهة غيره وهو ترك الشفيع لشفعته» وقال(أبو مضر ) : إنه يصح رجوعه عنه لانه 
1 39 020 5 5 58 5 
موقوف» وقال (ابو يوسف القاضي) : وهكذا في وفمه وبيعه وعيره. 
قوله: (واستيلادة): يعني أنه ينقض استيلاده للأمة لأن حق الشفيع سابق على ملك المشتري» وهذا 
جاع ا 5 4 7 2 
ذكره (أبو مضر) للمذهبء وقال (المنصور بالله) » و(أبو جعفر) : إنه استهلاك ولا ينقض بل 
قوله: (والولد حر): ذلك وفاق لأن المشتري وطئها في شبهة ملكه لما كان مالكا لبعضها وهو الذي 
اشتراه. 
4 . 200 ع 
قوله: (وهو كالزرع ): هذا قول( الفقيه محمد بن يحى) » وأطلقه (الفقيه الحسن النحوي) هناء وقد 
ع عِ 0202 فك 
تقدم أنه من الفوائد الأصلية كقول (الإمام يحبى بن حمزة) » و(الفقيه يحى البحيح) » لكن هذه 
لك . ع 
عادة(الفقيه الحسن النحوي) ف (التذكرة) يطلق المسألة في موضع على قول عالم ويطلقها في موضع 
أخر على قول عالم أخر ليشير إلى القولين معا. 
قوله: (ولزمه نصف قيمته للشفيع): يعني قيمة نصيبه فيه على قدر نصيبه في أمة هل كان نصفا أو أقل 
أو أكثر وهذا وفاق» وأما باقيه فعلى هذا القول أنه كالزرع لا يضمنه للشفيع لأنه لا يستحقه مطلقا 
وعلى القول بأنه كالثمر يفصل فيه فإن ولدته قبل الحكم للشفيع فهو لا يستحقه لأنه حدث بعد الشراء 
وإن وقع الحكم له وهو في بطنها فهو كان يستحقه بالشفعة فيضمنه له المشتري بقيمته يوم ولد. 


6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الفاني (ظ/ .)٠١17‏ 


('© ينظر: الاختيار لتعليل المختار 79 / 57). 

ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء اللحزء الثاني (ظ/ .0٠١0‏ 
(5) ينظر: شرح الأزهار ( 07 /9/). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .0٠١07‏ 
9 ينظر: شرح الأزعار ( 07 /81). 

زف ينظر: شرح الأزهار ( .)8١/ ٠7‏ 

إلك ينظر: شرح الأزهار ( 17 /81). 

203 ينظر: التذكرة الفاحرة (ص 79317). 


5ةآأه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وإن كان الولد من غيره): يعني من وطئ شبهة أو زنا أو تزويج لكنه يكون حراً في وطئ الشبهة 
ويضمن الواطئ قيمته ويكون للشفيع فسخ التزويج. 

قوله: (وللشفيع نصفه): يعني نصيبه فيه الأصليء» وأما باقيه فعلى القول بأنه كالثمر يكون كله للشفيع 
إذا وقع الحكم وهو في بطن أمه وإن كان بعد ولادته فهو بين الشفيع والمشتري على قدر الملك في الأمة 
لأن الحمل حصل بعد الشراء وأما على القول بأنه كالزرع فقال (الشافعي) ': إنه يكون بينهما 
مطلقاءوقال (أبو يوسف القاضي) ': إنه كالزرع الذي ينبت بغير إنبات فيكون كالثمر سواء. 

قوله: (بما شاء): يعني أي الأثمان شاء لأن كل بيع من هذا العقود صحيح يوجب الشفعة من البائع كما 


5 5 2 )0 5 ام 60 
قوله: (فالنص بالثمن الآول): يعني نص «لمحادي) » و(المنصور بالله) » وقال (القاضي زيد) : بل 
بل يكون بثمن من طلبه وإن قال أنا شفيع بأحذ العقود صح وغبن أيها شاءء وإن قال بأقلها تمناً صح 


12 


ع ( ع ع 
أيضا وإن قال بما الكل فقال في(التقرير): عن (الناصر) » وف (التمهيد): أنه يصح ويغبن أيها شاءء 
5 00 4 2 
وقال (أبو العباس) : إنه يصح ويأحذ بالثمن الأول لأنه قد دحل في الطلب فيبطل ما بعده من العقود 
العقود» وقيل: وهكذا إذا كانت الأثمان مستوية وإن كانت مختلفة لم يصح طلبه هذا بل يطلب بعده بأيها 


شاء. 


('2 ينظر: الأم؛ للشافعي (7/ 5). 
0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 861): شرع الأزعار 42 /15م) 
20 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ( ؟ / 87)» شرح الأزهار ( 07 /85) 
(9) ينظر: شرح الأزهار ( 7 /5م) 
7 ينظر: شرح الأزهار ( ٠7‏ /85) 
257 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظارهة). 
0 ينظر: التحرير (ص 554). 
/ااه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فإن أخذ بألف رجع الرابع بغلاثمائة): وذلك لأن المبيع إذا كان في يده فإن الشفيع يسلم إليه 
الثمن الذي أحذه به وهو ألف فيبقى له ثلاثمائة يرحع بما على من باع منه وكذلك الثالث يرجع بمائتين 
على الثاني والثاني يرجع بمائة على الأول لأتما بطلت عقودهم. 

قوله: (إن أخذه بمثل ثمن الأول): يعني فيرحع بحصة الثمر فقط» وإن كان قد اشتراه بأكثر رحع 


بالزيادة وبحصة الثمر. 


ه١‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


1 ١ 
قوله: (رد الثاني العشرة للأول): هذا مذهبنا ذكره (المؤيد باللهم" 1 وقال (الأستاذ)” : و(الفقيه‎ 


لطي إنها تطلب لهء وقال (أبو يوسف القاضي) ": إذا باع المشتري بعض المبيع وبقي معه بعضه 
بعضه ثم شفع الشفيع في هذا الذي باع منه بالعقد الثاني يطلب شفعته في البعض الأخر الذي بقي مع 
المشتري الأول لأن طلبه للشفعة بالبيع الأخر يكون تقرير للبيع الأول فيطلب شفعته به . 

قوله : /١١4[‏ و]( مع غيبته أولى): يعني أولى منه بالشفعة وكذا مع حضوره قبل علمه بالبيع ويكون 
حكم الحاكم بالشفعة لهذا الطالب كالمشروط بعدم طلب من هو أولى منه فإن طلب الأولى بعد ذلك 
بطل حكم الأول وحكم الحاكم للأولى وما كان قد أذ هذا الأول من فوائد المبيع الحاصلة بعد البيع 
طاب له لأنه كالمشتري مع الشفيع» هذا كلام أهل المذهبء وقال (المقييع "إن يطيب له بل يرده» قال 
قال : وليس للحاكم أن يحكم له إلا إذا لم يعلم من هو أولى منه. 

قوله: (كالشفيع مع المشتري): يعني أن الشفيع الثاني مع الأول يكون كالشفيع مع المشتري. 


('© ينظر: البحر الزخار (4 /50). 

(2 ينظر: البحر الزخار (5 /50). 

"© ينظر: البحر الزخار (5 /50). 

57 ينظر: الاختيار لتعليل المختار (؟ / 51). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/4؛ ه). 


1ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


باب الاختلااف 
قوله: (وفي إنكار المشتري ملكه السبب): وذلك لأنه يريد إلزام المشتري حق الشفعة له والأصل عدمه 
فكانت البينة عليه ولو كان الظاهر معه في الملك فهو يريد به خلاف الظاهر في إلزام المشتري حق 
الشفعة. 
قوله: (وتقدم بينته في قدر الثمن): يعني بينة الشفيع وكذا في جنس الثمن وصفته لأنه يحمل على أنه 
قد وقع عقدان وله الأذ بالأقل منهما فلو تصادقوا أنه لم يقع إلا عقد واحدا بطلتا البينتان على 


(ع١‎ 


3 را ) 2 . 6 |[ ى 00 2 ٠‏ 0 3 5 8 ا 
الأصح. وعند (الشافعي) » و(وأبو يوسف القاضي) » و(أبي حعفر) : أن بينة المشتري تكون أولى 


: 0000 : ند ع 
قوله: (مع أن القول قول المشتري في الإبتداء ): هذا مذهبنا » وعلى قول (قدم قول المؤيد) : أن 
انك 

أن البينة عليه» وقال (الشافعي) : وهذا حيث يكون المبيع في يد المشتري فأما إذا كان بعد تسليمه إلى 
:5 0 5 

إلى الشفيع فالقول قول الشفيع» وقال (أبو العباس) : لا فرق بل القول قول المشتري مطلقاء قال( أبو 

الك . 5 

مضر) : وهكذا الكلام إذا اختلفا في حنس الثمن أو في صفته. 

قوله: (قبل بين الشفيع): يعني قبل قبض الثمن فتكون البينة على الشفيع لأن الظاهر وحوب الثمن كله 

قوله: (واختلفا هل قبل أو بعد): يعني هل قبل قبض الثمن أو بعده ففي هذا احتمالات ثلاثة أحدها: 

ما في الكتاب أن البينة على الشفيع؛ الثاني: أن القول قوله لأن الأصل عدم قبض الثمن فعلى مدعيه 


6 ينظر: المهذب ف فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ »)75١7‏ ماية المطلب في دراية المذهب (90/ .)7١7‏ 
»2 ينظر: المبسوط»؛ للسرحسي .)١78/1١8(‏ 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ 4 ه). 

57 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؛ ه). 

)2 ينظر :شرح الأزهار (7 »)١١7/‏ البحر الزخار (5 /77). 

50 ينظر: المهذب ف فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ +77)» نماية المطلب في دراية المذهب (0/ 817). 
0 ينظو الخرير وض 85 ؟): 

الك ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؛ ه)» شرح الأزهار ( .)١59/‏ 


”5ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


3 ع سُ 00 ع 
البينة» والثالث : أنه يأ على الخلاف بين (الحادي والمؤيد بالله)» ٠»‏ فعلى قول(الحادي): الأصل عدم 
5 3 7 ل 5 5 ةم 
القبض وهو الأصل الثاني» وعلى قول (المؤيد بالله): الأصل لزوم كل الثمن وهو الأصل الأول . 
١‏ 05 
قوله: (يلحق العقد): يعني فيسقط في حق الشفيع؛ وفي ذلك خلاف(الناصر بالله) 222 و(الشافعي) » 


5( 1 
و(الشافعى) » فيما كان بعد المجلس أنه لا يلحق العقد. 
5 6 7 5 2600 002 
قوله: (عند(المؤيد بالله)» ): يعني في أحد قوليه أن البراء تمليك وهو قول (الناصر) » و(الشافعي) 
44 


) 


20 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؛ ه). 

(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١١8‏ 

ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/45). الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 
08). 

2 ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (97/ 05 5). 

2 ينظر: البحر الزخار (4/ 707)» والصحيح في المذهب أن الحط لا يلحق العقد إذا كان بلفظ الهبة ونحوها. ينظر: اللتاج المذهب 
(فدلقة 

257 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/45). الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 
08). 

0 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ .)١1١9‏ 


ه؟١‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ويبين المشتري في قيمة الثمن العرض التالف): وكذا مع بقائه أيضا وهذا ذكره (أبو يوسف 
000000 و 000 5 2 
القاضي) » و(محمد بن الحسن) » و(الوافي)» وذكره (ابن أبي الفوارس) (للمؤيد بالله)()) ورجحه 


ورجححه (المذاكرون)2*0) بخلاف ما إذا اختلفا في قدر الثمن لأن دعوى المشتري هناك صادرة عن يقين 
00 
وهنا هي صادرة عن ظن» ذكره (الفقيه محمد بن يحجى) ( 


03 4 7 
» و(الشافعي) : أن البينة على الشفيع كما 


/ 


4 5 ) 
وقال في(الإفادة) », و(شرح الإبانة ) » و(أبو حنيفة) 


كما إذا احتلفا في قدر الثمن. 


© ينظر: البحر الزخار (5/ 717). 
0020 ينظر: شرح الأزهار ( 7 /5؟١)»‏ البحر الزخار (5/ 707). 
"© ينظر: البحر الزخار (5/ 17؟). 
5( ينظر: ينظر: شرح الأزهار 31 »)١1١5/‏ البحر الزخار (5/ 707). 
© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ 5). 
9 يبظره الفسزير لضن 04 
27 ينظر: الإفادة» لأبي القاسم الموسمي: كتاب الشفعة » باب اختلاف الشفيع والمشتري ( و /9م » ظ /25 ). 
29 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ »)١٠١07‏ شرح الأزهار 7 /75). 
لم4 ينظر: الاختيار لتعليل المختار (؟ / 49). 
2١ (‏ ينظر: الحاوي الكبير 55/909 1). 
"5ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وقدمت بينته): يعني إذا بينا جميعا فبينة المشتري أولى وهي التي تشهد بالأكثر» ذكر ذلك 
ف(الشرح) '» والزوائم”""» و(المنصور باه 0 و(أبو حنيفةم »وال (الشافعي) "» و(الإمام يحيى 
يحى 0000 و(الفقيه يحجبى لبتي أنما ترحح بينة الأقل ويحكم بما لأن المتيقن في كل قيمة 
اختلفت الشهادة في قدرها. 

قوله: (لم يلزم الشفيع): هذا مذهبنا » وقال (أبو حنيفة) » و(الوائي) ': إنه يلزمه ما لزم المشتري 
قبل لأن المشتري كالوكيل له وما لزم الوكيل لزم الموكل» وقيل: إنه ببى قولمما أن الحكم في الظاهر ينفذ في 
الباطن أيضاً. 


200 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيدء الحزء الخامس (و/١50).‏ 

ديك ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)1١5‏ 
002 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)1١5‏ 
57 ينظر: المبسوط» للسرخسي (575/15). 

( "2 ينظر: الحاوي الكبير (0/ 4107 ). 

فك ينظر: شرح الأزهار (7 .)١57/‏ 

00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)1١5‏ 
انك ينظر: البحر الزخار (5/ /5؟). 

00( ينظر: المبسوط» للسرحسي . (5 ١‏ / 57/8). 

00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)1١5‏ 


"5ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


0 زد 

قوله: (بين المشتري): هذا ذكره«المؤيد بالله) » وقال (الحقيني) : القول قوله والبينة على الشفيع» 
إفة 5( )2( 8 
وقال (ابن الخليل) » و(ابن مضر) » و(الفقيه المرتضى) : إن كان كلام المشتري متصلا بقوله الأول 
الأول اشتريتها فالقول قوله وإِن كان منفصلا عنه فعليه البينة فلو قال المشتري اشتريت بألفين وقال البائع 
بعت بألف فإن كان البائع قد قبض الثمن فلا حكم لقوله وإن لم فإقراره هذا يكون حطا لألف عن 
5 5 افك زف 

قوله: (لا اشتربت نصفاً ثم نصفاً): يعني إذا جحاء بذلك ابتداء ولم يكن قد قال اشتريتها فالقول قوله 
وفاقاً. 
قوله: (فلشفيع الأولى فقط ): يعني حيث الشفيع جار فيأخذ الأولى دون الثانية لأنه قد صار المشتري 
خليطا في الصفقة الأولى فلا يشفع الجار معه فلو كان الشفيع خليطا والمبيع مشاعا كانت الأولى للشفيع 
والثانية بينهما نصفان» وهذا بناء على أن المشتري يصح أن يشفع بما اشتراه ولو قد وحبت فيه شفعة 

بك ع 2 
لغيره مادام باقيا في ملكه. قال في (الوافي) : له أن يطلب الأحل ممن شفعه فيما اشتراه حتى يحكم له 

5 5 200 : 

بما شفع فيه» وأطلق في (البحر) : أنه لا يصح ذلك لآن ملك المشتري فيه غير مستقر إلا أن يبطل 


: 00 
الشفيع الأول شفعته فيه صحت شفعة المشتري» وروى فيه عن(الإمام يحى بن حمزة) : أنه لو لحكم 
للمشتري بما شفع فيه ثم طلب الشفيع الأول فيما شفع به نُقض الحكم الذي كم للمشتري وكلامنا 


0 ينظر: البحر الزخار (5/ 8؟). 

20 ينظر: البحر الزخار (5/ 18). 

50 ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد, الحزء الثاني ( و /0 » ظء 4١‏ ). 

(5) ينظر: شرح الأزهار 1 /5؟١).‏ 

27 ينظر: البحر النحار (4/ /؟). 

03 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/345).» الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 


0 ينظر: الحاوي الكبير (0/ 54177 ؟). 

0020( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١٠١5‏ 
(5) ينظر: البحر الزخار (7/8/5). 

2 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر (و/5 0 4). 


”5ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


هنا /١514[‏ ظ] يأ مثل قولنا في إثبات الشفعة بما اشترى فاسدًا أو كلام 006 يأق مفل 

كلام (القاسم)» و(أبي العباس)؛ و(الشافعي): في المشتري فاسدا لأن الملك غير مستقر هنا وهناك. 

قوله: (وإلا بطلت): وذلك لأنه أقر بالتراحي وادعا إنه لعذر فعليه البينة به فإن لم يبين حلف المشتري 
وبطلت الشفعة ولكن كيف يكون يمين المشتري ولعله يحلف ما يستحق الشفيع عليه شفعة. 

قوله: (فبين أنه كان في الوقت الذي شهد عليك بالعلم فيه وإلا بطلت): هنا بنا على قول 
(الهادويةم”" و(قديم قول المؤيد باش أن البينة المؤرخة أولى من المطلقة» وعلى (قديم قول لمؤيدم) "': 
لو 7 أنحما سواء فلا بينة عليه. 

قوله: (لم يؤخر الحكم لذلك ): يعني بل يحكم للوكيل ويكون الحكم كالمشروط بيمين الموكل فلو امتنع 
منها بطل الحكم وهذا قول (أبي حنيفة) "» و(الوائي)”"'» و(ابن أبي الفوارس )» ورححه (الفقيه يحجى 


9 ىب 0 ل إلى 
وهكذا في نظائر هذه المسألة بخلاف ما إذا طلب اليمين المؤكده أو المتمة أو المردودة من الموكل فإنه لا 


01١ 06١0 
. يحكم للوكيل حتى يحلف الموكل وفاقاً » ذكره (الفقيه علي الوشلي) للمذهب‎ 


© ينظر: البحر الزخار (5/ 18). 

"© ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (؟ /931). 

ذلك ينظر: شرح الأزهار 7 .)١77/‏ 

5( ينظر: شرح الأزهار (7 .)١77/‏ 

فيه ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / .)١1107‏ 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الحزء الثاني (ظ)/ .)٠١9‏ 
ف ينظر: شرح الأزهار (0 .)١١107/‏ 

0) ينظر: المنتتخب (ص 97؟). 

لم4 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / .)١410‏ 

60 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظا/ .)٠١5‏ 
001 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١٠١5‏ 


”عه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (والمؤرّخ بالشراء أو بالشفعة ولي يعني في الملك بما وذلك حيث اشترى رجل دار أو أرضا 
ولغيره دار بجانبها ملكها بالشراء أو بالشفعة فطلبه الشفعة فيما اشتراه فقال المشتري إن اشتريت داري 
قبل شرائك لدارك أو قبل الحكم لك بالشفعة فأيهما بين بالتقدم قبلت بينته وإن بينا جميعا فإن اطلقا او 
أضافا إلى وقت واحد فلا شفعة لإيهما على الأخر وإن أضافا إلى وقتين ثبتت الشفعة للمتقدم على 

5 اع 5 5 00 
المتأحر» وإن أرخ أحدهما وأطلق الأخر ثبتت الشفعة للمؤرخ على قول (الهادوية) » و(قول المؤيد 

4 0 1 , 
بالله)» » وعلى (قديم قول المؤيد) : إنهما سواء فلا شفعة لأيهماء وعلى (قول للمؤيد بالله)» : أن 


المطلقة أقدم فتكون الشفعة لصاحبها” 


© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 
('© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 
© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 
(9؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 


5]"ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


2000 
كتاب الإجارة 


5 1 00 002 1 7 . ' 
قوله: (لا كفرخ باز . وصعب ): وذلك لأنه لا نفع فيهما وكذا في الطفل ونحوه من كل ما لا نفع 


فية. 


قوله: (ولا كحب): هو بتشديد الباء وذلك لأن الحب والنقد لا يكمن الإنتفاع به في الأغلب إلا 

باستهلاكه. 

٠ 5‏ ع 0 2 75 ع ع 

قوله: (والحيوان لصوف أو لبن ): وذلك لأن هذه الأشياء أعيان والإحارة لا تكن إلا على المنافع 

00 9 ا 5 
فإذا وقعت على هده الآأشياء كانت بيع معدوم» ذكره في(الشرح) ( وهذا حيثك استاجر الشجر للثمر 
وأما إذا استأحره لبقاء الثمر عليه حيث باع الثمر وحده أو باع الشجر واستثنى الثمر فكذا على قول 
ف ع 060 ع ع زف 0 2 2 

(المؤيد بالله وأبي طالب) » و(أحد قولي أبي العباس) : لا يصح أيضا مطلقاء وعلى قول (المنصور 
١ 000‏ ل 5 00 

بالله) : يصح مطلقاء وعلى قول (زيد)» و(الشافعي) » و(أحد قولي أبي العباس)2 » و(الاستاذ)» 


010 


و(الفقيه يحبى البحيح) : يصح حيث باع الثمر بعد إدراكه لا قبل إدراكه فلا يصح بيعه وأما حيث 
استثناه فلعله يصح مطلقاء والله أعلم. 


0 الإجارة: بِالْكَسْرٍ فعالة من أحر يُؤحر من بَاب الْأَْعَال يمن الْأخرّة وَهِي اسم غَنا وَهِي بيع الْمنَافِع لَه وف الشّرْع عقد على الْمَنَافِع 
بعوض هُوَ مَال أي بيع نفع مَعْلُوم حِنْسا وَقدرا بعوض مَالِي أو نفع من غير جنس الْمَعْقُود عَلَيْهِ كسك دار بركوب دَابّة ولا يجوز بسكنى 
دار أُخْرى. ولا بد أن يكون ذَلِك الْعِوض أَيْضا مَعْلُوما قدرا أو صفة سَوَاء كَانَ دينا أو عينا. وَالْمراد يالدين ها هُنَا مثل الّقْدَيْ والمكيل 
وَالْمَْرُونَ وبالعين كالثياب وَالْعبيد. دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (1/ )9١‏ 
(' الباز: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد. المعجم الوسيط (1/ 5/). 


(" الصعب: نقيض الذلول من الدواب. العين .)81١ /١(‏ والفصيل: ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه. المعجم الوسيط 
7/5 ١61ت).‏ 


(9) في (ب) ولبن. 

27 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١١١‏ 

3( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 /555)» التحرير (ص .)١55‏ 

0 ينظر: التحرير (ص .)١5١55‏ 

20 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)1١١‏ 

57 ينظر: الإقناع للماوردي (ص: 0٠٠١‏ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: /0711. 

6١ '(‏ ينظر: التحرير (ص 845). 

.)79/ 7 ( شرح الأزهار‎ »)١٠١07 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/‎ 01١ 


5ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 4 1 اع 00 00 
قوله: (ولا لأذاث): وذلك لأنه واحب فلا يجوز أحذ الأحرة عليه» وقال (مالك) » و(الشافعي) : 


الاستفجار عليه من بيت المال حيث لم يوحد من يؤذن بغير أحرة. 


4 (0 


قوله: (وجهاد ): وقال(الإمام يحبى بن حمزة)” “أ و(بعض الشافعية) : يحوز استئجار الذمي للجهاد. 
قوله: (وتزويج): يعني حيث يجب على الولي وهو إذا طالبته البالغة تزوحيها من كفو فأما حيث لا يحب 
فيجوز له أذ الأجرة نحو أن يكون الزوج غير كفو للزوجة أو طلبته يزوجها بنفسه وطلب أن يوكل غيره 
بتزوحيها أو يكون المزوج وكيلاً للولي فهو لا يجب عليه التزويج. 

قوله: (وتعلم القرآن): وذلك لأنه واحب بعضه فرض عين وبعضه فرض كفاية» وقال (القاسم) : في 


72 


5 5 الك ( 9 5 

الأاشهر من قوليه» و(الناصر بالله) 3 و(الشافعي) : إنه يجوز الاستئجار على تعليم القرآن» قال(أبو 
نك 5 5 ع 5 ي #2 . 
مضر) : الخلاف تعليم الكثير الزائد على فرض العين» وأما تعليم الصغير فيجوز وفاقاًء وكذا في تعليم 
الخط والهجاء لكن صحة الإحارة على ذلك تحتاج إلى ذكر مدة معلومة له حتى يحفظ فذلك مجهول فلو 
وقعت الإجارة على تعليم الخط والهجاء وفي ضميرهم أن الأحرة عليها وعلى تعليم القراءة فعلى قول 
ةع 00 

(المؤيد بالله) : لا حكم للضمير في عقود المعاوضات» وعلى قول (لهادوية) : له حكم فيجحب 
التصدق بما قبض من حصة أجرة القراءة»وكذلك في سائر الواحبات والمحظورات. 


0 ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (/ 57)» الذحيرة للقراقي (5/ 01 4). 


('2 ينظر: الحاوي الكبير (؟/ 10 » البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/ 85): المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ 
01). 


[فة ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحرء العاشر (و/4؟ 45). 

050 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز > الشرح الكبير للرافعي /١7(‏ 185). 
).2 ينظر: شرح الأزهار (/ا .)١55/‏ 

20 ينظر: شرح الأزهار 7 .)١554/‏ 

إفة ينظر: الأم» للشافعي (؟/ )١5٠١‏ . 

000 ينظر: شرح الأزهار (7 .)١55/‏ 

نك ينظر: شرح الأزهار .)١554/ 7١‏ 

00 ينظر: شرح الأزهار 7 .)١55/‏ 


عاك 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


7 5 5 7 200 3 ع 
قوله: (من الشريك وغيره): هذا مذهبنا » ويجب قسمته ليتمكن المستأحر من حقه. وقال (أبو 
)0 


صن 
حنيفة) » و(زفر) 


الداعي لا يصح من غير الشريك. 

قوله: (والمسك للشم): يعني ب خللاف (الحفيظ) أ وكذاق غير المسك نما يتلذذ بريه ولا يقال 
يقال إن في الريح أحزا ء تذهب من العين فتكون إحارة على أعيان أو أنه يؤدي ذلك إلى بطلانه مع 
طول المدة لأن المقصود بالإحارة هي الرائحة لا الأجزاء التي ينفصل ولا إتلاف العين بل يكون ذلك 
كإستئجار الثوب للباس ومع ذلك يذهب أجزاءه حتى يبلى لكنه غير مقصود. 

قوله: (والأرض ولو بطعام): يعني حيث يكون الطعام معيننا وفي الذمة غير مشروط مما تغله أرض معينة» 
لقال ركني البصرعن» و عظافو رو طاورين "و الاتميع إيجارة الأرض مطلقاء وقال ردقيه 


١ 


زف 060 انم 000 
والباقر) » و«الناصر بالله)» », و(مالك) », و(الإمامية) : لا يصح إجارتما بالطعام إلا إذا كان معينا. 


© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 
00 ينظر: المبسوط» للسرحسي /١5(‏ 7")» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ »)١8١‏ الهداية في شرح بداية المبتدي (9/ 178؟). 
ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (0/ 5؟7١).‏ 
(9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 
(27 ينظر: الحفيظ ف الفقه(و//910). 
0 ينظر: المعانى البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة (؟/ 07/8 المحلى بالآثار (0/ 417). 
7( ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/٠٠٠)»‏ الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 
014). 
فك ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/١١٠)»‏ البحر الزخار (5 //”). 
© ينظر: المدحل لابن الحاج (5/ 0)» المدونة (/ 407 5)» المعاني البديعة في معرفة اتلاف أهل الشريعة (؟/ .)8١‏ 
( © ينظر: المغني ف فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/١٠١٠0»‏ البحر الزخار (5 /2*). 
تمه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وكتب الهدية ): هذا ذكره (أبو العباس)" » و(الواي)» /١5[‏ و] وقال(المتصور بالل "» و(أبو 
و(أبو نيم و(أبو طن لا يصح إجارتحاء قيل : وهذا حيث يوحد غيرها مقامها لأخذ ما 
يحب منها فأما حيث لا يوحد فلا يصح وفاقا لأن منفعتها واحبة. 

قوله: (ومنفعة دار بدار): أي بمنفعة دار وكذا في أرض بأرض أو عبد بعبد أو غير ذلك لكن حيث 
يختلف جنس المؤخر كدار بعبد يصح وفاقاء وحيث يتفقان في الجنس كدار بدار وعبد بعبد فقال في( 


0 لك 


١‏ انك زفة 
5 يصح مطلقاء وقال (المنصور بالله) 3 و(مالك) 2 و(الشافعي) يصح 
ك4 1 00 
يصح ظاهره مطلقا وقد صرح به (المنصور بالله) 3 وقال (ابو العباس) : إنه يصح إذا اتفقت المدة لا 


إن اختلفت فهو يكون ربا لأحل النسيئة. 


1 ١ه‏ 
الكافي)» و(أبو حنيفة) 


١ ١ 


01 مده 7 
قوله: (وشرط الخيار): هذا مذهبنا », وقال (الشافعي) : إنه تفسد الإجارة في الأعيان وله في 


إجارة الأعمال قولان. 


2 ينظر: التحرير (ص .)١49‏ 

00 ينظر: شرح الأزهار (0 .)١507/‏ 

7" ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 46)»البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/ 5315). 
05 ينظر: شرح الأزهار ( .)١507/‏ 

7 ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ 594)» مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر (؟/ 585). 
07 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله وص 557). 

0 ينظر: التهذيب في اختصار المدونة 89 507). 

0) ينظر: جواهر العقود /١(‏ 5957). 

07 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله (ص 557). 

00 ينظر : التحرير (ص 57 ؟). 

1 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 

2»0 ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (8/ .)7١‏ 


”7ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وتبطل بالانتفاع ): يعني الخيار يبطل بالانتفاع في مدته إذا كانت من مدة الإجارة فيبطل الخيار 
4 1 إقه 

ونتم الإجارة» هدا ذكره (الوافي) 2( وقال (ابو حنيفة) ا يبطل خياره» ومثله ذكره (الفقيه بحى 

02 5 5 5 
البحيح) » قال: لكن حيث يكون الخيار للمستأجر وحده يلزمه الأحرة لمدة الخيار إن انتفع فيها أو 
تمكن من الانتفاع وإن لم يتمكن من الانتفاع فيها ل يلزمه أحرة لها وسواء تمت الإحارة في ذلك كله أو 
فسخت وحيث يكون الخيار للمؤحر أو لما معا فإن انتفع فيها لزمته أحرتما مطلقا وإن لم يتمكن من 
الانتفاع لم تحب أحرتما مطلقا وإن تمكن من الانتفاع ولم ينتفع فإن تمت الإحارة وحبت أحرتها وإن 
فسحت لم تحب وأما إذا كانت مدة الخيار من غير مدة الإحارة فليس له أن ينتفع فيها فإن فعل لم 
يبطل خياره وتلزمه أجرة المثل. 
5 7 0 
قوله: (والجدار لوضع بناء او خشب): هذا يصح عندنا 
ويجب بيان صفة البناء طولا أو عرضا وما بنى به وصفة الخنشب التي توضع على الجدار لأن الضرر يختلف 
باحتللاف ذلك. 


4 00 ف 
؛ خلا ف,أبي حنيفة) » و(الواقي)» ويجحب 


قوله: (لخدمة البيت): هذا 0 خللاف (الحنفية)” ": في الزوجة. 

8 5 . نك 1 0 الم 

قوله: (ولو حال الزوجية): هذا قول(الحادي) » و(المؤيد بالله)(21, حلاف,أبي حنيفة) » و(الوائي)» 
نت 0 000 

» وتخريج (القاضي زيد) للهادي. 


١ 


)1 
و(الوافي)» و(الكافي) 


('2 ينظر: البحر الزخار (5 //30” )»شرح الأزهار 0 /150). 
00 ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 519). 
زه 


ينظر: شرح الأزهار ( .)١5١/‏ 
(9؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 
20 ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعمانى (7/ ».)451١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (5/ 37). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 
0 ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ )55١‏ » الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (5/ 517). 
9 ينظر: المتتخب (ص 5/87). 


)3( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /581). 

00 ينظر: امحيط البرهاني في الفقه النعماني (0/ 57 5). 

»2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 
20 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 


5ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


6ه 4 ع 200 ع 
قوله: (ويتبعها الرضاع؛ لا العكس): هذا كلام (أبي طالب) » أن المقصود بالإجارة الحضانة ويدحل 
ع 020 ع 
الرضاع تبعا لها لا إن استؤحرت للرضاع فلا يصح عنده» وعلى قول (أبي العباس) : أن المقصود الرضاع 
قوله: )2 لاه المصحف : وسواء استؤحر للقراءة فيه أو للنسخ منه) وذلك لأن منفعته القرآن وعلى قول 
من أجاز أخذ الأحرة على تعليم القرآن يجوز إجارة المصحف وأما على نسخ المصحف فتصح الإجارة» 
5 حرق 
قال في(الكافي) : إلا الذمي فلا تصح إجارته عليه لآن فيه إهانة للقرآن» قال في (الانتصار) : وكذا 
1 5 , 29 اي 
تعليم الذمي القرآن إذا كان لا يرحى من الإسلام» قال (أبو يوسف القاضي) : وتحوز الإحارة على 
قراءة القرآن على القبور ونحوها كما يجوز أحذها على الرقية. 
8 1 5 001 الا 50" 0 000 
قوله: (من ذمي لحمل خمرء أو خنزير): هذا مذهبنا » لأن ذلك محظورء وقال (أبو حنيفة) : لا 


[ف4 
يصح إذا استأحر ذمي.وقال في (الواي) : يجوز إذا كان في خططهم. 


0 ينظر: التحرير (ص 190). 
0020 


ينظر: التحرير (ص .)55١‏ 
فيه ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء العاشر(ظاره ١1؟).‏ 
0 ينظر: بدائع الصنائع .)١17/5(‏ 
279 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 
2507 ينظر: المبسوط» للسرحسي (15//*). 
إفة ينظر: شرح الأزهار (7 .)١51/‏ 


ماه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله :( ولا على نفس البيع أو الشراء ):وذلك لأتمما لا يتمان إلا بفعل الغير وهو لا يقدر عليه» هذا 
5 (300 0ن زه 2( 5( 60 
قول (أبي طالب) . ولأبي حنيفة) . وعلى ظاهر إطلاق(الحادي) ٠»‏ و(زيد) », و(الناصر بالله) ع 
122 


با و(الشافعي) 5 أنه يصح. 
قوله: (من دون ذكر مدة العرض والسعي): يعني بالعرض بالمبيع والسعي للشراء فيستحق كمال الأحر 
عضي المدة أو بحضور المقصود. 


() نظر : شرح الأزهار 47/0 »)١‏ والأصح في المذهب أنه لا يصح الاستئجار على نفس البيع والشراء. ينظر: التاج المذهب 


هه ينظر: بدائع الصنائع .)١815/5(‏ 
() نظر : شرح الأزهار (0 .)١85/‏ 
5( نظر : شرح الأزهار (7 .)١85/‏ 
,2( نظر : شرح الأزهار (0 .)١57/‏ 


0 ينظر: الأم للشافعي (4/ 70) 


:5ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [ في إجارة المنقول وغير المنقول ] 
قوله: (وإلا فموقوف): يعني على الإجارة فيصح أن يكون عقدها موقوفا من كلا الطرفين أو من أحدهما 
والخلاف فيه (للناص)” أ و(الشافعي) ". 
قوله: (فلو اشتراها بعد بطلت الإجارة الموقوفة): يعني المؤحر الفضولي إذا اشترى الرقبة المؤحرة بطلت 
الإحارة التي احرها وكذلك غيره لكن أراد البيان انه إذا ملك ما أجره لم يقال إتما تصح إجارته له. 
قوله: (ويذكر أوله): يعني ولو ف المستقبل على قولنا تصح الإحارة في مدة مستقبلية وإن لم يذكر أول 
الشهر كان من وقت العقد» هذا تهنا ؛ وقال (الشافعي) ": لا تصح الإجارة إذا لم يذكر أول المدة 
المدة المطلقة. 


5 4 4 م : 
قوله: (وعلى المستأجر): هذا قول (الحادي) » و(الشافعي) » وقال (المؤيد بالله) : لا يجب مطلقاء 
7 ءِ 0( 7 32( 


إلى 
الفوارس) عكسه: ويعتبر الرد إلى موضع القبض ذكره في (البيان). 


(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 

»0 ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب .)١7 /١9‏ 

ف ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ ».)551١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (5/ 57). 
05 ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (8/ .)١١7‏ 


ينظر: البحر الزخار (4/ 8)» والصحيح في المذهب أنه على المستأجر الرد ويكون الرد إلى موضع القبض. ينظر: التاج المذهب 
قلت. 


00 ينظر: المجموع شرح المهذب ( .)١5/١5‏ 

(ف4 ينظر: البحر الزخار (5/ 88)» التاج المذهب (75/79).. 

لك ينظر: بدائع الصنائع .)١8١/5(‏ 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/هه). 


همه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (والمستعير): هذا مجمع عليه والودائع لا يلزمه الرد إجماعا. 

قوله: (حيث لا شرط): يعني فأما حيث وقع شرط بالرد أو بعدمه فإنه لا يصح إلا في الودائع فإنه لا 
يصح شرط الرد عليه. 

قوله: (لزم أجرة المثل): والخلاف فيه (لمالك) كما في الغاصب. 

قوله: (بلا عذر): يعني فأما إذا تركه لعذر كغيبة امالك ولخوف فلا أحرة عليه خخلاف (الشافعي) "" 
قوله: (وأشهد): ليس الإشهاد شرط لكنه احتياط فلو ادعى المالك عليه أنه لم يفرع فعليه البينة 
بالانتفاع» وقال في (التعريفات) : ينظر فيها يوم الخصام فإن كانت مفرعه فالبينة عليه وإن كانت غير 
مفرعة فالقول قوله. 

قوله: (ولو أغلق): يعني مع عدم العذر فذلك لا يكفي إذا لم يردها لمالكها. 

قوله: (شرط ما يضيع أو يُسرق): هذا ملعي > خلاف (أبي 7 و(الشافعي) "» وكذا شرط 
شرط الحفظ لكن إنما يصح الشرط[ه*١/‏ ظ] في ذلك إذاكان حالة العقد فأما بعده فقال (أبو 
ع لا يصح في الرقبة المؤحرة لأنه قد صارت منافعها مستغرقة بخلاف العارية فيصحء وقال 
(الشافعي) "': إنه يصح هنا أيضا وتكون كالزيادة في الأحرة. 

قوله :(أو دونه): يحتمل دون الكسر وهو الشق» ويحتمل دون الاستعمال وهو الرفع والوضع وقد أشار 
إليه في لشي فهذا الشرط لا يصح في الإجارة وفاقا مطلقا ؛لأنه يؤدي إلى منع المستأحر من 
الانتفاع الذي هو حق له وظاهر إطلاق أهل المذهب: أن الإحارة صحيحة مع هذا الشرط لأنمم قالوا 


0 ينظر: مختصر خخليل (508/1). 

0020 ينظر: المجموع شرح المهذب ( .)١5/١5‏ 

ف ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١١١‏ 
05 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/ .)5١‏ 

إفة ينظر: الحاوي الكبير 19 828"). 

000 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/ .)5١‏ 

© ينظر: الحاوي الكبير 09 98 ؟). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظهه). 


كد 
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يبطل الشرط ولم يذكروا الإحارة» وقال(الفقيه محمد بن 006 و(المرتضى)”" : إتما تفسد الإجارة بمذا 
الشرط لأنه يقتضي خلاف موجبهاء ومثله ذكره(الإمام يحبى بن حمزة)” "© وأما المستعير إذا شرط عليه 
بقدر الشرط :فقال (الشافعي) ': كذا لا يصح أيضاء وقال (أبو يوسف القاضي) ": بل يصح لأن 
للمعير أن يتحكم على المستعير في الانتفاع فكأنه منعه من الانتفاع الذي يؤدي إلى الكثير ونحوه. 

قوله: (فشروطها خمسة): هذه الشروط التي تقدمت في المنقولات. 

قوله: (إلا بذكر خيار لأحدهما): يعني فيصح ويأني فيه حلاف (الشافعي) '» وؤالأزراقي) "أ كما ف 
في البيع. 

قوله: (ولم يذكر كمية الشهور): يعني فلا تصح الإحارة» وقال (أبو حنيفةم ": إنها تصح ف الشهر 
الأول ولهم فسخ الثاني قبل دعوله فإن لم تفسخ حتى دخل لزمت الإحارة وكذلك في كل شهر بعده. 
قوله: (تفريغ الخلاء): يعني حيث هو مشغول لا يمكن الانتفاع به فيفرغه المكري كما يفرغ باقي الدار. 
قوله: (حيث بقي له مدة): يعني فليس له أن يطالب المؤحر بتفريغه بل يفرغه هو لأنه الذي شغله؛ وأما 
بعد انقضاء المدة ؟فقيل : إنه يلزمه تفريغه كما يفرغ باقي الدار» وقيل : إنه يتبع العرف في ذلك. 

قوله: (لا عدد من يسكن): هذا إطلاق أهل المذهبء لكن قال (أبو ا المراد به إذا كانت 
المضرة لا تختلف باختلاف ذلك في الكثرة والقلة على حسب العادة وأما إذا كانت تختلف وجب البيان. 
قوله: (يعتادهما): فأما من يعتاد صنعة معينة فقط فإتما تنصرف إجارته إليها ولو لم يذكر. 


قوله: (لا يكري هؤلاء): يعني إلا أن يؤذن له بحم أو تحري العادة بمم. 


(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ )١1١١‏ » شرح الأزهار 37 /1159). 
(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 4)١١١‏ شرح الأزهار ( 17 /158). 


0020 ينظر: شرح الأزهار ( ٠‏ /50ل0). 
فم 


ينظر: الأم» للشافعي (9/ .)55٠0‏ 
27 ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (90/ 05 5). 
00 ينظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: 57؟). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (ظ/هه). 
0 ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 05 5). 
250 ينظر: التحرير (ص 543). 


”عه 
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قوله: (إن اتفقت مضرتها): وذلك لأن المكتري قد ملك المنفعة التي اكترى لما فله أن يستوفيها أو ما في 
معناها وهو ما يكون مضرتما سواء أو يكون أقل مضرة فو شرط المؤحر على المستأحر في عقد الإجارة أنه 
لا ينتفع إلا بما استأحر له دون غيره ما في معناه ففي ذلك ثلاثة أوحه: الأول: أنه يصح العقد والشرطء 
والثاني: أنه يصح العقد دون الشرطء والثالث: أنه يفسد العقد وهو الأرحح وذلك عام في كل مؤحر. 
قوله: (ولو غصب الدار): وكذا غيرها من سائر المؤجرات فإن كان تمكن المستأجر منع الغاصب منها ولم 
يفعل أو كان يمكنه ارتجاعها من الغاصب بلا عوض فالأحرة لازمه له وله الرجوع على الغاصب بأجرة 
المثل فلو كانت أكثر من الأجرة المسماه كان الزائد كما إذا أحرها بزائد على الخلاف الذي يأنٍ فيه» ذكره 
(الفقيه يوسف بن 0_5 وإن كان لا يمكنه ذلك فلا أحرة عليه كما أطلق في الكتاب ويكون للمالك 
للمالك مطالبة الغاصب بأجرة المثل»وعن 0007 و(قد.م قول الشافعي)” ": أتما تكون أجرة الغاصب 
الغاصب للمستأحر إذا أمكن أخذها منه وعلى المستأجر الأجرة المسماة للمالك. 

قوله: (أو تهدمت فلا تنفع): يعني فتسقط الأحرة ما دامت خرابا ويكون للمستأحر فسخ الإحارة فإن 
لم يفسخها لزم المكري عمارة الدار إذا أمكنه ولو بمال جزيل إذا هو يجده» وقال (أبو يه 2 
و(الشافعي) ": قد انفسخت الإجارة بخراب الدار ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون خرابما بفعل 
الغاصب أو المؤحر أو المستأحر أو بغير فعل من احد. 

قوله: (لو انقطع ماء الرحى والأرض): أي وكذا لو انقطع فإنما تسقط الأجرة إذا بطل النفع لأن من 
شروط وحوب الأجرة أن يتمكن المستأحر من الانتفاع ومع انقطاع الماء لا يمكنه الانتفاع بالأرض للزرع 
وبالرحى للطحن حيث كان يطحن بلماء في العادة. 

قوله: (فتجب إن لم يفسخ): لأن ذلك يكون عذر له في الفسخ إذا كان عادته مباشرة الزراعة بنفسه أو 
يحتاج إلى الحضور فيها مع غيره» فإذا لم يفسخ لزمته الأجرة إذا كان يمكنه بأمر غيره بالزراعة فإن كان لا 


( 


ع ع 1 
بمكنه فلا أحرة عليه» ذكره (الفقيهان يحبى البحيح ويوسف بن أحمد) . 


000 


ينظر: الزهور المشرقة ف شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ »)١١‏ شرح الأزهار (7 .)1١75/‏ 
لف ينظر: الشرح الكبير للدردير 9" / 4 45). 
(') ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيراني (5/ 178). 
0 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 0١55‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (0/ 415). 
29 ينظر: الحاوي الكبير (8/ 89/6). 


ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ »)١١‏ شرح الأزهار ( 17 .)١1//‏ 


5ه 
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قوله: (قبل قبضها): وذلك كالمبيع إذا كان دار أو انهدمت قبل تسليمها بطل البيع. 

5 8 1 )0 إفة 

قوله: (أجبر عليه): وعند (أبي حنيفة) » و(الشافعي) : قد بطلت الإجارة. 

قوله: (فلا يسكن بدلها): وذلك لأن المنافع من ذوات القيم يضمن بقيمتها لا بمثلها وضماتما هنا هو 

سقوط أجريهما. 

قوله: (إلا ما يبقى للمفلس): يعني غير هذه الدار. 

قوله: (خير بحصته): يعني أو يفسخ, وهكذا لو كان خرب بعض الدار دون بعض. 

قوله: (أو التخلية): يعني بحيث يمكنه استيفاء المنفعة التي استأحر لها. 

قوله: (ولم يعطه المفتاح): يعني الذي يمكنه الفتح به فلو كان لا يمكنه ليلاً» وهو يمكن أكثر الناس ففيه 

: 1 ه 0 5 "1 

احتمالان: أحدهما: لا يلزمه الأحرة لعدم تمكنه وهو يُفهم من كلام (الشرح) 4 والثاني: أمها تلزمه لانه 
ا 000 4) 5 7 

يمكنه أن يأمر غيره بالفتح» ورححه (الفقيه يوسف بن أحمد) كما لو استأحر فرساً ولو يمكنه ركوبه 

قوله: (وله فك الغلق): يعني أنه يجوز له فكه فإذا فعل لزمه الأحرة ولا يجب عليه؛ فإذا لم يفعل فلا اجرة 


1 4 
عليه خلاف (الأمير على) » وكذا في تسلق الدار وحائطها. 


9 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ )١55‏ ء المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 519). 

(') ينظر: الحاوي الكبير (9/ ./89). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف إظرهه). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ »)١١‏ شرح الأزهار ( 7 .)١0//‏ 
© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظارهه). 


الريك 
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[37١/و]‏ قوله: (لا كسره): يعني فلا يجوز له» فلو فعل أثم وضمن أرش الكسر ولزمته الأجرة ذكره في 
(التذكرة)» وقال (الناصر بال" : يحتمل أنه يجوز له ذلك إن ل يمكن الدخل إلا به» ولا يضمن كما أنه 
يلزم المالك فعل ذلك وأكثر منه إذا ل يمكن التسليم إلا به فإذا لم يفعل كان للمستأحر ولاية في فعله 
وكذا في عمارة الدار حيث خربت ويكون له الرحوع على المكري بأحرته» لكن هل يحتاج إلى إذن الحاكم 
إذا كان حاصلاً يأتي على الخلاف الذي في الشريك ونحوه. 

قوله: (فلنفسِه): وكذا إذا أطلق ولم ينو لنفسه ولا للمالك. 

قوله: (وللمالك فسخ بينهما): يعني إذا كان المالك قصد بالإجارة الثانية لنفسه فذلك منه يكون فسخاً 
للإحارة الأولى » فإذا أجار المستأحر الأول وقصده للمالك أيضاً كانت إجارته قبولا للفسخ فيقع بماذين 
الشرطين لا إن أختل أحدهما. 

قوله: (ولا يصح العقد الثاني): هذا على ما رجحه أكثر(المذاكرين)؛ لأنه وقع في ملك غيره ويأتي على 
قول(اهادي) ") و(أبي 007 و(ابن أبي الفواراين) 7 أنه يصح ولا فرق في هذا بين أن تكون الإجارة 
الثانية قبل قبض الأول كما هو في الكتاب» أو بعد قبضه. 

وقوله: (وبعد القبض صحت الإجارة): يعني للمستأجر الأول والمراد به حيث لم يجز للمالك» أو حيث 
١‏ يعقد المالك لنفسه. 

قوله: (لأكثر وبأكثر): يعني لأنها وقعت برضى المالك ذكره (أبو مضر) » و(الفقيه الحسن النحوي)» 
وهو الأولى» وقال (الفقيه يوسف بن ا يستقيم إذا ل يقصد المالك بالإحارة لنفسه, وأما إذا 
قصد لنفسه فحيث يكون لأكثر لا يجوز» وحيث يكون بأكثر فعلى الخلاف الذي يأنَ فيه . 

قوله: (لمن أقر له أو قبض): لكن القبض أقدم من الإقرار» وإذا لم يكن ثم قبض رجع إلى إقرار امالك 
فمن أقر له بالتقدم كان القول قوله؛ والبينة على الأخر» فلو بينا معاً حكم للمتقدم أو المؤرخ فإن أطلقتا 
حكم لمن قبض أو أقر له المالك وأن لم قسمت بينهما. 


000 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه ه). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظرهه). 
2( ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف إظهه). 
(؟) ينظر: شرح الأزهار 0 .)١181/‏ 
7 ينظر: شرح الأزهار 0 .)١185/‏ 


20 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 4 .)١١‏ 


5ه 
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قوله: (وعادة الجمال ترك الخروج): يعني مع جماله» ويراد مع هذا الشرط أن تمكن قسمة الجمال 
بينهماء وأن لا يكون هناك ما يوجب الحكم لأحدهما أما ببينة أو يمين ونكول الآخر» فإذا تمت هذه 
الشروط الثلاثة قسمت بينهما ولكل واحد منهما الخيار في الفسخ, وقال (الشافعي) ": أنه يقرع بينهماء 
وقال (الناصر)” " : تبطل إحارهماء وعلى (قدتم قول المؤيد ا تكون المنافع لبيت المال» والأحرة منه 
إذا كان له في ذلك مصلحة كما بقوله في المال إذا التبس بين محصورتين. 

قوله: (لا المُؤصى له): يعني بالمنافع» فليس له أن يؤحرها؛ لأن الوصية بالمنافع كالإباحة وليس فيها 


1 فق 7 )0 4 
ملك حقيقة؛ ولشذا لا يورث عند (أبي طالب) » ورأبي حنيفة) » وقال (الإمام يحبى بن حمزة) ع 


4 0 7 ك4 
و(قديم قولي الشافعي) : أتما تورث عنه» وتصح منه هبتها لغيره فيكون إباحة على قول (أبي طالب) » 
4 750 
طالب) ( و(ابي 200 
قوله: (بعد قبضه): يعني العين المؤحرة؛ لأن قبضها كقبض المنافع لما كانت المنافع تتبعها ذكره (المؤيد 


00 010 5 5 ع2 
بالل » وعند (الشافعي) : في أحد قوليه: أنه يصح قبل قبضها أيضا. 


إبلك ينظر: الحاوي الكبير 1 777 5). 

0052 ينظر: شرح الأزهار ا .)١187/‏ 

[فة ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5/ 151595 59). 
حم ينظر: البحر الزخار (4/ 5"). 

4 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١1(‏ / 5١؟).‏ 
زنك ينظر: شرح الأزهار ( .)١187/‏ 

0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 744). 
00 ينظر: شرح الأزهار ( .)١187/‏ 

00 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)5١5 / ١7(‏ 
00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 5954758). 
© ينظر: الأم للشافعي (4/ .)١5‏ 


ه١‎ 
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)02 100 بي 22 1 
قوله: (بلا إذن المكري): هذا مذهبنا » وقال في (المتتحب) » و(أبي العباس) : لا يجوز إلا بأذنه 
بأذنه ويتفقون أن له أن يعتبره بلا إذن المالك. 

5 00 5( 4 70 2( 
قوله: (إلا بإذن المالك): أو بإحارته أيضآء هذا قول (القاسم) » و(الحادي) » و(أبي حنيفة) » 
م ك4 إلى 5 00 
وقال (المؤيد باللم) ٠‏ و(مالك) . ودالشافعي) "أنه يجوز بغير إذنه» وإذا أجره بأكثر على القول 
1 4 ” 1 )012 
1 نف 7 ِ 05 
وقال (أبو مضر) : أنه يتصدق بما على قول (الأحكام)» وعلى قول (المتتخحب) : يطيب لهكما في 
ع ع 5 ( . 
ربح المغخصوب وإذا تلف المؤجر مع الثاني حيث أجره باكر فقال قُ (اللمع) 2 و(التذكرة)» 
و(التقرير): أنه مضمون على الأول والثاني» وقرار الضمان على الثاني أن علم بأن المكري منه مكترى وإن 
فيه زيادة في الأحرة» وإن لم فعلى الأول» 


١ 


000 ينظر: شرح الأزهار ( .)١187/‏ 

27 ينظر: المتتخب (ص 51797875). 

"© ينظر: البحر الزخار (5/ 95). 

5( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 5 .)١١‏ 
© ينظر: البحر الزخار (5/ 99)» شرح الأزهار ( 17 .)١184/‏ 

نك ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)5١5 / ١7(‏ 

00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5/ 5954756). 

) ينظر: البحر الزخار (5/ 9"). 

59 ينظر: البحر الزخار (4/ 79): شرح الأزهار ( 7 .)١81//‏ 

6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 5 .)١١‏ 
0 © ينظر: ملتقى الأبحر (515/1). 

(©؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/55). 

هله ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/5 5). 

005 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(ظ/890). 


5ه 
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52 


وعند (زيد)» و(الناصر بالله)” "» و(الإمام يحبى بن حمزة) ء و(الفقيهين يحبى البحيح وعلي الوشلي) "': 
الوشلي) "': أنه لا يحب ضمان على أيهما؛ لأن التعدي إنما هو بالزيادة في الأحرة فقط لا في الرقبة» 
كمن أكترى دابة ليُحمل عليها قدراً من التمر فحمل عليها قدرة من الخمر. 

قوله: (أو بزيادة مُرغب): يعني من المستأجر الأول نحو أن يكون قد حرث الأرض وطينها أو سقاها أو 
حصص الدار ونصب عليها أبواباً ونحو ذلك فيجوز الزيادة في الأجرة؛ لأحل ذلك. 

قوله: (ولا منه): يعني من المالك فلا يصح أن يؤحر المستأحر من المالك عند (أبي لائيه أ و(الناصر 
وزالفاضر باط" وران سحيفم "+ لأله يودي إى أن يكن كل واس عنما ستعضق سيم اأرقية 
المؤحرة سليمة والقيام بما يصلحها على صاحبه. وعند (المؤيد 0 و(الشافعي) ': أنه يصح إحارتها 
إجارتها من مالكها كمن غيره. 

قوله: (كفي العمل): أي وكذا في الأحير على العمل كالمشترك» هل يصح أن يستأجر المستأجر له على 
ذلك العمل كما يستأجره غيره عليه؟ هو على هذا الخلاف, قال (الفقيه الحسن النحوي): وهكذا في 
العامل» هل له أن يضارب المالك في مال المضاربة؟ وفي الرهن» هل يصح أن يرهنه المرتمن من راهنه؟ وفي 
من استعار شيئا ليرهنه» هل يصح أن يرهنه مع مالكه على الخلاف المتقدم. 


)0 ينظر: المغني ف فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/١١٠)»‏ البحر الزخار (5/ 59). 
200 ينظر: شرح الأزهار ( 7 .)١810/‏ 
لك ينظر: شرح الأزهار ( 7 .)١85/‏ 
(؟) ينظر: البحر الزحار (85/4)» التاج المذهب (87/9). 
00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (ظ/١١٠)»‏ البحر الزخار (5/ 88). 
نك ينظر: المبسوط, للسرحسي (07//15"). 
إفة ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5/ 5954756). 
0) ينظر: جواهر العقود /١(‏ 57). 
7ه 
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5 5 000 00 ا ل 0 م6 6 
قوله: (للمستقبل): هذا قول (أبي طالب) » و(الشافعي) », وقال (المؤيد باللم)» » و(الناصر باللهم)» ء 


75 4 02) 0 - ا‎ ١ 

بالله) » و(ابو حنيفة) : أنما تصح في المستقبل» وقال في (الفنون) » و(شرح الإبانة) » و(أبو 

4 
العباس) : إن كانت في الحال فارغة صحت الإجارة في المستقبل» وإن كانت مؤجرة لم يصح.ء وهذا في 
إحارة الأعيان» وأما في الإحارة على الأعمال فتصح في المستقبل وفاقا» كما في الحج؛ وهذا حيث يقع 
العقد في الحال على مدة في المستقبل؛ فأما إذا جعل العقد مشروطاً بمجيء الوقت المستقبل» فإنه لا يصح 
وفاقاً. 
قوله: (خلاف(المؤيد باللهم(21 فيهما): يعني في المؤحرة والفارغة. 


قوله: /١5[‏ ظ](لجعلها مسجداً): أي مصلاً يُصلى فيهاء فلا يصح الاستئجار للصلاة عند (أبي 


دل 5 1 01 
حنيفة)»و(الوافي)» وقال (مالك) » و(الشافعي): أنه يصحء ورححه (الفقيه يوسف بن أحمد) 


قوله: (أو من ذمي لبيع الخمر):وذلك لأنه حظور. 
5 : 1 00 5 1 05 
قوله: (ولو في خططهم): وأجازه (الواقي) فيهاء وأحازه (أبو حنيفة) : في السواد لا في المصر. 


(') ينظر: شرح الأزهار ( 1 .)١185/‏ 

حك ينظر: جواهر العقود .)5١7 /١(‏ 

20 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/5١)»‏ شرح الأزهار ( 17 .)١/85/‏ 
25 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/7١٠)»‏ شرح الأزهار .)١85/ 07١‏ 
لهم ينظر: المبسوط» للسرحسي (37//157"). 

20 ينظر: الفنون (ص 455). 

202 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١١8‏ 

20 ينظر: شرح الأزهار ( 17 .)١185/‏ 

6 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/5١)»‏ شرح الأزهار ( 07 .)١/85/‏ 
2١ 2‏ ينظر: المدونة (©/ 484). 

0 © ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5ه). 

05 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/1١)»‏ شرح الأزهار ( .)١51/‏ 
05 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)١١5‏ 


2: 
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© الضرب الثاني 

قوله: (الأراضي): يعني التي لا شجر فيها مما تثمر أو كان فيها شجر واستثنى» فإن لم يستثنى فسدت 
إحارة الأرض لدعول الأشجار فيها. 

قوله: (وإن لم يبين النوع والصفة): يعني بالنوع في الغرس والزرع والصفة في البناء فلا يحتاج إلى بيان 
طوله وعرضه وجنس ما يعمر به. 

قوله: (بخلاف الحيوان فيفسد): يعني إذا قال أحمل ما شئت؛ لأن ذلك لا يستباح بالإباحة لما كان 
يؤدي إلى تلف الحيوان. 

قوله: إلا مما يغله): وكذا مما تغله أرض معينة غيرهاء فإذا شرط ذلك أفسد؛ لأنه حظر يجوز حصوله 
وعدمه. 

قوله: (أو كان بتقصير من الزراع): يعني فلا يحب بقاء الزرع إلا أن يرضى مالكها بما شاء من الأجرة» 
وكذا في السفينة إذا انقضت مدة الإحارة وهي في لحة البحر» فإن كان تأحرها لا بتقصير من المستأحر 
ترك فيها بأحرة المثل إلى الساحلء وإن كان بتقصيره ولم يرض مالكها ببقائه فيها فإن أمكنه يتخير ما فيها 
وإن تعذر بقيت الحيوانات التي فيها له أو لغيره» والمال الذي لغيره؛ والمال الذي له وهو يجحف تلفه بحالة 
بأحرة المثل وما عدا ذلك لا يجب بقاءه إلا برضاء المالك. 

قوله: (فلم يُلق الحمل ): يعني فإنه يكون منه رضاء بالعيب وتلزمه الأحرة كلها وسوى كان يجد ما 
يحمل عليه متاعه أو لا يجد, وقال (المنصور ا و(الناصر ا : إذاكان لا يجد ما يحمل عليه لم 
لم يكن استمراره على الحمل رضى بعيب الدابة» بل يكون له أن يرجع بأرش بالعيب وهو ما بين أجرتما 
معيبة وغير معيبة» فينظر كم التفاوت ويرجع بحصته من الأجرة المسماة. 

قوله: (وأمكنه يَتخلص برَؤْرق): يعني نفسه وما معه من الحيوانات التي لما حرمة وما معه من المال الذي 
يجحف تلفه به» ففي هذا يعتبر إمكان التخلص به فإن كان يمكنه ولم يفعل كان تركه في السفينة رضاء 
بعيبهاء وإن كان لا يمكنه لم يكن تركه فيها رضاء بالعيب فيرحع بأرشه؛ وأما سائر أمواله فتركها رضاء 
قوله: «ولو تلف ماله): يعني الذي لا يجحف به. 


(' ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالأوو(ص 555). 


('2 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/7١٠)»‏ الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الغاني (ظ/ 


هلل). 


ه 5ه 
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قوله: (فلا أجرة لما بعد يلل قال في (البحر » و(الزهو) "': إلا أن يبقى الزرع بعد يبوسه في 
الأرض وكان لبقائه فيها أحرة وحيث أحرته كما إذا وضع أحماله في أرض غيره؛ وأما المدة التي فيها يبوسة 
الزرع فيجب حصتها من الأحرة بكل حال. 

قوله: (فلمالكها): يعني إذا كان بذره يتسامح به» فإن كان لا يتسامح به فالنابت لمالكه إن عرف وإن لم 
فلبيت المال» وكذا عند (المؤيد بالله) فيما لا ينبته الناس. 

قوله: (وللمستأجر قلعه): بل يحب ذلك على المؤحر فإن لم يفعل كان للمستأجر قلعه ويرجع على 
المالك بأحرته وف اعتبار إذن الحاكم الخلاف كما في الشريك إذا كان ثم حاكم وإن لم فله الرجوع. 

قوله: (فالقول قوله في المدّة): وذلك لأن اليد له» وأما بعد انقضاء المدة فقد بطلت يده ولو بقيت 
الأرض تحت يده فيكون عليه البينة. 


7 0 8 002 
قوله: (حيث احتمل): يعني فيما كان محتمل أنه من قبل الإحارة ومن بعدهاء وأما [ما] كان يعلم فيه 
أنه من قبلها أو من بعدها فإنه يعمل فيه بشاهد الحال. 


(') ينظر: البحر الزخار (88/5). 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١١8‏ 
( أ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب). 


ان 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


باب إجارة الحيوان 
قوله: (أو المسافة): يعني إلى موضع معين ولو كانا لا يعرفا به أو بذكر قدراً معلوماً كأميال مقدرة 
ونحوها ف طريق معينة أو غير معينة إذا كانت المضرة مستوية ويسلك أين شاءء وإن احتلفت الطريق في 
المضرة فلا بد من بيان طريق معينة» وإن لم فسدت الإجارة» وكذا إلى موضع معين وطرقه مختلفة. 
قوله: (بلا ذكر جدس المحمول وقدره): يعني ويحمل عليها المعتاد الذي لا يضرهاء وهذا إطلاق أهل 
المذهب في المع > وزمالك) »وقال أبو حنيفةم » و(الشافعي) "': لابد من بيان قدر ا محمول 
وجنسه» وقواه كثير من (المذاكرين)» وهكذا الخلاف ف تعيين الراكب» لكن (الفقيه الحسن النحوي): 
رجح قول (أبي حنيفة)» و(الشافعي) فيه فيفرق بينه وبين المحمول. 
قوله: (فلو عيّنا): يعني القدر واللجنس. 
قوله: (فحمل ما به رطل حديداً): هذا 00 أنه يحوز إذاا كانت المضرة على سواءء وقال (أبو 
حنيفة)”"': لا يحوز أن يحمل ما هو ثقيل كالحديد ونحوه ولو كان الوزن سواء. 
قوله: (وزائدا الأجرة): يعني أنه يلزمه الأكثر من الأجرة المسماة أو أجرة المثل» ذكره (الفقيهان علي 
الوشلي والحسن النحوي) "» وأطلق (المؤيد باله)” "»وزالفقيه محمد بن يحبى)”"': أنه يلزمه أحرة المثل» 
ولعل المراد حيث هي أكثر من المسمى لا أن كانت أقل منه فلا ينقص منه؛ لأنه قد وجب بالتمكن من 


المنفعة المعقود عليهاء 

000 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء القالث(و/7). 

زه ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (/ 8 »؛ الشرح الكبير للشيخ الدردير (5/ 50). 
020 ينظر: العناية شرح الحداية (5/ 514)» البناية شرح الحداية /1١(‏ 970). 

25 ينظر: الأم» للشافعي (4/ 3)» تماية المطلب في دراية المذهب (8/ .)١75‏ 

© ينظر: البحر الزخار ( 4 /45). 


50 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي /١(‏ 0107 تحفة الفقهاء (؟/ 05"). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/55). 
() ينظر: شرح التجريد في فقه الزيديه (5 /550). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5ه). 


ذه 
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وقال (بعض الشافعية)” ' : أنه يخير المالك بين المسمى وأجرة المثل والأقرب أن ليس بينهم حلاف. 
قوله: (في الخشونة): يعني كالحديد فإنه تجتمع الخشونة والصلابة» والذي يكون فيه الصلابة فقط 
الذهب والفضة. 

قوله: (والجفو): وهو ما يكون حمله جافيا؛ كالحجناء والتبن والقطن ونحوه. 

قوله: (غرباً لم يضمن):والخلاف فيه (للكني . 

قوله: (إلا إذا أراد في الكل): يعني فإنه يكون متعدياً ضامنا للرقبة إذا تلفت» وأما أجرة الزيادة فحيث 
تكون الزيادة مميزة كزيادة قدر في ا محمول أو زيادة في المسافة أو في المدة يجب لما أجرة المثل خلاف (أبو 
حنيفة)( 27؛ وحيث تكون الزيادة غير مميزة كخشونة الحمل أو صعوبة /١30[‏ و] الطريق يجب لما زيادة 
أحرة المثل كما تقدم. 

قوله: (كون الحمل في ملكه): أي يعني ا محمولء والمراد حيث هو معين وكذا فيمن استأجر غيره على 
عمل فلابد أن يكون العمول في ملكه [أو في ولايته] "أ 

قوله: (وإذا عين الحمل أو الجمل): الأول بالحاء وهو ا محمولء والثاني بالجيم وهو الراحلة. 

قوله: (تعين في الحمل): يعني في ا محمول» وهذا قول الحادوية) *: أنما إذا تعينت الإحارة في الأحمال 
والجمال كان الحكم لتعيين الأحمال دون الجمال فلا حكم لتعيينها أنه لا حكم لتعيين الجمال» وعند 
(المؤيد ا أن لتعيينها حكم فلا يكون لمالكها إبدالها لغير عذرء ولا يلزمه إبدالها عند تلفها وهذا 
حلي حيث يقول استأحرتك على حمل هذه الأحمال على هذه الجمال فهذا هو محل الخلافء وأما إذا 


5 5 ا 5 006" 
قال استأحرت منك هذه الجمال لأحمل عليها هذه الأحمال» قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : أتما تعين 


0 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: »)١174‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ 58 ؟). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/55). 

(') ينظر: الحوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 595). 

( 6 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب). 

9 ينظر: شرح الأزهار 0 .)5١7/‏ 

00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /078؟). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١117‏ 


1ه 
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3س( 


الإحارة في المحمال فقط» وهو يفهم من كلام (الشرح)”'» و(اللمع) » وقال (الفقيه محمد بن يحبى)" "': 
بل يتعين فيهما معاً كقول(المؤيد بالله). 

قوله: (بلا تفويت غرض): هذا لأحل تعيين الجمال مع الأحمال أما لو لم يعين الجمال حاز تفريق 
الأحمال على وجه لا يضر. 

قوله: (وضمان الحمل أن تلف): يعني المحمول. 

قوله: (ولو امتنع): يعني المكتري. 

قوله: (ولا حاكم): يعني يخيره على تسليم ا محمول لتحمله الأحمال على جماله فإذا لم يمكن إجباره لم 
تحب الأجرة بتفريع الجمال لأن الإحارة متعينة في الأحمال. 

قوله: (وإن عينا الجمل فقط): يعني الراحلة. 

قوله: (فيتبعه ضمان الحمل): يعني ا محمول إذا كانت اليد في الطريق للأجير لا إن كانت للمستأجر فلا 
ضمان. 

قوله: (يعينه فقط): يعني ولا يعين ا محمول فلو عينه تعلقت الإجارة به» وكان الحمل عليه على حمال 
يشتريها أو يكتريها لا على حمال الموكل. 

قوله: (يتعين الجمل): يعني امحمول. 

قوله: (فيتلف الجمل): يعني الراحلة. 

قوله: (ورجع بذلك على الموكل): لأن ما لزم الوكيل لزم الموكل» قال (الفقيه محمد بن وك ويلزمه 
ذلك ولو لم يجده إلا بزيادة على أجرة المثل فلو لم يجد راحلة قط لم يلزمه حمله بنفسه لا الوكيل ولا الموكل 
ذكره في (الكاي) ‏ . 


5 ٍِ 1 زنك 5 زفق 
قوله: (تخييرا): هذا ذكره المحادي, وقال (الشافعي) » و(أبو يوسف القاضي) » و(محمد بن 


() ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء السادس (ظ/7). 
(5 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/77). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١١07‏ 
2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الحزء الغاني (ظ)/ .)١١107‏ 
(29 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (و/5). 
ثَّ ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١57‏ 
0 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)١88‏ 
506 
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00 5 020 1 5 
الحسن) : لا يصح ذلكء وقال (أبو حنيفة) : يصح إذا كان التخيير في ثلاثة أشياء أو في شيئين لا 


في أكثر من ثلاثة» فلا يصح. 

قوله: (بذكر من له الخيار): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي): على قول ولام بالصحة أن 
المراد به مع ذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة» ومثله في شرح (أبي 5-6 عن السادة» وقال (القاضي 
0 و(أبو 10 و(ابن الخليل ") و(الأمير الحسين لحر و(الفقهاء محمد بن سليمان 
سليمان ويحبى البحيح وعلي الوشلي)(5): أنه لا يحتاج إلى ذكر الخيار» بل يصح مطلقاًء قال (الأمير 
الحسين البحيوي)” " و(الفقيه يحبى 06 ١‏ ويكون الخيار في الإيصال إلى المواضع المذكورة إلى 
المستأحرء و(الفقيه محمد بن 000 إلى من سار مع الجمال» وهكذا إذا كان التخيير في المدة أو 
في المنفعة أو في العملء وأما إذا كان التخيير في العين المؤحرة فظاهر (اللمع “: أنه كذلك أيضاًء وقال 
(الفقيهان يحبى البحيح وعلي الوشلي) ": لا بد من ذكر الخيار لأحدهما فهما كما في المبيع وحيث 
يحصل التخلية والتمكين من الانتفاع ول ينتفع وكانت الأجرة مختلفة فإنه يحب الأقل؛ لأنه المتيقن ذكره 


© ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ .)١88‏ 

© ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ .)١88‏ 

00 ينظر: شرح الأزهار 0 .)5١5/‏ 

() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١١18‏ 
(29 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيدء اللحزء السادس (ظ/؟). 


000 ينظر: شرح الأزهار ( /558). 

00 بوم غم ابن الخليل في فقه المؤيد» الجزء الثاني » كتاب الإحارات ( و / 5*9 » ظ /45). 
)) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف» الجزء الثاني (ظ/ .)١١4‏ 

6 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/55)» شرح الأزهار ( /5557511). 
١ '(‏ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١18‏ 

010 ينظر: شرح الأزهار ( .)5١5/‏ 

05 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١١8‏ 

م0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت»ء الحزء الثالث (ظ/5؟). 


0050 ينظر: شرح الأزهار زف /5). 
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(الفقيه علي الوشلي) ". 

قوله: (أوصل داره): وذلك لأنه المراد في العرف. 

قوله: (فوصل الأربع): المخالف هنا هو المكتري فيكون متعدياً يحث السير فإذا تلفت الراحلة ضمنها. 
قوله: (وزائد الأجرة): يعني زائد أجرة المثل إذا كانت أكثر. 

قوله: (وكذلك): يعني يكون متعدياً باليوم السادس فيلزم له أجرة المثل زيادة على المسمى وإذا تلفت 
الراحلة فيه أو بعده ضمنها. 

قوله: (فالشرط يصح): هذا ذكره (الحادي) » و(المؤيد بللع "» فقال (القاضي زيد)” "© و(الفقيهان 
و(الفقيهان الحسن النحوي ويوسف بن أحمد)0”): أن قولهما هذا يدل على أنه يصح الجمع بين ذكر 


زف 


ع ع 00 ع ع 
المدة والعمل قٍِ إجارة الأجير المشترك نحللاف ما ذكره (ابو طالب) 3 و(ابو حنيفة) : أنه يفسد 


5 4 إلك4 د 
الإحارة وخلاف ما ذكره (أبو يوسف القاضي) » و(محمد بن الحسن) » و(القاضي زيد) » و(أبو 
١)‏ 


ينين" "": أنها تضينع لاتغا بويطل كن للق تزقال (النقهان عي التستيعح وطاق الوشاي) "> انين 
في مسألة(الحادي)» و(المؤيد بالله): هذه جمع بين العمل والمدة؛ لأنه ذكر المدة فيها على وحه الصفة 
للعمل؛ لأنه على أن يسير خمساًء وليس الجمع إلا حيث يقول استأحرتك بسير إلى بلد كذا في خمسة 
أيام أو نحو ذلك. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الجحزء الغاني (ظ/ .)١١8‏ 
جره ينظر: المنتتخب (ص 588). 

ف ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 /587). 

(5) ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/١).‏ 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١١8‏ 
257 ينظر: التحرير (ص 147). 

0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (0 / .)١10‏ 

لك ينظر: شرح الأزهار ( /178). 

0 ينظر: شرح الأزهار 3 /7172). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الجزء السادس (ظ/؟). 

010 ينظر: شرح الأزهار (0 /55/8). 

© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الحزء الثاني (و/ :)١١15‏ شرح الأزهار 0 /775). 


هه١‎ 
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قوله: (من بعض الطريق): وكذا من منتهاها؛ لأكما نقضت ما فعلت فلا تحب الأجرة لكن ذلك بشرطين 
ع ع ع ع 000 
أحدهما أن لا يكون رجوعها لسوء ركوبه أو لضربه لما ذكره (الفقيهان يحبى بن أحمد ومحمد بن يحبى) » 
والثاني أن لا يمكن من النزول فلابد من كمال هذين الشرطين قوله في الكتاب. 


قوله: (وأمكنه النزول): صوابه أن يقال أو أمكنه النزول فلو كان يمكنه النزول لكنه تركه خوفاً على نفسه 
التلف أو الضررءقال (الفقيه يحى يجيد" أتما تلزمه الأجرة ذاهباً وراجعاء وقال (الفقيه علي 

الوشلي)” ": لا يلزمه 00 نفسه من فوقهاء لكنه لا يلزمه فحاصل ذلك أن مع حصول 
الشرطين معاً لا أجرة عليه قط ومع عدمهما تلزمه الأجرة كلها وأحرة ركوبه راجعاً ومع حصول الأول 
فقط تحت أجرة الرجوع وأجرة الذهاب إلى حيث وصل فقط إلا إن ترك النزول حفظاً للدابة فلا شيء 
عليه» ومع حصول الثاني فقط بحب الأجرة كلها لا أجرة الرجوع: والله أعلم. 

قوله: (ولا تفوت): يعني الدابة فإذا ترك النزول حفظاً لما لزمته أحرة الذهاب دون الرحوع» هكذا لو كان 
الذي رد الدابة مالكها قهراً على المستأحر لما ول يمكنه النزول فلا شيء عليه قال في(التفريعات): وكذا 
لو ردها ظالم قهراًء قيل: وكذا إذا ردت /١17[‏ ظ] الريح السفينة قهراً وقال في(التفريعات): هكذا في 
السفينة إذا لم يكن المستأحر فيهاء وإن كان هو فيها لزمته الأجرة. 

قوله: (إلا لعيب): يعني فيازمه أجرة الذهاب إلى حيث وصل با فقط لا للرجوع, ولو ردها راكباً؛ لأن 
العادة جارية بذلك ذكره (أبو جعفر) “» وواللقيهاة كىن الجددوضمد ين لمان" 

قوله: (وطعام المؤجر... إلى آخره): وكذا إصلاحه وجميع مؤنه فإن غاب المالك أو امتنع من ذلك كان 
للمستأحر والمستعير والوديع ولاية في القيام بذلك ويرجع بما غرم إذا نوى الرجوع على المالك» لكن إذا 
كان هناك حاكم ولم يستأذنه ففيه الخلاف بين (أبي طالب والمؤيد اللي" كنا ف الخرياك, 

قوله: (والمستعير): يعني لا الوديع» فلا يصح شرطه عليه وهكذا إذا كانت العادة جارية بأن ذلك على 
المستأحر أو المستعير فإنه يكون من جملة الأحرة. 


('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5ه)» شرح الأزهار 0 /181). 
27 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5ه)» شرح الأزهار 0 /181). 
فق ينظر: شرح الأزهار 0 /581). 

5 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١١15‏ 

)5( ينظر: شرح الأزهار ( /187). 

57 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظهه). 


«”“امه 
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كانت إجارة فاسدة تلزم المستأجرء أو المستعير أجرة المثل» ويحسب له ما أنفق إذا صادقه المالك في قدره 


5 فق ا 500 5 ِ 5 0 
قوله: (ضمن جميع قيمة الحمل): يعني الراحلة» وهذا مذهبنا؛ لأنه صار غاصباء وقال (أبو حنيفة) 


لا يضمن من قيمتها إلا بقدر ما زاد على الذي أذن له به. 


4 (0 


8 0 0 كى م 
وروى عن (أبي حنيفة) » و(الشافعي) : أنه لا فرق في 


الزيادة بين القليل والكثير» واي يؤثر عندناء (قيل): هو ما لا يحمل وحده إلا بأحرة» وقيل: هو ما لا 
يحمل مع ذلك الحمل إلا بأحرة» وقال (الفقيه يحجبى البحيي”: هو ما زاد على ما جرت العادة بأنه يزاد 
مع الحمل» ويتسامح به كالمشعل والسجادة ونحو ذلك. 

قوله: (وكأن أردف أخر): يعني باحتيار الرديف فيشتركان في ضمان الدابة إذا تلفت» يكون عليهما 


5 5 2 
قوله: (حيث للزيادة أثر): هذا مذهبنا 


نصفان» وقال (بعض الشافعية)” ': يكون عليهما على قدر وزتحماء فأما الأحرة فعلى الرديف أجرة مثله» 
مثله» ويلزم المستأجر الأكثر من المسمى أو أجرة المثل؛ لأنه قد تعدى ولم يضمن شيئاً من أجرة الرديف 
إلا حيث أردفه معه بغير اختيار الرديف فعليه المسمى وأجرة الرديف. 

قوله: (مع أجرة الزائد): هذا عونا وسسواء تلفت الرقبة أو سلمت» وعند (أبي 0000 لا تحب 
أحرة الزائد مطلقاً» وعند (أبي العباس)” : أغنا تحب أن سلمت الرقبة لا أن تلفت؟ لآنه يضمن قيمتها 


وتملكها من وقت تعديه فيها عنده. 


200 ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي (؟5/ 55/8). 
('© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/5ه). 
"© ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي (9/ 018). 
)2 يفظر: الممموع شرح المهذب .)58/١(‏ 
7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع. للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١١19‏ 
© ينظر: الحاوي الكبير 5١/09‏ 4). 
0 ينظر: التحرير (ص 55 ؟). 
لتك ينظر: بدائع الصنائع (5/5١؟).‏ 
203 ينظر: التحرير (ص 5850). 
“مه 
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: : (نيع‎ ١ 
قوله: (والمسمى للمسمى): [يعني] 2 لا أكثر منه ولو نقص من أجرة المثل؛ لأن التعدي هنا حصل‎ 
بعد بلوغه الموضع المشروط» والوقت المشروط.‎ 

: ير ا 005 0 

قوله: (وأجرة المثل للزائد):وفيه حلاف (أبي حنيفة) »و(أبو العباس) كما مر. 


قوله: (لم يبطل الضمان): هذا م أتما لا تعود أمانة» حلاف ف و(الإمام يحبى بن 
حزةع . 

وقوله: (كالعارية): يعني فإنما لا تعود أمانة بعد زوال التعدي» وفيها حلاف (أبي حنيفة). 

قوله: (لم يضمن إلا لتفربط): وذلك لأن الرقبة المؤحرة وما معها من الآلات أمانة مع المستأحر لا 
يضمنها إلا بتفريط أو يشرط عليه: "الحفظ أو الضمان". 

قوله: (لا لعذر): يعني فأما عند العذر فله إيداعها ولا يضمنها إذا تلفت. 

قوله: (ضمن) :يعني إذا لم يودعها مع الغير» وكان لو وقف معها سلمتء فلو كان وقوفه معها لا تحتها لم 
قوله: (إلا لخوف) :يعني إذا ترك الوقوف معها حوفاً على نفسه لم يضمنها إذا ل يمكنه إيداعهاء وهذا 
قول (أبي انيم : وقال (المؤيد ل أنه يضمنها إذا أهملها. 


(0') ما بين المعكوفين ثابت في النسخة الأصل: (أ)» بلفظ: "بغير", والصواب ما أثبته من النسخة: (ب)» موافقة للسياق. 
0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)١١17‏ 

060 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (و/4). 

05 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي ١‏ /017). 

ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (و/5). 

(') ينظر: التحرير (ص 3557)» البحر الزخار ( /41).. 


© ينظر: شرح التحريد في فقه الزيدية و5 /700). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


10 


0 ع عع ع ع 5 : ع ع ع 
قوله: (للمالك تضمين أيهما ): أما حيث أكرى لأكثر فذلك [وفاق] » وأما حيث أكرى بأكثر فهذا 


0 00 1 1 00 60 6.2 
ذكره في(اللمع) » و(التقرير)» على قول (الهادي) » و(القاسم) » خلاف( زيد) » و(الناصر 
ع( 72 


- 39 ع( انك 
بالله) » و(الإمام يحبى بن حمزة) » و(الفقيهين يحبى البحيح وعلي الوشلي) » كما تقدمءوقال (الفقيه 
(الفقيه على الوشلي)” "': لأنه كيم استاجر دابة لعفي خليها ماثةارطل. عدهنا فتحيل عليها ماقة رطل 


0 


خمراء فإنه يأثم بذلك ولا يضمنها إذا تلفت. 


(' ما بين المعكوفين ثابت في النسخة الأصل: (أ)» بلفظ: "فوفاق"؛ والصواب ما أثبته من النسخة: (ب).» موافقة للسياق. 
0020 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت»ء الحزء الثالث (و//ه؟١).‏ 

7 ينظر: المتتخب ( ص 076؟). 

297 ينظر: الموحز ف فقه الإمام القاسم وص 45). 

2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5ه). 


© ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/7١٠)»‏ الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ 


.)00١ 

0" ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (ظ/). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ .)١1١‏ 
ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء اللحزء الثاني (و/ ١؟١).‏ 


5ه 
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فصل: [ في الأجير الخاص والمشترك] 
قوله: (فخاص ومشترك): الخاص: هو الذي ملك منفعته مدة معلومة» فلا يصح من الأحير أن يؤحر 
نفسه في تلك المدة من غير مستأجره؛ ولمستأجره أن يؤجره» والمشترك: هو الذي عليه عمل معين ولم يملك 
منافعه» بل له أن يؤحر نفسه من غير مستأجره الأول. 
قوله: (لنحو الراعي ... إلى آخره): إنما قال: "لنحو الراعي"؛ لأن ذلك لا يختص يمما ولا الأربعة 
فقطء بل بحم وبما أشبههم كا حامي لزرع أو ثمر» وكمن يستأجر غيره لتعلم صنعة أو غيرهاء فإنه يحتاج في 
ذلك إلى ذكر المدة مع العمل وإلا فسدت الإحارة ويكون في ذلكء أعني حيث يجتمع العمل والمدة أجيراً 
مشتركاًء والمراد حيث تعين العمل كالغنم التي يرعاها ونحو ذلك» فأما حيث يذكر جنس العمل من غير 
تين له حو أن يستاحر سنة للرعاة أو الهدوها من غير تعيين المعمول: فيه فإله.يكون أجيراً خاضاً ذكره .ىق 
(الشرح) . 
قوله: (مع أنهم مشتركون): وذكر فيما بعد أن الخاصية أجير خاص وفيهما حلاف يأنٍ فيازم أن يكون 
الخلاف فيهم الكل. 
قوله: (فإن عينا): صوابه: "فإن ذكرا"؛ لأنه قسمها من بعد إلى معين وغير معين. 
قوله: (وغرفا): المراد بالتعريف هنا هو التعيين» والمراد بالتدكير: عدم التعيين» بل يذكر الجنس في العمل 
والمدة في الذمة ذكر ذلك في (الشرح) » و(المجموع)» وقال (الفقيه يحبى البحيح) ". 
قوله: (وقُدمت المدة): يعني قدم ذكرها في عقد الإجارة فيكون هو المقصود وسواء ذكر العمل بعدها 
أو في الذمة. 
قوله: (وعكسه مشترك): يعني حيث قدم في العقد ذكر العمل وعينه فيصير هو المقصود, ويكون الأجير 


2 


مشتركا. 


١ ١ 7‏ 5( 0 1 
قوله: (فالنص الصحة): يعني نص /١١8[‏ و]دالحادي) ٠‏ ولالمؤيد بالله) : الذي تقدم ذكره ف مسألة 


مسألة البريد والجمال إذا شرط عليه الوصول في خمسة أيام كما تقدم. 


000 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/9). 

00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء السادس (و/9). 

(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ »)١15‏ شرح الأزهار (/ /10). 
6 ينظر: شرح الأزهار (9/ 5777-77) التاج المذهب .)٠١7/8(‏ 


99 ينظر: شرح الأزهار (90/ 3707-77). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 1 4 ا0 0 ء 

قوله: (و(أبو طالب) يبطل) : يعني الإحارة وهو قول (أبي حنيفة) : ووجهه أن الجمع بين ذكر المدة 

والعمل كما وصف يؤدي إلى تنافي الأحكام؛ لأن فيه جمعاً بين صفة الخاص وصفة المشترك وحكمهما 
00 0 حرق 5 1 ١‏ 205 2 لا 5 

يغختلف)») و(القاضي زيد) 2( و(ابو يوسف القاضي ونحمد بن الحسن) 2( مع (ابي مضر) : أنه يلغو 

ذكر اللدة ويضير مشاركا. 

قوله: (ونكر المدة): نحو أن يقول: ف يوم من الأيام أو في شهر من الشهورء فتكون المدة هنا في 

الذمة» فأما لو قال في يوم أو في شهر ولم يرد على ذلك فإن المدة تكون معينة؛ لأتما تكون من وقت 
0 لك 5 5 

العقد ذكره في (الزهور) . وهو أجير مشترك في الصورتين معا. 

قوله: (وعكسه خاص): يعني حيث قدم ذكر المدة وعينها وأخر ذكر العمل» ونكره: يعني لم يعينه بل 

ذكر حنسه كالرعاة ونحوها مع أنه ولو كان معيناء فالأجير خاص حيث قدم ذكر المدة وعينها. 

قوله: (وإن قدم العمل منكراً): يعني ل يعينه وهو المقصود هنا لكونه قدمه في العقد فيفسد الإحارة 

بعدم تعيينه» وسواء كانت المدة بعده معينة أو في الذمة ولم يذكر في الكتاب إذا قدم المدة منكرة نحو قوله: 

"استأحرتك يوم تخيط فيه ثوب أو هذا الثوب" ولعل هذا فاسد حيث قال: يوما من الأيام» أو أراد ذلك» 

قوله: (ولم بمتنع): يعني بل سلم نفسه للعمل» فإذا لم يؤمر بعمل يعمله حتى مضت المدة استحق أجرته 

كاملة. 


© ينظر: البحر الزخار (4/ 545 4). 

ينظر: المبسوطء للسرحسي /١5(‏ 09). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/5ه). 

7 ينظر: المبسوط» للسرحسي (15/ 08). 

7 ينظر: شرح الأزهار (/ 575771)» التاج المذهب (9/؟١٠١).‏ 

00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١5١‏ 


/اهعه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولا يضمن ولو ضمن): هذا 0007 وقال (المنصور 1 إذا شرط عليه الضمان يضمن» 
وأحد قولي (الشافعي) ": أنه يضمن مطلقا والمراد حيث شرط عليه الضمان ولم يشرط الحفظ فيبطل 
الشرط فأما إذا شرط عليه الحفظ فإنه يكون كنا إذا استؤحر على حفظ ما صار في يده فيكون ضامناً 
كضمان المشترك ولو كانت إحارته على الحفظ فاسدة فقد أوحبت عليه ضمان المشترك. 

قوله: (لا يوجب على مالكه إبداله): يعني مالك العبد حيث الأجير عبد وكذا لو كان حراً فلا يلزمه 
إبدال نفسه بغيره للعمل. 

قوله: (أجرة المرض): يعني مدة المرض, والمراد: حيث ل يبق له فيها يقع» ويكون ذلك عذراً له 
وللمستأحر في فسخ الإجارة. 

قوله: (ولا يمكن الأجير العمل من دونه): يعني حيث يكون محتاج إلى حضوره معه» ولو كان يمكنه 
العمل من دونه فيكون للمستأحر أن يفسخ الإحارة وإذا لم يفسخ لزمته الأحرة كاملة. 

قوله: (فإن شرط في العقد نفيها): يعني نفي الأجرة أو فسخ الإجارة فيكفي الشرط ولا يحتاج بعد إلى 
فسخ ذكره (الفقيه أحمد بن 0 ورازخ رشع" وقال زأبو اليم" لا يكفي الشرط» بل لابد 
لابد من الفسخ عند حصول المرض وإلا وجحبت الأجرة» والمراد يهذا حيث يكون يحتاج إلى حضور 
المستأحرء فأما حيث لا يحتاج إلى حضور فليس له أن يفسخ لمرضه وإذا شرط الفسخ له عند العقد فسد 
العقد؛ لأنه شرط الفسخ لغير عذر وذلك يوجب فساد الإجارة لأتما تصير مدتما مجهولة. 

قوله: (فسخها): وذلك لأن الابن ملك أمره ببلوغه بعد أن كان مملوكاً لغيره» والعبد ملك نفسه بعد أن 
كان ملكاً لغيره فثبت لمما الخيار» ولا يكون للابن عند بلوغه فسخ إحارة عبده كما ليس له فسخ بيعه. 


.)61/ ٠( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 / اال شرح الأزهار‎ 01١ 


(') ينظر: المهذب ف فتاوى الإمام المنصور (ص555). 

ره ينظر: الأم» للشافعي 0/59 6). 

(5) ينظر: شرح الأزهار 0 /155). 

م ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (ظ/ .)١77‏ 


257 ينظر: التحرير (ص 550). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


هو . 3 020 عع 
قوله: (بالثبتين بين): يعني بعدلين» وكذا إذا ادعاه بالإثبات ذكره في (الشرح) » ويجوز للشاهدين أن 
ينظر إلى عورته لتحمل الشهادة؛ لأن ذلك يجوز عند العذر كالخاتن والقابلة» والذي يشهد بكارة الامرأة 
وثويبها وبالحيض وبالولادة كما أجاز الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في تحكيم سعد بن 


020 
معاذ في بني قريظة 


قوله: (كابن عشر): يعني إذا صادقوه على كونه ابن عشرء وإن لم فعليه البينة جما وحيث يفسخ العبد 
الإحارة عند عتقه تكون الأحرة له من بعد العتى ذكره(المؤيد بالله) ' للمذهبء وقال في (الواي) ': إذا 
كان السيد قد قبضها فقد استحقهاء ومثله في (الكاق) ": إذا كان العاقد للإجارة هو السيد لا إن كان 
كان هو العبد فترد له. 

قوله: (ويصح إجارة العبد): وكذا الحر للخدمة» وإِن لم يعين جحنسهاء لكنه يفصل في هذا فحيث لا 
صنعة له يستعمله فيما يشاء مما يليق به» وحيث يكون له صنعة واحدة تنصرف الإحارة إليها» وحيث 
تكون له حرف كثيرة فإن كان فيها غالب انصرفت إليه» وإن لم يكن فإن استوت في المشقة استعمله في 
إيها شاءء وإن احتلفت مشقتها فلابد من بيان ما يستعمله فيه» فإن لم فسدت إجارته إلا أن يقول في 


أيها فغت» وحيث تفسد إحارة الخاص يكون أحير مشتركا إحارة قاسدة أيضاك لأنه لآ يستحق الأخرة 
06 


إلا على ما عمل لا بتسليم النفس» وحيث لا تكون له [حرفة] معروفة فإنه يستخدمه على حسب 
العادة» وفيما يليق بالأجير غير متعب ولا دنيء. 

قوله: (ووقتها في اليوم): يعني في أول اليوم وفي أحرة فيعمل في ذلك بالعادة إذا كانت مستوية» وإذا 
كانت مختلفة فلابد من بيان ذلك وإلا فسدت إجارته. 


200 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الجزء السادس (ظره .)١‏ 

00 يشير إلى حديث أت سَعِيدٍ الحُدْرصَ رضي الله عنه : قَالَ نَْلَ أَهْلن فُرنْظة عَلَى حُكُم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللو صلى الله عليه 
وسلم إِلَ سَعْدٍ فَأََاهُ عَلَى حِمَارٍ فَلَما نا قَِييَا مِنَ الْمَسْجِدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِأَنْصَارٍ « قُومُوا إل سَيدكُمْ أو حَيركُم ». 
نه قَالَ « إِنَّ هَؤْلاءِ نََلُوا عَلَى حْكْمِكَ ». قَالَ تَقْثْلْ مُمَاتِلتَهُمْ وَنَسْى ذَزَيّتَهُمْ. قَالَ قَمَالَ النّهمُ صلى الله عليه وسلم « قَضَيْتَ بعكم الله 
وَبَعًا قَالَ قَضَيْتَ بِحُكُم الْمَلِكِ ». و1 يَذكُرٍ ابْنُ الْمُتَقّ وَيعَا قَالَ « قَضَيْت بِحُكم الْمَلِكِ ». أخرجه مسلم (ه / »)١5٠0‏ برقم (4596). 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/5ه). 

5( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 8؟١).‏ 

2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/7ه). 

( 2 ما بين المعكوفين ثابت في النسخة: (أ) بلفظ: "حروفه" وهو تحريف والصواب ما أثبته من النسخحة: (د)» موافقة للسياق. 


8هه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (والظئر” ' كالخاص) :يعني حيث استؤحرت على حضانة صبي معين مدة معلومة» وهذا قول 
(المنصور بالله) » و(الكرحي) » و(أبي مضر) "» والوافي) "» وقال (لمؤيد بلله(17[:21/ ظ] 
و(الفقهاء محمد بن سليمان ويحى البحيح وعلي الوشلي) ': أنما كالمشترك فإذا تلف الصبي معهاء أو 
تلف ما عليه بغير غالب وبغير تفريط منهاء فعلى القول الأول لا يضمنه؛ وعلى الثاني: يضمنه وإن تلف 
الصبي بجناية حطأ أو بتفريط في حفظه فإنما تحب ديته على عاقلتها 003 
قوله: (لا تؤجر نفسها لغيره): قيل: إن هذا يكون على الخلاف فيهاء هل هي أجير خاص» فليس لها 
ذلك أو هي أحير مشترك فلها ذلكء» وقال في (البيان): أتما كالخاص ف عدم الضمانء وكالمشترك في أتما 
تؤحر نفسها لغيره» وقال (الفقيهان علي الوشلي والحسن النحوي) "': إن كان تأجيرها للغير لا يضر بمذا 
بحذا الصبي الذي معها فلها ذلك وفاقاء وإن كان يضر به فليس لما ذلك وفاقاًء ولعله يلفق بين القولين 
بأنه حيث تقدم فيها ذكر المدة وتعيينها فخاص» وحيث تقدم وكذا العمل وتعينه فمشترك فلو فعلت 
استحقت على الأحر أجرة المثل» وعلى الأول الأقل من المسمى وأجرة المثل في حصة باقي المدة من عند 
أحذت الثاني» وأما الثاني وأما الباقي”' 0 فحصته من المسمى مطلقاً. 

قوله: (والقول قولها فيما عليه) :يعني إذا ادعت تلفه بغير تفريط منهاء وهذا على القول بأنما خاص» 
وأما على القول بأتما مشترك فعليها البينة بالتلف وبأنه بغالب إذا ادعته. 


27 الظر : المرضعة لغير ولدها. المعجم الوسيط (؟/ 108ه). 

ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 557). 

(') ينظر: شرح الأزهار ( /؟7). 

25 ينظر: البحر الزحار (4 / 57)» شرح الأزهار ( /5؟5). 

2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 54؟١).‏ 

5 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /181). 

(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/57)» شرح الأنهار ( /5؟3). 

(" قال في النسخة: (د) بعد شرح هذا القول: "ولعله تلفق قوي بين القولين بأنه حيث تقدم فيها ذكر المدة وتعيينها فخاص» وحيث 
تقدم ذكر العمل وتعيينه فمشترك". 

20 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 4 ١١)؛‏ شرح الأزهار ( /77). 
0 ) في النسحة: (د): "وأما في الماضي". 


هك٠ع‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ودهن): هذا إطلاق أهل 000 فإن كان بفتح الدال فالمراد به الفعل وذلك ظاهر وإن كان 
بضم الدال وهو ما يدهن به فالمراد به إذا شرط عليها أو حرى العرف بأنه عليها فيحتاج إلى كونه معلوما 
وموحودا في ملكها؛ لأنه مبيع» وإن لم فسد العقد. 

قوله: (على الأول والأخر) :يعني كما بيناه أولاً. 

قوله: (بالمرض والحبل): وذلك لما فيه من المضرة عليها وعلى الصبي فكان عذراً لم الكل. 

قوله: (وقيمة لبن السائمة(2)5 إن سقته): هذا ذكره (الهادي)” 7 و(المؤيد ا لأنه يغذي الصبي 


الصبي بعض التغذية ولم تفعله تبرعاء وقال (القاضي نوزكري 2 وهو مروي عن (المؤيد 

. أيضاً : أنما لا تستحق عليه عوضاً لأنما متعدية ومتبرعة؛ لأنه غير ما أمرت به وهذا القول 
أقوى» وأما أحرتما على الحضانة في مدة سقية لبن السائمة فعلى قول (أبي الجا أن المقصود الرضاع 
الرضاع وقد خحالفت فيه فلا أجرة لحاء وعلى قول (أبي انيم المقصود الحضانة تستحق الأقل من 
حصتها أو أجرة مثلها ذكره(الفقيه الرقتضى)” 

قوله: (ولهم به الفسخ): وذلك لأنه حناية منهاء كل أجير ظهرت منه جناية فيما استؤحر عليه فإنه 
يكون لمن أستأحره الفسخ. 


('© ينظر: البحر الزحار ( 4 /41). 

('© السائمة : كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولا تعلف. المعجم الوسيط /١(‏ 458). 
3 ينظر: السب وص 8#,/؟: 

5( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 54 /580). 

86 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/١4).‏ 

5 ينظر: البحر الزحار ( 4 /417). 

00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 54 /580). 

(0) ينظر: التحرير ( ص 150). 

257 ينظر: التحرير ص .)15٠0‏ 

2١ '2‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (و/5ه). 


اكه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (والعمد جعلّه في يده): يعني مع علمها بأنه يقبلء وهذا مفهوم كلام (المؤيد بالله)؛ لأنه قال: إذا 
200 5 5 
ناولته بيدها فهو عمدء وقال (الناصر) : إن هذا خطأء إن العمد لا يكون إلا إذا أطعمته بيدها إلى 


ع 020 ع ع ع 

قوله: (فإن شرطوا حفظه وما عليه صح): وصارت كالمشترك وهكذا في كل أجير خاص. 

7 7 4 8 5 

قوله: (لا يصح للجهالة): هذا مذهبنا ». وقال (الإمام يحبى بن حمزة) » و(أبو حنيفة) : أنه يصح 
7 

يصح فيها خاصة لظاهر إلا به ويستحق الوسط من النفقة والكسوة» وقال ( ابن شبرمة) : أنه يصح 

ذلك فيها وثي غيرها. 

4 5 0 الى 5 5 

قوله: (والأجرة له): هذا مذهبنا » وقال في (الكاقي) : أتما تكون للمستأحر؛ لأنه مالك لمنافعه» 

ويصح منه تأجيره من لغير. 

قوله: (وبسقط بحصة المدة): يعني من أحرته التي على المستأحر الأول هذا حيث يكون عمله للثاني 

يمنع الأول استيفاء ما استأحره له فأما إذا كان لا يمنعه من ذلكء فإنه يجوز العمل لغيره ولا يسقط من 

أجرته شيء. 

قوله: (وأمكنه منعه, أم لا): فإن تمكنه من منعه لا يمنع من سقوط الأحرة عنه بخلاف الدار والأرض 

المؤحرة إذا غصبها غاضب وهو يمكنه منعه منهاء فإن الأحرة لازمة له؛ لأنه متمكن من استيفاء المنفعة 

ولا مانع من المؤحرء والمراد إذا كان بعد قبضه لما لا إن كان قبله فلا أحرة له عليه. 


0 ينظره شرع الأزهار 8/1 /9), 

20( ينظر: شرح الأزهار ( /77). 

(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه). 

)2 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (ظ/5 »)١‏ شرح الأزهار (0 .)١77/‏ 
© ينظر: مختصر القدوري .)٠١ 54/1١9‏ 

6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١5‏ 

4 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/"ه). 

)00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة, للفقيه يوسف (و/"ه). 


؟'كه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


فصل: [في الأجير المشترك] 
قوله: (لا كحائض): يقال أن الحائض قادرة على كنس المسجدء ولكن منعها الشرع من دخوله فيشرط 
مع القدرة على العمل أن يكون جائراً له. 
قوله: (وصيد): يعني على قول من يخير الإجارة عليه. 
قوله: (وكون المعمول في ملكم): يعني المعمول فيه فلابد أن يكون معينا وفاقأء وأما كونه في ملك 
المستأحرء قال (الفقيه الحسن النحوي): أنه يشترط على قول (المؤيد 6 خرجه له من مسألة 
(الزيادات) "» ولا يشترط على قول(الهادي) "» كما أنه يخير الإحارة على البيع والشراء» وقال(الفقيه علي 
علي الوشلي) ": أن ذلك يشترط على قول(الهادوية)»كما أنحم يمنعون الاستئجار على المباح ولا يشترط 
على قول(المؤيد بالله) »كما أنه يخير الاستنجار على المباح وهو الأظهر على قول (الحادي)» وقال 
(المرتضى»” *': مسألة (الزيادات) إنما منع (المؤيد بالله) صحتها لعدم التعيين لا لعدم الملك وهي مسألة 
المحاتيم» حيث قال: إذا استأحر رجحل غيره لينخر له مخاتيم من الشجر المباح لم تصح الإجارة. 


)0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /1017؟). 

6 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (و//”ه). 

م ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 158). 
5 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 8؟1). 
(©) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الخزه الثاني (و/ 119). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١18‏ 


7ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وهو يضمن): هذا 0 لحكم علي عليه السام ”» بذلك والمراد حيث تكون اليد له على 
المصنوع وا محمول» وأما حيث تكون اليد للمالك في الطريق أو يكون الأجير في بيت المالك فلا يضمن 
إلذإذا للف مسي مع وغند راى معتيفة)" "».ورفلت قل العيافضيع "+ ,أنه ل يطيمن .ةقلف 
بتفريط منه مطلقاًء وقال (زفر 0006 لا يضمن إلا ما تلف بجناية منه عمداً. 

قوله: (سميت الأجرة أم لا): يعني حيث يعتاد أحدها. 

قوله: (مالا يمكن دفعه معاينة): يعني عند حدوثه ولو كان [59١/و]‏ ولو كان حاضراً عنده. 

قوله: (بعذر تعيينه عنه): يعني فأما حيث كان قد أمكنه الاحتراز من الظالم برفع المال إلى موضع آخر 
قبل وصول الظالم» وبعد الظن بأنه يصل فإنه يضمن؛ لأن ذلك تفريط في الحفظ. 

قوله: (أو ديات):يعني حيث غلبت عليه ولم يتمكن من دفعها بوحه قطء فلو كان يمكنه دفعها لو حضر 
فإنه يضمن» ولو غاب كما قد ذكره في الكتاب. 

قوله: (أو موت): يعني بغير سبب فلو كان موت الحيوان بسقوط فإنه يضمنه الأجير؛ لأنه كان يمكنه 
الاحتراز من سقوطه» وقد ذكر في (الإفادة)”"' : أنما إذا تردت الدابة حتى تلف ما عليها من الحمل فإنه 
يضمنه الحمال إذا كان يمكنه حيلة لو فعلها لسلمء وكذا ذكر ف(الكاق)” ': أنه إذا انقطع حبل الرحل 
قلي ابول ننه لقيال 

قوله: (فيضمن السرق): وذلك لأنه لو حضر عنده لمنع من سرقة فيضمنء ولو كان غائباً فلو سرق عليه 
أشياء كثيرة من مواضع متفرقة في حالة واحدة بحيث أنه لو حضر عند كل واحد منها لحفظه وهو لا 
يمكنه يحضر عندها كلها في حالة واحدة» وقال (الفقيه يوسف بوأعم : إن هذا واحب لو شعر به 


عند حدوثه كان مخيراً في حفظ أيها شاء فكذا في الضمان يكون مخيراً في ضمان أيها شاء لمالكه. وهكذا 


ينظر: المنتتحب (ص 7075). 
6 ينظر: المبسوط» للسرحسي »)8١ /١5(‏ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (؟5/ 89). 
9 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي 86٠١ /١5(‏ )» تحفة الفقهاء (؟/ 397). 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير (7/ 477) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 5717). 
(0) ينظر: مختصر انحتلاف العلماء (4/ 85)» المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (؟/ 85). 


0 ينظر: الإفادة» لإبي القاسم الموسميء كتاب الإحارات؛ باب فيما يضمنه الأحير (ظ /30 » و /51 ). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١١8‏ 
27 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١18‏ 


55+ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


في الراعي إذا كثرت عليه الديات في جهات متفرقة في وقت واحد, وكذا ف الحامي إذا كثرت الطير 
والحراد في جهات متفرقة في حالة واحدة. 

قوله: (ولم يسلمها الراعي): يعني مع التخلية بينه وبينها؛ لأنه يعتبر علمه عند التخلية. 

قوله: (ولم يَسُق):يعني فأما إذا قد حصل منه السوق لا فقد دحلت في ضمانه» ولو لم يعلم بما نحو أن 
يسوق البقر وهي فيهن ولو لم يعلم بماء ذكر ذلك (الفقيه علي الوشلي) » وقال (الفقيه الحسن 
النحوي) ': وكذا من وضع بقرته من المستأحرين له في الموضع الذي يعتادون جمع البقر إليه على وجه 
التسليم إلى الراعي» فإنه يضمن ما تلف فيه. 

قوله: (وساقها الراعي جاهلاً لم يضمن): وذلك لأنه لا يصير أجيراً لصاحب البقرة إلا بعد مراضاتمما 
بذلك أو بأن تكون عادته يرعى لم سلم بقرته إليه» ولا يدحل في ضمانه حتى يعلم بما ويقبضها بنقل» أو 
قوله: (لأنه أباح له السوق): يعني فلا يضمنها بسوقها إلا أن تحصل منه حناية أو تفريط في حفظها بعد 
علمه بما؛ لأنما أمانة معه. 

قوله: (كمسألة الرابط إلى القطان): يعني حيث ربط حمله إلى الحمال المقطورة وفي أولها رحل يقودها 
فإنه لا يدحل هذا الحمل في ضمان القائد؛ لأن مالكه أباح له قوده. 

قوله: (وللأجير جدس المحمول والمعمول لأخذ أجرته): أما المعمول فوفاق» وأما المحمول ففيه لاف 
(أبي حنيفة)("2)) ولو قبض بعض الأجرة فله إمساكه الكل حتى يستوثي الأجرة» وكذلك في المبيع حتى 
يستلم الثمن كله ذكره في شرح النكت. 

قوله: (أو منزل المالك): يعني قبل قبضه. 

قوله: (بغير جفاف): يعني فأما إذا ثبت أن نقصانه لأجل ماكان فيه من الرطوبة فلما جف نقصء فإنه 
لا يضمنه؛ لأن ذلك الغالب» فأما المعدود فيضمن ما نقص منه مطلقاً إذا صادفه الأحير في النقصان أو 


بين به المالك. 
قوله: (حتى يسلم له ما يستحقه فيه): يعني أنه يكون له الإمساك حتى يرد له ما قد كان سلم من 
الشمن والأجرة. 


(') ينظر: شرح الأزعار 0 /179). 
07 ينظرة شرع الأزعار ؤب" وم 
0 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 504). 


كه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (بالتخلية): يعني ولو ١‏ يقبله المالك إذا كان مع علمه به» وعدم المانع من قبضه وعدم الخوف 

4 بيك 002 
عليه من ظام ونحوه قِ تلك الحال» وهذا هو ظاهر (اللمع ) 2( و(الكافي) 0( و(شرح الإبانة) 0( 

02 1 4 

ورجحه (الفقيهان محمد بن سليمان ويحبى البحيح) » وقال (أبو حنيفة) » ورواه في (التقرير)» 
عن (أبي طالب): أنه لا تبراء بالتخلية إلا مع قبول المالك.(ولأبي العباس) كلامان مفهومهما مختلف» 
كذلك و(للمؤيد بالله): قولان ذكرهما في الدّين والمغصوب قياسان هنا. 
قوله: (ما فسدت بصيغته): أما ماكان يفعله فمطلقاًء وأما ماكان بغير فعله فالمراد به فيما كان يمكنه 


0 2 :اع 
الاحتراز منه» وقد ذكر في (الشرح) : أن من استؤجر على نقض بناء في علو حائط فنقضه ثم أنهدم 
سفله فإنه يضمنه» ولعل المراد به حيث كان يمكنه الاحتراز من ذلك» أو كان لسوء صنعته. 


1 [ف4 ١‏ ل 75 ك4 
قوله: (خير المالك): هذا مذهب (لمادوية) » وعند (المؤيد بالله) » و(أبي حنيفة) » 


ذه 1 ١‏ 7 ليله 
و(الشافعي) : ليس له إلا أخذه مع الأرش مطلقاًء قال (الفقيه علي الوشلي) : وهذا فيماكان 


مضموناً من قبل التلف كالرهن والمغصوب وما في يد الأجير المشترك» فأما ما كان غير مضمون إذا حنى 
عليه فلا يجب فيه إلا الأرش مطلقاً وفاقأ» فلو حنى على ما هو مضمون عليه خير المالك بأن يضمنه 


ع 2 ع 000 ع ع 
ضمان الجناية أو ضمان الرهن ونحوه وقال (الفقيه يوسف ب أحمد) : وإذا احتار اذالك احد 


الضمانين سقط الآخر فلا يكون له الرحوع إليه» وكذا حيث له الخيارين بين أذ الشيء مع الأرش وبين 


(') ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» اللحزء الغالث(ظ/75). 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١١‏ 


(" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 5؟١).‏ 
0 


ينظر: شرح الأزهار (7 /777). 

6 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9 / .)88١‏ 
0ك ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/537). 
زفة ينظر: المنتتخب (ص 5917594). 

20 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 /811). 


نم ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)5١7‏ 

الك ينظر: المجموع شرح المهذب )9911٠١/١5(‏ 

0010 ينظر: شرح الأزهار 7 /585740). 

(2©3 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 4 ١١)؛‏ شرح الأزهار 0 /779). 


د 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


أخذ قيمته على قول(الحادوي)» فإذا احتار أحدهما كان إسقاطاً للآخر. 

قوله: (أو قيمته قبل): يعني قبل الجناية» لكنه يخير إن شاء ضمنه قيمته مصنوعاً وسلم للأجير أجرته» 
وإن شاء ضمنه قيمته قبل الصنعة ولا أحرة عليه. 

قوله: (بمحضره): وكذا بمحضر من يقوم مقامه من خادم له أو غيره» وقال (الشافعي) "': لا يضمنه 
الحمامي إلا إذا أدحل في الإجارة. 

قوله: (والخاتن ونحوه): يعني الطبيب وابحبر ومراده أنحم يضمنون ما أعيبواء وقد قال في الكتاب: أن 
من كان منهم غير بصير فإنه يضمن بكل حالء ولو فعل المعتاد ولو شرط البراء لأنه متعدي ومثله في 
شرح الإبانة» وقال في (بيان السحامي)» وقال (الفقيه يحجى 1-6 أنه لا يضمنه ولو تولد منه 
الموت» وهو ظاهر( لبي ' و(التقرير): إذا فعل المعتاد» وهو المراد بقوله: (السّراية). 


1 05( 
قوله: (والبصير المباشرة): يعني يذ يضمنها وهي ما زاد على المعتاد ولو زاد بالسراية منهاء والبصير : هو 
الذي يعرف العلة ودواها وكيفية علاجها ويثق من نفسه بذلك. 


0 ينظر: الحاوي الكبير (9/ 47177). المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (9؟/ 558). 
020 ينظر: شرح الأزهار 0 /551). 

فيه ينظر: اللمع في فقه أهل البيت»ء الحزء الثالث (ظ/17؟). 

6 البصير هو : بمعنى العالم تقول منه هو بصير وله به بصر وبصيرة أي علم . معجم الفروق اللغوية - الفروق اللغوية بترتيب وزيادة 
رص: ؟١٠)‏ 


/اكه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


/١١9[‏ ظ] قوله: (إلا إذا تبراء من الخطأ): يعني إذا شرط البراءة من جناية الخطأ فإنه بين الأمر جناية 
العمد فلا يصح البراء منها عند عقد الإحارة؛ لأن ذلك لا يستباح بالإباحة» وهذا في البصير» وأما في 
غير البصير فلا يصح اشتراطه للبراء ذكره في (اللمع”" وهذا مذهبنا(؟2: أن الأجير المشترك إذا شرط 
البراء عند عقد الإحارة فإنه تبراء ذكره في (الشرح) ') و(الزيادات) "» و(اللمع » و(الإفادةم "» وقال 
وقال (المنصور بالله)("2: لا يصح؛ لأنه قبل وجوب الضمانء قلنا قد وحد سببه وهو عقد الإجارة» 
وهكذا حيث يكون العرف جار بأن الأحير المشترك لا يضمن إلا ما فرط في حفظه أو جنى عليه فإنه لا 
يضمن غير ذلك؛ لأن العرف الحاري كالمشروط في العقد؛ لأن العقد على ما جرت به العادة. 

قوله: (أو أوهم الإذن أو الحرية): هذا جناية منه فما لزمه من الضمان فيه فإنه يضمنه ضمان الحناية. 
قوله: (أو سلمه وما في يده): هو يرحع إلى المأذون؛ لأن ضمانه ضمان معاملة. 

قوله: (فإن كان محجوراً أو جهل المستأجر حاله ففي ذمته): يعني سواء علم أنه مأذون له أو جهل 
ذلك أو جهل كونه عبداً؛ لأنه كان يمكنه يتعرف حاله ذكره في (الشرح) » و(اللمعع '» وسواء جنى 
عمداً أو خطأء وقال (الفقيه يوسف 00 فلو لم يكن المستأحر له يعرف حاله كان الضمان ف 


رقبته» وقيل: لا فرق. 


6 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(و/7/8). 
('© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/5ه). 


(") ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/47). 


(؟2 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (و/70). 

7 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(ظ/17؟). 

95 ينظر: الإفادة» لأبي القاسم الموسمي, كتاب الإجارات» باب فيما يضمنه الأحير ( و 9١/‏ » ظ /59 ). 
0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 555). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء المزء السادس (و/55). 


6 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث(ظ/7107). 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١١107‏ 


1ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (جاز أيضاً): يعني إذاكان يستعمل من هو مثله في الصنعة أو أعلى منه لا أدى فلا يجوز وفاقاً 
52 5 0 


7 3 00 ع 2( ع 2 2( ع 
وهذا قول(المؤيد بالله) » و(أبو العباس) » و(أحد احتمالي أبي طالب) » وقال (الناصر) » و(أحد 


ع انك ع 
قوله: (وضمانهما ضمان المشترك): يعني حيث تتلف بغير غالب فيكون مضمونا على الثاني للأول» 
وعلى الأول للمالك ولكل واحد منهما ما شرط له من الأجرة ولو كانت أجرة الثاني أقل من أجرة 


5 ع 8 00 0 
الأول؛لآن الأول يستحق زائد أجرته في مقابلة ضمانه» وقال (مالك) » و(الشافعي) » 


ع ع 0 
و(أحد احتمالي أببي طالب) 


98 نكم 
و(الأوزاعي) : لا يجوز ذلك. 
قوله: (إلا في المحمول واليد للأول): يعني فإنه يجوز وفاقاً ذكره في(التقرير)» وكذا حيث تكون اليد 
للمالك أيضاً. 


0 


قوله: (فإن فعل): هذا على القول بالمنع فيكونان غاصبين | جميعاً] 


60 ينظر: شرح الأزهار ( 7 /507574/8؟). 

() ينظر: شرح الأزهار ( 37 //140774). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/49)» شرح الأزهار ( 7 /4/48 53757 ؟). 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/١١٠١)»‏ شرح الأزهار ( 7 /4/48 13757 ؟). 
29 ينظر: شرح الأزهار 17 /410 58-5 5). 

9 ينظر: شرح الأزهار ( ٠7‏ /417 148-5). 


0© ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (0/ 57). 
0 ينظر: الحاوي الكبير (/ ؟5)» الأمء للشافعي (4/ 55). 

250 ينظر: مختصر احتلاف العلماء (4/ 86). 

2١١ (‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة: (أ)؛ وأثبته من النسخة: (ب). 


65 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (إن جنى أو علم): يعني فأما إذا لم يجن ولا يعلم بالحال فهو مغرور من الأول فيكون قرار الضمان 
عليه» وهذا يستقيم على قول (أبي طالب » و(القاضي زيد)( كما في الرهن إذا بان غصباء وأما على 
على قول (الإمام يحبى بن 00 و(ابن أبي الفواري 7 فليس يستقيم إلا حيث وقع التلف بأمر 
غالبء وأما في غير الغالب فليس هو مغروراً في الضمان؛ لأنه دحل فيه على أنه أحير يضمن ما تلف 
معه فلا يرجع ولا أجرة للأول على المالك» وأما على الثاني فإن كان جاهلاً فله أحرته على الأول» وإن 
كان عالماً بأن ذلك للغير فلا أجرة له. 

قوله: (وبين عليه الأول): وكذا المالك إذا طالبه به. 

قوله: (ولا يخاصم الثاني): يعني بعدما حلف الأول فلا يصح أن يدعيه على الثاني ذكره في المع » 
(اللعى ": قال (الفقيه محمد بن 006 يعني إذا ادعاه عليه أنه صار إليه من الأول فهو ١‏ يثبت له 
على الأول» فأما إذا ادعاه مطلقاً فإنما تصح دعواه؛ لأنه حقه وقد بنى عليه في الكتاب بقوله: (بواسطة 
الأول). 

قوله: (لم تُقَبَل حينئذ بينة الأول): وذلك لأن إنكاره له تُكذب دعواه وبينته على الثابي. 

قوله: (فمشتركان): وذلك لأن كل واحد منهما يحفظ نصيب شريكه في مقابله حفظ شريكه لنصيبه 
فصار كل واحد منهما أجير لشريكه على حفظ نصيبه. 

قوله: (فمستأجران): وذلك لأن كل واحد منهما ينتفع بنصيب شريكه في مقابله انتفاع شريكه بنصيبه 
فصار مستأجراً له وإن كانت إجارة فاسدة في اللبن. 

قوله: (ولهذا وهذا يضمنان): وذلك لأن قد وجد سبب الضمان وهو كونه أجيراً من وجه ولا يمنع من 


ذلك كونه مستأجراً من وجه أخر. 


(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5ه). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/9؟). 

2 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (ظا/؛ .)١‏ 
(؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5ه). 

6 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظه ؟). 

١‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/55). 


لماه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فلا خيار): هذا رححه (الفقيه الحسن النحوي).» قال: وهو يحتمل أن يثبت له الخيار» ويحتمل أن 
يفسد الإجارة» وقيل: أنه يثبت للأجير خيرا الرؤية فيما استؤحر على العمل فيه إذا لم يره عند العقد أو 


قبله. 


الاه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [ في بيان الأجرة] 
قوله: (ويستلم العمل في المشترك): ولا يدحل الخاص في هذا؛ لأن إحارته إذا فسدت صار أجيراً 
مشتركاًء وهذا متفق عليه في الأحير المشترك أنه لا يستحق الأجرة بالتمكن من غير عمل» وأما في الرقبة 


المؤحرة إذا أمسكها المستأحر ولم ينتفع مع التمكن فهذا إطلاق أهل المذهب أتما لا تحب الأحرة في 
الفاسدة بالتمكن» وقال (الشافعي) "» وزمالك)” » و(قديم قول المؤيد ش77 أتما تلزمه الأحرة» وهو 
قوي؛ لأن منافع الرقبة المؤحرة تلفت تحت يده. 

قوله: (فلو صَلِبَت الأرض) إلى قوله: (في يده لم يسعحق): يعني قبل التسليم إلى يد المالك ومثل هذا 
2 والحفيظ)” أ و(بيان اللفيحاتي + وقال (الفقيه يوسف بن انون ووحهه أنه تلف ما عمله تحت 


تحت يدهء وهو غير مضمون عليه فلو كان مضموناً وحبت له الأحرة» ومثله في (المهذب للشافعية)” ": 
أنه يعتبر بالضمان وعدمه في وجوب الأجرة وقد ذكرها أصحابنا في الثوب المقصور إذا حملته الريح إلى 
صبغ الغير أتما لا تحب أجرة القصارة إلا أن يضمنه المالك قيمته مقصورأء وذكر (المرتضى) 7 و(اللنصور 
باش و(الشافعي)" ّ و(الواقي): في البئر إذا انارت أنه يستحق الأجرة فلعلهم بنوه على أنه يضمن 


1 ٍ ا 012 
الأرش والأولون يقولون لا يضمن بل تسقط أجرته وكذا يأ في الثوب والأرضء وقال (أبو حنيفة) 


إن كانت البثر قِ دار صاحبها أو قِ فنائها وجبت الأحرة» وإنش كانت قِ الجبانة ١‏ تحب» وقال 


001 ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (8/ .)١88‏ 
20 ينظر: الذحيرة للقراق (ه/ 407 8؟). 
(') ينظر: شرح الأزهار 8 1). 
5 ينظر: الحفيظ في الفقه(و/29). 
7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 9؟١).‏ 
6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١55‏ 
0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (554/5). 
فك ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/55). 
)3( ينظر: المهذب في فقه الإمام المنصور ( ص 5515). 
2١ (‏ ينظر: الحاوي الكبير 55/909 4). 
20 ينظر: تحفة الفقهاء (؟/ 54"). 
اه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


200 5 0 5 
(مالك) : إن اتحارت البئر بعد كماما وحبت الأجرة» وإن كان قبل كمالا لم بحبء والمسألة فيها 
انضراب وقد اتفقت مسألة الأرض التي صلبت بعد حرثها قبل تسليمها إلى المستأحر [40 /١‏ و] 
واحتلفت فيها فتاوى جماعة من المتأخحرين. 
١ 7 0900 ' 5‏ 4 
قوله: (أجرة المثل لا المسمى): هذا مذهبنا » وقال (المرتضى) » وأحير (قول المؤيد بالله) : إذا 

7 1 5 )2 
الأقل من المسمى وأجرة المثل» وإذا كانت أجرة المثل مختلفة في العادة» فإنه يؤحذ بالأقل منها إن اختلفت 
على عددين» وإن اختلفت على ثلاثة فبالمتوسط منهاء فإن احتلفت على أربعة فبالأقل من الوسطين 


. 2 00 5 6م 8 0 . 0 3 1 
ذكره(أبو مضر) » وقال (الفقيه علي الوشلي) : بل يجب نصف الوسطين ثم على هذا النحو» حيث 
تكون الأعداد فرادى يؤخذ بالوسط منهاء وحيث تكون شفعاً ففيها وسطانء وفيهما القولان. 


إن ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (/ 078). 

0( ينظر: شرح التحريد في فقه الزيدية ( 4 /591). 

206 ينظر: شرح التحريد في فقه الزيدية ( 4 /591). 

.)591/ 5 ( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية‎ )5١ 

0 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/ »)١3‏ بدائع الصنائع »)5١1/5(‏ تحفة الفقهاء (؟/ 859). 
زنك ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//اه). 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ//اه). 


؟/اواه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


١ 5‏ 0 00 
قوله: (وكذا لو لم يسم أجرة): هذا وفاق . 


قوله: (مجاناً) :يعني بغير عوض. 

قوله: (حكم بعادته): فلو اختلفت عمل بالأغلب منها فإن لم يكن فيها غالب أو التبس أو لم يكن له 
عادة فالظاهر عدم الأجرة والضمانء ذكره في(التقرير)» و(البيان)» للمذهب وهو(قول للمؤيد باش 
وعلى (قدم قول المؤيد بالهم "': أن الظاهر في المنافع اعون كما بي الأعيان: وذكره وأزوبمطيزم" 
لمذهب (الحادي). 

قوله: (بخلاف ملكهما): والفرق أنما كانت الإحارة لا تلحقه كالمسجد ونحوه» فالعقد فاسد لا رخصة 
ما يصح من الأجرة بجهولة جهالة مقارنة للعقد وماكانت الإحارة تلحقه من مالكه أو من المتولي عليه 
فالعقد صحيح.؛ لكن إن لحقت الإحارة صح في الكل» إن لم تلحقه صح فيما يملكه المؤحر بحصته من 
الأحرة ولو كانت مجهولة فالجهالة طارئة بعد العقد. وهكذا في البيع والخلاف وللشافعيم” ”: في الكل 
فيقول: الجهالة الطارئة مفسدة أيضاً. 

قوله: (فهو مختلف): يعني إذا لم يعين بعقد معين. 

قوله: (وكما لو طرح شبكة): يعني للصيد فيكون الصيد لواضع الشبكة وللمسك أجرة عمله. 

قوله: (ببصف ما يحصل): يعني فيكون الحاصل هذا الفاعل» ولصاحب الدابة أو الآلة أحرة الدابة على 
مثل ذلك العمل وكذا في الآلة. 

قوله: (ربعه بعد كونه ثوباً): في هذا حلاف يأنّ إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فإن قال : وإن لم تبع, أو تزداد شيعا .. إلى آخره): يعني حيث استأجره غيره على بيع شيء 
وشرط عليه أنه إن لم يبعه فلا أحرة له أو إن يزداد في ثمنه على كذا فلا شيء له أو أن لم يربح فيه فلا 
أجرة له أو على ممسك الشبكة فلا أحرة له أو على الأجير الخاص أنه إن لم يكمل المدة فلا أحرة وما 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//01). 
69 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 5 /85؟). 

ف ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ( 4 /585). 

(؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5ه). 
270 ينظر: الأمء للشافعي (5/ .)١5‏ 


6ن 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


أشبه ذلك» وكل هذا في الإجارة الصحيحة:؛ فقال (المذاكرون)” » ولأبو 00 يصح العقد والشرطء 
وقال (المؤيد ا 050507 و(الكافي): يفسد العقد» قال (الفقيه يوسف بن لعو وهكذا 
وهكذا إذا شرط على الأحير المشترك أنه إن لم يكمل العمل فلا أحرة له على ما عمل منه أو شرط 
الخاص على مستأجره أنه إن فسخ الإجارة قبل كمال المدة سلم له الأحرة كلها. 

قوله: (والثاني): يعني جهالة المدة والمسافة في الإحارة. 

قوله: (حتى يخرج الماء): فلا تصح الإجارة إلا مع تعيين الأرض التي يحفر فيهاء وذكر قدر الحفر طولاً 
وعرضاً وعمقاً بذراع معلوم مشهور, لا يختلف ولا يلتبس ولا يكون بذراع رجحل معين. 

قوله: (سبعة أثمانها): وذلك لا يبين أنه لا يستحق إلا نصف الأجرة وهو ثنها وثمن يلزمه رده» وسبعة 
أثمان مضمونة عليه إذا تلفت بغير غالب وإن تلفت بأمر غالب فهو لا يضمن هذه الستة الأثمان» بل 


1 4 
الثمن الذي هو نصف الأجرة يرده ونصفها يستحقه ذكره في (التفريعات) » و(الحفيظ)220»؛ وقد بنى 
20 0 اه 5 
عليه (الفقيه الحسن النحوي) » وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : ويأتٍ على أنه قول (الفقيه على 
ادل4 7 5 7 5 00 
الوشلي) : أنه لا يستحق شيئاً من الأحرة؛ لأنه لم يضمن فيضمن الربع كله والأقرب أنه لا يخالف 
هنا؛ لأن المنفعة هنا كالمقبوضة وهو كفاية لمؤنة البقر في الشهر الذي قد مضى فيستحق أجرته مطلقاً. 


200 المذاكرون هم : الفقيه يحبى بن حسن البحيبح, والفقيه يحبى بن أحمد حنشء وولده الفقيه محمد بن يحى» والفقيه محمد بن سليمان بن 
أبي الرجال» والفقيه علي الوشليء والفقيه حسن النحوي» والفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان» وقيل إن منهم أيضاً ابن معرف, والنجراني» 
والأمير علي بن الحسين, وكذا السيد يحبى بن الحسين. ينظر: شرح الأزهار .)٠١/١(‏ 


(') ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)١519‏ 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5/ /18). 

)2 ينظر: الشرح الكبير (175/5). 

22( ينظر: شرح الأزهار (7 /7537). 

(أ2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 170). 
0 ينظر: الحفيظ في الفقهوو/؟). 

20 ينظر: شرح الأزهار (7 /389). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الخزه الثاني (و/ .)1١‏ 
20 ينظر: شرح الأزهار 7 /529). 


هلاسه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [ في بيان الأجرة الصحيحة] 
قوله: (فتملك الأجرة فيها بالعقد): إلى قوله: (وتركها): هذا ذكره في (التقرير)» و(البيان)» عن,أبي 
5 0200 5 0 2 
طالب)» وهو قول (الشافعي) », وذكره (الأمير الحسين اليحيوي) ». و(ابن معرف) » وقال (الفقيهان 


25 5 إلى 
(الفقيهان يحبى البحيح والحسن النحوي) : فيصح بصرفه فيها بماء شاء ومثله ذكر (المنصور بالله) ؛ 
لأنه قال إذا كانت الأحرة حيواناً بعينه فما يحصل منه من الفوائد قبل العمل» أو استيفاء المنفعة» أو 
التمكن منها يكون للأحير أو المؤحر إن استقرت الإجارة» وإن انفسحت ردها للمستأحر» وذكر في 
60 00 5 1 الى 6 3 7 
(الشرح) » و(شرح الإبانةع في: عرض احتجاج : أن الأجرة لا تملك بالعقد» وبه قال(أبو 


7 4 7 000 
حنيفة) » و(أبو يوسف القاضي) .و(أبو مضر) : لا يصح التصرف فيهاء ولا الرهن عليهاء ولا 


الضمانة بماء ولا البراء منهاء إلا بعد قبض الرقبة المؤحرة» أو الشيء المعمول فيه. 


('2 ينظر: الحاوي الكبير (1/ 885107)» التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 5؟١).‏ 
(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة »للفقيه يوس ف(ظ//1ه). 

7" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء اللحزء الثاني (و/ 17). 
(؟) ينظرة شرح الأزعار (/ لاه /). 

77 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور ( ص 514؟). 

ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/77). 

(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 18). 


9 ينظر: المبسوطه للسرحسي /١5(‏ 75)» الاختيار لتعليل المخنار (؟/ 55)» المعاني البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة (؟/ 


257 ينظر: المبسوط» للسرحسي /١5(‏ 075 الاختيار لتعليل المختار (؟/ 55). المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (؟/ 
0). 


)١ '(‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//اه). 


آلاه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: إلا من مستقبل نفقة): هذا قول (الهادوية)” "» وعند (المؤيد با أنه يصح البراء منها وهو 
الوع. 

قوله: (والرهن والضمين): أي يصح ذلك عن الأحرة. 

قوله: (ويستقر بمضي المدة): يعني مع التمكن من الانتفاع» وهذا في الرقبة المؤحرة وفي الأجير الخاص. 
قوله: (ويستحق): يعني يستحق قبضها بأحذ الأمور الخمسة» فأما قبلها فليس له طلبها عندنا لاف 
والقافعن"" 

قوله: (بالتعجيل): يعني تبرعاً من المستأحر لا شرط. 

قوله: (وشرطه): يعني وشرط التعجيل إذا شرط عند العقد وجب وهذا الثاني. 

قوله: (وتسلم العمل): يعني من الأجير المشترك فكل ما عمل عملاً له قسطا من الأجرة فله طلب 
قسطه منهاء وهذا الثالث. 

وقوله: (فلو بآن غصباً): يعني المعمول فيه فيستحق الأجير أجرته مع جهله, والأظهر أنما أجرة المثل؛ 
لأن الإحارة فاسدة. 

قوله: (وباستيفاء المنافع أو بالتمكين منه): يعني مع مضي المدة وهذا الرابع والخامس» وهما في الرقبة 
المؤحرة وفي الأحير الخاص. 

قوله: (وخلا بينه وبينه بلا مانع): يعني فتجب الأحرة مع ذلك بمضي المدة»قال (المرتضى)” ": ولا 
يشترط هنا أن يكون بالقرب منه كما يشترط ذلك في المبيع» ولعله يستقيم في غير المنقول لا فيه والله 
أعلم. 

قوله: (أو هو تحت يدهم : يعني في يد الغير وسواء كانت ف يده بحق أو بغير حق فلا تحب الأجرة. 


قوله: (ولو اكترى جملاً من المدينة ليحمل عليه): لو قال ليسير به إلى مكة» ويحمل عليه منها إلى 


ِ فك 
المدينة كان أحسن حتى يستقيم آخر كلامه وهو هكذا في (اللمع)» . 


('© ينظر: البحر الزخار ( 4 /5ه). 

20 ينظر: البحر الزخار ( 4 /55). 

)0 ينظر: جواهر العقود .)75١ 5 /١(‏ 

() ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/55). 
)2 في النسحة: (د): "في يد الغير". 

6 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(و/5 ؟). 


/الاعه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (أجرة الماضي): يعني حصته من الأجرة. 

وقوله: (إن كان لا يمنعه من الحمل من المدينة): هكذا في (الحفيظ) » وليس هو في (اللمع) "» 
ولعله يستقيم حيث جرت العادة بأنه يحمل من المدينة إلى مكة إذا أراد الحمل وإلا فلا مقصود الحمل من 
مكة, فإذا كان لا يمنعه استحق حصة ذلك من الأجرة» وإن كان يمنعه أو لم تحر عادتمم بذلك فلا 
يستحق إلا ما بين الأحرتين» وهو ما بين أجرته لو استأجره من مكة يحمل منها إلى المدينة وأجرته لو 
استأحره من المدينة يسير به عطلا إلى مكة ث يحمل منها إلى المدينة فما كان التفاوت بين الأحرتين هل 
ثلث أو أقل أو أكثر وحب تقسيطه من الأحرة المسماة» وهذا حيث ذكر السير إلى مكة, فأما لو لم 
يذكره بل استأحره في المدينة على الحمل إليها من مكة فلا يستحق بالسير إلى مكة شيئاً؛ لأنه من 
المقدمات لا من المقصود. 

قوله: (أو قدرها): يعني قدر مدة /١10[‏ ظ] المسافة المذكورة» فلو زاد حمل عليه بعد مضي مدة المسافة 
لزمه أجرة المثل مع الأجرة المسماة. 

قوله: (لا إن حمله):هو بالتشديد, يعني لا إن حمل على جمله شيئاً فقد شغله فلا يستحق شيئقاً من أجرة 
الحمل من مكة إلى المدينة قبل» وإذا ركب عليه هو بنفسه في رجوعه ومعارضته للمكتري لم يكن ذلك 
مانعاً من تمكن المكتري من الحمل عليه للعادة بذلك. 

قوله: (والإجارة متعيئنة في المحمول): وذلك لأن الأجير المشترك لا يستحق الأحرة بتسليم نفسه من 
ذون عمل., 

قوله: (والحاكم يخير الممتنع): يعني في الصورتين معاً إذا كان الامتناع لا لعذر. 

قوله: (فإن اكترى من المدينة): هذا مثل الأول» لكن الفسخ في هذا وقع في مكة لعذر وفي الأول لم 
يقع فسخء بل امتناع لغير عذر. 

قوله: (إن كان لا يمنعه لو حمل فيه): هذا على ما تقدم من التأويل وإذا كان لا يحمل من المدينة إلى 
مكة فقد ذكر (الفقيه الحمسن الم فيه اسعبالين عل سعدق عايين الأحرتين أو لا يسدق هيدا 
كالأجير للحج إذا شاء ثم مات أو رجع والأولى عدم الوحوب حيث لم يذكر المسير إلى مكة في العقد 
وحيث يذكر تحب أجرته كما مر. 


© ينظر: الحفيظ ف الفقه (و/84؟). 
00 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(و/؟ ؟١).‏ 
000 ينظر: شرح الأزهار ( .)5١5/‏ 


/ىعه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وإذا أنكر القصار الثوب): وكذلك الخياط وسائر الأجرأ فحيث تكون الإجارة فاسدة فالجحود 
يبطلها لأنما كالوكالة تبطل بالجحود فما فعله بعد الجحود فلا أحرة له عليه» فلو احتلفا هل فعله قبل 
الجحود أو بعده فلعل البينة على الأجير؛ لأن الأصل عدم وجوب الأجرة ولأنه لا وقت أولى من وقت 
فيحتمل على أقرب وقت. 

قوله: (إلى غيرهما): يعني فلا يستحق بمجرد تسليمه إلى الغير» فأما لو أمر غيره بإيصال الكتاب إلى 
المكتوب إليه وأوصله المأمور فإنه يستحق الأجير أحرته كما لو حمله الغير تبرعاً عن الأجير ولو بغير أمره؛ 
لأن عمل الأحير يصح التبرع به عنه ويستحق أجرته. 

قوله: (فلا شيء له كأجير الحج): هذا حيث استؤحر على رد الجواب فقطء فالسير من غير رد جواب 
لا حكم له إذا كانت الإحارة صحيحة» وأما لو استؤحر على السير أو على إيصال الكتاب ورد الجواب» 
وكان المقصود هو رد الجواب فسار وأوصل الكتاب ولم يرد جوابأ» فإنه يستحق بقدر السير وإيصال 
الكتاب على ما ذكره في (اللمع » وصححه (المذاكرون) للمذهب, وروى ف (الشرح) ': عن (الحادي) 
و(أبي طالب): أنه لا يستحق شيئاً؛ لأنه لم يفعل شيئاً من المقصود والاستئجار على رد الجواب هو 
كالاستئجار على البيع والشراء على الخلاف فيه؛ لنه متعلق بفعل الغير. 

قوله: (أو و 0 يع اكرى بعضها وابتوعر على زرافة يعظيها اذ انوع له على ها خري فيها 
استؤحر عليه إذا ل يزرع لأن الزرع هو المقصود وإن عمل بعض الزرع نحو أن يبذر الأرض استحق بقدر 
ما عمل من المقصود هذا إذا فسخت الإجارة أو تراضيا بفسخخها لغير عذر فلا شيء للأجير إلا إذا فعل 
شيئاً من المقصود فلو كان المانع له من تمام العمل المستأحر له فإن كان لعذر فكذلك أيضاًء وإن كان 
لغير عذر وجب للأجير بقدر ما عمل من المقدمات. 

قوله: (ولم يخبزه): فلو خبزه ولم ينقله من التنور استحق بقدر ما عمل» ولعله يأتي الخلاف هنا كما في 
الحج إذا فعل بعض أركانه الثلاثة هل يكون تقسيطاً لأحره على قدر ما فعل من المقصود وما ترك منه أو 
على قدر تعبه وفعله الكل وهذا القول هو الأرحح. 

قوله: (أو اثبت الحد والقفا): وذلك لأنه لا يسمى سكيناً إلا بعد إثبات الحد والقفا. 


('2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث (و/9؟). 
(') ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء السادس (ظ/10؟). 
7" في النسخة الأصل: (د) بلفظ: "زروع". 


تك 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


00 020 
قوله: (استحق القسط): هذا هو المذهب خلاف (قديم قول الشافعي) ٠‏ ورواية (المؤيد 


تم 6 
بالله)» عن (الحادي) : أنه لا شىء إذا ١‏ يفعل المقصود كله. 
فك 


قوله: (لو كان لفظ بالمقدمات): يعني فيستحق بقسطها من الأجرة» وفيه الخلاف الذي من] 

قوله: (أو الإجارة فاسدة ): يعني فيستحق أجرة المثل على ما فعله سوى فعله مقبوضاً أو ف حكم 

المقبوضء فالمقبوض كالحرث والطحن والخياطة ونحو ذلكء» والذي في حكمه كالأحرام ومالم يكن كذلك 
ع افك 2 

فلا شيء كالسير في الحج» وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : لا فرق بل يجب مطلقا. 

قوله: (من غزل): والغزل: يعني كثير» لكن أمره أن ينسج له منه عشرة أذرع. 

قوله: (ملك ذراعين): يعني الأخير في النسج فيملكهماء وقال في(التقرير) ع ن(أبي طالب)»وهو ظاهر 

إف4 َه ع 5 ع 
(اللمع) : بل يكون مخيراً بين أذ الثوب كله وعليه أحرة العشرة فقط قال (الفقيهان محمد بن سليمان 
إلك 5 5 5 
ويحى البحيح) 5 وهي الأقل؛ لأنه قد حالف وبين رده على الحائك ويأحذ منه مثل غزله وهذا كله على 
١ 7 4‏ ده 012 1 

على قول(الحادوية) » وأما على قول (المؤيد بالله) 2 » و(الشافعي) : فليس له إلا أحذ ثوبه كله 

وعليه أحرة العشرة ويكون الأقل من المسمى وأجرة المثل. 

قوله: (فإن نسج الغزل): يعني كله وهذه صورة ثانية أمره بنسجه عشرة أذرع؛ فنسجه انى عشر نحو أن 

يشقه أو يقل عرضه. 


(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5ه). 

"© ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 578). 

ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /195). 

(57) ينظر: المتتخب (ص 5559). 

() ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب)؛ موافقة للسياق. 
2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 10). 

27 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» اللحزء الثالث(ظ//.). 

000 ينظر: شرح الأزهار 0 /517؟). 

0 ينظر: المتتحب (ص 185). 

2١ '(‏ ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /195). 

0 © ينظر: البيان ف مذهب الإمام الشافعي (7/ 07 4)» نماية المطلب في دراية المذهب (8/ .)١38‏ 


هرم١‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (بالأقل من المسمى وأجرة المثل): وذلك لأنه حالف في صفة العمل» وقال (الفقيه محمد بن 
086 أنه لا يستحق شيئاً من الأحرة» ويأت على قول (المؤيد بالل أنه يأخذ ثوبه ويضمن له 
الحائك ما بين قيمة الثوب على هذه الصفة وقيمته لو كان عشرة أذرع كما أمر به. 

قوله: (أمره يدسُجها أثنى عشر فنسجها عشرة): صوابه فنسج منها عشرة » وهذه صورة ثالثة» أو يأمره 
بنسج أثنى عشر فنسج عشرة ورد باقي الغزل فيكون المالك مخيراً بين أحذ مثل غزله أو أخذ الثوب ويسلم 
حصة العشرة من الأجرة ولعلها تكون الأقل من أحرة مثلها أو حصتها من المسمى» فإن شاء نسج له 
الحائك ذراعين وحدهما من باقي الغزل وسلم له الأحرة وهي الأقل لأجل المخالفة» وعلى قول (المؤيد 
باله)» و(الشافعي'": لا خيار له بل يأحذ القوب» ويجب على الحافك أن ينسح له ذراعين متفردين 
ويضمن له ما بين قيمته على هذه الصفة» وقيمته لو كان أثنى عشر متصلة كما أمره به ذكر ذلك في 
(الشرح) أ ولم يذكر ما يلزمه من الأجرة هل المسمى أو الأقل فينظر فيه ويلحق بحذه صورة رابعة» وهي: 
وهي: إذا أمره بنسج الغزل كله فنسجه وبقي بعضه.؛ فإن كان الذي بقي يسيراً لا تعتد به زيادة الأحرة 
ونقصائما فليس بمخالف؛ لأن ذلك ما يتسامح بمثله في العادة وإن كان كثيراً بحيث ينقص من الأحرة 
لأحله في العادة فذلك مخالفة من الأجير فيكون المالك مخيراً بين أحذه ويسلم للأجير الأقل من المسمى 
وأحرة المثل» وبين تركه للحائك» ويأخذ منه مثل غزله» وصورة خامسة» وهي: إذا أمره بنسجه له أذرعاً 
معلومة» فنسج منه ذلك القدر ورد بقية الغزل» فإن كان يمكن إدحال ما بقي من الغزل في ذلك القدر 
عند نسجه لو اجتهد فيه» لكن لم يفعل» فذلك مخالفة منه ويثبت /١51[‏ و] للمالك الخيار كما مرء 
وإن كان لا يمكن ذلكء بل بقي الذي بقي من الغزل الكثير بهء فلا مخالفة ولا خيار » والله أعلم. 

قوله: (وكما لو خالف في صفة الصبغ): يعني صبغة أدن مما أمره به» فيكون المالك غخيراً بين أحذه 
ويسلم له الأجرة وهي الأقل» وبين تركه للصباغ ويأحذ منه قيمة ثوبه قبل الصباغ. 

قوله: (يضمنه إن تلف): الظاهر أن التلف من سوء الحفظ إلا أن يثبت في أنه لعيب في الرق» أو لما 
ملىء فيه فيما لا يحتمله» يعني ولم يعلم الأحير بذلك قبل التلف إذ لو علم به لزمه الإصلاح وإن لم يفعل 


2000 ينظر: شرح الأزهار ( /5515). 

0 ينظر: شرح التحريد في فقه الزيدية ( /598). 

"© ينظر: الأم» للشافعي (4/ )4١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ .)١185‏ 
5( ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/١؟).‏ 


امه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


(0 4 


١ ١ ٍ 1‏ )2 5 2 5 8 2 
قوله: (بثلثه حبا صح): هذا مذهبنا خلاف (أبي حنيفة) » وإن استأحر على ثلثيه بثلثه صح وفاقاء 


0( 0 فك 


7 
» و(أبو حنيفة) » 
إل4 |4 4 ا 4 4 

و(مالك) ٠»‏ و(الشافعي) : لا يصح, ومثله في (الفنون)» وقال في(الأحكام) » و(لمنتتخحب) » 


ع ع ع 2 2 0007 
فأما ماله استأجره حمله أو طحنه بثلثه مطلقاًء فعند إزيدم» » و(الناصر بالله 
جرد و (زيد) » ول(الناصر بالله) 


1 الى 703 )001 5 
و(أبي العباس) ؛ و(أبي طالب) » ورواه ف (الزوائد) عن (القامعية): أنه يصح» قال (الفقيه علي 
050 ِ 
الوشلي) : لكن لا يلزمه الحمل والطحن إلا في الثلثين دون الثلث الذي هو أجرة له. 
قوله: (لا كالحداد لعمل الحديد سكاكين, والنجار لنحت الخشب ببعضه معمولاً): يعني فلا يصح 
1 5 ار 
ذلك في المصنوعات ببعضها مصنوعة» وهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)2 فرقا بين ا محمول والمصنوع 
0 59 
» و(التحرير) 
000 


يوسف بن أحمد) : وهو الأولى. 
قوله: (أو بعضهما): يعني أو بعد حمله بعض المسافة أو بعد عمل بعضه. 


١ 


5 1م ماع 
والذي في (الشرح) : أن حكمة الكل سواء أو أنه على الخلاف المتقدم» قال (الفقيه 


(') ينظر: المتتحب (ص 188). 

(' ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/ 20). 

(') ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/1١٠)»‏ شرح الأزهار ( ٠‏ /505). 
(؟) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/1١٠)»‏ شرح الأزهار ( ٠‏ /5075). 
(7) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/ 1؟). 

ينظر: المدونة (5/ 477)» التاج والإكليل لمحتصر خليل (9/ 818). 

7 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١77‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ /3؟). 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/1١٠١).‏ 

50 ينظر: المتتخب (ص 185). 


0 »؟ ينظر: التحرير (ص 545). 

(؟11) ينظر: شرح الأزهار 7 /8ه5). 

طم ينظر: شرج الأزعار 5 /58؟). 

(015) ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/9). 

»2 ينظر: التحرير (ص 545). 

.)١8 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/‎ 015١ 
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قوله: (صَّمنّه المالك قيمته كذلك): يعني مصنوعاً أو محمولاً وتكون القيمة في ا ممحمول هي الأكثر من 
قيمته في موضع العقد أو في موضع التلف. 

قوله: (أو قيمته قبلهما): يعني غير مصنوع وغير محمول» وهذا التخيير ذكره (القاضي 00 للمذهب» 
للمذهبء وفيه قولان (للمؤيد 00 كذلكء فلو كانت قيمته مستوية في الحالتين وتلف بأمر غالب 
غير مضمونء قال (الفقيه على الوشلي)” ": لا تحب الأحرة» وقال في 00 بل تحب الأجرة» 
الأحرة» وكذا إذا كان مثلياً يضمن بمثلهوقال (الفقيه علي الوشلي) : لا أحرة» وقال في (اللمع” أ عن 
عن (القاضي زيد): بل يكون المالك مخيراً بين أحذ مثله في موضع التلف وتحب الأحرة إلى حيث تلف أو 
أحذ مثله في موضع العقد ولا أجرة وكذا لو قبضه وهو قيمي وتلف وقد صار مثلياً كالعنب تلف بعد أن 
ضار زبيباء أو عكس ذلك كاك تلش يعد ما ضار دقيقاً أو طعاماً فيكو المالك غخيراً بين أغيل هنا 
يجب حال العقد بغير أحرة أو أحذ ما يجب حال التلف ويدفع الأحرة. 

قوله: (على البيع والشراء): وذلك لأنحما لا يتمان إلا بفعل الغير» وهو غير مقدور للأجير. 

قوله: (إلا ببيان مّدة العرض والطلب): فالعرض للبيع؛ والطلب للشراء؛ ويستحق الأجير أجرته إما 
بمضي المدة مع العرض والطلب ولو لم يحصل البيع والشراء» وإلا بحصول البيع أو الشراء أو لم تمض المدة؛ 
لأنه المقصود وقد حصل. 

قوله: (وإن لم فنصف صح): هذا مذهينا ) ويأتي على قول (الشافعي) "» و(زض)": أنما لا تصح 
تصح الإجارة. 

قوله: (استحق درهما): وذلك لأنه عمل ثمن العمل فيستحق ثمن الأحرة وبيان ذلك أنك تضرب عشرة 


)000 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد الحزء السادس (ظ/١١)‏ . 

)0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /017”). 

00 ينظر: شرح الأزهار 0 /778). 

050 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظا/ .)١19‏ 

29 ينظر: شرح الأزهار 8894/0 0). 

30( ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث(و/١٠3)»‏ الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ// 5؟١).‏ 
0" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//اه). 

00 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١717‏ 

7 ينظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 48). 
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طولاً في عشرة عرضاً يصير مائة ذراع ثم يضربحا في عشرة عمقاً تصير ألف ذراع» وإذا ضربت خمسة طولاً 
في خمسة عرضاً صارت خمسة وعشرين ثم يضربها في خمسة عمقاً تصير مائة وخمسة وعشرين ذراعاً وهو 
تمن الألف» ولكن هذا حيث يكون ظاهر الأرض وباطنها سواء في الصلابة» فلو كان مختلفاً اعتلفت 
أحرته» وهذا مبني أيضاً على أنه مستأحر على الحفر فقطء فلو كان مستأجراً على الحفر ورفع التراب معاً 
نما تسقط الأجرة بين الحفر والرفع على قدر أجرة المثل فيهما فما خرج للحفر فهو كما ذكر في 
التقسيط وما خخرج للرفع فإنه يختلف ويتضاعف, فيكون لرفع تراب الذراع الأول سهمء ولرفع تراب الذراع 
الثاني سهمانء وللثالث ثلاثة» وللرابع أربعة» ثم كذلك إلى العشرة فيكون جملة السهام خمسة وخمسون 
سهماًء وحصة الخمسة منها خمسة عشر إذا كانت خمسة في العمق مع كمال الطول عشرة» والعرض 
عشرة» فأما إذا كان الطول خمسة والعرض خمسة فهو يأتٍ ربع العمل التي يستحق عليه خمسة عشر 
فيجب ربعها أربعة سهام الأربع من خمسة وخمسين سهماً من أجرة رفع التراب. 

قوله: (يدب بنفسه): يعني حتى يحصل منه استعمال ما دب فيه فتلزمه أحرته وهذا ذكره (ابن 
لي و(الفقهاء محمد بن سليمان ومحمد بن يحبى ويحبى لعي تفسيراً لكلام (المؤيد ا 
باه لأنه أطلق وجوب الأجرة عليه»وقال(أبو ا أم مراده حيث بميز النفع والضرء لا قبل 
ذلك فالأحرة على من رباه في الدار وحيث تحب الأحرة على الصبي هل يكون له الرجوع على من رباه 
لأتما لزمته بسببه» قال(الفقيه محمد بن سليمان)220: أنه يرحع» وقال (الفقيه يحبى البحيح) "': أنه لا 
يرحع؛ لأنه قد استوف المنفعة» والأول أولاً وهكذا يكون فيمن دفع مال غيره إلى صبي فأتلفه الصبي» وأما 
في ضمان رقبة الدار إذا تلفت فيرحع» وهكذا في امحبوس في موضع غصب إذا كان يحصل منه السير 
والتصرف فيه وكان لا يمكنه الخروج أو تركه خوفاً على نفسه وهذا كله في الصبي وا محبوس على قول 


١ 7 4 |‏ 4 7 04 
(المؤيد بالله) : أن المكره يضمنء وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : وأما على قول (لحادوية) : أن 


200 ينظر: شرح الأزهار (0/ 5/877/801). 

0( ينظر: شرح الأزهار (/ 1877/817). 

(© ينظر: البحر الزخار (08/5). 

(5) ينظر: شرح الأزهار (7/ 185). 

9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//اه). 
57 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//اه). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/1ه).. 
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المكره لا يضمن فلا شيء علي الصبي والنحبوسء بل على المربي والحابس. 

قوله: (وعلى مستخدم حر مميز): يعني غير بالغ فقتجب أجرته فيما عمل إذا كان له أحرة» فأما البالغ 
فإن استخدمه كرهاء وحيث أحرته» وإن كان طوعاً فإن شرط له عوضاً وحبت أجرته» وإن شرط عدم 
العوض فلا شيء له» وإِن لم يقع شرط فإن تصادقا على القصد عمل به» وإن لم فإنه يرجع إلى عادته 
فإن لم يكن له عادة أو استوت بالأحرة وعدمها فهو على الخلاف في المنافع هل الظاهر فيها العوض أو 
عدمه» وقل مر. 

قوله: (ولو أبأً): هذا ذكره (أبو مضر) " وهو ظاهر كلام (المؤيد بالله) " أيضأء وقال في (التفريعات)» 
و(الفقيه الحسن النحوي): أن الأب [511 /١‏ ظ] إذا استخدم ولده في مصالح البيت وما يهذب به 
أخلاق الصبي وأحواله فلا أجرة له عليه. 

قوله: (أو غيره بغير أذنه): يعني فأما إذاا كان استعمال الغير للصبي بأذن وليه فلا أحرة عليه ذكره (المؤيد 
بالله)2”0» وقال( فقهاؤه): المراد به إذا نوى الولي تحمل الأجرة للصبيء فأما إذا لم ينو ذلك فإنْما تحب 
أجرته على من استعمله» وإذا نوى الولي تحمل أحرة الصبي ولم يدفع له شيئاً فإن للصبي بعد بلوغه يطالب 
أيهما شاءء وإذا أذ أحرته من المستعمل كان للمستعمل أن يرجع بما على الأب فلو التبس الحال على 
المستعمل» هل نوى الولي تحمل الأجرة للصبي أم لا؟ فقيل: أنه يأت على الخلاف؛ هل الظاهر فيما فعله 
الولي الصلاح أو عدمه» وإذا اختلف المستعمل والصبي هل نوى الولي التحمل أم لاء فالقول قول الصبي. 


(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ »)١15١‏ شرح الأزهار 0 177). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//اه). 

0 ينظر: شرح الأزهار 90 585). 

(؟ ينظر: البحر الزخار (59/4). 

27 ينظر: البحر الزحار (57/4). 
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قوله: (ويقع عن قدرها ما أنفقه على الصغير ولياً): هذا ذكره (المؤيد 0 وحمل على أن المراد به إذا 
نوى بما ينفقه عليه عن الأجر التي هي عليه له أو التي على من استعمله غيره وسواء كانت النية حال 
الاتفاق عليه أو متقدمة قبله» وذلك مستقيم على أصل(لمؤيد بالله): أن نفقة الصغير في ماله وأما على 
أصل الحادي فإن كان الولي غير الأب فكذا أيضاً وإن كان هو الأب فنفقة الصبي واحبه عليه وإذا انفق 
عليه بنية الأحرة التي تحب له على الأب أو على الغير فذلك خلاف المصلحة؛ والأظهر أنه لا يصح وإن 
قبض شيئاً للصبي عن أحرته صح قبضه له فإذا انفقه عليه من بعد ضمنه له كما إذا انفق عليه شيئاً من 
ماله أعني من مال الصبي. 

قوله: (لا غيره): يعني لا غير ولي الصبي فلا يصح منه ذلك ولو نواه لعدم الولاية عليه. 

قوله: (حيث شابه الخاص كيوم): يعني حيث يعمل له دون غيره» فيكون الأجير الخاص في ثبوت يده 
عليه لأحل الغصبء لا لدعواه ملكه. فهو لا يقبل قوله بذلك. 


وقوله: (وتلف في انتقاله): ظاهر العبارة اشتراط الأمرين معاء وهما ثبوت اليد على العبد واشتراط التنقل» 


ع 5 ع ع زح 
وقد أشار إليه في إباب 8 من (التذكرة) على ما يأق» وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : إن في 


غ 0 ا 
ذلك نظر؛ لآن سبب الغصب عند (الحادوية) التنقل ولو لم تثبت اليد» وعند (المؤيد بالله)ثبوت اليد 
ولو لم يحصل تنقيل ولعل ما ذكره(الفقيه الحسن النحوي) يستقيم في العبد خصوصاً؛ لأنه في يد نفسه 
فلا يكون أمره بما يقتضي التنقيل غصباً إلا مع ثبوت اليد عليه وإلا لزم فيمن كتب إلى عبد غيره كتاباً إلى 
5 :5 فم 
والأحرة حتى يرده إلى مالكه على أي [وحه] تلف. 
قوله: (إلا إذا كان مُكرها): يعني حيث لم يحصل عليه ما يوحب الغصب الذي هو التنقيل عند 
20 ِ > اع 
(المحادوية) » فإذا استعمله مكرها وحبت أحرته وفاقاً؛ لأنه المتلف لمنافعه وييجحب ضمان رقبته إذا تلف 


يحب العمل أو بسببه وذلك ضمان جناية» ذكر ذلك كله«(الفقيه علي الوشلي) ". 


0 ينظر: البحر الزخار (9/4ه). 

"© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الحزء الثاني (ظ)/ .)1١‏ 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/8ه). 

( ) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب)؛ موافقة للسياق. 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/7ه). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)17١‏ 
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قوله: (ويضمن رقبة الصغير بأثبات يده عليه): هذا يستقيم على قول(المؤيد باه" لا على قول 
(الحادي) إذا ل ينقله. 

قوله: (مه أجرتهما): يعني الكبير والصغير حيث حصل ما يوجب الغصب فيهما ولو لم يعملا شيئاً. 
قوله: (فلا أجرة له عند(المؤيد بال 20 هذا ذكره في ا وقال في والإفادة)” " : أنما تحب 
' و(أبو مضر)” : أنمما قولان(للمؤيد بللّ)» (قيل): وقول(الزيادات) أولى» 
أولى» وقال (الفقيه يحجى البحيح) ": بل يحتمل كلام (الإفادة): على أتما تثبت يده على العبد» وكلام 


ك4 5 
(الزيادات) حيث ل تثبت يده عليه» وقال (الكني) : إن شرط له أحرة وحبت» وإن لم يشرط الم يجب 


ع 2 
أجرته» فقال (القاضي زيد) 


إذا لم تثبت يده عليه وهو قوي. 

قوله: (خلاف(الهادي) ): هذا خرحه (الفقيه الحسن النحوي)» (للهادي) " من قوله: فيمن ضارب 
عبداً غير مأذون أنه يكون الربح له؛ وعليه أحرة العبد وهو يحتمل الفرق بين المسألتين؛ لأن في المضاربة 
قد شرط له العوض فصارت إجارة فاسدة» وهنا لم يشرط له عوضاً فلم تكن إجارة ولا حصل سبب 
الغصبء وهذا حيث يكون العبد بالغاً ميزاًكابن تسع سنين ذكره (المؤيد باه ١‏ وأما إذا كان غير مميز 
فإن اليد تثبت عليه مالا تثبت على الكبير فيضمن أحرته ورقبته إذا تلف على قول (المؤيد بالله) مطلقاء 
وعلى قول «لمحادي): إذا حصل تنقيل. 


١ 


00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و//5). 

0( ينظر: شرح الأزهار (9/ 18895). 

0020 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظ/ه ). 

22 الإفادة» لأبي القاسم الموسميء كتاب الإحارات» باب فيما يضمنه الأحير( و /51»ظ /359 ). 
29 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (ظ/8). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/55). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 11). 
0) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (و/08).. 

50 ينظر: شرح الأزهار (9/ 188985). 

2١ '(‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/8ه). 

2١ '(‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه). 
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1 )00 4 7 1 
قوله: (لكن لا يعطيه الأجرة): هذا هو المذهب ٠»‏ وقال (الكني) : أنه يبراء بدفعها إلى العبد؛ لأن 


يده كيد سيده. 

قوله: (للغبن والموت): أما الموت فهذا 000 أن الإحارة لا تبطل بموت المؤحر والمستأجرء وقال 
(اللتصور ا و(أبو 000 أنما تبطل بموت أيهما مات» وأما للغبن فكذا أيضاً ذكره 
(الشافعي) ') ورححه (الفقهاء محمد بن يحبى ويحبى البحيح ودين انحوي " «وةالابرا ومسي 


000 ولأبو 7 إغا بقي مدة الإجارة من وقت مرض الموت المخوف» فإنه يصح منه بقدر 
حصته من الأجرة المسماة وما بقي بعده من المدة يكون محاباة يخرج من الثلث فإن خرحت أجرة المثل فيه 
من الثلث صح أيضاً وما زاد منه على الثلث فللورثئة فسخه, ولعل هذه رواية ثانية (لأبي 00 أن 
الإحارة لا تبطل بالموت خلاف الرواية الأولى. 

قوله: (وباقي المدة تخرج أجرته من الثلث): يعني أحرة مثله كما قد مثله في الكتاب. 

قوله: (ثلث تركته): يعني جميع ما يملكه يوم مات من الرقبة المؤحرة وغيرها والخمسة التي أجرها بما إن 
كانت باقية معه أو في ذمة المستأجر فإذاكان ذلك كله بخمسة عشر درهماً صحت الإجارة في الشهر 
الثاني وإن كان دونما صح من الشهر الثاني بقدر ثلثه فقط. 


(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/6ه). 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/8ه).. 

ينظر: المتتخحب (ص 015). 

7 ينظر: المهذب ف فتاوى الإمام المنصور ( ص 5514). 

فم ينظر: المبسوط» للسرحسي »)١ 517 /١(‏ تحفة الفقهاء (7/ 371). المحيط البرهاني في الفقه النعماني (90// 777). 
50 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (90/ 57"). 

(5) ينظر: شرح الأزهار (0/ 3075371078). 

إلك ينظر: المبسوط, للسرحسي »)١ 5 /١5(‏ تحفة الفقهاء (؟/ 371). المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 577). 
20 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/8ه). 

20200 ينظر: المبسوط» للسرحسي »)١ 57 /١(‏ تحفة الفقهاء (؟/ 351) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (97// 377). 


/مه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (والإعارة محاباة ): وسواء وقعت حال الصحة أو في المرضء لكن ما مضي منها في حال صحة 
صحة المعير فهو من الرأس وما مضى منها في مرض موته فهو من الثلثء وبعد موت المعير إن كانت 
العارية مطلقة فقد تطلب بموته» وإن كانت مؤقته فهي وصية لا تبطل بموته بل يكون من الثلث أيضاً. 
قوله: (أو طلقها): يعني في مرضه بغير عوض فلا اعتراض للورثة في ذلك كله إذ لا حق لهم فيه. 

قوله: (استحق أجرتهما): يعني المسمى أو أجرة المثل للمدة [الزائدة]”" . 

قوله: (لا المكتري): يعني إذا كان هو الواضع للحمل على الدابة فلا ضمان على المكتري إذا تلفت» 
ولعل المراد به إذا كان المككري هو السائق لها أيضاً فلو كان المكتري هو السائق لما فسوقه لها في تلك 
الحال يكون تعدياً فيضمنهاء واللّه أعلم. 

قوله: (وإن اجتمعا فالنصف): يعني إذا وضعا الحمل كلاهما على الدابة» فإن المكتري يضمن نصف 
قيمتها ذكره في الكافي [57 /١‏ و] و(حواشي اناده وراب طالين ‏ : (قيل): وهو مستقيم إذا كان 
الحمل لا تقدره الدابة فقد حنيا عليها جميعاء وأما إذا كانت تقدره فليس به جناية بل التعدي من المكتري 
وحده» فيكون هو الضامن لما كلها. 

قوله: (لا للأجير): نأما لو فعله عن الأجير فإنْما تحب الأجرة للأجير؛ لأن عمله يصح التبرع به عنه 
على القول بأن له أن يستنيب غيره فيه» وكذا يصح الضمان به عنه ذكر ذلك في (الشرح)» وكذا يصح 
الإبراء منهء وتحب الأحرة» وهكذا لو كان المستأحر هو الذي عمل العمل فهو كالغير سواء. 

قوله: (فلا أجرة لأيهما): يعني فيما فعله الغير. 


('2 المحاباة : العطاء بلا من ولا جزاء. العين (9/ 803). 
000 ما بين المعكوفين ثابت في النسخة: (أ) بلفظ: "الزائد", وهو تحريف والصواب ما أثبته من النسخحة: (د)» موافقة للسياق. 
(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/8ه). 


8ه 
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قوله: (أو لتمسع أحوال البيت): يعني مع أمره لها بالعمل فإذا كان قصدها بالعمل لصلاح أمورهم في 
بينهم ولا أجرة لما عليه ولو طلقهاء فلو قصدت بالعمل استجلاب عشرته أو لثلا يطلقها ولم يحصل 
غرضها منه كان لها أن تطالبه بأحرة مثلها على قول(الهادوية) » و(قددم قول المؤيد بالله) > و(قول 
للمنصور ا لا على أحدقوليهماء ووالناضيم 7 لأن العوض الذي ليس بمال لا حكم له عندهم. 
قوله: (فعمله المستأجر أو أمر من يعمله): يعني فلا أجرة للأجير والمراد به إذا لم يعمله عن الأجير فإن 
كان عمله عنه وحبت أجرته. 

قوله: (فلا شيء له): يعني من الأجرة؛ لأن عمله وهو القصارة تطلب قبل تسليم الثوب إلى صاحبه 
فبطل عمله تحت يده» وهذا يستقيم حيث أخذ المالك الثوب أو قيمته غير مقصور. 

قوله: (ولا عليه لرب الصبغ): وذلك لأنه بغير فعل منه ويكون صاحب الثوب مخيراً بين أحذ ثوبه بغير 
شيء وبين تركه للقصار وأحذ قيمته منه» ويكون مخيراً في قيمته إن شاء أحذ قيمته قبل القصارة ولا أحرة 
عليه» وإِن شاء أذ قيمته بعد القصارة» وسلم أجرة القصارة» وهكذا في كل أرش وجب في المصنوع فإنه 
يكون المالك مخيراً فيه بين أرشه قبل الصنعة فلا أجرة» أو أرشه من قيمته بعد الصنعة وتسلم الأجرة ذكر 
ذلك في(بيان السحامي)» فأما على قول (المؤيد باش فليس له إلا أحذ ثوبه مع أرش النقصان إن 
نقصت قيمته بذلكء» وقال لفان : أنه يباع الثوب فيكون لصاحبه من ثمنه قدر قيمته قبل الصباغ 
وباقيه لصاحب الصبغ. 

قوله: (ولا شيء إن نقص الثوب): يعني على القصار إذا نقص ذلك من قيمته حيث كانت الريح غالبة 
لا يمكن الحفظ منها لو كان حاضراً عند حصوطاء وذلك يكون نادراً في العادة. 

قوله: (ما انتقص بالقطع): لعله يكون المالك مخيراً بين تضمينه ضمان الحناية أو ضمان الأجير المشترك. 
قوله: (أهو يكفي): يعني فقال الخياط: نعم» يكفي. فقال صاحب الثوب: أقطع؛ فلا يحب ضمان على 
الخياط؛ لأن المالك أمره بالقطع مطلقاً لكنه يأثم إن أخبره بأنه يكفي مع معرفته أنه لا يكفي. 


(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/6ه). 
"2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/6ه). 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/6ه). 
(؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/6ه). 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/8ه). 
(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/6ه). 


هو٠.‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في فسخ الإجارة الفاسدة] 
5 00 الى _ 0 
قوله: (بلا حاكم): هذا ذكره(القاضي زيد) ٠»‏ و(أبو مضر) 


٠»‏ و(أبو حنيفة)'') و(الإمام يحجى بن 
حزق "» وقال (التصور بام ”+ لا ينفسخ إلا بالتراضي أو الحكم ذكروا كلامهم مطلقاء وقد لفق بين 
كلامهم بأن قول (المنصور بالله)فٍ المختلف فيه» وقول الباقين في المجمع عليه وبنى عليه (الفقيه الحسن 
النحوي)( » في الكتاب» فلو كان المؤحر قد قبض الأجرة» وقال (الفقيه الحسن ري أنه بملكها 
بحلكها بالقبض فلا يصح الفسخ إلا بالتراضي أو الحكم» وقال (الفقيه علي الو شلي) : لا حكم لذلكء 
لذلك يل كنا لو ل يقبضها. 
قوله: (بالرؤية والعيب): يعني رؤية الرقبة المؤحرة» وبالعيب الذي فيها إذا كان ينقص من أجرتماء وسواء 
كان من قبل الإحارة أو أحذت بعدها في يد المستأجر؛ لأنه يحب تسليمها صحيحة من العيوب في كل 
وقت حتى تنقضي مدة الإحارة» وكذا يثبت بخيار فقد الصفة؛ وبخيار الحناية إذا وقعت فيها مرابحة أو 
تولية. 
قوله: (وببطلان المنفعة): يعني إذا بطلت بالكلية فتسقط الأحرة ولو لم يفسخ الإحارة» فأما إذا بطل 
بعض نفعها فذلك عيب يوجب الخيار. 
قوله: (بنفسها): صوابه بنفسه يعني بنفس البطلان. 


(١ 


00( 2 
قوله: (وبالغرر): هذا مذهبنا خلاف (الشافعي) 


200 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/5 ؟). 

27 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/9ه)»شرح الأزهار 0 /55/8). 
0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)١47‏ 

(؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/09). 

2 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص .)١55‏ 

260 ينظر: شرح الأزهار ( /558). 

© ينظر: شرح الأزهار ( /555). 

(0) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/9ه). 

لت ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث (و/؟8؟). 

00 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 551). 


ه5١‎ 
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قوله: (قبل تسليم الأجرة): يعني وسواءً كانت معجلة أو مؤجلة أشار إليه في(اللمع) ". 

قوله: (فباعها): فيكون البيع فسخاً للإحارة إلا أن يخاصم المستأحر احتاج إلى الحكم لأجل الخلاف. 
قوله: (إفلاس أو نحوه): يعني كالمرض أو حجر الحاكم. 

قوله: (يغلب معه ظن العطب): يعني فيكون الأغلب عدم السلامة وسواء كان الخوف على النفس 
بالضرر أو المال ويكون الخيار للهما معأ وكذا لو اكترى حانوتاً أو داراً ثم عرض ف البلد حوف ينفره 
منها. 

قوله: (وبالإضراب عند,المؤيد باللهم) ): هذا الخامس نص عليه (المؤيد باللم)» ولا نص فيه (للهادوية)؛ 
(للهادوية)» لكن في كلامهم ما يدل عليه حيث قالوا إذا استأحر ما ينتفع به في الحضر ثم عزم على 
السفر كان له أن يفسخ, وقد رواه عنهم في (الروضة)» والمراد به حيث تغير عزم المستأحر عما استأحر له 
وسواء أضرب عنه بالكلية أو أراد غيره على صفة أخرى كما ذكره في الأساطين والحيطان» فلا يقال أن 
الأحير على عمارة الأساطين يكون أولى بعمارة الحيطان التي تغير العزم إليها وسواء كان الإضراب لعذر 
ذا لعن 

قوله: (مرض من لا يقوم به إلا الأجير): وسواء كان قريباً له أو أجنبياً إذا وحب عليه القيام به» قال 
(الفقيه علي الوشلي)” ': وكذا إذا مرضت زوحته وهو يحتاج إلى التحلل منهاء أو إلى حفظ بيت أو 
يلحقه العار إذا لم يحضر مرضها أو موتما. 

قوله: (ولا يمكنها الاستنابة): هذا لا يشترط» لكن يقال: إذا كانت عادتّما تباشر بنفسهاء أو تحضر مع 


من تأمره بالزراعة. 


('2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت. الحزء الثالث(و/57؟). 
00 ينظر: شرح الأزهار (0// 771177). 
000 ينظر: شرح الأزهار 0 7777). 


إدسن 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


قوله: (إلى من بعده بالوقوف): وذلك حيث تقف على نفسه ثم على أولاده ثم أولادهم أو على زيد ثم 
على أولاده ثم أولادهم ونحو ذلكء فأما حيث يورث نحو أن يقف على زيد ويسكت فإتما يورث منافعه 
بعده فإذا أحره مدة ومات فيها لم تصح إجارته »وعلى قول (الحادوية): أنه يورث خحلاف(المؤيد بال 
قوله: (وعكسها فيما يُورث): يعني على قول(للحادية) لا على قول (المؤيد بالله) فيبطل الكل؛ لأنه لا 
يورث عنده بل تصير للمصالح. 


001 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (: /0/5؟). 
موه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


قوله: (كالمبيع): أي وكذا في المبيع» وهذا ذكره م للمذهب في البيع والإحارة» وقال (الفقيه محمد بن 

سليمان): أنه يجوز الفسخ للزيادة الحاصلة من بعد في الإحارة. 

قوله: (كرة): يعني وصح العقد. 

قوله: (لا إن حضر المزايد عند العقد): يعني فإنه لا يصح بالمثل مع بدل الزيادة وهذين الطرفين ذكرهما 
ا 00 0 00م 

(المؤيد بالله) ٠»‏ (فقيل): أنه يفرق بين الصورتين» وقال (الفقيه يحجى البحيح) : أن حكمهما واحد؛ 

1 ه لك ٍ 

لأنه فعل حلاف الأصلح [57 /١‏ ظ] لكن يكونان قولين (للمؤيد بالله)» في الصورتين معاً. 

قوله: (لفسادها): وذلك لأن مدة صحتها تصير مجهولة مع شرط الفسخ لغير عذر. 


(') ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/74). 
"© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ)/ 17). 
إية ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/قه). 


ان 
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فصل: [في أجرة الحجام والخاتن وحافر القبر وغيرها مما يشبهها] 
اس م ١‏ ' 2 
قوله: (تحل أجرة الحجام): وقال (الشافعي) : يكره» وقال بعض أهل الحديث: تحرم وإنما تحل 


ديه 5 5 
عندنا هى وغيرها مما يشبهها إذا كانت بإحارة صحيحة فيستحق المسمى قل أو كثر» أو كانت فاسدة 


وصار إليه قدر أجرة مثله على عمله الذي عمل فإن قبض أكثر ما يستحق لم يطلب له إلا أن يعطوه 


بطيبة من نفوسهم مع علمهم بأنه غير واحب عليهم. 


قوله: (والخاتن): وذلك لأن الختان وإن كان واحباً فوحوبه على غير الخاتن وهو المحتون إذا كان بالغاً 


أو وليه إذا كان صغيراً. 


قوله: (بكره عند(القاسم”" في فاسدها): أطلق القسم الكراهة» فقال (أبو الي أنه لأحل فساد 
الإحارة» وقال: أنه لكونه يأحذ على عادته لا على قدر عمله في الإحارة الفاسدة. 

قوله: (ويكره كسب المشعبذ):يعني الذي يفعل كفعل الساحرء وهو الذي يظهر أنه شعبذة وصنعة وأنه 
لا حقيقة له» فذلك مكروه والكسب به مكروه. 

قوله: (ويحرم على محرم):ذلك محرم على الأحذ وعلى المعطي وسواء كان مظهراً أو مضمراً إذا كان 
بغير عقّد على مباح وسواء تقدم العطاء على فعل المحظور أو تأخر عنه. 

قوله: (وعلى واجب): أما ما يكون عبادة فلا تحل الأحرة عليه مطلقاء وماكان غير عبادة فإن كان 

فرض عين لم يحل الأحذ عليه إن كان فرض كفاية فكذا لا يحل على الأصح حلاف (أحد احتمالي أبي 


5) 


( . ع 
طالب) إلا في الشهادة فيحل وهذا حيث يكون لا يفعل الواحب إلا بالعوض وسواء شرطه أو لم 


يشرطه» وأما إذا كان يفعله سواء أعطى عوضاً أو لم يعط فإنه يحل العوض؛ لأن ذلك من قبيل البر 


09 ينظر: مختصر المز (8/ 884 الحاوي الكبير .)١97 /١5(‏ 
"© ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /191). 

07 ينظر؛ النحرير (ص: 85 8). 

(9 ينظر: التحرير (ص: 557). 

إن ينظر: التحرير (ص: .)١519‏ 


هله 
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وابحازاة بالإحسان» وكان على وجه لا تدحل عليه التهمة بالرشوة والفتوى كالحكم. 

قوله: (شرطا أو قبل): يعني قبل العقد, والمراد به حيث كان يزوجها مع طلبها إلا بالعوض. 

وقوله: (لا بعد): يعني إذا كان على وجه المحازاة لا بالشرط المتقدم. 

قوله: (وإلا على كتابة القرآن وهجائه): يعني على تعليمها فيحل؛ لأنه لا يجب. 

قوله: (لم يتعين): يعني حيث يكون الشهود أكثر من إثنين ذكر ذلك (أبو طالب)» و(الفقهاء)» حلاف 
(وبعض الشافعية). 

قوله: (كفوق بريد): يعني على تخريج (المؤيد بالله)» وعلى تخريج (أبو طالب): فوق الميل» وإيما كان 
الخروج لا يحب عليه في ذلك؛ لأنه يمكن الأرغا عله ةقان والتنيه يرسق بن لهنم" "+ لازم غان نذا لد 
كان فيما لا يصح إلارغ) فيه كالقصاص أن لا تحل له الأجرة وكذا تكون حيث لوس مو ينا عليه 
قوله: (أو شرط أن لا يخرج): يعني إذا كان شرط عند تحمله الشهادة أنه لا يخرج لها من بلده فإنما تحل 
له الأحرة ذكرد(المؤيد بلّ) في (الإفادة”"» و(ابن الخليل)» و(الفقيهان محمد بن سليمان ويحجى 


إفه 40 8 
البحيح) » وقال( الفقيهان محمد بن يحبى ويوسف بن أحمد) : وفيه نظر؛ لأن الشرط هو إسقاط 


2.) 


للحق قبل وحوبه؛ ولأنه شرط يتحدد فيلزم أنه يصح الربجوع فيه ذكر العلتين (الفقيه يوسف بن أحمد) 


6000 
أحمد) 


قوله: (أو لم يُسْتَشْهد): يعني بل رأى أو سمع ما يوحب الشهادة للغير من غير أن يأمره صاحب الحق 
بذلك فيجوز أذ الأجرة إذا طلب أداء الشهادة إلا إن يخشى فوت الحق وجب عليه أداء الشهادة وم 
تحل له الأحرة ذكر ذلك كله الفقيه ل. 


قوله: (أو إلى غير حاكم): يعني إذا طلب يؤدي الشهادة إلى غير حاكم في حق مختلف فيه» فهي لا 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/59). 

7" ينظر: الإفادة» لأبي القاسم الموسميء كتاب الإجارات؛ باب في الأجرة وكيفية وجوها (ظ /86 » و /85 ). 
0" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/53). 

20 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١79‏ 

0( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١78‏ 
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4 0 
يجب عليه فتحل له الأجرة ذكره (الفقيه يحبى البحيح) » قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : وفيه نظر؛ 


لأنما لا تجوز إذا كانت في حق مختلف فيه» وإن كانت في مجمع عليه فهي واجبة من باب الأمر 
بالمعروف. 

قوله: (وكهدايا الأمراء والولاة والحكام): وكذا المفتين والمراد بما إذا كانت لأجل الولاية والقيام بما يحب 
فيهاء فأما إذا عرف أتما لأمر آخر ثما يحل غير الولاية» فإنما تحل كغيرهم إذا كانت على وجه لا يلحق 
معه التهمة بالرشوة. 

قوله: (وأخذوا قدر عملهم): يعني مسيرهم ووقوفهم في الطريق للحراسة والحفظ؛ لأنه لا يحب عليهم, 
فأما على محرد المنع من مارة الطريق ودفع الظلم عنهم فذلك واحب لا يجوز الأخحذ عليه. 

قوله: (ثم تقدر الأموال منها): يعني من أموال المارة بالطريق إذا لم يكن ثم بيت مال» فتقسط على أهل 
الأموال على كل منهم بقدر ماله» حيث الخوف على الأموال فقط» وإن كان على الرحال فقط قسط 
بينهم على عددهم., وإن كان على الرحال والأموال معأ فإنه يقسط بين ذلك كله؛ ولعل التقسيط بين 
الرجال والأموال يكون على قدر أجرة المثل في حفظ الرجال» وفي حفظ الأموالء واللّه أعلم. 

قوله: (هذا مع الشرط): يعني حيث لا يفعل إلا بالعوض. 

قوله: (فأما البّر فيحل): يعني حيث يكون يفعل بغير عوض»ء ولكن أعطى العوض على وجه امحازاة. 
قوله: (فحرام ولو تبرعا): يعني ولو على وحه امحازاة من غير شرط؛ وذلك لأنه في مقابله الفسخ فكان 
فسحخاً ذكره (الفقيه يحجيى 00 

قوله: (فيحل ولو بالشرط): يعني حيث يكون قدر أجرة المثل أو أكثر» وكان الزائد من الدفع بطيبة 
نفسه كما تقدم. 

قوله: (وجميع ذلك): يعني الذي لا يحل» وهو ماكان على واجب أو على محظور. 


قوله: (أما إن يعقد عليه): يعني على الواحب وامحظورء وكذا إذا شرط عليه ولو بغير عقد. 


(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١8«‏ 
ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 174). 
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قوله: (للاستهلاك): يعني إن مالكه سلمه إليه للاستهلاك وإلا فهو لا يجوز له استهلاكه؛ وإذا تلف 
قوله: (فأشبه البيع الفاسد): يعني الباطل الذي لا يملك وهو في يده برضا مالكه. 

قوله: (وكذا إن عقد على مباح وضميرهما المحرم): يعني فإنه لا يطيب له إلا أنه مثل الأول؛ لأن 
الأول ل يملكه بل يجب رده لصاحبه» وفي هذا العقد صحيح.؛ وقد ملك العوض»ء فعلى قول (المؤيد 

: يطيب له؛ لأنه لا حكم للضمير عنده في عقود المعاوضات»ء وأما على قول(لحادوية)» قال 
(الفقيه يحبى الحم : يطيب له أيضاً؛ لأن المضمر كالمظهر عندهم في عقود الربا دون غيرهاء وقال 
اللي" و(أبو 07 و(الفقيه الحسن النحوي): بل يتصدق به؛ لأنه ملك من وجه محظور وهو 
ضمير احرم. 

قوله: (فيجب التصدق بم): يعني لأنه ملكه من وجه محظورء وهذا ذكره في المع » و(البيان): عن 
شرح (أبي مضر) لمذهب (الهادي )» وذكره في(الزيادات) : عن(الهادي)» وروي ف(الكاقي): عن ( 
المادي)» و(القاسم)» و(قدم قول المؤيد بالله): أنه يرده لصاحبهء وقال (المؤيد ا أنه مخير بين رده 


ع ع 00 ع 


00 ينظر: شرح الأزهار (/ 5914)» البحر الزحار (5 /55). 
00 ينظر: شرح الأزهار (7/ 5957)» البحر الزحار (5 /55). 
(© ينظر: البحر الزحار (4 /هه). 

ينظر: شرح الأزهار (9/ 595). 

ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(ظ/5”). 
2 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله وظ/؟ ه). 

ينظر: البحر الزنحار (؟5 /هه). 

ينظر: شرح الأزهار (9/ 59). 


/5ه 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


قوله: (فإن أضمرها حل): يعني إذا غلب بظنه صدته أنه للصدقة حل وإن ظن كذبه لم يحل» وكان 
كالوحه الذي قبله؛ وإن [57 ١/و]‏ التبس عليه الحال في قصده عمل بما قاله عند الدفع. 

قوله: (فكما لو عقدا على مباح وضميرهما المحظور): صوابه أن يقال: فكما إذا أعطاه على وحه 

ا هبة» وفي ضميره ا حظور. 

قوله: (فإن التبس فيما قال): يعني عند الدفع لا بما قال بعده» وقد ذكر في الكتاب خمس صور ويلحق 
به صورتان» الأولى: إذا أعطاه على محظور أو واحب وعلى مباحء فقال (المؤيد لم : يحل له ما يقابل 
المباح» ولعله قدر أحرته عليه» وقال (أبو علي)» و( أبو هاشم): لا يحل له لعدم التمييز بين الُسن 
والقبح. 

الثانية: إذا أعطاه البغية؛ لأحل محبة لما لا محظور يريده منها مع أنه لو طلبها لفعلت» فقال ( المؤيد 
بالله): أنه يحل لها ما أعطاها؛ لأنه ليس على محظور. 


0 ينظر: شرح الأزهار (9/ 534)» البحر الزحار (5 /55). 
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فصل: [ في الاختلاف على الأجرة] 
قوله: (قبل استيفاء منافع العين وقبل قبضها): يعني العين المؤجرة فإذا كان قبل تسليمهاء فالقول قول 
البدر كما ق اليج وعذا كز والققيه اللنيق البحوي) "وق عازه ونفاه.نظرم القن 
(الشريم ": و(اللمع) ": أن القول قول المستأحر مطلقا ؛ لأنه يحب تسليم الرقبة المؤحرة قبل قبض 
الأحرة بخلاف المبيع فهو لا يحب تسليمه إلا بعد قبض الثمن» قال (الفقيه يوسف 00 إلا أن 
يشرط تعجيل الأجرة كان القول قول المؤحر كما في البيع. 
قوله: (وبعد قبض المنافع والعين): هذه نسخة:؛ وف نسحة: (أو العين): يعني فقبض العين يكفي في 
أن القول قول المستأحرء وهذا كان يذكر فيه (الفقيه الحسن ادو 7 احتمالين» أحدهما: هذا إن قبض 
العين يكفيء والثاني: أنه لا يكفي» بل لا بد من قبض المنافع؛ لأتما المبيعة» ولكن هذا بناء على قوله إن 
الاختلاف في الأجرة الاختلاف في الثمن» وهو حلاف ما في (الشرح) “أ و(اللمع) ". 
قوله: (وبين المشترك في قدر الأجرة): يعني وسواء كان قبل تسليمه للعين التي عمل فيها أو بعده فإن 
البينة عليه» وقال 0007 أن القول قوله إلا أن يدعي شيئاً مستنكراً في العادة فعليه البينة به» وقال 
(الإنام مبى من تحرقم" "+ :إذا وقم الاتللاقت فى قدر الأتحرة أو قي حدسها فإيهما بين سحكم الهم وان بينا 
جميعاً حكم ببينة من له الأجرة» وإن لم يبين أيهما يخالفا ويطلب الإجارة» فإن كان بعد استيفاء المنفعة 
وحيث أجرة المدل ذكر ذلك فق الإيخارات عموماً, 
قوله: (ومدعي أطول المدتين أو المسافتين): يعني عليه البينة إذا كان قبل مضي المدة وقطع المسافة» 


000 ينظر: شرح الأزهار (7 /509). 

إحهة ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/01). 

زه ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث(ظ/94). 

05( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظا/ .)١88‏ 
© ينظر: شرح الأزهار 7 .)7509171١/‏ 

© ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/01). 

زفة ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/5 ؟). 

فك ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 9؟). 

© ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (و/١).‏ 
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وأما إذا كان بعد ذلك فهو المراد بقوله: (وفي الضمان الخلاف): يعني لأن المكري يدعي ضمان 
المكتري لزائد الأجرة ولضمانه إن تلفت فعليه البينة به؛ لأن الأصل عدم ذلك» وهذا ذكره(أبو طالب)» 
وقال في (الواي) ': بل القول قوله؛ لأن الأصل عدم الإذن في الزائدء وهو يأني قول (المؤيد بالل "كما 
كما ذكره في مسألة القباء» وهكذا في المعير والمستعير إذا احتلفا بعد مضي المدة أو المسافة. 

قوله: (والمالك في قوله للراكب: أجرتك): هذا( قولٌ للمؤيد بالله) " ذكره في(التقرير)» و(البيان) 
للمذهب: أن الظاهر عدم العوض في المنافع» وعلى (قديم قول المؤيد ا وذكره (أبو مضر)» 
(للهادي): أن الظاهر فيها العوضء فيكون القول قول المالك» وهذا حيث لم يكن للمالك عادة بالكراء 
ولا بالعارية أو استوت عادته بمذا وهذا. 

قوله: (أمرتك بقطعة قباء): يعني فعليه البينة؛ لأنه يدعي على الخياط التعدي والضمان» وهذا قول (أبي 
طالب)» وقال (المؤيد باه 7 بل القول قوله؛ لأن الخياط يدعي عليه الإذن في القميصء؛ والأصل عدم 
الإذنء وهو قول (أبي حنيفة) » و(أصحاي) . و(قدم قول الشافعي)”. 

قوله: (وهما معتادان): يعني في صنعة الخياط» فلو كان لا يعتاد إلا أحدهما فقط فالبينة على من ادعى 
حلاف عادته فإن لم يكن له عادة أو التبس رحع إلى عادة أهل البلد الذي أعطاه فيها. 

قوله: (والقصار إن قال: هذا ثوبك): يعني فعليه البينة؛ لأنه يدعي به استحقاق قبض الأجرة وبراءة 
ذمته من ضمانه» والأصل عدم ذلك فإذا بين بما ادعاه أو نكل عنه المالك ثبت ما ادعاه وكان الثوب 
لبيت المال» و(قيل): أنه يخلى بين الثوب والمالك فإن أحذه وإلا كان لبيت المال» وإن حلف المالك لم 
يستحق أجرة ولا يبرا من الضمان» بل يوقر بتسليم ما يصادقه المالك فيه أو يحبس حتى يمضي وقت 
عليه» بحيث يغلب بظن الحاكم أنه لو كان باقياً لسلمه ثم يضمنه قيمته للمالك» وأما الثوب الذي سلمء 


00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثابي (ظ/ ١3‏ ). 


68 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4/ 905). 

© ينظر: البحر الزخار (5 /57). 

(9 ينظر: البحر الزخار (5 /57). 

ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5/ 705). 

5 ينظر: الحداية في شرح بداية المبتدي (8/ 47 5)» المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 0075). 
0 ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 0847 المحيط البرهاني في الفقه النعماني (90/ 00). 
0 ينظر: الأم» للشافعي (5/ »)4١‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ /559). 
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قال(الفقيهان يحبى البحيح والفقيه علي الوشلي)” ': أنه يكون لبيت المال أيضاء وعلى قول (الإمامم أ 
ووفض لاقني "+ قو ظاهر(اللمعع > و(المذاكرة):في مسألة المدعى عليه حيث أقر بالشيء المدعي 
المدعي لغيره ورده أنه يبقى للمقر. 

قوله: (فلو قال ثوبي ذلكء بَيّن): وإذا بين أو نكل عنه القصار استحقه المالك وسلم الأجرة» وإن 
حلف القصار بقي الثوب عليه كما مرء وإن بينا جميعاً بما ادعياه من الثوبين حكم للمالك بالثوب الذي 
ادعاه» وقال (الفقيه يوسف بن أجل “: وتكون أجرته لبيت المال وحكم للقصار بأحرة الثوب الذي 
ادعاه» ويكون الثوب لبيت المال؛ لأنمما يحملان على أنه قد دفع إليه ثوبين فلو تصادقا أن ليس به إلا 
ثوب وأحد جاء الخلاف الذي تقدم» هل تبطلان البينتان أو تستعمل الأربحح منهماء وهي بينة المالك» 
والأولى البطلان وإن لم يبين أيهما فمن حلف منهما قطع دعوى الثاني وإن نكل أحدهما وحلف الثاني 
حكم له على الناكل وإن نكلا جميعاً حكم للمالك بالثوب الذي ادعاه وللقصار بالأجرة التي ادعاها 
ويكون الثوب الذي ادعاه لبيت المال على الخلاف الذي تقدم. 

قوله: (والمالك إن قال للحائك خلطت في غزلي): يعني فعليه البينة بذلك. 

فإن قيل ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة القصار التي قبلها؟ 

فقيل: أنهما مختلفان» لكن هذهوللهادي) والأولى( للمرتضى) مختلفان في المسألتين مع » و(قيل): أنه 
يفرق بينهما بوجه آخحر بأن المالك في هذه المسألة ادعى الجناية من الحائك في الغزل بدعوى الخلط فيه 
وفي الأولى هو أنكر إنما دفعه ليس ثوبه» فلو قال في هذه: ما هذا غزلي» كان القول قوله كما في الأولى. 
قوله: (وعينه): يعني بعد تلفه» قال المالك: هو ثوب حرير» وقال الحمامي ونحوه: هو ثوب قطن. 


46 يفظر: شرح الأزهار ( /598). 

ده ينظر: شرح الأزهار 0 /700). 

[فة ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (8/ .)5١١‏ 

(» ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/هم). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء اللحزء الثاني (و/ 185). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 15). 
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قوله: (لا المستأجر في الرد والعين فيحلف): هذا ذكره (القاضي ا و(أبو جعفر): أن القول 
قوله؛ لأنه أمين» وقال الاي و(أبو اي أن البينة عليه؛ لأنه يلزمه الرد فهو يدعي سقوط 
واحب عليه» وهو الرد بدعواه للرد أو بدعواه للعين التي ادعى أتما العين المؤحرة» وهكذا في المستعير» وأما 
حيث يكون مضمناً فعليه البينة وفاقاً. 

قوله: (حلف): يعني المالك» والبينة [5 /١‏ ظ] على الصباغ. 

قوله: (بلا شيءع): هذا قول (الحادوية) '» وأما على قول (المؤيد بالهم” ': فيأخذ ثوبه مع أرش النقصان 
النتقصان أن نقصت قيمته بذلك ولا أجرة عليه. 

قوله: (والقول للصباغ أنه مأمور به):هذا قول (أبي 00 أن المالك يدعي عليه التعدي؛ وعند 
(المؤيد ا البينة عليه؛ لأن الأصل عدم الإذن بذلك. 

قوله: (في ادعائه التلف بغالب): أما إذا تصادقة المالك على التلف فالبينة عليه بلا شك» ويجوز 
للمالك أن يحلف على البقاء استناداً إلى الظاهر إلا أن يغلب بظنه صدق المدعي للتلف لم يجز له يحلف 
وإن شك في دعواه جاز له الحلف وكره؛ وأما إذا صادقه على التلف أو بين به المدعي وادعى أنه بغالب 
فالبينة عليه أيضاً؛ لأن الظاهر وحوب الضمان عليه. 

قوله: (يمكن التبيين عليه): وذلك حيث يدعي سبباً للتلف فعليه البينة بأنه غالب إلا أن يكون سببا 
قد ظهر وأشتهر فلا بينة عليه. 

قوله: (وإلا فالمالك): إن ادعى الجناية على الحيوان» وقال الأحير: بل هو مات من الله وكذا في 
الطبيب أن ادعى عليه الحناية فالقول قوله. 

قوله: (ولا جراحة): يعني في الحيوان الميت» فأما إذا كان فيه جراحة يجوز موته منها فالظاهر وجحوب 
ضمانه» وكذا في الطبيب إذا وحد في العليل أو الجريح جراحة زائدة على الأولى يعني وكانت خلاف 


)02 شرح التحرير» للقاضي زيد الحزء السادس (و/١4).‏ 


ديه المنتتخب (ص 597). 


#9 التحرير (ص هه ؟ :© ١‏ )). 


6 شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /01"؟). 


ينظر: 
ينظر: 
ينظر: 
ينظر: المتتحب (ص 195). 
ينظر: 
259 ينظر: التحرير (ص 4785 8؟). 
0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5 /595). 
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المعتاد في الطب. 

قوله: (فقال المعالج بالمباشرة): يعني بفعل زائد على المعتاد» وقال الطبيب بالسرية: يعني إذا فعل 
المعتاد» ولكن حصل الموت من الله تعالى. 

قوله: (بين وإلا ضمن): يعني بين بأن ذبحه وقع بعد موتما؛ وذلك لأن الظاهر أن الذبح جناية. 

قوله: (لم يسمع قوله): وذلك لأن إنكاره لأحدهما من الأصل يكذب دعواه فيما ادعاه وبينته به» فلو 
كان قال: ما عندي لك شيء» أو ما يدعيني إلا باطل صح دعواه للتبرع. 

قوله: (بين أن تداعيا وذلك مفقود): يعني حيث هو حاضر غير آبق» أو صحيح غير مريض أو لم 
يصح موته. وأما إذا كان في الحال آبقا أو مريضا أو قد صح موته فالقول قوله؛ لأن شاهد الحال معه 
هذا ذكره في (التفريعات )» و(ابن أبي 000 وادعى (علي بن العباس): إجماع العترة» وعلى ظاهر 
كلام (أبو طالب والمؤيد بالله)» و(الحادي): أن عليه البينة؛ لأنه يدعي سقوط الأجرة ولم يفصلوا. 

قوله: (والرقبة المضمنة): هذا تأويل (أبي طالب والمؤيد بالله) لأطلاق (الحادي): أنه يضمن الرقبة» 
فقالا: المراد به حيث كانت مضمنة إلا من الإباق أو الموت» فإذا لم يبين بالإباق أو الموت ضمن؛ 
وقولهما هذا يدل على أبما شرط فيه الضمان على المستأحر أو نحوه كان مضموناء» ولو من الأمر الغالب» 
وفيه حلاف يأقَ إن شاء الله تعالى. 


ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١30‏ 
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فصل: [في من لا يضمن] 
قوله: (المستأجر والمستعير): يعني إذا شرط عليهما الضمان صح؛ لأنه في مقابلة عوض وهو المنفعة 
بخلاف تضمين الوديع» فلا يصح تضمينه؛ لأنه ليس في مقابلته عوضء وكذا في الأحير الخاص لا يقال 
أنه في مقابلة الأجرة؛ لأنه يستحق الأجرة بتسليم نفسه» ولو لم يعمل في شيء فلا يكون ضمان ما عمل 
فيه في مقابلة أحرته ذكر ذلك في (الشرح)” "» وعند (الناصر ا و(الشافعي) ": أن المستعير ضامن 


م 


مطلقا. 


قوله: (والآخذ للسوم): هذا ذكره في(الأحكام) ؛ وفي( الشرح)» وأطلق (السيدان)” ": أنه لا يضمن» 
0 والشاضي ": أنه يضمن مطلقاً. 

قوله: (والمشترك في الغالب): هذا ظاهر كلام وطالب وتلؤيند ولف" أ ووالتصوى بام" روتسد 
قولي (أني مضر)”': أنه إذا شرط عليه الضما ضمن الغالب» وقال(أبو جعفر)» و(الإمام يحبى بن 
حزق ١‏ وأحد قولي (أبي 000 لا يضمنه ولو شرط؛ وهكذا الخلاف في المستعير والمستأجر إذا 
شرط عليهما الضمان. 

قوله: (وخمسة لا يضمنون): وفيهم حلاف قد تقدم في الأحير المشترك والطبيب والمعاطي والبائع» وأما 


5 ) 
وقال (زيد)» و(الباقر)» و(أبو حنيفة) 


0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/44). 

(5) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/١1١٠).‏ 
ينظر: الأم» للشافعي (*/ »)55٠‏ مختصر المزني (8/ .)5١5‏ 

(9) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/١1١٠).‏ 
9 ينظرة التسوط» للسرغسي (81/ 85): 

00 ينظر: تماية المطلب في دراية المذهب (7/ .)١17‏ 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4 /500). 

0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 5517). 

50 ينظر: شرح الأزهار 0 /171). 

.)١ ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة, الحزء الحادي عشر (ظا/؛‎ 2١ 


0 ) ينظر: شرح الأزهار 0 /1]). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


المريمن فهو يضمن حلاف (الناصر بالل" » و(الشافعي)” » وأما الغاصب فهو مجمع عليه. 

قوله: (وإن ضمنوا): وإنما لم يصح تضمينهم؛ لأنه ليس ف مقابلة عوض مال ولا غيره» فلم يصح إلا في 
المستأحر للآلة» والعلة فيه: أن الشرط بمنعه من الانتفاع الذي استأحر لهء ولا يقال في المضارب: أن 
ضمانه في مقابلة عوضء وهو الربح؛ لأنه لا يعلم حصوله ذكر ذلك في (الشرح) ". 

قوله: (والطبيب البصير): يعني من جنايته خطأ إن نعقت» وكذا من حناية العمد فيما يستباح لا في 
الحيوانات. 

قوله: (الطبيب غير البصير): هذا على القول بأنه يضمنء ولو فعل المعتاد فهو يكون معتدياً فأما ما 
على القول بأنه لا يضمن إلا من جنى فهو كالبصير. 


7 إحق 7 (ه6) 
قوله: (عند(الهادي) ): يعني وأما على قول (زيد)» و(المؤيد باللم) : فإنه يبراء. 


7 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/١١٠١).‏ 
00 ينظر: الأم» للشافعي (*/ .)١7١‏ 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (ظ/١4).‏ 

92 ينظر: البحر الزخار 51/89 *). 
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00 
باب المزارعمة 


[فصل: في ما تصح المزارعة] 
1١‏ 
قوله: (كنصف مشاع): هذا على قولنا بصحة إجارة المشاع من غير الشريك» خلاف (أبي حنيفة)” 1 


ض 
قوله: (بتلك الأجرة): هذا بناء على قولنا أكما قد ملكت» وقال (الفقيه محمد بن 27 1 لا تصح كما 


بل بمثلهاء ولعله بناء على أتما لا تملك بالعقد. 
قوله: (على زراعة الباقي): يعني مدة معلومة» مثل المدة الأولى. 
قوله: (ويجب الترتيب ): يعني كما ذكر؛ لأنه لو قدم استجاره على زراعة نصف الأرض مشاعاً ١‏ 


يصح؛ لأنه لا يمكنه تسليم العمل الذي استؤحر عليه إلا بزراعة الكل وهو لا يجبء وإلا بعد القسمة 
ء 


1 06 :5 2 
: أنه يصح ذلك قال (الفقيه علي الوشلي) 9 إلا أن يستاجره 
على زراعة نصفها بمنافه النصف الثاني مدة معلومة» ويشترط تعجيل أجرته» فإنه يصح ويزرع الكل»؛ وكذا 


5 . 0 
وهي لا بحب» وروي عن (اأبي جعفر) 


فك 
لو اكترى منه نصفها مدة معلومة بزراعة النصف الثاني قِ تلك المدة» ذكره (الإمام يحى بن حمزة) 


قوله: (أجير): يعني على عمل النصف الذي استؤحر عليه» لا على النصف الذي استأجره فلا يخير 


(') ذهب الحنفية في تعريف المزارعة بقولهم: بأنما عقد على الزرع ببعض الخارج من الأرض. ينظر: الحداية في شرح بداية البتدي 


(7717/4).وذهب المالكية إلى قوم : إنماكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. ينظر: المقدمات الممهدات .)١١5/7(‏ وذهب الشافعية إلى أن 
المزارعة هي : أن يسلم مالك الأرض الأرض والبذر إلى من يعمل في الأرضء ويزرعها بتكريبه» وتقليبه» وثيرانه» وفدانه وسائر آلات الزراعة» 
على أن ما يحصل من الزرع» فهو بينهما على ما يتشارطان ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب .)١١37/8(‏ وذهب الحنابلة إلى أن المزارعة 
هي دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما. ينظر: المغني (705/5). 

27 ينظر: الحجة على أهل المدينة (5/ »)١51١‏ المبسوط» للسرحسي (78/ /10). 

(") ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 1830). 

25 ينظر: شرح الأزهار ( 7314/10). 

72 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/.5)» شرح الأزهار ( 8819/39 81). 

.)١9/و( ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» اللحزء الحادي عشر‎ 2١ 


1 / 
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قوله: (من المقدمات): الكلام فيها كما تقدم بيانه في موضعه. 
قوله: (إن كانوا غصب): يعني إن كانوا موحودين» وفعل بغير إذتحم فهو غاصب » وهذا ذكره 
)00 00 إقه 5 اضه 1 
(الكني) », و«(الفقيهان محمد بن يحبى ويحى البحيح) » وحملوا عليه كلام (المؤيد بالله) » حيث أطلق 
الجواز على أن المراد به مع عدم من له الولاية ويكون من باب الصلاحية» وقال أكثر فقهاء (المؤيد بالله): 
فم 8 
1 )0( 4 1 7 
القليلة كمقدمات الزراعة» وقال (أبو مضر) » ول(ابن الخليل) : بل في الكل؛ لأنه فعل ما يأمر به 
الشرع» قال(أبو مضر): لكن إن فعل ذلك مع جهله بالولاية فهو قول واحد (للمؤيد بالله)» وإن فعله مع 
علمه بالولاية ففيه قولان (للمؤيد بالله). 


('© ينظر: البحر الزخار (4/ 58) . 

('2 ينظر: البحر الزخار (4/ 58) . 

7" قال المؤيد بالله: ولكل زرع أرض اليتيم والموقوفة تحريا للمصلحة» لا لمصلحة نفسه. إذ ليس بغاصب. البحر الزخار (5/ 58) . 
43 ينظر: البحر الزحار (5/ 58) . 

90 ينظر: الزعور المشرقة في شرع اللمع» للفقيه يوسف» الخزة الغا (و/ 61 

0 ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد الحزء الثاني» كتاب الإجارات» باب في المزارعة ( و /مه» ظ /58). 


"0 
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00 00 
قوله: (فلمن يصلح لذلك تولية): هذا على قول (الحادوية) بالصلاحية وهو قدم(قول المؤيد بالله) . 
5 5 فق ١‏ 
قوله: (إن استقل جهلا باعتبارها):قال( أبو مضر) : إن هذا قول واحد (للمؤيد بالله)» و(قيل): بل 
القولان فيه أيضاًء لكن الذي يفعل جاهلا معتقداً [4 5 /١‏ و] للجواز يصير ذلك كالتقليد لمن يجزه وقد 


ا 0 0 5 
ذكر(المؤيد بالله) وزالياماضة' ١‏ و(أبو مضر) : أن الجاهل في مسائل الخلاف كاجتهد. 


('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/50). 

0 قال المؤيد بالله: ولكل زرع أرض اليتيم والموقوفة تحريا للمصلحة ‏ لا لمصلحة نفسهء إذ ليس بغاصب. البحر الزخار (4/ 18) . 
(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/50). 

() ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (وارةه). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/0). 


11065 
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قوله: (لا لنفسه ليدفع الأجرة): أما بغير ولاية فلا يجوز حلاف (أبو مضر)ء وأما مع الولاية له على ما 


5 ءِ 002 00 
يتصرف فيه فهو من باب المعاطاة» وقد أجازه (الناصر بالله) 3 و(النصور بالله) ( و(قديم قول المؤيد 


2( 0 )0( َ 1 20( 
» و(الشافعي) » وخرجه («المؤيد بالله) للهادي, وأما على قول (الحادوية)» فلا 


فلا يصح بل يحوز ويحب أجرة المثل. 


1 ) 
بالله) » ود(ابو حنيفة) 


('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/50). 

('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/50). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/50). 

9 بيرظر: البسوظة للسرحسي 00 9: 

© ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (8/ .)7١5‏ 

(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ//١5)»‏ شرح الأزعار ( 818719/19). 


11٠ 
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5 200 ع ع ١‏ 
قوله: (وهي المخابرة) : وإنما ميت مخابرة؛ لأنتما مأحوذة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


5 زح 02 5( © عا 
بعض أراضي خيبر » وقد صححها (زيد) » و(الباقر) » و(الصادق) » و(الناصر بالله)2 » 


4 7 0 )ا 4 7 آذه 
و(مالك) » و(أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن)50))» ورواه (ابن معرف) » و(أبو جعفر) 


١ ودع‎ 


(١ 1)‏ 
جعفر) ‏ :عن الحادي 


)015( 6 


( ان : 5 
» و(المؤيد بالله) » وقول (أبي حنيفة) » و(الشافعي) » معا: أتحا قد 


60 المزارعة والمخابرة واحدة» وهو أن يعامله على زراعة الأرض على ثلث ما يخرج منهاء أو ربعه» وبه قال مالك وأبو حَيِيمَةَ وأصحابه 
وكافة الرَيدِيّة. وعند بعض الشَافعِيّة المزارعة غير المخابرة» فالمخابرة أن يكون من رب الأرض الأرض»ء ومن العامل البذر والعمل» وامزارعة أن 
يكون الأرض والبذر من واحدء والعمل من آخرء فهذا كله باطل عند الشَافِعِيٌ» وبه قال ابن عمر وابن عَيِّاسٍ وَمَالِكِ وأبو هريرة وأبو حَدِيقَة. 
وعند أَحْمَد وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص ومعاذ وسعيد بن المسيب وابن سِيرِينَ وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود 
وموسى بن طلحة وعمر بن عبد العزيز والزُهْرِيّ وابن أبي ليلى وأبي يُوسُفَ وتُحَمّد بن الحسن أن ذلك صحيح لازم. المعاني البديعة في معرفة 
احتلاف أهل الشريعة (؟/ /1/ا). 

5 ' 1 6 لس ب ال ل 5 1 5 اماع إن قاب مسي را ابا فقو ل 6 
0 والحديث جاء عن ابْنٍ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: ((عَامَلَ أَهْلَ حَبْيَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرْجُ مِنْهَا من تمَرِ أؤ 


رَرْع)). أخرجه البخاري (7 / ))١78‏ ومسلم (5 / )١6‏ 


0 وقال زيد بن علي عليهما السلام: المزارعة جائزة بالثلث والربع إذا دفعت الأرض سنةٌ أو أكثر من ذلك إذاكان العمل على المزارع؛ 
وكان البذر على صاحب الأرضء أو على المزارع فذلك كله جائرٌ» وإن كان صاحب الأرض شرط في شيءٍ من العمل فسد ذلك وبطل. 
ينظر: المجموع الفقهي والحديثي المسمى ب مسند الإمام زيد (75؟). 


6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ »)١١9‏ شرح الأزهار (971/9). 
6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 2١1١9‏ المحلى بالآثار (0/ 5 5). 
5 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/1١٠)؛‏ شرح الأزهار (971/9). 

0 ينظر: المقدمات الممهدات (9/ 549). 

02( ينظر: مختصر القدوري (ص: 57 »)١‏ المبسوط» للسرحسي (7/ 17)» مختصر اختلاف العلماء (5/ ١؟)‏ 
0 ينظر: شرح الأزهار (9171/9). 

00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (19/4١5؟).‏ 

0010 ينظر: مختصر احتلاف العلماء (5/ ١؟).‏ 

05 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (19/84١5؟).‏ 

05 ينظر: المبسوط» للسرحسي (77/ ؟). 

0050 ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (8/ .)5١17‏ 
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1 9 حجن )3 :8 يه 5 
نسحت بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:((مَنْ 4 [ِيَدَرْ] الْمُحَابَرَةَ فَليَأدَنْ يحَرْبٍ مِنَ الله 


0 
وَرَسُولِهِ)) 


قوله: (أما أجرة الأرض): لكن حيث العادة جارية بإجارة الأرض بالدراهم فذلك ظاهرء وأما حيث لم 
١ 1‏ اضه 
يحر بذلك بل بالمخابرة كما هو الغالب في عادة أهل زمانناء فقد قال(المنصور بالله)» » وقال (الفقيه يحيى 


بحبى انديع" أن الطريق إلى معرفة أحرتها بأن يقدر أوسط زرعه تزرعها هذه الأرض وينظر كم نصفها 
نصفها الذي شرط لصاحبها في العادة ويقوم بأوسط سعر فتجب له قيمته نقداً لكن قيل أنه يعتبر 
بأوسط سعر في مدة الإحارة» والأقرب أنه يعتبر سعره في وقت حصوله الذي يعتاد قبضه فيه؛ لأنه لو 
طلب تعجيله قبله ما يسلم النصف بل أقل منه لأجل التعجيلء واللّه أعلم. 

قوله: (نصف أجرة الزراع): يعني هو من دخل معه في العمل من الرحال والبقر على حسب العادة 
فيجب له أجرة المثل على ذلك ويتقاضيان إلا أن يبقى على أحدهما زيادة سلمها لصاحبه. 

قوله: (فأن تراضيا بما عقد أجاز) :يعني إذا وقع الزرع بنية العوض عن الأحرة كما ذكره بعد ذلك؛ وإن 
دخلا في ذلك معتقدين بصحته ولا مذهب ما فيه ولا تقليد كان الجهل كالاجتهاد فيصح في حقهما. 


١ 1 1‏ 4 1 20 
قوله: (وقع عنها):هذا ذكره (المؤيد بالله) » قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : وهو من باب المعاطاة 


والأقرب أنه من باب المصالحة بمعلوم عن مجهولة في الأغلب. 
قوله: (فلا يسترده): وذلك لأنه قد ملكه القابض له عوضاً عن الأحرة وهكذا في المغارسة الفاسدة كما 


ع 


يأ 


0 ما بين المعكوفين ثابت في النسخة الأصل: (أ) بلفظ: "يدع"؛ وهو تحريف والصواب ما أثبته موافقة للمصدر. 
00 أخرجه ابن حبان في صحيحه »)511١ /١١1(‏ برقم( 070). 

7 ينظر: شرح الأزهار (0 /99710). 

(5) ينظر: شرح الأزهار 0 /978). 

6 ينظر: شرح الأزهار (7 /4 95)» شرح التحريد في فقه الزيدية (5/ 5 95). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الحزء الثاني (و/ 4١)؛‏ شرح الأزهار ( /974). 
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قوله: (وكذا لو لم ينوه): يعني عن الأحرة وهذا أطلقه (المؤيد بالله)» وقال (أبو 000 أنه لا يقع 
عنها بل لصاحبه استرجاعه وقد لفق (الفقيه الحسن النحوي) " بينهماء فقال: مراد(المؤيد بللّه) في ظاهر 
الشرع؛ لأحل العادة بذلك» ومراد (أبي مضر) في باطن الأمر وقد بناء عليه في الكتاب بقوله: (حكماً): 
أي في ظاهر الحكم. 

قوله: (فأن كان بذر أحدهما حراما فكل الزرع لملقيه): هذا مستقيم حيث الحرام من صاحب الأرض 
فيملكه الزراع باستهلاك عند (الهادوية) "ع وأما حيث الحرام من الزراع وبذر صاحب الأرض حلال فإن 
الزراع لا يملك إلا الحرام دون بذر صاحب الأرض فيكون الزرع بينهما. 

قوله: (وإلا فاللمصالح): يعني بعد الإياس من معرفة صاحبه وما فصل من الزرع عن غراما به وكراء 
الأرض طاب له عندنا نخلااف (أبي و 7 فقال: يتصدق به» ولو كان البذر كله حلالا» ولعله على 
أصله أن أرباح الفاسد يتصدق بما. 

قوله: (وكان كالبيع): يعني من باب الصلح بمعلوم عن مجهول. 

قوله: (وإن لم ينوا ارتجعه) :هذا قول (أبي مضر) والمراد في باطن الحكم. 

قوله: (إن رآه مصلحة) يعني مع التراضي فلابد من شرط التراضي والمصلحة» وإن أحذ النقد فهو 
الرائضية 


(') ينظر: شرح الأزهار ( /9974). 
(5) ينظر: شرح الأزهار ( /4 97). 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ.5). 


)0 ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 179؟). 
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فصل: [في المغارسة المعي” 
قوله: (معلومة): يعني بالمشاهدة أو بالوصف المميز وهو بيان جنسها وطولها ذكره في 00 ويكون 
ملكاً لصاحب الأرض لأن العين المعمول فيها لابد أن يكون في ملك المستأحر على ما تقدم من 
الخللاف. 
قوله: (قدراً أو عرفاً): العبارة فيها تسامح؛ لأن القدر لابد أن يكون معلوماً في العدد أو الطول أو 
العرض والعمق وف أرض معينة» وقوله: (أو عرفاً): يعني لابد من بيان ذلك لفظأ أو عرفاً إذا كان لا 
يختلف العرف. 
قوله: (بالماء وغيره): يعني من سائر ما يحتاج إليه الغرس من العمل والمؤن» ويكون الكل معلوماً باللفظء 
أو بالعرف الذي لا يختلف», ويكون الماء من ملك صاحب الأرض ومن المباح إذا كان الأجير لا ينقله 
بحيث بملكه. بل يجريه على الأرضء فإن كان ينقله صح عند (المؤيد باللم)؛ لا عند (أبي طالب)» و(أبي 
العباس) » ولا يصح أن يكون من ملك الغارس إلا أن يكون موجوداً في ملكه؛ لأن ذلك بيع لماء وكذلك 
في الأحشاب التي يحتاج إليها الغرس. 
قوله: (أو يوكله بشراء عيدان الغروس): يعني قبل الإحارة حتى تقع الإحارة وهي في ملكه ذكره«الفقيه 
يوسف بن أحمد)( "ني تعلق 


: اك 4 
قوله: (بجص وآجر منه):يعني فإنه لا يصح؛ لأن هذا بيع أعيان معدومة فلا يصح حلاف (مالك) » 


قلنا: فلو كانت موجودة في ملكه ومعينة صح ذلكء وكان بيع وإجارة. 
قوله: (للإجماع): يعني إن هذه الأشياء فإن القياس فيها عدم الصحة» لكن وقع الإجماع العقلي عليهاء 
فصارت مخصوصة من القياس بالإجماع. 


0 المغارسة :هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجراً » وعرفها الشافعية: بأن يسلم إليه أرضاً ليغرسها من عنده؛ والشجر بينهماء 
وتسمى عند أهل الشام المناصبة» أو المشاطرة؛ لأن الشجيرة الغرسة تسمى عند العامة نصباء أي منصوبأء ولأن الناتج يقسم بينهما مناصفة 
لكل واحد منهما الشطر. ينظر: القوانين الفقهية: ص ١؟»‏ مغني امحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (9 / 807). 

(5) ينظر: البحر الزخار (55/4). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ:5). 


(5) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 318). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وثمرها): يعني غير ما قدر تراضيا فيه فيما مضى. 

قوله: (وعليه كراء مدة لبثها): يعني كراء لبثها مدة وقوفها في الأرضء ولا يلزمه كراء الأرض كاملا؛ لأنه 
ليس بغاصب ذكره في(التقرير). 

/١54[‏ ظ] قوله: (ليس لها حق البقاء): يعني إلا بأحرة وقوفها في الأرض. 

5 ع ء. 5 >1 1 200 ع 

قوله: (وأخد ما بين قيمتها) :هذا ذكره (المؤيد بالله) » وقال في بيان (السحامي) ».و(التقرير): لا أرش 

مع القلع على مذهب (الحادي)750). 

قوله: (فلرب الأرض): يعني إذا كان مما ينبته الناس» وكان بذره يتسامح به فلو كان لا يتسامح به كان 

002 

لمالكه إن عرف وإلا فلبيت المال» وإن كان مما لا ينبته الناس فهو كلاء عند (الحادوية) » وعند (المؤيد 
040 1 

بالله) : لمالكها أيضا. 

قوله: (أو فقير): وكذا على غني. 

قوله: (من غلته): وذلك لأن شغل الأرض حصل برقبة الوقف وهي لله تعالى» فلا تكون الأجرة على 

الموقوف عليه حيث لا غله» بل من مال الله تعالى هذا قول م أن الأحرة على المالك» ولعل مراده قرار 

ضماتما وإلا فالغارس مطالب بذلك حتى تعود الأرض إلى يد مالكهاء قال(الفقيه محمد بن سليمان): 

وهذا حيث ل يحصل تصرف من الموقوف عليه في الأرض إذ لو تصرف فيها صار غاصباً لماء ويكون قرار 
1 : © بع غ 

الأحرة عليه كلهاء وأما على قول(الحادوية) : فالأحرة على غارس الشجر مدة بقائها في الأرض؛ لأنه 

آثر فعله إلا أن يحصل التصرف من الموقوف عليه في الأرض صار غاصباً لما مع الغارس. 


46 ينظر: شرح الأزهار ( /395). 
هه ينظر: شرح الأزهار (1 /984). 
(') ينظر: شرح الأزهار 0 /5؟1"). 
(5) ينظر: شرح الأزهار ( /975). 
)2 ينظر: شرح الأزهار 0 /831”). 
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ٍِ 5 95 00 5 2 5 55 00 0 5 07 53 

قوله: (وقال القاضي) : وهو قول(الحادوية) ذكره في (اللمع) » ورواه قي( التقرير): عن (أبي طالب). 

فوله: كعلى واضع ميزاب بيت وباعه): يعني فوق الطريق فإذا سقط وحنى كان الضمان على واضعه 

0) 02 

عند (الحادوية) » وعلى مالكه عند (المؤيد بالله) . 

قوله: (وامر بإلقاء بذره وحمله في): ولو قال: 'ومأموراً بإلقاء بذر وحمل" كان أحسن؛ لأن ظاهر 
000 : 2 ل" 1 

العبارة أن الاجرة عليه وهذا على قول (الحادوية) 0( وعلى قول : أمما على مالك البذر والحمل؛ لأن 

ذلك بأمره. 

5 2 ب 00 5 3 ع 

قوله: (خلافا(للمؤيد بالله)» فيهما): يعني في مسألة الميراث» ومسألة البذر والحمل. 

قوله: (دفعهما المستأجر حيث لا ثمر): يعني فأما إذا كان على الشجر ثمر» فإنه يبقى على الشجر 

ع ع ع ع 4 3 الك 

بأجرة المثل إلى أن يدرك الثمرء وهذا هو المذهب أن استاجر أ مطلقاء وقال (أبو طالب) : بل 

يكون مخيراً بين الدفع أو القطع وبين تركه وأعحذ قيمة البناء أو الشجر كما في المغارسة الفاسدة. 


َ 020 0 69 1 

قوله: (لا للغبن ولا للموت): هذا مذهبنا وفي الموت حلا ف(أبي حنيفة)2 » و(لمنصور باللم) » وفي 
ع ا : 

الغبن خلاف (أبي حنيفة) » ولأبي مضر )كما تقدم, ولعل قول (أبي حنيفة) هذا في الغبن يكون على 


قول له يأي بأن الإحارة لا تنفسخ بالموت أو يكون مراده في مدة المرض إذا طالب. 


0 ينظر: شرح الأزهار 7 /001) 

6 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(ظ/89). 
إفة ينظر: شرح الأزهار (1 /9189"). 

5( ينظر: شرح الأزهار (1 /91809"). 

)2 ينظر: شرح الأزهار ( /97"). 

© ينظر: شرح الأزهار 7 /395). 


0 ينظر: شرح الأزهار (9/ 77). والصحيح في المذهب أنه على الباذر. ينظر: التاج المذهب 40/99 .)١‏ 
) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/0). 

290 ينظر: البحر الزخار(4 /8). 

.)185 /5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ »)١4 /١1( ينظر: المبسوط» للسرحسي‎ 2١ 

.)١58 / 0( ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي‎ 2١0 
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قوله: (وإن شاء أخذ قيمة الغروس): هكذا في المع » و(البيان)» وقال (الفقيه يحجى الحي : لا 
لا خيار له» بل يقلع حيث الطالب له ورثة صاحب الأرض؛ لأنه لا تقرير منهم له ولا من أبيهم؛ لأن 
الإذن يقتضي إلى الموت فقط لا بعدهء وأما إذا باع المالك أرضه فللمشتري أن يأحذ الغارس بقلع غرسه 
ولا شيء عليه له لكن هل يرجع الغارس على البائع بالأرش لا بتعد» والله أعلم؛ لن بيعه للأرض يكون 
كرجوعه عن الإذن للغارس والباني ويكون للمشتري الخيار إذا جهل» وهكذا ف عارية الأرض والجدار 
للبناء. 


قوله: (بخلاف الزرع فيصبرون إلى الحصاد): وذلك لأن له حدا ينتهي إليه فيبقى إليه بأحرة المثل. 


0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(و/ ١‏ 4). 


( ينظر: التحرير (ص 917 ؟). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في المساقاة الي 
قوله: (وسقيه): يعني سقية أرضه وإصلاحها بالعمل المعتاد. 
قوله: (معلومات): يعني العمل الذي يعتاد في الأرض وفي السقي وف الأحرة لابد أن يكون ذلك كله 
معلوماً باللفظ أو بالعرف والكلام في الماء كما تقدم, والماء يكون معلوماً بالكيل أو الوزن أو بالمساحة 
طولاً وعرضاً وعمقاً في موضع غير معين. 
قوله: (كجزء من الأرض): يعني في الأحرة. 
قوله: (إن قد بدا صلاحه): يعني إذا طاب أكثره بحيث يصلح للأكل كما في بيعه. 
قوله: (والفاسد أن يجعل الأجرة ... إلى آخره): وكذا إذا كان العمل مجهولاً أو السقي مجهولاً أو كان 
الماء من الأحير أو من المباح على قول (أبي طالب وأبي العباننع”"" تنا قدمناء ومن أجاز المخابرة في 
لزرع أحازها هنا يبعض الثمارء و(الشافعي) :يقول بقوهم هناء لكن في النخل والكروم قول واحد» وفي 


سائر الثمار قولان له. 


(') المساقاة: هي لغة: مفاعلة من السقي؛ لأن أصلها مساقية »وشرعاً: دفع الشجر إلى من يصلحه يحزء من ثمره. أنيس الفقهاء في 
تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: .)١٠١7‏ 


ينظر: التحرير ( ص 817 ؟). 


('2 ينظر: الأم» للشافعي (5/ )1١‏ المجموع شرح المهذب )408/١5(‏ . 
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فصل: [في الاختلاف في المساقاة ] 
قوله: (وثمن الغروس): يعني قيمتها إن أحب قلعها أو إذا كان أمره بشرائها فيرجع عليه ثنها. 
قوله: (وكراء الأرض): وفيه خلا ف,أبي حنيفة) ‏ كما بقوله في الغاصب. 
قوله: (وأرش ما نقصها القلع): وذلك لأنه غاصب بخلاف المغارسة الفاسدة» وقال(بعض الشافعية) ": 
لا يحب الأرش هنا أيضاء وخرجه (الفقيه محمد بن سليمان لأبي العباس):من مسألة الحجر في المهور» وف 
التخريج نظر. 
قوله: (بين الزرع): وذلك لأنه يدعي الزيادة وهذا إطلاق افاي (فقيل): أن مراده احتلفا كم أجر 
منه من الأرض كما ذكر ف الكتاب, وقيل: أنه ذكر لأن الظاهر معه لأحل اليد فلو كانت اليد لهما معاً 
فالظاهر أنه لما معاً ومن ادعى خلافه فعليه البينة» وكذا في رحلين أو زوجين زرعاً أرضاً لأحدهما ثم 


0 65 
احتلفا في البذر ذكره (المؤيد باللم) . 


27 ينظر: المبسوط» للسرحسي(77 / .)١9‏ 
جك ينظر: الأم» للشافعي (5/ .)١8‏ 
("© ينظر: البحر الزخار (4 /59). 
92 ينظر: البحر الزخار (4 /59). 
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باب الإحياء والتحجر 
[فصل: حكم الإحياء والتحجر] 


3 1 ش </ ا اع ف 

قوله: (يجوز بلا إذن إمام): ولا حاكمء وهذا قول (المؤيد بالله) ' و(الأحكام) . 

22 ' 0 22 3 ١ 

قوله: (خلافرأبي طالب) ود(المنتخب) ): وهو قول (أبي حنيفة) » لكن قول (أبي طالب) ذكره 


في الأرض والبيضاءء وذكر في الغيضة» وهي: ما كثر فيه الأشجارء أنه يجوز بغير إذن» قال (الفقيه يحى 


12 


البحيح) : أنه تخريج من (أبي مضر) لا (أبي طالب) ضعيف» وليس هو نصاً له والصحيح على قوله 
أنه يعتبر الإذن فيها أيضاً وقد بناء عليه في الكتاب» وقال (الفقيه محمد بن سليمان): بل يكونان قولين 
(لأبي طالب) في الكل» وقال (المنصور : إن الإحياء يحتاج إلى إذن الإمام إن كان في زمن الإمام 
/١55[‏ و] وإن لم يكن فلا يحتاج. 

قوله: (لا حربي): يعني فما قد ملكها حربي فهو كما ل يملك؛ وكذا ما ملكها كافر والتبس هل هو ذمي 
أو حربي, والحاكم في هذا الباب كالإمام سواء كان من جهة الإمام أو من جهة النصب أو من جهة 


الصلاحية؛ وحيث يعتبر الإذن إذا أحياء بغير إذن لم يثبت له ملك ولا حق. 


)0 ينظر: شرح الأزهار(77017//7)» المهذب في فتاوى الإمام المنصور ( ص 71717). 

00 ينظر: شرح الأزهار(87017//7)» المهذب في فتاوى الإمام المنصور ( ص 71717). 

© ينظر: البحر الزخار (5/ .)7١‏ 

(؟) ينظر: المتتخب (88)) و الصحيح في المذهب أنه يجوز بغير إذن الإمام. ينظر: التاج المذهب .)١55/5(‏ 
© ينظر: مختصر القدوري 50/19 .)١‏ 

ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 0١61‏ 

69 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور ( ص 70717). 
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0 1 

قوله: (وبطن الوادي): يعني ما يحول عنه الماء» فقال (أبو طالب) : أنه لا يحتاج في إحيائه إلى إذن» 
ف ا 4 ”7 |4 1 

وقال (المؤيد بالل », وذكره (أبو جعفر) » و(أبو مضر) . (للهادي): أنه لا يحتاج إلى الإذن» وهذا 


ف الأودية التي تسقى لقوم لا ينحصرون فأما ما يسقى لقوم محصورين فلا يجوز إحياءه إلا بإذنهم الكل 
قيل: لأن الحق في الوادي أقوى فهو يشبه الملك بخلاف الحبال التي تمريق الماء إلى محصورين فالحق فيها 
أضعف فيجوز فيها ما لا يضر. 

قوله: (كثمره وشجره): يعني الشجر الذي ينبته الناس إذا نبت في الوادي فحكمه حكم الوادي؛ وهذا 
على قول (أبي طالب" » وأما على قول (المؤيد باللهم " فلا فرق بين ما ينبته الناس وغيره من الأشجار 
الأشجار فيكون الخلاف في ثمره وشجره كالخلاف فيه؛ قال في(البيان): قول,أبي طالب) في الشجر والثمر 
أقوى, وقول (المؤيد باللم)في إحياء الوادي أقوى. 


5 : 5 00 0 
قوله: (لا محتطب القرية ورعاها): يعني فلا يجوز إحياءه هذا قول (أبي طالب) » و(الحنفية) : أنه لا 


َ 5 0ه ١‏ 5 
لا يجوز إلا بإذن أهل القرية كلهم؛ قال (أبو طالب) » و(أبو جعفر): فلو أحياه بغير إذنحم ملكه وأثم 


05 ١ 


١ 000 1‏ له 1 
قال (أبو جعفر) : وكذا في بادي البلدء وقال (المؤيد بالل » و(الشافعي) : أنه يجوز إحياء 


20 ينظر: البحر الزخار (5/ 077. 

27 ينظر: البحر الزخار (5/ 77). 

إضة ينظر: شرح الأزهار (919/18). 

هع ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١5).‏ 

27 ينظر: البحر الزخار (5/ 00). 

© ينظر: البحر الزخار (4/ 077. 

0 ينظر: البحر الزخار (5/ ؟7). 

5" ينظر: تحفة الفقهاء (/ 0071 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 194). 
() ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/61). 

( © ينظر: شرح الأزهار (009/0). 

0 © ينظر: البحر الزخار (5/ 07/97. 

05 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: »)١8١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/ 4/407). 
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امحتطب والمرعى ولو ضر أهل القرية» وقال (القاضي زيد)” ": إن كان يضرهم لم يجز إحياءه لم يملكه. 
وإن كان لا يضرهم حازء وقال (الإمام يحبى بن حزةع) : يجوز في البعيد لا القريب الذي يقتصرون عليه 
عند الخوف. 

قوله: (كفناء الدار): يعني فليس للغير إحياءه ولا العمارة فيه» قيل: وهو يكون قدر طول جدارهاء 
وقيل: إلى حيث يصل حجارته إذا خرب مع استوى المكان. 

قوله: (ما نفذ أهله. أو جهلوا): يعني فهذا وفاق أنه لا يجوز إحياءه إلا بإذن الإمام أو حاكم؛ لأنه من 
بيت المال. 

قوله: (ووادٍ تعلق به حق الناس عموماً): يعني لغير محصورين هذا مع بقاء محرى السيل ولم يتحول عنه» 
فلا يحوز إحياءه إلا بشروط ثلاثة: الإذن» وعدم المضرة» وإن يعمل فيه ما يكون مصلحة عامة. 

قوله: (أو لمن فيه مصلحة عامة): يعني يجعل أرضا مغلة أو نحوها لمن فيه مصلحة عامة. 

قوله: (لم يضرهم): يعني أهل الوادي. 

قوله: (لمن شاء كالموات): يعني وهو على الخلاف بين (أني طالب والمؤيد بالله) "': هل تاج فيه بن 
إذن أم لاء قال (المؤيد ا وكذا في مجحاري الأتمار المباحة التي يحول عنها الماء. 

قوله: (فإن انحصر أهل الوادي): يعني الذي يسقى لهم سيل ذلك الوادي. 

قوله: (ولا يجوز الميزاب):يعني إلى الطريق المسيلة؛ لأن فيه استعمالاً لها فلا يجوز وفاقء إلا بإذن إمام 
أو حاكم مع عدم المضرة. 

قوله: (وما كان لحربي نفذ): لا فرق بين أن ينفذ أو يبقى في جوار أحذه لكن مع بقائه تكون غنيمة. 


5 0 أُ 
قوله: (والأجرة لبيت المال): هذا ذكره (القاضي زيد) : أنه يكون إحياءه لبيت المال» وتحب أجرته له 


(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١51).‏ 

00 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة, البزء الحادي عشر (ظ/؟5). 
(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/11). 

(؟ ينظر: البحر الزخار (5/ 07/7. 


فيه ينظر: شرح الأزهار (54/9 8؟). 
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له إذا زرعه» وقال 00 أنه لا يملك بل يبقى على حاله الأول» ولا تجب أجرته» وقال (الفقيه 
محمد بن سليمان)” ': أنه يملكه المتحجر له وهذه الأقوال على قول (المؤيد د أنه لا يملكه امحيي» 
وعلى قول (أبي طالب)» و(أبي جعفر): أنه يملكه امحبي ولو كان إِثماًكما ذكراه فيمن أحياء تحطيب 
القرية. 

قوله: (يعمرها به المتولي): يعني من له ولاية» وأما هذا الذي لزمه الكراء فليس له أن يتولى ذلك إلا 
بولاية» وهكذا فيمن لزمه دين لمسجد أو نحوه أو نذر عليه بنذر فلا ولاية له في إيقافه فيه إلا إذا كان معه 
ولاية من إمام أو حاكم. 

قوله: (إن احتاجت): يعني إلى العمارة» أما بحائط عليها الكل» أو لكل قبر قدر المشروع إذا عرف 
موضع كل قبر» وأما في مقابر أهل الذمة فتصرف إلى مصالح دنياهم فإن لم يكن [والي مضا" فإ 
مصالح دين المسلمين. 


في 
قوله: (١والا‏ فلسائر المصالح): ويكون ولاية صرفه إلى من هو عليه عند(الحادوية) 2 و(قدتم قول المؤيد 


0 ف 5 الك 00 
المؤيد بالله) » وعند (الناصر بالله) 4 و(المنصور بالله) 4 و(قديم قول المؤيد بالله) : إلى الإمام إن 


إن كان ثم إمام. 


0 ينظر: شرح الأزهار (04/9"). 
"© ينظر: شرح الأزهار (904/9). 
0 ينظر: شرح الأزهار (804/9). 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة ب. 
20 يقلن شخ الأزهار ارده ؟). 
9 ينظر: شرح الأزهار (0هه؟). 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (و/0١٠)»‏ البحر الزخار .)١68/5(‏ 
0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 717/8). 
250 ينظر: البحر الزخار .)١55/4(‏ 
الحا 
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قوله: (ما بقي عظمه): يعني ومتى صار الميت تراباً أو شيع أو حمله السيل رجع المكان لمالكه كما كان. 
5 7 5 ل 1 )1 
قوله: (على قول(القاضي زيد) و(المنصور بالله)): يعني (قول للمنصور بالله)» وهو قول (الشافعي) 
؛ وذكر في (الكافي): أنه لا يكون استهلاكاء بل هو باق على ملك صاحبه وله إخراج الميت منه 
وعند(أبي طالب والمؤيد بالله)» وأحد قولي(المنصور بالله): أنه استهلاك يملكه المستهلك له وهو الدافن 
للميت» فيكون الكراء لهء» وهو المراد بقوله في يه يجعله استهلاكاً) . 

له: (مقبرة الحربي) :قال (الفقيه علي الوشلي)” : وكذا في مقبرة الفسقة الذين يستحقون القتل على 
قول(الحادي). 
قوله: (وليس للذمي إحياء الموات): هذا ين و(الناصر با لقوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: ((مَوَتَانِ الَْرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسْولُِ 0 ؛ وهو حطاب للمسلمين؛ فلا يكون 


للإمام إن يإذن للذمى بإحياء شىء من ذلكء وقال (أبو حنيفة)”” ١‏ أنه يجوز له الإحياء بإذن الإمام. 


00 ينظر: الأم» للشافعي (5/ 57). مختصر المزني (8/ ١17؟).‏ 

('© ينظر: البحر الزخار (5 /07/7. 

(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ// 47 .)١‏ 
297 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/17١٠).‏ 


72 أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» برقم »)١ 47 / 5(:)١7175(‏ من حديث ايْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
:< مَوَنَانُ الأَرْضٍ لِلّه وَلِرَسُولِهِ فَمَنْ أَخيًا مِنْهَا سَيْنًا قَهى لَه ». 


() ينظر: الاختيار لتعليل المختار (/ 35). 
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فصل: [في الإحياء بالحرث والزرع وغيرها] 
5 0 5 
قوله: (بالحرث والزرع): يعني إلقاء البذر مع الحرث هذا إطلاق (لحادوية) ١‏ وظاهره أن الحرث وحده 
3 3 3 1 5 2 ع 73 4 00 
لا يكفي» وروى ف (التقرير) عن (مالك): أن الحرث يكفي» وذكره في (المذاكرة) » و(الإمام يحبى بن 


إضا 


2( 5 5 
حمزة) » والمراد في الأرض البيضاءء فأما التي فيها الشجر فإذا قلع شجرها بحيث تصلح للزرع فقد 
ملكها. 


1 : 6 
قوله: (واكتفى (الشافعي) بالسقي): يعني مع الحرث» لكن لم يشترط الزرع. 


١‏ ت 
قوله: (وبقطع الخمر) : يعني الشجر والمراد قلعه. 
قوله: (وبحائط وبخندق): يعني أحدهما إذا كان يمنع من الدحول والخروج إلا بتكلف وذلك على 
١‏ ا 0 4 )4 

حسب العادة والعرف, فهو المعمول عليه» في هذا وروي في (اللمع) : عن (لمؤيد بالله) ٠‏ وق 

)0( 1 
(البحر) , عن (الفقهاء): أن الخندق لا يوجب الملك. 
قوله: (وبمسناة(1) من ثلاثة جوانب): يعني نصب أغرام المكان من جوانب ثلاثة بحيث يوعي الماء 
ويبقى حانب يدخل منه الماء فيملك ما داحل الأغرام ويصير له حق في الجانب الرابع إلى حيث يمتد الماء 


قوله: (لأخذ أحدهما): يعني الشجر والأرض فيملكهما معاًء ولو كان قصده أحدهما المكان فلا يملكه 


(') ينظر: شرح الأزهار ( /4 94). 

(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/51). 

("© ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة, الحزء الحادي عشر (ظا١‏ 5). 

ينظر: الأم» للشافعي (5/ 57). مختصر المزني (8/ .)717١‏ 

9 الخمر : هو الشجر أو ما وارى الشيء من شجر أو بناء أو جبل أو نحوه. ينظر: المعجم الوسيط )555/١(‏ 
ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الغالث(و/41). 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/17١٠١)‏ 

) ينظر: البحر الزخار (5 /7). 

0 المسناة: سد يبنى لحجز ماء السيل أو النهر به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة. المعجم الوسيط /١(‏ 451). 


نا 
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7 4 4 1 

إلا بقلع أصول الشجر ويفتته بحيث يصلح للزرع» وعن (ابني الحادي) 34 و(قديم قول الشافعي) : أنه 
١ ١‏ 5 02 
لابد من الزرع مع قلع الشجرء وإحراق الشجر يوجب ملك الأرض ذكره قُِ (اللمع) : عن (تعليق 
الإفادة)» والمراد به حيث يصلح معه للزراعة. 
قوله: (ملك الحفرة): وسواء بلغ المعدن أو لم يبلغه. وكذا في كل حفر في مباح لأخذ طين أو لغيره 
فيملك [5 /١‏ و] موضع الحفرة» وأما ما يجنها من الأرض فاعله يأ على الخلاف فيمن استخرج معدنا 
من أرض غيره فعلى قولنا أنه للمستخرج يلزم أنه لا يملك ما تحت الحفرة وما تحت الأرض المملوكة» وعلى 
4 9 1 1 : ّ 

قول (أبي حنيفة) » و(الشافعي) : أنه يكون المعدن لصاحب الأرضء يلزم أن الحافر يملك تخوم 
الحفرة» وكذا في تخوم الأرض المملوكة واللّه أعلم. 
قوله: (ولا يابطال الإمام): وليس للإمام أن يبطله؛ لأنه ملك كسائر الأملاك. 
5 5 5 1 5 4 7 
قوله: (فأحياها آخر لم يملكها): ولا يرحع على الأول بشيء على الأصح.ء وقال في (الإفادة) : أنه 
يرجع عليه بما غرم إذا فعل ذلك جهلاً بفعل الأول؛ لأنه كأنه غرر بتركها كما كانت» قلنا: هو غير متعد 
بذلك فلا ضمان عليه. 
1 1 4 ل 6 
قوله: (وأجازه( المؤيد بالله» ): وهو قول (مالك) ». و(أحمد) .كما يصح ذلك في البيع والشراء. 
والشراء . 


(') ينظر: شرح الأزهار ( /4 94). 

('؟ ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 485). 
200 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الجزء الثالث(ظ/ ١‏ 4). 
25 ينظر: تحفة الفقهاء /١(‏ 81) 


20 ينظر: الوسيط في المذهب (4/ 58)» المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 255/8 البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/ 


6/0 6م. 
0 ينظر: الإفادة» لأبي القاسم الموسميء كتاب الإجارات» باب إحياء الموات (ظ 3 ء و /39 ). 
(ف4 ينظر: شرح الأزهار (55/1 4/5 7):والصحيح في المذهب أنه لا يصح. ينظر: التاج المذهب (517/8 .)١‏ 
() ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 85). 
5 ينظر: شرح منتهى الإرادات - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (؟/ 9514). 
15 
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قوله: (وخرجه): يعني (للهادي) من تحويزه للاشتراك في المعدن وفي الغنيمة وفي الكسب بالصنعة» ومن 


١ ١ . 00 ١ ١ 5 0‏ 75 00 ديه 
بحويزه الأمر بحفر بثر في المباح» وهذا تخريج واضح لا شك فيه وقول (أبي حنيفة) . و(الشافعي) »2 


مع (أبي طالب وأبي العبائنم : في المنع من ذلك» وحجتهم: أن الأمر والمأمور ف المباح سواء فلا يختتص 
يختص به الأمر. 

قوله: (بأجرة زرعها سنة):هكذا ورد في سؤال المسألة» والمراد الإحارة جملة فحيث لا يعين ما أمره بأحذه 
ولا عين مكانه ولا الوقت الذي يأخذه فيه فإنه يكون للمأمور إلا أن ينويه للآمر» أو كان فوضه في كل 
ما أخحذه وحيث تعين ما أمره بأخذهء أو مكانه »أو زمانه» فإن نوى للآمر» أو أحذه بغير نية كان للأمر 
ظاهراً وباطنأء وإن نواه لنفسه. فقال (أبو مضر)» و(الفقيهان محمد بن سليمان ويحبى البحيح): يكون له 
ف الباطن » وللآمر في الظاهرء وهو ظاهر كلام م وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة أو وكالة 
قوله: (رجع إلى الآمرء فرد الأمر):هذا ذكره بو مضر)7 » وقال (القاضي زيد)( » و(ابن الخليل)280: 
الخليل)77)» وقال (الفقيه يب البحيح) ': حيث تكون الإجارة صحيحة يكون ذلك للأمر ظاهراً أو 
باطنا وحيث تكون فاسدة يكون للأحذ ظاهراً أو باطناء قال (الفقيه يحجى ال" وكذا في وكالة 
التبرع» وظاهر كلامهم أنه لا يحتاج إلى عزل نفسه عن الوكالة أو الإحارة الفاسدة» وقال (الفقيه علي 


2000 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (" / 75). 

27 ينظر: الأم للشافعي (4/ 47). 

ينظر: شرح الأزهار (75/8055/9). 

5( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 49 .)١‏ 

إفة ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 537 .)١‏ 

0 ينظر: مجموع شرح ابن الخليل في فقه المؤيد؛ الحزء الثاني » كتاب الإجارات ؛ باب إحياء الموات » ( ظ / 17٠١‏ و / .)7١‏ 
00( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 49 .)١‏ 

فك ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظا/ 47 .)١‏ 


11 / 
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الوشلي) "': القياس في الوكالة أنه لا ينعزل عنها بالنية وحدهاء بل باللفظ إذا كان في وحه موكله» وإن 
كان في غير وحهه فعلى الخلاف فيه؛ وأما الإحارة الفاسدة فهي أضعف لا يحتاج فيها إلى ذلك. 

قوله: (ولو تبرع المأمور): يعني بغير أحرة بل وكالة وقد جعلها (الفقيه الحسن النحوي) كالإجارة 
الفاسدة» وفيها كلام (الفقيه علي الوشلي) الأول» وقال (الفقيه يحجى 0 لكن في الوكالة لا يحتاج 
يحتاج إلى بيان المأحوذ ولا مكانه ولا زمانه؛ لأتما تقبل الجهالة بخلاف الإحارة. 

قوله: (ولو غير مأذون):وقال( المفيي: إذا كان غر مأذون فما يأحذه يكون له. 

قوله: (وغير المميز له):وذلك لأن توكيله غير صحيح, وقال (الفقيه يحبى البحيي . أنه يكون للأمر 
أيضاً؛ لأن الصبي يكون كالآلة لمن أمره كما إذا أمره بجناية على نفس أو مال فإن الضمان على الآمر 


وحذه. 


٠. 3‏ 24 - 5 فم 5 
قوله: (فلسيده): يعني وإن كان حراً فلنفسه؛ لكن حيث يكون مختاراً فهو على قول (أبي العباس) : أن 


أن الأمر بذلك لا يصح وحيث يكون مكرها فهذا على قول (أبي العباس والمؤيد بالله): إنما يأخذه المكره 


5 5 5 ل" 2 5 
من المباح يكون له؛ لأن الإكراه صير الأمر كلا أمرء وقال (المرتضى) : أنه يكون لمن أكرهه؛ لأنه صار 


له كالآلة» وقال (أبو طالب): أنه يكون باقياً على الإباحة لا يملكه إيهما؛ لأن الأكراه صير الفعل كلا 
فعل. 


000 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 49 .)١‏ 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١5١‏ 
(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/51). 
05 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 49 .)١‏ 
7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/51). 
(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١51).‏ 
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قوله: (ولا أجرة إلا للمكره): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» وظاهره مثل ما تقدم في الإحارات أنه 
ع ع .4 ع ع 00 
كلام (أبي العباس): أتما لا تحب أحرته قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : ولعل وجهه كون المنفعة 


حصلت لسيده؛ وهي الحطب فلا أجرة له مطلقاً. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 54 .)١‏ 


1" 65 
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فصل: [في أحكام التحجر]”"' 
قوله: (وأشجار): يعني إذا كانت متفرقة» وأما إذا كانت متصلة يمنع الدخول والخروج» فإِنما توحب الملك 
كالحائط وكذا في قوله: (وباتخاذ فرجين حولها). 
قوله: (ويهبها بلا عوض): وتكون هبتها إباحة لا تملكاًء وأما العوض عليها فلا يصح كسائر الحقوق 
فإن أحذه مع علم الدافع له أنه عير واحب عليه كان إباحة تصح الرجوع فيه مع البقاء لا مع التلف» 
وإن أحذه مع جهل الدافع لم تحل له ويضمنه إن تلف. 
قوله: (وله المنع من إحياءها وأخذ ثمرها وشجرها): يعني الذي كان حاصلاً فيها وقت التحجر؛ لأنه 
قد ثبت له حق» وأما ما ثبت فيه من بعد التحجر فكذا على قول (المؤيد بالله): أن الثابت كالمثبت لا 
على قول(الحادوية). 
قوله: (ملكه ويأثم): هذا ذكره (المؤيد بالله)» وقد ذكر أن من أحياء المتحجر ل يملكه, فقال(أبو مضر): 
أنهما سواء» فيكون له قولان في الكل» وقال (الفقيه محمد بن سليمان)” ': يفرق بينهما بأن الأرض هي 
المقصود, وقال (الفقيهان علي الوشلي ويوسف بن أجم : يفرق بينهما فإن الشجر من الكلاء والناس 
شركاء للخير” عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
قوله: (وشجر مقبرة مملوكة لمالكها ... إلى آخرة): كلامه لا فرق بين المملوكة والمسبلة في أن الشحجر 
إن كان مما ينبته الناس» فحكمه حكمها إن كان بذره يتسامح به» وإن كان مما لا ينبته الناس» فكذا عند 


(المؤيد بالله) لا عند (الحادوية): فمباح. 


200 التحجر لغة: مأحوذ بع الجر قو اللي اتلك عب وله وشرعا هو : أن يشَرَعَ في إِخْيّاء الموات مِنْ غَيْر أَنْ ييِمَهُ بأَنْ حَفَرَ بنرا و1 
يَصِل إِلَّ مَائِهَاء أو أَدَارَ حَوْلَ الْأَرْضٍ الي أرَادَ إِخْيّاعِهَا ثُرَابَا أو أَحْجَاراء أَوْ جِدَارًا صَغِيرَاء ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 777)؛: كشاف 
القناع عن متن الإقناع (5/ .)١97‏ 

(5) ينظر: شرح الأزهار ( /804). 

0020 ينظر: شرح الأزهار ( /797). 

25 والحديث جاء عن حَرِيرٌ بْنُ عُنْمَانَ حَدَّنَنَا أو حِدَاشٍ وَهَذدًا لَفْظُْ عَلِنٌ عَنْ رَحْلٍ مِنَ الْمْهَاحِرِينَ مِنْ أَصْحَابٍ النَّومَ صلى الله عليه 
وسلم قَالَ غَرَوْتُ مَعَ النّن صلى الله عليه وسلم ثَلنَا أنمَعْةُ يَقُولُ « الْمُسْلِمُونَ شْرَكَاءُ فى ثَلدثِ فى الْكَل وَالْمَاءٍ وَالنَارٍ ».أخرحه أبو داود في 
سننه (3 / 5960)» برقم(951/9). 


ين 
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5 2000 
قوله: (يجوز عند(أبي طالب) قطعم): يعني إذا كان ما لا ينبته الناس. 
5 امم 
قوله: (وشرطه (المؤيد بالله) ): يعني شرط إذن الإمام» والمراد حيث لا تحتاج إليه المقبرة فهو للمصالح 
عنده. 
وقوله: (وإلا فلمصالحها): يعني إذا كانت المقابر تحتاج إلى العمارة صرفت الأشجار فيهاء وهذا في 
مقابر المسلمين لا في مقابر أهل الذمة فلا تعمر. 
قوله: (أو أحياه): يعنى بعد أن كان الكرم مباحاً فيكون إحياؤه بأحد أمرين إما بأن يحيى أرضه بحائط أو 
نحوه فيملكه معهاء أو بأن يهذب أغصانه ويمدها فيكون ذلك إحياء له من جهة العرف. 
قوله: (وحيث يمتد): يعني حيث بمتد على الأرض فيكون كالإاحياء في العرف ذكره (الفقيه الحسن 
١ 7 4‏ 4 7 5 
النحوي) » وأطلق (المؤيد بالله) : أنه يكون حقاً له. 
قوله: (وتحجر الشجر): يعني يثبت له فيه حق فلو قطعه الغير أثم وملكه فلو قطعه الغير على وجه لا 
يضر صاحب الكرم نحو أن ينصب له ما يقوم مقام الشجرء قال الفقيهان (يحبى البحيح وعلي 
4 7 لف 7 
الوشلي) : أنه يجوز له ذلكء و(الفقيه الحسن النحوي): لا يجوزء وهو القوي» وقال (المرتضى) : أنه 
ع زف 
يملك الشجر أيضاء ذكره قِ (البحر) . 


6 ينظر: البحر الزخار (4/ 75)» والصحيح في المذهب أن الشجر في الموضع بعد التحجر وفي غيره من الأملاك ما لا ينبت في العادة 
كلاً أي لا يملكه صاحب الموضع فمن اقتطعه ملكه. ينظر: التاج المذهب(5/9١).‏ 


('© ينظر: البحر الزخار (4/ 75). 
2 ينظر: شرح الأزهار 7 /ه4 *). 
292 ينظر: البحر الزخار (5/ 7/8). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظا/ 54 .)١‏ 
إلى ينظر: البحر الزخار (5/ 78). 
(9© ينظر: البحر الزخار (5/ 78). 
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200 
باب المضاربة 


[فصل: في شروط المضاربة] 
قوله: (ومع ذمي منه المال): يعني لا إن كان المال من المسلم» فلا يصح؛ لأن الذمي غير مؤتمن في 
تصرفه, بخلاف الفاسق فهو ولو كان غير مؤتمن فهو لا يستجيز التصرف في الخمر ونحوه» والذمي 


قوله: (فلا يعجر في ما يحرمه [55 ١/و]‏ أحدهما): هذا وفاق في المضارب؛ لأنه وكيل وشريكء؛ وأما 
٠‏ دك 07 
في الوكيل بالشراء ونحوه» قال (الفقيهان علي الوشلي والحسن النحوي) : كذا أيضاً لا يفعل إلا ما لا 


4 7 
يحوز عنده وعند موكله» وقال (الفقيه يحبى البحيح) : أنه يفعل بما يجوز في مذهب موكله وإِن حالف 


ملهيه تنه 

قوله: (أو تلف): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي): أن العبد يضمن ذمته سواء أتلف أو تلف؛ لأنه 
أجير مشترك» وهو ظاهر إطلاق (الهادي) "» وقاله :رأ السبابي) ": لا يضمن ولو أتلف ما دفع إليه» 
وقد تأوله (القاضي 00 على أنه حيث العبد صغيرا» وقال (أبو انع أنه يضمن ما أتلفه لا ما 


ما تلف معه. 


('2 واليضارَبةٌ لغة هي : مفاعلة من الضرب» وهو السير في الأرض » وشرعا هي : أن تُعْطِيَ إنساناً مِنْ مَالِكَ ما يَتّحِرْ فِيهِ عَلَى أن 
يَكُونَ الربخ بَبِنَكُمَاء أو يكون لَهُ سهمٌ معلومٌ مِنَ الريْح. وكأنه مأحوذ مِنَ الصكّزب في الأرض لِطَلّبٍ الرّرْقِ. قَالَ اللّهُ تَعَالَ: وَآحَرُونٌ يَضْربُونَ 
في الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ اللّهِ . التعريفات (ص: /1١؟)‏ هلسان العرب /١(‏ 044)؛ ولفظ القراض شائع بالحجاز» شيوع لفظ المضاربة 
بالعراق» وإنما سميت المعاملة قراضاً ومقارضة» لاشتمالما على قطع الربح على نسبة بين المالك والعامل» فالقراض القطع؛ ومنه المقراض. 
وسميت مضاربة لتضارب المالك والعامل في الربح» فكلٌ يضرب فيه بالجزء الذي شرط له. نحاية المطلب في دراية المذهب (0/ 4737). وجاء 
في البحر الزخار: المضاربة : هي دفع المال إلى الغير ليتجر فيه والربح بينهما حسب الشرط. البحر الزخار (079/5. 

0 ينظر: شرح الأزهار 0 /70). 

(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 4 .)١‏ 

© ينظر: التحرير (ص: 551.0751). 

00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١5).‏ 

© ينظر: التحرير (ص: 150751). 
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قوله: (كالوديعة والعارية): أي وكذا في الوديعة والعارية وغيرهما ما دفعه مالكه إلى الصبي غير المأذون 
فإنه لا يضمنه الصبي ولو أتلفه؛ لأن مالكه قد سلطه عليه إذا كان ثما يستباح بالإباحة» ولأن الدافع إليه 
متعدياً بالدفع إليه» ولهذا لو دفع إليه سكيناً فتعثر الصبي ووقع عليه» فإنه يضمنه الدافع ذكره في 

ليع 7 قال (الفقيه يوسف بن لع يعني إذا كان الصبي غير مميز في مسألة السكين هذه؛ وأما 


25 4 


2 5 
قِ المال المدفوع إليه فلا فرق بين المميز وغيره» وعند (الشافعي) » و(أبو يوسف القاضي) 3 


7 
و(الواي) : أن الصبي يضمن المال المدفوع إليه إذا اتلفه. 


قوله: (أو ما يبوب عنه): يعنى كالسؤال أو التصرف بعد الإيجاب ولو متراحياً كما في الوكالة. 


07 0 5 220 
قوله: (ولو معلقة): يعني بحصول شرط سوى كان معلوماً أو مجهولاء وقال (الشافعي) : لا تصح معلقة 


معلقة بشرط. 


7 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيدء الحزء السادس (و/41). 

"© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الحزء الثاني (ظ)/ 40 .)١‏ 

00 ينظر: الأم» للشافعي (7/ »)3١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 575). 

)0 ينظر: البناية شرح الهداية /١7(‏ 8؟50). 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 48 .)١‏ 

ينظر: الأم» للشافعي (5/ 8) » البيان في مذهب الإمام الشافعي »)١1/10(‏ اختلاف الأئمة العلماء /١(‏ 449). 
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ة ةا 00 الى [فه هه فى 7 
قوله: (أو مؤقتة): هذا مذهبنا : أتما تصح مؤقتة» وقال (مالك) » و(الشافعي) ٠‏ و(الليث) : أتحا 


أتما تفسد بالتأقيت وذكره (المؤيد با في الشركة» وخرجه( الفقيه الحسن النحوي) إلى المضاربة. 
قوله: (ولو قبل التصرف): يعني ولو جهل قدره حال عقد المضاربة إذا عرف قبل التصرفء قال في 


0( 1 
(البحر) : ويشرط أن يكون ماما يمكنه حفظه والتصرف فيه» فلو كان يعجز عن ذلك فيه كان متعديا 


2 . 5 إفهة 


قوله: (أو فيه غش معلوم): يعني قدره حتى يرد مثل ما قبضء فلو كان الغش يسيراً يتسامح به بحيث 
)8 


تمضي الدراهم على سواء لم يشرط العلم بقدره» وعند (الشافعي) : لا تصح المضاربة في المغشوش. 
قوله: (فيتقدم العقد على حصول النقد): وذلك نحو أن يقول ضاربتك في تمن هذا متى بعته وكذا لو 
قال: متى بعته» وكذا لو قال: مى بعته فقد ضاربتك في نه أو يقول: متى بعته ضاربت نفسك في ثمنه 
ولا يشترط بيان قدر الثمن هنا بخلاف ما إذا أمره يستدين مال المضاربة من الغير فلابد من بين قدره؛ 


لأن الجهالة في الثمن تقل وف الدين تكثر. 


0 ينظر: البحر الزخار (87/5). 

»2 ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/ .)7١0377‏ 

27 ينظر: الأم» للشافعي (4/ 8)عالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (9/ 1/5). 

5 ينظر: مختصر احتلاف العلماء (5/ .)5١‏ 

6 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(4/ 77). والصحيح ف المذهب أتما تصح معلقة ومؤقتة. ينظر: التاج المذهب .)١57/8(‏ 
نك ينظر: البحر الزحار (85/5). 

0 ينظر: الاختيار لتعليل المحتار (* / ١؟).‏ 

إلك ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١١9‏ 


ا 
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قوله: (لا في عرض قيمي أو مثلي): وذلك لأنما لو صحت ف ذلك لوحب رد مثله عند الرد وقد 
يكون غالياً فيستبد امالك بالربح» وقد يكون رحيصاً فيشاركه العامل في رأس المال» ذكر ذلك في(الشرح 


4 غ ع 0ع 
) في ذوات الأمثال» وف (شرح النكت)» وقال (الأوزاعي وابن أبي ليلى) : أنما تصح في العروض 


1 زفة 1 4ق 7# 
مطلقاء وقال (مالك) : يصح فيها إلا في الطعام »وأحد قولي (الشافعي) : أنه يصح في ذوات 


الأمثال. 


00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الجزء السادس (ظ/7ه). 

"© ينظر: الحاوي الكبير (1/ 007) ,المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (؟/ 14). 

0 ينظر: القوانين الفقهية (ص: 117)» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/ .)1١7‏ 
5 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 17١)»الحاوي‏ الكبير (9/ 7007). 


>” 
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ٍ )0 02 
قوله: (كحلي وتبر): ظاهره مطلقاًء ومثله في (التفريعات) » و(قديم قولي الشافعي) ٠»‏ وقال في (شرح 


4 4 
الإبانة» : إذاكان يتعامل بسبائك الذهب والفضة صارت كالنقد» وهو(قديم قولي الشافعي) » 


إكقافة 


)2 1 )0( 
و(مالك) » و(الإمام يحبى بن حمزة)2 » وأمافي الفلوس النافقة» فقال في (شرح الإبانة)» : لا يصح 


١ ١ 


050 


0-1 022 نلك لك 
يصح فيها عند العترة » و(أبو حنيفة) » و(الشافعي) » وقال( مالك) » و(محمد بن الحسن) 


يصح فيها إذا كان يتعامل الناس بما في التجارات. 


قوله: (فلو اشترى به): يعني بالدين الذي عليه بنية أن الشراء لمالك الدين فيبراء من الدين ويكون الشراء 
5 0 05 
والربح للامرء وهذا ذكره (أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن) » ورجحه (الفقيهان الحسن النحوي 
ويوسف بن أحمد)؛ لأن المشتري صار وكيلاً للأمر وما لزمه من الثمن استحقه على الموكل فتقاض ما 
ِ 05 
عليه من الدين» وقال (أبو حنيفة) : لا يبراء من الدين ويكون الشراء والربح له. 
قوله: (والمأمور ضامن كالمشتري): وذلك لأن المضاربة إذا فسدت صار العامل أجيراً مشتركاً. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 45 .)١‏ 


00 ينظر: الحاوي الكبير (1/ .70)»المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ »)5١5‏ كفاية الأحيار في حل غاية الاختصار (ص: 


زفة ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف» الجزء الثاني (و/ 55 .)١‏ 
هم ينظر: الحاوي الكبير (1/ 0 7)ءالمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (9/ 7؟5). 
279 ينظر: البيان والتحصيل /١7(‏ 88 8). 
له ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (ظ/75). 
ف ينظر: شرح الأزهار (5501/17). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء اللزء الثاني (و/ 45 .)١‏ 
لم4 ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري .)591١ /١(‏ 
0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 7؟5). 
0 © ينظر: المدونة 89/ 573). 
7 © ينظر: المبسوطء للسرحسي (77/ »)7١‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري /١(‏ 511). 
يله ينظر: المبسوط» للسرحسي (55 / 98). 
05 ينظر: المبسوط» للسرحسي (55 / 88). 
1" 
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قوله: (ولو جَهلاهُ حالا): يعني ولو جهلا كم شرط فلان لعامله فتصح المضاربة. 

وقوله: (كالمرابحة): يعني كما يصح ف المرابحة أن يتبع مرابحة بمثل ما باع فلان مرابحة» وفي ذلك تفصيل 
وحلاف قد تقدم في موضعه. 

قوله: (وإن اختلفا): يعني في كم شرط فلان لعامله هل نصف الربح أو أقل فلا يقبل فيه شهادة الفلان. 
قوله: (ولا يكفي أنه بَيْساء ولا لي ولك): هذا إطلاق أهل المذهب أنه لا يكفيء وقال(أبو حنيفة)” ': 
أنه يكفي ويكون بينهما نصفين» قال (الفقيه يحبى اليم : وهو يأتي للمذهب إذا حرى به عرف» 
وكذا ذكر في واللتريعالق 7 أنه إذا ضاربه على أيهما يكونان شريكين في الربح صح وكان نصفين. 
قوله: (ونصفا مما حصل لك): ف هذا ثلاثة أقوال (للشافعية)” © : الأول: أتما تفسدء واختاره في 
التذكرة؛ لأنه يؤدي إلى أنه تقاسمه في كل ما حصل حت يبقى مالا ينقسمء والثاني: أتما تصح ويكون له 
ثلاثة أرباع وللعامل ربع واخختاره في (الحفيظ) » والثالث: أتما تصح وتقامه في كل جزء حتى يبقى 
للعامل مالا قيمة لنصفه. 

قوله: (كما لو شرط أكل عبد للعامل لا يعمل): أي وكذا لو شرط ذلك فإنه يفسد المضاربة وسواء 
كان المشروط له عبد للعامل أو لغيره أو حراً؛ لأن أكل من لا يعمل غير مستحق فيكون كما إذا شرط 
العامل لنفسه شيئاً مجهولاً. 

قوله: (كدينار من الربح لأحدهما): وكذا أكثر من الدينار أو أقل» وذلك لأنه يجوز ألا يحصل من الربح 
إلا ذلك القدر الذي شرطه فيستبد به وذلك لا يصح. قال (الفقيه يحجبى اللخري ': فلو قال على أن 
يكون لي دينار من ما زاد على كذاء أو على أن يكون لي ما زاد على كذا من الربح صح ذلك. 


0 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (/ 758). 

0020 ينظر: شرح الأزهار(555/7). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/51). 
5( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (90/ .)١85‏ 

© ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/ه”). 

00 ينظر: شرح الأزهار(555/7). 


1/ 
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قوله: (وأن يأكل منه في المصر): وذلك لأنه يستحق ذلك. 

قوله: (أو أن لا تبتع إلا من فلان): وذلك لأنه يجوز أن يتعذر البيع من فلان بأن يمتنع أو بموت أو 
نصب فيبقى مال المضاربة عروضاً لا يباع بخلاف ما إذا قال: "على أنك لا تشتري إلا من فلان" فهو 
يبقى المال نقداً إذا تعذر الشراء منه» فلو قال: "على أنك لا تبتع من فلان" فقيل: أنما تفسد أيضاً؛ لأنه 
قد عزله عن البيع رواه في (الزهو” ' وهو محتمل للنظر. 

قوله: (أو أن الوضيعة عليهما): وذلك لأنه حلاف موجبها. 


2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 45 .)١‏ 
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فصل: [في صفة المضاربة] 
قوله: (والعمل بيده): قال ف(الانتصار)” ' : يعني في الأشياء الخفيفة: كوزن النقود» وطي الثياب ونشرهاء 
فلو استأحر غيره على ذلكء كانت الأجرة من اله وأما الأشياء الكبيرة: كالكيل» وحمل القماش ونحوه 
فلا يلزمه بنفسه بل له أن يستأحر عليه من ماها. 


5 1 00 ِ: 
قوله: (قالت الحنفية) : وهو يأتٍ للمذهب. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 45 .)١‏ 
27 إذا اشترى به فهو وكالة لأنه تصرف في مال الغير بإذنه فإذا ربح صار شركة لأنه ملك جزءا من المال بشرط العمل والباقي نماء مال 
المالك فهو له فكان مشتركا بينهما فإذا فسدت المضاربة بوجحه من الوجوه صارت إحجارة لأن الواحب فيها أحر المثل وذلك يجب في 


الإجارات فإن خالف المضارب صار غاصبا والمال مضمون عليه. ينظر: تحفة الفقهاء (9/ .)5١‏ 
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فصل: [في مطلق المضاربة] 
م + ك4 
قوله: (أن ينسى معتادة): يعني في كل شيء بما يليق به في العادة» وقال (مالك) » و(الشافعي) 
ليبس له أن يتبع نسيه. 
قوله: (من وفي): يعني من لا يعرف بالمطل. 


020 


قوله: (واشترى): يعني بأن يدفع الثمن ويؤحر قبض المبيع إذا كان البائع لا يُعرف بالمطل أو بأن يشتري 
بثمن مؤحلء فيعتبر كون الآحل معتاداً لأنه إذا أكثر لم يؤمن تلف المال قبله ثم يكون /١45[‏ ظ] الثمن 
على المالك يضمنه فلا يصح ذلك ذكره في (تعليق الفقيه 000 

قوله: (ويسافر معتاداً): يعني بمال المضاربة على قدره بحسب العادة» وقال (الشافعي) “» ولأبو 
حنيفة)0”): لا يسافر إلا بإذن المالك» وقال الاك له أن يسافر وإن منعه المالك فسدت المضاربة. 
قوله: (لا القرض): يعني لا يقرض غيره من مال المضاربة إلا ما جرت به عادة من معه مثله من المال 
وإلا عند الخوف على ماطا فيقرضه حفظا له قال (الفقيه الحسن النحوي): وإذا لم يفعل مع الإمكان 
ضمنء وأما أنه يستقرض لال المضاربة من نفسه أو من غيره» فيجوز ويقضي من مالها؛ لأنه يزيد ذلك 
عليها. 

قوله: والمد ": يعني حيث يكون بمعنى القرض بالعلة فيها القرض لا غيره. 

قوله: (لأنه لا يقابل مالاً... إلى آخره): هذا حجة (للشافعيةم)” "» قال (القاضي : هو في مقابلة 
مقابلة عمل وهو العقد الثاني» ويكون العامل الثاني وكيلاً لمالك المال كما في وكيل الوكيل المقوض فلو 
شرط العامل الأول للثاني ثلثين فإنه يضمن للمالك سدساً إذا كان له نصف. 


1 ينظر: المدونة (/ 43805 شرح مختصر خخليل للخرشي (5/ .)51١‏ 

('2 ينظر: الحاوي الكبير (1/ 48117 نحاية المطلب في دراية المذهب (0/ 445). 

(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/17). 

(9) ينظر: الحاوي الكبير (0/ 811)» نحاية المطلب في دراية المذهب (/ 4 54). 

0 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ /4). قره عين الأخيار لتكملة رد امحتار علي الدر المختار (8/ 47/8). 

00 ينظر: المدونة (/ 5 15)؛ شرح مختصر ليل للخرشي (5/ .)75١١‏ 

27 السفتحة : أن يعطى آخر مالا وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق. ينظر: المعجم الوسيط (451/1). 
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قوله: (أو بعد سنة أو بعدما خير): يعني لا يشتري شيئاً بعد ذلك وأما بيع ما عنده من العروض فهو 
حق له فلو شرط عليه أن لا يبيعه بعد ذلك فسدت المضاربة. 


قوله: (أو بالنسيئة): يعنى حيث أمره بالبيع نسيئة بقيمته نقداً فأما لو كان بأكثر فقد أمر بالفاسد فلا 


0ت ١‏ ١ض‏ ف 22 7 
يصح بيعه بالنقد؛ لأنه صحيح, وعلى قول (المؤيد بالله) » و(زيد) » و(الفقهاء) : يصح مطلقا. 


قوله: (وبكؤب فيه): يعني في الوكيل إذا أمره يبيع بألف فباع بألف وثوب» فإنه يكون مخالفاً في جنس 
1 4 00 
الثنمن بخلااف العامل؛ لانه مفوض » وقال (الإمام نحى بن حمزة) »© و(بعض الشافعية) : أنه يصح قُ 


الوكيل أيضاً؛ لأنه زيادة حير» وإذا قلنا: إنه مخالفة فهل يصح من المبيع بقدر الألف ويبطل بقدر العرض 
1 4 4 8 1 
بألف فباع نصفه بألف فإنه يصح. 


200 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (/ 5 .)7١‏ 

ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (ظ/50). 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (949/4). 

(؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/57). 

7 ينظر: المنتتحب (ص 98؟). 

20 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (و/8.5). 

فو ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)٠١9‏ 

لك ينظر: المهذب ف فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 1077). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ .)١55‏ 
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فصل: [في مخالفة المضارب للمضاربة ] 

قوله: (والنسيئة): يعني أما يوحب عليه الضمان إذا تلف المال وإلا فالبيع يصح في المضارب لا في 

00 
الوكيل ذكر ذلك ف تعليق (الفقيه يوسف) . 
قوله: (بقي مضارباً): لكن هل يعود أميناً أو يبقى الضمان عليهءقال(الفقيه الحسن النحوي): بل يبقى» 

020 5 
وقال (الفقيه علي الوشلي) : لا يبقى وهو مفهوم كلام(الشرح)؛ لأنه قال فيه يعود المضاربة كما كانت» 
ع 00 6 ع 

كانت» وقال (أبو حنيفة) : إن اتحر فيه في حال سفره تصدق بربحه وضمن رأس المال» وإن لم يتجر فيه 
فيه بقي مضارباً. 
1 2 8 5 5 م 
قوله: (لزم العامل): قال (الفقيه يحبى البحيح) : يملكه ظاهراً أو باطنآء وقال( أبو مضر) : في الظاهر 
الظاهر فقط إلا أنه يجوز له التصرف فيه بما يشاء؛ لأن مالكه قد سلطه عليه» وهذا كله إذا كان أضاف 
الشراء إلى المالك بالنية ولم يصادقه البائع على ذلك إذ لو صادقه عليه أو كان أضاف الشراء إلى المالك 
باللفظ فإنه يرد المبيع لبائعه مطلقاً. 
قوله: (وتصدق بالربح ): يعني إذا اشتراه بعين مال المضاربة» فأما إذا اشتراه على الذمة ثم دفع من مالاء 
فإنه لا يتصدق بالربح» وقال (أبو حعفر): بل يتصدق به وهذا على قول الاحكام؛ وأما على قول 


00 0 5 
(المتتحب) » و(لمؤيد بالله)» : فلا يجب التصدق مطلقا. 


05 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 417 .)١‏ 
هه ينظر: شرح الأزهار (559/31). 

[فة ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشبي 5١‏ / ١/ا).‏ 

ينظر: شرح الأزهار (559/1). 

27 ينظر: شرح الأزهار (779/9). 

م ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 417 .)١‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء اللمزء الثاني (ظ/ 0١417‏ 
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قوله: (وإن أجاز صح): وعند (الناصر د و(الشافعي”" :لا تلحقه الإحارة» بل يكون الشراء له 
والربح له» وقال (أبو سيم "بكرن الشراء له ويتصدق بالربح. 

قوله: (فلا شيء له): وذلك لثئلا يكون حاله مع المخالفة أحسن ممن لم يخالف. 

قوله: (فله الأقل): فإن قيل أنه فضولي في شراء ما تمى عنه فكيف يستحق أجرة» والجواب: أنه ما دحل 
ف ذلك من أصله إلا طلباً للعوض» وليس هو متبرع فإذا اشترى ما نمى عنه» فكأنه قد عقد عقدين 
موقوفين على إجارة المالك وهما الشراء والإحارة لنفسه على الشراء وعلى بيع ما اشترى فإذا أجاز المالك 


فكأنه أحازهما معاً ذكر ذلك في (الوافي) وهو يدل على أن الإجارة تلحق العقد الفاسد حلاف ما ذكره 


04 
(المؤيد بالله)» . 


2 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/١٠).‏ 
27 ينظر: الأم للشافعي (4/ +"). 

() ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ ؟١1).‏ 
(؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/57). 
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فصل: [في عدم زوال ملك الملاك باختلاط الربح] 
قوله: (باختلاطه): يعني الاحتلاط الذي لا يمكن التمييز معه قط. 
قوله: (أو الكوارة): يعني فلا يقال أن اليد له فيكون القول قوله» بل قد صارا سواء في الاستحقاق. 
قوله: (عند ادعاء التفاضل): يعني فمن ادعى منهم الزيادة في القدر أو في الصفة فعليه البينة» وإلا 
حلف الباقون على القطع ويجوز لهم أن يحلفوا استناداً إلى الظاهر وهو الاستواء في الاستحقاق مالم يظنوا 
صدق المدعي. 
قوله: (فتصير الكل للمصالح): هذا تكو رابو عطي 011ب ووم كر مق (الذاكيي ٠"‏ لأفاليي 
هناك من تراضي في قسمة الوقفء قال (الفقيه يوسف بن الع وذكر (الفقيه الحسن 00000 
أنه يقسم بطريق الدعوىء فيدعي المالك ملكه ومتولي الوقف يدعي الوقف ثم يقسم بالحكم,؛ ومثله عن 
(السيد الهادي بن يحبى) ". 


قوله: (فكما مرّ): يعني إن كانت الغلة لآدميين قسمت بينهماء وإن كانت لله ولآدمي صارت للمصالح 


ع لق ع 2 
كالملك والوقفء وقال (الفقيهان محمد بن يحبى ويوسف بن أحمد) : أتما تقسم بين المصرفين مطلقاً؛ 


لأنما ملك تصح القسمة فيها. 


7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 4 »)١‏ شرح الأزهار (47/7). 
00 ينظر: شرح الأزهار (515/9). 

000 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 58 .)١‏ 

(؟) ينظر: شرح الأزعار (4155470/9). 

( ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/١٠١).‏ 

ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 4/6 »)١‏ شرح الأزهار (471/9). 
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قوله: (لأنهما أخص): يعني إن كان أحوط لا إنه يحب, وهذا قول (الفقيه الحسن النحوي) على 
أصل(المذاكرين)» وقال (الفقيهان علي الوشلي ويوسف بن أجنم ' أنما تقسم بينهما وحوباً وهو 
الأولى. 

قوله: (وبنفس خلط خالط): يعني أن اللبس حصل بنفس الخلطء» فأما مالو تميز بعد الخلط ثم التبس من 
بعد ففيه تردد» وقد أشار في الوقف من (التذكرة): أنه كالأول سواء. 

قوله: (يملكه الخالط في القيمي): هذا وفاق” ': أن اخلط في ذوات القيم استهلاك سواء كانت لله 
تعالى أو ملكاً كلها أو وقفاً أو ملكاً ووقفاًء لكن احتلفوا في حكمه بعد الخلط؛ فعلى الظاهر من مذهب 
القسم والحادي» ومثله عن (المؤيد لم 2 أنه يملكه الخالط» لكن لا يجوز له الانتفاع به إلا بعد مراضاة 
صاحبه؛ لأنه ملكه من وحه محظور ولا يتصدق به؛ لأنه مضمون عليه» وقال (القاضي 007 أنه يجوز 
له الانتفاع به قبل المراضاة أو الحكم,» وروى (أبو 0007 عن (المؤيد بالله) و(الحادي)» ومثله عن (أبي 
طاني : و(الكني) ": أنه لا يملكه إلا بعد مراضاة صاحبه أو حكم الحاكم له بالملك؛ ولعل المراد به 


به لا يستقر ملكه فيه» بحيث يجوز له التصرف فيه إلا بعد المراضاة أو الحكمء 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 44 .)١‏ 
)0 


ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/77)» شرح الأزهار (9// 475). 
زط ينظر: شرح الأزهار 0 77 5). 
(5) ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/57): شرح الأزهار (7/ 4714). 
0 ينظر: شرح الأزهار 0 477). 
© ينظر: شرح الأزهار (90// 577). 
202 ينظر: شرح الأزهار 9 54 57). 
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وقال (أبو يا » و(المنصور با ورأمخيقة ”! أنه قد صار لبيت المال» فيجب التصدق به 
قبل المراضاة وبعدها. 

قوله: (والتعيين): يعني إذا ادعى أنه يعرف حق كل واحد منهم بعينه فإنه يقبل قوله مع يمينه ذكره في 
اللي وكذا لو حصل اللبسء» لكن ادعى أنه يعرف قدر الأنصاب في ذوات الأمثال» فيقسمها 
بينهم على قدرهاء وهذا إذا أراد قسمته بينهم» وإلا فهي لا تلزمه القسمة؛ لأتمم أذنوا له بالخلط. 

قوله: (إلا الأرش لما نقص بالخلط): إلى قوله: (تعذر التمييز بينهما): هذا ذكره (الفقيه الحسن 
النحوي): جعل الخلط لملك الشخص الواحد جناية توحب الأرش» وعند (المؤيد باش 7 توحب الخيار 
على قول اا بين أحذ حقه وأحذ مثله» وهو يستقيم إذاكان ذلك الخلط مما يتعلق به أعراض 
الناس» وإن كان لا يتعلق به العرض وجب الأرش على القولين معاً؛ لأنه جناية» وإذا كان النقصان أكثر 
من نصف القيمة ثبت الخيار على قول (الحادي) لا على قول(المؤيد بالله). 


(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١45‏ 
»2 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص .)772١‏ 

7" ينظر: المبسوط» للسرحسي (9؟/ .)١189‏ 

.)4١/ظ(ثلاثلا ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الجزء‎ )5١ 

لذن ينظر: شرح الأزهار 90 55 4). 


06 ينظر: شرح الأزهار 9 5456). 
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1 1 00 اع 000 ١‏ اضه 

قوله: (عند أبي العباس) و(أبي حنيفة) ): وهو قول (المنصور بالله) » [57 /١‏ و] ورواه 

١ 5‏ 0 1 :. : 2 
في(الكافي): عن(الهادي والقاسم) » ورواه (القاضي جعفر): عن(الحادي) أيضاء لكن (أبو العباس) ء 


( 5 [ف4 7 
العباس) » و(المنصور بالله) » و(أبو حنيفة) يقولون: أنه يجب التصدق به» فقد صار في هذه الصورة 
الصورة أربعة أقوال ومحلها حيث تتفق المثليات في الجنس والنوع والصفة» فأما اذا احتلفت في أحد هذه 


الأمور» فإنه يجب التمييز بينها إن أمكن, ولو ببذل مال كثير» وإن تعذر على الخالط كان استهلاكاء 
١‏ 


00 4 3 ل ضله 
ذكره في (شرح الإبانة) » و(المنصور بالله) » و(أصحاب الشافعي) » وعلى (قول لإصحاب 


ور ٍ 

: أنما تباع وتقسم ثمنها بينهم على قدر قيمتها فإن نقصت حصة الاغلى من الثمن عن 
0 

قيمته ضمن الخالط النقصان وهكذا يكون إذا خلط ملكه بملك غيره» وقال(الإمام يحبى بن حمزة)» : إن 


3 


)1 
الشافعي) 


كان ملكه أعلى من ملك الغير اشتركا فيه واقتسماه» وأن كان ملكه إذا تأحر الغير بين أن يقسماه وبين 
أن يغرم له الخالط مثل حقه . 
قوله: (وجب الضمان لا الملك): يعني أنه يضر ف يده مضمونا عليه إذا تلف . 


قوله: (بالإذن بشرط التمييز): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي) تأويلا لكلام (الوافي)؛ لأنه أطلق في 


)0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 545 .)١‏ 
57 ينظر: المبسوط» للسرحسي (9؟/ 189). 

002 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص .)77١‏ 

(9) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (ظ/١٠١).‏ 

)2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 55 .)١‏ 
فك ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١55‏ 
0 ينظر: المبسوطء للسرخحسي (77/ .)١89‏ 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١45‏ 
نك ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص .)77١‏ 

( © ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (0/ 81ه). 

01 ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (7/ 91 ه). 

0052 ينظر: الانتصار »للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (و/88). 
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4 7 020 1 
(اللمع) : أنه يقبل قوله في التميبز مع ثمنهءقال (الفقيه الحسن النحوي) : المراد به إذا كانوا أذنوا له في 
و 


في الخلط بشرط التمييز» وقال (الفقيه يوسف مالع لا فرق بين الإذن بشرط التمييز وبين عدم 
الإذن لكنه مشكل؛ لأنه أحير مشترك لا يقبل قوله. 

قوله: كما في مسألة القصار): وقد قال (الفقيه يحبى النحزين ”: أنه لا يقبل قوله إلا بالبينة كما في 
القصارء والأقرب أنه يفرق بينهما بأن المالك في مسألة القصار أنكر كون الثوب ثوبه» فكانت البينة على 


القصارء وهذه المسألة لم ينكر المالك بل ادعى اللبس وعدم المعرفة لحقه. 


6 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الجزء الثالث(ظ//١4).‏ 

ديه ينظر: شرح الأزهار 97 571 577). 

إفة ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 55 »)١‏ شرح الأزهار (0// 17743737). 
5( ينظر: شرح الأزهار ( /15/8). 
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فصل: [في بطلان الإيداع والإعارة والوكالة والمضاربة بموت الشريك] 
قوله: (بموت أحدهما): والوحه أن هذه الأشياء كلها بمعنى الوكالة وهي تبطل بالموت» قال (الإمام يحبى 
7 د دز ذ0032 0 0" 
00 لا تبطل بالجنون إلا أن يكون كثيراء قال (أبو يوسف القاضي) "': والكثير شهر فما فوق» 
وقال (محمد بن لي أنه سنة فما فوق. 
قوله: (وليس عليه بيعها): ولا يجوز له أيضاً بل يلزمه الرد إلى ورثة المالك ولا يجوز له الإمساك إلا 
برضاهم أو بإذن الحاكم إن كانوا ... أو صغاراً ليس لحم وصيء فإن كان لهم وصي فبإذنه وإِن كان يجوز 
حصول الربح في العروضء فله بيعها بإذن الورثة أو الوصي أو الحاكمء وللورثة أن يأحذوها بحق الأولوية 
بقيمتهاء أو بما دفع فيها إن كان أكثر من القيمة. 
قوله: (وحيث ربح): يعني إذا كان الربح حاصلاً عند موت المالك» فأما ما بحصل من بعد نحو أن يريد 
قيمة العروض بعد الموت» فقال (السيد يحجى بو انين " "صم سم ولك ازسا وقال ران 


5 0 
(الأمير المؤيد بن أحمد) : لا شيء له فيه. 


0 5 7000 00 سف ١ ١‏ 4 7 
قوله: «ولوارثه): هذا إشارة إلى حلاف (أبي حنيفة) » و(قدم قولي الشافعي) : أنه لا يصح إقرار 
المريض. 


قوله: (ولا دين مستغرق): يعني فأما إذا كان الدين مستغرق تركه الميت فإنه لا يصح إقرار ورثته؛ لأنهم 


27 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» اللحزء الحادي عشر (و/537). 
('") ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/75). 
0 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 985). 

50 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 985). 

ظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 5195). 


نظر: شرح الأزهار (401//9). 


نظر: المبسوط» للسرحسي /١(‏ 9"1)» العناية شرح الهداية .)451١ /١١(‏ 


ينظر 
ينظر 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (ظ/ 55 »)١‏ شرح الأزهار 0 57753717). 
ينظر 
ينظر: الحاوي الكبير (7/ 20726 نحاية المطلب في دراية المذهب (1/ .)17١‏ 
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1 5 00 00 
يدحلون النتقص على أرباب الديون لا على انفسهم ذكره (الآمير علي) » و(ابن معرف) 4 و(الفقيه 
ّ 


ف 4 
بحى البحيح) » وقال (الفقيه محمد بن سليمان) : بل يصح إقرارهم» وفيه نظر. 
1 .2 8 00 ف4 7 4 
قوله: (ردوه فورا): إلى قوله: (ضمنوا): هذا ذكره (القاضي زيد) .و(أبو مضر) » والمراد: حيث لا 
ربح فيه قيل: ولعل المراد بوجوب الضمان عليهم إذا تلف المال بعد قبضهم له لا قبل القبض فلا 

إ(ف4 7 7 ِ 

يضمنواء و(الفقيهان يحبى البحيح وعلي الوشلي) : أنه لا يلزمهم الرد مطلقا ولا الحفظ مطلقا إلا بعد 
قوله: (من وضع في حجره شيء): يعني وم ينقله حتى رفع عنه فلا يضمنه. 
5 78 5 1 5 5 55 ك4 7 ع 
قوله: (يخالف هذا): يعني يقوي قول (الفقيهين يحبى البحيح وعلي الوشلي) , وكذا قولحم في أولاد 
الحيوان المغصوب إذا تلفوا مع الغاصب قبل تحديد غصب منه عليهم لم يضمنهم؛ لأتهم حصلوا في يده 
بغير فعله وتلفوا بغير فعله» ولكن قد قيل أن المراد به إذا تلفوا قبل تمكنه من ردهم. 
قوله: (بالتراضي ): يعني بإذن المالك أو بإذن الحاكم وهذا ذكره (ابن أبي 000 و(الفقيه محمد 

07١ 05 1 060‏ 
قوله: (بهذه الوجوه): أي بأحدها. 


000 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/57). 

020( ينظر: شرح الأزهار (97/ 085411١‏ 5). 

0 ينظر: شرح الأزهار (405/9). 

5( ينظر: شرح الأزهار (503/39). 

6 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/55)» شرح الأزهار .)4١5/97(‏ 
© ينظر: شرح الأزهار (503/39). 


2 ينظر: شرح الأزهار (503/39). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١6٠‏ 

65 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)16١‏ 

ودام ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الفاني (ظ/ .)١ 6٠‏ 
20 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزه الثاني (و/ .)15١‏ 
20 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزه الثاني (و/ .)15١‏ 


"٠ 
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8 عن 00000١‏ 200 ل 7 5 
قوله: (أسوة الغرماء): هذا مذهبنا » وقال (القاسم) : أن سائر الديون أقدم من دين المضاربة ودين 


5 


الوديعة» وقال (الشافعي) ١‏ الاق "+ و(ابن أبي يلى) : إذا لم يثبت مال المضاربة والوديعة بعينه 

بعينه فلا شيء لصاحبه في مال العامل والوديع. 

قوله: (ثم أنكروا بقاءها): يعني قالوا: لا نعلم حالها هل باقية أو تالفة» فيحلفون ما نعلم بقاءها أو بينوا 
أن الميت كان قد ادعى تلفها وحلف عليه وإن لم يكن حلف عليه حلفواء أما يعلمون بقاءها هذا قول 


1١ 0 4 7 (20 5‏ 4 م7 5 
(أبي طالب) وهو مروي عن (أبي العباس) ٠‏ وقال(المؤيد بالله) ٠‏ و(أبو جعفر): الظاهر بقاءهاء وأما 


وأما إذا ادعوا تلفها عند مورثهم فعليهم البينة كما يأني. 


1 6 ءَ 000 0 
قوله: (بصدق في التلف عند(أبي طالب) ): وكذا عند (القاضي زيد) 


ا لأنهم يتفقون في دعوى 
التلف أنه يقبل قوله» وأما قوله: (والرد): فهو على قول (القاضي زيد) لا على قول (أبي طالب) فعليه 
البينة بالرد؛ لأنه يحب عليه» وهذا قبل التفريط في الرد» وأما بعد التفريط فلا يقبل قول الوارث إلا بالبينة» 
أما على الرد وأما على الرد في التلف سواء ادعاه قبل التفريط في الرد أو بعده. 


00 ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية (747/5). 

(5) ينظر: الجامع الكافي في فقه الزيدية (ه/48*). 

أده ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١١١‏ 

05 ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 577). 

270 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١5١‏ 
0 ينظر: التحرير (ص 70). 

7 ينظر: التحرير (ص 150). 

2 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (0/4"). 

9 ينظر: التحرير (ص .)55١‏ 

له ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/517). 


”»>١ 
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قوله: (لا في أن مورثه قد رد أو تلف عنده): إلا ببينة على ذلك قد فرق في الكتاب بين أن يدعي 


الوارث الرد منه أو التلف معه أنه يقبل قوله وبين أن يدعى ذلك من مورثه أن عليه البينة» ومثله في 


)00 1 فق 8 زحي 
(الحفيظ) » و(شرح أبي مضر) » قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : وفي الفرق نظرء وقد قال في 


(لمذاكرة)” 7 و(أصحاب الشافعي) ": أن عليه البينة في الوجهين معاء وقال (المرتضى): وجه الفرق أتهم 
أكمم اقروا مصيره إليهم فقد صار معهم أمانة يقبل قوم فيه» وإذا ادعوا تلفه عند مورثهم فلم يضر معهم 
أمانة. 

قوله: (أو على دعوى الموروث): يعني وأنه حلف فإن لم حلفوا ما يعلمون البقاء. 

قوله: (فإن حلف بالرد): يعني حلف بمين الرد وهو يستقيم على قول (أبي طالب)» وأما على قول 
(القاضي زيد) فهي يمين أصلية. 

قوله: (إن قال): يعني مورثه إذا ادعى أنه كان قد ادعى الرد» وأنكر المالك الرد» ويمين الوارث هنا هي 
مردودة؛ لأن البينة عليه» واليمين على المالك كما تقدم. 

قوله: (والله أنه قد حلف): إذا ادعى أيضاً أنه قد كان حلف عليه» وأنكر المالك ما قد كان حلف» 
فالبينة على الوارث واليمين على المالك فإن حلف ما قد كان حلف الميت حلف الوارث بعد ذلك ما 
يعلم البقاء وإن /١407[‏ ظ] رد اليمين على الوارث حلف أن مورثه كان قد حلفء وهي التي ذكر في 
الكتاب فهي يمين رد. 


20 ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/١.‏ 4). 

('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/59). 

(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 14). 
(؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/59). 


)0( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /١*(‏ 577). 
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فصل: [في حق المالك في العزل] 
قوله: (يجوز فيها الربح): فلو كان يعلم أنه ربح فيهاء كقال زآبو طالب وأبو الغباس)( "+ ليس له عله 
أيضاً وقيل: بل له عزله. 
قوله: (فيمهله الحاكم ما راه): يعني إلى بجيء وقت البيع المعتاد» كيوم السوق» أو بحيء القافلة ونحو 
ذلكء» وقال (المنصور ا أربعين يوماًء وإذا تلفها المالك ضمن نصيب العامل فيها بقدر حصته من 
الربح ذكره (المؤيد با 
قوله: (وإن لم يكن فيها الربح): أما مع حصول الربح فإنه يصح شراء المالك من العامل لاف 


١ 25‏ را 
(زفر) » و(قديم قول المؤيد بالله)(27) فلو اشترى قدر نصيب العامل من الربح فقط صح وفقاً؛ لأنه 


1 2 5 5 0 م 22 
قد تضمن القسمة» وأما إذا لم يكن ثم ربح» فقال (أبو العباس وأبو طالب) » و(أبو حنيفة) : يجوز 


أيضاً؛ لأن العامل صار هو المالك للتصرف ف المال فكأنه المالك له؛ وقال في (شرح الإبانة): لا يجوز 


١ 00‏ 4 3 اك 
وهو أحد قولي (المؤيد بالله) » و(زفر) 


قوله: (وإك يبيعها منه) : يعني من العامل أما حيث د ربح فيجوز وفاقاً »ولا يقبض العامل الثنمن من 
نفسه بل يسلمه إلى المالك؛ لأنه الوكيل بالبيع في هذه الحال» لكنه إذا قبضه على صفة رأس المال بطلب 


المضاربة فيه كما سيأتٍ إن شاء الله تعالى» وأما مع حصول الربح فكذا عند (المؤيد بالله)؛ لأنه لم يملكه 


7 ينظر: التحرير (ص .)551١‏ 
»2 ينظر: شرح الأزهار .)5٠0/190(‏ 
206 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (9"54/4). 
)5١‏ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .))٠٠١١‏ 
2 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (97/4). 
257 ينظر: التحرير (ص .)551١‏ 

00 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .))٠٠١١‏ 
00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (8815/5؟). 


0 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)٠١١‏ 
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وأما على قول (الحادوية)” " : فلا يصح إلا أن يستثني قدر نصيبه من الربح؛ لأنه لا يصح أن يشتري 
الإنسان ملك غيره مع شيء يعلكه. 

قوله: (فإن كانا لم يجز): يعني إذا كان قد حصل الربح, أو خير فلا يصح الزيادة على مال المضاربة؛ 
لأنه يؤدي إلى أن يخير خجسر مضاربة بربح مضاربة أخرى فلا يصح ضم الزيادة إلى مالاء بل تكون 
مضاربة ثانية في الزيادة» وهكذا حيث أمره يستقرض من نفسه أو من غيره ليزيده على مالها. 


40 5 
قوله: (ولو من مجهول صحح): هذا هو المذهب : أنه لا يحب بيان من يستقرض منه» وقال (الإمام 
1 0 0 1 
بحى بن حمزة) 250 و(ابن بي الفوارس) 3 و(الفقيه محمد بن سليمان) : لابد أن يعينه. 
قوله: (وفي العكس): يعني حيث عين من يستقرض منه ول يذكر قدر المال فهذا لا يصح به التوكيل 


(1 


0 5 . 


© ينظر: الأحكام في الحلال والحرام .)١17/9(‏ 


('2 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» اللحزء الحادي عشر (و/87). 


0 الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (و/337). 


9 ينظر: شرح الأزهار (793197/9). 


ينظر: 

9 ينظر: شرح الأزهار (291/9). 
ينظر: 
ينظر: 


260 شرح الأزهار (891/9). 


16: 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (بالمستدين): وذلك لأن الوكالة غير صحيحة فيكون ما قبضه لنفسه إلا أن يضيفه إلى الآمر ثم 
يجيزة كان له؛ لأن القبض تلحقه الإحازة ولا يطالب به المستقرضء وكذا إذا كان نواه للأمر وأحاز 
المطالب به أن يصدقه المقرض في نيته. 
قوله: (وإن يُعَينه بالبيع والشراء): يعني بعد إذنه له بذلك» لكن إذا قبض المالك ثمن ما باعه على صفة 
1 )0 إقه 
رأس المال» فقال ف (التفريعات) » ودالحنفية) : تبطل المضاربة فيه» وقال ف (التذكرة): لا تبطل وهو 
حرق 
فم 

| قوله: (فغاصب للثمن): يعني ولا يبراء منه إلا برده للمالك.] 
قوله: (ولا يلحق مالها ما زاد فى الثمن بعد العقد): يعنى إذا كان غير معتاد» فأما ما جرت به العادة 

)2 
فإنه يكون من مالماء قال (الفقيه على الوشلى) : وكذا ما زادوه لمصلحة مال المضاربة» لكن عليه البينة 
بالمصلحة؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه من المصلحة؛ وأما إذا غصب مال المضاربة ثم استفداه بشيء, فقال 

١ : : ف‎ 5 

(المؤيد بالله) » و(أبو جعفر) » و(الفقيه محمد بن سليمان): أنه يكون من مالهاء وقال (الأستاذ): أنه 


أنه يكون من ماله. 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/59). 

('© ينظر: الاختيار لتعليل المحتار 9 / 5؟). 

6 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(و/47). 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب)» والنسخة: (د). 
6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (ظ/ .)١51١‏ 

© ينظر: البحر الزخار (8.4/4). 

() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١5١‏ 


هه >" 
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قوله: (بغبن معتاد): يعني قدر نصف عشر القيمة فما دون فأما أكثر فلا يصح بل يكون موقوفاً على 


إحازة المالك إلا قدر حصته من الربح إذا كان ثم ربح فيصح فيه. 
5 5 7 3 3 0000 2 5 200 . ع 
قوله: (عتق وضمن): أما فيمن يعتق عليه فهذا ذكره (القاضي زيد)» للمذهبء, وهو أحد 


0 5 ام 5 ام 5 5 
احتمالات (لابي طالب)» وقال (المؤيد بالله) 4 و(قول للمنصور بالله) 4 واحد احتمالالات (ابي 


5( 1 زه لق 5 
طالب) : لا يعتق» وقال (ابو حعفر) © و(الفقيه يحبى البحيح) : لا يصح شراؤه؛ لانه يتضمن 


الإتلاف وهو مأمور بما يقتضي الربح بخلاف الوكيل بالشراء وهذا إذا كان في المال ربح» فأما إذا لم يكن 
0 35 44 5 د 2 


نه 03 2 
لحظة عند شرائه» وقال في (الشرح) » و(اللمع) ؛ و(التقرير): لا يعتق لأن ملكه له لم يستقر وهكذا 


001١ 7‏ 
الخلاف في الوكيل بالشراء إذا اشترى رحما له» قال (السيد يحبى بن الحسين) » و«(الفقيه محمد بن 


05 
سليمان) : فلو حصل ربح بعد شرائه لرحمه وقبل بيعه له» فإنه يعتق» ويسعى العبد للمالك ولا يضمن 


العامل؛ لأنه عتق بغير فعله» وأما فيمن يعتق على المالك» فإنه يصح الشراء ويعتق بكل حال» وعند (أبي 


(') ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, اللحزء السادس (و/٠7)»‏ شرح الأزهار (89/19). 


('© ينظر: البحر الزحار (84/54). 

0( ينظر: البحر الزخار (8.4/4). 

حم ينظر: البحر الزحار (05/5). 

فك ينظر: البحر الزحار (85/5). 

نك ينظر: شرح الأزهار (795/1). 

زفة ينظر: شرح الأزهار (795/1). 

إلك ينظر: شرح الأزهار (795/1). 

6 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء السادس (ظ١‏ 07). 
60 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(ظ/47). 
01 ينظر: شرح الأزهار (5917/10). 

05 ينظر: شرح الأزهار (5917/10). 
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0 وقال (الفقيه يحجبى لحي أنه لا يصح شراؤه كما مر» لكن أبا جعفر شرط أن يشتريه 
بغير المال» قال: فأما إذا اشتراه على الذمة» فإنه يصح الشراء له لا للمضاربة» ويدفع ثمنه منه. 

قوله: (فإن كان معسراً فالعبد): هذا مذهبناء وقال (المنصور بالله): أنه يضمن المشتري إن كان عاماً 
بالرحامة وإن جهل سعي العبد. 

فوله: (زوج المالكة): وكذا زوجة المالك فيفسخ النكاح 00 حلاف (قدم قولي ال 

قوله: (ولو أعطاه مالاً... إلى آخره): يعني على سبيل العرضء فيكون ما يربحه فيه رباء فأما إذا أعطاه 
إياه على وجه المضاربة ليريحه كل شهر شيئاً معلوماً فهذه مضاربة فاسدة ما حصل فيها من الربح فهو 
للمالك وعليه أجرة العامل على ما عمل ولو لم يحصل ربح, فإذا كان يعطيه ما شرطه عليه جاز إذا كان 
قدر الربح أو أقل أو أكثر إذا كان من غير جنسه لا إن كان من جنسه فلا يحل له الزائد وكل هذا ما دام 
المال باقياً في يد العامل يتجر فيه» فإن أتلفه صار دينا عليه للمالك» ولا يحل له ما يربحه من بعدء وكذا 
حيث لم يتجر فيه أو اتحر ولم يربح. 

قوله: (حَرْمَ): هذا ذكره (المؤيد 00 في الحبة: أن المضمر فيها كالمظهر»ء وكذا في النذر والصدقة» وقال 
وقال في البيع والإجارة: أن الحكم للفظ ولا حكم الضيدين. ففال رابو طن" يكرياة قارو نموي 
بالله)(7) 5 الكلء وقال الك و(الفقيه يحبى الخيين : بل يفرق بينهما بأن الهبة عقد تبرع لا 


لا عقد معاوضة فهو ضعيفء ويصير المضمر فيه كالمظهر بخلاف البيع والإحارة فهما عقدا معاوضة قوي 


20 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/55). 

00 ينظر: شرح الأزهار (7917//0). 

7( ينظر: البحر الزخار (84/4). 

09 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /١5(‏ 75). 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١5‏ 
(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/57). 

() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١5١‏ 
0) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع. للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١5‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ)/ .)١87‏ 
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لا يؤثر الضمير فيهماء وهذا هو المفهوم من كلام (المؤيد بالله): في (الزيادات). 

قوله: (لا الخُسْر): وذلك لأنه غالب لا يمكن الاحتراز منه. 

قوله: (لا إن فسدت بعد صحتها): يعني بالمخالفة من العامل فلا يستحق إلا الأقل لئلا يكون حاله مع 
المحالفة أحسن مما لو لم يخالف» وقال الا و(محمد بن اكيب أنه يستحق أجرة المثل 


9[ 


0 5 ) 7 05 الا 5 7 


2 


معا. 


0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 158). 
00 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)١5٠١‏ 

00 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)١5٠١‏ 

257 ينظر: البحر الزخار (85/5). 


© ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (/ ١51؟).‏ 
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١ 00 5‏ اط ضف 7 
قوله: «بالظهور): هذا قول (الحادوية) » وعند (المؤيد بالله)» ١‏ و(قدي قولي الشافعي) : أنه لا يملكه 
إلا بالقسمة» وفائدة الخلاف ما ذكر في الكتاب. 


قوله: (فلو قبلها خسر): وكذا إذا تلف شيء من مالحا أو سرف أو ضاعء فإنه يخير من الربح؛ لأنه لا 
1 4 
ربح إلا بعد كمال رأس المال ذكره في (الشرح) . 


1 (5» 6 ا 
قوله: (ولو لم يقبض المال): هذا قول (الحادي) » و«(الناصر بالله) » و(المؤيد بالله) : أن قسمة 
الربح يكون فسخاً للمضاربة» ولا يجوز للعامل أن يتجر في مالا بعد القسمة إلا بإذن جديد من المالك 


(5 / 


1 4 750 ) ادل4 7 
فيكون مضاربة ثانية» وعند (أبي العباس) » ولأبي حنيفة) » و(الشافعي) : أن القسمة لا تكون 


فسخحاً للمضاربة [58 /١‏ و] مالم يقبض المالك رأس المال فإذا تصرف العامل بعد القسمة وخحسر جزء 


من الربح الذي قسماه فيرد العامل لا المالك فيكون ما أحذه من رأس ماله. 


00 ينظر: البحر الزحار (4//ا)» شرح الأزهار (781/1). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5). 

000 ينظر: الأم» للشافعي (؟7/ 57)» نماية المطلب في دراية المذهب (07/ 485). 

ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الجزء السادس (ظ/71). 

9 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام .)٠١7/(‏ 

2 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/4 »)٠١‏ الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/77). 
7 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4/4 "). 

0 ينظر: التحرير (ص 1157). 

00 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 85)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (0/ 55). 

2١ (‏ ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (50./9). 
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قوله: (ولا ما فات قبل التصرف): يعني إذا فات شيء من مال المضاربة قبل أن يتصرف فيها العامل 
1 200 
ببيع أو شراءء» فإنحا تبطل المضاربة فيه » ولا يخير من الربح ذكره في (الانتصار) ». و(مهذدب 


0 
الشافعية) 
قوله: (فالمأخوذ مردود): يعني من العامل» وأما من المالك فلا يلزمه الرد» بل يحسب عليه ما أخذه من 


رأس ماله. 

1 (5) 4 5 ١ 5 

قوله: (ولا بحصة حصته من الربح): هذا وفاق وهو حجة (المؤيد بالله) » و(الشافعي) : على أن 
22 

العامل لا يملك حصته إلا بالقسمة كما ذكر في الكتاب» قال في (البحر) : إذا كان في مال المضاربة 


حيوانات وأشجار فما حصل من فوائدها الأصلية والفرعية فهو من الربح. 


(2 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (و/37). 
(' ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ 589). 
0( ينظر: البحر الزخار (4/ .)٠١‏ 
05( ينظر: الأم» للشافعي (؟/ 27)» نحاية المطلب في دراية المذهب (1/ 4865)» روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ .)١١5‏ 
279 ينظر: البحر النخار (4/ /8). 
36 
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فصل: [في النفقة على المال من الربح] 
قوله: (ونفى أجرتها صح: وذلك تبرع منهء قال (الفقيهان علي الوشلي ويوسف بن أحمدع) ': لكن له 
الرحوع فيما يستقبل ويكون رحوعه في وجه المالك؛ (قيل): إلا أن يكون هذا الشرط مقابلة زيادة زيدت 
له في الربح لم يصح رجوعه؛ وهكذا في أجرة دوابه وعبيده وحوانيته. 
قوله: «(وجميع ما ينفق على نفسه في السفر): يعني مما يعتاده التجار الذين معهم مثل مال المضاربة 
هذاء وعلى (قديم قولي الشافعي) ": أنه لا يستحق شيئاً من النفقة » و(أحد احتمالي أبي لني 
وعلى (قديم قول المؤيد 0 و(قديم قولي الشافعي) ": أنه يستحق ما زاد على نفقته في الحضر فقط. 
قوله: (وآيبا): هذا مذهبنا' » وقال في (الزوائد): لا نفقة له في رجوعه. وقال (أبو جعفر): لا نفقة له في 


5 إفة 
في رحوعه إلا أذا كان يتجر فيه ذكره لمذهب (الناصر)2 . 


(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ »)١8«‏ شرح الأزهار (910/4/9). 
"© ينظر: الإقناع للماوردي (ص: »)٠١5‏ نحاية المطلب في دراية المذهب (97/ 477). 
إفة ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/757). 
(؟ ينظر: البحر الزخار (4 /88). 
فيه ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (0/ 5557) 
زنك ينظر: البحر الزخار (868/5). 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/؛ .)٠١‏ 
55١‏ 
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5 8 5 00 واه 
قوله: (لا لمرض وحبس): هذا قول (الأمير الحسين) », و(الشيخ عطية)2 » وقال (ابن 
22005 


قوله: (ولا ما لا يعتادونه): هذا معطوف على قوله: (لا لمرض وحبس). 
51 
قوله: (ولا في الحضر): قال (الفقيه يحجى 56 جزل الاركرة وكزله سيب ال االشاره عرية 


1 0 , 
قوله: (ولا إن شرطا نفيها): يعني عدم استيفائه» وهذا ذكره (السيد يحبى بن الحسين) : أنه يصح 

كك )003 
الشرط» قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : لكنه يصح الرجوع عنه فيما يستقبل» وقال في (التفريعات) : 


والتشريعاض 7 : لا يصح الشرط. 


60 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/7)» شرح الأزهار (0// 91/9). 
0020 هو الإمام : عطية بن محمد بن أحمد النجراني المدابي الحارثي . ولد سنة (07٠"ه).‏ يروي عن :الأميرين محمد ويحى ابني أحمد بن 
يحجى» وعن القاضي جحعفر. أذ عنه : ابنه علي بن عطية» وعلي بن الحسين. توفي في السابع من جمادي الآخر سنة (555ه). من مؤلفاته 
: البيان في التفسير» المسائل المشهورة إلى الإمام .ينظر: أعلام المؤلفين (؟/7؟) 

(") ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/71)» شرح الأزهار (0/ 109؟). 
9 هر الإمام #اعسن ين عيك الله بق مغرف #أعيد عن + على .بن الخبنين بلحب المع وأاعدذ عنه: لكسيق. :بن بدن الدين. خرق في 
القرن السابع بعد سنة (551ه). من مؤلفاته : المذاكرة في الفقه, منهج بن معرف. ينظر: أعلام المؤلفين (1797/80/5؟). 


0 ينظر: شرح الأزهار (0/ 71075). والمختار في المذهب أنه إذا عرض للعامل مرض في حال سفره منعه من التصرف وأراد أن يستنفق 
من الربح فله أن يستنفق من ربحها مع الاشتغال بما وإلا فلا. ينظر: التاج المذهب )١51/8(‏ 


(5) ينظر: شرح الأزهار (1/ 00؟). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١9‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 197). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (ظ/ .)١88‏ 
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قوله: (لا يجوز فيه ربح مع النفقة): هذا ذكره (الأميران الحسين 00 ورجحه (الفقيه الحسن 
النحوي): أن نفقته إذا كانت تستغرق الربح لم يستحق نفقة» وقال (الفقيهان يحبى البحيح وعلي 
الوهليم" "+ أنه يضر أن لذ وشدرق فته كدر مال الاريك طلو كافك لاسعفرق تصق اكال اما دوت 
استحق النفقة» وقال (الفقيه علي الوشلي) ": ويعمل في الابتداء بغالب الظن وفي الانتهاء بما يتكشف 
فلو غلب بظنه أن امال قليل فلم يستنفق» ثم تبين من بعد أنه كثير رحع بنفقته وإن غلب بظنه في 
الابتداء أن المال كثير فاستنفق منه ثم انكشف من بعد أنه قليل ضمن ما استنفق. 


(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/55)» شرح الأزهار (9/ 93074). 
00 ينظر: شرح الأزهار (9/ 117”). 
000 ينظر: شرح الأزهار (9/ 737/8). 
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فصل: [في تخلف العامل] 
قوله: (في الصحيحة): يعني لا في الفاسدة؛ لأنه يكون أجيراً مشتركاًء فلا يقبل قوله» وهذا راجع إلى 
قوله في التلف والخسر والرد لا إلى ما قبله. 
قوله: (ولو بعد موت المالك): وذلك لأنه أمين فيما في يده ولو قد بطلت المضاربة. 
قوله: (لا قرض وغصب وقراض): يعني إذا ادعى المالك أحد هذه الأمور الثلاثة فأنكره» وقال: بل هي 
معي وديعة فالقول قوله حيث تكون الوديعة للحفظ فقطء, وكذا حيث قال: هو وديعة تشترى بما لمالكها 
إلا حيث قال المالك هو معك غصب. فالقول قول المالك والقراض هو المضاربة وفادة دعوى المالك لها 
إلزام العامل بيع العروض التي اشتراها له حيث تكون الوديعة للشراء. 
قوله: (حيث اتفقا على رأس المال): وكذا لو احتلفا فيه أيضاً. 
قوله: (بعد العزل): وكذا بعد بطلان المضاربة بأي وحه ولو بموت المالك فيدعي العامل أنه تصرف بعد 
ذلك حت ينفرد بالربح ويقول المالك أو ورثته أنه تصرف قبل ذلك حتى يشتركا في الربح» فيحتمل أن 
القول قول العامل؛ لأنه لا وقت أولى من وقت فحكم بأقرب وقت»ء ويحتمل أن القول قول المالك؛ لأن 
الأصل أن الربح يتبع رأس المال» وقد ذكره في (التفريعات)» فلو قال العامل أنا تصرفت بغير إذنك فالربح 
لبء وقال المالك: بل تصرفت بإذني مضاربة» هكذا يحتمل أن القول قول العامل؛ لأن الأصل عدم 
المضاربة والإذن وهو الأصل الثاني. 
قوله: (وفي أنه شرط الربع): وذلك لأن أصل الربح تبع لرأس المال إلا ما أقر به امالك للعامل. 
قوله: (هذا مال المضاربة وفيه ربح كذا): والوحه أن قوله: " وفيه ربح" هو رجوع عن إقراره الأول بأنه 
مال المضاربة» وسواء وصل كلامه أو فصله» وقال في (التفريعات) ': إذا قال وفيه وديعة للغير قبل قوله 
إذا وصل كلامه لا إن فصله فكذا هنا. 
قوله: (وفي أنه وديعة): إن كان مراده وديعة للحفظ فقط فهو يستقيم أن القول قوله» لكن ينظر ما 
فائدة دعوى العامل للقرض ولعل فائدته حواز التصرف وإن كان المراد بالوديعة التصرف فقد اتفقا في 


الإذن بهء واحتلفا في العوض عليه» وهو المقاسمة في الربح فيحتمل أن يرجع إلى عادة العامل هذاء فمن 


0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/17). 
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ادعى خلافها فعليه البينة وإن لم يكن له عادة فالقولان هل الظاهر في المنافع العوض أو عدمه ويحتمل أن 
البينة على العامل؛ لأنه يدعي المقاسمة في الربح والأصل بقاءه على ملك المالك ويكون كلام الكتاب 
مستقيما على هذا الاحتمال الآخر: 

قوله: (وفي أنه قَرْض لا قرّاض): ومثل هذا في المذاكرة قبل وحهه أن العامل يدعي جواز التصرف فيه 
من غير ضمان؛ والأصل في الضمان والعوض. 

قوله: (فله ربعها): يعني إذا حلف على ذلك. 

قوله: (ولا تصح شهادته): وذلك لأنه يجر إلى نفسه حق التصرف فيما شهدته ورده إلى المالك. 

قوله: (والمصّدق ثلث حَمْسِيْنَ): والوحه أنه يقول الربح مائة» للمالك نصفهاء وله وصاحبه نصفهاء 
لكل واحد خمسة وعشرون» لكن قد أحذ صاحبه بيمينه خمسين فتسقط من الربح» وتبقى خمسون تقسم 
بينه وبين المالك أثلاثا على قدر حصصهما من الربح؛ لأن للمالك نصفه وله ربعه» أو يقول: قد غصب 
صاحبه خمسة وعشرين أخذها بيمينه» وهي تكون عليه وعلى المالك أثلاثاً فعليه ثمانية وثلث تسقط من 
نصيبه من الربح يبقى له سبعة عشر إلا ثلث. 

قوله: (فاز بكر بخمسين): وذلك لأنما سدس الربح على زعمه وإذا حلف على دعواه استحقها. 

قوله: (وعمرو بثلاثين): وذلك لأنه يقول الربح مائتان» لكن قد أحذ بكر خمسين بيمينه فتسقط من 
الربح؛ لأنما كالخسر أن تبقى مائة وخمسون له منها حُمسها ثلاثون. 

قوله: (وزيد بخمسة): وذلك لأنه /١5[‏ ظ] يقول: الربح مائة» لكن قد أحذ بكر خمسين» وأحذ 
عمرو ثلاثين بأثمانهما فكان من الربح كالخسران يبقى عشرون له منها ربعها والمالك ثلاثة أرباعها وهذه 
نسخة سهلة» وف نسخة أخرى عبارة غير هذه العبارة» وفيها لغز والمعنى واحد» وقد توجه المسألة بتوحه 


أخر عبارته غير هذه العبارة التي وجهنا بماء والمعنى واحد. 
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قوله: (غرم له المالك إن بين): وإنما كانت عليه البينة بعد تلف المال لا مع بقائه؛ لأنه مع التلف يدعي 


200 20 
ما يدعيه دينا على المالك ويريد إلزامه دينا عليه» وهذا ذكره ١‏ شرح الإبانة) 3 و(الناصر بالله) ( 
5 22 7 
و(أبي حنيفة) » وقال (الشافعي) : أنه يقبل قوله مع يمينه بعد تلف المال كقبل تلفه. 
١ 060 ١ ١ ١ 00 8‏ 5 
قوله: (وَبَيّنَ): يعني بالدين» وقال في (التفريعات) ٠»‏ و(الحفيظ) : أنه يقبل قوله بالدين ولو فصل 
كلامه لا إن قال فيه وديعة للغير» فيقبل قوله إن وصل كلامه لا إن فصله. 


600 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني و/ :6 .)٠‏ 


00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/؛ .)٠١‏ 
أده 


ينظر: بدائع الصنائع .)١1١911١/5(‏ 
ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (90/ 559). 
270 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١54‏ 
259 ينظر: الحفيظ في الفقه(و/١4).‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


كتاب الشركة 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


عاب ال" 
[فصل: في بيان أنواع الشركة] 
[الشركة]” ': هي بكسر الشين بمعنى الحبة كشركة العنان ونحوهاء ومثله الحيلة والضربة» وأما بضم الشين 
فهو للنصيب» يقال شُركه: أي نصيب فيه. 
قوله: ( ولو مأذونين): وذلك لأن من شرطها أن يستويا في الحكم. والمأذونين يختلف الحكم معهما؛ 
لأنما لا يصح الغبن عليهماء والحر البالغ يصح الغبن عليه في حقه, وكذا لو كانا صبيين معا؛ لأنه يجوز 
أن يبلغ أحدهما قبل الثاني» أو عبدين معا؛ لأنمما لا يضمنان إلى قدر قيمتهماء وهي تختلف ولو كانت 


قد يتفق فذلك نادر لا حكم له ولأنه يجوز حصول الحجر على أحدهما. 


2 الشَبكَةُ والشركة سَوَاءْ: خَالَطَةُ الشَّريكَبْنِ. بُقَالُ: اشتركنا بمَشى تُشاركناء وَقَدٍ اشْتَرَكَ البحْلَانٍ وتشاركا وشارك أَحدُهما الْآحَرَ؛ والشركة 
شرعا : هي اختلاط النصيبين فصاعداء بحيث لا يتميز» ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوحد احتلاط النصيبين» وهي على أقسام : 
أولا :شركة الملك: أن يملك اثنان عينا إِرنّا أو شراءً. 

ثانيا : شركة العقد: أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا ويقبل الآحر» وهي أربعة. 

ثالثا : شركة الصنائع والتقبل: هي أن يشترك صانعان كالخياطين» أو خياط وصباغ» ويقبل العمل كان الأحر بينهما. 
رابعا : شركة المفاوضة: هي ما تضمنت وكالة وكفالة وتساويا مالا وتصرفا ودينا. 

خامسا : شركة العنان: هي ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة» وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه. وبعض المال وحلاف اللجنس. 
سادسا :شركه الوحوه: هي أن يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوحوههماء ويبيعا وتتضمن الوكالة. ينظر: لسان العرب /١١(‏ 414/8) 
»التعريفات (ص: )١75‏ 

( "2 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته موافقة للسياق. 
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5 1 ع ل 5 : 5 600 5 
قوله: (للخبر): وهو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (تمى عن شركة الذمي)) » هذا 
صن 


مذهبنا وقال (أبو حنيفة)' ') و(الشافعي) ": تصح مشاركة الذمي؛ لكن( الشافعي) يقول في شركة 
العناني فقط؛ لأنه لا يجيز من أنواع الشرك إلا هي. 

قوله: كل مالها من): وقد يعني ثما هو حاصل لا ما كان دينا في ذمة الغير فلا حكم له ذكره 
في(الشرح)” ". 

قوله: (من ذهب وفضة): يعني الدراهم والدنانير فقط . 

قوله: (وإن اختلطا): يعني حلطا لا يكون معه تمييز فيخلطان الدراهم بالدراهم, والدنانير بالدنانير فلو 
بقي التمييز فيها الكل لم تصح الشركة لا مفاوضة ولا عنان» وإِن تميز البعض دون البعض صحت الشركة 
قيمة لم يتميز» وتكون شركة عنان» ولم تصح فيما تميز» وهذا قول (الحادوية)” ': أن الخلط شرط في 
المفاوضة وثي العنان, وعند (الناصر بالل » و(اللؤيد بالل » و(أبو حنيفة) ": أنه غير شرط فيهما 


2 


معا. 


قوله: (أو اشترى به): يعني وسواء كان المشتري به مالكه أو الثاني؛ لأن كل واحد منهما أجير للثاني 
فيما يصرف فيه من مالما. 


7 5 ع انق ع 
قوله: (تعليق بمالكه): أما في التلفء قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : أن المراد به إذا تلف في يد 


('2 يشير إلى أثر عَطَاء : "أنهم كانوا يَكْرَهُونَ سَرَكة الْيَهُودِي وَالنصْرَاَ إلا ذا كَانَ الْمُسْلِمْ هُوَ يلي السَرَاءَ وَالْيْع'.أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (5 / 8)» برقم (2)50751 وأثر أي حر » قَالَ : قُلْتُ لإبْنٍ عَبَاسٍ : "إن أبي يحل جَادَبا يخْلْبْ الْعنَم » وَإِنَّهُ لبِسَاركُ الَْمُودِيّ ‏ 
انرا » قَالَ : لآ يُسَارِكُ يَهُوديًا » ولا نصُرَايًا » ولا بحُوسيًا » قَالَ : قُلْث : ل ؟ قَالَ : لأنحم يرْبُونَ ولا لآ يِنُ". أخرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه (5 /8)» برقم (307541). 

© ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 31). 

0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ )١5‏ »البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 9 "). 

25 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الجزء السادس (ظ/ 4 17). 

(7؟ ينظر: المتتحب (ص 705). 

00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/5 »)٠١‏ شرح الأزهار (5371/9). 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(4/ +8). والأصح في المذهب أنه لا بد من الخلط. ينظر: التاج المذهب (/1059). 
ينظر: المبسوط» للسرخحسي (11/ ؟19). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 30). 

50 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١88‏ 


06 
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7 00 0١ 
مالكه. فيكون من ماله» وعلى قول (المؤيد بالله) » و(الناصر بالله) : من مالحماء وأما إذا تلف في يد‎ 
يد الثاني فكذا على قول (المؤيد بالله)» و(الناصر بالله)» وأما على قولنا: أن الخلط شرط فيضمنه الثاني‎ 
ضمان الأحير المشترك.‎ 
0 6 ع 7 7 7 ع فل‎ - 
قوله: (وأن يلفظا بالمفاوضة): هذا ذكره (أبو العباس) » و(قيل) : أنه لا يشترط» قال (الفقيه يحبى‎ 


)2 8 ِ 
بحى البحيح) : وهو يفهم من كلام (أبي العباس): أن ذلك غير شرط. 
قوله: (عادت عنانا): يعني إذا كان يصح في العنان» فإن كان لا يصح فيها لعدم الخلط, فإنه يكون 
الربح بينهما على قدر رأس المال» ويلزم كل واحد منهما أجرة صاحبه فيما عمله له. 


00 1 © 5 2002 5 فك 
قوله: (ولا تصح في الفلوس): هذا قول (أبي العباس) » و(ابي حنيفة) » ودابي يوسف القاضي) : 


إل4 


( 1 4 4 7 
القاضي) » وقال (أبو طالب) » و(محمد بن الحسن) : أتما تصح فيها إذا كانت نافقة في البيع 
والشراء» ولو كسدت من بعد ذلكء قال (الفقيه محمد بن سليمان): فلو كانت لا تكسد فلعلهم يتفقون 


١ 


أنما تصح. 

قوله: (كفيل ووكيل): يعني "كفيلا" فيما وجب على الثاني للغير» "ووكيلا” فيما وحب على الغير للثاني 
فيطالبه. 

قوله: (بأمر المكفول عنه): وذلك لأنه يستحق الرحوع عليه فيشتركان في العوضء فإن كانت الكفالة 
تبرعاً فلا عوض فيهاء فلا يطالب الثاني بما. 

قوله: (وغصب): يعني حيث استهلك حكماء فيطالب بضمانه. 


9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/59). 

زه ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/4 »)٠١‏ الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/77). 

(') ينظر: التحرير (ص 557). 

690 وو كول للفقيه عم ين سليمآن. كو الأرهان 46 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١54‏ 

2 ينظر: التحرير (555). 

00 ينظر: بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع (7/ 53)» اللباب في شرح الكتاب (؟/ .)١714‏ 

4 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 8 اللباب في شرح الكتاب (9/ 5؟١١).‏ 

2020 ينظر: البرح الزخار (931/4). 

200 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 55)» اللباب في شرح الكتاب (؟/ 5 ..)١7‏ 
0058 
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قوله: (واستهلاك حكمي): يعني حيث يشتزكان في الشيء المستهلك. 

قوله: (وهبة .وقرض): يعني ما وهبه أحدهما للغير لم يلزم الثاني منه شيء» وتصح في نصيبه» فتبطل 
المفاوضة وتعود عناناء ذكره في 00 والمراد به: إذا لم يجر صاحبه» وما استقرضه أحدهما لغير 
ارما كان له محده وغلية, 

قوله: (والثاني على العلم): وذلك لأنهما على فعل الغير. 

قوله: (ونفقتهما ... إلى آخره): المراد به إنفاقهما على عوطماء فأما نفقتهما على أنفسهما ولا يعتبر 
استوائهما فيها لأن كل واحد يستحق نفقته كثرت أو قلت. 

قوله: (أو قبضه عرضا): والعرض اسم لسائر الأموال المنقولة غير النقدين» وإن شاء تركه على صاحبه 
دينا عليه ما داما شريكين. 

قوله: (لا حويله): وذلك لأن الحويل قبضه لنفسه لا للمحيل. 

قوله: (إلا إن لم يجز): وذلك لأنه يبطل البيع والشراء في نصيب الممتنع فينفرد به» سواء كان نقدا أو 
عرضا؛ لأن من شرط المفاوضة: أن لا ينفرد أحدهما بتجارة أخرى غير هذه التي تفاوضا فيها ذكره 
ف(الشيح) '» لكن مفهوم العبارة: أتما لا تبطل شركة المفاوضة بينهما إلا بامتناع الثاني من الإجازة 
»وقيل: الامتناع يبطل» وهو يقال: أن قبل الامتناع قد صح البيع في نصيب البائع والشراء في نصيب 
المشتري؛ ويبقى نصيب الثاني على ملك صاحبه؛ فكيف لا تبطل المفاوضة عقيب العقد ولا ينتظر 
الامتناع من الإحازة. 

قوله: (إلا في الميراث المنفرد به): يعني فلا يعتبر القبضء والمراد به: إذا كان ما ورثه نقدا معيناء وأما 
إذا كان دينا في ذمة الغير فلا حكم له حتى يقبضه» وروي في (البحر)' '"': عن (الناصر) و(المؤيد بالله): 
أنه يعتبر القبض ف الميراث سواء كان معه غيره أو وحده. 

قوله: (والجحود): يعني إذا وقع في وجه شريكه, فإن كان في غير وجهه بطل توكيله لصاحبه؛ ولم يبطل 


5 ان 00 
توكيل صاحبه له على المذهب» خلاف (قدتم قول المؤيد بالله) ِ و(الشافعي) : كما في عزل الوكيل 


0 ينظر: البحر الزخار (47/4). 
020 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/78). 
© ينظر: البحر الزخار (97/5). 
(9 ينظر: البحر الزخار (97/5). 
0008 
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به 
الغانى: العنان 
22 ا )6 ا 2 020 
لا تصح مع كافر عندنا » خلاف (أبي حنيفة) » و(أبي يوسف القاضي) » و(الشافعي) » 
ال إلى الك 3 : ١‏ 
و(زفر) » وقال (مالك) : تصح معه بشرط ألا يتصرف إلا في محضر المسلم . 


١ 


١ 5 5‏ 00 19م ش : 
قوله: (أو غيره): ظاهر(اللمع) » و(الشرح) : أتما تصح شركتهما باشتراكهما في العروض» فعلى هذا 


1 )01 
من امتنع من بيعها أحبر عليه من يصفء وقال (الفقيهان يحبى البحيح وعلي الوشلي) : لا تصح 
شركتهما حتى يبيعان العروضء» ويعقدان الشركة في عينها بعد البيع» أو قبله وتكون معلقة على البيع. 


200 ينظر: تماية المطلب في دراية المذهب (7/ .)4١‏ 
شَيْء خاص كُأَنّهُ عَن ما أي عرض فاشتكا فيو » وشرعا : هو أَنْ يَشْتَرِكَا في شَيْءٍ حاص دُونَ سَائرٍ أمْوَالِمَا كأنهُ عَنَّلُمَا شَيْء فَاشْتَريَةُ 
مُسِْكَيْنِ فيه. غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ يمختار الصحاح (ص: 5 


© ينظر: البحر الزخار (91/5). 

هم ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري /١(‏ 587). 

فم ينظر: اللباب في شرح الكتاب (7/ .)١١7‏ 

© ينظر: الحاوي الكبير (5/ 4175). 

زفة ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / .)"1١8‏ 

) ينظر: مختصر احتلاف العلماء (5/ 8). 

200 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت. الحزء الغالث(و/4). 

له ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد, الحزء السادس (و/78 ). 
010 ينظر: شرح الأزهار (5/37 15055 5). 
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قوله: (في الوضيعة يبطل الشرط): وذلك لأنه يؤدي إلى أن يضمن أحدهما مال غيره بالشرط» وهو لا 
يصح كما لو م يكونا شريكين ذكره في والشرع” "ولا تبطل الشركة يمنا الشرط عندثاء وزأبو حنيقةم: 
ذكره في (الشرح) ') وقال (الشافعي) ") وز(مالك) ": بل تبطل. 

قوله: (ولو لم يعمل أحدهما): لكن أن عمل الثاني وهو عالم بترك صاحبه للعمل فهو متبرع؛ وإن عمل 
وهو يظن أن [55 /١‏ و] صاحبه يعمل مثله, ثم بان خلافه» فإنه يرحع إلى صاحبه بنصف أجرته فيما 
عمل ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» يعني حيث هما سواء في رأس المال» فلو كان أحدهما أكثر رحع 
العامل على شريكه بأحرته فيما عمل له فإن كان لشريكه ثلث رحع عليه بثلث أجرته» وأن كان له ثلثا 
رجع عليه بثلثي أحرته. 

قوله: (وتفضيل العامل): يعني حيث دخلا في الشركة على أن أحدهما يعمل دون الثاني» فإذا شرط له 
الفضل للذي يعمل جازء ولو عمل الذي شرط أنه لا يعمل لم يستحق شيئاء سوى ما شرط له. 

قوله: (لا العكس): يعني إذا شرط الفضل لمن لا يعمل» فإنه لا يصح الشرط؛ لأنه يكون في مقابلة مال 
ولا عمل» فيكون الربح على قدر رأس المال» ويكون الذي يعمل متبرعاً بالعمل. 

قوله: (أو أدائه لها): يعني استقرضه لمال الشركة. 

قوله: (يرجع على الآخر بحصته): من الدين الذي يلزمه إذا صادقه صاحبه عليه» أو ثبت بالبينة 
واحكم» فأما بإقرار شريكه فلا يلزمه ذكره في (التفريعات)” » فإن قيل: أن الوكيل أمين يقبل قوله؛ 
فكيف فلم يبين الدين؟ قلنا: هو يريد الزم الموكل دينا فكان عليه البينة به. 


7 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (و/78). 
7" ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (و/78). 
00 ينظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: 555). 

(؟) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (50/9). 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/54). 


تفن 
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شركة الوجوه' 
قوله: (أو العروض): يعني يشير بأنتما نسيئة. 
قوله: (وإن لم يعين من يستادين منه): وفيه حلاف (الإمام يحبى بن حمزة) "» و(ابن أني الفوارس)» 
و(الفقيه محمد بن افشاك" مكنا في المضاربة. 
قوله: (ولا يجوز الفضل): وذلك لأنما معقودة على الضمان لا على مال» فيكون الربح والخسر على 
قدر الضمان, بخلاف شكة العنان» فهي معقودة على مال تصح الشرط فيها كالمضاربة ذكر ذلك في 


5( 
(الشرح) . 


0 الوحوه لغة : وه بِالعكّمٌ وَجَامَةٌ فَمُوَ وَحِيةٌ إِذَاكَانَ لَهُ حَظٌ وَيُنْبَةٌ » وف الشرع هي :أَنْ يَشْتَرِكًا في رِبْح مَا يَسْرِيَانِ في ذِمتِهمَا 
بحَاحِهِمَاء ويْمّة الّكّارٍ بِمَا مِنْ غَبْرِ أنْ يَكُونَ لَُمَا رأ مَالِ» وقيل هي : أن يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوحوهما ويبيعا ويقبضا وتتضمن 
الوكالّة. ونا سميت بالوجوه لِأَنّهُ لا يَسْكرِي بِالنّسبَةِ إِلّا من لَهُ وجاهة عِنْد النّاس. وقيل لِأَنَّهُمَا إذا جلسا لتدبير أَمرهمًا ينظر كل وَاجد مِنْهُمَا 
إِلْ وَحه صّاحبه لفقدان البضاعة ووجدان الّاحة. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/ 5459) » الهداية على مذهب الإمام أحمد 
(ص: 7584)) دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (؟/ .)١537‏ 

0 يتنه الاتشار) الام عن من عرق اللو لفاوق حشر وظ 01119 

000 ينظر: شرح الأزهار (5/9 4 4). 

09 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد الجزء السادس (ظ/ .)8١‏ 
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شركة الأبدان” 
وهي: تسمى أيضاً شركة الأعمال. 
قوله: (فما حصل): يعني من الأجرة. 
قوله: (وكذلك الضمان): يعني ما لحق كل واحد منهما من ضمان فيما يستأحر عليه» فهو عليهما معاً 
على حسب ما وضعاه في التوكيل. 
قوله: «ويعمل): هذا ليس بشرطء بل هما بالخيار» إما ما كان كل واحد يعمل ما يقبله عن نفسه وعن 
شريكه؛ وإلا كان يعمل نصف ما يقبله هوء ونصف ما يقبله شريكه. 
قوله: (لا الغريم): يعني فلا يكون له مطالبة الثاني بشيء من العمل» ولا من الضمان كما في الوكالة 
بالبيع والشراء والإجارة» فما لزم الوكيل فيها لم يطلب به الموكل» بل يكون الوكيل أن يرجع عليه بما غرم؛ 
وهذا قول (المؤيد باللع”") و(أحد احتمالي أبي طالب وقولٌ لأبي البيني 7 أنما معقودة على التوكيل 


6 الحافة 


5 ) 5 5 5 5 
بالعمل» وعند (ابي حنيفة) » و(أحد احتمالي ابي طالب وقول لابي العباس) : أكما معقودة على 
الضمان بالعمل فما لزم أحدهما من عمل وغيره لزم الآخر وطولب به إلا أن يجني على ما استؤحر عليه 
فالأظهر أنه لا يلزم الآخر. 


قوله: (بالضمان عند (أبي طالب)(6)): يعني الضمان بالعمل. 


000 شركة الأبدان : أصلها: شركة بالأبدان» لكن حذفت الباء» ثم أضيفت» لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الاعمال لتحصيل المكاسب » 
هي : أن يشترك اثنان أو أكثر لا مال لهم على أن يتقبلوا أعمالا ويقوموا بماء سواء أكانوا متفقين في الحرفة أم مختلفين على أن يكون 
الربح بينهم متساوياً او متفاوتاً وذلك كالحمّالين والخيّاطين وغيرهم من اصحاب الصناعات والرّف المشروعة. القاموس الفقهي (ص: 
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (10/ 11). 

(أ) ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 755). 

9 ينظر: التحرير (ص: 555). والأصح في المذهب أنها توكيل. ينظر: التاج المذهب .)١18١/9(‏ 

(؟) في النسخة: (د)» بلفظ: ". وأحد قولي ع, وأحد احتمالي ط". 

27 ينظر: المبسوط» للسرحسي .)587/1١(‏ 

() ينظر: التحرير (ص: 558). 

07 في النسخة: (د)» بلفظ: "؛ وأحد قولي ع وأحد احتمالي ط". 

(5) ينظر: التحرير (ص: 58؟). 
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قوله: (وبالتقَبُل عند (المؤيد بالل ): يعني التوكيل بالعمل» وإكحاء عقد الإجارة على عملء» فلا يحتاج 
يضيف إلى شريكه. 
قوله: (وإن لم يعمل أحدهما): الكلام فيه كما تقدم في شركة العنان» إذا عمل أحدهما دون الثاني. 
قوله: (باختلافهما في الربح والضمان): يعني في كيفية اشتراطهما في ذلك» هل بنصفين أو أثلاثاء 
فيبطل فيما يستقبل» وأما فيما مضى فالقول قول كل واحد فيما في يده. 
قوله: (فيما في يده): يعني على قدر الربح الذي حصل له وفي تلفه وأما فيما ادعاه من الضمان فعليه 
البينة به. 

© مسألة: 

ولا يصح الاشتراك فيما يحصل من الهبة» وقبض الركاة؛ لأن التمليك ف ذلك يقع لمن دفع إليه إلا 
أن يبين القابض عند قبضه له أنه يقبضه له ولموكله كان لمما معاً ذكر ذلك (الفقيه محمد بن سليمان) » 


وكذلك لا يصح الاشتراك في إجارة الحيوانات» نحو أن يشترك اثنان في إحارة دوابهما أو نحوها على أن 


يكون الكراء بينهماء وهو قول(الشافعي ومالك والحنفية)ذكره في (الشرح) ) فلو أكرى أحدهما دابة 
صاحبه بعد ذلك كان الكراء لمالكهاء وللمكري أجرة ما عمل على مالك الدابة ذكره في (التفريعات). 
قوله: (لم يصح): وذلك لجهالة الأحرة. 

قوله: (وللآخر الأجرة): يعني أجرة دجاجته» وهي أجرة مثلهاء إن جرت العادة بأجرة الدجاج لحضن 
البيض» وإن لم تحر العادة بذلك» فقيل: أنه تحب قيمة بيضها التي كانت تبيض في مدة الحضنء» وقال في 
السفي 7 ما بين قيمتها حاضنة وغير حاضنة وإذا طارت الدحاجة من فوق البيض فلا أحرة لما؛ 


ع. 3 25 ع 
لأها أبطلت فعلهاء قال (الإمام بحى بن حمزة) : ويصعم الاشتراك قِ الطعام بان يخلطونه ويجتمعون قِ 


أكله. ولو احتلف حنسه. ولو اختلفوا في الأكل؛ لأن بالاحتلاط وبالاجتماع تعظم البركة» وقد فعل 


0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(4/ 855). والأصح في المذهب أنما على قدر التقبل. ينظر: التاج المذهب (160/6). 
5 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيد؛ الحزء السادس (ظ/ 88). 

7" ينظر: المتتخب (ص 59 "). 

(29 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة الجزء الحادي عشر (و/15١١).‏ 


101 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


00 5 ١ 
ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ولا تصح مشاركة المسلم للكافر في شيء من الشركء‎ 


وفيه الخلاف الذي تقدم. 


لك والحديث جاء عَنْ أَبى هُرَيَْةَ قَالَ كُنّا مَعَْ النَّنَ صلى الله عليه وسلم فى مَسِيرٍ قَالَ فَتَفِدَتْ أَْوَادُ الَْمِ قَالَ حٌَّ هَمٌ بتخْرٍ بَمْضٍ 
حمَائلِهِمْ قَالَ فََالَ عْمَرْ يَا رَسُولَ الله و جمَغت ما بَقِى مِن أَرْوَادٍ الْمَوْمِ فَدَعَوْت اللَّهِ عَلَيْهَا. قَالَ فَمَعَلَ كَالَ فَجَاءِ ذُو الْبرَ يبب وَدُو الَمْر 
تمر قَالَ وَقَالَ بُجَاهِدٌ وَدُو النوةٍ نوَاهُ قُلْثُ وَمَا كاثُوا يَصْتَعُونَ يِالنوَى قَالَ كانُوا يمْصُوتَة ويَسْرَئُونَ عَلَيْهِ لْمَاءِ. قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا كَالَ حَقٌّ 
مَاذً القَْمُ أَرُودَتَهُمْ قَالَ كَقَالَ عِنْدَ دَلِكَ « أَسْهَدُ أَنْ لآ لَه إِلذَ اللّهُ وَأنْ رَسُولُ اللَّهِ لآ يَلْقَى الله يِمَا عَبْدٌ غَيْرَ ساك فِيهِمًا إِلذَّ دَعَلَ الخْنَّه 
». أخرحه مسلم .)54١ /1١(‏ 
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شركة الأملاك(١)‏ 
[فصل: في بيان أنواع شركة الأملاك] 
[النوع الأول: العلو والسفل] 

قوله: (في العلو والسفل): هو يجوز بضم العين وكسرهاء وكذلك ف السفل؛ وقد ذكر في الكتاب 
صورتين في الاشتراك في العلو والسفل» وعاد صورة ثالثة» وهي: إذا كان السفل لرجل ولآخر حق التعلية 
عليه» نحو أن ينذر أو يوصي صاحب السفل بحق التعلية عليه للغير أو يبيع السفل ويستثني التعلية عليه. 
قوله: (إن كان من قبل): يعني إن كان العلو ثابتا من قبل الاتهدام» ومثل هذا في والحفيظ)” "» والأولى: 
أنه لا يعتبر تقدم بناء العلو» ولكن يعتبر ثبوت الحق له ولو لم يكن قد بنى وإنما يحترز من صورة» وهي: 
إذا باع السفل واستثنى الحواء فوقه» فهذا ليس له حق التعلية على السفلء فإذا اتحدم لم يلزم صاحبه بناء» 
ذكر ذلك (الفقيه يوسف بن اج وهو ا محمول عليه» لكن عبارة (التذكرة)؛ و(الحفيظ) "': فيها 


تسامح. 


20 شركة الأملاك: هي أن يتملك شخصان فأكثر عيناً من غير عقد الشركة » وهي نوعان: 

النوع الأول: شركة احتيار: وهي التي تنشأ بفعل الشريكين, مثل أن يشتريا شيقاً أو يوهب لهما شيء أو يوصى ما بشيءء فيقبلاء فيصير 
المشترى والموهوب والموصى به مشتركاً بينهما شركة ملك. 

النوع الثاني: شركة حبر: وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهماء كأن يرث اثنان شيئاء فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك. 
الاحتيار لتعليل المختار (*/ )١7‏ 

( ينظر: الحفيظ في الفقه (و/١41).‏ 

7" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ »)١81‏ شرح الأزهار (404/97). 

(9؟ ينظر: الحفيظ في الفقه (و/١4‏ ). 
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قوله: (بناه الأعلى بالحكم): يعني بإذن الحاكم إذا كان صاحب السفل غائباً أو ممتنعاء وهذا هو مفهوم 
لق4 © إفه 0 

(اللمع) ( وذكره (الفقيه علي الوشلي) ( وعلى ظاهر (الشرح) : أنه لا يحتاج إلى إذن الحاكم» وقال 

في(التقرير): أنه على الخلاف في رجوعه لما غرم كما في المستعير والمرتمحن والشريك حيث اتفق على الدابة 

المشتركة فحيث يكون شريكه حاضراً غير ممتنع لابد من إذنه» وحيث يكون غائباً» [49 ١/ظ]‏ قيل: قدر 


0-0 0 050 
المنقطعة» وقال (الفقيه محمد بن سليمان): قدر ثلاثة أيام» وكان في الناحية حاكم, فقال (المؤيد بالله)» » 
5 اث ١ 1 0 2600 ١ ١ ١‏ زفهه الك 
و(أبو حنيفة) » و(قديم قولي الشافعي) : لابد من إذن الحاكم؛ وقال في (المنتتحب) » و(الشرح) 2 
ٍ الك 002 ١‏ 1 00 000 0 
و(الشرح) 2( و(الناصر بالله) 4 ورفدتم قولي الشافعي) + ليه يحتاج إلى إذن الحاكم. 
قوله: (أو يستعمله أو يكريه): يعني بإذن صاحبه, أو بإذن الحاكم إذا غاب صاحبه؛ أو امتنع. 
قوله: (أو والمؤنة): يعني إذا ببى السفل بآلة من عنده لكن ليس له ذلك إلا مع عدم ألته الأولى فحينئذ 
يكون له أن يعمل بآلة منه مثل آلته الأولى» فلو كانت أعلى كان متبرعاً بالزائد» فإن عمره بنية أنه 
لصاحبه. مَلكه صاحبه» ورجع على صاحبه بقيمة الآلة وبما غرم في العمارة» وعليه البينة في قدر ذلك وإن 
لم ينوه لصاحبه بقي على ملكه. ورجع على صاحبه بقيمة هذه العمارة قائمة غير مستحقة للبقاء إلا 


بالأحرة» وأما إذا كانت الآلة الأولى باقية وعمره بآلة من عنده» فإن نواها لصاحب الأسفل كان متبرعاً 


('2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت. الحزء الغالث(و/40). 

00 ينظر: شرح الأزهار (455/9). 

(" ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/ 30). 

. ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (58/54؟). 

0 ينظر: مجمع الضمانات /1١(‏ 1074؟). 

00 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 57 »)١‏ الحاوي الكبير (5/ 17١؟).‏ 
00 ينظر: المنتتخب(ص 5؟١5١).‏ 

0 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيد, الحزء السادس (و/ 90). 


2 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (و/ه١٠)»‏ الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الغاني (ظ/ 


.) ١517 
.)؟1/١‎ /5( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ 00 
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كماء ورجع عليه بما غرم في العمارة فقطء فإن لم ينوها لصاحب السفل كان متعدياً فلا يربحع بشيء وله 
نقض آلته وأحذها. 
قوله: (من دابة وغيرها): يعني فعلى المؤجر القيام بما يحتاج إليه الرقبة المؤحرة حتى يتمكن المستأجحر من 
استيفاء المنفعة. 
قوله: (وَالمَسِيّل والممر في أرض الغير): يعني إذا كان القرار ملكاً لصاحب الأرض ولغيره حق المسيل 
فيه» أو حق المسير فعلى المالك إصلاحه بما تصلح به في العادة مما يحتاج إليه. 

00 
قوله: (بالقضاض والتعقيق : يعنى إذا جرت به العادة. 


قوله: (منقوصاً ويُرة): يعني إذا باع النقص والعرصة معاء فيلزم المشتري أن يعمره كما كان يلزم البائع؛ 


َِ ديهم 
فإن كان جاهلاً لذلك فهو عيب يوجب له الخيار ذكره في (التذكرة )» و(الحفيظ) », و«(الفقيه يوسف 


بن و أنه له الخيار» ولو علم؛ لأنه حيار تعذر التسليم» والأول أصحء وأما إذا باع لنقص وحده» 
وحدهء فإن كان مؤسراً أصح ولزمه إبداله بمثله» وإن كان معسراً لم يصح إلا برضى صاحب العلو. 

قوله: (وإلا حبس على نصيبه): يعني أنه يكون مخيراً بين أن يعمر الخراب ويرجع على صاحبه بما غرم 
فيه» وبين أن يحبس على حقه بغرم سك الماء المعتاد. وهذا يستقيم إذاا كان حقه 7 إن 

قوله: (مالم يضر أحدهما صاحبه): يعني نأما إذا كان فيه مضرة بالآخر فإنه يمنع منه. 

قوله: (استقلالاً): يعني بغير إذن حاكم إذا لم يكن في الناحية حاكم وذلك وفاقء وأما إذاكان هناك 


200 القضاض: القطع. المعجم الوسيط (7241/5). 

"© ينظر: الحفيظ ف الفقهوو/١4).‏ 

فيه ينظر: الزهور المشرقة ف شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١5‏ 
5 المدفر : الشيء النعن. ينظر: جمهرة اللغة (؟/ 585). 
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قوله: (كأجرة الحضانة): يعني إذا احتضنت الأم بغير إذن الأب فلا أجرة لماء وهذا ذكره٠‏ المؤيد 
00 وقال (الفقيه يحجيى البريم ": بل لها أن ترحع بأحرتما إذا نوتما؛ لأن لها ولاية الحضانة. 

قوله: (أصلحه أحدهما): هذا كله فيه التفصيل والخلاف الذي تقدم. 

قوله: (بمعتاد): يعني فأما بخلافه فلا يجب ولو أمكن. 

قوله: (بعد أن علم وتمكن): إنما اعتبر العلم هنا؛ لأنه فاعل سبب غير متعد فيه» وكذلك في جناية 
الكلب العقور» والبقرة النطوح, بخلاف ما إذا كان الضمان بالمباشرة» أو بفعل سبب متعدي فيه فإنه لا 


فرق بين العمل والجهل في وحوب الضمان. 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/54). 
('© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/54). 


11 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


200 
قوله: (فنصفان): يعني في الظاهر ومن ادعى خلافه فعليه البينة» وهذا ذكره(الشافعي) » 
١ 5 "0 0‏ اضه 

ورجحه«(الفقيهان بحى البحيح والحسن النحوي) للمذهب» وهور قول للمنصور باللهم) ( وقال 


[ف4 : 600 إلى ” 5 
(مالك) » و(قول للمنصور بالله) » و(السيد يحبى بن الحسين) : أنه لصاحب العلو؛ لآن انتفاعه به 


2ن( 


5 5 00 1 ) 5 
أكثر؛ لأنه يبطل إذا زال السقفء وقال في (المتتحب) » و(شرح الإبانة)» و(أبي حنيفة) : الظاهر أنه 
لصاحب السفل؛ لأنه موضوع على ملكه؛ وهذا الخلاف حيث التبس حكمه. فأما إذا عرف أنمما 
اقتسما الدارء لأحدهما السفل وللثاني العلو» وسكتا عن السقف فإنه باق على الاشتراك بينهما ذكره 


(الفقيه علي الوشلي) ". 

قوله: (والدابة والثوب والغرم): هذا الف وجوابه بعده على ترتيب لفظه. 

قوله: (لا الرديف): يعني الذي خارج الشرح؛ فلو كان ف الشرح اثنان» أو لم يكن عليها شرح فهما 
سواء . 

قوله: (بطرف): بل ولو كان أكثر الثوب مع الممسك بهء والأقل منه مع اللابس له» فيد اللابس أقوى. 
قوله: (وللأعلى): يعني في الغرء والجدار إذا كان بين أرضين وكانت أحداهما أعلى من الأخرىء فالظاهر 
أنه للأعلى» فلو كانتا متساويتين» فالظاهر أنه لما جميعاً. 

قوله: ( فالعكس): يعني بحكم ... الخارج وهو الذي يده أضعفء وهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي) 


هناء وذكر في باب الدعاوي في الجدار بين دارين» أيهما إذا بنيا حكم لمما معاء ولا حكم لليد» وهو 


بلك ينظر: الحاوي الكبير (5/ /79). 

ده ينظر: شرح الأزهار (459/39). 

27 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ه١٠).‏ 
57 ينظر: الذحيرة للقراق .)19/١١(‏ 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/54). 
20 ينظر: شرح الأزهار (455/1). 

إفه ينظر: المنتتحب (ص4 ؟١5).‏ 

ك4 ينظر: المبسوط» للسرحسي .(54 ١‏ /378). 

003 ينظر: شرح الأزهار (4559/9). 


اانا 
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مفهوم كلام المع » وذكر(الفقيه يوسف بن لعي في الجدار مثل ما ذكر (الفقيه الحسن 
النحوي) هناء وهو قياس ما ذكروه في الرجل والمرأة إذا تنازعا في الدار التي هما فيها. 

[النوع الثاني: الحائط] 

قوله: (يصلحانه): هذا حيث يخشى سقوطه.؛ ولا فرق بين الحائط والسقف والدعامة والدرحة» فيجحب 
إصلاحه بآلته الأولى» على صفته الأولى» ومن طلب أكثر من ذلك لم يلزم الثاني» وأما حيث لم يختل فيه 
شيء» ولا يخشى سقوطه؛ بل طلب أحدهما نقضه لإصلاحه على وجه أقوى من الأول أو أكثر أو 
أجود» فإنه يلزم الثاني ذلك» ولا يكون لأحدهما نقضه بغير رضى شريكه. 

قوله: (ومنافعه ثلاث): يعني أتما جميلة منافع الحائط» وهو يختلف في العادة» فقد يكون موضوعا لها 
كلهاء وقد يكون موضوعا لبعضها على حسب العادة» فمن طلب غير المعتاد» كان لشريكه منعه. 

قوله: (والحمل): يعني الموضوع عليه من بناء أو وضع حشب أو عررويدا ونحوه. 

قوله: (ولا وضع ولا رفع): الوضع: للأحشاب, والرفع: للبناء. 

قوله: (فلا يستبد أحدهما): ذلك ظاهر مع الاستبداد» وأما إذا أراد ينتفع بقدر نصيبه من الحدار بحيث 


لا هنع شريكه من الانتفاع بمثله» فإن كان فيه مضرة على شريكه لم يجز إلا بإذنة» وإِن كان لا يضره 

0 1 ل ف ان 00000 0م 

فقال (أبوطالب وأبو العباس) » و(أبو حنيفة) » و(القاضي زيد) » و(قديم قولي الشافعي) : ليس 
4 5 

ليس له ذلك إلا برضى شريكه؛[ ٠‏ 5١/و]‏ و(قديم قولي الشافعي) : أن له ذلك وقواه(الفقيه الحسن 

النحوي)» وقد أشار إليه بقوله: "فلا يستبد أحدهما بالحمل" مفهومه أما بقدر نصيبه فيجوز له. 


قوله: (ويزيلهما): يعني إذا فعلهما فلشريكه مطالبته برفعهماء وسواء فعل ذلك بإذن شريكه, أو بغير 


('2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(و/40). 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ »)١8‏ شرح الأزهار (455/9). 
7" ينظر: التحرير(ص 517؟). 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (7 / 85). 

ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/ 93). 

ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ ١1؟).‏ 

0 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ ١/1؟).‏ 


الا 
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إذنه؛ لأن الإذن إباحة وعارية يصح الرجوع فيهاء لكنه يرجع عليه بما غرم إذا غره» وذلك حيث تكون 
العارية مطلقة» أو مؤقتة ورجع قبل مضي الوقت. 

قوله: (تبين): هذا على قول (الحادوية)” ' : أن الحقوق لا تثبت باليد حلاف (المنصور ل و(قدم 
قول المؤيد بالهع "» ورححه (الفقيه الحسن النحوي) . 

قوله: (بعد الحكم بالاشتراك): يعني الاشتراك من قبل البناء أو الوضع على الحائط. 

قوله: (لا يتحدد الشركة): يعني حيث كان الحائط لرحل» ثم رفع عليه بنى أو وضع عليه خشبا ثم إنه 
شرك غيره معه في الحائط ببيع أو نحوهء فلا يكون لهذا الشريك أن يطالبه برفع التعلية» هذا ذكره (الفقيه 
الحسن النحوي)؛ وهو يوافق العرف» وذكر في(التقرير): عن (أبي العباس)مثله» وقال في (البحر) ": أن 
للشريك أن يطالبه برفع ذلك؛ وهكذا لو باع الحائط كله» فأما لو كان أذن لغيره بوضع أخحشاب على 
جدره ثم باع جدرهء فإن للمشتري أن يأمر برفع الخشبء ولكنه يضمن البائع ما غرم الواضع؛ لأنه عار 
له. 

قوله: (أو هو كجانب جدار): صوابه لأنه كجانب جدار؛ لأن معنى هذا الكلام والذي قبله واحد» فإذا 
جحعل تعليلا له كان أحسنء والفقيه س يذكر في هذه المسألة احتمالين» أحدهما: أن علو الجدار يكون 
لصاحب الأحشاب التي عليه لأنما يد خاصة له عليه . 


والغاني: أنه بينهما كأصل الجدارء وكما إذا كان لأحدهما على الجدار حشبة فقطء وللثاني عليه حشبات 


6١ ١ . 


قوله: (أو لا): يعني ولا حمل؛ لأنمما على الجدار فلا يحب قسمة؛ وهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)؛ 


00 ينظر: شرح الأزهار (47377/9). 

68 ينظر: البحر الزحار (5/ 797): شرح الأزهار (47177/7)» والصحيح في المذهب أن الحقوق في ملك الغير لا تثبت باليد. ينظر: 
التاج المذهب )١91/7(‏ 

0 ينظر: البحر الزخار (4/ 891)» شرح الأزهار (47107/9). 

05 ينظر: البحر الزخار (917/5). 

© ينظر: الحفيظ في الفقه (و/41). 
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وعلى كلام (الشرح) ': أنما تحب القسمة» ومثله في ابسن" 

قوله: (أجيب): يعني صاحب الحمل إذا طلب قسمة وهذا ذكره في (اللمع) ": والقياس أنه لا يجب لأن 
لكل واحد منهما حق في ملك صاحبه في الجدار فلا يلزم من لا حمل له بترك حقهء وقد قال (الفقيه يحجى 
00-06 المراد به إذا كان نصيب كل واحد منهما ف موضع الجدار يمكن أن يعمر فيه جداراء فإن لم 

يكن كذلك لم بحب القسمة؛ وكلام (اللمع ": هو في موضع الحدار بعد ما خرب» وكلام التذكرة اطلقه 
اطلقه في الجدار» ولعل الكلام فيهما سواء. 

قوله: (ولو للآخر عليه جذوع أو اتصل ببنائه): هذا وفاق حيث بين أحدهماء وأما إذا بِيّنا جميعاء 

قال (الفقيه الحسن النحوي): إنه لا حكم لليد في الجدار مع قيام البينة فيكون لما معاًء وقال(الفقيه علي 


2 3 5 
الوشلي) : بل اليد في الجدار كغيره فيكون بينة الخارج أولى» وهو الذي ليس له يد أو الذي يده 
أضعف . 
قوله: (ثم لمن اتصل ببنائه): يعمي حيث لا بينة فيرجع إلى اليد» فجعل الاتصال وهو عصرة الركن 
3 0 ع 5 0 . 3 3 0( 3 
مقدم ف اليد وهو أحد كلامي (الشرح) » وذكر في موضع آخر من(الشرح) ومن «التذكرة )» وهو 


ظاهر(اللمع)50): أن الأحشاب أقدم. 


0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (ظ/ .)9١‏ 
00 ينظر: البحر الزحار (98/5). 


000 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(و//؟). 
05 


ينظر: شرح الأزهار (577/9). 
© ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(و/517). 
60 ينظر: شرح الأزهار (474/19). 
7 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء السادس (ظ/ .)3١‏ 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (ظ/ 417). 
200 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت. الحزء الغالث(و/40). 
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00 
قوله: (القمطا في بيت الخص:: يعني من كان إليه العقد الذي في طرف الخيط في بيت الشجر فهو 
دليل على أن الجدار له؛ لأن عادتمم يعقدونه إلى داحل العشة. 
51 َ : 000 5 7 7 8 
قوله: (ولو أحدهما أكثر جذوعا): هذا إشارة إلى حلاف (أبي حنيفة) : أنه يحكمٌ به لصاحب الأكثر 


الأكثر ويكون صاحب الأقل حق الوضع على الجدار. 


0 القمط هو :حبل من ليف أو حوص تشد به قوائم الشاة للذبح. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 0/59 


(5) ينظر: المبسوط» للسرحسي 1079 / 155). 


الا 
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[النوع النالث:] السكك. 
33 مه عو 00 ا 5 ام در 
قوله: (و رَوْشَنْ ('' وجناح لا يضران): هذا قول (المؤيد بالله) » و(الشافعي) » ومتى حصلت المضرة 
من بعد ف الطريق وجب الرفع. 


5 05 ِ 
قوله: (ومنعه الحقيني): قيل: ذكره لمذهب (الحادي) » والمراد مع عدم إذن الإمام أو الحاكم» وقال 


ع 22 ع ع 
(أبو حنيفة) : يجوز مالم يمنعه أحد من الناس» فإن منعه أحد امتنع» وكذا لو منعه بعد فعله وحب رفعه» 


وأما الميزاب فيتفقون فيه أنه لا يجوز؛ لأنه استعمال لقرار الطريق بما ينزل منه إلا أن يأذن به الإمام أو 
الحاكم مع عدم المضرة. 

قوله: (كلمن فيه مصلحة عامة لخاصته): وذلك لأن ما نفعه فكأنه نفع المسلمين لما يتعلق به من 
مصالحهم, وذلك كالقاضي والمفتي والمدرس» وهذا مع بقاء الاستطراق» فيجوز بشروط ثلاثة» وهي: إذن 
الإمام أو الحاكم» وعدم الضررء وأن تكون المصلحة عامة» وأما حيث انقطع عنه المرور من الناس» فإنه 


لآحاد الناس» ولا يشترط فيه المصلحة العامة» وأما إذن الإمام» فقال في(البيان): لا يعتبر إذنه» ولعله على 
ع ب 260 ع 

قول طءع كما ذكره قِ بطن الوادي» واما على قول (المؤيد باللهم) فلابد من إذنه وهذه المسألة ذكرها 

0 1 

(أبو طالب والمؤيد بالله) » وهي تدل على جواز نقل المصالح بعضها إلى بعض. 

قوله: (وما إذا كانوا شرعوا الطريق وأحيوها): يعني الطريق التي صارت بين الأملاك من الدور أو 


الأراضي» فأحيوا حوطاء وتركوها للاستطراق» ولمصالحهمء فيجوز لهم الانتفاع بما لما يحتاجون إليه ما يعتاد 


00 رَوْشَّنُ هو: فتحةٌ أو خرقٌ في الجائط أو في السّمُهْ يدحل منه الحواء والضوء "فتح الرّوشن" حتى يتجدد الحواء. معجم اللغة العربية 
المعاصرة (”/ 455) للدكتور: أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوق: 5 57 ١ه).‏ 


257 ينظر: البحر الزخار (5/ 44)؛ والصحيح في المذهب أنه لا يجوز أن يضيّق هواؤها بشيء لا بروشن ولا جناح ولا ساباط ولا ميزاب. 
ينظر: التاج المذهب .)١55/7(‏ 


7" ينظر: ١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 555). 
(9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/54). 
39 ينظر: المبسوط» للسرحسي ١١(‏ / 88). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/514). 
20 ينظر: التحرير (ص 75737)» البحر النحار (5/ 98). 
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الميازيب وغيرها ذكره (الفقيه يحبى البحيح) . 
قوله: (إلا ياذن من قابله): يعني من بابه مقابل» لهذا الذي يعمل ومن بعده فلابد من إذنهم الجميع؛ 
لأن المحوى كالقرار وسواء كان دون بابه أو ورائه إلا في زيادة باب أو أكثر فما دون بابه لا من ورائه» 
وقال (الإمام يحجى بن جز يجوز الروشن ونحوه بلا إذن. 
قوله: (وإلا طاقات): يعني للضياء وللاستراحة» فيجوز ذلك ومثله في (المهذب للشافعية) "» وهو يفهم 
من قول أهل المذهب أن للإنسان أن يفعل في ملكه ما يشاء ولو ضر جاره» وقال في (الانتصات ”ا 
ليس له ذلك إلا بإذتحم وأما إذا أراد فتح باب للاستطراق منه ففيه احتمالان لنا ووجهان للشافعية؛ 
أحدهما: يجوز كماله إن تخرب داره. والثاني: لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى ثبوت يده في هذا الشارع على قول 
من ثبتت الحقوق باليد. 
قوله: (وفي جعله مسجداً) إلى قوله: (نظر): قد ذكر ثلاث مسائلء وقال فيها نظر: 
الأولى منها: إذا أراد يجعل داره مسجداًء فقيل س: يحتمل أن له ذلك؛ لأن له أن يخرهاء وأن 
يدخلها من يشاء من الناس» ولو كثر استطراقه أكثر من أهل الشارع» ومثله في (البيان)» قال 
فيه: وتبطل الشفعة بذلك الزقاق» ويحتمل أنه لا يجوز إلا بإذنحم الجميع؛ لأن عليهم في ذلك 
مضرة وهي بطلان شفعتهم به /١5١[‏ ظ] وذكره (السيد يحبى بن انين 
©» المسألة الثانية: 
قوله: (إذا كان له دار في ظهر داره هذه): وبابما إلى شارع آخر منسدء وأراد يفتح باباً بينهما بحيث 
يستطرق إلى كل واحد منهما من طريق الثانية هو ومن يستأجر الدار منه» ففي هذا وجهان للشافعية؛ 


واحتمالان ( للفقيه الحسن النحوي)» أحدهما: يجوز كماله أن يدخل من شاءء والثاتي: لا يجوز؛ لأنه 


ليم 
يؤدي إلى ثبوت حق الاستطراق لكل دار من الشارع الذي لا حق للا فيه» قال (الفقيه علي الوشلي) : 


() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الزه الثاني (و/ 15). 
(') ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازني (؟/ .)١4٠0‏ 

(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 199). 
9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/54). 
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الوشلي) ": الأولى حوا ذلك ولا يثبت الحق فإذا باع أحد الدارين أو أكراها انقطع الاستطراق إليها من 
الدار الثانية» وكذا استطراقه إلى داره من الدار التي باعها أو أكراها. 

© المسألة الثالثة: 
(إذا كان لداره حق إسالة الماء إلى دار الغير أو أرضه): وكان له في ظهرها دار أخرى فأراد إسالة 
مائها إلى داره ثم يخرج منها مع مائها إلى دار الغير فإن كان يحصل به مضرة زائدة فليس له ذلكء» وإن 
كان لا يريد في المضرة بدار الغير» ففيه الاحتمالان الأولان» قال (الفقيه يوسف بن و والأولى 
عدم الحواز؛ لأن حقه في الإسالة إنما هو في المعتاد فقطء لا في غيره ولا في أكثر منه. 
قوله: (بين الأملاك): هذا ذكره (أبو طالب والمؤيد كا ولعله في الطريق المشروعة بين الأملاك لا في 
المسألة فما التبس بما صار لبيت المال» وبيت المال هو للفقراء» أو المصالح والطريق من جملة المصالح؛ وقد 
صارت هذه الطريق أحوج إليه» فيترك له القدر الذي يحتاج إليه على حسب الاستطراق فيها؛ لأنه أكثر 
ما يكون طريقاً. 
قوله: (والزقاق): يعني المنسد الذي بين الدور» وقد حريت بحيث التبس عرضه فإذا أرادوا عمارتما ترك 
عرضه على أوسع باب فيه» وقال (المؤيد بالل" عرضه كعرض بابه. 
قوله: (مما تقدم): وكلما كان يضر بالمارة أو يؤذيهم كصب الماء فيها وطرح الرماد والقمامة والشوك 


والذبح فيها وإيقاف البهائم فيها. 


2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الزء الثاني (و/ .)١88‏ 
2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١88‏ 
0 ينظر: التحرير (ص 51 ؟)»شرح التجريد في فقه الزيدية (855/4). 
20 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (835/5). 
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قوله: (المُحدثة): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي) يعني فأما ما كان منها متقدم على عمارة الدور التي 
1 5 4 دن 

هي معوره عليهاء فلا يهدم وأطلق (الحادي) 2 و(الناصر بالله) : أكها هدم الصوامع المعورة على 

فق ع 0 3 
المسلمين من غير آل قال قِ (الشرح) : لها ثبتت لمصالح المسلمين» وقد ضرت بعضهم» وقال (آبو 
حنيفة)» و(الشافعي): لا تحدم» وقيل: أنما نُسد كرهاً. 
١ 8‏ 2 ال 20 زف 
قوله: (ما يضر الجار): هذا ذكره (الحادي) » و(المؤيد بالله) » و(الشافعي) » وقال (مالك) : لا 

لك ظِ 
لا يحوز شيء ما يضر الحار إلا التعلية» وقال (القاسم) : إن كان ملك الحار متقدماًء على فعل هذا 
الذي يضره منع منه) وإن كان متأخراً عنه لم بمنع. 
قوله: (شرعاً): يعني في حكم الشريعة» فأما إذا قصد هذا الفاعل مضارّة جاره بما فعل» فإنه لا يجوز له. 
قوله: (مالم يكن في قسمة): يعني فأما حيث تكون البجاورة ثبتت بالقسمة» فإنه لا يجوز إحداث شيء 
ما يضر الحار؛ لأن القسمة وضعت لدفع الضرر بين المقتسمين. 
[النوع الرابع: الشرب] 

الشرب: هو يجوز بضم الشين وكسرهاء فبالضم اسم للفعل؛ ومنه قوله تعالى: 95 فَشَارِبُونَ شرب اليم # 
[الواقعة: 05]. وبالكسر اسم للنصيبء ومنه قوله تعالى: 9 قَالَ هَذِه نَاقَةٌ ا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ 
مَعْلُومِ(ه 5 4)١‏ [الشعراء: ]١5‏ . 
قوله: (ومساقيه وسواقيه): فالسواقي الأصبابء والسواقي امحاري. 


قوله: (فمساحة الأرض): يعني ومن ادعى خلافه؛ فعليه البينة ذكر ذلك في(الكافي). 


000 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (؟/417 .)١‏ 
3( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف» الجزء الثاني (ظ/ .)١59‏ 


0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/ 37). 
حم 


ينظر: الأحكام في الحلال و الحرام (57/5 .)١‏ 
0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (751//5). 
20١‏ ينظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (5/ .)١187‏ 
00 ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات /١1(‏ /71). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/34). 
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- ل 200 3 ع 

قوله: (١بين):‏ هذا ذكره (المؤيد بالله)» : أن الظاهر الاشتراك في المأكلة فمن ادعى الصبابة فعليه البينة» 
3 )0 ع 002 . ع 

وقال (أبو مضر) : عكسهءوقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : وهذا في ماء الغيل» فأما في السيل 

فيتفقان أن الظاهر الصبابة والاشتراك في أصل الماء له صورتان, أحدهما: أن يجتمعوا في الحفر لماء البئر أو 

الغيل فيكون لهم على سواءء الثانية: أن يجتمعوا في إحياء أراضيهم على المباح ولا يسبق في ذلك 

فيكونون في سوى قل أو كثرء ويكون بينهم على قدر الأراضيء فأما الصبابة» فصورتان: أن يستخرج 

بعضهم الماء أو يحبي أرضه على الماء المباح فيصير أولى بقدر كفاية أرضه فإذا أرسل الفضلة ثم أحيا عليها 

غيره أرضاً وسقاها به صارت الفضلة حقاً له ثم كذلك ما كثر الإحياء شيئا بعد شيء. 

: 1 50 0 0 ع 

قوله: (ضرورة): يعني لم [يمكن] وصوله إلى الأسفل إلا في الأعلى لا يوحد له طريق سواه. 

١ 1 1‏ وا ل 0 

قوله: (على قول): يعني على قول (النصور بالله) » و(قدم قول المؤيد بالله) : أن الحق يثبت باليد. 

قوله: (الثابتة بذلك): يعنى بأحد الوجوه الأربعة المتقدمة. 

قوله: «ويضمن): يعني إذا كانت الزيادة له عناية فيهاء وإن لم يفعل سوى المعتاد لم يضمن إلا إن تمكنه 

رد الزيادة فلم يفعل» فإنه يضمن ذكره قِ (بيان السحامي)» ولعل وجحهه كون سبب دحول الماء بفعله 

الذي هو معتاد. 


5 عَ 5 1 0 6ه 8 انك 
قوله: (لصاحبها): يعني لصاحب الأرض أو الدار هذا (قول للمؤيد بالله) » و(أبو حنيفة) » وعند 


0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/54). 

© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الحزء الثاني (ظ)/ .)١89‏ 
0020 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١١‏ 
( ؟) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأم: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب). 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/54). 

50 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/54). 

0 ينظر: البحر الزخار (5/ .)1١١‏ 

0 ينظر: المبسوط» للسرحسي(9١‏ /5ه). 
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6 اع 


(الناصر بال » و(أبي العباس) » و(قديم قول المؤيد بالل » و(الشافعي) 
القاضي ويه بن الس 7 أتما تكون لصاحب النهرء وهذا حيث لم بحصل وحه ترحيح؛ لأنه يعتبر 
باليد فمن كانت اليد له على الحافة فهي له في الظاهرء وإن لم فإن علم أن أحدهما تقدم ملكه على 
الثاني فهو أولى بما بقدر ما يحتاج إليه» وإن لم يعلم ذلك» فإن كانت تكفيهما معاً قسمت بينهماء وإن 
كانت لا تكفي إلا أحدهما فالخلاف. 

قوله: (أربعون): إنما فرقوا بين البئر الجاهلية والبئر الإسلامية؛ لأن ذلك كان عادة جاهلية يجعلون حريم 
البئر خمسين ذراعاًء وعادة المسلمين يجعلونه أربعين ذراعاً فأقر كل شيء على حاله؛ لأتمم ما فعلوا ذلك 
إلا لما عرفوا أنه يحتاج إليه؛ لأن العبرة بالمضرة وعدمها فما عرف أن الحفر فيه يضر البئر أو بالعين ترك 
حريمهاء وما عرف أن الحفر فيه لا يضرهما لم يمنع منه وسواء قل ذلك أو كثرء وهو يختلف باختلاف 
الأراضي في الصلابة والرحاوة» والتحديد المذكور ليس بلازم مطلقأ» بل هو بناء على الأغلب» ذكر ذلك 
ف (الشرح) ': عن لأبي طالب). 

قوله: (ثم لا يمنع من إحياء بعد ذلك): هذا جلي إذا لم يضر البئر أو العين فلو ضرهاء قال في 


(المهذب للشافعية)("): لا يبمنع أيضاء وقيل: بل يمنع» وقيل: أنه بمنع إن كان من فوق البكر أو العين» لا 
لا إن كان من تحتهاء وقيل: عكسه. 


قوله: (ولو جرّ ماءه): هذا إذا كانت اجاورة بين الملك وبين البئر أو العين لا من طريق القسمة,» فله أن 


0 ينظر: المغني في فقه الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/5١٠)»‏ البحر الزخار (4/ .)1١١‏ 

00 ينظر: التحرير (ص: 7577). والصحيح في المذهب أنه إذا كانت حافة بين تمر وأرض ومزرعة أو دار وادعى كل واحد منهما أتما له 
حريم داره أو مره وأنه المتقدم في الإحياء فإن علم تقدم ملك أحدهما على الثاني أو بين أو حلف دون صاحبه فهو الأولى بماء وإن لم يعلم 
فإن كانت تكفيهما حرما معا قسمت بينهما وإن لم تكفهما فصاحب النهر أولى بما. ينظر: التاج المذهب (5//9 ٠‏ 5885). 

(" ينظر: البحر الزخار (4/ .)٠١١‏ 

27 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)5١١ /١(‏ 

7 ينظر: المبسوط؛ للسرخسي(9١‏ / 55). 

5 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (و/ 38). 

(') ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 1588). 
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يفعل في ملكه ما يشاء ذكره (أبو طالب)” ع و(القاضي ا وقال (القاسم): أنه يمنع نما 
يضرءوقال (الفقيه يحبى البحيح)0'): أنه يمنع من فوق لا من تحت» وأما إذا كانت المحاورة ثابته بالقسمة» 
بالقسمة, فإنه بمنع ما يضر بكل حال. 

قوله: ١كالستر):‏ يعني فيمن يرفع داره فوق جاره» فإنه لا بمنع» بل الحار يفعل ما يستره. 

قوله: (مثله من كل جانب): هذا ذكره (محمد بن الحسن) » ومثله /١51[‏ و] في (الحفيظ) » و(قال 
و(قال أبو يوسف القاضي)” ": مثل نصفه» وقال (الفقيه محمد بن يحبى): على قدر حاحته وما يحتاج 
إليه» وقال (الإمام يحبى بن جز لا حَريم للنهر الذي هو الساقية» وأما الدار إذا كانت في مباح» فإنه 
فإنه يترك لها حريعاء قيل: قدر أطول جدار فيهاء وقيل: إلى حيث تصل حجارتما إذا ربت في الموضع 
المستوي» ويترك للأرض قدر ما يحتاج إليه لإلقاء الكسح ونحوه. 

قوله: (ولا يلزم من خربت أراضي شركاءه في الماء ترك حقه): هكذا في الشرب المشترك أو في الطريق 
المشترك؛ فإنه يجوز لكل واحد من الشركاء أن ينتفع بحقه فيه سواء حضر شركاؤه» أو غابوا ولا يحتاج إلى 
إذتحم إلا أن السير لا تقدير فيه» بخلاف الشرب فهو مقدرء قال (الفقيه الحسن النحوي): والفرق بين 
هذا وبين غيره من سائر الأملاك المشتركة أن هذا ملك وضع لنفع غيره» والملك في الشرب هو بمجرى الماء 
ومقره. 

قوله: (إلا بقدر ما غرم): يعني فيأحذ بقدره من ماهم بأمر الحاكم» وأما الإصلاح ففيه الخلاف» هل 


يحتاج فيه إلى إذن الحاكم» أم كما تقدم في العلو والسفل؟ 


0 ينظر: التحرير (ص 558). 
الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؛ 5). 


الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؛ 5). 


ينظر: 

ينظر: 

ينظر: شرح الأزهار (551/97). 
ينظر: الحفيظ في الفقه(و/١4).‏ 

ينظر: شرح الأزهار (5557/9). 

ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (ظ؟ .)١١‏ 


الحا 
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قوله: (وإلا أن كان حقا): يعني على الخلاف في البئر ونحوه» هل هو حقء أو ملك؟ 

قوله: (تحلل في الحق): يعني لأحل الإساءة إذا كان الشركاء قد علموا بذلك. 

قوله: «وقيل: المثل): هذا ذكره (محمد بن اليو أن الماء من ذوات الأمثال وقواه (الفقهاء محمد 
بن سليمان ومحمد بن يحبى والحسن انحوي“ فعلى هذا يدحل الربا في بيعه» وقال(الإمام يحبى بن 
حمزة)” ': إن كان في بلد يكال فيه أو يوزن فهو مثلي» وإن لم فهو قيمي. 

قوله: (ولا يخلو مثلي عن تفاوت): يعني أن ذوات الأمثال لا تخلو عن التفاوت بينهاء لكنه يسير يعفى 
عنه» فكذا يكون في الماء. 

قوله: (ما نقل وأحررً) : أما الإحراز فلا بد منه» وأما النقل فكذا عند (الفقيه يحجى 000 لا بد منه 
منه مع الإحراز» وقال (السيد يحبى بن الحسين)2”0: بل الإحراز يكفي ولو لم ينقل» وهو قول (المنصور 
كه و(الفقيه محمد بن د ذكراه في مراحل البيوت ونحوها ثما يمنع منه في العادة. 

قوله: (من سُوْقٍ وغيره): يعني كالمسجد؛ لأن من سبق إلى موضع منهما صار أولى به حتى يقوم منه 
وإذا قام فإن كان قيامه لقضاء حاحة ويعود إلى مكانه فحقه باق فيه» وإن لم يكن عازما على العود إليه 
بطل حقه منه» وقال (الغزالي): من وقف ف موضع من السوق كان أولى به مالم يصرف عنه» ولعله قريب 
من قولناء وقال (الإمام يحبى بن 000 يكون أولى به على سبيل الاستمرار مالم يسافر أو يحرض 


ويستثنى له حريم حوله قدر ما يضع متاعه فيه» وللإمام تحويله عن ذلك المكان إلى غيره لثلا يلتبس 


('2 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق(١‏ / .)١15‏ 

(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 151). 
('؟ ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (و/717١).‏ 

25 ينظر: شرح الأزهار (595/9). 

7 ينظر: شرح الأزهار (491//97). 

0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 5175). 

00 ينظر: شرح الأزهار (55917/9). 

000 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (ظر؟ .)١١‏ 
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بالملك. 
قوله: (إلا في الشرب ونحوه): يعني التطهر ولا فرق في الشرب بين الأدميين والبهائم» وف التطهر لا 
١ 5‏ الم 020 3 
فرق بين الأبدان والثياب» وهذا على(قدتم قول المؤيد بالله)» » و(القاضي زيد) » و(قول للمؤيد 
١‏ اضف 4 7, 1 1 6 إل 7 
بالله) » و«(الواقي) : أنه يستننى منه شيء» وعلى الأخير من أقوال (المؤيد بالله) » و(لحادوية) : أنه 


أنه حق لا ملك. 


١ 1 5 2‏ إف4 7 ك4 
قوله: (فله صرفها عنه): هكذا في حواشي الزيادات» وقال في (حواشي الإفادة) » و(أبو جعفر) 


إن احنى عليه انحني بإذن صاحبها لم يكن له صرفها عنه» وإن كان بغير إذنه فله صرفها عنه» وقال(ابن 
4 7 1 5 0 
الخليل) : أن (للمؤيد بالله) في ذلك قولين» وقال (أبو مضر): ليس له صرفهاء بل قد ثبت حقا للمجني 
م 
للمجني عليهاء وقال في(التقرير) » وهو ظاهر إطلاق (المؤيد بالله) » قال فيه: وهذا كله على القول 


بأن الماء ملك. 

قوله: (ولا يمنع من فوق إن لم يضر): يعني لغير الشرب والتطهر» فأما لهما فيجوز ولو استغرقه. 

قوله: (وعلى رب الأعلى إصلاحه): يعني إصلاح ملكه إذا احتل لثلا يبطل الفضلة عمن ثبت حقا له 
وكذا عليه إطلاح الساقية وحده إذا كانت ملكاً له وحده» فإن كانت ملكاً له ولأهل الأسافل كان 


إصلاحها عليهم الكل؛ وهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي): أنه يلزم صاحب الأعلى إصلاح ملكه حتى 


00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 705). 

ده ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ 98). 

020 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 3175”). 

6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)15١‏ 
02( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 117"). 

000 ينظر: الأحكام في الحلال الحرام (؟/5 5 .)١‏ 

2002 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١15‏ 
)) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسف» الجزء الثاني (و/57١).‏ 
(0© ينظر: الزهور المشرقة ف شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١57‏ 
)200 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١557‏ 


1516 
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تنزل الفضلة إلى مستحقهاء وقال (الفقيه يحبى البحيح) ': أنه لا يازمه ذلك وإنه لو رد الزائد من كفاية 
أرضه كان له ذلك؛ لأن حق صاحب الفضلة فيما نزل من أرضه دون مالم عاد ينزل فلا حق له فيه» قال 
(الفقيه يوسف بن انين وهذا حيث كان أرسل صاحب الأعلى فضلة الماء عن أرضه باحتياره ثم 
احنى عليها صاحب الأسفلء فأما إذا كان نزول الفضلة عن أرضه بغير اختياره واحنى عليها صاحب 


الأسفلء فإنما لا تنبت حقاً له في الأعلى. 


('2 ينظر: شرح الأزهار (007005/10). 
(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء اللحزء الغاني (و/ .)1١7‏ 
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بكم 


صا 


لاه 8 د( 5 
قوله: (بالمهايأة) : وهي واحبة عندنا لأنحا قسمة المنافع» وقال (الشافعي) : لا تحب بل بالمراضاة. 
1 1 وق الى ١‏ 50 ء 
قوله: (وقال(المؤيد بالله» يقسم بعضها في بعض): يعني إذا ادعت الضرورة إلى ذلك يجوز أن يكون 
600 0 
فيهم من نصيبه يسير إذا قسم في كل حنس لم ينتفع به» وهذا (قديم قول المؤيد بالله) » وقد أشار إليه 


ا ا" 5 
في (اللمع) أيضاًء وقواه (الفقيه الحسن النحوي)» قال (الفقيه علي الوشلي) : أما إذا زيد أحد 
الجنسين أو النصيبين دراهم أو نحوها من غير المقسوم, فإنه لا يحب لأن ذلك بيع. 


قوله: (لاكل منزل منها): وقال (أبو حنيفةم ": إذا كانت منازنها متفرقة في جوانب الدار قسم كل منزل 
منزل منها؛ لأنما كالدور. 

قوله: (مع تقازب العرض): يعني حيث تكون الأراضي جنسا واحدا أما مزارع وإلا أعناب ونحوها من 
الأشجار المثمرة فتقسم على ما يكون أصلحء فإن كانت بعضها مزارع وبعضها أشجار فهي أجناس 
مختلفة» قيل: وكذا إذا كان بعضها غيل وبعضها سيل؛ /١51١[‏ ظ] فهي في حكم الأجناس؛ لأن 
التفاوت فيها يكثر. 


0 القسمة: لغة: من الاقتسام؛ وف الشريعة: تميبز الحقوق وإفراز الأنصباء. التعريفات (ص: 175)» وقيل :هي إفراز الحقوق وتعديل 
الأنصباء. شرح الأزهار (50/19). 


(" (المهايأة): قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. التعريفات (ص: 770). 
7 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)١74 /١(‏ جواهر العقود (7/ 879)» التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 558). 


9 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(4/ ١07؟).‏ ينظر: شرح الأزهار (7/ 215). والصحيح ف المذهب انه يقسم كل جنس على 


حدة إذا كانت مختلفة؛ أما إذاكانت جنساً واحداًكدار فقط فإنه يقسم بعضه في بعض. ينظر: التاج المذهب .)5١8/9(‏ 
فيه ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (91/1/4). 

2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(و/ ١‏ ه). 

© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١50‏ 


20 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (90/ 7؟)؛ الاختيار لتعليل المختار (؟ / .)8١‏ 


ا 
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' [ف4 1 ف‎ : 4 1 ١ 
قوله: «وحمله٠أبو طالب) ): يعني قول (أبي العباس) : حمله (أبوطالب) : على أنه مع عدم الضرر»‎ 


: 5 0 ٌ 
الضررء فأما معه فيوافقناء قال في (البيان): وقد ذكره (أبو العباس) في موضع آخر. 


(') ينظر: . التحرير (ص: 59)» والصحيح في المذهب بأنما تقسم بعضها في بعض إذا اتتفع كل واحد بنصيبه هذا إذا اتفقت الأغراض 
في الجنس الواحد أما اذا احتلفت فتقسم على حدة. ينظر: التاج المذهب .)5١871١5/9(‏ 

0 قال أبو العباس رحمه اللّه: القسمة نوعان: أحدهما ما لا يُقْسَمِ بعض المقسوم في بعض. والثاي: ما يقسم بعضه في بعض. فالأول» 
كالدور والأرضين. التحرير (ص: 555). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5). 

25 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/55). 


58 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان القسمة في الأعراض] 

1 0 الى ' 0200 
قوله: (عند(المؤيد بالله ) ): وهو قول(الشافعي) . 
5 ا : 5 0 ات 
قوله: (وقيل إفراز في الكل): هذا خرجه (أبو مضر) :(للقاسم) ٠‏ و(لمحادي)» و(الناصر بالله) 
“.من بحويزهم وقف المشاع وقسمته. 
قوله: (كأرض مستوية): وكذا ف المكيل والموزون المستوي. 
قوله: (في أنه ثبت عليه خيار الرؤية): يعني أن القسمة بمعنى البيع في أحكام قد ذكر منها أربعة 
ويلحقها ثمانية أحكام: خيار تعذر التسليم؛ وخيار فقد الصفة» ويلحقها الإحارة» ويدخلها الربا في 
الربويات» ويصح فيها الإقالة» ولا تصح في امجهول» ولا معلقة على شرط» ويصح فيها التصرف قبل 
القبض فيما صار إليه من نصيب شريكه زائداً على نصيبه الأصلي في الذي صار إليه. 
3 5 000 0 00 
قوله: (والرجوع عند الاستحقاق): هذا ثابت في القسمة» ولو كانت إفرازاً ذكره (القاضي زيد) . 
قوله: (ويخالفه في ستة): بل في عشرة أحكام,؛ الستة التي ذكر وأربعة غيرهاء وهي: أن الحقوق فيها 
تعلق بالموكل لا بالتوكيل» وأن الشروط الفاسدة لا تفسدهاء وأتما تصح في الوقف على ما رواه (أبو 

[ف4 09 الى 
جعفر) )© و(الحادي) » واها تصح قٍِ الثمار قبل صلاحها بالتراضي. 
قوله: (ولا تدخل الحقوق مع الإطلاق): يعني بل تبقى مشتركة إلا ما جرى العرف بدخوله فيهاء فإنه 


يدحل كالطريق وكالسقي بالسيل في عرفنا إذا قسمت الأرض من الشريكين وخرج لأحدهما المدفر» فإنه 


)0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(4/ .)707٠‏ 

0 ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (14١/8717)؛‏ وفائدة الخلاف: أنه على القول الأول ببع» والبيع لا يجوز أن ينفرد به أحدهما. وهو 
على هذا القول إفراز حق لا يمتنع أن ينفرد به أحدهما. الحاوي الكبير (9/ .)١.‏ 

.)519 /97( ينظر: شرح الأزهار‎ (١ 

حم 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/55). 
207 ينظر: المغني في فقه الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/7١٠).‏ 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5). 
7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (و/18). 
(0) ينظر: المتتحب (ص 788). 
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يبقى على حاله إن لم يشرطوا قسمة الماء. 

قوله: (ولا يحتاج إلى لفظين): 00007 حلاف (الحقيي). 

قوله: (أو السهم): يعني إذا تراضوا وإلا فهو غير واحب عندثاء وري حنيفة) "» وقال(الشافعي) ": بل 
بل يحب» وقال (الإمام يحجى بن حزةع ": أنه لا يوجحب الملك وإِنما وضع لتطيب النفوس. 

قوله: (أو تعيين الحاكم): وكذا مأمورة فيمن عين له شيئاً ملكه. 

قوله: (في المكيل والموزون): يعني لا في الأرض المستوية» ولو كانت القسمة فيها إقرار فلا يصح فيها 
إلا بالتراضي؛ لأن الأعراض فيها تفاوت بخلاف المكيل والموزون. 

قوله: (غير موقوف على بقاء حصة صاحبه): فلو بلغت بغير تفريط منه لم تكن لصاحبه فيما قد أحذه 
حو رهذا كز رابو مض م و(الفقيه يحجى 00-6 وال ولتق ضمد يو سايياتة ‏ بل هي 
هي موقوفة على وصول الباقي إلى صاحبه؛ فإن لم كان ما أحذه باقيا على الاشتراك بينهما. 

قوله: (ويجوز جزافاً): يعني مع التراضيء وكذا في قسمة المكيل بالموزون وعكسه. 

قوله: (ووففُه وقسمة وقفه): هذا فيما يصح وقفه كالأرض المستوية» وكذا ما يمكن الانتفاع به مع بقاء 


1 ءِ 0 
عينه من الموزونات» وهذا على قول (ابي طالب) ؛ لآنه فصل في وقف المشاع بين ما قسمته إفراز وبين 


ما قسمته بيع. 

(') ينظر: شرح الأزهار (/ 0107). 

© ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (ه/ ١11؟).‏ 

7" ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (5/ 05 4). 

7 ينظر: الانتصار للإمام يحبى بن حمزة» الجزء الحادي عشر (ظاة؟١).‏ 

فيه ينظر: شرح الأزهار (505/9). 

('؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه)» شرح الأزهار (5:5/9). 
00 ينظر: شرح الأزهار (003/9). 

(0) ينظر: التحرير (ص 555110). 
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قوله: (وترك التقايض فيه): يعني ف لجنس الواحد من المثليات» وإنه يصح التصرف فيما صار إليه وراك 
نصيب شريكه قبل قبضه؛ كل هذا على القول بأن القسمة إفراز» وأما على القول بأنما بيع فتنعكس كل 
هذه الأحكام. 
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فصل: [في بيان شروط صحة القسمة] 
قوله: (التقويم في المختلف): جعله (الفقيه الحسن النحوي): شرطاً لصحة القسمة» قال (الفقيه 


١ 


وسكم وى لذب" ب وتيك أله رط الصاو علها [ا السمصياء اإإذابراضوا امع شر نوم عدت 
قوله: (كالسقوف): أما السقف الواحد فلا يصح قسمته مذارعة ولا بالتقويم لما فيها من الضرر كما لا 
يصح بيعه مذارعة» وأما السقوف إذا قسمت بعضها في بعض بالمذارعة» فقد أطلق أهل المذهب: أنه لا 
يصح وهو مستقيم في الإحبار عليهاء وأما في صحتها فكغيرها على الخلاف بين (الفقيهين الحسن 
السو بزيرنيق ون أخين ‏ »رقا (أبو حيفة "': أعما تصح مذارعة ويجعل الذراع في السفل بذراعين 
بذراعين في العلو؛ لأن السفل له منفعتان السكنى والحفر» وقال (أبو يوسف القاضي)” ": بل هما سواء؛ 
لأن العلو منفعتين أيضاً السكنى والتعلية. 

قوله: (الذرع): يعني في المذروعة هذا معطوف على قوله: (التقويم): يعني إن ذلك شرطاً وهو على 
الات يون زالتشوين :لسن ضري وبوفيطي بون ين 

قوله: (والكيل والوزن): يعني في المكيل والموزون» أما على القول بأن قسمتها بيع» فيجب الكيل والوزن 
في الجنس الواحد حتى يعلم تساويه» وعدم الرباء وأما على القول بأن قسمتها إقرار فقد تقدم أنه يجوز 
قسمتها جزافاً وهو يقوي ما ذكره (الفقيه يوسف بن اح" 

قوله: (فلهم بعضها): وذلك موقوف على الإجازة من الغائب أو الصغير متى بلغ والعقود الموقوفة يصح 
نقضها من كل واحد من المتعاقدين قبل حصول الإجازة. 


قوله: (أن يصل كل إلى نصيبه): هذا فيما قسمته بيع لا فيما قسمته إفراز. 


(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)1١8‏ 
0( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١5‏ 
ينظر: المبسوط» للسرحسي )١6 /١(‏ العناية شرح الهداية (/ .)44١‏ 
حم ينظر: تحفة الفقهاء (/ 7/87)» المبسوطء للسرحسي .)١5 /١9(‏ 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه6). 

00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١51‏ 


ال 
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4 5-0 هه 7 3 00 ع سل 02 

قوله: (موقوفة على القضاء): هذا على ما ذكره (أبو مضر) » وأشار إليه (المؤيد بالله)» » وعلى ما 
ذكره (القاضي زيد): لا يصح مطلقاً. 

قوله: (إلا بالتراضي): أما إذا رضوا الكل» فظاهر وأما إذا رضى صاحب السدس بقسمته نصفين» وكره 


002 
صاحب النصف»ء فقال في (الانتصار) : يصح ويجبر صاحب النصفء ومثله في(الزيادات)» قال (الفقيه 


0 


5 )0 ع 2 ع .- 

يوسف بن احمد) : وهو يستقيم على قول (أبي طالب) : أكها بجعل له رقعة واحدة »وله على ما ذكره 
2 00 ع 4 8 ع ع 

ذكره (أبو العباس) : أتما بجعل له ثلاث رقاع فلا يستقيم؛ لأن له حقأ في ذلك وهو استعجال خروج 
رقعته. 
(الفقيه الحسن النحوي): أنه يصح أن يزاد مع الأدنى منهما دراهم لأحل الضرورة» وهو قول 

زف لك 
(الشافعي) » ولو كانت الدراهم من غير الشريك» وقال (الفقيه علي الوشلي) : إن هذا لا يصح إلا 
بالتراضيء أو إذا كانت الدراهم من جملة المشترك على قم في الأجناس المختلفة» فأما إذا كانت من غيره 
فلا يحب؛ لأن ذلك بيع. 


9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظه5). 

('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/58). 

ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة, الجزء الحادي عشر (ظ/ 40 .)١‏ 

(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء اللحزء الثاني (و/ 17). 
99 ينظر: التحرير (ص ١7؟).‏ 

0 ينظرة الفحرير وص 699/1: 

(') ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازني (7/ 05 5). 


9 ينظر: شرح الأزهار (01/10). 
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فصل: [ في الجبر على القسمة ومن يتولاها وأجرة القسام ] 
قوله: (أجبر الممتنع): وذلك لأن القسمة حق لكل الشركاء فمن طلبها منهم أجبر الآخر عليها. 
قوله: (ولا يطالبون بالبينة): يعني إذا طلبوا الحاكم يقسم بينهم, فإنه يفعل ولا يطلب منهم إقامة البينة 
على أن ذلك الشيء ملك هم؛ لأن اليد دلالة الملك إذا كان الشيء في أيديهم, وهذا وفاق فيما ينقل 
1 . > 5 0 ءَِ 200 ا 5 
ويحول» وأما في غير المنقول فكذا عندناء وعند (أبي حنيفة) ٠‏ و(قول للمؤيد بالله )» و(قدم قولي 
4 7 
الشافعي) : أن اليد لا يحكم بما في الملك» فلا يقسم بينهم حتى يثبتوا بالملك» وعلى /١57[‏ و] (قدم 
٠. 4. 4.‏ 00 1 ع 
(قدمم قولي الشافعي) : أنه يقسمه بينهم ولو لم يثبتواء لكنه يكتب بينهم كتابا أنه قسمه بقوهم من غير 
3 
غير بينه ذكره في (التنبيه للشافعية)' 1 
قوله: (على حجتهما): يعني اذا بينا الشى لهما وحدهماء وهذا اطلقه أهل المذهب ولم يفصلواء وقال 
(الفقيهان الحسن النحوي ويوسف ب المراد به إذا أبقاهما الحاكم على حجتهما , وأما إذا لم 
يشرط بقائهما فقد نفذ الحكم إلا أن بن الصغير أو الغائب بما ينقض الحكم. 
قوله: (فيطلب من الطالب البينة): هذا وفاق وهو مبني على صحة على الغائب فأما على قول من ينعه 
000 
فلا تصح القسمة حتى يحضرء لكن (أبا حنيفة) قال: إذا حضر اثنان من الشركاءأو أكثر قسمه الحاكم 
الحاكم ونصب عن الغائب ولو كان أحد الحاضرين ولي صغير» وإن كان الحاضر واحدا فقط لم تصح 
القسمة؛ لأنما حكم على غائب. 
قوله: (ثم لا يسمع من طلب الرجوع): هذا هو ظاهر كلام الشرح أتمم إذا تراضوا على القسمة على 


وحه يضر صحت وِلم يصح رجوع من يرحع منهم من بعد وقال كثير من المذاكرين» بل يصح الرحوع لأن 


0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 557)» البحر الزحار .)٠١9/5(‏ 
"© ينظر: الحاوي الكبير (11/ 707)» البحر الزخار .)١١9/5(‏ 

('2 ينظر: الحاوي الكبير (10/ 707)» البحر الزغخار .)١١5/5(‏ 

(5) ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 155). 

2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١55‏ 
00 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 555).؛ البحر الزحار ..)١٠١9/5(‏ 
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قوله: (لا من يضره): يعني فلا يجاب إلى القسمة إذا طلبها وامتنع الآخر؛ وذلك لأنه طلب ما ليس بحق 
,5 ا ا 6 2 

له» وقال (أبو حنيفة) . و(قديم قولي الشافعي) : بل يجاب رواه في (البحر) . 

قوله: (عند تشاجرهم): يعني في القسمة فطلبها بعضهم وامتنع البعض» أو كان فيهم غائب» أو صغير 

0 حم 5 

فنصب الحاكم قسام يقسم بينهم؛ وكذا إذا تشاحروا في القيام أيضاء قال (الفقيه علي الوشلي) : إلا أن 

أن يعرف الحاكم أن تشاجرهم حيلة في إسقاط الأحرة عنهم كان مخيرا بين تركهمء أو بين أن ينصب 

١ 0) : '‏ 9 ان ا 0 فق 

قوله: (عند (أبي العباس) ): وهو قول (للشافعي) » و(أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن) . 

قوله: (على عدد الرؤوس): وذلك لأن النصيب الأقل هو الملجيئئ إلى التدقيق والبعث في القسمة» 

ويتفقون في قسمة المكيل والموزون والمذروع على أن الأحرة على قدر الأنصباء. 

3 ع 5 3 7 0 5 ع 5 لك ٠.‏ 

قوله: (وأجرته عليهم): يعني عليهم الكل من غير فضل عندناء وقال (أبو حنيفة) : إنما يكون على 

الكل إذا طلبوا القسمة كلهم؛ فأما إذا طلبها بعضهم دون بعضء فإتما تكون الأحرة على الطالب وحده. 

4 7 ِ 2 0ن( 

قوله: (ويكفي واحد): يعني في تعيين الأنصباء وإفرازهاء ويعتبر أن يكون عدلاً ذكره في (الانتصار) 


قوله: (مقومان عدلات): وذلك لأن التقوجم أينما وجبا لا ينبت إلا بشهادة عدلين بصيرين» وقال (الإمام 


60 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)5١‏ 

0" ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 555). 

(' بنظر: البحر الزخار(4/5١٠).‏ 

25 ينظر: شرح الأزهار (077/9). 

27 قال أبو العباس: أجرة القسام تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرؤوس. ينظر: التحرير (ص: 7077). 
57 ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (50/11). 

© ينظر: بدائع الصنائع .)1١9/9(‏ 

() ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / 58؟). 

إلى ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (ظ/710١).‏ 
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200 ِ 7 
يحبى بن حمزة) : يكفي مقوم واحد في القسمة» وإذا كان القسام أحد المقومين» فالأقرب جوازه. 


قوله: (أو ما تراضوا به): هذا حيث تكون الإحازة فاسدة, وأما إذاكانت الإحازة صحيحة فله المسمى 


سواء قل أو كثر. 


(') ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الزء الحادي عشر (ظ//0١).‏ 
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فصل: [في بيان أنواع المقسومات] 
قوله: (فإن تشاجروا): يعني في قدر مدة المهايأة» وكذا إذا تشاحروا في من يبدأ بالمهايأة. 
قوله: (كيوم بيوم في الثوب): وذلك يختلف باختلاف الأوقات والأشخاصء فيتحرى الحاكم ما يكون 
أعدل بين الشريكين» فلو كان الثوب بين عطار وعصار بحيث يختلف لبسهم, قال (الفقيه يوسف بن 
0 أنه يعدل على حسب الأجرة» فلو كانت أجرة لباس العصار يوماً بدرهم» وأجرة العطار يومين 
بدرهم كان له يومان وللعصار يوم. 
قوله: (في الفور والدابة): ذلك يختلف باحتلاف الأحوال والأوقات ففي الدابة على حسب الانتفاع في 
الحضر أو السفرء وفي الثوب يستقيم ما ذكره من الثلاث أو أكثر منها في غير أيام البذر» فأما فيها فيوم 
بيوم . 
قوله: (وما كسب العبد): أراد غير كسبه المعتاد نحو أن يجد معدناً فإنه يكون بين الشريكين » لكن لا 
يحسب مدةً اشتغاله به على صاحب النوبة» وكذا ما وهب له أو أوصى به لهُ» وأما الكسب الذي يعتاده 
ضناعة أو نارق ؤإفة يكون لتسائعي: النووض وان قناع قوق التختافنيم""'جاآرنبذللة كله لداعي 
النوبة. 
قوله: رإْة"" شمع أو طيني): هذا مبالغة في إفاء الووقة المكتوب فيها حتى لا يعرف» وإلا فلو فعاو 
خن خزلا ف جه لرهة هار توا زه رن اينوم بقاق: 
قوله: (من لم يعرف): فلو أن المخرج أخرج وهو عارفٌ لما أخرجه فإن ذلك يكون منه جناية فيكون لمن 
عين للقسمة أن يفسخها كما في الأحير إذا حنى, فإنه يثبت للمستأجر الخيار في الفسخ. 
قوله: (إلى التفريق أو التشاجر): أما التفريق فنحو أن يخرج لصاحب السدس (فعه ثم يوحد فيها الحزء 
الثاني أو الخامس ثم يخرج الحزء الأول أو السادس لأحد الشريكين الأخرين مع غيره» وأما التشاحر فنحو 


أن يخرج لصاحب الثلث الحزء الثاني فيطلب أن يضم إليه حزء من جهة ويقول شركاؤه من جهة أخرى» 


(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 158). 
( ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (/ 05 4). 
(' البندق : قناة حوفاء كانوا يرمون بما البندق في صيد الطيور وآلة حديد يقذف بما الرصاص. المعجم الوسيط (1/ .07١‏ 
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وكذا إذا حرج الجزء الثالث أو الرابع لصاحب النصف فرما يتشاحرون من أين يضم له إليه. 
قوله: (فيجعل الرقاع ستاً): هذا ذكره ولعل المراد به إذا طلب ذلك صاحب النصف؛ لأن له فيه حقاً 
وهو استعجال خروج رقعته» وقال (أبوطالب): يكفي ثلاث رقاع لكل شخص (قعة. 
قوله: (ولغى باقي سهامه): أي باقي رقعة. 
قوله: (ثم يخرج على ما يليها): هذا وجوب أنه يبدأ بالجزء الطارف ثم يوالي إلى بعده على ترتيبها حتى 
يختم بالأحرء أو يخرج الرقعة الثانية على الحزء الآخر؛ لأن حلاف ذلك يؤدي إلى التفريق أو التشاجر. 
قوله: (بئر لأحدهما): يعني وحدهء فقد قال: أنما تعاد القسمة إذا كانت البئر تضر النصيب التي هي 
فيه» وهذه الصورة ذكرها الأستاذء فجعلها مثل ما إذا كانت البئر مشتركة مع الأرض» وقال (القاضي 
7 لا تنقض القسمة في هذه الصورة؛ لأن الضرر حصل بغير الشيء المشترك. 
قوله: (كما لو بقيت مشتركة ... إلى آخره): قد ذكر ثلاث صورء وهي حيث البثر بينهماء ولم تدحل 
في القسمة وحيث هي وقف عليهماء وحيث دخلت في القسمة لصاحب الحاني الثاني» ففيها كلها يصح 
نقض القسمة؛ لأجل الضرر وذلك حيث سكتوا عن طريق البئر» ولم يذكروها بنفي ولا إثبات فهي يحب 
لها طريقهاء فإذا كانت تضر الأرض التي هي فيها فقد وقعت القسمة على وجه يضر من غير تراض 
بذلك فيكون لحم فسخها فأما لو تراضوا بعدم الطريق للبئر» أو يثبتوها في موضع معين وهي تضره, فإنها 
تصح القسمة بالتراضي» لكن هل يثبت الرجوع لمن تلحقه المضرة فيه الخلاف الذي تقدم وإذا قسمت 
الأرض وفيها بئر سكت عنهاء ولم يذكر فإنما تدخل تبعا للنصيب التي هي فيه؛ لأتما من جملته» وكذلك 
المأحلُ» والمدفن دون ما فيه من الحبء وأما الماء فهو حق لا يدخحل تبعا إلا أن تحري به العرف. 

قوله: (دونه): وسواء شرطوا خروجه عن القسمة أو سكتوا عنه» فإنه يبقى مشتركاء ويلزم كل واحد 
منهما حصته من أجرة وقوف الزرع الذي فْ أرض شريكه. 
قوله: (ولو أتبعوا كل قسم ما فيه صح): يعنس شرطوا ذلك عند القسمة» وهذا يستقيم /١55[‏ ظ] 
على ما ذكره ابن أبي الفوارس أن النذر حق لا يقبل الجهالة وقد ذكره (الفقيه الحسن النحوي) في الكتاب 
أنه حق» وأما على ما ذكره (السيد يحبى بن لي 7 : وقال(الفقيه يحجى اللعرعم” . أنه ملك فلا يصح 
إلا إذاكان معلوماًكم في كل نصيب من النذر؛ لأن قسمته حينئذ بيع» وهي لا تصح في المجهول. 


0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (ظ/ .)1١‏ 
00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه "5). 
00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه "). 
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قوله: (نصفان): ذلك ظاهر لم يدحل في القسمة. 


قوقح رام يسيم جعكف ى الل" ز5نك زا عيرل وه يوم زلا الشيية قوري كل ديب 
قوله: (والفصيل): يعني الزرع» (قيل): يستحصد يصح قسمته بالتراضي لا بالإحبار فإذا تراضوا بقسمته 
مع شرط بقائه» أو قلعه صحت القسمة:» وإن لم يشرطوا شيئاً لم تصح القسمة؛ لأنما توحب القلع؛ وفيه 
ضرر حيث لم يزيدوه ول يتراضوا به. 

قوله: (لم يصح إلا برضاه): وذلك لأن القسمة إذا وقعت على وحه يضر أحد الشركاء من غير رضاه 
بالضرر لم يصح وإن رضي بذلك صحتء لكن إذا رجع من بعد فعلى الخلاف الذي تقدم. 

قوله: (كأعرض باب فيها): يعني في الدار والمراد من الأبواب التي تستطرق فيها دون ما يستطرقه 
صاحب هذه الدار فلا حكم له وهذا ذكره في المع » و(الكافي): أنه يترك مثل أوسع باب في 
الدار» وقال في (الشرح 0 و(التقرير): بترك مثل أوسع باب ف الذي يستطرق إليه. 

قوله: (ولا عكسم): وذلك لأن الشجرة شيء واحد كالحيوان فلا يصح إفراد بعضه بالحكم عن بعض 
ولو تراضوا بذلك كالبيع. 

قوله: (فيهما): يعني في الصورتين معاً وما قسمة الأصل من دون الفرع أو الفرع من دون الأصل وهذا 
بخلاف الثمرء فإتما تصح قسمة الشجر من دونه ولو بالحكم؛ لأن الثمر كالمتاع الموضوع في الدار» وتجحب 
اذ يعاء (لعبر حل ابعر كرو اق (الزهوج :)فى شسيمة الأرطن يدن يدرف زرغ 

قوله: (ولا الأرض دون الشجر ولا عكسم): يعني لا يجب ذلكء وأما إذا تراضوا به فإنما تصح القسمة» 
فلو تراضيا بقسمة الأرض دون الشجر » ثم اقتسما الشجر من بعد ذلك» فجاء نصيب كل واحد منه في 
أرض الأحرء فإن تراضيا ببقائه أو بقلعه صحء وإن تشاحرا بطلت قسمة الأرض؛ لأتما وقعت على وحه 
يحصل معه الضرر ذكر ذلك (الفقيه على الوشلي) » وكذلك في قسم الشحر دون الثمر ثم اقتسما الشمر 
من بعد. 

قوله: (أزلته): لو قال أزلتها كان أولى؛ لأن الواجب عليه رفع الفروع من هواء أرض الغير» فإن لم يمكن 


(2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت. الحزء الغالث(و/07). 

( ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/7ه). 

00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الجزء السادس (ظ/ 5 .)١٠١‏ 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ)/ .)1١8‏ 
5 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١58‏ 
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إلا بقطعها وحبء فإن لم يفعل ذلك كان لصاحب الأرض أن يفعله دفعاً للضرر عن نفسه. قال (الفقيه 
2000 ع 
بحى البحيح) : ولا يحتاج إلى إذن الحاكم» بل له ولاية يرحع باجرته على رب الشجرة إذا نواهاء» وقال 
02 5 5 
الحاكم. 
ديه 
قوله: (بحكم له بعسليمه إليه): هذا ذكره (الحادي) » قال (الفقيه الحسن النحوي): والمراد بعدما قبضه 
صاحب الأرض» فأما قبل قبضه فلا يجب عليه إلا بتمكين صاحبه من أخذه. 
قوله: (ويجوز التراضي به): يعني من بعد القسمة فيكون ذلك إباحة يصح الرجوع فيهاء ويبطل بالموت. 
قوله: (ويصح قسمة الأرض المثمرة ... إلى آخره): اعلم أن قسمة الثمر والزرع إن كانت مع قسمة 
الأرض فأتما تصح مطلقا» وإن كانت من دون الأرض ففي الزرع لا يصح إلا بالتراضي مطلقاًء وأما في 
الثمر فبعد إدراكه يصح مطلقاًء وقبل إدراكه لا يصح إلا بالتراضي؛ لأنه يحصل بما ضرر وهو القطع فلو 
شرط بقاءه لم تصح القسمة؛ لأن فيها استئجار الشجر للثمر. 
قوله: (ولو كانت جنساً): هذا ابتدأ كلام لا إنه تأكيد للذي قبله. 
قوله: (فإن تراضوا بالجزاف جاز): هذا على القول بأن قسمة المكيل إفراز وأما على القول بأتما بيع 
١ ١ 5 0 :‏ 5 900 50( 
2 سِّ لذ 5 5 
على قول (المؤيد بالله) » وإن لم يكن معه جريرة لم يجر. 
قوله: (ولو اقتسما زرعا جاز بشرط القطع): يعني زرعا لم يستحصدء والمراد به مع التراضي. 
: إلى 
وقوله: (لا إن لم يشرطاه): هكذا في(اللمع) », و(التقرير)» والمراد به إذا تشاحرا فيه من بعد؛ لأنما 
وقعت القسمة على وجه يضر من غير رضا بالضررء وأما إذا تراضيا ببقاء الزرع فإنحا تصح القسمة. 


000 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه "5). 
(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/18). 
2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظه5). 
(9) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/57). 
7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/55). 
5 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/ 4 ه). 
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فصل: [في بيان اختلال القسمة] 
قوله: (إما لضرر): يعني ولم يتراضوا به. 
قوله: (بيّن): وذلك لأنه يدعي فساد القسمة فعليه البينة. 
قوله: (إن فيهم صغيراً أو غائب): يعني وكان الغبن عليه» فالقسمة موقوفة على إجازة الغائب بعد علمه 
به أو الصغير بعد بلوغه. ولكل منهم الفسخ قبل حصول الإجازة» وأما إذا كان الغبن على كبير حاضرء 
فإنه يصح ولا خيار له» ولو كان القسام غيرهم» وهذا يدل على مثل ما ذكره (أبو جعفر)» و(أبو مضر): 
أن الوكيل إذا تصرف في محضر الموكل فإنه يكون كال معبر عنه ولا تعلق به الحقوق» وكان الفاعل هو الموكل. 
قوله: (إلا في ثمن هذا الربع): هذه نسخة إلى قوله: (ويحتمل أن يبطل البيع)» وفي نسخة:(نقض 
البيع في الكل ... إلى آخره): وهي هذه ثلاثة أقوال» الأول: ما ذكره (الكني) » و(الفقيه محمد بن 
سليمان) » وهو ظاهر كلام( المؤيد بلله) في(الزيادات)» وهو الذي يرجح أنه ييطل البيع في الكل لعلا 
يؤدي إلى تفريق نصيب البائع أو غيره من الشركاء في جوانب الأرض. 


4 إلى 7 


000 ا ) : )6 
الثاني: قول (القاضي زيد) » و(أبي حعفر) ». و(أبي مضر) ٠»‏ و(الفقيه يحبى البحيح) : أنه يبطل 


البيع في الزائد الذي وقع فيه الخلط فقط. 

الغالث: قول (الفقيه علي الوشلي) "': أنه يبطل البيع إلا في نصيبه الأصلي من هذا الذي باع» وهو ثمنه 
كما أطلقه(الفقيه الحسن النحوي)ف النسخة الثانية. 

قوله: (وفي المثلي يصح من الربع نصفه): هذه نسخة أيضاًء وفي بعض النسخ لم يذكر هذا هنا بل 
أخره إلى آخر المسألة. 

قوله: (ويغرم لشركائه نصفاً): يعني إذا تعذر رد ما باعه من حقهم وإلا فالواحب رده بعينه ولهذا قال: 
ويجبر المشتري يعني في الرضى بالباقي . 


0 ينظر: شرح الأزهار 40/9 ه). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/57)» شرح الأزهار 10/9 5). 

زفة يفظرة ريخ الأزهار (9/10ه). 

(25 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/55)» شرح الأزهار (07/9). 

27 ينظر: شرح الأزهار (9./9ه). 

ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 77١)؛‏ شرح الأزهار (89/0ه). 
ف ينظر: شرح الأزعار ١/9‏ 5 15 7ه). 
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قوله: (لم يُنققص): يعني إذا ناكرهم المشتري وحلف. 

قوله: /١57[‏ و](وثمن المبيع بينهم): أما إذا أحازوا البيع فإنهم يشتركون في ثمنه سواء قل أو كثرء 
وإن لم يخيروه فإنه يضمن البائع قيمة نصيبهم فيما باع إذا تعذر عليه استفداؤه» ولا يتعين الثمن لهم. 
قوله: (وقيل” ': هآلا بالبافي): هذا قول (القاضي : ومن معه أنه يستقيم إذا كان قد قبض ما 
خرج له بالقسمة» وأما إذا كان قيل: قبضه. فإنه لا يصح البيع إلا في نصيبه الأصلي من هذا الذي باع 
وهو ثمنه ويبقى ثلاثة أثمانه؛ لأن بيعه لها قبل قبضها لا يصحء ونصفه يبقى لشركائه. 


200 القائل هو الفقيه حسن . قال الفقيه يحبى بن حسن البحيح في الزائد على نصيبه من الذي باع. ينظر: شرح الأزهار 10/7 5) 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ >05). 


7*7 
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كتاب الرهن 


:الا 
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كتاب الزهد” 


[فصل: في بيان شروط صحته] 
قوله: (فلو حبس الأمانة والضمانة): هذا 00 أنه لا يجوز له ذلكء وقال (الحقيني): أنه يجوز له 


إمساك ما معه لغريمه حتى يقضيه دينه. 


قوله: (ويصح معلقاً): يعني على حصول شرطء وقال (الشافعي) ": لا يصح» ويصح أن يكون عقد 
الرهن موقوفاً على الإجازة كسائر العقود عندنا لاف (الناصر ا و(الشافعي)”" 

قوله: (القبض بالتراضي): هذا مذهبنا أن القبض شرط لصحة الرهن خلاف(الناصر 007 2 
وزمالك)” ع قلنا: ولابد من إذن جديد من الراهن بالقبض بعد عقد الرهن فلا يكفي التراضي بالعقدء 
وإذا أذن بالقبضء ثم رجع عنه قبل القبض صح رجوعه وبطل الإذنء وكذا إذا أذن» ثم مات أحدهما بطل 


إلنك 
الرهن؛ وإن حجر الحاكم على الراهن بعد إذنه بطل الإذن لا عقد الرهن ذكره (الإمام يحبى بن حمزة) ء 


وكذا إذا أذن » ثم باعه أو رهنه من الغير» فإنه يبطل الرهن الأول. 
قوله: (ثبوت الدين): ولابد أن يكون معلوماً: 


7 الرهن لغة : التوثقة بالشيء بما يعادله بوحه ماء وقيل : هو الثبوت والاستقرارء تقول: رَمَنْتُ الشَّيءَ فلانا رهنا. فالشَيءٌ مزهونٌ. 
أرَْنْتُ فلاناً ثوباً إذا دفعته إليه لَِرْهَنَه. وارتمنه فلان» إذا أحذه رهناً. واليُهون, والرّهان واليُمُنْ: جمع اليّهنء وشرعا : هو توثيق الدين بعين 
مالٍ يسلمها الراهن إلى صاحب الدين» وحقيقةٌ الرهن الإثبات» ومنه قيل: الحالة الراهنة» أي القائمة الثابتة. التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص: ؟18١)‏ » العين (5/ 5 5)» نماية المطلب في دراية المذهب (5/ .)7١‏ 

('"© ينظر: المغني في فقه الناصر» للشيخ علي الديلمي (و/47). 

"© ينظر: نحاية المطلب ف دراية المذهب (5/ 591). 

25 المغني في فقه الناصر, للشيخ علي الديلمي (و/47)؛ شرح الأزهار .)١11/8(‏ 


فيه نحاية المطلب في دراية المذهب (5/ 87). 


فو التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 717ه). 


ينظر: 
ينظر: 
ينظر: المغني في فقه الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/45)» شرح التحرير» للقاضي زيد اللحزء السادس (و/ .)1١١1‏ 
ينظر: 
ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (و/57١).‏ 


الك 
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قوله: (وقبله لا حكم له): وروي عن (أبي حنيفة) ': أنه إذا تلف ضمنه المرتمن» وعلى قول (الناصر 
ا و(الشافعي) ": لا يصح مطلقاً؛ لأنه موقوف. 

قوله: (أو في ثمن ما تبعني): ظاهره ولو لم يذكر قدره» لكن لابد أن يكون معلوماً حال انبرام الرهن» 
وقال (الإمام يحبى بن حزة) : لابد أن يذكر قدر ما يرهن فيه. 

قوله: (لا يطلبه): يعني فإن طلب الرهن على الرقبة المؤحرة لا يكفي ف تضمينها؛ لأنه كناية في 
التضمين» وهي لا تضمن بالكناية؛ لأن منافعها مستغرقة بالأحرة» بخلاف العارية» والأخذ للسوم فإنه 
يكفي في ضمانها ذكره في(الشرح) ": (للقاضي زيد). 

قوله: (بل بالمال): وكذا يصح الرهن على عمل الأجير المشترك؛ لأنه مضمون عليه وفائدته أنه يباع 
عند مطل الأجير» ويستأحر بثمنه من يعمل عنه بأجرة المثل» سواء كانت مثل أحرته الأولى أو أكثر أو 
أقل» وأما في الأحير الخاص» فلا يصح الرهن على عمله؛ لأنه غير مضمون عليه. 

قوله: (بعد إذن فلان): لأنه إذا أمره بالرهن عنه صار وكيلا له بأن يعيره ويرهن عنه. 

قوله: (من قبل موقوف): هي بالباء المعجمة بواحدة؛ يعني من قبل تلف العين التي رهن عنهاء فيكون 
لرهن موقوفاً على نقلهاء وهذا ذكره (الفقيهان يحبى البحيح والحسن النحوي) " تفسيراً لإطلاق أهل 
المذهبء؛ فأما على ظاهر إطلاق( للم ) و(الشرح) » و(التقرير): فقد صح الرهن مع بقاء العين 
المضفوثة, 

قوله: (عن جناية عبده): وذلك لأنه لا شيء على ذمة السيد من أرش الحناية» بل هي في رقبة العبد إلا 
أن يكون قد التزم به أو عرف من قصله بالرهن عنه أنه التزام منه بالأرش» فإنه يصح. 

قوله: (لعدم الإضافة عند العقد): يعني إلى الموكل؛ لأن الرهن مما يحتاج إلى إضافته عند عقده إلى الموكل 


00 ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام / /اه3). 


ينظر: المغني في فقه الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/37).» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/55). 
ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (5/ 89). 
(5» ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» المتزء الحادي عشر (و/45 .)١‏ 
77 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (ظ/ .)١11‏ 
2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/75). 
0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث (واره ه). 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الجزء السادس (ظا/ .)١10‏ 
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وإذا لم يضاف إليه لم يصح. 
قوله: (ونقل الضمان عن نفسه): يعني إن إقراره بالدين لغيره يقتضي نقل الضمان عن نفسه» وليس له 
ذلكء بل الضمان باق عليه وأما الدين فإن قيل المقر له صار الدين له» وإن لم يقبل فالأقرب أنه يسقط 


1 5 1 200 
كمن أقر لغيره بدين عليه ول يقبله» فإنه يبطل وقد أفتى به (الفقيه أحمد بن يحجى) . 


0 0 5 ام 
قوله: (كمدبر المعسر): يعني فاما مدبر المؤسر فلا يصح رهنه وهذا ذكره (المؤيد بالله) 4 (الناصر 


باهم" و(القاضي 00 وقال (أبو طالب) : يصح ثم يجبر على فكه بقضاء الدين. 

قوله: (ومملوك علق عتقه): يعني على حصول شرط فيصح رهنه ذكره في(الكافي)» و(القاضي 0 
و(أبو حيفة ).رقا (الشافعي) ) و(الإمام بحى بن حزة) '. نما تصح إذا كان الدين حالاً» أو 
مؤحلاً وهو يعلم أنه يحل أجله قبل حصول شرط العتق» فإن كان يجوز حصول الشرط قبله لم يصح 
الرهن. 


00 الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/57). 


ينظر: 
0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (54/ 478). 
ينظر: المغني في فقه الناصر للشيخ علي الديلمي (و/47). الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/15). 
9 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الجزء السادس (و/ .)١7١‏ 
6 ينظر: التحرير (ص: 774571/7). 
60 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ 5 .)١5‏ 
0 ينظر: المبسوط» للسرحسي »)١ 5/8 /7١(‏ مجمع الضمانات (ص: .)٠١١‏ 
9 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 59). 
0 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» اللحزء الحادي عشر (و/59١).‏ 
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قوله: (وعبد جان): ولا يكون رهنه التزاما بأرش جنايته إلا أن يعرف ذلك من قصد السيدء وقال 
1 


000 020 
(الإمام يحبى بن حمزة) : لا يصح رهن العبد الجاني» وقال (الشافعي) : يصح رهن العبد القاتل إذا كان 
قوله: (فيباع معها): ويكون غُنه لسيكة6 وثمنها لقضاء الدين» وهكذا لو رهن ولدها دوكها. 


0 0 5 
قوله: (دون ثلاث سنين): هذا قول (الحادي) : أنه يصح رهن الوقف؛ لآن المقصود به الإمساك» لكنه 


: فم 
لكنه يكره إذا كانت مدته ثلاث سنين فما فوق» لكلا يلتبس بالملك» وقال (الإمام يحبى بن حمزة) 


انف 20 زفة 
يكره إذا كان فوق خمسين سنة» رواه في (البحر) 3 والذي صححه (السيدان) 2 و(القاضي زيد) : 


زفق ع ع 
زيد) : أنه لا يصح رهنه؛ لأن المقصود بالرهن بيعه بالدين عند مطل الراهن فلو انتهى الوقف إلى حال 


إلك 
لا يمكن الانتفاع به في الوحه المقصودء فقال (السيد يحبى بن الحسين) : صح رهنه» وقيل: لا يصح» 
1 4 
وأما رهن العبد المسلم والمصحف من الذميء ففيه قولان (للشافعي) » واحتمالان (للإمام يحبى بن 
5 4 ع ع 
حمزة)» » رجح الحواز والأقرب عدم الحواز؛ لآنه يجب تبرعهما من يده. 


قوله: (ولحصول مقصودي الرهن): وهما الإمساك والبيع عند مماطلة الراهن. 
وقوله: (كعبد جات): يعني قياساً عليه؛ لأن قد تعلق به حق ابحني عليه ولم بمنع من صحة رهنه. 


00 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (ظ/58١).‏ 

(5 ينظر: الأم» للشافعي (7/ »)١55‏ مختصر المزني (8/ 197). 

ينظر: المتتمب (ص: 777). والصحيح في المذهب أن رهن الوقف لا يجوز. ينظر: التاج المذهب (575/8). 
(؟» ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» اللحزء الحادي عشر (و/158١).‏ 

9 ينظر: البحر الزخار .)١١8/5(‏ 

ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١55‏ 

000 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١55‏ 

(0) ينظر: شرح الأزهار .)١9/8(‏ 

50 ينظر: الأم» للشافعي (8/ .)١1310‏ 

( © ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (و/57١).‏ 
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:7 200 
قوله: (إلا الدين): وقال (الإمام يحبى بن حمزة) : يصح رهن الدين ممن هو عليه. 


قوله: (كعكسه): يعني تزويج المرهونة وإجارتحا من غير المرتمن» وأما المزوحة فهذا قول (الادوية) "': أنه لا 
لا يصح رهنها من غير زوجها وسيده» وإن تقدم الرهن على الزواجة كان تزويجها موقوفاً على إجازة المرتمن 
أو فكها ولكل واحد من السيد /١5+[‏ ظ] [والزوج] ”" أن يفسخ قبل ذلكء وعند (المؤيد بالله): أنه 
يصح رهن المزوجة وتزويج المرهونة مطلقاً لكن لا يطأها الزوج إلا في يد المرتمن» وأما المؤحرة فلا تصح 
رهنها من غير المستأجرء وكذا المرهونة لا تصح إجارتما من غير المرتحن» وأما منه فتصحء لكن المتأخر 
نيما بيظال المتدمع اانه ليق سكم الماك للاسازة لزع تكره والنسيد ختى بن اللنسين "موقا 
(اللتيدعي 000 لفيا يوستين اغيم أنه لا ييطل المتقدم منهما إلا حيث تأخرت 
الإجارة فيبطل الرهن في المنافع. 


(' ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» اللحزء الحادي عشر (و/57١).‏ 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/5). 

"2 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب). 
05 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١517‏ 
270 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١517‏ 
() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء اللحزء الغاني (و/ 1610). 
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0 500 . 4 م 
قوله: (في قول (الأحكام)» و(السادة) ) : وذلك لأن الشريك يستحق انتزاع نصيبه إليه» وي 


5 0 و 000 0 ام 
ذلك إبطال ليد المرتمن» وقال في (المنتتخحب) » و(الناصر بالله) » و(مالك) » و(الشافعي) : أنه 


يصح رهن المشاع مطلقاًء وقال (أبو 0000 إن كان الشايع مقارناً للرهن منع صحته» وإن كان طارئاً 
قوله: «بعض الدين): وذلك لأنه يبطل بقدر ما ورث من الدين» وكذا إذا ورث المرتحن بعض الرهن ولو 
من الشريك» وذلك لأن للشريك بيع نصيبه من الغير» وذلك يمنع حق المرتمن. 

قوله: (إلا أن يرهنا صفقة): لعل المراد حيث يرهناه جملة» فأما إذا رهن كل واحد نصفه فقط فالأقرب 
أنه لا يصح لأنه يجوز أن يقضي أحدهما دينه ويبقى نصيب الثاني رهنا مشاعاً. 

قوله: (فيكون كل واحد راهنا للكل): يعني إن كل واحد منهما كأنه أعار صاحبه نصيبه برهنه» وهذا 


لقوحيه ذك (الفقيه يبى الببسيح)"” ' توجها لإطلاق أعل الذعبء :وهو على سبيل التقرير والقرض» وكذا 
وكذا في العكسء, وهو حيث رهنا مع اثنين فكان كل واحد منهما مسترهن له الكل» وهذا يقتضي أنه 
يصح أن يكون الرهن بين راهنين أو مسترهنين» ولا يكون ذلك كمقدور بين قادرين» ويلزم على هذا أنه 
يصح أن يرهن شيئاً عند زيد ثم يرهنه من عمرء ويرضى زيد ليكون رهنا معهماء وأن يرهن شيئاً عند زيد 
ثم يعيره عمراً يرهنه عند زيد برضاه أيضاً. 


قوله: (بالرضا): وكذا إذا وضعاه بتراضيهما مع عدل يمسكه لمما معاً. 


('2 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام .)١١307/9(‏ 
0 السادة هم الحارونيون أبو العباس وأبو طالب والمؤيد بالله. 
أن يكون جزءا مشاعا فإنه يصح بيعه ولا يصح رهنه سواء قارن الشياع العقد أو طرأ نص عليه الحادي في الأحكام وصححه السادة. شرح 


الأزهار (8/ .)١8‏ والصحيح في المذهب أنه لا يصح رهن جزء من المشاع لكن إن رهن المشاع كله صح. ينظر: التاج المذهب 
ومع الى 


(9) ينظرة الم]خب 57 

7 ينظر: المغني في فقه الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/45)» شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/ .)١١8‏ 

0 ينظر: بداية امجتهد وتحاية المقتصد (4/ 55)» الذحيرة للقراق (8/ 9/). 

0 ينظر: الأم» للشافعي (7/ 2١34‏ ثماية المطلب في دراية المذهب (5/ »)8١‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 558). 
0 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي (51/ 59)» تحفة الفقهاء (9/ /"). 

2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/55). 
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قوله: (أو يتهايئا): لكن يكون المهايأة بينهما على قدر الدين أو على سواء؛ لأن كل واحد منهما 
مسترهن له الكل» لعل هذا أقرب فأتحما سواء في ضمانه؛ وكذا في القسمة إذا اقتسماه للإمساك وأما 
قسمة ثمنه عند بيع الحاكم له فإنه يقسم على قدر الدينين. 

قوله: (ضمناً): هذا جلي أنمما يضمنان سواء تلف مع أحدهما أو مع العدل أو اقتسماه» لكن هل 
يكون للراهن أن يطالب كل واحد منهما بحصته من الضمان فقطء أو يكون مطالبة كل واحد بقيمة 
الكل؛ وأيهما ضمن رجع على الثاني بحصته» ولعل هذا أقرب كما في ضمان الشريكين في المفاوضة» والله 
أعلم. 

قوله: (عندرأبي ال يعني خلاف (المؤيد ا لأمما يختلفان إذا قبض المرتمن ديّنه وبقي 
الرهن في يده هل يكون مضموناً عليه» أم لاء وكذا إذا انفسخ الرهن بوحجه من الوجوه» ويتفقان إذا براء 
المرتمن الراهن من دينه» أو وهبه له أنه يسقط عنه ضمان الرهن؛ لأنه بطل الدين بغير قبض له» فكذا 
يبطل ضمان الرهن بغير قبض له. 

قوله: (فالضمان باق له): يعني على قول (أبي طالب" مالم يسلمه إليه: وأما على قول (المؤيد باله)”7 
7 فيكون الضمان على المرتمن للراهن الأخر الذي لم يقبض دينه وهو يضمن لشريكه الذي قضاء 
قبل؛ لأنه مستعير لنصيبه كما سيأق. 

قوله: (من دون شجرها وزرعها): يعني إذا أخرحا ذلك عند الرهن فلا يصح؛ لأنه يكون رهنا مشاعاً 
وفيه الخلاف المتقدم: وأما إذا رهنه الأرض وسكتا عن الشجر أو الزرع؛ فإنه يدل مع الأرض حتى يصح 
رهنها بخلاف البيع فلا يدخل الزرع فيه؛ لأنه يصح بيع الأرض من دونه ذكر ذلك في (الشرح) ". 

قوله: (فسد البيع): وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون مضموناً على البائع ضمان المبيع بالثمن» وضمان 
الرهن بالقيمة وذلك مختلف ذكر ذلك في(الكافي). 


0:2 ينظر: التحرير (ص: 7174)» شرح الأزهار (8/ .)5١‏ 

ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5957/5): شرح الأزهار (8/ ١؟).‏ 
27 ينظر: التحرير (ص 3079). 

(؟) ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(83/5). 


9 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» المزء السادس (و/ .)١١5‏ 
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قوله: (إلا أن يرده بعد قبضه): يعني فإنه يصح البيع» قال (الفقيه يوسف بن ل وهذا يكون 
على الخلاف فيما إذا اشترط البائع على المشتري أن يرهنه في الثمن رهنا عند البيع؛ فقال (المؤيد بام 
يفسد البيع» زقال والتصور يانم" نزامو بطرم يصح إذا كان الرهن معيناء وقال في (الواقي): يصح 
مطلقاء وقال (المنصور بالله)(27: إذا امتنع المشتري من تسليم الرهن أجبر عليه» وهو محتمل للنظر؛ لأن 
الراهن لا يجبر على تسليم الرهن؛ لكن لو قيل أنه يكون للبائع استرجاع المبيع وإمساكه حتى يسلم له 
الرهن أو الثمن كان أحلىء قال (المنصور بالله): وإن شرط البائع على المشتري كفيلا بالثمن ثم امتنع 
الكفيل كان للبائع الخيار. 

قوله: (من الحال): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» وهو ظاهر إطلاق أهل المذهب, وقال في 
(المرشد): لا يضمنه ضمان الرهن» حتى يحدد قبضه وهو قويء وقال (الشافعي)” ': لا يسقط عنه ضمان 
ضمان الغصبء وقد ذكر في الكتاب الفرق بين ضمان الغصب وضمان الرهن. 

قوله: «ويرجع بالنقصان): يعني نقصان قيمة الرهن عن الدين» فيرجع بزائد الدين. 

قوله: (والموت): يعني المرتمن إذا اتفق على الرهن عبد عينه الراهن رحع عليه بما اتفق بخلاف الغاضب. 
قوله: (وجنايته على المالك): يعني حيث الرهن عبد أو أمة» فأما إذا كان حيواناً عقورا فضماتما على 
من يلزمه حفظه إذا فرط في حفظه على ما يأق بيانه» ومن جملة الفروق أيضاً: أنه إذا غصب الراهن 
الرهن لزمه رده إلى المرتمن» وأنه إذا غصبه الغير ثم رده إلى المرتحن برئ» وأنه إذا اتلفه الراهن أو جنى عليه 
لزمته قيمته أو الأرش ويكون رهنا مع المرتمن» وأنه إذا برئ المرتمن من ضمان الرهن ل يبراء» وف ضمان 
الغصب عكس ذلك كله؛ ويتفقان: إذا أبرأه من عين الرهن أو عين المغصوب أنه يبراء من ضمانه» 


َ 5 آف4 7 ُ الك 7 
ويكون معه أمانة» وعلى (قديم قول المؤيد بالله) ». ولأحد قولي أبي العباس) : أباحة. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١510‏ 


( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيديةفي فقه الزيدية(404/5). 

(" ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص175؟). 

(؟) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/15). 

(7؟ ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص175؟). 

50 ينظر: الأمء للشافعي (6/ .)١4‏ 

00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية »)5١9/4(‏ شرح الأزهار .)5١١1/4(‏ 
0 ينظر: التحرير (ص: 975). 


دكي 
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فصل: [في بيان فوائد الرهن] 
قوله: (والفرعية): يعني ما كان من منافعه كالكراء ومهر الأمة البيت» وأما ماكان ليس من منافعه» فإنه 
يكون لمالكه نحو ما ذكره(الفقيه الحسن النحوي) في الكتاب /١54[‏ و] فما يوهب للعبد المرهون أو 
000 اع 
يوصى به له وما يكسبه من صيد أو ركاز أو أحياء ذكر ذلك في(الشرح) : عن (أبي طالب). 


( 


7 4 اضه‎ ١ 500 ١ 
و(الشافعي) : أن فوائد الرهن للراهن ولا‎ ٠» قوله: (ومضمونه): هذا مذهبنا وعند (الناصر بالله)‎ 


220 2 الى 0 5 : 
يكون رهناء وعند (القاسم) » ولأبي حنيفة) : أتما تكون رهنا مع الأصل غير مضمونة» وقال (ابن 
3 ع ع 5 ع 

حنبل) » وبعض أهل الحديث: أتما تكون للمرتمن, فإن قيل: ما الفرق بين فوائد الرهن أنما مضمونة» 
وبين فوائد المبيع قبل قبضه أتما غير مضمونه؟ قلنا: الفرق أن المبيع هو غير مضمونء فكذلك فوائده 
الثمن فقط. 

5 . 5 5 2 ع 0 3 8 00 ع 
قوله: (فيهما): يعني موضع حفظه بالليل وحراسته فيه» فقال (أبو طالب) » و(أبو جعفر) : أنمما 
على المرتمن. 


0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (و/ .)١84‏ 
00 ينظر: التحرير وص )2 المنت: المنتتخب وص /561). 


ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (و/37). الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الشاني (ظ/ 


0). 
ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (5/ 58؟). 

7 ينظر: الموحز في فقه الإمام القاسم (ص 5 4)» شرح الأزهار (87/8).. 
(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (7 / 59). 

00 ينظر: الحداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 559). 

27 ينظر: التحرير(ص 74؟). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/517). 
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قوله: (قال (أبو حنيفةع '» و(الشافعي)"' على المرتهن): يعني موضع حفظه بالليل وحراسته بالليل 
والتهار فعلى (قدم قول الشافعي) ': أنه على المرتمن» وعند (أبي حنيفة) ': أن على المرتمن من ذلك 
بقدر الدين» وعلى الراهن بقدر الزائد من قيمة الرهن على الدين. 

قوله: (إلا العلف): هذا وفاق في علف الحيوان ونفقة العبد ونحوها إن ذلك على الراهن إلا في قولٍ 
(للشافعي)(27) فقال: على المرتمن. 

قوله: (ولا حاكم): هذا اق" أنه يرجع إذا نوى الرجوع حيث لا حاكم, وأما مع وجود الحاكم في 
الناحية فهو على الخلاف الذي تقدم في الشريك ونحوه. والناحية هي الميل فما دونه على تخريج (أبي 
طالب“ وعلى تخريج (المؤيد بالل هي: ما دون البريد. 

قوله: (غير ممتنع): هذا وفاق. 

قوله: (الخلاف): يعني (الزين يانه رانو ساني فعلى قول (أبي طالب) : لا يحتاج إلى إذن 
الحاكم» وعلى قول (المؤيد بال" 
ف الشريك ونحوه. 


١ 


2( 7 
: يحتاج إليه إذا كان حاصلاً في الناحية فهو على الخلاف الذي تقدم 


0 ينظر: النتف في الفتاوى (105//9). 

("© ينظر: الحاوي الكبير (5/ .)51١‏ 

هه ينظر: الحاوي الكبير (5/ .)5١1١‏ 

0( ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ .)4١5‏ 

© ينظر: الحاوي الكبير (5/ .)511١‏ 

59© ينظر: التحرير (ص 25377» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة »للفقيه يوسف (و/517). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/1"). 

© ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (58/84؟). 

© ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (555/5). 

2١ '(‏ ينظر: التحرير (ص: 1075؟) 


)001 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (58/84"). 
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قوله: (وله الأجرة): لكن هل يحتاج إلى إذن الحاكم لأحل رجوعه بأحرته» فيه احتمالان على 


١ 00‏ 
مذهب«(الحادي) » ولعله على الخلاف في النفقة والعلف ونحوه. 


9 ينظر: التحرير (ص 25377» الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة عللفقيه يوسف (و/517). 
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فصل: [ في بيان أن الرهن وديعة] 
قوله: (كالوديعة): يعني في حكمين, وهما عدم الانتفاع به» وعدم وجوب الرد إلى المالك حيث هو 
غائب عن موضع القبض. 
قوله: (إلا في أنه ضامن): يعني على أيّ وجه تلفء وكذا بقضائه وأرش الحناية عليه بكل حال» وعند 


5 


٠ 5 . 5 (2 5 6 00 7‏ 5 5 : 5 
(الناصر بالله) » و(المهدي) . و(الشافعي) : أن الرهن غير مضمون ولو شرط ضمانه» وقال 


فم 5 5 
(مالك) : إن تلف بأمر ظاهر كالموت والحريق لم يضمنه» وإن تلف بأمر حفي ضمنه؛ وقال 
© 22 1 5 
(القاسم) » ورواية عن (زيد) » ورواية عن (أبي حنيفة) : أنه يضمن منه بقدر الدين لا ما زادت 


4 له ١‏ : 0ن 
قيمته على الدين» وقال (الحسن بن صالح) ٠‏ و(شريح والشعبي) ٠»‏ ورواية عن (أبي حنيفة) : إذا 


تلف الرهن سقط الدين بقيمته ولا يحب شيء للزائد من أيهما كان. 
قوله: (إلا بإذن المالك): يعني إذا كان إذنه للمرتٌن بالانتفاع على وجه البر والتبرع إذا كان في مقابلة 


وفاقاً. 


00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/45). البحر الزحار »)١١1/5(‏ شرح التجريد في فقه الزيدية (595/5). 
('© ينظر: البحر الزخار .)١١/4(‏ 
2 ينظر: الأم؛ للشافعي (/ 2١54‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 49). 
00 ينظر: التهذيب في احتصار المدونة (5/ 49). 
7 ينظر: الموجز في فقه الإمام القاسم (صه 4). الجامع الكافي في فقه الزيدية(ه//810)» شرح الأزهار (/79).. 
1 ينظر: المجموع الفقهي (ص5١)‏ »برقم (0075). اللجامع الكاني فق فقه الزيدية(80/9/0). 
() ينظر: مختصر احتلاف العلماء (5/ 5.*). 
0) ينظر: مختصر احتلاف العلماء (5/ 909). 
ينظر: احتلاف الفقهاء - اختلاف العلماء للمروزي (ص: 558). 
( )© ينظر: مختصر احتلاف العلماء (4/ 9.*). 
ك7 
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قوله: (إن هو أخذ النقدين): وذلك لأن الأجرة التي تلزم المرتمن لا تكون إلا من أحدهما فتجب وحوباً 
مخيراً بينهما فيقع القصاص قبل أن يختار المرتمن أحدهما وكذا حيث تحب ضمان قيمة الرهن أو أرش 
الجناية عليه» وعلى قول (أبي حنيفة)” ' : أن الغاصب لا كراء عليه» فكذا المرتمن؛ لأنه غاصب بانتفاعه 
بالزهن» وقال:والفقيه علي الوشلي)"" + .وإذا لسك المرقن الزن بعد النقاعه: يها ل قلرمه اجرة نلدة 
الإمساك بعد الانتفاع؛ لأنه تمسك بحق له فيه بخلاف المستعير إذا بعدا. 

قوله: (ارتفع الرهن): وأما الضمان ما دام في يد المرتمن من غير انتفاع فالأقرب أنه يبقى الضمان؛ لأن 
قد صار المرتمن غاصباً للرهن بالانتفاع به» وإمساكه له بعد سقوط الدين ليس يحق له بخلاف ما إذا قبض 
الدين» أو انفسخ الرهن حيث لا غصبء ففيه الخلاف بين السيدين» هل يبقى الضمان أم, لا؟ 

قوله: (وإن أكراه): يعني سواء كان بإذن الراهن أو بغير إذنهء لكنه إذا كان بإذنه فالواجب الأجرة 
المسماة مطلقاء وإذاكان بغير إذنه فالواحب أجرة المثل. 

قوله: (فقيمتها رهن): يعني إذا تلفت بعد ما قبضها من نفسه حيث هي من غير جنس الدين. 

قوله: (ضمان الجناية إن أتلفها): هذا في الغلة وفي الفوائد وفي الرهن الكلام فيها سواء لكن مع الجناية 
يكون المالك غخيراً بين تضمينه ضمان الحناية أو ضمان الرهن. 

قوله: (وعلى العاقلة): يعني حيث الرهن عبد أو أمة» وهكذا في قوله: (ومقدر). 

قوله: (يوم الجناية): يعني وضمان الرهن يكون بأوفر القيم من يوم قبض الرهن إلى يوم التلف. 

قوله: (الإكليل) ": يعني حيث هو من جنس الدين؛ ولم ينقص وزنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
قوله: (بلا أجرة): يحتمل أن مراده بلا أحرة للمرتمن» وهذا حلي إذا شرط عدم الأجرة» أو كانت عادته 


يعمل بلا أحرة فإن كانت عادته أخذ الأحرة وحب له» وإن لم يكن له عادة استوت بذا وذا فلا أجرة 


000 1 5 1 5 4 62 
على ما ذكره في(البيان)» و(التقرير)» وأحد (قولي المؤيد بالله) . وعلى(قديم قول المؤيد بالله) . وذكره( 


)00 ينظر: المبسوط؛ للسرحسي ١6(‏ /ة6). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/51)» شرح الأزهار (/70). 

8 الإكليل: التاج وعصابة تزين بالجوهر وما أحاط بالظفر وطاقة من الورود والأزهار على هيئة التاج تكلل الرأس أو تطوق العنق للتزيين. 
للتزيين. المعجم الوسيط (7/ 797). 

2 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (508/5). 

8 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (508/5). 


دك 
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1 ع 200 ع. .4 3 ع ع 
وذكره( أبو مضر)» "(للهادي): أتما بحب» ويحتمل أن مراده بلا أجرة يعني للأرض المرهونة» وهو جلي» 


1 4 5 ضف 

وأما الزرع» قال(الفقيهان يحبى البحيح والحسن النحوي) : أنه يكون للراهن؛ وقال في (الشرح) : عن 
ب 2 ع م 2 فك 

(المؤيد بالله وأبي طالب): أنه يكون رهنا مع الأرض فيسلمه إلى المرتمن» وقواه (الفقيه محمد بن يحبى) . 


قوله: (بأجرة فهي رهن): يعني بعد ما سلمها إلى الراهن» فيردها الراهن إليه» وقال (الفقيه يحجبى 
2 1 1 

البحيح) : وإن قبضها ا مرتمن من نفسه صح» وصارت رهناء كما يصح أن يقبضها من غيره حيث 
الزراع الغير» وهذا حيث يكون الدين من غير النقدين إذ لو كان من أحدهما سقط عنه بقدر الأجرة. 
5 : 9 ار له 
قوله: (ملكه): هذا على قول (الحادوية) : أن البذر بالحب يكون استهلاكا له» وعلى قول (المؤيد 

1 00 "7 ا الى‎ 00 4 ١ 
بالله) » و(الناصر بالله) », و(الشافعي) : أنه ليس باستهلاك فيكون الزرع للراهن؛ وهل يلزم المرتمن‎ 

01١ 7 00 5 8 2‏ 
المركمن اجرة الأرض» قال (الفقيه يوسف بن ا حمد) شام يجباء وهو يفهم من كلام (أبي العباس) 3 
وقال (الفقيه الحسن النحوي) : يجب» وهكذا في حيث البذر مرهون. 


(') ينظر: المنتتخب (ص 77١‏ ). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ .)10١‏ 
ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/ 158). 

05 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١177٠١‏ 
27 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)1٠١‏ 
20 ينظر: ينظر: المنتتحب (ص 3707101 ). 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (604/5) 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/1"). 

(0) ينظر: مختصر المزي .)١348/8(‏ 

00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ// .)١177٠١‏ 
0010 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ// .)١07٠١‏ 


الك 
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قوله: (ويكون رهناً): وكذا يجب أرش نقصان الأرض أن نقص من قيمتها شيء ويكونان رهناً مع 
الأرض بعد قبض الراهن لهماء أو بعد قبضه لهما من نفسه كما ذكره (الفقيه يحجى 086 

قوله: (للراهن أو لورثته أو للغرماء): يعني أنما تكون على ملك الراهن إن كان حياًء أو ورثته إن كان 
ميتاًء أو الغرماء إن كان ماله مستغرقاً بالدين فبقضاء ديونحم منهما بعد قضاء الدين إذا فصلت عن 
الدين؛ لأن حق المرتمن معلق بما كما بالرهن [4 /١٠‏ ظ] فهو المقدم حتى يستوقي دينه. 

قوله: (وقال (القاضي) ): هذه العبارة ضعيفة؛ لأتما توهم أن هذا قول ثان» وليس كذلك بل الكلام 
واحد في هذه الصورة وف غيرها حيث بحب الأجرة على المرتحن. 

قوله: (أو ضمان الجناية): يعني أنه يكون الخيار إلى الراهن في تضمينه أي الضمانين شاء» ومثل هذا في 
(الحفيظ)(")؛ وقال (الفقيه يوسف بن أحمد)” ': أنه لا يجب له الأكثر من الضمانين ولواحد الأقل 
منهما لم يسقط الزائد إلا أن يسقطه. 


قوله: (وبسقط من دينه): هذا جلي إذا ضمنه ضمان الرهن, وأما إذا ضمنه ضمان الجناية» وقول 


ا ا 20 4 20 5 
(الفقيه بحى البحيح) : كذا ايضاء وقال (الفقيه محمد بن بحى) : لانقاص الدين إلا أن يتراضيا 


بذلك. 


0 00 ع2 : نك 0 8 
قوله: (بطل الرهن): هذا ظاهر (اللمع) .و(الشرح) : إن قد بطل الرهن من حيث باعه المرتحن من 
الغير أو رهنه وقد قالوا أنه إذا أجره من الغير لم يبطل الرهن بل يقبض الغلة وتكون رهناً مع الأصل» فما 


0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/0)؛ شرح الأزهار (/90). 

00 هو القاضي زيد »حاء في شرح الأزهار: يستقر الرهن في العين المضمنة مستأحرة أو مستعارة بفوات تلك العين ولزوم قيمتها وقبل 
فواتما لو تلف الرهن لم يضمنه وله استرحاعه ... لأنه لا يصح الرهن على الاعيان وقال بعض المذاكرين بل يصح الرهن على الاعيان 
المضمنة وهو ظاهر قول القاضي زيد. ينظر: شرح الأزهار (// .)١7١7‏ والصحيح في المذهب أنه لا يصح رهن الأعيان إلا بعد تضمينها. 
ينظر: التاج المذهب (5757/9). 

© ينظر: الحفيظ ف الفقه (و/47). 


25 الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١7٠١‏ 


222 شرح الأزهار (//94). 


0 


ينظر: 
ينظر: 

0 ينظر: شرح الأزهار (//94). 
ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث(ظ/1ه). 
ينظر: 


0 ينظر: شرح التحرير للقاضي زيد الحزء السادس (ظ/ 115). 


2,256 
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ع 00 ع ع . ع 

الفرق بين الصورتين» قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : أتمما قولان مختلفان لأهل المذهبء وقيل الفرق أن 
دلق 
حق المرتحن متعلق برقبة الرهن» والإحارة تناول منفعته فلا يبطل الرهن بماء وقال (الفقيه علي الوشلي) ‏ : 
020 7 85 ِ 

الوشلي) : الفرق أن الرهن في الإجارة رجع إلى المرتمن فلم تبطل حقه منه حيث باعه أو رهنه المرتمن 
ورجع الرهن إلى الراهن فبطل حق المرتمن منه» ولعله يقال ف الفرق أنه حيث باع الرهن أو رهنه قد أبطل 
حقه منه وانسلخ عنه فبطل الرهن؛ لأن له إبطاله متى شاء وحيث أخرة لم يبطل حقه منه ولا ينسلخ منه 
بل في غرمه استرجاعه إليه فلم يبطل الرهن ولم يفسخهء بل هو باق. 
قوله: (ويسلم العشرة): يعني إذا تثبت عند الحاكم بإقرار الراهن الأول» ويثبت الخمسة عشر على المرتمن 
الذي قر بعلم الحاكم أو بالبينة ويكون ذلك حكما على الغائب إذا كانت غيبته ثما يجوز الحكم فيها. 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/517). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/517). 


07* 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان حكم بيع وهبة الراهن للرهن] 

قوله: (ووقفه): أما ما قبل هذا من التصرفات فإنه يكون موقوفاً على إجازة المرتمن أو فكاك الرهن, وأما 

إلى 720 4 7 [فه 
الوقف» فقال (الإمام يحبى بن حمزة ) ٠»‏ و(أبو حعفر) : أنه لا يصح, وقال في (الحفيظ) : بل يكون 
موقوفاً لغيره» وهو أولى؛ لأن الإحازة هنا ليست من المالك» بل ممن له حق بمنع» فيكون ذلك كما إذا 
وقف المريض ماله على غير ورئته وأجاز الورثة. 
قوله: (وقيمته أكثر): يعني أكثر من الدين فمتى سلم مال الكتابة عتق» وأما إذا كانت قيمته مثل الدين 
أو أقل فإنه لا يعتق بتسليم مال الكتابة حتى ينفك من الرهينة» ولو بالسعاية من العبد كما إذا اعتقه 
وليس في قيمته فضلء لكن في العتق لا يرحع بما يسعى على الراهن» وف الكتابة يرجحع؛ لأن كسب 

000 4) 
المكاتب له ذكره (الفقيه يوسف بن أحمد) 
قوله: (لكن يتسلم الراهن): يعني ويبقى للمرتمن فيه حق الحبس كما إذا اعتقه الراهن على ما يأت بيانه. 
قوله: (ويعود على سيده): يعني إذا نوى الربجوع عليه» وإنما يثبت له الربجوع هنا؛ لأن السعاية لزمته من 

20 

بعد العتق ولم يلزمه بنفس العتق كما في العبد المشترك» وقال في (التفريعات) : لا رجوع له هنا على 
سيده» ومثله في بعض نسخ (التذكرة). 
قوله: (وبطلت الكتابة): وذلك لأنه يجوز نقضها للعذر ووجوب قضاء الدين هنا عذر ينقض لأجله. 


(') ينظر: شرح الأزهار (//8؟). 

('؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/51)» شرح الأزهار (8/0؟). 
"© ينظر: الحفيظ في الفقه (و/؟5)؛ شرح الأزهار (/88). 

25 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١7١‏ 

29 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١7١‏ 
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قوله: (ولا أجرة): يعني للراهن ولا للأرض والمراد به إذا فعل ذلك تبرعا ولم يكن في مقابلة الإنظار بالدين 
فإن فعله بالأحرة أو كانت عادية أحذ الأجرة أو فعله لأحل الإنظار بالدين وحيث أجرته له وأحرة 
الأرض يكون رهنا معها. 

قوله: (الزرع له وعليه الكراء): هذا على قول (الفقيهين يحبى البحيح والحسن النحوتي) » وأما على 
قول (الحادوية)2"2 فيكون الزرع رهنا ولا يحب الكراء. 

قوله: (يملكه): هذا على قول (الحادوية)” ": أن الزرع يكون استهلاكاً للبذر» وعلى قول(الناصر 
الم" وراويك بلقم "+ ايكون البدهاككاء بل يكرك الزرن للمرقن: 


5 5 5 5 5 ع 60 
قوله: (فيها): يعني حيث زرع ببذر مرهون» وحيث زرع ببذر المرتمن» وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) 


لا يحب الكراء حيث يكون الزرع رهناً. 

قوله: (صح كمن غيره بإذنه): يعني أنه يصح النكاح في الصورتين معاًء لكن حيث زوجها من غير 
المرتمن بإذنه أو إحازته يبطل الرهن» وحيث زوجها من المرتمن أو عبده لا يبطل الرهن ويكون مهرها رهناً 
هذا هو الأصح خلاف ما ذكره في الزهور أن مهرها لا يكون رهنا معها في الصورتين معاً. 

قوله: (وللمشتري وللزوج فسخ البيع والنكاح): هذا لف ونشرء ومراده أنه يكون للمشتري الخيار 
لكون الأمة مزوجة إذا 0 عند الشراى ويكون للزوج الخيار في فسخ النكاح قبل بيع الأمة لكون 
النكاح موقوفاً على إجازة المرتحن أو فك الرهن لا بعد البيع فقد بطل الرهن فلا خيار» وكذا الراهن له 
الخيار في فسخ النكاح قبل البيع لا بعده. 

قوله: (وإلا بطل الرهن): يعني لو أجزنا للزوج أخذها من يد المرتمن بطل الرهن. 


)001 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١7١‏ 

0020 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/50)» شرح الأزهار (58/0). 
020 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/50)» شرح الأزهار (88/8). 
(5) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/31). 

)2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/50)» شرح الأزهار (//78). 
نك ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١07١‏ 


7 
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5 ع 60 ف إفه 

قوله: (ففي قول (المنتخب) لا يصح): وهو (قديم قول الشافعي) » و(قديم قول الناصر) », وقال 
00 "م 7 7 

(المنصور بالله) .و (قديم قول الشافعي) : أنه إن كان الراهن مؤسراء صح العتق وإن كان معسرا لم 

: 0 ل" , 

يصح العتق» وحمل (أبو طالب) : كلام (المنتتخب) : على أن مراده لا ينفذ» بل يكون موقوفاً على 

قضاء الدين» وقد أشار إليه في(المتتحب). 

قوله: (أو إبدال الرهن): يعني إذا رضي المرتمن بالبدل وإلا فالواحب له قضاء دينه. 

١ 5‏ الك 

قوله: (والقاضي): هذه رواية(الفقيه الحسن النحوي) عنه» كقول(المؤيد بالله) » وقال (الفقيه يحجى 

ك4 7 1 0200 
البحيح) : أن قوله كقول (أبي طالب) 


قوله: (ورجع على سيده): يعني إذا نوى الرحوع عليه» وهذا إذا كان معسراً حال العتق» وإن كان مؤسراً 
( "2 مدل 


0 )11 
حاله ثم أعسر من بعد العتق» فقال (القاضي زيد) 
05 5 050 


9 ينظر: المتتحب (ص 154). 

"© ينظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 4177). 

ده ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/57)» شرح الأزهار (//57). 
هم ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص 7179). 

3 ينظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 417). 


© ينظر: التحرير (ص: 7075). والصحيح في المذهب أنه إذا أعتق الراهن العبد المرهون عتق مطلقا سواءً أكان في قيمته زيادة أم لا 
وسواءً أكان سيده موسرا أم معسرا إلا أنه إن كان موسرا لزمه تسليم الرهن الال أو إبدال المؤحل؛ وإنكان معسرا بحم عليه الدين إذا كان 
يمكنه التكسب وإلا استسعى العبد في الأقل من قيمته أو الدين. ينظر: التاج المذهب (//7/5719؟) 


0 ينظر: المتتخحب (ص 54؟). 
9) ينظر: البحر الزخار (4/ .)١١917٠‏ 
000 ينظر: شرح الأزهار (//45). 
2١ '(‏ ينظر: التحرير (ص: 1075؟) 
(01) ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيد, الحزء السادس (و/ .)١١١‏ 
(؟1) ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/ .)١١١‏ 
05 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(و//0). 
(9 '2 ينظر: الاختيار لتعليل المختار (7 / 0077. 
إرذرفى 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


١ 3‏ 2 
قوله: (وقال ابوطالب»" إن كان الراهن مؤسرا... إلى آخره): هذه رواية (الفقيه الحسن النحوي): 
١ 5‏ هق زفة 5 حق # 
عن(أبي طالب)» والذي في(الشرح) » و(اللمع) » و«التقرير)» و(البيان) عن(أبي طالب) : أنه إن 


كان في قيمة العبد زيادة على الدين صح العتق» سواء كان الراهن مؤسراً أو معسراً أو إن كان في قيمته 
فضل لم يعتق إلا بعد الفكاك مطلقاً. 


قوله: (كالمؤجل): ظاهره أنه لا يحب إبدال الرهن إلا بالتراضي» وهذا ذكره (الفقيه يحبى بن عينم 


ع ع لك ع 
الرهن مطلقاً. 
قوله: (فيسعى الراهن): يعني في الدين حتى /١55[‏ و] يعتق العبد» وإِنما لزمته السعاية هنا بخلاف سائر 
الديون؛ لأنه قد ألزم نفسه حقين حق للعبد وهو العتق وحق للمرتمن وهو قضاء دينه ولا يمكنه الجمع 
بينهما إلا بالسعاية» فإن كان لا يمكنه التكسب سعى العبد في الدين ثم يعتق ذكره (الفقيه على 


00 
الوشلي) 1 
قوله: (وينجم على الراهن الدين): يعني إذا كان يبمكنه التكسب فيلزمه حتى يستفك العبد من يد المرحن 


7 ينظر: التحرير (ص: 175؟). والصحيح في المذهب أنه إذا أعتق الراهن العبد المرهون عتق مطلقا سواءً أكان في قيمته زيادة أم لا 
وسواءً أكان سيده موسرا أم معسرا إلا أنه إن كان موسرا لزمه تسليم الرهن الحال أو إبدال المؤحلء؛ وإن كان معسرا بحم عليه الدين إذا كان 
بمكنه التكسب وإلا استسعى العبد في الأقل من قيمته أو الدين. ينظر: التاج المذهب (5175779//9) 


0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (و/ .)١0‏ 
ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث (و/ه). 

(؟) ينظر: التحرير (ص: 2170) 

(20 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (و/517). 
5 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/مه). 

97 ينظر: شرح الأزعار (44/8). 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ويرجع على الراهن بما سعى): يعني حيث كان الراهن لا يمكنه التكسبء لكن (الفقيه الحسن 

النحوي) لم يذكره في الكتاب» وإذا كان لا يمكنه التكسب فإنه يسعى العبد ثم يرحع على سيده متى 

5 : 0 بي 5 

أمكنه إذا نوى الرجوع عليه» وهذا على ظاهر (اللمع) ؛ لأنه فرق فيها بين المعسر وبين المفلس» وأبقاه 

020 حرق 

(الفقيه يحبى البحيح) وغيره على ظاهرهء و(الفقيه محمد بن يحبى) : لا فرق بين المعسر والمفلس؛ لكن 
5 5 5( (ه 5 51 

لكن المسألة حلافية بين (أبي طالب) » و(القاضي زيد) فذكر (أبو طالب) : أن المعسر ينجم عليه 

7 

عليه الدين ولا ينبت له الأحكام التي ذكر في الكتاب, قال (الفقيه علي الوشلي)) 1 لكنه يلزمه قضاء 

الدين إن أمكنه ولو بالسعاية فإن يمكنه سعى العبد ولا يرحع على سيده بما سعى؛ لأنه سعى قبل 

8 0 50 الك 000 5 8 

قوله: (ولا يصح رجوعه عن عتقه): هكذا في (الشرح) » و(اللمع) » و(التقرير)» ولا يصح بيعه؛ لأنه 

لأنه قد تم العتق من جهة السيد» ولكن بقي موقوفاً لأمر آخر وهو حق المرتمن بخلاف التديين والعتق 


00 
المعلق على شرط فلم قد يتم العتق فيهما من جهة السيد ذكره في (الشرح) 


('2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث (و/8ه). 

(") ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 107). 

7" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/51)» شرح الأزهار (47/8). 
(؟) ينظر: التحرير (ص: 175؟) 

29 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 1077). 

2 ينظر: التحرير (ص 078؟). 

297 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/510)» شرح الأزهار (//44). 
(0) ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد الحزء السادس (و/ .)15١‏ 

25 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث (ظ/مه). 

2 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيدء الحزء السادس (و/ .)١08‏ 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وكان كالعتق): يعني على الخلاف فيه سواء كما في العتق. 
قوله: إثبت نسبه): ولو كان لفوق ستة أشهر مر وقت الرهن فلا يجب استبراء الأمة لرهنها. 
5 200 5 ام 
قوله: (وبطل الرهن): وعلى قول (الباقر والصادق) » و(الناصر بالله) : يجوز بيعها ولا يبطل رهنها. 
قوله: (قدر قيمتها): يعني فلا يلزم الراهن أكثر منها إذا كانت أقل من الدين وإن كانت أكثر منه لم 

١ 5 ١ 5‏ : 
يحب إلا قدر الدين فقطء ذكره في (اللمع) » (قيل): إلا أن يكون المرتمن شرط ثبوت الدين أن يرهنه 
عنه أكثر منه لزم ذلك. 
5 5 2 0 0 1 5 2 1 5 60 5 
قوله: (في كل الدين): هذا ذكره (المؤيد بالل » و(أبو حنيفة) » و(ابن أبي الفوارس) ؛ لأن 

5 [ف4 )0( 
منافعهما ملك لسيدهاء وقال (أبو طالب) » و(القاضي زيد) : لا يلزمها إلا إلى قدر قيمتها فقطء ولا 
ولا يرحع على سيدها بما سعتء ولا سعاية على ولدها إن ادعاه» وهو حمل؛ لأنه لا قيمة له ذلك 
الوقت. 
قوله: (ومن حصته من الدين): وتكون الحمصص بينه وبين الأم على قدر قيمته يوم الدعوة» وقيمتها يوم 
الرهن أو بعده إن زادت؛ لأنه يعتبر في الرهن بالأكثر» قال في (الكافي) عن (القاسمية): وإن مات الولد 
قبل يسعى في حصته سعت الأم في جميع الدين وكأن الولد لم يكن وإذا كان الولد يعلم أنه كان حاصلاً 
1 1 إف4 000 

في بطن الآمة وقت رهنهاء فقال (ابن ابي الفوارس) » و(الفقيه محمد بن يحجى) : لا سعاية عليه ولا 
على الأمة؛ لأنه يبين أن رهنها باطل من أصله؛ فلم يتعلق حق المرتمن بماء وقال (الأمير الحسين 


0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/31). 

(' ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/31). 

"© ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/مه). 

25 ينظر: شرح الأزهار (//45). 

0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 /51). 

260 ينظر: شرح الأزهار (45/8). 

(') ينظر: شرح الأزهار (45/0). 

9 ينظر: البحر الزخار (5/5١١)؛‏ شرح الأزهار (48/0). 

2020 ينظر: شرح الأزهار (45/8). 

2١ '(‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/0)؛ شرح الأزهار (//4). 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


200 5 
اليبحيوي) : بل يلزم السعاية في ظاهر الشريعة؛ لأن الولادة لم تثبت وبطلان الرهن إلا بالدعوة. 
قوله: (ويرجع على الأب): وذلك لأنه حر أصلاً وم يلزمه السعاية بعتق طرأ عليه. 


(') ينظر: شرح الأزهار (45/8). 
وخر 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان تسلط الراهن أو العدل في العقد على البيع] 
قوله: (أو العدل): يعني أو سلط العدل فحيث يكون التسلط في حال عقد الرهن يصير من حقوقه فلا 
٠‏ 1 4 0 _ إقه | افف 5( 
يصح العدل, ذكره (أبو طالب) » و(أبو حنيفة) » وقال (المؤيد بالله) . و(الشافعي) : يل يصحء 
00 1 : 
لكن (الشافعي) يقول: إنما يصح التسلط للعدل فقط. 
قوله: (ولا يبطل بموت أيهما): يعني الراهن والمرتمن وهذا وفاقٌ» فيكون لورثة المرتحن أن يبيعوه» وأما 
العدل إذا كان التسليط له ومات فإنه يبطل ولا يورث عنه ذكره في( التقرير). 
قوله: (وبعده): يعني وإن كان التسليط وقع بعد عقد الرهن فإنه يصح العزل فيه» ويبطل بالموت أيضاً 
خلا ف (الكافي). 
قوله: (فهو أمارة للعزل): يعني لكراهة الراهن للبيع فيكره البيع بعده» وهكذا في كل وكيل إذا فهم كراهة 


ع 


2 000 
الموكل لفعله؛ وما وكله به له فعله إن فعله صحء وهذا على ما صححه (لمؤيد بالله وأبو طالب) : أن 
0ن( 


١ 7‏ 4 7 ) 
تسليم بعض الدين لا يكون عزلاً عن التسليط. حلاف ظاهر إطلاق (الحادي) » و(أبي حعفر) » 


الى 50 
و(ابن أبي الفوارس) : أن يسلم بعض الدين يكون نقضاً للتسليط. 


('2 ينظر: التحرير (ص 1078؟). 
© ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق. (؟” / 41). 


00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(؟ / .)٠‏ والصحيح في المذهب أنه إذا قارن التسليط العقد بأن كان بعد الإيجاب قبل القبول لم 
ينعزل المسلط لأنه وكيل وأجير. ينظر: التاج المذهب (5789/8). 


0 ينظر: الأم» للشافعي (17/ )١71‏ » مختصر المزني (// ».)١55‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي (؟/ )١1/7‏ 
© ينظر: الأمء للشافعي (0/ .)١١‏ 

00 ينظر: التحرير (ص 505؟)» شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ .)47٠١‏ 

0 ينظر: المتتخحب (ص »)378١‏ البحر الزخار (171/5)» شرح الأزهار (//01). 

0 ينظر: شرح الأزهار (/07). 

0 ينظر: شرح الأزهار (07/8)؛ شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ .)47١‏ 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فسكت الراهن وإن أنكر بطل): ظاهر العبارة أن السكوت والإنكار بعد البيع وهو لا يستقيم 
على أول الكلام وهو قول (اللؤيد بالله وأبو طالب) » ونا يسيم على ظاهر إطلاق(الحادي) » وقال 
وقال (أبو جعفر و ابن أبي ا إلا أن يكون الإنكار حال عقد البيع قبل تمامه صح وفاقاً. 
قوله: (مضموناً على المرتهن): يعني بكل حالء وأما العدل فإن كان بغير أجرة فلا ضمان عليه أن لم 
يفرط وإن كان بأجرة فهو مضمون عليه أن تلف بغير غالب فيكون للراهن تضمين أيهما شاءء ولعل 
القرار على العدل لكونه تلف في يده .والله أعلم. 

قوله: (ويقبل قوله: دفعت ثمنه): يعني إذا كان أميناً وكان بيعه له بإذنهما أو بالتسليط» وقال 
(الشافعي) ": لا يقبل قوله. 

قوله: (إلا أنه لا يعطيه أحدهما): يعني لا يعطي الراهن أحدهما إلا بإذن الأخر فلو كان بغير إذنه لزمه 
استرحاعه إليه بما أمكنه, فإن تعد أو تلف فإن كان سلمه إلى الراهن لزمه قيمته يكون رهنا بدله مع 
المرتحن ويرجع بما على الراهن» وإن كان سلمه إلى المرتحن فللراهن تضمين أيهما شاء والقرار على المرتمن؛ 
والله أعلم. 

قوله: (لا على المرتهن): وذلك لأنه يبين أنه غير رهن من أصله ويرحع على الراهن؛ لأنه الغارم له إذا 
كان جاهلاً لكونه للغير. 

قوله: (وإلا فالرهن لك): إنما لم يصح هذا لأنه تمليك معلق على شرطء وهو لا يصح. 

قوله: (قيمته باق على الضمان والرهينة): يعني منهما لم يقبضه المرتمن عن دينه فإذا فر المشتري قبل 
دفع الثمن كان مضمونا على المرتمن. 

قوله: (وإن باعه العدل فكذا): يعني إذا باعه لقضاء الدين؛ وكان بيعه بأمر الحاكم أو بأمر الراهن؛ وإن 
باعه ليرد ثمنه إلى الراهن كان كما إذا باعه الراهن برضاء المرتمن [ 55 /١‏ ظ] لينتفع بثمنه. 

[قوله] :(*2(وإن باعه المنادي بأمر الحاكم فتلف): يعني قبل تسليمه للمشتريء وكذا إذا سلمه ثم 


000 ينظر: التحرير (ص 770). 

20 ينظر: المنتحب (ص ..)58١‏ 

206 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ// 175). 

92 ينظر: البحر الزخار .)١77/5(‏ 

(2) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأصل: ()؛ وأثبته من النسخة: (ب)» والنسخة : (الصادق). 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (خرج عن الرهينة وعن الضمان): هذا ذكره (ابن أبي الفوارس)” » و(القاضي 7 لأنه إذا 

تراضيا هو وا مرتحن بذلك؛ فقد فسخا الرهن فيبطل الرهن بتراضيهما بذلك؛ فيسقط الضمان ولو بقي في 

يد المرتمن ذكره ف القمر المنير. 

قوله: (وليبقى ثمنه رهنا أو يقبضه ... إلى آخره): يعني إذا تراضيا بذلك, وهما صورتان: 

- الأولى: أن يتراضيا بأن يبيعه الراهن ليكون ثمنه رهنا عند المرتمن» فحكم الرهن باق قبل بيعه وق ثمنه 
بعد بيعه والضمان باق إذا تلف في يد المرتمن هل الرهن أو ثمنه. 

- والصورة الثانية: إذا تراضيا بأن يبيعه الراهن كما أطلق في الكتاب ذكره (المؤيد نا و(القاضي 


5 / 5 
زيد) » ودابن أبي الفوارس) 


قوله: (وإن باعه المنادي بإذنهما لارتهان ثمنه) وكذا إذا تراضيا بأن يبيعه المنادي مطلقاً من غير بيان 
حكم الثمن» فكم الرهن والضمان باق قبل بيعه. وأما بعد بيعه فبعد قبض للثمن أيضاًء وأما قبل قبضه 
إواثر السزرية» لفل كال بوالفقيه انين انحوي" + ركون للم مطدمونا على لزه وكا بزالقاتية 
ني د" لا يكون مضموناً عليه حتى يقبضه المنادي. 

قوله: (خرج عنهما): هو على الخلاف المتقدم كما إذا تراضيا بأن يبيعه الراهن لينتفع بثمنه. 


00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١07‏ 

('2 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيد, الحزء السادس (و/ 8؟١).‏ 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5957/5). 

(؟) ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيدء الحزء السادس (و/ .)١5/8‏ 

2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١07‏ 

60 ينظر: شرح الأزهار (/5 5). 

"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/7107)» شرح الأزهار (4/8 0). 
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قوله: (ولاقتضاء ثمنه: لم يضمن, وفيل: يضمن): يعني إذا تراضيا بأن يدفعه المنادي فيبيعه ويقبض غنه 


عن دينه ثم تلف بعد ذلك قبل بيعه» فقد قال في الكتاب:(لا يضمنه). قال (الفقيه محمد بن يحبى) 


020 5 02 حم 6 
وهو مروي عن (المنتحب) » و(أبي طالب) .وقال (الفقيه محمد بن يحبى) » وقال (المؤيد بالله) 2 


1 0 00 
و(ابن أبي الفوارس) » و(الفقيه يحبى البحيح) : أنه يضمنه مادام في يده. 
قوله: (وكذا لو باعه المرتهن): يعني إذا تراضيا بأن يبيعه المرتمن» قال (الفقيه الحسن النحوي): أنه يكون 


على هذا التفصيل الأول حيث تراضيا بأن يبيعه المنادي. 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/310). 

"© ينظر: المتتحب (ص 158). 

002 ينظر: التحرير (ص 775). 

57) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 117). 
فك ينظر: شرح التجريد(57/4١54)»‏ شرح الأزهار (55/8). 

ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (وا/ 0105 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١07‏ 
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فصل: [في بيان جناية الرهن غير العقور والعقور] 


قوله: (بغير تفربطٍ من المرتهن): يعني حيث هو في حفظه .... في الليل على قول (أبي فليم أ 
في النهار والراهن هو غائب ولم يأمر من يحفظه. والمراد: حيث قد علم المرتحن بكونه عقورا» فأما إذا جهل 
ذلك فإن ضمانه يكون على الراهن إذا كان قد علم بأنه عقور» وأما إذا كان في حفظ الراهن فإن 
الضمان عليه إذا فرط في حفظه ولا شيء على المرتمن» وهذا في سائر الحيوانات غير العبيد والإماء. 
قوله: (هدر): هذا جواب للكلام كله من أول الفصل. 

قوله: (كالوديع): يعني إذا فرط في حفظ الحيوان العقور بعد علمه بأنه عقور» فإنه يضمن ما حنى» فكذا 
كل من في يده حيوان لغيره» وقد علم بأنه عقور. 

قوله: (وإن كانت جنايته على الغير): هذا راجع إلى العبد لا إلى الحيوان العقور» وإنما لم يضمن المرتمن 
جناية العبد؛ لأنه مكلف بتعلق الضمان برقبته. 

قوله: (فيباع بالدين): يعني مع البيان بكونه جانياًء فإذا وحد من يشتريه هل لعتق أو غيره صح بيعه؛ ثم 
يبيعه ابحني عليه ويستوثي منه ما يجب له عليه من قصاص أو أرش أو ضمانء ويكون المشتري مخيراً في 
الأرش والضمان بين تسليم العبد بجنايته أو فداه أو يبقى له وسواء كانت الحناية على نفس أو مال 
فسواء كانت من قبل يرهنه سيده أو بعده ذكر ذلك في الشرح, فإن لم يوحد من يشتري العبد هذا 
الجاني» فقيل: أنه ينجم الدين على الراهن إن كان يمكنه التكسبء وإن كان لا يمكنه استسعى العبد في 
الدين ثم يُمكن ابحني عليه من العبد بعد قضاء الدين. 

قوله: (اعتبارا بوقت الجناية): هذا ذكره (أبو طاليم ": و(القاضي 000 و(التفريعات): أن العبد 
إذا قتل عبداًء ثم أعتق فإنه يقتل بالعبد ولو صار حرا وقيل: أنه لا يقتل بالعبد وأنه يعتبر بوقت 
القمياضن: 

قوله: (وإن شاء ورثتهما): يعني ورثة الأحنبي وورثة المرتمن» حيث المقتول أحدهما. 

قوله: (فأعتقوه) إلى قوله: (أو أخذوه): العبارة فيها تسامح؛ لأنما توهم أنه يصح منهم عتقه» قيل: 
يأحذوه» وليس كذلك بل لهم الخيار بين العفو عنه, وأحذ الدية» أو الصلح عنه. أو أخذه. وإذا أحذوه 


7 ينظر: التحرير (ص 075؟) 
7 ينظر: التحرير (ص 075؟) 
(' ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (و/ 185). 
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فلهم الخيار بين قتل أو استرقاقه أو عتقه أو بيعه» هكذا في (اللمع) . 

قوله: (فقيمته فقط): يعني إذا باعه أو أعتقه. فأما مادام في ملكه فلا شيء عليه. 

قوله: (أو يسلم رهنا): هذه نسخحة,» وفي نسحة أخرى: (ويسلم الدين أو رهداً) : وهي أحلى. 

قوله: (وقد انفسخ الرهن في جميع ذلك): يعني حيث القتل عمداً من العبد حتى يقضي دين المرتمن 
في كل الأحوال. 

قوله: (فينفسخ الرهن): يعني حيث سلم العبد بأرش الحناية. 

قوله: (ولو خطأ): هذا إشارة إلى حلاف (قديم قول الشافعي) "': أنه أبما يصح رهن العبد الحاني إذا 
كانت حنايته عمداًء فأما إذا كانت خطأ فإنه لا يصح رهنه؛ وقال (الإمام بحبى بن حمزة 00 لا يصح 
رهنه مطلقاً؛ لأن رقبته قد صارت مشغولة بالدية. 

قوله: (بعدما يوفي المرتهن): أما على قول (المنتخب) مطلقاء وأما على المذهب فامراد به: إذا كان 
الراهن معسراًء فأما إذا كان مؤسراً فله القصاص قبل قضاء الدين» ولا يضمن المرتمن هنا شيئاً؛ لأن جناية 
العبد في رقبته» فيكون كما لو قتله الراهن بخلاف ما إذا رهنه حيوانين ثم قتل أحدهما الثاي» فإنه يضمن 
المرتمحن بكل حالء وأما إذا كان القاتل للعبد الموهون أحنبي فإنه يضمنه المرتمن ويرجع على القاتل فيكون 
للراهن مطالبة أيهما شاء وتكون القيمة رهناً حيث هي من غير جنس الدين. 


('2 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث (و//9ه). 
00 ينظر: الأم» للشافعي (/ »)١55‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 97). 
0" ينظر: الانتصارء للإمام يحى بن حمزة» المزء الحادي عشر (و/54١).‏ 
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فصل: [في بيان الرهن الفاسد] 
قوله: (وبعضه): وسواء كان البعض جزاء من الرهن تلفء أو عيباً حصل فيه. 
قوله: (بأوفر القيم): هذا كلام (اهادي)” » و(المؤيد بالله وأبو طاليم ”": أن زيادة القيمة مضمونة إذا 
تلف الرهن» وقال في (التفريعات)» و(الفقيه محمد بن سليمان): أنه يضمن بقيمته يوم قبضه لا بما يزيد 
من القيمة بعد ذلك كما في المغصوب. 
قوله: (لم يلزم الراهن تعجيل بقية الدين): هذا أحلى, لكنه مبني على أنه قد سقط من الدين بقدر 
قيمة الرهن» وإن الأحل تأخير مطالبة وليس له صفة للدين» ومثله في (الشرح)» و(اللمع "» وقال (أبو 
: أن الأحل صفة للدين» فلا يقع القصاص بالحال عن المؤحل إلا أن يتراضيا بذلك» وقد تقدم 
حلاف في هذا في الشفعة» فهو يأق هنا وحيث يكون الدين مؤحلاً فلا يحب الرهن عنه» وأما الكفيل إذا 
طلبه صاحب الدين» فقيل: لا يحب أيضاء وقال (الفقيه يحجى ليخي : بل يحب» وخرجه (المؤيد بالله) 
من قوله في (الإفادة»”7) [55١/و]:‏ بأن المعسر إذا بحم عليه الدين كان للغريم أن يطلب منه كفيلاً بما 
بجت عليه شاك 
قوله: (وإن كان الدين من النقدين ساقط): أما حيث يجب الأرش فقط فيسقط بقدره ولا كلام» وأما 
حيث يكون مخيراً بين أذ الأرش وبين أحذ القيمة» فلعل المساقطة تقع بقدر الأرش لا بالزائد من القيمة 
حتى يختارها؛ لأنه لو وقع القصاص بالقيمة كلها بطل خيار الراهن وهو حق له. 
قوله: (لأنه ربا): يعني حيث لم ينقص شيء من وزن الأكليل» بل نقصت قيمته لتغير الصنعة فيه؛ 
والضمان يجب في الرهن لأحل الدين» وإن كان من جنس واحد فلا حكم للصنعة فيه بل العبرة بالقدرء 


. 5 . 00 5 5 
وهذا كلام أهل المذهبء وقال (الفقيه علي الوشلي) : القياس أنه يبجحب ضمان نقصان القيمة؛ لآن 


0 ينظر: المتتخب (ص 750 5531). 

(" ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية »)4١5/5(‏ التحرير (ص 117؟). 

0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/9ه)؛ شرح الأزهار (/77). 

() ينظر شرح الأزهار (//؟7). 

(9 ينظر: شرح الأزهار (8/؟7). 

60 ينظر: الإفادة» لأبي القاسم الموسمي, كتاب الإجارات» باب الرهن ( و /99 » ظ .)٠١٠١/‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١0‏ 
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وحوب الضمان ليس من عقود الربا» فلو كان نقصان القيمة هنا بجناية من الغير» فإنه يضمن الحاني 
ل )0 5 

ويضمن المرتمن أيضاً ذكره في (اللمع) » فيكون للمالك تضمين أيهما شاءء والقرار على الحاني. 

قوله: (وإن نقص وزنه أو شدخه("2 هو ضمن): لكن حيث نقص وزنه بغير جناية يضمن ما نقص من 

من وزنه فقط» ويكون من جنسه. وحيث يشدحه لمرتحن يضمن ما نقص من قيمته بغير جحنسه. ولو لم 

ينقص وزنه. 

قوله: (ولا يساقط): وذلك لأن الضمان يكون من جنسه؛ فإن كان دهنا وحب الضمان من الدراهم؛ 

وإن كان قبضه وجب الضمان من الدنانير» وقد ذكر في الكتاب حمس صورء وبقيت صورة سادسة,» 

وهي: إذا تلف الإكليل بغير جناية ولا تفريط وكان من جنس الدين» فقال في (التفريعات)» و(أبو 


7 4 5 002 


8 6 5 

أنه يضمن قيمته» قال في (البحر) : والغصب كالجحناية» فمن غصب أكليلاً ثم تلف بغير حناية» فإنه 
40 

يضمن قيمته» وقال (الإمام يحبى بن حمزة ) : يضمن وزنه فقط. 


قوله: (أو تلف بعد عَودِهِ إليه وديعة): وذلك لأنه لا يضمنه المرتمن للراهن وهو ف يده سواء كان في 
يده وديعة من المرتمن أو عارية أو أخذه بغير رضى المرتمن. 

قوله: (لجميع الحق): هذا مذهبناء وقال (أبو 0000 يكون رهنا في حصته من الدين فقطء وفائدة 
ذلك عنده إذا تلف الرهن لم يضمن المرتمن منه إلا إلى قدر ما هو رهن فيه من الدين فقط؛ لأن ذلك 
أصل (أبي حنيفة) أن المرتمن يضمن من الرهن بقدر الدين فقطء ويأتي على قولنا: أنه يضمن الراهن قيمة 
التالف ويكون رهناً مع الثاني. 


إن ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(و/0). 

زه الشدخ: كسر الشيء الأجوف. العين (5/ .)١55‏ 

م ينظر: النافع الكبير شرح الجامع الصغير ١(‏ / 448/8). 

ينظر: المبسوط» للسرحسي .)5١8 / 5١9‏ 

279 ينظر: البحر الزحار (4/4 .)١7‏ 

3 ينظر: الانتصارء للإمام يحبى بن حمزة» الحزء الحادي عشر (و/177). 
0 ينظر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (ه / 19 ه). 
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قوله: (فالقرار على الراهن): وذلك لأنه عار للمرمن» وهذا ذكره (المؤيد بالله وأبو طالب) "» 
و(القاضي 00 وقال (الإمام يحبى بن حمزة 6 إن قرار الضمان على المرتمن بكل حال؛ لأنه دخل 
ف عقد الرهن على أنه ضامن للرهن فلا تغرير في وجوب الضمان عليه؛ ومثله ذكر (ابن أبي الفوارس) في 
الأحير المشترك إذا كان الذي استؤحر عليه مغصوباً وهو جاهل وتلف بغير غالب. 

قوله: (وقدر): يعني فأن رهنه في أكثر لم يصح وكان غاصباًء وإن رهنه بأقل فالعرف الحواز» وقال 
في(الكافي): لا يجوز في العارية. 

قوله: (أو تنجيم): يعني في دين منجم حتى يسهل قضاءه. 

قوله: (أو سلعة): يعني في تمن سلعة معينة. 

قوله: (لم يصح الرهن): يعني ويكون غاصباًء والمرتمن. 

قوله: (والبينة على مدعي التقيبد): وذلك لأن الظاهر عدم التقييد» وذلك عام في كل ما يصح مطلقاً 
ومقيداً فلو اتفقا على أنه مقيد» لكن احتلفا في ماهية القيد» فإنه يكون على الخلاف الذي في مسألة 
- فعلى قول 000 القول قول المستعير؛ لأن الأصل عدم وحوب الضمان عليه والمالك 
يدعيه» وعند (المؤيد باش القول قول المعير؛ لأن الأصل عدم الإذن إلا بما أقر به. 

قوله: (استفكه المعير): وكذا المؤحر فيكون لمما ولاية في فك الرهن بقضاء الدين ويرحع بما دفع إذا 
نوى الرجوع, فإن لم يستفكه كتاب للحاكم بيع الرهن وقضاء الدين من ثمنه ويكون قيمته ديناً على 
المستعير أو المستأجر لمالكه. 

قوله: (ولا يصح رهنه من مالكه): وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون مضموناً على كل واحد منهما 
لصاحبه على قولنا بأنه مضمون على المستعير. 


00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (577/5)» التحرير (ص 0775117؟). 
"© ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الجزء السادس (ظ/ 544 .)١‏ 

('2 ينظر: الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة» اللحزء الحادي عشر (و/177). 
(؟) ينظر: المتتخب (ص ©18). 


5 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4/ 505). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وهو مضمون حقيقة): يعني على المستعير أو المستأجحر لمالكه على أي وجه تلف» وهذا ذكره 
000١ 4 000‏ واء 4 0 
(الحادي) في (الأحكام) , وهو أحد قولي (المؤيد بالله وأبو طالب) » و(قديم قول الشافعي) » وعند 


1 4 7 00 4 7 4 7 
(أبي حنيفة) » وأحد قولي(المؤيد بالله وأبو طالب) » وأحد قولي (الشافعي) : أنه غير مضمونء ورواه 


000007 عن (المحادي والقسم)» وقواه (السيد يحجبى ناسين "+ وقال:والنقيهان حبيت بن 
بن يحبى ويحبى بحت فلا يضمن إلا قدر الدين إذا وقع القصاص بهء فيسلمه لمالك الرهن» وما 
ضمنه المرتمن من زائد القيمة سلمه للمعير. 

قوله: «(فلو تلف قبل رهنه) إلى قوله: «وقيل): هذا محل الخلافء وفائدته. قوله: (إلا قدر الدين): 
يعني إذا وقع قصاص عن ضمان الرهن؛ فأما حيث لم يقع قصاصاً فالدين باق للمرتمن والضمان عليه لا 
على الراهن على القول الثابي. 

قوله: (ثم رهنه): ظاهر إطلاقهم من غير إذن حديد» وهو يشبه أحد قولي(أبي الاي 7 أن المستعير 
إذا تعدى ثم زال التعدي عادت يده يد أمانة» وقال (الفقيهان علي الوشلي و محمد بن ا 
المراد به إذا أذن له المعير بعد ما لبسهء فأما بغير إذن فلا يصح رهنه؛ لأنه قد تعدى فيه بلباسه وصار 


غاصباً له. 


00 ينظر: الأحكام في الحلال و الحرام .)١١1/5(‏ 
00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5/ 5 .)411751١‏ 


0 ينظر: الأمء للشافعي (9/ .)١191‏ 
05( 


ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ .)4١5‏ 
20 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4/ 5 41741). 
نك ينظر: الأم» للشافعي (*/ .)١54‏ 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/28). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/28). 


57 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (و/58)» شرح الأزهار (//ه474). 
( © ينظر: التحرير (ص 075؟) 
»2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/5/8)؛ شرح الأزهار (/90). 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وضمن للمعير خمسين): هذا على قول (الأحكام) » وأما على القول الثاني فيضمن عشرة 

أرش اللبس» وعشرين قدر الدين الذي وقع القصاص بهء وما قبضه من المرتمن أي يسلمه للمعير» وإلا 

فلو تلف في يده بغير تفريط لم يضمنه. وكذا إذا تمرد المرتمن عن ضمانه. 

قوله: (بطل الرهن): هكذا اطلق المحاديء لكن المراد به بطل الضمان هن المرتمن بخروج الرهن عن يده 

ولهذا إذا عادت إلى يده عادتث رهناً. 

قوله: (لأنها لم يتلف): هكذا علله في (اللمع) » وفيد القمر المنير)» وثي (الكافي): قال (أبو 

العا فلو اخربوها ضمنها المرتمن» قال ولمعا : لا يضمنها إذا أحربوها بعد زوال يده عنهاء 

قال (الفقيه يوسف بن أحمد)2”0: فقد صارت المسألة على وجوه ثلاثة: 

- الأول: يضمن فيه وفاقاً بين أهل المذهب وهو إذا خحرب العدو الأرضء أو الدار المرهونة وهي في يد 
المرتمن بحيوان يكن فيهاء ذكره (القاضي زيد)” » و(الأستاذ)» و(اين أبي الفوارس)» وكذا إذا استولوا 
استولوا عليها الكفار وهو فيها. 

- والثاني: لا يضمن فيه وفاقاً» وهو إذا حال العدو بين المرتمن وبين الأرض أو الدار ثم أخربوها من 
بعد» أو استولى عليها الكفار فلا ضمان عليه. 

- الثالث: مختلف فيه؛ وهو إذا استولى عليها العدو والبغاة وهو فيهاء قيل: يحولوا بينه وبينها ولم يمكنه 
ردهاء فقال فاضي لا يضمنهاء وقال (المؤيد ا أنه يضمنها إذا تعذر ردهاء هكذا 
في (الزهور). 


('2 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام .)1١5/7(‏ 

0020 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(و/11). 

7" ينظر: التحرير (ص 075؟) 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١075‏ 
فيه ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١075‏ 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (و/ .)١18‏ 

0 ينظر: الفنون وص 498). 

000 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (595/5). 


7 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فلا /١55[‏ ظ] حق للمرتهن على الراهن): يعني أنه يقع القصاص بدينه عن قيمة الأرض لما 
تعذر عليه ردها كما كانت. 

قوله: (عاد رهنا): هذا على قول (الهادوية) » و(الحنفية) : أنه يعود لمالكه» وأما على قول (المؤيد 
باش" و(الشافعي) ": فإذا كان قد ضمن قيمته؛ أو وقع القصاص بما عن الدين؛ فإنه يملكه المرتمن 
ويعود ملكاً له» كما بقوله في الغاصب إذا ضمن قيمة العبد الآبق» ثم عاد ذكر ذلك (الفقيه علي 
الوشلي). 

قوله: (في طرفي القرض): يعني حيث يوكل غيره بأن يقرض عنه ماله» أو بأن يستقرض له من الغير. 
قوله: (والإجازة): هي بالزاي» يعني: إذا وكل من يجيز عنه في عقد موقوف على إحارته. 

قوله: (ونحوها): يعني الصدقة, والعارية» والنذر» والوصية. 

قوله: (وإلا كانت له): يعني في الوكيل بالقبول حيث لم يحصل إضافة إلى الموكل منه ولا من الموحب لا 
ف الوكيل بالإيجاب» فلا معني لقوله: (كانت لهم). وهذا إطلاق الاي أنه لابد من الإضافة إلى 
الموكل» وقال (المؤيد ل إذا عرفت وكالة الوكيل» وإن ما فعله يريد للموكل لم يحتج إلى إضافة. 
قوله: (كالنكاح): أي وكذا في النكاح» والطلاق» والعتاق» والوقفء والإبراء» والصلح الذي بمعني البراء. 
قوله: (والصلح في الأموال): يعني إذا كان بمعنى البيع» وهذا الذي رجحه (الفقهاء محمد بن يحبى 
والفيه قنمد و لمات واللندى الفيدويي)'"' + الى لقوق انيه بالوكيل كننا ى. النيعه: وفال اموي 


. ع 3 ع 000 3 
بالله)(6) , (وأحد احتمالي أبي طالب وأبي العباس) : أتما تعلق بالموكل. 


5906 : ١ 
.)455 ينظر: الفنون (ص‎ 200 
ولو ارتن أرضا فغرقت وغلب عليها الماء حتى حجرت فيها السفن» وصارت ثرا لا يستطاع أن ينتفع بما ولا ينحسر عنها الماء فلا حق‎ 50 
.)1514 /91( حق للمرتمن على الراهن؛ لأن المرهون صار في حكم اا تج ك. ينظر: المبسوط‎ 
.)891495/4( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية‎ 0 
4 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/58). 
(؟ ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (0/5؟4) 
ف ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١/17‏ 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/38). 
0 ينظر: التحرير (ص 011/7. 


2565 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (نقيض مستحق): هو بفتح الحاء» ومراده ما صفته صفة المستحق؛ لأن بيع المرتمن للرهن غير 
صحيح؛ ولكن هذا احتراز مما لو أعاره أو أودعه فلا يبطل الرهن. 

قوله: (كبيع المرتهن له أو إجارته ورهنه): أما إذا باع الرهن أو رهنه مع غيره فققد نصوا عليه أنه ييطل 
الرهن» وكذا إذا وهبه. وأما إذا أحره من الغير» فقالوا: أتما تكون الأحرة رهناً مع الأصل فلم يجعلوا الإحارة 
تبطل الزهروه :طفن بوقلاكرونم "دبي القرقك: مرك النيخ واليطن وبين الاتسارقه قال والقيه الي 
الححوي والفقيه يوس ين الخينع""«الذافزق بيتهما؛ بل يكوناة قزلين عافن لأهل المذهف بن الكل 
ولحذا سواء (الفقيه الحسن النحوي) بينها في الكتاب» وقال (الفقيه علي الوشلي) "': الفرق أنه يرحع 
الرهن ف مسألة الإجارة إلى المرتحن» وق مسألة البيع والرهن هو رجع إلى الراهن؛ لأتمم بنوا فيها أن المرتمن 
فر بعدما باع الرهن أو رهنه» ولعله يفرق بينهما بوحه آخحرء وهو أنه حيث باع الرهن قد أضرب عنه 
وقطع حقه منه» وله فسخ الرهن متى شاءء وكذا حيث رهنه وفر؛ لأن ذلك إضراب منه لا لو رهنه ولم يفر 
بل في نفسه أنه يستفكه, فهو يشبه إذا أجره فلم يرد إبطال حقه من الرهن ولا أضرب عنه فلم يبطل 
الرهن. 

قوله: (ويغلبه العدو): وهذا يستقيم إذا كان العدو كافر؛ لأنه يملك الأرضء وكذا إذا خريما العدوء وأما 
إذا كان باغياً ولم يخربحاء بل حال بينها وبين المرتمن فإن الرهن لا يبطل حقيقة» بل يبطل الضمان» ومق 
عادت فحكم الرهن باق. 

قوله: (وبالتفاسخ): لكن حيث الفاسخ الراهن فلا بد من رضا المرتمن وقبوله الفسخ» وحيث الفاسخ 
المرتمن فلا يحتاج إلى رضا الراهن. 

قوله: (ولو بقي العبد في يد المرتهن): يعني فقد خرج عن الرهينة» وأما عن الضمان» فعلى قول (المؤيد 
ا قد حرج عنه أيضاء وعلى قول (أبي طالب : أن ضمانه باق» وعند (أبي حنيفة): أن مادام 
الأول في يد المرتمحن فهو الرهن دون الثاني. 

قوله: (ويسقط ضمان الرهن ... إلى آخره): لكن في بعضه قد بطل الرهن أيضاًء وهو في البراء من 


000 ينظر: شرح الأزهار (315/8). 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١0/17‏ 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/58). 
(57) ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ .)4٠١‏ 
7 ينظر: التحرير (ص 075؟) 
06 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


الدين وهبته وذلك وفاق» لا في غلبة العدو على الأرض إذا كانوا كفار» أو لا في رجوعه إلى الراهن فلا 
يبطل الرهن» بل يسقط الضماك. 
قوله: (وفي خراب): وفي هذا يسقط الضمان ويبطل الرهن. 


١ 5 ١ 0 5‏ 2000 
قوله: (وعكسه): يعني الزيادة في الدين في رهن واحد» وحالف فيه (أبو حنيفة) » و(محمد بن 


صا 


إقه ( 
الحسن) »2 و(الشافعي) » في قوله الجديد. 


0 ينظر: المبسوط» للسرحسي »)١8٠١ / 7١9‏ الاحتيار لتعليل المختار (؟ / .)7١‏ 
0 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (؟ / .)17١‏ 


"© ينظر: الحاوي الكبير (5/ 40). 
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الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في اختلاف الراهن والمرتهن] 
قوله: (في ألا دين): يعني إذا لم يقر بالرهن» فأما إذا أقر به فإنه إقرار بالدين جملة» ويكون القول قوله في 
200 يق 
قدره كما إذا اختلفا في قدر الدين فإن القول قول الراهن» وقال (الحسن بن صالح) » و(طاووس) »2 
١ 02‏ 1 8 
و(قتادة) » ودالحاكم): بل القول قول المرتمن في قدر الدين. 
قوله: (إلا على وارث المرتهن في بقائه): يعني إذا قال وارث المرتمن: أن الرهن تلف في يد أبيه قبل 
25 

إلى 5 5 
احمد) : وفيه نظر؛ لأنه مخالف لما ذكروه قُِ المضاربة» ولعل وجهه ان الراهن يدعي على الوارث وجحوب 
تسليم الرهن» والأصل عدم وجوبه عليه؛ لأنه لم يقر بمصيره إليه» ولو كان يحب ضمان الرهن فهو من 
تركة اميت لا مخ مال الوارث. 
قوله: (في يده): يعني في يد المرتمن, فإذا أنكر الراهن أنه ما أذن له بقبضه فالقول قوله. 
قوله: (وأن المرتهن ما قبض): يعني حيث هو في يد الراهن. 
07 580 5 37 00 3 
قوله: (وإلا فقول المرتهن): يعني حيث قد قبض دينه» وهذا يستقيم على قول (المؤيد بالله)» : أنه 

ع ع ع 0 ع ع 
يكون في يده أمانة» وأما على قول (أبي طالب) : أن ضمانه باق فيكون البينة عليه بأنه الرهن. 
قوله: (وفي العيب): يعني حيث كان في الرهن عيبء» واحتلفا هل حدث قبل ترهنه أو بعده. 


0 ينظر: امعان البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة /١(‏ ١07)؛‏ الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (5/ .)١58‏ 
0 ل أجد له هذا القول إلا في كتاب شرح الأزهار. ينظر: شرح الأزهار (/0/4). 
ينظر: المعاي البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة /١(‏ 071). 
(29 ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/؟4). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظا/ .)1١/07‏ 
00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (595/5). 
97 ينظر: التحرير (ص 775). 
التي 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (نحو كان لي رهن ... إلى آخره): هذا تأويل (المؤيد بالله وأبو طائي” : لإطلاق (المادي 7 
أن مع تلف الرهن يكون القول قول الراهن» فقال (المؤيد بالله وأبو طالب): إنما يستقيم إذا لم يقر بقدر 
الدين» فأما إذا أقر بقدره فعليه البينة؛ لأنه يدعي تضمين المرتمن. 
قوله: (عودهما): لو قال: "عوده" كان أولى. 
قوله: (إن صادق): يعني إذا صادقه الراهن فيما ادعاه من قبض الرهن ورجوعه إليه» فإن ناكره في ذلك 
لم ينبت ما ادعاه إلا ببينة أنه رهنه وأنه قد قبضه. 
قوله: (عن إذنه بالبيع): يعني حيث أذن له ببيع الرهن ليرد ثمنه رهناً حتى يكون حكم الرهن باق» وكذا 
إذا أذن له بالبيع لقضاء الدين» وأما إذا اتنفع الراهن بالثمن فقد انفسخ الرهن بتراضيهما بذلك. 
قوله: (إلا إذا صادق ... إلى آخره): يعني فالقول قول المرتمن أن رجوعه قبل البيع» ومثل هذا في 
والحفيظ)” "» وقال (الفقيه يوسف بن 00 إن هذا يكون على الخلاف بين(الحادي)» و(المؤيد بالله)؛ 
بالله)؛ لأن هنا أصلين: 
- الأول منهما: عدم /١51[‏ و] البيع» و(المؤيد بالله):يعتبره» فيكون مثل قول (التذكرة)» 
و(الحفيظ) ". 
- والأصل الثاني: عدم الرحوع» و(الهادي) ': يعتبره فيكون القول قول الراهن أيضاء ومثل هذا 
ذكر(الفقيه محمد بن سليمان): فيمن وكل غيره بنكاح أو طلاق ثم عزله من بعد وفعل الوكيل ما 
أمره بهء والتبس المتقدم من العزل أو الفعل» فقال: أنه يكون على الخلاف» هذا بين(الحادي)» 
و(المؤيد بالله). 
قوله: (أو بعد شهر): يعني حيث قال الراهن: "بعد شهرين"؛ ومثل هذا في (الحفيظ) » ووحهه كما لو 
قال المرتمن: "أنه من الآن"» وقيل: أنه يكون القول قول الراهن كما في الطلاق إذا كان معلقاً مضي مدةء 


000 


ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (51741/8/5)» التحرير (ص 575؟). 
7 ينظر: المتتخب (ص 555). 
9( ينظر: الحفيظ ف الفقه (و/49). 
ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 100). 
ينظر: الحفيظ في الفقه (و/47). 
50© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/5). 
0 ينظر: الحفيظ في الفقه (و/4). 


7“ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


ثم احتلفا في قدرهاء فقالت: هي شهرء وقال: هي شهران» فإن القول قوله؛ لأن الأصل عدم الطلاق إلا 
ما أقر به. 

فوله: (في قدر القيمة): يعني بعد تلف الرهن. 

قوله: (وعكس المالك): ومثل هذا في(الحفيظ)”"') ووحهه: أنه يقبل قول الوديع في تلف الوداعة» فإذا 
قال إنما تلفت وحلف على ذلك 3 بع الرديفة زتعن الاقرركن الرقن, 

قوله: (في باق لا تالف): ومثل هذا في (اللحفيظ) "أ ووحه الفرق أن الظاهر مع التلف وجوب 
الضمان؛ فكانت البينة على المرتمن» ومع البقاء الأصل عدم الضمان» فكانت البينة على الراهن» والذي 


زف 


له 0 5 إن 60 1 د ' 
في (اللمع) : عن (القاضي زيد) » وأبي حنيفة) » وهو قول (المؤيد بالله) » و(أبي العباس) : أن 


اف 7 8 5 8 
العباس) : أن القول قول المرتمن مطلقاء وهو مبني على أن القول قول مدعي الفساد إذا كان الاختلال 
إل4 


ركن» وعن (الشافعي) ١‏ وهو قول (الحادوية) : أن البينة عليه؛ لأنه مدعي فساد الرهن. 

قوله: (لم ينفك الرهن بتسليمها): هذا على قولنا أن رهن المشاع لا يصحء فيكون كل واحد منهما 
كأنه استعار حق صاحبه ورهنه الكل» وأما على القول بأن رهن المشاع يصح فمتى سلم المكذب ما عليه 
انفك نصيبه. 

قوله: (ولا ثقبل شهادتة): يعني المصدق لا يصح أن يشهد للمرتمن مع غيره أن الدين مائة» والوحه في 
رد شهادته أنه جاز بحا إلى نفسه استحقاق فك نصيب صاحبه بما شهد به عليه عند إعساره أو مطله, ثم 


© ينظر: الحفيظ ف الفقه (ظ/؟48-4). 

"© ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/؟4:-48). 

فيه ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث (ظ/57). 
0( شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ 54/8 .)١‏ 
2( ينظر: المبسوط» للسرحسي .)5١88 / 7١(.‏ 

000 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية .)41١8/5(‏ 

7 ينظر: التحرير(ص 078؟). 

0 ينظر: الأم للشافعي (7/ +18)؛ مختصر المزن (8/ .)١195‏ 
(؟© ينظر: المتتحب (ص 150). 
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قوله: (ولو دفع مائة) إلى قوله: (بين): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» ومثله في (الحفيظ)"» 

ووحهه أنه يدعي سقوط حق المرتمن من الرهن أو المضمون له عن الضمين» وقال (أصحاب 

العافني . وقواه (الفقيه يوسف بن ان أن القول قوله فيما نواه؛ لأن نيته عند الدفع تصح عن 

عن أي الدينين نوى عنه» وقع عنه وهي لا تعرف إلا من جهته» قالوا: فلو لم يكن له نية عند الدفع فلهم 

فيه» قولان: 

- أحدهما: أنه ينوي من بعد أيهما شاء كما كان يصح منه عند الدفع. 

- والثاني: أنه يقع المدفوع من الدينين معاً يتقسم بينهماء قالوا: وهكذا إذا نواه المرتمن من قدر معلوم؛ 
وم تكن له فيه نية» ففيه هذان القولان. 


0 ينظر: الحفيظ في الفقه (و/4). 
20 ينظر: الحاوي الكبير (9/ .)١185‏ 
(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 107). 


ه5ه“7 
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17 
باب العارية 


[الغارية] "+ .فيا ثاذث لقاكة عارية بالتضديذ والتحديف» وعارة» وقد تكو واجياة وض عيذ 
حشية الضرر بالغير فيما لا قيمة لمنفعته» فأما ما له قيمة فلا يحب إلا بأحرة» وقد تكون مندوبة» وهي 
عند حاجة الغير إليها من غير ضررء وقد تكون محظورة» وهي عارية الأمة مممن لا يؤمن عليهاء وعارية 
الصيد من امحرم, وكذا عارية آلة الصيد من انحرم ليصطاده بكاء وعارية العبد المسلم من الكافر على قول 
من يجيز بيعه أو إحارته منهء وقد تكون مكروهة وهي عارية الوالد المملوك من ولده ليخدمه وعارية العبد 


عبض لل عن ب م ها رم 


ثْقَة وقد تكون مباحة» وهو فيما عدا ذلك. 

هه ٠‏ 0 ع ع ع فك 

قوله: (إباحة المنافع): هذا مذهبنا » وعنك (ابي حنيفة وأكثر اصحابه) 5 إتما تمليك المنافع وفائدة 
الخلاف» هل يجوز للمستعير أن يعير غيره لمثل ما استعاره أم لا ويتفقون أن ليس له أن يؤحرهء وأنه إذا 
منعه المعير من إعارته الغير لم يجز له وإن له الرجوع في العارية سواء كانت مطلقة أو مؤقتة» ولو كانت 
لذي رحمء وهكذا لو وهب له منافع الدار أو غيرهاء فَإِتما تكون إباحة لا تمليكاً؛ لأنما معدومة لا تصح 
تمليكهاء أشار إليه (القاسم): في باب النكاح في(اللمع). 


5 5 49 م 5 مااع 
قوله: (على قول): يعني على قول (المنتتحخب) » و(أبي العباس): أن ليس للمستأحر أن يؤحر» ويجوز له 
أن يعير. 


قوله: (وما استحق منافعه بالوصية): فإنه يصح منه أن يعيره؛ لأنما إباحة» ولا يصح منه أن يؤحره؛ لأن 


200 لْعَارَةُ لغة هي : بِالتَّشْدِيدٍ كأَنّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَ الْعَارٍ. لِأَنَّ طَلَبَهَا عَارٌ وَعَيْتّ »وشرعا هي : تمليك منفعة بلا بدل» فالتمليكات أربعة 
أنواع: فتمليك العين بالعوض بيع؛ وبلا عوض هبة؛ وتمليك المنفعة بعوض إجارة» وبلا عوض عارية. مختار الصحاح (ص: ١55).؛‏ التعريفات 
(ص: .)١55‏ 

* والإعارة نوعان: حقيقة» ومحاز. فالحقيقة هي: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بما مع بقاء عينها كالثوب والعبد والدار والدابة . والمجاز 
هي : إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعددي المتقارب » فيكون إعارة صورة قرضا معنى » 
لأنه رضي باستهلاكه ببدل » فكان تمليكا ببدل وهو القرض. الاختيار لتعليل المختار (" / 51). 

(') ما بين المعكوفين ساقط من النسخ وأثبته موافقة للسياق. 

7" ينظر: البحر الزخار(175/5١)»‏ التحرير (ص 180). 

2 ينظر: الاختيار لتعليل المختار ( / *5)» المبسوط» للسرحسي /1١١(‏ 557). 

© ينظر: المتتخب (ص 880). 
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7 5 200 
منافعه ليست ملكا له حقيقة» ولهذا لا يورث عنه إذا مات» ذكر ذلك (أبو طالب) » و(القاضي 


0 .160 0 0 
زيد) » ودالأزرقي) » وقال (الإمام يحبى بن حمزة): أنما تورث عنه. 


قوله: (كالمكيل والموزون): وذلك لأنه لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه في الأغلب إلا إذا كان عاريته 
للعيار به أو للحك صحت وكذا للتحمل به. 


قوله: (كالشاة): يعني للبن أو الصوفء وكذا البقرة للبن» وهذا ذكره (الفقيه يحبى 0-0-6 أنما تصح 
١ (2)‏ 

عارية ذلك» وقال (الفقيه محمد بن بحى) ايكذ تصح عارية الشاة ونحوها للبن ولا الشجر للثمر ويصح 

إعمارها لذلك. 


5 0 6020 5 افة 09 الى 5 

قوله: (ومهي امانة): هذا مذهبنا »© وقال (الناصر بالله) 4 و(الشافعي) : ها مضمونة » وقال(ابو 
إنك 

حنيفة) : لا يضمن ولو شرط ضماها. 

ل 


5 . 3 32 ( 
قوله: (كنسيانها): هذا ذكره بعض (الناصرية)» » ورححه (الفقيه الحسن النحوي)» وقال (أبو 


للق 7 
حنيفة)» : أن النسيان غير مضمون. 


('2 ينظر: التحرير (ص .)58٠0‏ 

(" ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء السادس (و/ .)١5٠‏ 

ذلك ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١178‏ 

(9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/19). 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/59). 

3( ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (ظره »)٠١‏ الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/59). 
002 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/ه »)١ ٠‏ شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ .)١١5‏ 


0 ينظر: الأم» للشافعي (/ )55٠‏ اللباب في الفقه الشافعي (ص: 757) فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعيي /١١(‏ 
4. 


نك ينظر: الاختيار لتعليل المختار (" / 77)» المبسوط» للسرحسي .11 .)١910/‏ 
00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/ه. .)١‏ 
01 ينظر: الاختيار لتعليل المختار ( / 51). 


/اه/ 
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قزلاه راو بضميوم: :وسو كان الغارط للضياق لمر أواللسضير ذكرو اق والشري "+ وسيزاء كان 
الشرط عند قبضها أو بعده» ولعلها تكون مضمونة بأوفر القيم من وقت قبضها إلى وقت تلفها كما في 
الرهن» ومع شرط الضمان للعارية تنقلب إجارة كأنه أحرها منه بحفظهاء ذكره في (الشبح) » لكن إذا 
كانت المدة مجهولة فهي إحارة فاسدة» فقال (الفقيه يوسف بن الجن فيجب إجارة المثل للحفظ» 
وللمنافع إذا كان لكل واحد منهما أجرة» وإن كان لأحدهما أحرة دون الثاني وحبت له وحده. 

قوله: (خيّر المستعير ... إلى آخرة): ظاهر عبارة التذكرة أن الخيار في الكل» والذي في للف + 
و(المذاكرة): أن الخيار في الأرض إذا استعارها للبناء أو الغرس فأما الجدار إذا استعاره إذا استعار للبناء 
عليه أو لوضع الجذوع عليه» فلا خيار له» بل يرفع ما وضعه عليه» ويرجع بما غرم على المعير وهو الأولى) 
قال ف (البحر) ": وكذا إذا استعار أرضاً ليحفر فيها بئراً أو مدفناً ثم رجع المعير ما غرم في ذلك ويكون 
له. 

قوله: (غير مستحق البقاء): يعني إلا بالأحرة؛ لأن المراد مع كونه يقلع في الحال» لكن لعل القيمة في 
العارية المطلقة تكون قيمته مع دفع أجرة البقاء مطلقاًء وفي العارية المؤقتة يكون قيمته مع دفع الأجرة إلى 
منتهى المدة ثم يقلع؛ والله أعلم. 

قوله: (أو رفعه وأخذ أرشهم: هذا ذكره (المؤيد بالل ': أنه يجب الأرش مع الرفع» وقال في (التقرير)» 
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0 ع ع 
بيان السحامي )» عد (الحادي) : أنه لا يجب الأرث الرفع أو القلع. 
و2 مي)» عن(اغهادي) عن مع الرفع 


(' ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيد الحزء السادس (و/ .)1١97‏ 

فيه ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ .)١557‏ 

زه ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١78‏ 
0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(و//55). 

© ينظر: البحر الزخار (5 /8؟١).‏ 

© ينظر: البحر الزخار .)١78/4(‏ 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/59). 


7 / 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1 0 5 إبلة »2 5 4 
قوله: (قبل الوقت لا بعده): هذا مذهبنا » وقال (الشافعى) : قبله وبعده أيضاء إلا إذا كان شرط 


5 22 
قوله: (لا يضمن ما نقص بالانتفاع): يعني الانتفاع المعتاد الذي استعاره له» فلو شرط عليه المعير ضمان 
4) 

ذلك» و(قال الفقيه الحسن النحوي): له يصح الشرط كما قِ الإجارة» وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) 
ع 0 2 
أحمد) : بل يصح هنا؛ لأن له منعه من الانتفاع الذي يؤدي إلى ذلك حلاف الإحارة فليس له منعه 


منه. 
قوله: (نزعه للتطهر): يعني إذا جرت العادة بذلك» ذكره في (اللمع)(”2» و(التقرير)» وقال (الفقيه علي 
علي الوشلي” ': يعني إذا ترك /١51[‏ ظ] الخاتم في موضع حفيظ جرت العادة بالوضع فيه فإن لم تكن 
تكن كذلك ضمن. 

قوله: (مع من جرت عادته بالرد): و(الشافعي ”ا يوافقنا في الزوحة» ويخالفنا في غيرها. 

قوله: (لا بإذنه): يعني المالك» فإذا كانت العادة جارية بالتسيب لم يحتج فيه إلى إذن بل يبراء به إذا 
سيبها حيث جرت به العادة. 

قوله: (ولو شاء فربما استعارٌ للحصر): وكذا العكس وهو إذا لبس في الحضر ما استعاره للسفر وما 
استعير للسفر مطلقاً اعتبر فيه بالسفر المعتاد لا غير المعتاد. 

قوله: (ولزوال التعدي): يعني فلا تعود أمانة خلااف (أبي حنيفة). 

قوله: (وقرارٌ حصته عليه): يعني وأما المطالبة فللمالك مطالبة من شاء منهما والتتحصيص في ضمان 


ع لك 35 ع 
الرقبة على عدد الرؤوس عندناء وقال (أصحاب الشافعي) : على قدر وزتهم؛ وأما في ضمان الكراء فإنه 


(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 178). 

(' ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (7/ »)١57‏ فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /١١1(‏ 555). 
2 ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير (/ 97)» مختصر خخليل (ص: 185). 

() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .104). 

© ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث (و/54). 

ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)10١‏ 

0" ينظر: المجموع شرح المهذب (15/ .)58١4‏ 

ينظر: الحاوي الكبير (1/ 4١‏ 4) البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 8.0). 
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فإنه يكون على قدر أجرة المثل لكل من ركبء ولعل المراد في قرار الضمان فأما المطالبة فللمالك مطالبة 
من شاء منهم نكل الأجرة لأكمم غاصبون. 

قوله: (ففيه نظر): يعني هل يرحع الرديف على الذي غره أو لا يرحع؛ لأنه مباشر أما في الكراء فلا 
يرحع بما لزمه منه؛ لأنه قد استوق ما يقابله» إلا على قول أبي مضر كما في المشتري إذا انتفع بالمبيع» ثم 
انعطق عليه فنااق. تمان الإقنه إذا علقات» قال ريحم ها لريه عل مق غزوا دكن اق (الفريعائتم "' 
و(أبو ا إذا تلفت العارية أو الوديعة أو المؤحرة ثم استحقتء فإنه يرجع بما ضمن لمستحقها 
على العارٍ له» وكمن قال لغيره تزوج هذه الحرة فتزوحها ثم بانت أمة» فإنه يرحع بما غرم من قيمة أولادها 
على من غرهء وكمن استحقر غيره في موضع أوهمه أنه له ثم بآن لطريقا فإنه يرحع بما ألحقه فيه من 
الضمانء» قال (أبو 0 وكمن قال لغيره اذبح هذا الحيوان أو أخرق هذا الشيء فهو لي ثم بآن 
لغيره» فإنه يرحع عليه بما ضمن فلو لم يكن من الأمر إيهام بأن ذلك الشيء له» بل سكت ففيه 
احتمالان هل يرحع عليه» ويكون سكوته مع الأمر تغرير أم لا ذكرهما (الفقيه محمد بن 0000 

قوله: (أو حمل أكثر): ذلك جلي إذا كانت الزيادة ما تؤثر» وأما إذا حمل جنساً آخر غير ما استعار 
له» قال (الفقيه علي الوشلي) : لا يجوز مطلقاء وقال في (الانتصار)» و(التفريعات) ': يجوز إذا كان 
مثل ما استعار له أو أقل مضرة» كما في الإجارة. 

قوله: (بعد مضيها): يعني مدة العارية إذا كانت مؤقتة» وكذا بعد الفراغ ما استعارها له أو بعد بطلان 
العارية بموت المعير أو جححوده للعارة. 

قوله: (في ذلك): يعني في كل المواضع التي صار فيها متعديا؛ لأنه صار غاصباً» ويلزمه أجرة المثل 
خلاف (أبي 000 

قوله: (في عرفنا): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي): أنه يضمن لأنما لم تحر العادة بنزعه عند التطهرء 


0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة, للفقيه يوسف (ظ/19). 

('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/58). 

(" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (ظ/19). 

(؟) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/19). 

(9 ينظر: شرح الأزهار (2 /9107). 

(» ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة, للفقيه يوسف (ظ/58). 

9 ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٠‏ / 74)» المبسوط» للسرحسي /1١١(‏ 519). 
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200 2020 
وقال في (الحفيظ) : يضمن في الوضوء لا في التيمم» وقال (الفقيه علي الوشلي) : لا عبرة بالعادة في 
النزع وعدمه) ولا فرق بين التيمم والوضوءء بل العبرة با موضع الذي وضع الخاتم فيه» فإن كان حفيظاً | 
يبخاف عليه في العادة ١‏ يضمن» وإن ١‏ ضمن. 
قوله: (على يد أجنبي منه ومن المعير): هذا بناء على الأغلب أنه لا يرد مع الأحنبي» قال في البحر: 
فلو جرت العادة بالرد معه جاز» ولعل العادة في ذلك تختلف بحسب اخحتلاف الشيء المعار. 
قوله: (فإلى يد المالك): يعني أو وكيله أو من جرت عادته بالقبض له؛ لكن المراد لا يبراء بالرد إلى مثله 
: 0 1 
ونحوه, وقال (الفقيه محمد بن بحى) : والفارق بين هذه الأشياء وبين العارية هو العرف والعادة, وقد 
حم 
جعل اللقطة هنا كالوديعة ذكره (الفقيه يحبى البحيح) » و(قيل): إتما كالعارية في ذلك» وذكر في كتاب 
ع )2 ع 
الغصب من (التذكرة) .وأما المؤحرة فقد جعلها الفقيه كالوديعة» والذي في (اللمع) : أنما كالعارية وذكره 
وذكره في كتاب الغصب أيضاً من التذكرة» وهو الأصح. 
قوله: الك علم أو جنى): يعني وإن ١‏ يعلم ولا يجني فعلى الأمر له؛ لأنه عار له. 
قوله: (لم يضمن): وذلك لأن علم المباح له لا يضر وقد ابيح له ذلكء» لكن يأثم لإقدامه عليه مع 
اعتقاده لعدم الجواز. 
قوله: (ضمن ولا يرجع): يعني على الرسول» وهو مستقيم في الأحرة؛ لأنه قد استوى ما يقابلها إلا على 
5 5 اك م 
قول,أبي مضر)» وأما في ضمان الرقبة فقد ذكره في (التفريعات) أيضاً: أنه لا يرحع وهو محتمل للنظر 
إذا كان الرسول قد غره وأوهمه الإذن ثما طلبه. 
8 ءَ فيه 51 
قوله: (ضمن الأمر): ومثله في (التفريعات) » وذلك لأن الضمان لا يحتاج إلى القبول. 
قوله: (فمضمون): يعني لسيد العبد المعير فيكون سيد العبد المستعير مخير بين تسليم عبده وبين تسليم 
قيمة ما استعاره» فلو كان المعير أوهم المستعير أنه حر أو أنه مأذون له بما أعاره كان لسيد العبد المستعير 


('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة, للفقيه يوسف (ظ/58). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١7١‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسف, الحزء الثاني (ظ/ .)١075‏ 
(؟) ينظر: شرح الأزهار (2 /4). 

27 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» اللبزء الغالث(ظ//4 5). 

2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/1). 
59 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١07.‏ 


ال1١‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


أن يرحع على العبد المعير بما غرم» إما قيمة عبده إن سلمه؛ أو قيمة الشيء المعار إن سلمهاء ثم يكون 
سيد العبد المعير مخيراً إن شاء سلم عبده لسيد المستعير» وإن شاء أمسكه ورد على المستعير عبده أو 
قيمته» وهذا مع عدم الإذن فيهماء أو في المعير» فأما مع الإذن فيهما فلا يضمن المستعير إلا أن يتعدى 
ضمن ضمان المعاملة» ومع الإذن للمعير بالعارية لا للمستعير» فإذا تعدى المستعير كان الضمان ف ذمته 
متى عتق. 

قوله: (وإن استحق بعد التلف): يعني تبين أنه لغير سيد المعير فيكون العبدان جميعاً ضامنين له» وقرار 
الضمان على المستعير إلا أن يكون المعير أوهمه أنه حر أو أنه لسيده وأنه أذن له كان القرار عليه. 

قوله: (الإندراس): يعني إلى أن يصير الميت تراباً ثم ترجع الأرض مالكهاء وكذا إذا شيع الميت أو حمله 
السيل وإِنما لم يصح رجوع المعير هنا بعد الدفن لحرمة الميت» وعدم جواز نقله؛ لأن فيه هتكاً لحرمته ذكره 
ف (الانتصار)» و(الغزالي)» ولا يحب أجرة للمعير ولو رجع. 

قوله: (إلى الحصاد): هذا ذكره في (الشرح) » و (الانتصار)؛ وهو أحد وجهي (أصحاب 
الافيع"'ء والوجه الثاني : أتما لا تأبد كالغرس. 

قوله: (وبالأجرة أن لم يقصر أو يقلع): لعله يعني إذا بقي الزرع بعد مضي مدة العارية فيكون الخيار 
المستين هله تحاف ووكلها :ف وتيقل" ' »وفعاو 1 1 يضر مشر له ارد كاف انان ليه[ 
إن شاء ترك الزرع بأحرة المثل وإن شاء قلعه ورحع على المعير بما غرم» ونسخه: "إن قصر"» ومعناها: أنه 
إذا كان من المستعير تقصير في تأخحر الزرع كان الخيار إلى المعير إن شاء أمره بقلعه بغير شيء عليه» وإن 
شاء تركه بما شاء من الأجرة هذا معنى كلام التذكرة» ولعله مبني على أن العارية مؤقته وقد مضى الوقت» 
ذقذا أطلق بق والعريي "+ آنااليس امغر ان :ريخم جمد إنقاء التذربي الأرش»توقالبوالمنضور يكم ”': 


نك 
إذا بجع ضمن للمستعير ما غرم» يعني ويقلع الزرع» وقال في(المهذب للشافعية) : لا يقلع الزرع بل يبقى 


00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الجزء السادس (ظ/ .)١5١‏ 
(7) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (5/ .)15٠0‏ 
7" ينظر: الحفيظ في الفقه (و/47). 

90 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ .)١5١‏ 
27 ينظر: البحر النحار .)١7.0/4(‏ 


5 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (5/ 151). 
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يبقى بالأجرة بعد رجوع المعير إلى الحصاد. 

قوله: (ويغرم المعير): ابتدأ كلام يتعلق بما بعده لا أنه متعلق بما قبله» وقد تقدم بيانه. 

قوله: (ما غرم في البناء): هذه نسخة, وق بعض النسخ /١58[‏ و] لم يذكر: "ما غرم في البناء"» بل 
يكون متعلقاً بما قبله» وكلام التذكرة في هذه المسألة منضرب. 

قوله: (قرض): هو قرض فاسد؛ لأن الحلي لا تنضبطء لكنه إذا عقد النكاح عليه ملكته الزوجة بالعقدء 
كما لو عقد عليه من غير إذن مالكه ثم أجاز. 

قوله: (بمتنع رده بتسليمه إليها): إن كان عقد عليه؛ فقد امتنع رده بالعقد, ولو لم يسلمه إلى الزوحة 

وإن لم يعقد عليه» بل على مهر في الذمة ثم سلم الحلي إليها عما في ذمته» فإنه يكون على الخلاف في 

القرض الفاسد. هل يصح التصرف فيه أو لا يصحء كما تقدم في القرض. 

قوله: (أو اشترط وجهلت): يعني فلا أثم عليهاء وأما الضمان فتضمن. 


ري 
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فصل: [في اختلااف المعير والمستعير] 


١ 1 000 0 95 5‏ 1 1 
قوله: (خلاف(الوافي) ): رححه ف (التقرير)» وهو يأتي على قول (المؤيد بالله)» كما في مسألة القباء. 
قوله: (عند(القاضي وأبي جعفر): وذلك لأنه أمين» وعند الحادي: إن عليه البينة؛ لأنه يدعي فعل 


0 5 بيك ديم 
واحب عليه» وهو الرد وهو قول (أبي طالب) ذكره في(التحرير) » و(الشرح) . 
5 6 . 69 م 7 )2( 
قوله: (وفي أنها هذه): هذا على قول (القاضي زيد) » ودأبي حعفر) , وأما على قول (الحادي) , 
5 
و(أبي اليه" فعليه البينة كما في الرد. 


5 00 5 0 0 000 
قوله: (إلا في أحد قولي(المؤيد بالله)): وذكره (أبو مضر): على مذهب (لهادي) » والمراد بمذا حيث 
حيث لم يكن لمالكها عادة بالإعارة ولا بالإجارة أو استوت عادته بحما معاء كما تقدم بيانه. 


(') إذا احتلف المعير والمستعير كان القول للمستعير في سبعة أشياء الأول في قيمة العارية المضمونة بعد تلفها و الثاني في قدر المدة المضروبة 
للعارية والثالث في قدر المسافة ذكر ذلك أبو طالب وعند صاحب الوافي أن القول قول المعير. 

( ينظر: التحرير (ص .)58١‏ 

00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ .)١5‏ 

25 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ .)١5‏ 

9 ينظر: التحرير (ص .)18١‏ 

297 ينظر: التحرير (ص:١8١).‏ والصحيح في المذهب أن القول قول للمستعير في قيمة العارية وف رد غير المضمونة وإذا كانت العارية 
مضمونة بالتعدي وف قدر المدة وفي قدر المسافة وما يقبل قول المستعير في قدر المدة والمسافة بعد مضيهما فإن كان اختلافهما قبل مضيهما 
فالقول قول المعير. ينظر: التاج المذهب (559/9؟). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١/0.‏ 


221: 
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كتاب الهبات”" 

[فصل: في بيان شروط صحة الهبة] 
قوله: (إيجاب المالك): يعني أو وكيله بذلكء والإيجاب هو قوله: "وهبت أو ملكت أو أعطيت أو 
دفعت أو جعلت أو .. أو فعلت" بعد قوله: "هب لي" وما جرى به العرف في ذلكء» وأما على قوله: 
"هو لكء أو هذا لك" فهو إقرار إلا أن يريد به إنشاء التمليك أو يجري به العرف» إذا احتلفا ما أرادته 
فالقول قول المالك» أو ورثته بعده ذكره في والزيادات)” " . 
وال هبة تصح بماض» ومستقبل عندناء وقال (أبو 005 لا بد فيها من لفظين ماضيين كالبيع» وقال 
(ابن لم لا يحتاج إلى لفظء بل التمكين كاف كالهدية. 
قوله: (أو إجازته): هذا ذكره (المؤيد بالل" عوالسفاقم” أ و(الفقيه محمد بن 00-7 لا يلحقها 


١ 5‏ الك )3( 
الإحازة من المالك» وأما من الموهوب له فيلحقها وني ذلك كله حلاف (الناصر بالله) » و(الشافعي) 


انث 

كسائر العقود الموقوفة. 
قوله: (قبول المهيب): يعني أو من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو أجنبي» ولو كان القابل هو الواهب؛ 
لأنه يصح أن يتولى طرفي الهبة واحد إذا لم يكن فيها عوض مشروطء ويصح القبول بقوله: "قبلت". ذكره 


0 الهبة لغة: أَضْلهًا من الوهب بتسكين امْنَاء وتحريكهاء كَذَلِكِ في كل معتل الْقَاء كالوعد والعِدّة والوعظ والعظة فَكانَت من المصادر التي 
تحذف أوائلها وتعوض في آخرها النَّاء. والمْيَةُ شرعا: هي العَطيّة الخاليّة عَنِ الأَعْوَاضٍ والأغراضء فَإِذَا كَثْرَتْ سمي صاحبها وَقَابا وَهُوَ مِنْ 
أبْييّةِ الميالّعة. الكليات (ص: .)47٠0‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/ 581). 


27 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (وظ//9/). 
© ينظر: الاختيار لتعليل المحتار (7 / 4 ه)» العناية شرح الهداية (8 / 93). 
() ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ .)١١‏ 
279 ينظر: البحر النخار .)١79/4(‏ 
أ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١7).‏ 
0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/5١٠)»‏ اللمع في فقه أهل البيت» اللحزء الثالث(ظ//5). 
) ينظر: البحر الزخار .)١175/5(‏ 
00 ينظر: ا مجموع شرح المهذدب .)73070/1١8(‏ 
ك7 
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)02 : 
في (اللمع) : وسائر ألفاظ القبول التي في المبيع. 
1 َ : 00 
قوله: (ولو الموهوب دينا): يعني على الموهوب له» فلابد أن يقبله» وهذا مذهب (لمؤيد بالله) » 


م6 1 4" 
» وعند (آبي حنيفة) : أنه لا يحتاج إلى قبول» 


) (5 22 5 8 

وتخريج (أبي طالب) » و(مالك) » و(الشافعي) 
اك 

وحرحه (المؤيد بالله)» للهادي. 

1 لخ ع ك4‎ ١ 

قوله: (في أحد قولي(المؤيد بالله وأبي طالب) ): وهذا هو الظاهر من المذهب أن القبول في العقود 


2 - 55 2 4و إلى 5 
يعتبر كونه في ا محلس قبل الإعراض» و(الفقيه الحسن النحوي) يروي قولا ثانيا (للسيدين) : أنه يعتبر 


على الفور» كما في الاستثناء» وهكذا في طلب الشفعة يروي القولين هذين. 

1 7 7 اسن 
قوله: (قبل [أن]( عي هذا ذكره (الفقيه يحجبى البحييع” تفسيراً (لقول المؤيد بالل" 7 أنه 
إذا قبل حال قيامه صح, وقال (أبو ا أنه يصح ولو قد انتتصب مالم يطل قيامه أو 2 


5 َ 0 َ 02 
قوله: (أو اضطجع): هذا ذكره (أبو مضر) » ومثله في (البيان)» و(قال الباقر ويحبى البحيح والحسن 


1١١ 


00 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/ه5). 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(450/5). 

7 ينظر: التحرير (ص: 187). 

ينظر: الذيرة للقرائي (5/ 777)» شرح مختصر خليل للخرشي (9/ .)١٠١‏ 

ينظر: الحاوي الكبير (1/ 557)؛ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 708). 
00 ينظر: العناية شرح الهداية ١5(‏ / ١1؟50).‏ 

00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(54557/5). 


00( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(0/5٠5)»التحرير‏ (ص:؟758). وهو الصحيح في المذهب فيصح القبول ولو بالتراخي ما داما في 
امحلس. ينظر: التاج المذهب (551/9). 


50 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(40/4)»التحرير (ص:187). 

00 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة: (أ» وب)» وأثبته من متن النسخحة: (الصادق). 
0 »2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١07.‏ 

05 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١17).‏ 

05 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الغاني (ظ/ .)18١‏ 
(05) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الغاني (ظ/ .)١18١‏ 


7/ 
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4 7 
النحوي) : أن الاضطجاع إعراض في العرف. 
5 5 ع 5 35 00 2 
قوله: (إلا في أحد قولي(المؤيد بالله) ): يعني في الصورتين معاء وهما إذا قبضه الموهوب له ولم يقبل» 
أو كان في يده من قبل الهبة. 


فل 
قوله: (وقد وهبه لطفله): يعني فلابد من قبوله, هذا الظاهر من قول (لحادوية) », وعند (المؤيد 


1 ل 0م 22 5 00 
بالله)» » و(أبي حنيفة) : لا يحتاج قبولاء وذكره (الفقيه يحبى البحيح) (للهادوية). 


قوله: (وقف إلى بلوغه): هذا ذكرهوالحادي)» وتأوله (المؤيد بالله وأبو طالب)("): على أنه قد قبل له 
أحنبي» وتأوله (المنصور 3 على أنه قد كان قبل الصبي في مجلس الهبة وهو مميز غير مأذون فقبوله 
كقبول الأجنبي» وتأوله (أبو جعفر): على أنه بلغ في مجلس الحبة. 

قوله: (فاتلفه ضمنه): وهذا يستقيم إذا كانت الهبة ثما لا يصح الرحوع فيهاء أو ما يصح وكان الإتللاف 
على وجه الخطأ. فإن كان عمداً» فإنه يكون رجوعاً في الهبة كما إن بيعها يكون رجوعاً. 

قوله: (ويصح قبول العبد): يعني إذا كان بالغاً عاقلاً وسواء كان مأذوناً أم لا» وكذا لو قبل عنه سيده أو 
غيره ثم أحاز فإن كان صغيراً غير مميز لم يصح قبوله» بل قبول سيده إذا قبل له أو قبل له الغير» ثم أحاز 
سيده؛ وإن كان ميزاً فإن كان مأذوناً صح قبوله أو قبول غيره له ثم يجيزه» وإن كان غير مأذون فإن قبل 
عنه سيده صحء وإن قبل عنه غيره وأحاز سيده؛ أو هو بعد بلوغه صح أيضاء وكذا إذا قبل العبد ثم 
أحاز سيده أو أحاز هو بعد بلوغه فيقع الملك لسيده في ذلك كله وهكذا في الوصية لعبد الغير فالعبرة 
بقبول العبد, أو يرده على الخلاف هل يحتاج إلى قبول» أو لا يحتاج بل يبطل بالرد وإذا خرج العبد عن 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)18١‏ 


27 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (450/5). 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١07).‏ 

(50) ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (451/54). 

27 ينظر: حاشية رد المختار على الدر المختار ( / 451)؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام (؟ / 591). 
فك ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١8١‏ 

© ينظر: البحر الزخار .)١5/4(‏ 

0) ينظر: المهذب ف فتاوى الإمام المنصور(ص5/7). 
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5 ِ : 2000 
مالك سيدةة اكول يكبل مع اوعدو م قبل دن بعد تقال فق رالرهور + تيفل اخية. 
قوله: (فقبلها زيد): وكذا إذا قبل له غيره» ولو عمرا ثم أحاز فأما قبول عمرو فلابد /١5[‏ ظ] أن يقبل 
' 00 ٌ 
هو بنفسه؛ لأنه شرط ويكون قبوله في المجحلس» قال (الفقيه علي الوشلي) : ولابد أن يتقدم قبول زيد 
إفه 
على قبول عمروء وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : لا يجحبء فإن قيل: إن هذا تمليك معلق على شرط»ء 
وهو لا يصح, فقيل: إنه محمول على أنه جاء بلفظ العقد لا بلفظ الشرط» وقال (الفقيهان محمد بن يحبى 


2 
ويحبى البحيح) : بل على ظاهره, لكنه شرط بغير حصوله في المحلس فيصح التعليق عليه كالشرط الحالي. 
الحالي . 


ا 2( 5 0ع 

قوله: (والإجارة): هذا ذكره (الفقيه يحبى البحيح) », وعن (أبي مضر) : أتما كالنكاح. 

4 5 00 اه 5 1 2 

قوله: (مما يصح هبته): عبارة (اللمع) : "أن يكون ثما يصح بيعه", وهي أحسن. 

3 ا 7 1 لك 

قوله: (كمشاع): هذا مذهبنا : أنما تصح هبة المشاع مطلقآء وقال (أبو حنيفة) : لا يصح فيما 
ينقسم مطلقاء ولوكان الشياع بنفس الحبة نحو أن يهب شيئاً لأثنين شاعاً بينهماء رواه عنه في 


اام 00 1 الى 7" 
(الشرح) » ومثله في (الزوائد): عن (زيد وأحمد بن عيسى والداعي) » وقال (أبو يوسف القاضي 


00م 2 7 
ومحمد بن الحسن) : أن الشياع متقدما على اللهبة ١‏ يصح» وإن كان حاصلد بنفس اللهبة صحت. 


00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١857‏ 
(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 187). 
(" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 187). 
5( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١87‏ 
فم ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١1857‏ 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١07).‏ 

00 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الجزء الثالث(ظ/5). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١/0.‏ 

0 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7 / 785). المبسوط» للسرحسي ٠١(‏ / 45)» مختصر اختلاف العلماء (5/ 178). 
2١ '(‏ ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/ .)١58‏ 

0 © ينظر: البحر الزخار 5/49 .)١8‏ 

(5 © ينظر: المعاى البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة (*/ .)١71‏ 
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قوله: (ومدبرٍ لضرورة): يعني إذا كانت الهبة عوض وسواء كانت الهبة على عوض» وسواء كان العوض 
قليلاً أو كثيراً. 

قوله: (إلا الهدي): وكذا الأضحية؛ والمراد حيث يمكن بيعهما وإذا باعهما بدون قيمتهما صح ولزمه 
الزائد يزيده على الثمن. 

قوله: (والوقف بطل نفعه): يعني في الوحه الذي قصده الواقفء ولو كان ينفع في غيره» وإذا باعه بدون 
قيمته فالأقرب أنه لا يصح إلا إذا كان البائع له من يستحق ثمنه على قول (الحادوية)” " : أنه يكون نه 
للموقوف عليه واللّه أعلم. 

قوله: (ولحم الأضحية): وكذا لحم المديء وكذا الحق يصح هبته لمن هو عليه» ويكون بمعنى الإسقاط لا 
التمليك» وأما هبته لغير من هو عليه فإنه تكون إباحة كهبة المنافع ذكره(الفقيه يحجى بحي وقد 
ذكره (أبو طالب) في الوصية بالمنافع إتما إباحة لا تمليك؛ وكذا فيما كان حقاً لا ملكا كالتحجر فإن هبته 
إباحة. 


قوله: (وإلا وقفه): وكذا عتقه. 


قوله: (لا غيرها): قال (أبو العباس) ": إلا جعله رهناً فيصح, رواه عنه في (الشرح) أ و(التقرير). 
قوله: (كهبته): وكذا البيع وذلك؛ لأنه معدوم وليس بملك حقيقة وإنما هو حق» فلو كان عبداً لم يصح 
عتقه قبل» وكذا لو قال: وهبت لك درهماً أو نحوه وهو غير موجود في ملكه. فلا يصح. 

قوله: (إلا بعد ما ضمن به): يعني الذي يريد هبته له فهذه حيلة صحة بيعه وهبته للغير ذكره(الهادي). 
قوله: (فله الإتلاف): يعني إذا أَذِنَ له الواهب بقبضه ممن هو عليه» فقبضه منه, ثم أتلفه؛ لأن هبته له 
تقتضي الإباحة» وخالف «المؤيد 0 و(الناصر 001 فيهاء وأما الأعيان إذا كانت الحبة فاسدة 


وقبضها المهيب برضاء الواهب فإنها تكون إباحة» ولعله وفاق» والله أعلم. 


00 ينظر: البحر الزحار .)١715/5(‏ 

('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/١7).‏ 

(') ينظر: التحرير (ص 187). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الجزء السادس (و/ .)١159‏ 

9 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (475/54). 

2 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/١٠)»‏ البحر الزخار (174/4). 
00 
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قوله: (نحو ثوب من مالي): وفي نسخة:(من ثيابي)» وكلاهما متفق عليه إذا كان الموهوب من ذوات 
القيم» فأما من ذوات الأمثال فيصح إذا كان موجوداً في ملكه؛ وذكر جنسه. 
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قوله: (مالم يعرف الجدس): هذا ذكره (أبو العباس وأبو لاني + و(قول المؤيد ا ؛وعلى (قدتم 
قول لزيد بنثن)(1) وتريضه: أنه يضح البيع والمبة ذا ذكر الحضر» وقال والفقيه علي الولي) * وقد 
نص عليه (الحادي)2)20 في الطبة. 

قوله: (خلافاً(للمؤيد بالله) ): ين أحه فيه تداق كر مضيو قفي الكاافية الأول 

قوله: (إلا أن يعلم الجدس والنصيب): يعني يعلم ذلك الواهب والموهوب له جميعا أو يذكر عند 
العقد» فإن ذكر الجنس فقط مع الحصر صح عند (المؤيد ا و(القاضي 0 
منيرم " #الاتحتد ران الاين ال ا ؛ وقد ذكر في(التقرير) في بيع الجزاف: إنما يصح إذا كان 


5 ءَ ءَ 0 
مشاهد أو في حكم المشاهد, وإلا لم يصح وهو يستقيم على قول,أي العباس وأبي طالب) » لا على 
قول(القاضيين). 


ل 4 
0 و(ابي مضر) »© 


1١١ 


00 : التحرير (ص 587؟). 


00 : شرح التجريد في فقه الزيدية (5559/5). 


000 : شرح التجريد في فقه الزيدية (5559/5). 
: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسف. الحزء الثاني (ظ/ .)١18١‏ 


79 ينظر: المنتتخحب (ص 9917). 


ص ال 


0 


00 فهبة امجهول لا تصح إذا كان عيناكما لا يصح بيعه فإذا ميز للهبة بمثل ما يميز للبيع صحت وأحاز المؤيد بالله الحبة إذا ذكر لا 
حاصرا نحو كل ما أملك أو ورثت من فلان. شرح الأزهار .)١١7/8(‏ والصحيح في المذهب أنه لا بد أن يكون معلوم الجنس والقدر جملة 
أو تفصيلا للواهب والموهوب له فإن جهلا أو الواهب لم يصح وإن جهل الموهوب له صح. ينظر: التاج المذهب (577/7). 


00 ينظر: شرح الأزهار .)١١7/8(‏ 
00) ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الجزء السادس (ظ/ 8ه .)١‏ 
092 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١8١‏ 
( © ينظر: التحرير (ص 187). 
(0©؟ ينظر: البحر الزخار .)١/4(‏ 
086 
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٠ 04‏ 3 ع ع ع 200 ع 
قوله: (في شيء تحت يد المهيب): هذا يستقيم على أصل (أبي العباس وأبو طالب) ؛ لأنهما 
,3 ليع 
يشترطان معرفة النصيب وأجازه (المؤيد بالله) ؛ لأنه لا يحتاج إلى إقباض. 
قوله: (ولا يملك غيره): يعني من العبيد ذكر ذلك(المذاكرون)» وكذا لو قال: داري ولا دار له سواهاء أو 
أرضي ولا أرض له إلا واحده» وفي غير ذلك أيضاً. 
5 500 7 5 فق 5 احم 4 
قوله: (لم يصح): هذا ذكره (أبوطالب وأبو العباس) », وعلى قول (المؤيد بالله) » و(القاضي زيد) 


09 د 00 000 
زيد) » ولأبي مضر) : يصح. وهو يستقيم؛ لأن الأرض نحت يد الأخ. 


قوله: (ولو وكلت بذلك): يعني وكان الوكيل يعرفه فلا يصح إلا أن يعرفه الموكل والوكيل معاًء وهذا ذكره 
(أبو ظاليم ”+ وقال في (البيان)» وزابن معرف)” ": أن العبرة في ذلك بالوكيل دون الموكل» وقال (الفقيه 
(الفقيه يوسف بن أجدم : وهو الأولى» قال ف البيان: وإذا كان الواهب لا يعرف الموهوب ووكل 
الموهوب له بمبة لنفسه»ء وكذا العكس إذا كان الموهوب له لا يعرفه وكل الواهب يقبل له» وكذا لو جهلاه 
كلاهماء ثم وكلا ثالثا يعرفه فيهب ويقبل. 

قوله: (خلاف«المؤيد باللهم ): يعني حيث دلم يعرف النصيبء لا أنه مراده حيث وكلت من يعلمه. 
قوله: (صح فيما يصح): وهذا بخلاف البيع» فإنه يفسد فيما يصح بيعه» والعرف أن حصة ما يصح 
بيعه من الثمن تكون مجهولة والحبة ليس فيها عوضء فلو كانت على عوض مشروط كانت كالبيع. 


0 ينظر: البحر الزخار .)١/4(‏ 
(') ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (470/5). 
0 ينظر: التحرير (ص 87؟). 
0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5557/5). 
277 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١07.‏ 
50 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١07.‏ 
(' ينظر: التحرير (ص 187). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١07.‏ 
57 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١8١‏ 
2١ (‏ ينظر: البحر الزخار .)١/4(‏ 
8 
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1 . ن 00 56 00 5 0 03 م 
قوله: (ولا يشترط في الهبة القبض): هذا قول (الحادي) » و(القاسم) » و(المنصور بالله) » وأحد 
© 


0 4 4 4 : 

واجلدقري (الباصي بام + وغند رزيد والبائى والصادقخ + ورقدم قول الناصن. 6و الداعي) 2 
إف4 1 : 1 

و(الداعي) » و(المؤيد بالله)0» و(الفريقين)<*: أنه شرط فلا يملك؛ لآنه ولو كانت على عوض ويصح 


ويصح القبض بالتخلية ذكره في(الزيادات)7* »2١‏ و(الكافي) » لكن هل يعتبر أن يؤذن القبض في مجلس 


١ 4 


١ ) 5 5‏ 0 
الحبة أم لا» قال (أبو مضر) : فيه قولان(للمؤيد بالله)» وقال (القاضي زيد) » و(الفقيه يحجى 
005 


7 ب (5) 
البحيح) : لا يعتبر قولاً واحدا » قال(المؤيد بالله)» » وهل يعتبر إذن الواهب بالقبض» فيه 
سّ 19 ع 
قولان(المؤيد بالله)» وقالت(الحنفية) ©: إن وقع القبض في مجلس الحبة لم يحتج إلى إذنه إلا أن يعنعه منه» 
وإن وقع بعد مجلس الهحبة احتاج إلى إذنه إذا كان الشيء الموهوب في يد الموهوب له برضاء مالكه, أو في 


يد وكيله» فإنه يكفي ولا يحتاج إلى تحديد يد قبض ذكره في (الزيادات)(1 (2, وإذاكان /١55[‏ و] 


60 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام 58/7 ١)؛‏ والصحيح في المذهب أنه ليس من شروط صح الحبة القبض. ينظر: التاج المذهب 
0). 


0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5450/5). 

5 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١18١‏ 

57 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ه١٠)»‏ البحر الزخار (77/5١)؛‏ شرح الأزهار (8/ .)١١5‏ 
77 ينظر: البحر الزحار »)١7/5(‏ شرح التجريد في فقه الزيدية(570/5). 

3( ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/ه »)٠١‏ البحر الزخار »)١١5/5(‏ شرح الأزهار (8/ 5 .)١١‏ 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١18١‏ 

000 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(54757/5٠45).‏ 

0 ينظر: الأم للشافعي (7/ .)١171‏ الاختيار لتعليل المختار (* / 4 8). 

بك ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظ/78). 

0 ') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الغاني (و/ .)18١‏ 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الجزء السادس (و/ .)١81‏ 

د ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١18١‏ 

059 ينظر: البحر الزحار .)١35/5(‏ 

0 ينظر: فتح القدير لكمال بن الهمام (19/ 5514). 

00 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظ/78). 


08 
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١ 


ِ 200 5 
القابل للهبة وكيلاء فهل [يصح] قبضه أم لا» قال (الفقيه الحسن النحوي): نعم يصح قبضه» وظاهر 
كلام مك لا يصح إلا أن يأمره به الموكل» والخلاف في اشتراط القبض في الصدقة والعارية كالهبة» 
ع ع ع فك 
ويتفقون في القرض أنه شرطء وثي الوصية أنه غير شرطء أشار إلى ذلك في (الشرح) » ويصح توكيل 
إفه 43 7 م6 
الواهب بالقبض عند (القاسم و الحادي) خلاف(الناصر) » وأحد قولي (المؤيد بالله) » وكذا في 


المبيع. 


(') ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأم: ()» وأثبته من النسخة: (ب). 
00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الجزء السادس (ظ/ .)١55‏ 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١/).‏ 

(5» ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/5١٠).‏ 
7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١7).‏ 


موف 
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١ 7 5‏ 5-05 200 020 
قوله: (ويقتضي الغواب): يعني العوضء هذا على قول(ابي طالب) » و(مالك) » و(قسم قول 
ذه الك 0 00 فو 
الشافعي) » وعند (الناصر بالله) و(لمؤيد بالله) » و(أبي حنيفة) », و(قديم قول الشافعي) : لا 
لا يقتضيه» وهذا حيث التبس الحال فيهاء فأما حيث غلب بظن الموهوب له أن الواهب أراد العوض أو 
*# 5 #2 نك 
١‏ يرده» فإنه يعمل به» وفاقاء وإذا وجب العوض ففيه ثلائة أقوال (للشافعية) 
- أحدهما: أنه كسائر الديون فيجب المثل أو القيمة» وقواه (الفقيه محمد بن سليمان). 
- والثانى: أنه على حسب ما جرت به العادة» وقواه (الفقيه الحسن النحوي). 


- والثالث: أنه يحب حتى يرضى الواهبء لظاهر حديث الأعرابي الذي أهدى للنبي صلى الله عليه و 
00 


على آله و صحبه و سلمء فرد عليه ثلاثة فلم يقبلها فزاد ثلاثة فلم يقبل فزاد ثلاثة فقبل 


7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/١7).‏ 

600 ينظر: التحرير (ص 7587). 

7" ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 08). 

(؟) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/5١٠).‏ 

7 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(4+5/4)والصحيح في المذهب أن المبة تصح بعوض معلوم أو بجهول مشروط معقود على مال 
وتكون في هذا الوحه بيعا يتبعها حكمه صحة وفسادا وإن كان مضمراً غير مشروط فللواهب الرجوع لتعذر المال المضمر والغرض. ينظر: 
التاج المذهب (555775/9). 

(' ينظر: النتف في الفتاوى .)011/١(‏ 

7 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 758). 

0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟5/ 397). 

0 ولفظ الحديث: عن ابْنٍ عَبّاسِ رضي الله عنه» فَالَ: وهب رَحْلٌ لِرَسُولٍ اللَِّ صَلَّى الله لَه وَسَلُمَ َه كَأَنَابَهُ عليْهَاه فَقَالَ: رَضِيت؟ 
قَالَ: لاء قَرَادَهُ فَقَالَ: رَضيت؟ َالَ: لاه قَرَادَهُه قَالَ: رَضيت ؟قَالَ: تَعَمْء قَالَ: لَقَدْ مَنث أَنْ لا أتْب مِبَةَ إلاء مِن أَنْصَارِي» أو فُرَشِيٌ» أَو 


نَقَفِن. أخرجه الطبراتي في المعجم الكبير (9 / 77؟)» برقم(+7١٠١).‏ 
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فصل: [في بيان أن الصدقة كالهبة] 
قوله: (إلا في أن القبض يغني عن القبول): وذلك للأجماع في الصدقة أن القبض فيها كافء, وكذا في 
المبة التي قصد بحا القربة» وكذا في قبض الّكاة» قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : والتخلية لا تكون قبضاً 
إلا بعد القبول. 
قوله: (وإنه لا رجوع فيها): وذلك لأن في مقابلتها عوضاً وهو الثواب فيكون كالهبة على عوضء ويزاد 
ثالثاً وهو أن الصدقة لا تقتضي العوض وفاقاً. 
قوله: (وتصح الهبة بعوض): هذا قول الأكثر» وقال (بعض الشافعيةة)” '": أنه يفسدها. 
قوله: (فكالبيع): يعني حيث يكون العوض تملك بنفس العقد» نحو قوله: "وهبت لكء هذا على أن 
تمب لي كذاء أو على هبة كذا"» فهذا كالبيع سواءء فأما إذا كان العوض يحتاج إلى تحديد هبة فليس 
كالبيع؛ وذلك نحو قوله: "وهبت لك هذا على أن تمب لي كذا", فإن قال: "وهبت" كان كالأول» وإن 
قال: "قبلت". صحت البة الأولى لا الثانية إلا بتحديد هبة فإن امتنع منها كان للواهب الرجوع, وعلى 
قم: أما تصح الثانية بالقبول» ولا يحتاج إلى تحديد هبة كما تقدم في الخلع. 
قوله: (وبطل بتلفه): يعني إذا تلف قبل قبضه وكان معيناً؛ لأنه كالبيع. 
قوله: (فله طلبه): أما التواطئ عليه فيصح طلبه ودعواه» وأما الذي أضمرة في نفسه فكذا أيضاً 
عندهالهادي) » وقال (أبو طالب) 7ح و(القاضي زيم : لا تصح دعواه ولا البينة عليه» والتتحلف 
غلية 


9 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء. الحزء الثاني (ظ/ ؟18١).‏ 
(5) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 0م). 

(') ينظر: الأحكام في الحلال والحرام (181/7). 

(؟) ينظر: التحرير (ص *187). 

0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ .)١54‏ 


6 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فله الرجوع مضيقاً): أما إذا تلف العوض المعين فإنه يتضيق رجوع الواهب عند علمه بتلفه وإن 
تراحا بطل؛ لأنه حق يتحدد له في ملك غيره فكان على الفور كالشفعة ذكره ف(الشبع) “» وأما إذا 
امتنع الموهوب له من تسليم العوضء فقال ف (شرح أبي 00 و(تعليق الإفادة)) 0005 
و(التذكرة): أنه يتضيق الرجوع أيضاًء وقال في(التقرير)» و(المذاكرة ): وهو ظاهر كلام (أبي طالب) في 
(اللمع) ": أنه على التراخي مادام العوض باقياً» وهذا حيث يكون الموهوب باقياء فأما إذا كان تالفاًء أو 
قد حرج عن ملك للزهرب النؤفقال والسيد ىبن سين" : أنه يرحع في مثله أو قيمته» وقال 


20 000 )0( 
(الفقيه يحبى البحيح) » و(الشيخ عطية) : لا رجوع وهو مفهوم كلام (اللمع) . 


(') ينظر: شرح التحرير؛ للقاضي زيد؛ الجزء السادس (ظ/ 171). 
00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١7).‏ 
(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١85‏ 


(25 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(و/10). 
فيه 


ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(و/55). 
050 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١8‏ 
(© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١07.‏ 
000 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث (و/ه5). 
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قوله: (فله الرجوع خلاف(المؤيد بالل ): هذا قول (المادوية) 2 و(قول للمؤيد بالل » و(قول 
للمنصور بالل » وعند (الناصر بالل » و(قول للمنصور بالل » و(قددم قول المؤيد بالله) ': أنه لا 
لا حكم للعوض الذي ليس بمال بل تكون الطهبة بغير عوض» وهكذا حكم الصدقة والنذر إذا كانا على 
عوض فكالهبة على التفصيل من أوله. 

قوله: (ففاسدة): وذلك لجهالة العوض فيكون كالبيع الفاسد سواء يملكها بالقبض بقيمتها إذا وقع 
القبض بإذن الواهب ومن أراد الحيلة في صحة ذلك فإنمما يتراضيان على عوض معلوم يثبت في الذمة ثم 
يهب له على ذلك القدر ويأمره بأن ينفق عليه منه حتى يموت»ء ويقول: أن علم الله تعالى أنه يبقى شيء 
من العوض بعد موت فقد أبرأتك من الذي يبقى» ويقول: إن طلبت منك غير ما احتاج إليه من هذا 
العوض» فقد نذرت عليك بمثل ما أطلبه» يفعلان هذا احتياطاً. 

قوله: «بطل الرجوع): يعني وقد لزمته القيمة كما فب البيع الفاسد سواء. 

قوله: (كانت للعوض): وذلك لأنه شريك لله تعالى فما كان لله ولغيره بطل ما كان لله. 

قوله: (لأن العوض في العرض): صوابه: "لأن الهبة على عوض", فأما العرض الذي في العوض فلا 


قوله: (إن شاء الله فسد): يعني إذا لم يعرف أن في البيع أو الشراء قربة» فأما إذا عرف ذلك فإنه يصح 
البيع نحو أن يكون البيع لقضاء دين أو نحوه أو يكون الشراء المضطر إليه كطعام لجائع أو لمريد الوضوء أو 
ثوب لعاري أو نحو ذلكء وأما الحبة إذا علقت بمشيئة الله تعالى» فالأظهر أتما تصح إلا أن يكون لمن لا 
قربة فيه كفاسق غير مضطر إليها أو غني ليس فيه وجه قربه أو كان فيه وجه قربة» لكن الواهب لم 
يقصده. والله أعلم. 


() ينظر: البحر الزحار (5/5؟١).‏ والصحيح في المذهب أنه للواهب الرجوع لتعذر المال المضمر والغرض. ينظر: التاج المذهب 
مر 6). 


© ينظر: الأحكام في الحلال والحرام .)١51/9(‏ 
© ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية( /414). 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ١7).‏ 
(7 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/5١٠)»‏ البحر الزحار .)١88/5(‏ 
© ينظر: البحر الزخار .)١/4(‏ 
032 ينظر: البحر الزحار .)١75/5(‏ 
700 
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قوله: (فحللت تمت الهبة): أما إذا وقع التحليل في المحلس فظاهر وتثبت الشفعة فب ذلك الموهوب 
َ 4 م 4 5 

وذكره في (شرح أبي مضر) » وأما إذا افترقا قبل التحليل» قال (الفقيه يحبى البحيح) : أنه لا يصح بعد 
امحلس» وقال (الفقيه محمد بن سليمان): أنه كالجزء من القبول» فإذا افترقا قبل حصوله بطلت الهبة. 
قوله: (في أنه يرد الزائد): يعنى في أيهما كانت الزيادة ردت وهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» وهو 
١‏ 5 0 0 0 05 00 1 0 1 ل 00 
قول (أبي حنيفة) » وقال (أبو مضر) : تبطل الهبة في الكل؛ قال (الفقيه علي الوشلي) : فهو ثاني 
ثاني قول (الحادوية)؛ لأن المضمر في الربا كالمظهر عندهم. 
قوله: (صّحَّت): هذا مذهبنا في الهبة والصدقة والنذر أنه إذا وقت بوقت أو بموت بطل التأقيت وصحت 

5 ااا 
الحبة والنذر؛ لأن الشروط الفاسدة لا /١595[‏ ظ] يفسدهاء وقال(الناصر والمنصور بالله) : أتما تفسد 


1 [ف4 ك4 

أم لا؟, قال (الفقيه علي الوشلي) : تصح» وقال (الفقيه يحجى البحيح) : للا تصح. 

قوله: (كمنع البيع والهبة): يعني إذا وهبه شيئاً على أنه لا يبيعه أو لا يهبه لغيره فهذا شرط فاسد لا 
يفسد الهبة» بل يصح من دونه ويفعل فيه المهيب ما شاء وكذا لو قال وهبتك هذا على أنك تصدق به 


4 ع 000( ع 
أو تصرفه قِ المسجد او قُ الفقراء» فإنه يبطل الشرط ذكره قُ (الزيادات) 2 وياني على قول 


7 
الحادوية)» : أنه إذا لم يفعل العرض الذي شرطه عليه كان للواهب الرجوع ذكره (الفقيه الحس: 
راهادوية) / ض الذي شر ب الرجوع 0 
النحوي)» وهكذا ف البراء والكفالة والحوالة فإن الشروط الفاسدة لا تفسدها. 


)0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١8«‏ 
48 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١8١‏ 
ده ينظر: الاختيار لتعليل المحتار (* / /5). 

05 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١81‏ 
فم ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١87‏ 
57 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/5١٠).‏ 

2002 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١8‏ 
49 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١8‏ 
250 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (و/١2).‏ 

(' )2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ١7).‏ 
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قوله: (إن جعلناه متقوماً): يعني وإن جعلناه مثلياً صح في الحبة» وفي المقشر قولان للم باللهء هل هو 
مثلي» أو قيمي؟ 

قوله: (بشرط شراء الباقي): يعني إذا وقع ذلك على وجه العقد, نحو: "وهبتك كذا على أن تشتري 
الباقي أو ليشتري الباقي كما هو", كذلك في المع" ') وأما إذا وقعت الحبة مشروطة بشراء الباقي» فإتما 
فإها لا تضح» وقال (الفقيه عنى الببحيج)": إذا شرط شرلده في خلس اللبة اضختت» ويكون >الشرط 


600 5 : 


نظر قول(الفقيه يحجبى 0005-6 هذا. 

قوله: (قبل بُدُوَهِ): يعني قبل ظهوره في حال عدمه فالبيع باطل. 

وقوله: (على الرسم): يعني على ما قد باع هو أو غيره. 

قوله: (إن علم المشتري الحال): يعني أن البيع باطل» وإلا لم يصحء هذه المسألة ذكرها(المؤيد 
با وقد ذكر مسائلاً ظاهرها يخالف هذاء فقال: إذا وهب شيئاً لغيره وهو يظن أنه قليل» ثم بان 
كثيراً صحت الحبة» وقال أيضاً: من اشترى شيئاً بدارهم على الذمة ثم دفع للبائع دراهماً مغصوبة» والبائع 
لا يعلم حالها ثم استبرئ منه من الثمن» فإنه يصح البراء» وقال أيضاً: فيمن اشترى شيئاً بدراهم مغصوبة» 
والبائع لا يعلم حالهاء ثم استوهب منه المبيع هبة مطلقة صحت هبته» وقال أيضاً: فيمن عليه دين؛ 


وظاهره الفقر وهو غني فصرف إليه صاحب الدين ركاة ماله ثم قضاها إياه عن الدين» ثم استبرئ منه 


الدين صح البراء» فقيل: إن ذلك كله سواء» ويكونان قولان (للمؤيد باه" ف الكل» و(قيل): إن مراده 
مراده حيث قال يصح البراء في الظاهر؛ وحيث قال: لا يصح يعني في الباطن» والأقرب والله أعلم» أنه 
يفرق بينهما؛ لأنه في مسألة الرسم إنما وهب الدينار وإبراء منه في مقابلة عوض يحصل لهء وهو المبيع 
الذي اشتراه وجهل بطلان الشراء» وإذا بطل العوض بطلت الهبة والبراء في المسائل الباقية لم تقع البراءة 
والهبة في مقابلة عوض فحصل له؛ ولكن جهل الحال» والجهل لا حكم له عند م كما ذكره في الصغيرة 


6 ينل اللمع في فقه أهل البيت» الجزء الثالث (و/530). 

بنظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء المزء الثاني (ظا/ 185). 
6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الفاني (ظ/ .)١81‏ 
2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١7).‏ 

6 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (475/5). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١07).‏ 


ال8١‎ 
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إذا بلغت مزوجة» والأمة إذا اعتقت مزوحة وجهلت كون لها الخيار أنه يبطل خيارها بالتراحي ولا حكم 
لجهلهاء وكما ذكره في البيع الموقوف: إذا أحاز المالك مع جهله للثمنء أتما تصح الإحازة» وكذا في هذه 
المسائل وقع البراء والحبة مع جهله؛ لكون الموهوب قليلاً» أو كون عوضه مغصوباًء فلم يجعل لجهله 
حكماًء بل قال: تصح الحبة والبراء» وفي ذلك خلاف في مواضعه. 


الف 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان العودة في الهبة] 
قوله: (يجوز الرجوع في الهبة): يعني مالم يحصل أحد الموانع التي ذكرها من بعد, وهي عشرة: مع أنه 
يكره الرجوع لقوله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم: ((العَائْد في هِبتِه كالكلب يَعُودُ في 
00-0 5 5 220 
قيئه)) » والمراد أن ذلك سقوط همه لا أنه للمنع» وعلى (قديم قول الشافعي) » و(قديم قول 


02 
قوله: (كلولده): يعني فيما وهبه الأب لولده الصغير» فله الرحوع فيه مالم يبلغ الولد» هذا 


نت 


4 1 1 ) | 4 
قول(المحادوية) 1 وقال ١ابو‏ حنيفة واصحابه) » و(قديم قول المؤيد بالله) م يصح رجوعه» وقال 


5 آفه الك 0 5 2 
(المنصور بالله) » و(الشافعي) : يثبت الرجوع للاباء وأن علو سواء كان الولد الموهوب له صغيراء أو 


4 ع 5" نك ٠.‏ ع 


27 والحديث جاء عن مَالِكُ بن أَنّسِ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ عَنْ أيه أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ عَيِيِقٍ فى سَبِيلٍ الل ََضَاعَهُ 
صَاحِبُةُ مُظَدَدْتُ أَنّهُ بَائِعةُ بِيْخْصٍ فُسَأَنْتُ رَسْولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَلِكَ فَمَالَ « لا تَبَْعْهُ َلآ تَعْدْ في صَدَقَتِكَ فَإِنَ الْعَائِدَ في 
صَدَقَيهِ كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قَْئِهِ ». أخرحه مسلم (ه / 57)» برقم(48 47). 
('2 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 4 »)١7‏ بايا الزوايا (ص: 813)» جواهر العقود (1/ 817). 
إضة ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/١7).‏ 
57 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام .)١57/9(‏ 
ينظر: الاختيار لتعليل المختار(" /0). 
2 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(47/7/5). 
0 ينظر: البحر الزخار .)١9/5(‏ 
0020 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 54 »)١١‏ بايا الزوايا (ص: »)9١5‏ جواهر العقود /١(‏ 917). 
250 ينظر: البحر الزخار .)١9//4(‏ 
لذ 
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5 2« 2 00 ع 
قوله: (كابن عم زوج): هذا ذكره (الحادي) : أن الزوحة إذا وهبت لزوجها لصلة الرحم التي بينهما م 
: : 0 ' 
يكن لما أن ترحع» فحمله (ابو طالب) : على ذوي الأرحام حارم ومن يليهم بدرحة كابن العم» وقال 
00 2 ء 
(المؤيد بالله) » و(أبو حنيفة)(2): المحارم فقطء وقال (السيد يحى بن الحسين) : تعتبر القرابة إلى الأب 
الأب الثالث» والزوجية ليست رحامة تمنع الربحوع عندنا خلااف (أبي حنيفة)» ولا يحتاج إلى قصد الرحامة 
ده ل 0 فو 5 4 
والقرابة فيما وهب لحم ذكره في (الإفادة) ٠»‏ وتعليقها و(الكافي) ٠‏ و(تعليق ابن أبي الفوارس) » 
و(الفقيه محمد بن سليمان)» وقال بعض (لمذاكرين): لا يمنع الرجوع إلا إذا قصدها الواهب» وأشار 
لك 
إليه(المؤيد بالله) في موضع آخحرء حيث قال: يحلف الواهب ما قصد صلة الرحم» وقال (الفقيه محمد 
200 5 ع 
بن يحجى)2 وغيره: أنه لا يحتاج إلى قصدها في امحارم» وأما فيمن بعد عنهم فيحتاج إلى قصدهاء فإذا 
وهب لمن بَعُد من قرابته» وصرح بأنه لصلة الرحمء لم يكن له الرجوع ولو كثر البعد. 
قوله: (أو تكون بعوض): يعني وحصل العوضء وهذا الثاني من الموانع. 
)1١1١ ١ ١ 5 58‏ 8 
قوله: (أو لله): يعني قصد بالحبة التقرب إلى الله تعالى» قال (المؤيد بالله) : ولو كان الموهوب له فاسقاًء 
قال(الإمام يحبى بن حمزة): وكذا إذا كانت الحبة لفقير» فالظاهر أتما لله تعالى. 
قوله: (ببيع أو هبة /١6[‏ و]أو غيره): لا بالتزويج والإجارة فلا يمنعان الرجوع؛ وهما باقيان على 


حاهما. 

4 ينظر: الأحكام في الحلال والحرام .)١51/5(‏ 
00( ينظر: البحر النحار .)١79/5(‏ 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4075/5). 
ينظر: الاختيار لتعليل المختار( / /). 


6 17 اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث (و/5/6). 

0 ينظر: الإفادة» لأبي القاسم الحوسمميء كتاب الحبات والصدقات» باب الرجوع في الهبة (ظ 1١١‏ »و .)١١١/‏ 
© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١185‏ 

© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١185‏ 

200 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(4175/5). 

00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١185‏ 

010 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (47/57/5). 


2201: 
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قوله: (بلا حكم): يعني في خيار العيب» وف البيع الفاسد, فأما في خيرا الرؤية والشرط فهو فسخ للبيع 
من أصله مطلقاًء فلا يمتنع الرجوع بعد الفسخ, قال في وال وكذا إذا ارثد اللوغوب له ولق بدار 
الحرب ثم رحع إلى الإسلام كانت للواهبء وفيه نظر؛ لأن رجوع ماله إليه هو ملك جديد, ولهذا تطيب 
الفوائد( ") لورثته: 

قوله: (أو استهلكها حكما): هذا السابع» فليس يعتبر فيه هناكما في الغصبء بل بما يكون زيادة في 
الشىء الموهونت. 

قوله: (وبناء عرضه أو غرسها): وأراد به إذا كان البناء أو الغرس في الأرض كلهاء فأما إذاكان في 
بعضهاء فقال في (الكافي): أنه يمنع الرحوع فيها الكل؛ وهو ظاهر(اللمع) "» وريه خمديع 
سليمان): أنه يمنع فيما ببى أو غرس فيه لا ف باقيه. 

قوله: (أو أتلفها ... ): هذا الثامن. 

قوله: (أو خلطها أو حشى الجُبّة): وهذا من جملة الاستهلاك الحكمي. 

قوله: (أو زاد متصلاً): يعني ما لا يمكن فصله كزيادة الشجر والحيوان» وهذا التاسع» وأما العاشر فلم 
يذكره وهو تعلق حق الغير به برهن أو حجر من الحاكم على المتهب أو جناية من العبد الموهوب على 
نفس أو مال؛ لأتما تعلق برقبته فيمنع ذلك الرجوع؛ حتى يزول المانع» وكذا إذا جعل الشاة هدياً أو 
أضحية؛ فَإِنما يمنع الرجوع فيها على الأصحء وقال 000-00 لا يمتنع» قال فيها: وكذا جناية 
العبد لا تمنع» وكذا التدبير في العبد يمنع ذكره(الإمام يحبى بن 1 لأنه حق للغير» وقد تعلق برقبته. 
قوله: (وهما للمهيب): يعني ولو كانا متصلين؛ لأنه يمكن فصلهما. 

قوله: (مالم يزد في البطن): وهذا بناء على أن الزيادة في البطن تمنع الرجوع في الحمل وحده 

حلاف (أصحاف الشافعي)» وكذا إذا كتب في الورق علماً أو قرآناً أو غيرهماء فإنه يمنع الرحوع. 

قوله: (والنقصان): وسواء كان نقصان قدر أو صفة:؛ كالحناية وكسر الخشبة ومنه ذبح الحيوان أيضأء وأما 
الزيادة في النفع وزيادة المعاني» فقد ذكر في (الكافي): أن البرء من المرض أو العمى أو الصمم أو الجراح 


0 ينظر: البحر الزخار .)١89//4(‏ 

بيك (الفوائد): ساقط من النسحة: (ب). 

إفة ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(و/78). 

92 ينظر: البحر الزخار (50/5 .)١‏ 

20 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء اللحزء الثاني (ظ/ 18). 


2/5 
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تمنع الرجوع؛ كما إذا جعل الحديد سيفاً أو نحوه» قال في الكافي والتفريعات: وكذا تعليم القرآن في العبد 
أو تعلم الصنعة» فإن ذلك ينع الرجوع إلا أن ينسى ذلك ويعود» كما كان بطل المنع» وقال في 
6 . 000 
(الاتتصار) : أن ذلك لا بمنع الرجوع, وكذا ذكر في (الشرح) : أن حصد الزرع وجذ الثمر لا يمنع 
الرجوع» ولعل حرث الأرض وقصارة الثوب» وحلي السيف ونحوه مثل جعل الحديد سيفاً أو نحوه والله 
أعلم. 
قوله: (لا رجوع في هبة الدين): وذلك لأنه تالف. 
5 5 5 002 
قوله: (ومن باع ما وهب ... إلى اخرة): هذه المسألة ذكرها(الحادي) فقال: يصح البيع) ويكون 
اي اي غٍِ ع 7 5 5 5 2 
رجوعاً في الحبة وأبقاه (أبو مضر وابن أبي الفوارس): على ظاهره؛ وقال كثير من (المذاكرين) : يكون 
البيع رجوعاً في الحبة ولا يصح البيع؛ لأنه وقع المبيع في ملك الموهوب له» وأما إنكاره الحبة إذا أنكرها 
الواهب فإنه لا يكون رجوعا فيها وكذلك ف العقود الموقوفة لا يكون الإنكار فسخاً لما بخلاف الوكالة 
والشركة فإن الإنكار يبطلها؛ لأن الإنكار هو يقتضي المنع وهو لا يكون رجوعاً في الحبة ولا فسخاً للعقد 
الموقوف. 
6١ 1 60 ١‏ 
قوله: (بلا حكم): هذا حرحه (المؤيد بالله) : للهادي من هذه المسألة» وهو قول (الناصر بالله) ع 
ا ل 5" ا ك4 1 : 60 
و(الشافعي) » و(أبو يوسف القاضي) » و«(الإمام يحبى بن حمزة)» وعلى مذهب (المؤيد بالله)» ء 


1 ١ 


ع 0 ( ع ( ع 
و(أبي طالب) » ولأبو حنيفة) : لا يصح الرجوع إلا بالتراضي أو بالحكم وهذا إذا كان الرحوع قبل 


(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسف, الحزء الثاني (ظ/ 184). 
"© ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/ 118). 

00 ينظر: المتتحب (ص .)754١‏ 

(25 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(475/4). 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (551//5). 

5 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/”١٠).‏ 

00 ينظر: المجموع شرح المهذب(5١‏ / 7/5). 

0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)٠١١‏ 

21 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(47107/4). 

00 ينظر: شرح الأزهار .)١50/8(‏ 

00 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار(" / 50)» اللباب في شرح الكتاب ١(‏ / 519). 


الى 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قبض الموهوب» فأما إذا كان بعد قبضه فلابد من التراضي أو الحكم وفاقاً؛ لأنه مختلف فيه. 

قوله: (كالوصية والتدبير): أما الوصية فظاهرء وأما التدبير فمراده حيث يصح الرحوع فيه بالبيع» لكن 
الصحيح أنه لابد فيه من الحكم إذا شاجر المدبر؛ لأن الخلاف فيه ظاهر. 

قوله: (إن كانت طلبت): وذلك لأن سؤاله قائم مقام سؤالها إذا أمرته به» فأما إذا لم يأمره بذلك فالرد 
من الأخ يكون ابتدأ يحتاج إلى قبول؛ لكن إن جعلنا الرد تمليكاًء فلابد أن يكون قبوله في المجلس فإذا قبل 
لها الزوج أو غيره ولو الأخ, ثم أحازت من بعد صح إن جعلناه فسخاً صح منها قبوله متى علمت به 
وإن قبل هلا غيرها في المحلس وأحازت لم يصح؛ لأن الفسخ لا تلحقه الإحازة والعبرة في الرد بالعرف 
والعادة» فإن كان يستعمل بمعنى الفسخ كان فسخاًء وإن كان يستعمل بمعني التمليك كان تمليكاً. 

قوله: (قال(المؤيد باه رد الهبة تمليكاً): وقال (الفقيه علي الوشلي)” "': أنه فسخ والمعمول عليه 
العرف» لكن الفسخ إنما يكون فيما تقدمه عقد كالمبة والمهر ونحوه» فأما فيما ل تتقدمه عقد فهو تمليك 
مبتدأ إذا جرى العرف باستعماله وحيث يكون تمليكاً لا يصح في المحهول» وحيث يكون فسخاً يصح 
فيه» ويصح تعليقه على الشرط. 

قوله: (والصحيح): وكذا من هو ني أوائل المرض بحيث لا يخشى عليه الموت» وكذا من هو في آخر 
المرض بحيث لا يخشى عليه» ولو عاد عليه المرض بعد ذلك وماتء ذكره في (الزيادات) "» وهو ظاهر 
كلام (المحادوية): في (اللمع) . 

قوله: (خلافاً(للمستخحب” فالثلث): قال (القاضي 0 والزائد عليه يكون إباحة يصح الرحوع 
فيه» مع البقاء قال(المؤيد بالله)» وقول( المتتخب) هذا ضعيف ولا أعلم أحداً قال به» قال في 


00 ينظر: البحر الزخار ١5 ١0/5‏ ). وهو الصحيح في المذهب فرد الحبة ملك حديد. ينظر: التاج المذهب 21/9 ؟). 

"© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الجحزء الثاني (ظ/ .)١184‏ 

"© ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظ/87). 

(5» ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» اللحزء الغالث(و/59). 

7 ينظر: المتتخحب (ص: 77/8). والصحيح في المذهب أنه إذا قالت المرأة لبعلها رددت إليك مهري وقصدها لا أريده وأريد بدله فإذا قبله 
قبله لزم بقبوله رد مثله إذاكان مثليا وقيمته يوم العقد إن كان قيميا لأن المهر ما يدحله الفسخ إلا أن تقصد بالرد تمليكه كان تمليكا تلحقه 
أحكام التمليك. ينظر: التاج المذهب (770/9؟). 

فك ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد الجزء السادس (و/ 1 .)١‏ 


ا 
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(النتتحب)” "': وإذا وهب ماله كله لرحل ثم وهبه لأخر ثم لثالثء فإنهم يشتركون في الثلث فمنهم من 
قاد عن طاهرة وجل السحيخ كالريض غلى فول والمتضيع "+ لا يصيع من فرعاقه كلها إلا القت 
يشترك فيه الأول منهم, والأخر منهم» ومنهم من ضعفه؛ لأن الأول منهم قد استحق الثلث؛ قيل ل: 
والقياس أنه يكون للأول ثلث ماله» وللثاني ثلث الباقي» وللثالث ثلث الباقي, ثم كذلك ما تدارجوا ا 
الذي يرجح وهذا كله على قول (المنتتحب). 

قوله: (فالئلث على الأصح): لأن (للقاسم والحادي): قولين في الحبة والصدقة والنذر والوقفء» قول: أتما 
من الثلث كلهاء وقول: أتما من الرأس كلهاء لكن صححوا السادة للمذهب أن النذر من الثلثء وباقيها 
من الرأس. 

قوله: (ويكره التفضيل بين الأولاد): وذلك لأنه /١0[‏ ظ] يؤدي إلى العداوة والشحناء وقطع الرحامة 
التي أمر الله تعللى ورسوله صلى الله عليه و على آله و سلم بوصلها. 

قوله: (أو كثرة عول): وكذا لكثرة الفقرء أو كثرة الدين؛ أو لاشتغاله بالعلم» فلا كراهة للتفضيل في ذلك 
كله إلى مقدار الثلث لا أكثر فيكره» وقال والفورضي 7 لا كراهة مطلقاًء وقال (الأوزاعي) ": لا كراهة 
إلى قدر الثلث. 


5 500 ا رك 22 
قوله: (فإن فعل صح): هذا مذهبنا » وقال (أحمد) . و(إسحاق) » و(طاووس)» و(داود): لا 


200 ينظر: المنتتخب (ص: /73؟). 

(' ينظر: المتتخب (ص: 898). 

"© ينظر: مختصر احتلاف العلماء (54/ 57 .)١‏ 

(9 ينظر: مختصر احتلاف العلماء (54/ 57 .)١‏ 

27 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(4 /47/8). 

0 ينظر: المبدع في شرح المقنع (5/ )75٠١‏ » البيان في مذهب الإمام الشافعي (/ 9١٠)»احتلاف‏ الأئمة العلماء (؟/ 4 5). 
00 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ )٠١5‏ » الحاوي الكبير (7/ 5 5 0). 


م/م 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1 ااا 00 0 0 )م ,م 

قوله: (لا التسوية): هدا مدهبنا ( وقال (الشافعي) ( و(مالك) ( و(قدتم قول المؤيد بالله) ( و(ابو 
6 ا 4 

و(أبو حعفر) » و(أبو يوسف القاضي) » و(الإمام يحبى بن حمزة): بل تعتبر التسوية بينهم الكل. 


)00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (458/5). 

(') ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 0٠١‏ الحاوي الكبير (1/ 545).. 

فيه ينظر: الحاوي الكبير (/ 5 4 5). 

6 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (47/8/4). 

2 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (454/5). 
ينظر: 


6 المبسوط» للسرحسي .)95/1١5(‏ 


2,21 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان أن الجهاز " على المجهز] 
قوله: (على ملك المجهّز): يعني وهو معها غاريةه وهذا قول زتفاذيع' " وزاللؤيد بالقم "+ وقاك (أبو 
طالبع "» و(أبو مضر)” ': أنما تملكه وليس بينهم خعلاف في الحقيقة» بل كل بناء على عرفه» فالعيرة فيه 
فيه بالعرف والعادة» وهذا حيث لم يكن م لفظ ولا قرينة تدل على التمليك أو الإعارة» فإن كان ثم 
شيء من ذلك عمل به. وفاقاً. 
قوله: (أعطيتك): هذا من ألفاظ التمليك. 
قوله: (وما بقي تركته لصغار ولدي): وهو ليس من ألفاظ التمليك؛ بل هو وصية يصح منه ثلثه» وباقيه 
ميراث بين الورثة كلهم؛ وطلى وفتع طقل اللويد تورات سوقم "مو رقم قراء الشافعي) ”: أن 


1 )0( 
أن الوصية للوارث لا تصح» فلا يصح منه شيء وقد بناء عليه في(التذكرة) ( و(اللمع) ( وإذا قاسمهم 
الكبير في الباقي» فلهم الرحوع عليه بنصيبهم فيما ملكه أبوهم؛ لأنه ملكه أباه في مقابلة عوض وهو ترك 


89 (0 ١ 


8 0 08 2 220 ى 1 10 2 5 
مقاسمته للصغار إلا على (قديم قول المؤيد بالله» » وقول (للمنصور بالله)» » و(الناصر باللم) :أن 
الغرض لا حكم لهء وقولنا هنا: أن للصغار الرحوع على الكبير» يدل على أن الرحوع يورث إذا مات 


0 الجهاز هو : ما زفت به المرأة إلى زوجها من الأمتعة. ينظر: معجم لغة الفقهاء .)١158/1١(‏ 
20 ينظر: البحر الزخار 47/49 .)١‏ 


0020 ينظر: البحر الزحار (47/4 .)١‏ قال المؤيد بالله: والجهاز للمجهز ما لم يصدر منه لفظ تمليك » أو قرينة هدية » إذ محرد التسليم غير 
كافء والمختار في المذهب أن الجهاز باق على ملك المحهز. ينظر: التاج المذهب (074/8؟). 


97 ينظر: البحر الزخار .)١57/5(‏ قال أبو طالب: بل ملك لمن صار إليه للعرف المطرد في دفعه تمليكا كالهدية. 
6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (و/ .)١8107‏ 

© ينظر: البحر الزخار .)١57/54(‏ 

00 ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5 / »)7١‏ المبسوط» للسرحسي (57 /7078). 


ينظر: الحاوي الكبير (8/ +517)» البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 57١)؛‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 


.)" 

200 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت. الحزء الثالث(و/١٠7).‏ 

.)١47/5( ينظر: البحر الزخار‎ 2١ 

© ينظر: البحر الزخار .)١47/4(‏ 

05 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/5١٠)»‏ البحر الزخار .)١57/5(‏ 
لحك 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


4 5 95 5 5 200 ع 020 ع 
قوله: (في كل ما ينقل): هذا مذهبنا » وقال (ابن أبي الفوارس) : في المأكولات فقط. 
5 حرق 
الرجوع في الحدية؛ لأنما تقتضي ابحازاة» وقال الأستاذ: أنه يصح الرجوع فيها كاهبة» وإذا احتلفا هل هو 
هدية» أو هبة؟» فالقول قول المعطي. 
قوله: (والحالة): يعني أنه يختلف باحتلاف الزمان في الشدة والرحاء والرحص والغلاء» وهذا ذكره ( 

4 1 02 
الفقيهان محمد بن يحبى والحسن النحوي) » وقال(الإمام يحبى بن حمزة)» و(أبو مضر) ٠»‏ و(الفقيه محمد 
محمد بن سليمان): أنه كسائر الديون» سواء فيجب مثل المثلي أو قيمة القيمي يوم قبضه؛ وإذا التبس 
عليه قدره عمل بغالب ظنه» وهو بتضيق القضاءعء بأحد أمور: إما بطلب المهدي ,أو بأن يجري له سبب 
يقتضي ابحازاة في العادة» أو بأن يموت إلا أن يعرف من ورئته الرضا بالتأخير وكانوا كلهم كباراً» أو بأن 

02 ع ٠.‏ ع 

يموت المهدى إليه» ذكره (الفقيه علي الوشلي) : إلا أن يعرف رضى المهدي بالتأخير وهو يلزم مثل هذا 
هذا في الدين الحال» والله اعلم. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١81‏ 
(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 1860). 
7 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 47 البيان في مذهب الإمام الشافعي (/ .)١١‏ 
(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١810‏ 
7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)1١10‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 180). 


25١ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان ادعاء الواهب العوض بعد تلف الهبة] 
قوله: (بعد تلف الهبة): هذا تأويل لكلام (أبي طالب)؛ لأنه قال هنا البينة على الواهب بالعوضء» وقال 
فيما تقدم أن الحبة تقتضي الثواب» وهو العوض» فقيل: إن مراده هنا في ظاهر الشرع» ومراده فيما تقدم: 
١ 3‏ 00 ع 
أن الهبة فيما بينه وبين الله تعالى» وقال (الفقيهان محمد بن يحبى والحسن النحوي) : أن هذ هنا مبني 
على أن الموهوب قد تلف» وما تقدم مبئي على أنه باق وله الربحوع فيه» والأول أولى» وهذا مبني على أنه 
أقر بالهبة» فالظاهر فيها عدم العوضء وأما إذا لم يقر بالحبة» بل قال: "أعطيتك كذاء وأنا أريد عوضه", 
فالقول قوله مع ثمنه؛ لأن الظاهر في الأعيان العوض وفاقاء وكذا فيمن أطعم غيره طعاماً أو كساه ثوباً 
أو نحو ذلك. 
٠ 04‏ 00 002 ع ع 
قوله: (ما علم): هذا على قول (الحادي) » و(الشافعي) : إذا ادعى أنه أضمر العوض في نفسه 
ك4 ”7 
فتصح دعواه ويجب له اليمين على العلم ذكره (الفقيه محمد بن سليمان)» وهو ظاهر (اللمع) ؛ لأتما 
الوك 5 5 

على فعل الغير» وقال (الفقيه يحبى البحيح) : بل تخلف على القطع ما يستحق عليه العوض؛ لأن 

3 5 5 الك 
اليمين وحبت عليه ابتدأ ولم يوجه عليه من جهة غيره كما في بمين الوارث» وأما على قول (أبي طالب) » 


١ 4 4‏ : 
طالب) » و(القاضي زيد)» : فلا يصح دعوى العوض المضمرهء ولا يجب فيه بمين» وأما إذا ادعى عوضا 
قوله: (للرجوع): يعني فأما للعوض فعليه البينة» وإذا ادعى المهيب حصول ما يمنع الرجوع في الحبة» فعليه 


ك4 إلى 
البينة به» ذكره في(الكافي)» و(الواقي) » و(الحنفية) . 


00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١/0‏ 
(25 ينظر: المتتخب (ص 808"). 

0( ينظر: الحاوي الكبير 49/09 5). 

05 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(ظ/١71).‏ 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١071).‏ 

9 ينظر: التحرير (ص 584). 

© ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الجزء السادس (و/ .)١58‏ 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 184). 
50 ينظر: الاختيار لتعليل المختار 9" //ه). 
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قوله: (قبل): هذا قول,أبي طالب" و(القاضي 0 

قوله: (حلف): يعني المتهب؛ لأن اليد له على الغلة وهي الزرع أو الثمرء فالقول قوله أنه له أحدث 5 
الحبة إذا كان يمكن. 

قوله: (لا حصدها وسعرها): أما زيادة سعر السوق فلا حكم طاء وأما الزيادة الحاصلة بالحصد والدياس» 


فهذا ذكره في (الشرح) ": أنما لا يمنع الرجوع, وقد تقدم الخلاف في زيادة المعنى» هل يمنع» أم لا؟ 

قوله: (حيث أصله العقل): هذا ذكره أبو مضر: أنه إن كان الظاهر من حاله العقل فعليه البينة» وإن 
كان الظاهر من حاله عدم العقل فالقول قوله» وإن كان حاله متلبساً فعلى قول(الطادوية)” » و(قديم قول 
قول المؤيد بال البينة عليه؛ لأنه يدعي الفساد» وعلى (قديم قول المؤيد ا القول قوله؛ لأن 
الأصل عدم الهبة» وهكذا إذا ادعى أنه وهب مكرها أو صغيراً. 

قوله: (أنها أنكرت حين عملت): هذا فيه الخلاف الذي في أول المسألة. 

قوله: (فلا هبة): يعني إلا أن يبين أنه قبل. 


(' ينظر: التحرير (ص 1854). 

"© ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/ 10/7). 
ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/ 10/7). 
5 ينظر: المنتتخب (ص 73759). 

7 ينظر: البحر الزخار .)١57/5(‏ 


5 ينظر: البحر الزخار )١41/4(‏ » شرح الأزهار .)١54/8(‏ والصحيح في المذهب ان القول قول الواهب إن كان الغالب العقل أو 
استوى أو التبس فالأصل الصحة في الأصح ويكون القول قول مدعي الحنون إذا كان أصلا أو غالبا. ينظر: التاج المذهب (17/7/9؟). 


737 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (فإن شهدوا على إقراره... إلى آخر الكلام): هذه المسألة على وجهين, الأول: أن يقر بالهبة 
مطلقاًء أو يشهدوا عليه في محضر الحاكم أنه أقر بالهبة» ثم يقول أن المتهب لم يقبل ويقول المتهب بل 
قبلت» فإنه يكون القول قول المتهبء والبينة على الواهب وفاقاء الوجه الثاني: أن يقر في محضر الحاكم 
: 5 1 )00 
أني [وهبت هذا لزيد وما قبله» وقال زيد: بل قبلته» أو شهد عليه الشهود إلى الحاكم, أنه قال:]) وهبت 
7ك 
هذا لزيد وما قبله» فال (المؤيد بالله) 5 تكون 1 /١‏ و البينة على المتهب» وقواه (الفقيهان محمد بن 
وه 1 4 
سليمان ويحبى البحيح) ٠»‏ وقال(أبو مضر) : القول قول المتهبء والبينة على الواهب» وقواه (الفقيه 
فك 
محمد بن يحبى)(22, وقال (الفقهاء محمد بن سليمان ونبحجى البحيح وعلي الوشلي) : ومحل الخلااف 
حيث جاء بذلك الكلام متصلاً فأما إذا كان منفصلاً فعليه البينة وفاقاً» وقال (الفقيه الحسن النحوي) : 
أن محل الخلاف إذا جاء بذلك عقيب دعوى الهبة من المتهبء فأما إذا أقر به ابتدأ فعليه البينة وفاقاً» وقد 


بناء عليه في الكتاب» وقال (ابن الخليل”" عكس قول (الفقيه الحسن النحوي) هذاء وأما في البيع إذا 
قال البائع للمشتري: "أنك لم تقبل"» وقال المشتري: "بل قبلت"» فإن البينة على البائع ذكره (المؤيد 


5 4 00 
باللم) » و(أبو مضر) ». و«الفقيه يحبى البحيح)2 . 


(' ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأم: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب). 
(© ينظر: البحر الزخار (57/5 .)١‏ 

فيه ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١88‏ 
:)0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١88‏ 
6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١88‏ 
© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١188‏ 
008 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١88‏ 
) ينظر: البحر الزخار .)١57/5(‏ 

20 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١07).‏ 

2١ “(‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١07).‏ 
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؟ 00 ب 
[فصل: في بيان ما تصح فيه العُمرى والرقبى] 
2( 


١ 0‏ 1 5 002 2 فى 
قوله: (تصحان): هو بالتاء الفوقانية ثنتين» وقال (أبو حنيفة) » و(مالك) », و(محمد بن الحسن) : 


ع( 


قوله: (والنخلة): وكذا سائر الأشجار التي تثمر وتكون ركاة الثمر على المعمر له حيث العمري مطلقة؛ 
2 ع ع 200 ٠.‏ ل فق ع 
لأنه المالك» وأما حيث هي مؤقتة فروى (الفقيه يوسف بن أحمد) : عن مهذب (لمنصور بالله) : أتما 


أنما عليه أيضاًء قال: لأنه امالك للثمر دون الشجرء وهو محتمل للنظر؛ لأن العمرى المؤقتة حكمها حكم 
العارية عندناء والعارية هي إباحة المنافع» والملك لصاحب الرقبة» فيكون وحوب الرّكاة على المالك» لكن 
إذا استهلكه المعمر له الثمرة كلها جاء الخلاف هل تلزمه أو لا تلزمه كما بيناه في كتاب الرّكاة» و(المنصور 


1 ك4‎ ١ 
بالله)» :ممن يقول أتما تلزمه.‎ 
قوله: (فهبة): ذلك وفاق» وكذا إذا قال أعمرتك هذا الشىء مدة بقائه» وقال (السيد يحبى بن‎ 


5 
006 0 و(الفقيه محمد بن سليمان): بل يكون هذه كالمؤقتة. 


000 العمري هي: هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له. مثل أن يقول: داري لك عمري» 
فتمليكه صحيح وشرطه باطل. التعريفات (ص: 7اه١)‏ 


(' الرقبى لغة: هي فُعْلى مِن الْمُرَائبَةِ » لأنّكل واحد منهما يرقب موت صاحبه؛ وشرعا هي : هُوَ أَنْ يَقُولَ الرخل لِلبَجْلٍ قَدْ وقبث لَكَ 
هَذِهٍ الدّا فَإِنْ مت قَبْلي رجَعت إِلِم وَإِنْ مُث قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ. الصحاح »)1١8 /١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)١19‏ 


© ينظر: الاختيار لتعليل المحتار 9" / 30). 

(57» ينظر: الذحيرة للقراي (7/ 51)» الشرح الكبير للشيخ الدردير (5/ .)1١5‏ 

0 ينظر: مختصر انختلاف العلماء (4/ .)١5٠‏ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (؟/ .)١78‏ 
ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 185). 

0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله (ص 5/814). 

00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 188). 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 18). 
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200 ديك 

قوله: (يحتاج القبول): هذا ذكره في (الإفادة)» . و(الكافي)» و(المهذب للشافعية) » وكذا القبض 

58 )0 4 0 8 
يعتبر فيها على قول (أبي يوسف القاضي) : يعتبره في الهبة» وقال في (الحفيظ) : أتما لا تحتاج إلى 
قبول؛ لأتما قربة. 
' د 1 لق 07 00 
قوله: (ويجوز الرجوع): ومثل هذا ذكره (الأستاذ) » وقال( أبو مضر) » و(أبو حعفر): لا رجوع؛ 
ع (فة 
لأفا قري ومعله ق واللفيظ , 
5 0 ِ 5 5 00( 
قوله: (وكذا أعمرتك): يعني مطلقاً من غير ذكر التأبيد ولا التأقيت» فيكون هبة عندنا » وقال (الناصر 


0ك 4 7 
(الناصر بالله) » و(مالك) : أتما كالعارية. 


١ 01 


1 
قوله: (وكان كالعارية): هذا مذهبناء وعند (أبي حنيفة) ‏ ء و(الشافعي)” : أتما تكون كاطبة. 


000 ينذخ : الإفادة» لأبى القا ١‏ » كتاب المبات والصدقات» باب ما بد ٠‏ الميبات وما لا ب منها١ظ‏ /ى١‏ 3 / 
: إى العاسم امواهي و يصح من ومالا يصح ميهاار و 
.)١١١‏ 


( ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (5/ 673). 


© ينظر: الاختيار لتعليل المختار 9" / .)3٠0‏ 

5 ينظر: الحفيظ ف الفقه (و/4 54). 

6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١185‏ 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١07).‏ 


0 ينظر: الحفيظ في الفقه (و/؟ 4). 
© ينظر: البحر الزنحار .)١45/5(‏ 
50 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (ظ/5١٠)؛‏ البحر الزخار .)١4/5(‏ 
2١‏ ينظر: البحر الزخار .)١45/5(‏ 
29> ينظر: الاختيار لتعليل المختار (* / 50). 
2١ (‏ ينظر: الحاوي الكبير ١‏ // 98 ه). 
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قوله: (لا حدّ مع الجهل): يعني إذا وطئ الأمة المعمرة عمرى مؤقتة؛ وذلك لأجل المشبهة بالعمرى 
المطلقة. 

قوله: (وبتناول الفوائد الأصلية والفرعية): هذا يوهم أن ولد الأمة والشاة ونحوها يدحل» فيجوز 
استهلاكه. ولعل (الفقيه الحسن النحوي): دل يرد هذاء بل أراد سائر الفوائد الأصلية غير الولد» وهذا اتبعه 
ص بالله أن فوائد الولد تدحل دونه» وقد قال في (الانتصار): أنه إذا وطبئع الأمة جاهلاً وولدت منه لزمه 


ه. 1ك 0 
قيمة الولد لسيدهاء وأما فوائد الولد فقد قال (المنصور بالله) : أتما تدحلء ومثله في (الحفيظ) » يعنى 


يعني أتما تكون مباحة له مثل فوائد الأم» وقال (الفقيه محمد بن 0006 أنما لا تدحل فوائد الولد» ومن 
ومن جملة الفوائد: مهر الأمة إذا زوجها السيد أو وطئت بشبهة فيجوز للمعمر له. أن ينتفع به ذكره في 
والحفيظ)” ‏ وأما إذا كان هو الواطئ مع الجهل بالتحريم» فقد قال في (الانتصار): أنه يلزمه المهر يعني 
لسيدهاء قال(الفقيه يوسف بن أحمد) .: وهو يدل على أن المهر الذي من غيره لا يدخحل في العمرى ولا 
ولا يحل له ولعله يقال أن الحكم واحد فيه الكل »فهو ملك لسيد الأمة ويجوز الانتفاع به للمعمر له 
فحيث يكون هو الواطئ يثبت في ذمته للسيد ولا يلزمه تسليمه له إلا أن يطلبه .والله أعلم» وهذا بخلاف 
الموقوف عليه إذا وطئ الأمة» فإنه لا يلزمه مهرها؛ لأن منافعها له ملك فلم يثبت في ذمته لغيره مهر» بل 
يحب ويسقط عنه؛ لكونه يعلكه. 

قوله: (حلف): يعني المعمر له وذلك لأن ماكان يصح مطلقاً ومقيدا فالظاهر فيه الإطلاق» وعلى من 
ادعى التقبيك: فيه البينة: 

قوله: (لا لنكول المعمر): وذلك لأن يمين الرد إذا نكل المدعي منها فليس يحكم عليه بنكوله» بل لا 
يثبت له حق فيما ادعاه» ويبقى الشيء المدعى للمدعى عليه بحق الظاهر .وإذا أقام المدعي البينة من 
بعد حكم له بخلاف من حكم عليه بالنكول» فإذا أقام البينة من بعد فإنحا لا تسمع بينته. 

قوله: (ويكره): يعني كراهة تنزيه واحتياط» فلو وطئ فلا شيء عليه. 


015 والصحيح في المذهب أن الولد مستثنى من الفوائد الأصلية. ينظر: التاج المذهب (19/95؟). 
"© ينظر: الحفيظ ف الفقه (و/4 4). 

زه ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١7).‏ 

5 ينظر: الحفيظ ف الفقه (و/4 4). 

.)١5١ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/‎ (١ 
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فصل: [في بيان أن العمرى في المنافع] 
قوله: (عارية): وذلك لأن لفظ السكنى يقتضي العارية على أي وجه وقع »سواء قال: "أسكنتك داري 
هذه, أو هي لك سكنىء أو هي لك عمري سكنئء أو هي لك هبة سكنىء أو صدقة سكنى'", فإنما 
كر عارة كو ى ولس "قال قد كذا لو قله الم الى نهيه لسكروااء ترقا تكرن جاريةه 
عندناء وقال (أبو 7 تكون هبة» وإذا قال: "أسكنتك ري هذه أو أرضي هذه" كان له أن 
يعمرها ويسكنها عارية» وليس له أن يغرس فيها ولا يزرعها. 
قوله: «وورثته): يعني أن لورثة المعتر أن يرجعوا بعده لا إنه معطوف على قوله : "أو يموت المعار". 
قوله: (ومات قبل ذلك): يعني المعتر إذا مات كان ما بقي من مدة العارية بعد موته وصية بالمنافع 
[161/ ظ] تخريج من ثلث ماله؛ أو إذا مات المستعير فإِنما تبطل العارية مطلقاً. 
قوله: (مع الغرامة كالعارية سواء): يعني إذا كانت الألة من المعار» فيكون مخيراً بين ترك البناء وأحذ 
قيمته وبين نقضه ولا أرش له إلا على قول (المؤيد با فأما إذا كانت من صاحب العرصة» فإنه يترك 
البناء له ويضمن له ما غرم في البناء ثما هو معتاد في ذلك البلدء وهذا حلي حيث يكون الراجع هو 
المعير» وأما إذا كان هو وريثه بعد موته فكذا أيضاً على ما ذكره في التذكرة وهو ظاهر(اللمع) : باب 
باب المغارسة »وذكره في (البيان)» وقال (الفقيه يحبى البغزيد "7 أنه لا يحب للمغارس شيء؛ لأنه لا 
تغرير له بعد موت المعير حيث العارية مطلقة؛ لأن الإطلاق يقتضي إلى موته فقطء فلا تغرير بعده كبعد 
الوقت ف المؤقتة. 


0 0 ع ٠‏ 000 2 ع 3 
قوله: (قاله (الأستاذ) ): ومثله في (الكافي والبيان): أنه يعتبر بأجرة السكنى فيسكن حتى يموت أو 


0 ينظر: البحر الزخار (55/5 .)١‏ 
يسن البسوطة السرحسي. 10 عم 


020 (عرصتي): عرصة الدار ساحتها وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء واالجمع عراص مثل كلبة وكلاب وعرصات مثل سجدة 
وسميت ساحة الدار عرصة لأن الصبيان يعترصون فيها أي يلعبون ويمرحون. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟5/ 07 5). 


5( ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ .)١76‏ 
زه ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(و/757). 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف .)7١/9(‏ 
[(ف4 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ .)١76‏ 
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يستغرق بالأحرة قدر ثلث التركة» وقال (أبو طاليم . و(القاضي 0 و(المنصور باش و(أبو 
0000 و(الوافي): أن العبرة بالدار أو العرصة التي أوصى له بسكناهاء فإن كانت قدر ثلث ماله 
يسكنها إلى منتهى وقت العارية إن كانت مؤقتة» أو إلى موت المعار إن كانت مطلقة» وإن كانت أقل من 
الثلث سكن منها مقدار ثلث ماله» وإن كان لا يملك سواها سكن ثلثهاء والقول الأول هو أجلى؛ لأنه 
يلزم على هذا القول أنه إذا كان له دار لا بملك سواهاء وأوصى لغيره بسكناها شهر أو يوماً أنه لا يكسن 
إلا ثلثها في ذلك الوقتء والموصى به هي المنافع فيعتبر بقيمتها. 

قوله: (إلا لحدث يحدثونه): يعني المستعيرين حيث هم جماعة وكذا في الواحد أيضاًء فمع فعل الحدث 
تزول الكراهة في الرحوع. 

قوله: (كقطع الطريق): يعني يعتبر أن يكون الحدث ما يضر المسلمين ذكره (الفقيه محمد بن ا 
وقال (الفقيه يحجى البسري : بل بأي معصية فعلها المعر فتزول الكراهة في الرجوع؛ ويكون للمعار الخبار 
الخيار كقبل الحدث» قيل: إلا إذا كان شرط عليه المعير عدم الحدث فلا خيار للمعار» بل يرفع بناءه ولا 
قوله: «فهي إجازة فاسدة): ووحه الفساد جهالة الآلة. 

قوله: (الخياران): يعني إن شاء ترك البناء وأحذ قيمته قائما غير مستحق البقاء إلا بالأجرة» وإن شاء 


ع باع 5 فك 5 الك 
نقضه وأحذ ألته ولا أرش له على ما ذكره في(التقرير والبيان): لمذهب (الحادوية)» » وقال (المؤيد بالله) : 


ب (م 
له 


( ع د ع 2 
بالله) : بل يجب له الآرش» وهو ما بين قيمة البناء قائما غير مستحق للبقاء إلا بالأحرة وقيمته منقوضا 
منقوضاً وهذا إذا رجع المعير» وأما إذا كان الراجع هو المعار فليس له إلا نقض بنائه ولا شيء لهء وهذا 


مع بقاء المعار» وأما بعد موته إذا رجع المعير فإن الورثة ينقضون البناء ولا حيار لهم؛ لأن قد بطلت العارية 


(') ينظر: التحرير (ص 585). 

00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ .)١75‏ 
"© ينظر: المهذب ف فتاوى الإمام المنصو روص 85 5). 

7 ينظر: المبسوط» للسرحسي .(17/ .)0107١‏ 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/١7).‏ 
50 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (و/١071.‏ 
() ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(4 /4/80). 

20 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(4 /4/80). 


وغ 
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بموت المعار ذكره ف(اللمع » و(البيان): وهو مستقيم حيث لم يشرط البناء بالسكنى؛ فأما حيث شرطه 
فهي إجازة فاسدة لا عارية فلا تبطل بموت البايء والله أعلم. 

قوله: (فإن سلم البناء عنها جاز): يعني إذا تراضيا بذلك. 

قوله: (ويغبت التراجع): يعني في الزائد؛ لأنه يحب على الباني أجرة العرصة» ويحب على صاحب العرصة 
قيمة البناء إذا احتار الباني بقاءه أو أجرة البناء إذا كانت الآلة من صاحب العرصة. 


00 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(و/77). 
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كتاب الوقف 
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كتاب 00 
قوله: (مسلماً): فأما الكافر فلا يصح وقفه؛ لأن الوقف قربة ولا قربة لكافر فلا يصح المسجد من كافر» 
قال (أبو اليم" في مساجد المشبهة وابحبرة أنما غير صحيحة, ولا يصح الوقف عليها. 
قوله: (كغيره): يعني كغير العبد إذا وقف مال غيره وأحاز المالكء فإنه لا يصح؛ لأن الوقف استهلاك لا 
تلحقه الإحازة كالعتق والطلاق. 


قوله: (إن سبق سقوط الدين): [يعني قبل البيع ولو بعد الس : أما إذا سقط الدين ببراء أو قضاء 
فإنه يصح الوقف في الصورتين معاء وأما إذا حصلت الإجازة من أهل الدين ففي المحجور عليه يصح 
الوقف, وكذا إذا أجازه الحاكم؛ هل الحاحر أو غيره» وأما في المريض إذا أحاز غرماؤه فإنه لا يصح؛ لأن 
المانع من تصرف المريض المستغرق هو الدين وهو باق مع الإجازة فلم يكن للإجازة حكم بخلاف المحجور 
عليه » فالمانع من صحة تصرفه هو الحجر لا الدين فإذا أجاز الغرماء أو الحاكم بطل الحجرء ولا يقال أن 
الإحازة من له حق في الشيء الموقوف, فإذا أحاز سقط حقه وهو الحجر. 

قوله: (فينفذ): والفرق بين الوقف والعتق أن في العتق قد ملك العبد نفسه فيسعى في الدين وفي الوقف 
هو لا يملك نفسه بل هو مملوك لله تعالى» فلا يمكن العبد السعاية في الدين فلو رجع ا محجور أو المريض 
عن الوقف قبل نفوذه فلعله لا يصح رجوعه؛ لأنه قد نفذ من جهته كما ذكروه في الراهن إذا اعتق العبد 
المرهونء والله أعلم. 

قوله: (فله الرجوع والبيع): أما البيع فيصح وأما الرحوع بالقول فهذا قول (المؤيد بالله) "» وقال 
(القاضي 0 لا يصح كالتدبير والعتق المشروط», وقال (الفقيه يحجى لح ويتفقان في الوقف 


ع ٌ 00 
المعلق بشرط أنه لا يصح الرحوع فيه بالقول» بل بالبيع ونحوهء وقال (الفقيه علي الوشلي) : أن محل 


000 الوقف: لغة: الحبس» وشرعا: هو حبس المملوك وتسبيا منفعته مع بقاء عينه ودوام الاتتفاع به من أهل التبرع على معين يملك 
بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى الله. التوقيف على مهمات التعاريف (ص: .)514٠0‏ 


( ينظر: التحرير (ص 817؟). 

(' ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الأم: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب). 

(25 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(494/5). 

7 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيد» الحزء السادس (و/ 178). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ)/ 1957). 
() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١97‏ 


م٠١‎ 
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الخلاف بينهما في الوقف المعلق بشرط فأما المضاف إلى بعد الموت فيتفقان أنه يصح الرجوع فيه بالقول. 
قوله: (مع بقاء عينه): يراد على وحه يخل» فقوله: (يصح الانتفاع به): احترازاً ثما لا يمكن وذلك ما 
كانت منفعته للغير /١7[‏ و] فلا يصح وقفه؛ قال (ابن معرف): وكذا الصوفء ولعل وحهه كونه 
يصح لا ينتفع به إلا بعد عزله» وهو استهلاك له وهو يأتِ مثله في القطن. وقوله: (مع بقاء عينه): 
احتراز ما لا يمكن إلا باستهلاكه كالدراهم والدنانير والطعام والسمون والأدهان والألبان» وقلنا: على وجه 
كل احتراز من وقف الأمة للوطئ» والاب الملاهي للهو بما وفي وقف أم الولد احتمالان ارححهما عدم 
الصحة وفي وقف المدبر احتمالان أيضاً ربحح الصحة؛ وقال في (البيان): لا يصح, ولعله أولى؛ لأن 
قوله: (ولو مجهولة): هذا ذكره (المؤيد 00 وهو المذهبء وقال (السافي/ 7 : ولا لا 
بع 

قوله: (ومنقولة): إشارة إلى لاف (محمد بن الحسن) ". 
قوله: (ومشاع لا ينقسم): هذا وفاق بين أهل المذهب خلاف (الإمام يحبى بن حمزة)» و(محمد بن 
الحسن)220. 

قوله: (فأبطله(المؤيد باللهم ): وهو قول (المنصور باهم" » والمراد به حيث يكون الشياع متقدماً على 
على الوقف. ووجه هذا القول: أنه يؤدي إلى أحد باطلين» أما إبطال القسمة وهي حق للشريكء وإلا 
جوازها وفيها معنى البيع فيكون الملك» وقفاً والوقف ملكاً. 


قوله: (أن يقف نصف أرضه): هذا حعلوا الشياع فيه مقارنا للوقف غير متقدم عليه فقالوا يصح الوقف 


ا ع 
فيه ويقسم على قول (المؤيد بالله) ؛ لأن القسمة إقرار وتمييز وليس فيها معنى البيع والمعاوضة ذكر ذلك 


000 


ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(455/54). 
(© ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ .)/١‏ 
2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (ظ/١7).‏ 
0 ينظر: الاختيار لتعليل المختار (” / 577). 
(؟ ينظر: الاختيار لتعليل المختار (7 / 51)» المبسوط» للسرخحسي /١7(‏ 10"). 
00 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(5 .)5١07/‏ 
0" ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص؟ 4 7). 
3 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية .)5٠054/5(‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


(الفقهاء محمد بن يحبى ويحبى البحيح وعلي الوشلي والحسن النحوي) ". 

قوله: (رجع للورثة ثلثاه ملكاً): يعني وصح الوقف في ثلث ذكره (المؤيد بالله) ': في (الإفادة) "» وامراد 
والمراد به حيث وقف ماله على غير ورثته» قال (المؤيد باه ويميزه الوصي» قال (الفقهاء محمد بن يحجبى 
يحبى ويحبى البحيح وعلي الوشلي): والوحه فيه أن القسمة فيه تمييز لا معاوضة كتمييز الرّكاة عن المال. 
قوله: (وكوقف أحدى قطعتين في الذمة): يعني ولو كانت يحتاج إلى التعيين فهو تمييز لحاء وهذا على 
القول: بأنه يقع قبل التعيين كقول (الكني) , وأما على القول بأنه لا يقع إلا بالتعيين على قول الأكثرء 
كما في العتق فهو ظاهر لا يحتاج إلى ذلك. 

قوله: (إلا أن يجيز الشريك): يعني فإذا أحازه صح الوقف وفاقاً بين أهل المذهب» وتبطل القسمة فيه 
إلا في المنافع ذكره (القاضي 0 و(ابن معرف)» ومثله في (المذاكرة) للمذهب. 

قوله: (كالعتق): يعني إذا أعتق عبيده وفيهم من لم يعلم به صح عتقه أو كان فيهم من لا يصح عتقه 
كالمرهون وا محجور فيه» فإنه يصح العتق في غيره ويكون العتق فيه موقوفاً على ما تقدم في الرهن. 

قوله: (أحدى أرضين): وكذا لو قال وقفت هذه أو هذه. 

قوله: (بحتمل مصيرهما لبيت المال): في هذا احتمالات ثلاثة ذكرها (الفقيه الحسن النحوي)» هاذان 
اللذان في الكتاب وثالث هو أنه إن كان يمكن من التعيين فلم يفعل فقد استهلك الوقف بخلطه بالملك 
فيضمن قيمة إذناهما للموقوف عليه على فول (الحادويم "© وعلى قول «المؤيد 0 للمصالح وإن م 
يكن يمكن من التعيين صارتا لبيت المال؛ لأنه وقع اللبس بغير فعل فاعل. 


(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ// .)151١‏ 

5 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (50-0/5) 

0 ينظر: الإفادة» كتاب الهبات والصدقات» باب الوقف وذكر أحكامه وما يصح منه وما لا يصح ( و 1١١/‏ ءظ .)١١4/‏ 
9 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5057/5). 

27 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيد» الحزء السادس (و/ 1079). 

00 ينظر: المنتتخب (755151755). 

0 ينظر: البحر الزخار .)١5/5(‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وغرم للمصالح قيمة واحدة): يعني إذناهماء وهذا يستقيم إذا كان الموقوف عليه غير مسمى» 
وأما إذا كان مسمى فكذا على قول (المؤيد ال وأما على قول(الحادوية)” ' : فتكون القيمة لما. 

قوله: (وشهود بأخرى): يعني شهدوا من باب الحسنة وإنما يصح إقرار الورثة إذا كانت التركة مستغرقة 
بالدين فأما مع الاستغراق فلا يصح إقرارهم» بل بالبينة إذا كان الوقف حال الصحة لا إن كان في مرض 
الموت فلا يصح مع بقاء الدين. 

قوله: إصارتا لبيت المال): وذلك لأن الخلط هنا وقع بغير فعل فاعل»وقال (الشافمي) "» و(الإمام 
يحبى بن حمزة): أن ورثته يعينوتما. 

قوله: (والعلوي): وكذا العلماء والمسلمين ذكره في (التقرير)» و(الزيادات) ". 

قوله: (أو مقدرة): يعني قدر حصوها في المستقبل» لكن لابد أن يكون الموقوف عليه يبملك حقيقة حتى 
يملك منافع الوقف في مدة بقائه. فأما إذا كان لا يملك فإنه لا يصح الوقف وذلك كالقبر والكنيسة المعين 
والتقدير هو أن الغني يفقر والذمي يسلم أو أيهما يبموتان فتصير للمصالح على قول (المؤيد باه ع وعلى 
وعلى قول (الهادويةم ': يجوز أن .. وورثتهما وورثة الواقف فيعود للمصالح. 

قوله: زولو لم يتك المضرف)* وقال (تخمد ين الممسبيع"" :لا يضح الوقتن فلو الم يكن اللصرق في 


نك 
قٍِ لفظة ونواه بقلبه صح ذكره قِ (الزيادات) : 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؟07). 
(2 ينظر: المنتخب (6*). 

020 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 59). 

05 


ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (و/857). 
27 ينظر: البحر الزحار .)١55/4(‏ 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؟07). 
زفة ينظر: الاختيار لتعليل المختار (" / /5)» البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 19). 
2 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (و/87). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (أو ذكره منقطعا): وعندرأبي حنيفة) » و(الشافعي) » و(محمد بن الحسن) ': لا يصح على 
على ما ينقطع. 

قوله: (أو على مباح محض): يعني ما لا بملك حقيقة. 

قوله: (بالاجتماع للذكر): يعني للصلاة أو للقراءة أو الدعاء وذكر الله تعالى؛ لأن المقصود بكل ما يجعل 
للمسجد أو للفقر بوقف أو نذر أو وصية هو حياة المسجد باحتماع المسلمين فيه للطاعة وكذلك 
عمارته» وما يتعلق بما المقصود بما لما ذكرناء فأما ذات المسجد فليست مقصودة» ومن قصدها لم يصح 
ما فعله لما وكذلك في قبور الأئمة والفضلاء المقصود فيها المصرف الذي فيه القرية» وهو اجتماع المسلمين 
الطاعةم كلو فعيدها الراقن القبر سه أو الليث 1 يضح الوقق وكذلك النذر والوضية: 

قوله: (الفقراء): هذا تأويل من(الفقيه الحسن النحوي) /١7[‏ ظ] لقول (أبي ال أنه يصح 
الوقف على أهل الذمة» قال(الفقيه الحسن النحوي): المراد به إذا كان على الفقراء منهم؛ لأن الفقر وحه 
08 
أنما لا تصح, وقال (الفقهاء الفقيه محمد بن سليمان ومحمد بن يحبى ويحبى البحيح ): المراد به إذا كانوا 
معينين؛ لأن القربة مقدرة بإسلامهم أو بانقراضهم. 

قوله: (كالوصية): يعني لفقراء أهل الذمة وفيها حلاف(المؤيد بالله) المتقدم» لكن هل تفتقر الوصية إلى 
القربة أم لاء فقال (الفقيهان محمد بن يحبى وعلي الوشلي)" ': أنما تفتقر إليها كالوقف؛ وقال (المنصور 
ا وقال (الفقيه الحسن النحوي): أتما لا تفتقر إليهاء بل تعتبر أن لا يكون فيها معصية. 


© ينظر: الاختيار لتعليل المختار(" /4/6). 

020 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 59). 

6 ينظر: الاختيار لتعليل المختار ( / ) البيان في مذهب الإمام الشافعي 50). 
(؟ ينظر: البحر الزخار 58/49 .)١‏ 

20 ينظر: شرح التحريد في فقه الزيدية (507/4). 

5 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (و/؟07. 


0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص641). 
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قوله: (على النفس): هذا 00007 وقال (الناصر ا و(الشافعي) ": له يصح؟؛ لأنه تمليك 
لنفسه» قلنا هو استثناء للعلة. 
5 5 5 00 
قوله: (فيعود للفرب): يعني بعد انقراض ورثته أو بعد موته على قول (المؤيد بالله) : فالقربة في ذلك 
مقدرة. 
قوله: (لا إن قال: ثم على البيع): وذلك لأن البيع لا ينقرض فلم تكن القربة مقدرة بزوال ذلك المعين» 
لكن يصح الوقف على نفسه لا على البيعة والقبر؛ لأنمما لا يملكان» بل يكون كوقف انقطع مصرفه 
هه 5 

فتكون للمصالح عند (المؤيد بالل" ّ وعند (لفادويت" ١‏ تكون لورثته لكونه الواقف, فإن لم يكونوا أو 
انقرضوا فللمصاح. 
لخ ذا 00 . 1 
قوله: (أو لله على البيع): قال (الفقيهان محمد بن سليمان ويحبى البحيح) : هذا مثل الأول لا يصح 

020 4 ك4‎ ١ 
على المذهب خلاف(على خليل) » وقال (السيد يحبى بن الحسين) », و(الفقيه محمد بن يحبى) : بل‎ 
بل يصح في هذا لله ويبطل قوله على البيع.‎ 


0 ينظر: البحر الزخار 55/49 .)١‏ 

27 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/5١٠)؛‏ البحر الزخار .)١55/4(‏ 
0( ينظر: جواهر العقود /١(‏ 017 9). 

6 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية(505/5). 


م ينظر: البحر الزخار »)١55/5(‏ شرح التجريد في فقه الزيدية(5057/5). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/؟07). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 154). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١95‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)١54‏ 
2١ '(‏ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 195). 


م١‎ 
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قوله: (أو على خلافه): وكذا على بعض الورثة دون بعض» وعلى قول (المتتحب والتروشي”". 
و(البتروشي)””: يكون كالوقف في حال المرض سواءء قال (المنصور باش و(للهدي) ': لا يصح 
الوقف على بعض الورثة دون بعض. 

قوله: (في المرض): يعني المحوف منه وكان مرض موته أيضاً. 

قوله: (على المواريث كذلك): يعني يصح, فإن قيل: أنه قد استهلك رقبة ماله على ورثئته» فكيف يصح 
حال مرضه. فقد يذكر فيه جوابات ضعيفة» والجواب الصحيح: أنه لما استهلك الرقبة مسلوبة المنافع وهي 
دون ثلث ماله؛ لأن قيمتها يسيرة مع عدم المنافع. 

قوله: (صح الثلث كذلك): إنما يصح الوقف حيث أخرج بعض الورثة» أو فضل بعضهم على بعض إذا 
كان قصده القربة» فأما إذا لم يقصدهاء وإنما قصده به منع بعض الورثة أو تفضيل بعضهم كما يفعله 
كثير من عوام أهل زمانناء فإنه لا يصح الوقف ولا بعضه سواء كان في حال الصحة أو المرضء وقال 
(المنصور باه : إذا اخرج بعض الورثة أو ورثتهم كأولاد البنات لم يصح الوقف إلا الزوحات فإخراجهن 
فإخراجحهن لا يمنع؛ لأن ميراثهن طارئ» قال: وإلافي وقف الكتب فلا يضر إخراج النساء منها؛ لأن 
الكتب لا تراد لتمول رواه عنه في (التقرير) » قال في (البحر)” : وإذا اختلف الورئة في الوقت» هل هو 
على التسوية بينهم أو على التفضيل أو على التشريك أو على الترتيب في البطون فمن بين منهم حكم له 


وإن ل يبينوا تخالفوا أو اشتركوا فيه على سواء. 


000 


ينظر: المنتتحب (ص 3"55). 
هه ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (ظ/ .)١78‏ 
ره ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله وص 45 "). 
فم ينظر: البحر الزنحار .)١597/5(‏ 
© ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله (ص 40 "). 
259 ينظر: البحر الزخار(151/4). 
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قوله: «وقال(المؤيد بالل" ملكا): وهو قول (الشافعي) "» والمراد بعد موته فيكون لورئته الكل» فأما 

مادام حياً فهو له ملك على قول (المؤيد بالله)» أو المنافع على قول(الهادويةم” ". 

قوله: (فرارا من ورثته أو دينه صح): هذا ذكره (المؤيد بالله) فأبقاه(الفقيه الحسن النحوي) على ظاهره: 

أنه يصح من غير قصد القربة خلاف المذهبء وقال (الفقيه علي الوشلي) "': بل يحتمل على أنه قصد 

الفرار مع القربة أيضاًء وعلى أن الدين غير مطالب به أو مطالب» وكان له مال يقضي منه غير هذا الذي 

وقف ولو لم يكن له غيره؛ كان كمن صلى وهو مطالب بالدين أو ثم منكر. 

قوله: (اللفظ): فلا يصح بالنية وحدها خلاف الف ولا بالإشارة مع النية إلا من الأخرس» وأما 

بالنية مع الفعل كأن يشتري شيئاً بنية الوقف أو يحيي أرضاً أو يقطع شجرة بنية الوقف فإنه يصح على 

قول (أبي طالب “) وولشافي '. و(قديم قول المؤيد بالله) خلاف (المؤيد باللّه)» وقد صارت ألفاظ 

الوقف على ثلاثة أضرب: 

- منها ما هو صريح فيه وفاقاً» وهو: وقفت» وحبست» وسبلت»ء وأبدت» قال في (التحرير)” ”: وكذا 
5000 

- ومنها ما هو كناية وفاقأ» وهو: تصدقت؛ لأنه يحتمل الوقف» وصدقة النفل» التي هي: كالهبة» 
وصدقة الفرضء وهي: الركاة... ونحوهاء فإذا نوى بما الوقف صح.ء وكذا إذا اقرتما بما يدل على 


27 | ع ع ١‏ نك . راع 
الوقف» نحو قوله: "صدقة محبسة, أو مؤبدة» أو محرمة"» قال في (البحر) : وكذا: "أفرضت"”, فإنه 


() ينظر: شرح الأزهار (734/8)؛ والصحيح في المذهب أنه لو وقف ماله على ورت لمنعهم عن البيع أو وقف على غيرهم لحرمان ورثته 
أو وقف على بعض الورة؛ لحرمان الآخرين» أو للذكور لحرمان الإناث أو أولادهن؛ لم يصح الوقفء ولا يستحق الموقوف عليه شيعا ولا 
يصير وصية من الثلث؛ بل يبقى الوقف من جملة التركة يقسم بين جميع الورثة. ينظر: التاج المذهب (5848/5). 

زف ينظر: المجموع شرح المهذب /1١5(‏ 54؟5). 

زه ينظر: المتتخب (765ص). 

(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء اللحزء الثاني (و/ 15). 

77 ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (97/ 80). 

9 ينظر: التحرير (ص 1/80). 

32عع0 ينظر: التنبيه قي الفقه الشافعي (ص: 07 )١7‏ 

9 ينظر: التحرير (ص 7807). 


57 ينظر: البحر الزخار .)١50/5(‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


0 ع 
كناية في الوقفء قال (المؤيد بالله)» : وكذا إذا قال: "بمسك هذه الأرضء» ويصرف غلاتما في 
الفقراء" . 
إل 1 1 إل 00 
- ومنها ما هو مختلف فيه» وهو قوله: حرمت» وجعلت » ففي: حرمت قولان (للشافعية) 2 
واحتمالان لأهل المذهب فمن حيث أن معناه معنى الوقف يكون صريحاً» ومن حيث أنه لا يستعمل 
لل لل 060 1 1 
في العادة يكون كناية» وفي: "حجعلت" قولان(للمؤيد بالله) » أحدهما: أتما كناية في الوقفء والثاني 
1 5( 
:أكما ليست صريحة ولا كناية فإذا نوى بما الوقف لم يصح. وكانت إباحة ذكره في (الزيادات) » 
2-008 9 : : 
وقال (أبو مضر) : /١77[‏ و] يرحع فيها إلى العرف. 
قوله: (أو قصدها): العبرة بالقصدء فإن كان قصده بالوقف القربة صح وكلام» وإن كان قصده غيرها لم 
يصح» وإن لم يكن له فيه قصد بآن قربة بما يدل على القربة» نحو أن يقول :"لله أو في سبيله» أو وقفاً 
محبساً أو مؤبداً أو محرم"؛ أو يذكر له مصرفاً يقتضي القربة: "كالمسجد أو الفقراء" صح الوقفء وإن لم 


1 5 1 1 78 © 
يكن شيء من ذلكء بل مجحرد لفظ الوقفء نحو قوله: "وقفت هذا", فقال (أبو طالب) : لا يصحء 


١ 05 


5 4 ) 5 4 | ف‎ ١ 
و(المؤيد بالله) » و(أبو حنيفة) », و(الشافعي) : أنه يقتضي القربة» فيصح.‎ ٠ وقال (الناصر بالله)»‎ 


قوله: (فإن أطلق): يعني في ذلك كله. 


0 ينظر: البحر الزخار .)١90/5(‏ 
0" ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١810‏ 


7" ينظر: البحر الزخار .)١50/5(‏ 
05 


ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظ/8). 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؟7). 

257 ينظر: التحرير (ص 180). 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ//١٠)»‏ الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/077. 
20 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (491/4). 


50 ينظر: الاختيار لتعليل المختار 9 / 51). 
2١2‏ ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 077 كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 08 "). 


م٠‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


وقوله: (إلا لشاهد حال بالوقف): يعني بالقربة نحو أن يذكر عبده فضل الوقفء فيقول: "وقفت 
200 


كيل 


هذا 
قوله: (كناية وقف): هذا أحد قوليه كما مء. 


( 


.4 7 8 . 6 0 ) 
قوله: (وإلا رجع إلى العرف ... إلى آخره): هذا ذكره (أبو مضر) . 
قوله: (وإلا كان نذراً): وذلك لأتما صريح فيه» فيؤحذ بالظاهرء فلو قال الجاعل: أردت الوقف, وقال 
امجعول له: بل أردت النذر» فيحتمل أن يكون القول قول الجاعل؛ لأنه أعرف بنيته» حيث لا عرف» 
ويحتمل أن يكون القول قول المجحعول له؛ لأنة الظاهر» وهو الأرحح. 
قوله: (يراد منع البيع وتأبيد الاستغلال): يعني في العرف» وهذا هو معنى الوقف, وقد ذكره (المؤيد 

١ 7 )4( 0 اضف‎ ١ 
بالله) » و(لمنصور بالله) » و(الفقيه يحبى البحيح) : أتما تكون وقفاً من طريق العرف» وقال (الفقيه‎ 

ع 20 3 4 

(الفقيه يوسف بن أحمد) : إن مراد (الفقيه الحسن النحوي): أتما تبقي الرقبة ملكا للورثة» ويمتنع بيعهاء 
ولعله يستقيم إذا لم يكن ثم عرف بالوقف, لكن إنما يمتنع البيع إذا بيعت مع منافعهاء وأما إذا بيعت 
وحدهاء فلعله يصح إذا كان لما قيمة مع انفرادها عن المنافع. 
قوله: (فله الرجوع حياً): قد تقدم تفصيل ذلك. 
5 5 5 5 2 8 9 5 : ع 09 8 5 5 
قوله: «فلو قصد غيرها): يعني منع الورثة أو بعضهم, وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : وكذا ورثة الورثة 
الورثة كأولاد البنات» وقال (الفقيه محمد بن سليمان): وكذا منع البيع فإذا كان قصده به منع البيع فقطء 


يمح 


0 والصحيح في المذهب أنه لو لم يعرف ما قصد به الواقف رجع إلى لفظه وإلى المصرف فإن كان في أحدهما يقتضي القربة نحو أن يقول 
يقول لله أو في سبيله أو يقول وقفا محبسا أو مؤبدا أو يكون المصرف فيه قربة كالمسجد والفقراء صح الوقف وإن لم يكن شيء من ذلك بل 
بحرد لفظ الوقف فلا يصح الوقف مع عدم قصد القربة. ينظر: التاج المذهب (585/59). 

00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؟7). 

0 ينظر: ينظر: البحر الزحار .)١70/5(‏ والصحيح ف المذهب أنه لو لم يعرف ما قصد به الواقف رجع إلى لفظه وإلى المصرف فإن كان 
كان في أحدهما يقتضي القربة نحو أن يقول لله أو في سبيله أو يقول وقفا محبسا أو مؤبدا أو يكون المصرف فيه قربة كالمسجد والفقراء صح 
الوقف وإِن لم يكن شيء من ذلك بل محرد لفظ الوقف فلا يصح الوقف مع عدم قصد القربة. ينظر: التاج المذهب (585/59). 

(9» ينظر: المهذب في فتاوى المنصور بالله وص .)80٠0‏ 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؟7). 

.)١155 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/‎ 20١ 

00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني و/ 05). 


م١١‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 1 8 إل ١‏ 2 2 
قوله: (مذهب الإمامين): يعني (القاسم والحادي) » ومثله في (الشرح) : عن (المؤيد بالله وأبي 


: 6م ع 4 
طالب)» وذكره (المنصور بالله) » وقال (الأمير الحسين اليحيوي) .و(الفقيه علي الوشلي) : ولا يعلم 
خلافاً. 


قوله: (وأجازه(المؤيد 00 فراراً): هذا بناه (الفقيه الحسن النحوي)» على أن (المؤيد بالله): مخالف 


4 7 
ف قصد القربة كما مر وقال (الفقيه علي الوشلي) : أنه لا يخالف. 
/ا( 


2 
قوله: (ولا يشترط كونه لا ينقل): هذا إشارة إلى خلاف (محمد بن الحسن) . 
4 7 00 ع 4 
قوله: (ولا ذكر السبيل والمصرف): الخلاف في ذلك (لمحمد بن الحسن) ل 
5 ع ع انق ع 3 
قوله: (ولا أن يحكم به حاكم): وقال (أبو حنيفة) : لا يصح إلا أن يحكم به حاكم, أو يضيفه إلى 


بعل موته. 


('2 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيدء الحزء السادس (و/ .)1١85‏ 

('2 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيدء الحزء السادس (و/ .)1١85‏ 

( "6 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 750). 

() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 158). 


0 ينظر: البحر الزخار .)١0/4(‏ والصحيح في المذهب أنه لو عرف الواقف من نفسه عدم قصد القربة نحو أن يقصد منع الوارث من 
من البيع أو فراراً من الدين» فإنه يجوز له البيع في الباطن لا في الظاهر حيث كان في لفظه بالوقف أو بالمصرف ما يقتضي القربة» فإن قصد 
القربة ومنع الوارث من البيع أو حرمان وارث كالنساء أو غيرهن أو فراراً من الدين صح الوقف؛ لحصول الشرط وهو قصد القربة. ينظر: التاج 
المذهب 85/90 5). 


50© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؟07). 
زفة ينظر: الاحتيار لتعليل المحتار(” / » تبيين الحقائق وحاشية الشلبي(7؟ مقف 
لك ينظر: الاحتيار لتعليل المختار(” / 5377). 
250 ينظر: الاختيار لتعليل المختار(" / 407). 
ام 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


1 )0 إقه 22 

قوله: (ولا من يده): وعن (محمد بن الحسن) ٠‏ و(مالك) », و(الإمامية) : لا يصح حتى يخرحه من 

من يده. 

١ 00 . 0 5‏ فم 

قوله: (على نفسه): حلاف «الناصر بالله) ». و(الشافعي) . 

قوله: (ولا القبول): يعني حيث الموقوف عليه آدمي معين؟؛ لأنه يراد للقربة فلا يحتاج قبولاً» فلا يحتاج 
2 اع ١‏ 000 

قبولاً؛ لأن الله تعالى يقبله حلاف (قديم قول الشافعي) . 

قوله: (فلا يبطل بالرد): يعني إذا رده الموقوف عليه» لم يبطل الوقف» ولكن تصير المنافع للفقراء عندنا 

زف 
وعلى (قديم قول الشافعي) يبطل الوقف. 


(') ينظر: الاخختيار لتعليل المختار 9" / 417). 

© ينظر: الذيرة للقرائي (/ 8ه). 

ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ//١٠).‏ 
(5) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ//5١٠).‏ 
7 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 734). 
21 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازني (؟/ 874). 
0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 774). 


م١7‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان تحديد الواقف مصارف الوقف] 
قوله: (إن لم): يعني إن لم يذكر السبيل ولا المصرف, بل أطلق الوقف» وقد تقدم الخلاف فيه؛ والمراد به 
حيث لم ينو القربة ولا غيرها إذ لو نواها صح وفاقاً وإن نوى غيرها فالخلاف. 
قوله: (فإن عين مصرفاً بعد جاز): هذا ذكره (القاسم) » ومثله ذكر(المؤيد بالل" وقد حرج فقهاء 
(المؤيد بل لما من هذا أنه يجوز للواقف نقل مصرف الوقف إلى حيث يشاءء وقال (الفقيهان محمد 
يه وى ملماة ولد ين قي لا ما حدٌّ من هذا لأنه إِنما جاز هنا لأحل الضرورة وهي عدم بيان 
المصرفء وكونه صار للفقراء أو المصالح إنما هو لعدم المالك للمنافع؛ بخلاف ما إذا ذكر له مصرفاًء فقد 
صار مالكاً للمنافع» فلا يجوز نقلها عنه. 
قوله: (في المصالح): يعني الأمور التي فيها قربة والفقراء من جملة المصالح. 
قوله: (أو مباحاً): يعني غير الآدمي المعين. 
قوله: (فيكون لورثته بعده): هذا قول ااا لأن منافعة ملك له فيورث عنه وعند(المؤيد 
0 أنما لا تورث عنه» وما تملك حالاً بعد حال فيصير مالاً لا مالك له فتكون للمصالح. 
قوله: (وقفاً): هذا هو الصحيح.ء وقال في الوافي: أنه يعود لهم ملكا وهو ضعيف. 
قوله: (استحق باقيها ورثته): هذا جلي على قول (الهادوية)” » وأما على قول (المؤيد بالله)» 
فقال ولكي "ذا أيضاًء وقال في (الكافي) » و(الشرح) ": بل يكون للمصالح عنده. 


00 شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ .)١18١‏ 


ينظر: 
00( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (491/5). 
6 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (451/5). 
257 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؟7). 
279 ينظر: البحر الزخار .)١55/4(‏ 
© ينظر: البحر الزخار 6/49 .)١‏ 
0 ينظر: البحر الزخار .)١85/5(‏ 
0) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١98‏ 
للقيو شرح التحرير» للقاضي زيد» الجزء السادس (و/ .)١85‏ 


15م 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (عاد للواقف وقفاً): وذلك لأن التأقيت إِنما هو في المنافع» وأما الوقف فلا يتوقف بل يتأبد 

ويكون بعد مضي المدة وقفاً انقطع مصرفه فيعود للواقف أو ورثته عند (لهادويةم” " وعند (المؤيد 

بالل ": للمصالح. 

قوله: (على أولاده أو على ولدة): يعني ولم يسم أحد ولا يشير إليه. 

قوله: (ويستوي الذكر والأنثى): هذا 0007 لأن الولد يعم الذكر والأنثى» وقال (المنصور 001 

ل يكون بينهم على فراض الله تعالى ويتفقون إذا وقف على ورثته أنه يكون على فرائض الله تعالى. 

تعالى. 

قوله: (فلورثته): هذا تخريج خرجه (المؤيد بالله) » و(ابن أبي الفوارس) (للهادي)» وهو أقرب إلى 

العرف. 

قوله: (عاد لسائر ورثتهم): هذا ذكره ف (التفريعات)» ورححددالفقيه الحسن النحوي)» وقال (السيد 

يحجبى بن ابسن و(الفقيه يحجى الجبيم : أن جرى بذلك عرف فهو مستقيم» وإن كان لورثة الآخر 

الآخر منهم؛ لأن قد جازه الكل ومات عنه وهكذا إذا وقف على أولاد زيد أو على ولد زيد من غير 

تعيين أحد منهم؛ فإن وقف على أولاده أو على أولاد زيد» فإن انقرضوا فعلى المسجد أو الفقراء ففيه 

وجهان (لأصحاب الشافعي)( : 

- أحدهما: أنه يصير للمسجد بعد موت الأخر من أولاده» ولا يدخل فيه أولادهم. 

- والثاني: أنه لا يصير للمسجد إلا بعد انقراض أولادهم ما تناسلوا؛ لأن قوله: "فإن انقرضوا"» يشعر 
بذلك. 


7 ينظر: المنتخب ( ص 54"). 
ينظر: البحر الزخار (5/5١)»شرح‏ التجريد في فقه الزيدية(501/4). 


7" ينظر: البحر الزخار .)١55/4(‏ 
حم 


ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 757). 
9 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (507/5). 
5 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/5/). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/79). 
20 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 88)» المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 671). 


4 3 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ما بقي واحد في بطن قبله): هذا مذهبناء وقال (أبو حنيفة)” ': مهما كان البطن /١57[‏ ظ] 
الأعلى اثنان فصاعداً فهم أولى به» ومتى كان واحداً فقط اشترك هو والبطن الذي بعده. 

قوله: (وقال (المؤيد باهم" : الأسفل يُشارك الأعلى): هذا هو الصحيح؛ لأن الواو للجمع لا الترتيب 
الترتيب فيشترك فيه كل من ولد من أولاده ما تناسلوا الذكور والإناث؛ إلا أن يقول على فرائض الله 
تعالى» فإنه يقتضي أمرين: 

- أحدهما: أن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

- والثاني: أنه لا يدحل أحد من البطن الأسفل مع وجود أحد من البطن الأعلى. 

لكن إذا مات أحد من البطن الأعلى ففي نصيبه احتمالان» ذكرهما (الفقيه على الوشلي)” ": 

- أحدهما: أنه يكون لورثئته الكل؛ وهو أقرب إلى العرف. 

- والثاني: أنه يكون لمن بقي من البطن الأعلى؛ لأن في ورثته من ليس من أولاد الواقف» ولعله متى 


مات الآخر من البطن الأعلى يكون للبطن الثاني» كذلك إلى آخحرهم ثم للغالث كذلكء وأولاد 
0 600 
» و(عيسى بن أبادن) . 


قوله: (وثقضى ديونه منه): يعني من منافعه ومن جملة الفوائد أنه يصح أن يجعل منفعته مهر الزوجية فلا 
تبطل بكوته) والذي يورث هو حيث يقف على أولاده أو على أولاد زيد ولا يريد شيا علي ذلك» فمن 


١ , 9 :‏ فى 
مات منهم كان نصيبه لورثته عند (الحادوية)» : إذا ١‏ يكن قد أخرحجه عن ملكه وعند (المؤيد بالله) : 


ع ) 
البنات يدخلون في ذلك عندنا حلاف (أبي حنيفة) 


: يكون للمصالح ولا يورث» والذي ينتقل بالوقف هو حيث يقف على أولاده ثم أولادهم فينقل 
من البطن الأول إلى البطن الثاني بالوقفء وكذا بعد الثاني إلى الثالث» فأما إذا قال على أولاده وأولادهم 
فإنهم يشتركون فيه الكل كل من ولد دحل فيه ومن مات خرج منه. 

قوله: (ثم وصية): ومن ولاه وحكمهما واحد وإنما كانت الولاية إلى الواقف وإلى من ولاه بعده على 


20 ينظر: الاختيار لتعليل المختار (* / 57). 

0( ينظر: البحر الزخار .)١5/5(‏ والصحيح في المذهب أتما لورثته. ينظر: التاج المذهب (501/8). 
(") ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمعء للفقيه يوسفء الخزء الثاني (و/ 158). 

(9) ينظر: الاختيار لتعليل المحتار 9 / 57). 

© ينظر: البحر الزحار .)١5/5(‏ 

6 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/77). 

7 ينظر: البحر الزخار .)١5/4(‏ والصحيح في المذهب أنما لورثته. ينظر: التاج المذهب (901/9). 
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سبيل امحازاة له على ما وقف. 

قوله: (المتولي الأعم): يعني الإمام أو الحاكم ومن ولياه فلا ولاية لهم فيما كان موقوفاً على معين. 
قوله: (من جهتهما): فإن لم يكن هناك إمام ولا حاكم فإلى من يصلح لذلك على قول(الحادوية)» وعلى 
قول(المؤيد بالله)(1): إلى من نصبه خمسة. 

قوله: (كل من ولده أبواه وأبواهما): وحدود أبويه الذكور والإناث هذا يقتضي أنه يدحل فيه أولاد 
بنات الأعمام وأولاد بنات الأحوات والخالات ولو كان آباؤهم لط ومثله في(المهذب للشافعية) » وقال 


8 7 4 22 

(الفقيه علي الوشلي) » والذي في (اللمع) » و(المنتخب) : أنه يدخحل فيه كل من انتسب إلى الأب 
الثالث وهو الولي» فلا يدحل فيه هؤلاء الذين ذكرنا ولا أولاد البنات؛ لأتمم ينتسبون إلى آبائهم؛ ولهذا أنه 
إذا وقف على من ينسب بنسبه لم يدحلوا فيه» وما يدل على ذلك ما رواه الحادي في الأحكام عن النبي 


8 31 عٍِ 5 2 200 ثُ ال 02( رقمو م 30 00 13 ورى هم 0-3 
صلى الله عليه و على اله وسلم» أنه قال: ((لِكل بي [أمَ عَصَبَة] يَنتَمُون إِلَبهم] إلا ابَىَْ فَاطِمَة 
ع قن فاون 519 رن مروف نك _ 1 ًِ )3( 

نا [وَلِيّهُمَا] وَعَصِّبَتَهُمَا)) » والقرابة تعتبر من جهة الاباء والأمهات جميعا ذكره في(اللمع) » 


00 


و(المنتتخب) » ورواه قِ 


0 ينظر: البحر الزخار (15/5). 

"© ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ 579). 

"© ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» اللحزء الغالث(ظ/75). 

5 ينظر: المنتتخب (ص 3555). 

2 ما بين المعكوفين ثابت في النسخ بلفظ: "ابني"؛ وهو تحريف والصواب ما أثبته موافقة للمصدر. ينظر: المستدرك على الصحيحين 
للحاكم؛ لأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري (المتوق: ه. 4ه)» تح: الوادعي. 2)١315/7(‏ ح رقم: 
(ه؟ل4). 

0( ما بين المعكوفين ثابت في النسخ بلفظ: "إلى أبيهم"؛ وهو تحريف والصواب ما أثبته موافقة للمصدر. 

0 ما بين المعكوفين ثابت في النسخ بلفظ: "أبوهما"» وهو تحريف والصواب ما أثبته موافقة للمصدر. 

0 والحديث أخرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (8/ 1179)» برقم (41770): عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لكل بني أم عصبة ينتمون إليهم إلا ابني فاطمة» فأنا وليهما وعصبتهما». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه ". 

57 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» اللحزء الغالث(ظ/75). 
2١ '(‏ ينظر: المتتخب (ص 55"). 
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(الكافي): عن (العترة)» و(الفريقين) وقال ف (التفريعات)» ورمالك) : لا يكون إلا من قبل الأب 
الأب فقطء وهو الذي عليه العرف, وقال (الشافعي) "': أنه يعتبر كل من ينسب إلى جده المشهور الذي 
الذي ينتسبون إليه »وقال (أبو 0 أنه يعتبر فيهم الترتيب الأقرب فالأقرب كما إذا لفظ بذلك. 
قوله: (كثلث أولاد الأم »والخمّس): يعني كما يستوي الذكور والإناث من الأخوة لأم في الثلث» وكما 
يستوي ذوي القربى من بني هاشم في الخمس. 

قوله: (وكذا على أقاربي): يعني فإنهم يشتركون فيه من غير ترتيب» وهذا ذكره (أبو طاليع ؛ 

2( [ف4 |4 4 720 إل ةف 5 
و(القاضي زيد) ٠»‏ و(الشافعي) » وقال (المؤيد بالله) » و(أبو حنيفة) », و(علي خليل) : أنه 
يقتضي الترتيب الأقرب فالأقرب. 
قوله: (قرب البطون): يعني حيث قال: "الأقرب فالأقرب"» أو حيث قال: "أقاربي", على قول (المؤيد 
بالل فمن ينتسب بنسبين أقرب ممن ينتسب بنسب واحد ولو كانا وارثئين معاًكالأخ لأب وأم 
والأخ لأب؛ وكذا الأخوات. 
قوله: (كبنت بنت مع ابن ابن ابن): يعني فإن بنت البنت أقرب درحة» ولكن هذا على القول بدحول 
أولاد البنات ونحوهن من إناث القرابة» وأما على القول بأنتمن لا يدحلن فلا شيء لهن» سواء قربن أو 


0 ينظر: الحاوي الكبير /١(‏ 355). 
ينظر: التاج والإكليل ٠١(‏ / 0؟). 
إفة ينظر: الحاوي الكبير /١(‏ 55). 
(5) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ه / 760). 
© ينظر: التحرير (ص 5810). 
6 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/ .)١185‏ 
00 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازني (79/ 0 9"). 
00( ينظر: شرح الأزعار .)5١37708/4(‏ 
257 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0 / 550). 
2200 ينظر: شرح الأزهار (701770/8)» وقال المؤيد بالله وعلي خليل: أنه إذا وقف على الأقارب كان حكمه حكم قوله على الأقرب 
فالأقرب. 
)1١١‏ ينظر: البحر الزحار .)١55/5(‏ 
16م 
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قوله: (سواء): يعني فيكون الابن والأب سواءء وابن الابن والحد سواء ونحو ذلك ومن كان منهم أقرب 
درحة فهو أولى. 

قوله: (أقرب من الأخوة والعمومة): يعني أقرب من الأخ والعم» وممن ينتسب بمماء وهذا ذكره 
(الفقيهان يحبى البحيح والحسن انعرف فيكون الحد الثالث أو الجدة سواء كانا من قبل الأم أو 
الأب أقرب من الأخ, وقال (علي 1 لا يعتبر ذلك» بل هم الكل على سواء في اعتبار العرف» 
فيعتبر قرب الدرج فيهم الكلء قال (الفقيه يوسف بن أحمد)(22: ”” أولى وهو يفهم من كلام (المؤيد 
بالله). 

قوله: (الذكر والأنثى): وكذا الخنثى فإن قال على بني فلان كان على الذكور فقطء إلا أن يكونوا قبيلة 
كبني هاشم أو بني تميم ونحو ذلك ففي دعول البنات منهم وجهان (لأصحاب الشائعيم” ء أحدهما: 
أنمن يدحلن؛ لأن المراد من ينتسب منهم إلى جدهم الذي ينتسبون إليه» والثاني: لا يدحلن لأنمن في 
اسم البنين» وإن قال على بني فلان وبناته» ففي دخول الخنثى منهم وجهان أيضاًء أحدهما: أنه يدحل؛ 
لأنه أما ذكر وإلا أنثى» والثاني: أنه لا يدحل؛ لأنه لا يسمى ابناً ولا بنتاً. 

قوله: (على الأستر): يعني من قرابته» أو من أهل بلد معين أو نحو ذلكء والأسترء هو: الأعقل» 
والأعقل هو الأورع الذي يختار النعيم الباقي على النعيم الفاني المؤدي إلى العذاب الدائم» والعاقل» هو: 
من استعمل عقله» ومن استعمل العقل لم يرض بالعذاب الدائم في موافقته وى نفسه في مدة يسيرة هو 
من زوالا على يقين» فنسأل الله التوفيق والثبات» ونعوذ به من اتباع الشهوات. 

قوله: /١4[‏ و](ولو أحدهما أعبد): يعني أكثر عبادة» فلا يكون أولى من الثاني؛ لأن العبرة بالورع 
فلو كان أحدهما أكثر تركا للسنة أو للمكروهات كان أولى من الثافي ولو استويا في الورع. 


١ 95 50 5‏ 2( َ 
قوله: (ومحاسبة النفس مع كل طرفة): هكذا قِ (اللمع) » وفيه نظر؛ لأن ذلك لا يمكن, ولعل المراد 


بلك ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١95‏ 
00 ينظر: شرح الأزهار .)٠١3/8(‏ قال علي خليل : والعم أولى من ابن ابن ابن ابن» والصحيح في المذهب أن ابن ابن الابن والعم في 
في الدرج سواء وليس ابن ابن ابن الابن لأن درج العم إلى الواقف ثلاث : العم درحة وأبوه درحة وأبو الواقف درحة هذه ثلاث : وابن ابن 
الابن كذلك ثلاث درج فهما على سواء فإن نزل الابن درحة فالعم أولى لأنه أقرب. ينظر: التاج المذهب (599/9). 
7" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 195). 
() ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 95"). 
27 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت. الحزء الغالث(و/75). 
06 
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المراد به المبالغة في كثرة المحاسبة للنفس؛ لأن الورع هو فعل الواحبات وترك المحظورات وقد ورد في الحديث 
عنه صلى الله عليه و على آله ل وللصالحين وصائف في محاسبة النفس أعلاها من يحاسب على 
كل شيء يفعله من فعل أو قول أو ترك» ومنهم من يحاسبها في كل ساعة» ومنهم من يحاسبها عقيب 
كل صلاة من الخمس» ومنهم من يحاسبها عندنا حد مصحفه. 

قوله: (وقبل ترك الشبهات): هذا ورع المؤمنين؛ لأن الورع على أربع مراتب ذكرها (الإمام يحبى بن 
حرق "+ الأرئنة الأرك: منها الورع اميق بوه #زلناننانيوخي] الوقن الكباتر من قذل خخوور اراد 
واحبء والمرتبة الثانية أعلى منها وهي ورع المؤمنين وهو ترك ما اشتبه» والمرتبة الثالثة أعلى منها وهي ورع 
الصالحين ترك ما لا بأس به حذاراً ثما به البأسء والمرتبة الرابعة أعلاهاء وهي: ورع الصديقين ترك المباحات 
فلا يفعل إلا ما هو طاعة؛ ومن ورع المؤمنين علي عليه السلام ما روي عنه أنه قال: " أقسم بالله العظيم 
لو بدلت له الأقاليم السبعة وما عليها على أن يسلب ذرة قشرة شعير ما فعل". رواه عنه في المنهاج شرح 
الأربعين الحديث للقاضي جمال الدين محمد بن حمزة بن مظفر رحمه الله تعالى. 

فوله: (وجبت التسوية): يعني بين الذكور والإناث؛» وكذا الصغار في المسلمين والفقراء والفقهاء لا في 
النساك وهم العباد ولا في الغزاة» والله اعلم. 

قوله: (كواحد): هذا قول (افادوية " و(قولٌ للمؤيد باه 0 وعلى (قديم قول المؤيد باش : أنه 
يوضع في أقل الجمع وله فيه قولان قول ثلاثة» وقول اثنان. 

قوله: (وهو وجه قربة): يعني وكان الوحه الذي قصده الواهب فيه قربة نحو أن يكون فقيراً أو فاضلاً أو 
عالماً أو مجاهداً أو هاشمياً. 

قوله: (ولم ينافيها الغنى): وذلك لقوله تعالى: 9فَلما دَحَلُوا عَلَيِْ قَالُوا يَا أَيُهَا اْعَزِيرُ مَسنَا وَأَهْلنَا الضّدٌ 
وَحِمْنَا بِضاعَةٍ مُرْحَاةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصّدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يري الْمْتَصَدّقِينَ4 [يوسف : 18] » 


حكاه عن بعض أولاد يعقوب صلى الله عليه و على آله وسلم مع كونهم أغنياء. 


ا لي لفون َالَ: ُنْتُ لِنْحَسَنٍ بن عَلِينْ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْه : مِثْلَ مَاكُدْتَ يَوْمَ مات النَّينُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ 
ها كقيزة هله 4 عقلت هذه أذ وقد جاده يزقاء قشالة عن تو تقال + ووه ما كلك إل فالاكلك:» رذ القد رية وإ للد 
طُمأنيدة )). أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3 / »)١17٠0‏ برقم (5514). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/؟07). 
(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/9/). 
92 ينظر: البحر الزخار .)١55/4(‏ 
27 ينظر: البحر النحار .)١55/4(‏ 
٠م‏ 
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قوله: (والتجار): هو يجوز بضم التاء وتشديد الحيم» ويجوز بكسر التاء وتخفيف الحيم ذكره ف (نحاية ابن 
0 

قوله: (لأن القربة مقدرة): يعني بانقراضهمء وقال (الفقيه يوسف بن انيري 5 إلا أن يقف على فاسق 
معين لكوئه فاسقا فإنه لا يصح؛ لأنه عاص بذلك. 

قوله: (والفاسق عند(المؤيد بال)27): يعني كما بقوله في الركاة» وعلى قول(الحادوية) ": لا يدل 
فيه» وهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» وقال (الفقيه يوسف بن أحمدم”” 
حيث وقف على الفقراء عموماً أو نحوهم هل يدخل فيه الفقير الفاسق أم لاء وأما حيث وقف على أهل 
بلد معين فإنم يشتركون فيه فاسقهم ومسلمهم؛ ويدخل فيه الصبيان» ومن يحصل من بعد بولادة أو 
استيطان لذلك البلد؛ لأن المنافع تملك حالاً بعد حال بخلاف الوصية برقبة الأرض لأهل هذا البلد أو 
لفقرائهم فإنما تكون لمن وجد فيه عند موت الموصي لا من يحصل فيه بعد. 

قوله: (بطل الوقف): هذا خرجوه (للمؤيد بالل . 


ع( 
: إن الخلاف بينهم إنما هو 


71 500000 زفق ١‏ 0 ك4 
قوله: (خلاف (أبي مضر) ): يعني فيصح على من فيه قربة منهم» وهو ثاني قول (الحادوية)» كما 
ذكروه في الوصية» كذلك أتما لا تصح فأحذوا له منها إلى الوقف أنه لا يصحء وهو القوي. 


0 ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 181). 

('© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة لاتذكرة» للفقيه يوسف (و/079). 

ينظر: البحر الزحار »)١81/4(‏ شرح الأزهار .)١110/4(‏ والصحيح في المذهب أنه لو وقف على أهل بلد محصورين دحل الفساق 
والأغنياء ونفس الواقف إذ لا قرينة تخرحه كما لو سبل طريقا أو مسجدا أو منهلا فهو وغيره على سواء» وكذا إذا قال وقفته لله ولم يذكر 
الفقراء فإنه يصرف في الفقراء ويكون من جملتهم. ينظر: التاج المذهب (597/9). 


9 ينظر: البحر الزخار .)١517/4(‏ 

6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١9/4‏ 
0 ينظر: البحر الزخار .)١910155/5(‏ 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/0/9. 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/0/9. 


/م"١‎ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


5 001 ا َ 
قوله: (ومنعهما (المؤيد بالله) ): قد احتلفوا في المظالم وفيما وقف على الفقراء أو نذر به عليهم أو 
أوصى به لهم هل يحل لبي هاشم» فقال (الحقيي): لا تحل لهم وقال (النصور بالله) 222 و(الأمير 
الحسين اليحيوي)("2: تحل لهمء وقال (المؤيد بالله)(5): تحل لمم المظالم والوقف لا النذر والوصية» فلا 
قوله: (لم يدخل المختار): يعي ولو كان مقيما» وا يدحل فيه من كان مستوطناً ذكره (الفقيه علي 
الوشلي) "» وقال (الفقيه يوسف بن لعن ويعتبر ذلك عندنا استحصاد الزرع أو إدراك الثمر» فإذا م 
لم يوحد فيه فقير في تلك الحال» كان وقفاً انقطع مصرفه على الخلاف فيه. 


5 : . 0 ا 

قوله: (ففي سائر فقراء البلدان): هذا ذكره (المؤيد بالله) » وهو بناء على أصله أنه إذا انقطع المصرف 

المصرف صار للمصالح والفقراء من جملة المصالح» والصرف إليهم يكون أحوط لموافقة عرض الواقف وإلا 
: 5 00 5 

فلو صرف إلى غيرهم من سائر المصالح جازء وأما على قول (الحادوية) : فيعود إلى الواقف أو ورثته فإن 

ع الك ع 

لم يكونوا فللمصالح؛ وقال (الفقيهان علي الوشلي ويوسف بن أحمد) : ولا فرق بين أن يعدموا الفقراء 

في ذلك البلد بعد وحودهم فيه أو يكونوا معدومين فيه من وقت الوقف» فإنه وقف انقطع مصرفهء 

وهكذا إذا وقف على أولاده أو على أولاد زيد وم يكن له أولاد قِ الحالع» فإنه يصح الوقف عليه غير 

معين» ومتى حصلت الغلة ونحوهاء فإن كان له ولد استحقه. وإن لم يكن فهو وقف انقطع مصرفه. وكذا 


في فقراء البلد إذا حصلوا من بعد وعند حصول ثمره أخرى وغلة أخرى. 


.0١8/ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف» الحزء الثاني (ظ/‎ 2١( 
.)"50 ينظر: المهذب ف فتاوى الإمام المنصور (ص‎ 7 

7" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء اللحزه الثاني (ظ/ 19/6). 
ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسف, الحزء الثاني (ظ/ /19). 
6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١94‏ 
3( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١5/‏ 
0 ينظر: البحر الزخار .)١51//4(‏ 

259 ينظر: البحر الزخار (1/4 5741 .)١‏ 

68 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/77). 


"5 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وتعيّن الموضع): هذا ذكره م ولم يفصلء قال وصور باهم" ورعلي خليل) "': إتما يحصل 
فيه قربة نحو اجتماع المسلمين في المسجد /١515[‏ ظ] للذكر فأما ما لا يحصل به قربة» فإنه لا يتعين في 
الوقف بخلاف الوصية حيث أوصى به أو يتصدق به في مكان معين» فأما حيث أوصى به للفقراء أو 
يصرف إليهم في موضع معينء فإنه يكون كالنذر على الفقراء إذا عين فيه مكاناً للصرف, فقال (أبو 
انيع" لا يتعين» وقال (المنصور بالل يتعين» وقال (الحادي)”" ؛ و(القاضي 00 لا يتعين إلا 
يتعين إلا إذا كان في الحرم تعين إلا إذا لم يوحد المستحق في ذلك الموضع عند حصول الثمرة أو الغلة» 
فإنه يكون كوقف انقطع مصرفه, إلا إذا كانت الغلة عن حق واحب في الوصية والوقف» فإنه لا يتعين 
المكان وفاقاً. 

قوله: (منعه الوقف): هذا حيث وقف على الفقراء عموماً أو نحوهم فالخلاف في دخول الفقراء الفاسقين 
كما في دخحوطهم في الركاة» وأما حيث وقف على أهل بلد معين» أو على فقرائهم فقد تقدم الخلاف فيه 
هل يدخل فساقهم, أم لا؟ 


(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 199). 
(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 199). 
7" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/0). 
(؟) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 199). 
2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/78). 
60 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الجزء السادس (ظ/ .)١85‏ 


ال 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان صحة الشرط والاستشناء في الوقف] 
قوله: (يبصح الشرط): هذا مذهبنا أنه يصح تعليق الوقف على الشروط المعلومة وا محهولة» وقال 
)00 زفق 5 
(الشافعي) ٠»‏ و(الإمام يحبى بن حمزة ) : لا يصح ذلكء فأما إذا شرط الواقف لنفسه الخيار قي الوقف 
5 5 7 2 5 6 2 ع 
فإنه يبطل الشرط ويصح الوقف كما ف العتق ذكره في (الشرح) » وإذا أوصى بأن يوقف عنه بشيء من 
1 1 0 5( ف4 7 
ماله بعد موته أو وقفه بعد موته بيوم أو شهر أو اكثر» فعندناء» و(مالك) 4 و(الشافعي) آله يصح» 
يصح» وقال (أبو حنيفة)(1): لا يصح. 
قوله: (نحو إن شاء اللّه): فيصح الوقف؛ لأنه قربة يشاه الله تعال» ويأق على قول (زيد)» و(أبو 
حنيفة)؛ و(الشافعي): لا يصح؛ لأن قوله إن شاء الله تعالى» قطعاً للكلام عن نفوذه عندهم. 
١‏ آفة 7 
قوله: (وعند (المؤيد بالله » ): للمصالح وذلك؛ لأنه وقف انقطع مصرفه فلو عاد إلى ذلك البلد من 


بعد عاد الوقف عليه؛ فيعتبر عند حصول كل ثره. 


0 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ »)/٠١‏ جواهر العقود /١(‏ 551). 

(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و//0. 

فيه ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (ظ/ .)١810‏ 

292 ينظر: الذحيرة للقراق (5/ 800). 

فم ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١707‏ 

000 ينظر: الاختيار لتعليل المحتار (* / 07). 

200 ينظر: شرح الأزهار (5717/8١5؟).‏ والصحيح ف المذهب أنه للواقف فإن مات الواقف فلورثته. ينظر: التاج المذهب (901/8). 


:"م 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (واستننى لنفسه): وكذا لغيره» فإنه يصح استئنى الغلة في الوقف عند (الحادوية) » و(قول للمؤيد 
للم" وعلى قشم قول المؤيد باللم)"" + .لا يصح» بل يكوك للموقوق غليه أن ذكر» وإ م يفتكر 
فلمن استثناها له؛ لأن يكون للموقوف عليه ذكره(الفقيه الحسن النحوي)» وسواء استثنى لنفسه أو لغيره 
أو جعلها عن حق واحب عليه فلا يصح على (قديم قول المؤيد باللم " هذا. 

قوله: (صح): كذلك وفيه حلاف (قديم قول المؤيد ل لكن إنما يسقط عنه من المظالم قدر قيمة 
الرقبة مسلوبة المنافع مدة حياته إذا كان الاستثناء مدة حياته» وإن كان استثناه لنفسه مطلقاًء فإتما تكون 
بعده لورثته» ولا تسقط عنه من المظالم إلا بقدر قيمة الرقبة مسلوبة المنافع» وهو شيء حقيرء وكذا إذا 
وقف الرقبة عما عليه من المظالم أو جعل الغلة عما عليه من المظالم أو من الركاة ونحوهاء فإن الرقبة لا 
تسقط عنه إلا بقدر قيمتها مسلوبة المنافع وتسقط عنه الغلة بقدر ما يخرج منها عنه في المستقبل في كل 
وقت ما يخرج فيه فالأحوط في ذلك أنه يسكت عن الغلة» ولا يدحلها حتى تدخل في الرقبة وتسقط عنه 
بقدر قيمة الرقبة كاملة في الحال» ولا يسقط عنه شيء من بعد بما يخرج من الغلات؛ لأتما قد دخلت في 
الرقبة» قال (الفقيه علي الوشلي) ': وكذا إذا اعتق عما عليه من المظالم» فإنه يسقط عنه بقدر قيمة 
العبد؛ لأن العتق من جملة المصالح فيجزئ عن المظالح أو يصير كأنه اشترى العبد بحا واعتقه» وهكذا في 
الوارث إذا وقف أو اعتق عن مورثه عما عليه من المظالم فإنه يجرئ. 

قوله: (ولا منازعة للوارث): هذا ذكره (المؤيد ا وهو يحتمل أن مراده إذا نازع في ولاية الوقف فلا 
فلا يسمع منازعة؛ لأن الولاية لا تورث حلاف قم في وارث الوقفء ويحتمل أن مراده إذا نازع في صحة 


0 ينظر: البحر الزخار .)١54/5(‏ 

( ينظر: شرح الأزهار (515/4). والصحيح في المذهب أنه يصح وقف أرض ويستئني غلتها ولو عن أي حق من الحقوق الواجبة عليه 
كالركاة والمظالم ونحوثما فيصح وقف الرقبة عن أي الحقوق غير الكفارة والنذرء ويستئني الغلة لا عن حق نحو أن يستثنيها لنفسه أو ولده ولو 
لمدة مجهولة وتكون الغلة ملكا له وتورث عنه. ينظر: التاج المذهب (7/8. 078 9). 

2( ينظر: البحر الزخار (5/4 .)١5‏ 

(؟ ينظر: البحر الزخار 6/49 .)١‏ 

279 ينظر: البحر الزحار .)١55/4(‏ 

6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١9/‏ 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/7). 


هم 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


الوقف قبل الحكم به كقول (أبي حنيفة)» وهذا على(قديم قول المؤيد ا أن حلاف (أبي حنيفة): 
في هذه المسألة لا يعتد به» وعلى (قديم قول المؤيد 7 أنه يتعد به فسمع منازعة الوارث» ويحتاج في 
صحة الوقف إلى الحكم حتى يقطع الخلاف. 

قوله: (ولا تسقط الغلة بعده شيئا): يعني بعد موته؛ لأتما تتبع الرقبة. 

قوله: (عن زكاته): هذا على قول(الحادي)('2 نحو أن صرف الركاة إلى المصالح» وعلى( قول للناصر)» 
و(زيد)» و«المؤيد بالم ': لا يحرئه ذلكء وقال(المهدي) » و(الإمام يحبى بن حمزة 1 و(الإمامان 
المطهر وولده 0 لا يصح الوقف عن حقوق الله تعالى كلهاء فصار في ذلكء ثلاثة أقوال: 


1 0 , 
- قول(الهادي) : أنه يصح الوقف عن المظالم» وعن الركاة. 


0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/079). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/079). 
2( ينظر: البحر الزخار (5/4 .)١5‏ 

92 ينظر: البحر الزخار (5/4 .)١5‏ 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه7). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/79). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه/0. 
5 


الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/75). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


- وقول (المؤيد باللهم” ": أنه يصح عن المظالم لا عن الركاة. 

- وقول(المهدي). ومن معه: لا يصح عن الكل» ولعل مرادهم حيث يكون باقي ماله لا يفي بما 
عليه من الديون والحقوق الواحبة» فأما إذا كان ما بقي معه بقي بما عليه من أنه يصح الوقف, ولا 
يحزئ عما وقف عنه من حقوق الله تعالى» ويتفقون في الكفارات أنه لا يجرئ الوقف عليها إلا إذا 
حجعلت الغلة عنهاء فإنما تسقط عنه بقدر ما يخرج في المستقبل. 


0 1 5 7 5 ةم 10190 5 
قوله: (ولو ذكره متراخيا): هذا ذكره (المؤيد بالله)» » وقال (الفقيه يحبى البحيح) : أنه مببى على أنه 
آتيه فقير فيجوز الصرف إليه كغيره» فأما إلى الواقف إذا كان فقيراً فلعله يجوز أيضاً حيث وقفه مطلقاً؛ 


3 1 اع ع ر() 
لأن الغلة صارت لله تعالى» فهو وغيره من الفقراء فيها سواء كما إذا سبل طريقاً أو مسجداً أو منهلاً » 


وإن كان وقفه على الفقراء» فإنه يكون على الخلاف في المخاطب» هل يدخل في خطاب نفسه أم لا؟ 
قال (أبو مضرء وعلي خليل) ' أنه يؤخذ من قوله /١5[‏ و] هذا جواز نقل مصرف الوقف للواقف 
إلى حيث يساويه» قاله (المنصور ا و(الأمير ا حسين البحيوي) ". 

قوله: (من تلزمه نفقته): إلى قوله: (للعرف): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» و(الفقيه محمد بن 
سليمان): لا يدفع إليه إلا ما كان يحتاج لنفسه فقط. 

قوله: (ما زاد على فقيرين ... إلى آخره): وذلك لأنه يصح أن يستثنى من الغلة ما شاء لمن يشاء 
وسواء استثى قدراً معلوماً أو مجهولا» وإذا شرط شيئاً للمتولي» وجعله له على سبيل الأحرة له على تصرفه 
ف الوقف» فإنه يكون أجيراً مشتركاء وتكون إجارة فاسدة فيستحق الأكثر ما شرط له أو أجرة المثل على 
ما فعله» وإذا زرعت الأرض في السنة مراراً اخراج من كل زرعة حصتها من الفقيرين اللذين ذكرهما 
الواقف. 


('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و//). 

('© ينظر: البحر الزخار .)١54/5(‏ 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١9/6‏ 
( © واللتهل: أي للشرب... 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه07). 

.)75/8 ينظر: المهذب في فتاوى افمام المنصور (ص‎ ١ 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ .)١9/‏ 


/ "م 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (على أن تسكنها النساء): قال (الفقيه يحجى 000 عا صح الوقف على النساء عموماً؛ 
لأنمن ضعاف فالقربة حاصلة فيهن بخلاف ما لو وقف على الرجال عموماً فإنه لا يصح الوقفء وكذا 
ووفك على اقةاتعمه تيل اللأبعليه وعلى ابوس ليع لكر نو والتفري "+ .وهو ذاو كل اقول :زالوية 
بالله) حيث وقف على أهل بلد لا ينحصرون أنه لا يصح, وعلى قول (أبي ير يصح ويوضع فيمن 
فيمن فيه قربة» وهو قول(الحادوية): ذكره في الوصية. 

قوله: (دون الرجال): قال (الفقيه يحبى البحيح) ": إلا إذا كان الساكن في الحقيقة هي المرأة وسكن 
البحل معها تبعاً لحا كخادمها أو زوجها. 

قوله: (بإذن المتولي): يعني وسواء كان المتولي الأخص أو الأعم؛ لأن الموقوف عليه هنا غير معين وهن 
الماع 

قوله: (بخلاف الحائكات) ': يعني فإنه من أراد الوقوف فيها من الفقراء الموقوف عليهم أو المتعلمين؛ 
فإنه لا يحتاج إلى إذن المتولي وذلك للعرف والعادة كما في استعمال حضر المسجد للصلاة عليها والقراءة 
في مصحفه الموضوع فيه والمتوضئ من مشاعله الموضوعة فيه» فإن المتولي كالإذن بذلك فلو جرت العادة 
باستئذانه بذلك وجب. 

قوله: (ويصح الوقف على وقف): يعني وسواء أو كان الوقف الأول أرضاً أو داراً أو منهلاً أو طريقاً 
...أو ...؛ لأن ذلك كله لله تعالى ويحصل قربه بالوقف عليه وسواء كان موقوفاً على الفقراء أو على 
المسجد أو على رجحل معين. 

قوله: (عن حاجة الثاني): وذلك لأن ما يحتاج إليه الوقف لإصلاحه يكون من غلاته وتكون مقدماً 
على الموقوف عليه. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع, للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 199). 
(') ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (و/ «18). 
© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه7). 
(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 119). 
(7؟ هي المدارس لطلب العلم. الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين 
القرطبي (ت: ١لا5ه).(7١1/‏ 571). 
57 
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0 0١ ا‎ 5 

قوله: (في مصرف الأول): هذا ذكره (المؤيد بالله» للمذهبء وقال (القاضي زيد) : لا يصرف إلا 
5 ف 5 1 

في صلاحه وصلاح الأول» وقد قال (الشيخ عطية) : أنه يؤخذ من قول (المؤيد بالله) هذا جواز صرف 

ما يوصل من غلات المسجد عن حاجة المسجد إلى المسلمين؛ لأن المسلمين موقوف عليهم؛ وقال 

دم ع 

(الفقيهان محمد بن يحبى ويوسف بن أحمد) : أن ذلك لا يجوز؛ لأنه حلاف عادة المسلمين التي هي 

التحرر من أموال المساجد. 

15 5 5 

قوله: (على أنه كذا): يعني فإذا بان خلافه لم يصح الوقف ذكره (الفقيه علي الوشلي) . 

000 ْ 5 

قوله: (القولان): يعني هل يصح استثناء الغلة» أم لا؟ فعلى قول (الحادوية) » و(قديم قول المؤيد 


إف4 


5 | اك 
بالله) : يصح» وعلى (قديم قول المؤيد بالله)» : لا يصح. 


0 ينظر: البحر الزخار (150/5). 

0( ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد الجزء السادس (و/ .)١81‏ 

27 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء اللمزء الثاني (ظ/ 145). 
5 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ// 195). 
5 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ// .)١95‏ 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه7). 

032 ينظر: البحر الزحار .)١50/5(‏ 

20 ينظر: البحر الزخار .)١50/5(‏ 

/ "5 
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فصل 
قوله: (على قواعد): وكذا لو جعل مسجداً فوق مسجد. 
قوله: (لم يصح): وذلك لأن من شرطه أن يكون العلو والسفل فسجدا وفيه الاق والكنافه 0 وغروء 
وقد تقدم تفصيله. 
قوله: (بإذن الإمام): وكذا بإذن الحاكم, وهذا ذكره (المؤيد بالله وأبو طالب”7 وذلك؛ لأن الطريق 
والشارع عام للمسلمين» فجاز جعل المسجد فيهما بشرط الإذن» وعدم المضرة بخلاف ما كان وقفاً على 
الفقراء» فلا يصح أن يجعل فيه مسجداًء قال(ابن الخليل وأبو 0 وهذه المسألة يدل على جواز نقل 
نقل أموال المصالح تن بعها إلى معطل عمد الاسنتقفاءبي الال بولكال» .وقد اخانه والمتصون الهم "أ 
و(الإمام يحبى بن حمزة ) أ وزالفقيه مك بن سليمانت)» وراؤعام علي)» و(الفقيه غتمد بن سليماك): 
لأنه يصير عند الاستغناء كوقف انقطع مصرفه. 
قوله: (إلا حيث عرف): يعني فإنه لا يسمى مسجداً إلا المسجد العام وإن كان قد يطلق اسم المسجد 
على ما هو خاص كمواضع الصلاة المعتادة في البيوت» فلا يصير مسجداً بذلك الإطلاق لحواز أنه يريد 


ا 


مسجداً له تخاضا وذلك لا يكون مسجد 


0 ينظر: المعافي البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (؟/ .)١15‏ 

0 ينظر: البحر الزحار »)١57/5(‏ شرح الأزهار (//55857579). 

.6 ٠١/9 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء. الحزء الثاني‎ (١ 
(؟2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/09).‎ 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه07). 


م 
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قوله: (لم تلزم ذلك): أما في المستثنى للصلاة فذلك وفاق» وأما في الشراء أو القطع أو الاتماب أو 
١ 3‏ 4 4 ” 
الإحياء بنية المسجد فهذا على أحد قولي (المؤيد بالله) » و(لمنصور بالله) : أنه لابد من اللفظ» وعلى 
ل 5( 40 7 
(قديم قول المؤيد بالله) » و(أبي طالب) . و(الشافعي) : أن النية مع الفعل يكفي فيصير لذلك الذي 
الذي نواه. 
6 
قوله: (وإن لم يسلبه): يعني بل بناه بنية المسجدء ففيه قولان (للمؤيد بالله) : وقد لفق بينهما في 
التلفيق الذي في الكتاب وهو (لابن الخليل والفقيه محمد بن سليمان). 
5 0 نت 01 0 1 ١‏ 
وقوله: (أو يقول): هذا (للفقيه يحبى البحيح) ؛ ذكره تفصيلاً لكلام (المؤيد بالله). 
قوله: (وفي الدين): يعني فيما بينه وبين الله 
5 2 9 إلك 
قوله: (قنطرة او جسرا): قال قُ (الصحاح) 4 و(الضياء): هما شيء واحد» وهو ما يعبر عليه» وقال 
انم 
(الفقيه يحبى البحيح) : إن القنطرة ا محمولة على غير ماء» والجسر المحمولة فوق الماء» ويجوز في الجسر 
فتح الحاء وكسرها. 
قوله: (مِغبّراً): يعني سلما و(الحُبُ): هو الَيّةٌ الكبيرة /١5[‏ ظ] والفارق بين هذه الأشياء التي 
ذكرها هو العادة والعرف». فما كان يوضع في العادة للرفع والرد فهو عارية» وما كان يوضع في العادة لا 
للرد» فإنه يصير للمسجد ونحوه إن أراد به التسبيل كان وقفاًء وإن ١‏ يرده كان ملكا وهذا بخللاف مالو 
وهب شيئاً للمسجد ونحوه» وجاء بلفظ الحبة أو التمليك» فإنه لا يصح إلا أن يقبله من له ولاية أو من لا 
ولاية له 9 يخبره من له ولاية. 


0 ينظر: البحر الزخار (57/4١)؛‏ شرح الأزهار (78779/2). 
ُُ 


00 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 5/6 8). 

0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4917/5). 

05 ينظر: شرح الأزهار (5785579/4). 

حت ينظر: الأم للشافعي (5/ 10). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/7). 

0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/07/54. 

0 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 7/815). 

00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الفاني (ظ/ .)٠٠١‏ 


م١‎ 
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50 ا ل 60" 0 
قوله: (قبل الصلاة والدفن): هذا إشارة إلى حلاف (أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن) : أنه لا 
يصير المسجد مسجداً حتى يصلى فيه أحدء ولا تصير المقبرة مقبرة حتى يدفن فيها أحد. 


قوله: (إن بنى مسجداً بالنية): هذا قد تقدم القولان. 


© ينظر: الاختيار لتعليل المحتار ( / .5)» احتلاف الأئمة العلماء (؟//4). 


م 
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فصل: [في بيان نقل المسجد إذا خلا أو خرب] 
1 50 4 :1 4 
قوله: (لم تعد ملكاً لواقفه): هذا مذهبنا » خلا ف(أبو يوسف القاضي) 
هه + ع . 002 عع 
قوله: (ولم يجز هدمه): هذا إطلاق أهل المذهب, وقال( القاسم والواقي) : أنه يجوز هدم المسجد 
ونقله إلى موضع آخرء إذا كان فيه مصلحة كما نقل الصحابة رضي الله عنهم المسجد إلى حيث بيت 
المال عند حوفهم عليه وبه قال (الإمام يحبى بن حمزة). 
قوله: (ولا تحويل غلته ... إلى أخره): هذا إطلاق أهل المذهب أنه يحب حفظها وإصلاحه منهاء 
وعلى القول بجواز نقل المصالح عند حصول الاستغناء كما تقدم, يجوز هنا بإذن الحاكم مع حصول 
قوله: (إن كان وقفاً عليه): وكذا إذا كان مشترى من غلة أو فاقة أو كان حاله ملتبساً. 
قوله: (لخشية فساده): إنما يعتبر نحشية الفساد فيما كان وقفاَ» وأما الملك فيجوز بيعه للمصلحة؛ وما 
5 , 25 
التبس حاله هل ملك للمسجد أو وقف عليه؟, فقال (علي حليل) » و(الفقيه محمد بن سليمان): 

ع 20 ع 
الظاهر أنه ملك» وقال (الفقيه علي الوشلي) 8 الظاهر أنه وقف. 
قوله: (فتنقل حينئذ): يعني متى تعذر المقصود به في ذلك المكان الذي عين للانتفاع به» فإنه يكون 
وقفاً انقطع مصرفه» كما تقدم قِ الوصايا الي يوصي كما للطعم قِ المستاخك أو قِ مواضع مخصوصة فهذه 
0( 

يصل إليه عند حصول الثمرة كان كوقف انقطع مصرفه؛ قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : إلا إذاكانت 
العادة جارية بحفظ الب حتى يحصل من يصل إلى المسجدء فإنه يحفظ إذا كان يحصل الظن بحصول 
الواصل كن بعد 
قوله: (فإن ذهب قراره): يعني حيث ينخحصل اليأس من إعادته. 


قوله: (بطل): يعني إنه يصير وقفاً انقطع مصرفه» فيعود لواقفه إن عرف أو ورثته» ويجوز لمم بيعه لبطلان 


© ينظر: البحر الزخار .)١50/4(‏ 

('2 ينظر: المعاني البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة (9؟//8١١).‏ 

0( ينظر: البحر الزخار .)١150/5(‏ 

(9؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه7). 

(7) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)50١‏ 
21 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)70١‏ 


17م 
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المقصود به» قال (الفقيه علي الوشلي)” ': ولا ييطل حكم المسجد فلا يجوز لحني دحوله. 

قوله: (وباذن الواقف أو وارثه أولى): هذا ذكره (المؤيد ا أنه يباع للمصالح» لكن يستأذن 
الواقف أو وارثه احتياطاً؛ لأحل خلاف (الحادي) (') فيه. 

قوله: (ويجوز نقض المسجد... إلى آخره): وعلى (قديم قول المؤيد باع" : لا يجوز مطلقاً. 

قوله: (من ماله): أو مال الناقضء لكن حيث يكون من غير مال المسجد يجوز مطلقأ» وحيث يكون من 


ماله لا يجوز إلا إذاا كان فيه صلاح؛ نحو أن يكون مهجوراً» وإذا زيد فيه حضرة الناس» أو يكون في 
الزيادة فيه ترغيباً للناس في الحضور إليه للطاعات. 

قوله: (ولا ضمان): هذا ذكره (الفقيهان محمد بن سليمان والحسن النحوي) » و(قيل): أنه يضمن كما 
إذا انفق الوصي مال الميت على أولاده الصغار» ثم ظهر عليه دين» فإنه يضمن وهو يمكن الفرق بأنه هنا 
غير متعد في ابتداء الأمر» لكن عرض التعذر من بعد وفي مسألة الوصي هو متعد؛ لكن جهل ولو كان 
التعذر لإعساره ثم أيسر من بعد لزمه الإعادة. 


قوله: (ولو أدون): يعني كما أمكن ولو اليسير وأقله ما يسع رحلا يصلي فيه. 

5 ف 0 6 4 

قوله: (ولا يبالي بمنع الواقف والمتولي): هذا ذكره (المؤيد بالله) », و(المنصور بالله) : ومفهومه أنه 
زف 

لا يحتاج في ذلك إلى ولاية» ولعله حيث يكون الإنفاق من غير مال المسجدء وقد ذكر في (البحر) : 


4 الى ” 
أنه يجوز ذلك لكل واحد» وقال في (مجموع علي خليل) » وتعليق (الفقيه علي الوشلي) : أنه لا يجوز 


يجوز إلا بولاية. 

ؤم ينظر: الزهور المشرقة في شرح المع للفقيه يوسفء ابره الثاي (و/ 1 8). 
('© ينظر: البحر الزخار .)١58/5(‏ 

('؟ ينظر: البحر الزخار .)١50/4(‏ 

92 ينظر: البحر الزخار .)١58/4(‏ 

27 ينظر: البحر الزخار .)١55/4(‏ 

3١‏ ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 59؟). 


0 ينظر: البحر الزخار .)١5154/4(‏ 
لك ينظر: الزهور المشرقة قُْ شرح اللمع» للفقيه يوسف» اللجزء الثاييي (و/ ا" 
202 ينظر: الزهور المشرقة قُ شرح اللمع» للفقيه يوسف» اللجزرء الثاييي (و/ 5 .)5١‏ 


5 
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قوله: (وأجازرأبو طالب ) " تشريك المزيد): قيل: أنه يوحد (لأبي طالب) من هذا جواز نقل أموال 
المصالح» وقيل: لا ما حذ منه؛ لأنه بناه على أن في الزيادة صلاح للمسجد, ففي صلاحها صلاح له. 
قوله: (مالم تعلم نجاسة): يعني على قول (القاسم) » و(أبي الي أنه يعتبر العلم» وهذا مع عدم 
عدم الولاية أو مع وجودها وعدم المصلحة في غسل الحصير» وأما إذا كان في غسله مصلحة, فإنه يجوز 
لمن له ولاية؛ لأنه إزالة منكر» ذكره (الفقيه علي الوشلي) '» و(الفقيه الحسن النحوي): أنه يحتاج إليها 
إذا أمكن أحذها في تلك الحال. 

قوله: (وهو من غلته): يعني حيث هو ملك للمسجد سواء كان من غلات أو فاقة أو منذور به على 
المسجد أو موصي له به أو مشتري له أو موهوب له وقبله من له ولاية فما كان هكذا أو أتلفه متلف» 
فإنه يلزمه قيمته يدفعها إلى من له ولاية» ولا يكون له أن يصرفها بنفسه في مصالح المسجد إذا لم يكن له 
ولاية أو يكوة ق: ذلك مصلحة للمسجد. 

قوله: (فمثله أو قيمته): ليس مراده مثله من حنسه. بل هو مخير بين أن يدفع قيمته إلى من له ولاية 
يصرفها في مصالح المسجد وبين أن يقف شيئاً تكون قيمته مثل قيمة الأول» ولو هو غير جنسه ولا 
يحتاج في ذلك إلى ولاية» ولا إذن واقف الأول» حلاف(قدم قول المؤيد باش وهذا على قول 
(الحادوية) (1): أن الضمان يكون للموقوف» /١57[‏ و] وأما على قول (المؤيد ”7 فيلزمه قيمته 
للمصالح؛ وأن وضعها في ذلك المسجد كان أحوط؛ لأنه من المصالح. 

قوله: (غير مضطر): يعني حيث يكون متعدياً بوقوفه في المسجد فيلزمه غسله؛ لأنه إزالة منكرء بخلاف 
من بحس ثوب غيره» ويلزمه ما نقص من قيمته بالتنجيس والغسل. 

قوله: (وفي المضطر نظر): يعني حيث لا يكون منه تعدِء ولا فعل في ذلكء ففيه احتمالان: 


- أحدهما: أنه لا يضمن كمن استعار ثوباً وتنجس عليه بغير تفريط منه. 


000 


نظره البحر الرسار 051542 والمحيح في الذهب آله يسح تشريك اللحيى :في المناقع..يظره العاج للضي (0016/9. 
('© ينظر: البحر الزخار .)١51/4(‏ 
زفة ينظر: البحر الزنخار .)١55/5(‏ 
م ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 501). 
© ينظر: البحر الزحار .)١557/5(‏ 
© ينظر: البحر الزخار (157/4). 
002 ينظر: البحر الزنحار .)١57/5(‏ 
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5 2 : 1 )200 
- والثاني: أنه يضمن؛ لأنه أبيح له الوقوف والنوم لا التنجيس» ورحح (الفقيه يوسف بن أحمد) 


الاحتمال الأول. 
قوله: (عوض بأجود): يعني وصار لا يحتاج إليه مع بقائه» فيجوز بيعه هذا إطلاق (المؤيد بالله)» وقال 
(الفقيه يحبى الحيت : ولو كان وقفاً؛ لأنه قد بطل المقصود به وقال (الفقيه محمد بن سليمان): المراد 
به أنه إذا كان ملكا لا إن كان وقفاًء فلا يجوز بيعه إلا أن يخشى فسادهء وهذا في الخنشب ونحو ذلك. 
قوله: (إن لم يحضروا إلا بها): يعني إذا كان لا يحضر الأكثر إلا مع إيقاد النار فيجوز ولو سود بياض 
المسجد؛ لأن المقصود ترغيب المسلمين في الحضور للطاعات» وما تطاير من شرر النار إلى المسجد أو إلى 
حضره أو غيرها فأحرقتهاء فإنه لا يضمن الموقد إذا فعل المعتاد؛ لأنه غير متعد في السبب ذكره في خمس 
الشريعة. 
قوله: (وشراء مشتعل): يعني على حسب المصلحة وعلى (قلدم قول المؤيد بالّم' ' لا يجوز الشراء. 
قوله: (ولو وقفه): يعني لأنه لا يملكه وهذا ذكره (ابن لخليل) "» ورجحه (الفقيه الحسن النحوي) وغيره» 
وغيره» وقال (أبو طالب): أنه يصير وقفاً على المسجد بنفس الشراء» وقال أبو مضر: لا يصير وقفاً إلا 
أن يقفه المشتري» وقول (أبي 00 هذا يدل على أنه يصح الوقف من غير المالك بالولاية. 
قوله: (ونفعه وله): يعني ما وقف أو نذر به» أو أوصى به للمسجدء أو لمنفعته» أو لعمارته وأراد العمارة 
العامة وهي حياة المسجدء أو قال لمصالح المسجدء أو لحياته» فيكون ذلك عاماً لمصالح المسجدء وما 
يرغب المسلمين في الحضور للطاعات. 
قوله: (ونفط): يعني يبقى لشراح المسجدء ولمن يقرأ فيه من الدرسة ونحوهم ولو ف منازلهم. 
قوله: (وفحم): يعني السود للوقيد في المسجد. 
قوله: (وخلا): يعني يبر خلا وهو الكنيف» ونحوه. 
قوله: (ومصحف): وكذا سائر الكتب التي يُقَرأ فيها في المسجد إذا كانت من كتب الحداية. 


قوله: (ممهدة): يعني مما يحتاحون إليه فيها من الفرش والسقا والثفاق» ونحوه مما يرغبهم في الطاعات. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)5١١‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)١199‏ 
000 ينظر: البحر الزحار .)١15575155/5(‏ 

(7؟) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (و/75). 

77 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (و/79). 
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قوله: (سترة على الباب): فأما الثياب التي توضع على الدران» فإكما لا يجوز في المساحدء» ولا ف غيرها 
لقوله مك الله غليه و على آله و صعيه و سليةه ووؤث الله 1 يانم فينا ركم أذ تكشرا يه اللين 
وَالِْجَارَةً))» قال في (الانتصار): وأما كسوة الكعبة فهي قديمة غير محدثة وقد قررها الشرع؛ فعلى الإمام 
أن يتعهدها من بيت المال؛ لأنما من المصالح. 

قوله: (ونقش المحراب): يعني بما يكون فيه زينة من ذهب أو صباغ أو حصء وهذا قول(أبي طالب): 


000 
أنه يجوز نقش امحراب لا غيره» وقال (المنصور بالله) : يجوز نقش المسجد كله؛ وقال(محمد بن القسم): 


لا يجوز كله. 
قوله: (وتخصص/): يعني على وجه التقوية» أو البياض للترغيب ف الحضور من غير نقشء فأما مع 
النقش فعلى الخلاف الأول. 


قوله: (بنبيت من غلته... إلى آخره): اعلم أن م أطلق أنه يجوز صرف مؤنة المنارة بعد خرابما في مصالح 
المسجد إذا كانت من جملته ثم احتلفوا في تفسير ذلكء قال (الفقيهان محمد بن سليمان والحسن 
النحوي): إن مراده إذا كانت عمرت من مال المسجد كما ذكر في الكتاب» وقال (الفقيه علي 

الوشلي)” "': إن مراده إذا كان العامر ل هما رجحل واحدء لا إن كان عامرهما رجلين؛ يعني واقفهماء ولعل 
مراده حيث وقفهما معاً بلفظ واحد» فيكون حكمهما واحد» وهو يحتمل أن مراده إذا كانت المنارة في 
المسجد» فهي من جملته لا إن كانت خارحة عنه فهي غيره إلا أن يكون معمورة من غلة المسجد فهي 
لهء واللّه أعلم. 

قوله: (لم يتعداهما): قال (المنصور بالم'"» و(الفقيه محمد بن سليمان): إلا أن يفضل عن ذلك بحيث 
لا يحتاج إليه قطء فإنه يصرف في سائر المصالح» قال (الفقيه محمد بن سليمان): لأنه كأنه انقطع مصرفه؛ 
فأما إذا قصد بذلك الطعم من وصل من الضيف أو الفقراء» فليس هو للمسجدء بل يطعم على ما 
عرف من قصد الواقف, وإن لم يعرف فعلى ما حرت به العادة فلمن يطعم وفي قدر الطعم وفي مكانه 
ومن أعطى شيئاً من ذلك حسب العادة» فإن كان على وجه الإباحة لم يكن له أن يطعه غيره» وإن كان 
على وحه التمليك فله أن يطعمه غيره؛ لأنه قد ملكه فيفعل فيه ما يشاء. 

قوله: (أو غيرهما): لعله يدخل فيه ما عين أكله في المسجد من الصدقات؛ لأن ذلك فيه قربة. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 01؟). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 505). 
(" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 507). 


11م 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ولا يجوز لغير من أبيح له الوقوف): لعله حيث يكون الأكل مباح نحو من يأكل طعامه لا 
الصدقة التي أوصى بأكلها في المسجد فذلك قربة فيجوز فيه »والله اعلم. 

قوله: (وكتبها لنفسه): يعني حيث قصده ا القراءة فيهاء فأما إذا كان قصده با البيع فذلك مباح, فلا 
يجوز للمسجد إلا إذا كان يريد إنفاق ثمنها فيه قربة كعلى عياله وزوحاته» أو يقضي به دينه» أو يكون 
مضطراً إليه» أما إذا كتبها لغيره» فإن كان بأحرة فكالذي للبيع» وإن كان بغير أحرة» فإنه يجوز إذا كان فيه 
وجه قربة» نحو: أن يكون لعالم» أو فاضلء أو هاشميء أو مجاهد, أو فقير لا إن كان لغني ليس فيه وحه 
قربة» أو لكافرء أو لفاسق على قول الهادي) » فإنه لا قربة فيه حلاف «المؤيد باه »كما ف دفع 
الركاة إليه. 

قوله: (لم يقصد بها ذلك): يعني لم يقصد بما معرفة ما يحتاج إليها من العلوم الدينية» بل قصد يما 
الصلاح للسانه. 

قوله: (ولا لسائر المباحات): يعني حيث يقصد الوقوف في المسجد للمباح» وأما إذا كان قصده به 
لوحه قربة نحو استماع قراءة أو /١57[‏ ظ] انتظار صلاة» ويفعل المباح تبعاً لذلك فإنه يجوز إذا لم يكن 
فيه أذية لأهل المسجد. 

قوله: (بالأجرة): إلا أن يقصد بالأحرة لوجه قربة كما مر. 

قوله: (لمن لا قربة في وصله): وقد تقدم بيانه. 

قوله: (فإن ابعدأ التسريج لذلك ضمن): يعني إذا كان هو الذي وضع السقاء في السراج واغلق النار 
فيه» أو كان الواضع للسقاء من له ولاية وهو الذي أغلق النار فيضمن أيضاً لا العكس» وهو حيث صب 
السقاء من لا ولاية له» ثم أغلق النار فيه من له الولاية وكان التسريج لمصلحة المسجدء فإذا أوقف الواضع 
للسقاء تحت السراج لفعل المباح فهو آثم ولا يضمن السقاء؛ لأن المتولي قد قبضه؛ وإن كان الواضع 
للسقاء والمغلق للنار لا ولاية لهما فهما ضامنان كلاهما وقرار الضمان على الذي أغلق النار؛ لأنه 
المستهلك. 

قوله: (يُطفى ... إلى آخره): هذا ذكره (المؤيد 0 والوحه أن بقائه إضاعة مال لغير مصلحة» 
وقال ص: أنه يجوز بقاؤه؛ لأن فيه تعظيماً للمسجد, وهكذا ليكون الخلاف ابتدأ التسريج في المسجد 


© ينظر: البحر الزخار .)١51//5(‏ 
('© ينظر: البحر الزخار .)١51/4(‏ 
2( ينظر: البحر الزخار 15/49 .)١15‏ 
7م 
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الذي لا يكون فيه مصل ولا قار. 
قوله: (ولو من نذره): أما إذاكان النذر على المسجد مطلقاً ولم يقصد به التسريج فمستقيم؛ وأما إذا 
كان مقصوداً للتسريج فقد قال أبو مضر أنه يبقا ولا ينطفأء ولعل مراده على حسب العادة في التسريج. 


م 
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فصل: [في أقسام الولاية وأحكامها] 
قوله: (والمتولي): يعني حيث تكون ولايته من جهة غيره» فأما إذا كانت من جهة الصلاحية عند عدم 
الإمام والحاكم في الناحية فولايته أصلية» وكذلك في القاضي والمحتسب. 
قوله: (والإمام): وكذا الواقف والوارث. 
قوله: (والمحتسب): وهو من يصلح للحكم حيث لا إمام فله أن يقوم بما يقوم به الإمام إلا الأحكام 
الأربعة التي يختص بالإمام وهي الحدود والجمعات والغزو وأحذ الصدقات بغير رضا أهلها فليس له ذلك 
ذكره (لمنصور بالله) "> وقال (الأستاذ)» و(القاضي جعفر)» و(ابن شروين): أن له أذ الواجبات مهراً 
ويتفقون أن له أن يقابل الناس على إخراج الواجحبات وعلى إزالة المنكر لا على الأمر بالمعروف ولا له أن 
يتألف وله تحييش الحيوش للدفع عن المسلمين وسد تغورهم ويتفقد المناهل والسبل والأوقاف والمساجد 
ولا يشترط أن يكون فاطمياً ولا بحتهدا ولا يصح أن يكونا محتبسين في بلد واحد لثلا يتنازعا الأمر» 
وينعزل بقيام الإمام ذكر ذلك كله في (مهذب المنصور 00 عبد الله بن حمزة عليه السلام. 
قوله: (ظاهر الإسلام): يعني لا يكون مجاهراً بالفسق ولا يحتاج إلى احتياره لكنهما يختلفان في وحه وهو 
الفسق الخفي وفسق التأويل» فالكفاءة لا تبطل بذلك وإمامه الصلاة يبطل به. 
قوله: (المُصّدّق): هذا ذكره (المنصور ا وقال في(الانتصار): أنه يعتبر فيه العدالة. 
قوله: (وولي النكاح): يعني لا يعتبر فيه العدالة خلا ف (الشافعي)» وأحد ا وأما الأمانة 
فظاهر كلام الكتاب أتما تعتبر فيه» فإذا خحان الأب في تزويج الصغيرة من ليس بكفؤ عالماً بعدم المصلحة 
ميصح: وقال (الفقيه يوسف ين سمدم" ": أنه يصح على الظاهر من المذهب. 
قوله: (والمتولي): يعني على المساجد والأوقاف ونحوها. 


0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 759). 

0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 5059”). 

0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 7509). 

(؟) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظارة .)٠١‏ 

5 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)5١7‏ 


5 
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5 2 7 00 ا ع 5 ع 020 ع ل ف 

قوله: (و(المؤيد بالله)» أولا): وهو أحد قولي (أبي طالب) », وأحد قولي (المنصور بالله)» ».و(القسم 
0 اا 00 5 6١‏ 

( »و (الناصر بالله) ( واما الاب والجد فلا يشترط فيهما إلا الأمانة ذكره (المؤيد بالله) ( و(المنصور 


0 4 ١ 
بالله 20 ومثله في (الكافي) » وروى في (التقرير) عن (شرح القاضي زيد) : أنحا تبطل ولايتهما بالفسق‎ 
بالفسق وإذا بطلت ولايتهما بالفسق على هذا القول أو بالجناية فإتما تعود بالتوبة ذكره (الفقيه علي‎ 


الوشلي) أ وأما الواقف فلا يشترط فيه العدالة بل الأمانة» وقال في(الوافي): أتما تبطل ولايته بالفسق» 
قال (الفقيه الحسن النحوي): والوارث لا يشترط فيه إلا الأمانة. 

قوله: (وله أيضاً في الخائن قولان): يعني (المؤيد بالله) .' لكن العبارة فيها نظرء وتحقيق قول (المؤيد 
سد في الوصي والمتولي أيما خحانا فيه فإِتْما تبطل ولايتهما فيه وفاقاء وأما فيما عداه فإن كانت الحناية 
لا يوحب الفسق لم تبطل ولايتهما ذكره فقهاء(المؤيد بالله) وهو الظاهر من قول (المؤيد بالله) في 
لزانم 7 وإن كانت مما يوحب الفسق فعلى الخخللاف في وصاية الفاسق» وقال(الفقيه الحسن 
النحوي): أنه لا ولاية لخائن مطلقاً. 

قوله: (بعد العدالة): يعني فهذا محل الخلاف إذا فسق الوصي بعدما كان عدلاً» فأما إذا كان أوصاه 


0 ينظر: شرح الأزهار (/157). 

هه ينظر: البحر النحار .)١58/5(‏ 

"2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 70). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع: للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ ١8‏ *). 
279 ينظر: البحر الزحار .)١585/4(‏ 

.)١55/5( ينظر: البحر الزحار‎ ١ 

(9© ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص١751).‏ 

© ينظر: البحر الزنحار .)١58/5(‏ 

و ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 08 ؟). 
١ :(‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/078. 

.)١58/5( ينظر: البحر النحار‎ )0١١ 


0 )© ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (و/85). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


0 200 50 4 2 
الموصي وهو فاسق» فال قِ شرح (ابي مضر) :اهما تصح وصايته وفاقا؛ لآن الموصي قد ارتضاه» قال 
عع حك ع 3 
(الفقيه يوسف بن أحمد) : وهو يستقيم إذا كان ما اوصاه فيه من التبرعات» فأما الواحبات وعلى 


ع ع 5 ع حرق 
الايتام فالظاهر أنه على الخلاف» وقوله قولان بأن وصايته تبطل بالفسق 2 . 


قوله: (مالم يكن قد عزله الحاكم): لكن ليس للحاكم عزله إلا بعد المرافعة إليه أو بعد أن يعرف منه 
الجناية» وقال(ابن الخليل): أن له عزله من غير مرافعة إليه» قال (الفقيه يحجى 0086 وهذا مبني على 
أخير (قول المؤيد ا أنما لا تبطل ولايته بالفسق إلا أن يعزله الحاكم» وأما على قديم قوليه والحادي 
فقد بطلت ولايته بالفسق ولا يحتاج إلى عزل الحاكم؛ وقال فقهاء (المؤيد اله بل هذا على قم 
قوليه: أتما تبطل ولايته بالفسق فلا يبطل إلا بعزل الحاكم له. 

قوله: (ولو فسق جهراً): يعني إذا كان فسقه على وجه الحفوة فتعود ولايته بالتوبة لأجل الحاجة إليه» 
وكذا إذا كان فسقه حفيه» وأما إذا ظهر فسقه وكان يدل على فسق منه متقدم فإنها لا تعود ولايته إلا 
بعد احتباره ويحتاج إلى تحديد الدعوة ذكره (الفقيه محمد بن 0 

قوله: (وولاية القاضي): يعني المنصوب من جهة الإمام /١717[‏ و] أو من جهة الخمسة على قول 


31 0 ع ع 


2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الليزء الثاني (و/ 07 5). 
7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء المزه الثاني (و/ 03077. 
"2 وقال المؤيد بالله إلا الوصي إذا فسق ثم تاب قبل الحكم بالعزل فكالإمام تعود ولايته بمجرد التوبة ولا يحتاج إلى تحديد تولية ولا اخختبار. 
اختبار. ينظر: التاج المذهب (77177/9). والمختار أن الوصي كغيره من سائر من ولايته مستفادة أتما لا تعود بمجرد التوبة بل لا بد من 
تولية جديدة من له الولاية من إمام أو غيره وسواءً أكان بطلان ولايته بحكم حاكم أم لاء وأما عود ولايته من الموصى فمتعذر. ينظر: التاج 
المذهب (7/9؟7). 
(؟) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)7١‏ 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/07). 
3 ينظر: البحر الزحار .)١585/5(‏ 
© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/0/9). 
202 ينظر: البحر الزحار .)١55/5(‏ 
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قوله: (ولو قد حكم الحاكم بعزله): هذا هو الصحيح؛ لأن العلة الأبوة وهي باقية» وقال(أبو 0007 
إذا كان الإمام أو الحاكم قد عزطهما لم تعد ولايتهما إلا بتجديد. 

قوله: (عزله): يعني منعه لأنه قد انعزل عن الولاية بالحناية. 

قوله: (المتهم): لعل المراد حيث غلب الظن جنايته لا بمجرد التهمة. 

قوله: (لم يَبْطْل ولاية الثّانِي): هذا وفاق بين (المؤيد بالله وأبو طالب”7 لأن المولى عنه باق وهو الإذن 
بالتولية وإنما الخلاف بينهما إذا مات القاضي وقد نصب متولياً أو مات الإمام وقد نصب قاضياً أو 
متولياء فعند ط: أنما تبطل ولاية المنصوب» وعند (المؤيد باه : لا تبطل؛ لأن المولى عنه الله تعالى. 
قوله: (إذا كان ستيرا بصيراً): يعني في دينه بصيراً في تصرفاته. 

قوله: (إليهم أو إلى سواهم): يعني أو إلى خمسة غيرهم؛ لأن كل خمسة اجتمعوا من أهل الفضل صلحوا 
للنصب وللعزل على قول من يعتبرهم» وهذا ذكره (المؤيد ا و(أبو فاليم وقال (أبو 01 
عطين "لأ يفزل تفسية إل خويهم إلة ]ذا ماقرا أو غايوا رعذ على القرل باذ الوكيل ألا.يغرل تقسه إلا 
إلى وحه موكله, وأما على القول بأنه يصح أن يعزل نفسه متى شاءء فكذا في المنصوب يعزل نفسه متى 
شا 

قوله: (فإذا لم يكن إمام): وكذا إذا كان في الزمان إمام» لكنهم في بلد لا ينفذ أمره فيها على قول طء 
أو كان لا يمكن أحذ الولاية منه على قول (المؤيد بال 


)0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 8١؟).‏ 
('© ينظر: البحر الزخار .)١1515/4(‏ 
وه ينظر: البحر النحار .)١58/5(‏ 
(9 ينظر: البحر الزخار .)١585/5(‏ 
© ينظر: البحر الزحار .)١55/5(‏ 
ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء المزء الثاني (ظا/ ٠‏ 07. 
032 ينظر: البحر الزحار .)١55/5(‏ 
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ءِ ١‏ 4 إفه و 00 عن د 
قوله: (فعلها بغير نصب خمسة): هذا قول (القاسم) », و(الحادي) » و(الناصر بالله) » وأكثر أهل 


١ 1‏ ل" ١‏ 000 
أهل البيت وقول (المؤيد بالله) : أنه لا يعتبر النصبء وأنه لا حكم له باعتبار الولاية »وعلى أخير قولي 
© 4 ”7 ا 0 
(المؤيد بالله) 4 و(الحنفية والشافعية) 2 و<ابي علي وابي هاشم وابي رشيد وقاضي القضاة) 4 و(ابو 


القاسم البلحي): أنه يعتبر النصب لوجوب الولاية وهو قول (لأبي طالب ولأبي العباس)(©)2» و(للمرتضى 
و(للمرتضى 0/6 ثم احتلف أهل هذا القول في كيفية النصب فعند أكثر أنه لابد من خمسة ينصبون 

السادس» وقال (أبو القاسم البلحي): ثلاثة ينصبون الرابع» وقال (أبو علي): واحد ينصب ثانياً ويعتبر في 
الذين ينصبون أن يكونوا من أهل الفضل فلا يخلون بواحب علم ولا عمل» ويعتبر في المنصوب أن يكون 


َ ع ع 5 اقلق 
يصلح لما نصب له من حكم أو تولية مسجد أو يتيم أو وقفء قال (أبو مضر) : فلا بد من اجحتماع 
الخمسة عند نصبهم للسادس» و(الفقيه محمد بن سليمان): إنما يشترط اجتماعهم إذا كان الأمر إلي 


ينصبون فيه ما يحتاج إلى المشاورة في الرأي» وإن كان فيما لا يحتاج إلى ذلك لم يشترط اجتماعهم. 


)0 ينظر: البحر الزنحار .)١58/5(‏ 

2( ينظر: البحر الزنحار .)١58/5(‏ 

0" ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/5١٠١)؟‏ 

(؟ ينظر: البحر الزخار .)١585/4(‏ 

,)2( ينظر: البحر النحار .)١57/5(‏ 

6 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (* / 97/8). 

(69 ينظر: البحر الزحار .)١58/5(‏ 

0 ينظر: البحر الزخار (1515/4). 

ف ينظر: البحر الزنحار .)١515/5(‏ 

2١ '(‏ ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الغاني (ظ/ .)7١81‏ 
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قوله: (في غير مُضِيّق): يعني فيما يمكن تأخيره حتى يحصل النصبء فأما ماكان مضيقاً لا يمكن تأخيره 


1 4 
إلى وقت النصبء فإنه لا يعتبر فيه النصب وفاقأء بل من صلح له فعله ذكر ذلك(الكني) ٠‏ و(الفقيه 
(١‏ 


ع ) 
١ - -‏ دلق ع 
قوله: (ولا قاضيه): هذا مذهبنا بناء على قول (المؤيد بالله) : أن ولاية القاضى باقية بعد موت إمامه. 
قوله: (أو لا ينفذ أمره): يعني ولم يمكن أحذ الولاية منه» أو كان يخشى المضرة إذا أحذها؛ لأن م يقول: 
أن ولاية الإمام عامة حيث ينفذ أمره وحيث لا ينفذ. 
قوله: (بخلاف من ولاه القاضي): وقوله بعد ذلك:(١كمنصوب‏ القاضي): ظاهر عبارة الكتاب وهي 
عبارة (اللمع) عن (أبي مضر): أن القاضيين يتفقان في منصوب القاضي» ومنصوب الخمسة» ومنصوب 

4 600 
الواقف» حيث ١‏ يؤذن له تنصيب غيره» وهو مفهوم كلام (الزيادات) 3 فعلى (قديم قول المؤيد بالله) 3 
١ 4 4 ١‏ ف4 7 4 7 

بالله) » و(القاضي زيد) : ليس له ذلكء وعلى (قديم قول المؤيد بالله) » و(أبي مضر) : أن له 


0 انق 0 0 
ذلكء قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : والظاهر أن المسألة خلافية بينهم» وهو ظاهر التذكرة» وقيل: 
1 


1 0 :1 
ليس بينهم خلاف ف الحقيقة» بل مراد (القاضي زيد) : أن ليس له أن يولي مثل ما هو متولي فيه 
ومراد (أبي مضر): أن له أن يولى في دون ما ولي فيه» فأما أنه ينصب متولياً مثله فلاء فيجعل ذلك وفاقاً. 


000 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/7). 
(7' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/07). 
7" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/79). 
(9) ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظ/85). 


)2.2 ينظر: البحر الزحار .)١55/5(‏ 

© ينظر: البحر النحار .)١55/5(‏ 

0032 ينظر: البحر الزحار .)١55/5(‏ 

20 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/0/9). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجحزء الثاني (ظ/ .)٠١7‏ 


2١ (‏ ينظر: البحر الزخار (175/4). والأصح في المذهب أنه يجوز لمن صلح لشيء من حكم أو ولاية على وقف أو مسجد أو غيرها 
ولا إمام ولا محتسب في بلد الولاية أو كان ولا تنفذ أوامره فعله بلا تنصيب من الخمسة. ينظر: التاج المذهب (577/8). 
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قوله: (وللناصبين عزله): ولو في غير وحهه كما في عزل الموكل للوكيل» لكن (قيل): أن لهم عزله مق 
شاءواء وقال (الإمام يحبى بن حمزة )» و(أبو 000 ليس لحم عزله إلا عند العذر نحو أن يتهموه 
بالجناية. 

قوله: (لا الاشتراط عليه): وذلك نحو أن يشترطوا عليه أن يعمل بمذهبهم أو لا يتصرف إلا بمحضر زيد 
أو نحو ذلك فهذا لا يصح؛ لأنه يصح منه الفعل. 

قوله: (عند(المؤيد بالل ): وهو قول (أبي حنيفة) "» و(الشافعي) "» قال (الفقيه يوسف بن 

أجع : وهو القوي. 

قوله: (وعليهم ذلك): يعني أحذ الولاية منه. 

قوله: (ثم أمكن): صواب العبارة متى أمكن, ولعل المراد به إذا كانوا قد أخرحوها مع مطالبة الإمام» فلو 
لم يكن قد طالبهم بما فقد أجزتمم» وإن لم يكن قد أخرجوها فله أخذها منهم وفاقاً. 

قوله: (وإلى وارث الميت ولاية ما وقفه عليه): إنما كانت ولايته إليه لكون الموقوف عليه معنياء وسواء 
كان وارث للواقف أو غير وارث له وإِنما تكون الولاية فيه إلى ورثته كما في قضاء دينه ذكر ذلك 


انك 

فيالزهور) . 

/1١7[‏ ظ] قوله: (ونحوها): يعني سائر الديون سواء كانت لله تعالى» أو لآدمي فإن لكل وارث ولاية 
في قضائهاء وكذا في اقتضاء كل دين للميت على الغير» لكن المراد بذلك حيث يقضي الوارث» أو 
يقتضي من جنس الدين الواحبء فأما من غير جنسه فلا يصح ف نصيب غيره من الورثة» إلا أن يخيروه 
ذكر ذلك في (اللمع): في باب الصلح عن (المؤيد بالله وأبي طالب). 
قوله: (حيث لا وصي): يعني فأما مع وحود الوصيء (فللمؤيد بالله) قولان» أحدهما: أنه لا ولاية 
للوارث» والثاني: أن له ولاية معه أيضاًء وهو ظاهر كلام (أبي العباس). 
قوله: (لا ما وقف على غيرهم): يعني فلا ولاية لورثته فيه؛ لأن الولاية لا تورث على المذهب» خلاف 


(0) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الح الثاني (و/ 4:؟). 

00 ينظر: البحر الزخار .)١55/4(‏ والصحيح في المذهب أنه يولى حيث لا يطاع. ينظر: البحر الزخار .)١55/5(‏ 
9ه ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 57/8). 

97 ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (1/ 88). 

20 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع ءللفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ 4 50). 

© ينظر: الأزهار (ص .)١198‏ 
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(المؤيد ا 

قوله: (كوارث من ولاه الإمام والحاكم): وكذا من ولاه الواقف فهؤلاء ولايتهم لا تورث عنهم» لكن لو 
حعل المتولي له وصياً بعده. هل تكون الولاية على ماكان إلى المتولي إليه» قيل: هو يأقٍ على الخلاف» 
هل للمتولي أن يولي غيره أم لاء كما مر. 

قوله: (عالماً أن لا ولاية له ضمن): وكذا مع جهله أيضاً إذاكان هناك من له الولاية من إمام أو حاكم 
أو متول» فأما إذا لم يكن هناك من له ولاية وكان الوارث يصلح لذلكء فإنه لا يضمن إذا كان معتقداً 


لجواز ذلك؛ لأن الجاهل كامحتهد ذكره في لادان ولأبو 0 ومع علمه بعدم الجواز يضمن» 
وكذا المدفوع إليه لكن المراد به إذا كان الموقوف عليه غير معين فلا يبراء بإخراج عين الواحب كثمار 
الأشجار إلا إذا دفعه إلى من له ولاية ليضعه في مستحقه, وأما إذا كانت الموقوف عليه معينا فإن دفع 
إليه عين الحب برئ منه لأنه قد أوصله مالكه وإن دفع قيمة الثمار أو كراء الأرض أو الدار الموقوفة ولو 
كان الموقوف عليه غير معين» قال(الفقيه الحسن النحوي): أنه يبراء منه أيضاً؛ لأنه قد صار ديناً عليه 


05 اله 5 تك 

فولاية إخراحه إليه على قول (المادوية) ». و(قديم قول المؤيد بالله) », وعلى (قديم قول المؤيد بالله) ع 
١‏ 0ه ١‏ 4 !| افك 5 

باللهم) ( و(قول لمنصور بالله) 4 و(الناصر بالله) : يبراء بإخحراجه؛ لآأن ولايته إلى من له الولاية» وقال 


وقال (الفقيه علي الوشلي) "': أما مع وحود الواقف أو المتولي من جهته فولاية الإخراج إليه ولا يبراء 
الزراع» وأما مع عدمهما ووجود الإمام فالخلاف هل تكون ولاية الإحراج إليه أو إلى الإمام» وهذا حيث 
تكون غلة الوقف لا عن حق واجب على الواقف, فإنه يحب إخراجها إلى من له الولاية حتى يخرجها عن 
الواحب وفاقاً. 


0 ينظر: البحر الزخار .)١55/4(‏ 

('© ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظ/8). 

7( ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/7). 

257 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/9/). 

)2( ينظر: البحر الزنحار .)١57/5(‏ 

نك ينظر: البحر النحار .)١557/5(‏ 

00 ينظر: البحر الزحار .)١55/5(‏ 

) ينظر: البحر الزخار .)١5/5(‏ 

6 ينظر: الزهور المشرقة ف شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)5١5‏ 


5 / 
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قوله: (كساده): يعنى عدم نفاقه. 


قوله: (وفساده): يعنى تلفه. 
5 ع و عع ب 00 ع 3 3 ُ 
قوله: (ليأخذ أجود): هذا ذكره (المؤيد بالله) » وهذا يستقيم على أصله أنه لا ربا في أموال الله تعالى 
ص 7 أل 0" 5 5 
ذكره عنه في (الزهور) » وأما على قول (الحادوية) : فذلك ربا لا يجوزء وأما إذا أقرضه بمثله عند خحشية 
4 1 
حشية فساده لو بقي» قال( الفقيه علي الوشلي) : لا يجوز»ء وإن ذلك ربا؛ لأنه قرض جر منفعة» وقال 
1 00 5 5 5 
(أبو مضر) : بل يجوز؛ لأن الربا ما كان فيه زيادة في العوضء أما في قدر وإلا صفة» وأما إذاا كان 
المنفعة عرضاً آخر وهو السلامة من الفساد» فليس ربا. 
قوله: (وأن يقرض): هذا معطوف على أول الكلام وهو الحواز لا على قوله: (ويكرة)» ومراده يقرض 
ون الله و يستترض مر عبرو 
قوله: (ولا يتبرع ... إلى آخره): لأنه تبرع للميت الواقف فكأنه ملكه البذر إذا نواله؛ لأن تملك الميت 
عند الضرورة وهو حيث عليه دين؛ ثم ينبت الزرع على ملكه ويجب الركاة مثل إذا نوى القرض. 
قوله: (لكن يبرئه بعد القرض): هكذا كلما أراد الوصى أو الوارث إخراجه عن الميت من حقوق الله 
تعالى» فإنه لا يجزئ عنه إلا إذا نوى إقراضه الميت» ثم يجزئه عنه» ثم يبرئه من العوض أو يأخذه من تركته 
وإذا لم ينوي إقراض الميت لم يجز عنه وكان تبرعا من المخرج وصدقة فلا رجوع له فيه وفي بذر الأرض 
3 5 57 00 2 500 ا 
يكون الزرع له على قول (الفقيه يحبى البحيح) », ويلزمه كراء الأرض للواقف فإذا أحرج بقدره من الزرع 
بدلاً عنه أجزأه وأحزأ عن الميت الواقف. 


© ينظر: البحر الزخار .)١585/4(‏ 
('© ينظر: الأزهار وص 1917). 


0020 الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/74). 


2. 


ينظر: 

(9؟ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/074. 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/754). 
ينظر: 


00 الزهور المشرقة في شرح اللمع» للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)9١7‏ 
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000١ ف‎ ١ 
3 قوله: (بلا عقد): يعني من باب المعاطاة وهي صحيحة عند (الناصر بالله) 3 و(المنصور بالله)‎ 


والأصيع من قولى :(للؤيد باللم" ' + وغفد والمادويم”"" ووقنم قول المؤيذ بلقم" أنما لا تضي لكن إذا 
إذا فعل جاز ووجب أجرة المثل. 

قوله: (أو هو بأجرة): يعني فيضمن ضمان الأحير المشترك. 

قوله: (نقداً أو بعض الزرع): يعني حيث الإجارة فاسدة فإن أحذ أجرة المثل من النقد فهو الواجحب» 
وإن أخذها من الزرع جاز شرطين: 

- الأول: أن يكون أصلح من النقد. 

- والثاني: أن يكون برضا الزارع. 

قوله: (وأن يدفعها): يعني الأرض الموقوفة على الفقراء نحو أن يدفعها إلى فقير يزرعها لنفسه أو يكريها 
منه» ثم يبرئه من الكراء أو يقبضه منه ثم يرده عليه أو يدفعه إلى غيره» وهذا جلي حيث الغلة غير 
مستثناة عن حق واجبء وأما إذا كانت عن حق واجب فلا يجزئ دفعها إلى الفقير بغير أجرة؛ لأن إخراج 
النفعة عن الواحب لا يجزيع لاف (أبي.مضرع” " وآن دفعها إلى الفقير بأحرة وقبض منه الأجرة ثم 


دفعها إليه حاز وفاقاً وإن أبرأه من الأحرة» قال (الفقهاء محمد بن سليمان ومحمد بن يحبى ويحى 
002 5 
البحيح) : لا يجزئ ولا يصح؛ لأن ذلك دين وإخراج الدين لا يحزرئ عن الواجحب» 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/074. 

00 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 57"). 

2( ينظر: البحر الزخار .)١517/4(‏ 

(9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/074. 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/74). 

© ينظر: البحر الزخار .)١517/4(‏ 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ .)5١5‏ 
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وقال (أبو مضر وابن الخليل)” ': أنه يصح ذلكء ويجرئ على قول اي أنه لا يعتبر التمليك سواء 
كان الحق الواحب ركاة أو مظلمة» وعلى قول (المؤيد ا يحزئ في المظالم لا في الركاة؛ لأنه /١54[‏ 
/١4[‏ و] يعتبر التمليك فيها. 

قوله: (كما يبرئ الإمام): فقيراً من مظالم عليه هذا على(قدم قول اللؤيد باع" "+ وزاين الخليل)» قال 
(الفقيه يحجى البحيح) : أنه يصح, وعلى (قديم قول المؤيد باش و(الفقيهين محمد بن سليمان ويحجى 
ويحجى البحيح) ": أنه لا يصح, وهذا في المظالم» وأما في الركاة فلا يصح وفاقاًء وأما إذا قبض الإمام الحق 
الحق الواحب ثم رده إلى من دفعه لكونه مستحقاً» فقال(أبو علي وقاضي القضاة): يجوز» وقال (أبو 
حعفر): لا يجوز. 

قوله: (وكما يقف): هذا قياسء يعني كما يصح أن يقف الإنسان شيئاً عما عليه من حقوق الله تعالى» 
فكذا يصح أن يبرئ من أجره الوقف عن الحق الواحب؛ لأنه لا قبض في الصورتين معاً؛ لكنه يعترض هذا 


بأن الأحرة دين في ذمة الفقير وقد نصوا أن إحراج الدين عن الواحب لا يجزئ؛ لأنه معدوم. 


© ينظر: البحر الزخار .)١585/4(‏ 
(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 505). 
2( ينظر: البحر الزخار .)١517/4(‏ 
(؟ ينظر: البحر الزخار .)١55/4(‏ 
(2 ينظر: الزهو امشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الزء الثاني (و/ 0 1). 
© ينظر: البحر الزخار .)١55/4(‏ 
7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسفء اللحزء الثاني (و/ 505). 
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قوله: (وفي ثلاثة أولى): يعني أحوط؛ لأن فيه خلاف (العانيع”"» و(قديم قول المؤيد با : أنه 
يحب صرف الغلة إلى أقل الجمع وهو ثلاثة على (قول للمؤيد ا و(الشافعي) “أ وعلى (قدهم قول 
قول المايد با اثنان. 

قوله: (ثم بما فعله المتقدمون): يعني إذا كان فعلهم بالظن فإنه يقدم ظنه على ظنهمء وأما إذا كان 
عملهم بالعلم فإنه يقدمه على ظنه» وإذا لم يحصل شيء من ذلك فإن كان التبس بين مصارف محصورة 
تبجع القلة يباب النبرية :ولق «وشية قزل للويده عالا) "+ وزالتسيرر يلاي "+ وكرق للمعاطء وان 
كانت غير محصورة» بل وقع اللبس مطلقاً فإن الغلة تكون لبيت المال» وكذلك الرقبة إذا لم يعر فكوتحا 
وقفء وإن عرف أنحا وقف بقيت وقفاً. 

قوله: (كالوصي): يعني إذا أنفق على اليتيم من مال نفسه منه العوض أو أخرج منه عن حق على الميت 
وكذلك كل منول يصح أن يقرض من نفسه» أو يستقرض من غيره؛ ثم يقضي من المال الذي له الولاية 
عليه» قال (المنصور ا وكذا له أن يخلط ما حصل معه من الغلات يحسبها من مال نفسه.؛ إذا كان 
كان في ذلك صلاح للمصرف. 

قوله: (لم يصح): وذلك وفاق؛ لأنه حلاف المصلحة بخلاف ما إذا بدلت الزيادة من بعد فإنما لا تنتقص 
الإحارة الأولى حلاف (الفقيه محمد بن سليمان). 


)200 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١78‏ 

00( ينظر: البحر الزنحار .)١55/5(‏ 

فيه ينظر: البحر الزنحار .)١55/5(‏ 

ع6 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١78‏ 

27 ينظر: البحر النحار .)١57/4(‏ 

.)١55/5( ينظر: البحر الزنحار‎ 3١ 

69 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 75075). 


49 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص .)7"5٠0‏ 
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قوله: (صح وكره): يعني إذا باع أو أحر بالمثل» وكان يغلب بظنه أنه لو ظهر أمره حصلت الزيادة على 
المثل» فقال (المؤيد ا أنه يصح ما فعله» لكنه يكره» وقال (الفقيه يحجى اليثم : أنه لا يصح؛ 
لأنه خلاف المصلحة كما إذا بدلت الزيادة. 

قوله: (فدسي): يعني باع أو أحر بما دفع ونسي زيادة الدينار التي كانت قد بدلت له فمع نسيانه يصح 
ما فعل ذكره (المؤيد بالله) لامع ذكره. 

قوله: (ومن زرع أرضاً): يعني موقوفة فقد صار غاصباً لها ويلزمه أحرتما تكون ديناً عليه(الفقيه الحسن 
النحوي): فيكون ولاية صرفها في مستحقها إليه كما في المظالم عندزالهادويةم” ") و(قديم قول المؤيد 
الهم" "» وعلى (قولٍ للمؤيد بالل" "» و(الناصر بالل" "» و(المنصور بال" : أن ولاية صرفها إلى من 
من كانت له الولاية على الوقف, وقال (الفقيه علي الوشلي) ": أما إذا كان الواقف باقياً أو وصية أو 
المتولي من جهته فهو لأن ولاية الصرف إليه وفاقاً وإن كانت الولاية على الوقف إلى الإمام فالخلاف ف 
ولاية صرف الأجرة إلى مستحقها كما في المظالم. 

قوله: (فلو أخذها مسلم): يعني بغير ولاية فهو غاصب مع الإكراه ووكيل مع الرضاء فإذا وضعها في 
مستحقها كان كما إذا أخرجها الزراع بنفسه على الخلاف الأول. 


)00 ينظر: البحر الزحار .)١50/5(‏ 

0( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 4 .)٠١‏ 
('؟ ينظر: البحر الزخار .)١50/4(‏ 

05( ينظر: البحر الزنحار .)١50/5(‏ 

27 ينظر: البحر النحار .)١50/4(‏ 

50 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (ظارة١٠).‏ 

© ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور (ص 3557). 

() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الحزء الثاني (ظ/ 5 .)5١‏ 


لت 
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فصل: [في ما يجوز فعله في رقبة الوقف وما لا يجوز] 
قوله: (ملك لله تعالى): يعني فلا يصح فيها بيع ولا هبة ولا صدقة ولا نذر ولا وصية ولا عتق ولا كتابة 
)00 0 الى ل" 
وعند (مالك) » و(قديم قول الشافعي) : أتما ملك للواقفء وعلى (قدم قول الشافعي) : أتما ملك 
ملك للموقوف عليه وأما منافع الوقف فإتما ملك للموقوف عليه يصح تصرفه بوجوه التصرفات التي 
1 5( 2 4 7 
قوله: (أخرجه من يده): ذلك إشارة إلى حلاف (مالك) » و(محمد بن الحسن) » و(الإمامية) : أن 
ع ع فك 
أن له الرجوع فيه مالم يخرحه عن يده» وقال (أبو حنيفة) : له الرحوع فيه مالم يحكم به حاكم. 
١‏ 4 7" 4 
قوله: (يحدات): وقال (النصور بالله) » و(أصحاب الشافعي) : لا يحدان» بل يثبت نسب الولد» 
م 60 
قلنا: وإذا علقت كان ولدها وقفا كأمه., وقال (الإمام نبحجى بن حمزة 46 و(قديم قول الشافعي) : أنه 
يكون ملكاً للموقوف عليه» وهكذا إذا ولدت عن تزويج؛ وكذا في أولاد البهائم الموقوفة» وإذا نقصت 
قيمة الأمة بالحمل والولادة لزم الواطئ أرش نقصاتنها كما إذا جنى عليهاء قال (الفقيه الحسن النحوي): 
ليل 


2 5 ع ع 07 ( ع 
والأرش يكون للموقوف عليه؛ إلا أن يكون هو الحاني كان للواقف أو ورثته» وقال في (الحفيظ) : أنه 


050 
يكون لبيت المال» ولعل ما ذكره(الفقيه الحسن النحوي) على قول (الحادوية) » وما ذكره في 


46 ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل 9 574). 

('© ينظر: جواهر العقود /١(‏ 157). 

(2 ينظر: جواهر العقود /١(‏ 157). 

92 ينظر: الذحيرة للقراق (5/ 299). 

22( ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 5؟"). 

6 ينظر: البحر الزخار »)١53/5(‏ الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و// .)7١5‏ 
زف ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / ؟7). 

0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور باللو(ص 4 85). 


20 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (9/ 771). 

2١ (‏ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 7771) »جواهر العقود /١(‏ 55937). 
2١‏ ينظر: الحفيظ في الفقه (و/ه 4). 

دك ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع؛ للفقيه يوسفء الجزء الثاني (و/ .)5١5‏ 
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والحفيظ)” "» على قول (المؤيد بالله)» كما في قيمة الوقف إذا اتلفه متلف. 

قوله: (ويثبت النسب): يعني ويعتق الولد ويجب قيمة الولد للموقوف عليه إن كان الواطئ هو الواقف» 
وإن كان الموقوف عليه كانت القيمة للواقف أو ورئته وسواء دفع القيمة أو أوقف عنها شيئاء وعلى قول 
(المؤيد بالله)20» القيمة للمصالح مطلقاًء ولا تكون أم ولد للواطئ وفاقاً. 

قوله: (فلا مهر عليه): وذلك لأن المعر عوض منفعة يضع الأمة وهو المالك لمنافعها فيكون المهر له. 
قوله: (للواقف): هذا ذكره (المنصور ا وقال (الفقيه الحسن النحوي): أن الولاية للواقف مع إذن 
الموقوف عليه وقد ذكره في النكاح؛ وقال في (البيان): أتما إلى الحاكم» وقال (بعض الشافعية)””": لا 
يصح تزويجها. 

قوله: (وأولادها وقف): يعني إذا حصلوا عن تزويج» أو زنا وسواء كان من أحدهماء أو من الغير. 

قوله: (وكما نبتت من أغصان الوقف): يعني ولو قد قطعت ثم غرست وكبرت فالوقف باق فيها وما 
يخرج من ثمارها فيكون ملكاً للموقوف عليه (قيل): إلا أن يفسد الغصن الذي غرس وثبت منه غصن 
آخر كان ملكاً للغارس؛ لأنه قد استهلكه؛ وأما صوف الأغنام الموقوفة» فقال في 06 أنه وقف؛ 
لأنه جزء منهاء وقال (الإمام يحبى بن حمزة): أنه ملك كالثمار وكأغصان الشجر التي تقطع في العادة؛ 
لأتما كالثمر. 

قوله: (لم يصح): يعني بل البيع باطل. 

قوله: (ويرد المنافع): وكذا رقبة الوقف يلزمه ردها مع الفوائد» ويلزم البائع استقدها بما أمكنه ولو بألوف 
كثيره» فأن تعذر /١7/8[‏ ظ] عليه استرجاعها لزمته قيمتها كما يأني بيانه ويلزمه أحرتما للموقوف عليه 
إلى وقت تسليمه لقيمتها عند تعذر ردها. 


قوله: (وإن باعه): يعنى الواقف, وكذا ورثته بعده إذا باعوه. 


0 ينظر: الحفيظ في الفقه (و/ه؛). 
(© ينظر: البحر الزخار .)١5/8/5(‏ 
2( ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص707). 
ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (2/ 98). 
279 ينظر: البحر النخار .)١49/4(‏ 
:6م 
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قوله: (إن جعلناه باطلاً: هكذا ذكره (ابن الخليل والشيخ 0-7 ووالتقييان غود ون نايياة 


ويحبى البحيح)(1), 75 (السيد يحبى ناسين "+ وزأبو ضطين" "+ ٠ألهافانند‏ ملف بالقي» وهنا 
حيث باعه الواقف أو ورثته مع جهل التحريم؛ ولم يكن قد حكم حاكم بصحة الوقفء فأما إذا كان 
البائع له غيرهمء أو كان بيعهم له مع العلم بالتحريم» أو بعد حكم حاكم بصحة الوقفء فالبيع باطل 
وفاقاً. 

قوله: (فإن أمضاه الحاكم): يعني حكم بصحة البيع وبطلان الوقف» فيكون الثمن للواقف أن أجازه 
البيع» وإن لم يجزه لزم البائع استرجاعه للواقف إن أمكنه وإلا ضمن له قيمته. 

قوله: (بالإباحة من الواقف): وهي إباحة من كل وجه؛ فلهذا صح من الموقوف عليه أباحتها للمشتري؛ 
ولا ضمان على المشتري لما أتلف من الفوائد وما كان منها باقيا فللبائع وللواقف الرجوع فيه» ولكن إباحة 
البائع للمشتري هنا هي ف مقابلة عوضء وهو الثمن ولم يصر إليه» بل إلى الواقف», وكذا إذا فسخ الحاكم 
البيع» فقد قال في الكتاب: أن البائع لا يرحع على المشتري بقيمة الفوائد؛ لأنه قد أباحها له وهذه 
إباحة في مقابلة عوض وهو الثمن» وقد بطل» لكن هذا كله يستقيم على ما ذكره (المنصور بالله) » 
و(ابن الخليل)» و(الفقيه محمد بن سليمان)» و(الزوائد): أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها وهو خلاف 
المذهب فإنحم قد ذكروا في البيع الباطل أن ثمنه مضمون على البائع بطل حال مع أن المشتري قد أباحه 
وفيه حلاف (المنصور بالله) ومن معه. 

قوله: (وإن فسخه فكذا في الفوائد): يعني أنه لا يرحع بما تلف منهاء وهذا على قول (المنصور 0 
0 حلاف المذهب. 

قوله: (ومن باع وقفاً): هذه نسخة ثانية غير الذي تقدم. 

قوله: (ويقبل بينته بالوقف): وذلك من باب الحسبة وإلا فبيعه له يكذبما لكنها تصح من غير دعوى 
منه فكذا مع دعواه. 


27 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/74). 
(' ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة للفقيه يوسف (ظ/074. 
7" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/74). 
(6) ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/74). 
(9) ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص951). 
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قوله: (حيث الغلة له): يعني حيث البائع الموقوف عليه أو وارثه؛ لأنه قد أباحها للمشتري وفيه ما تقدم 
من الكلام والخلاف. 

قوله: (إن كانت لغيره): يعني حيث البائع غير الموقوف عليه وورثته فيضمنها المشتري لمالكها وله أن 
يرجع بما ضمن على البائع إذااكان جاهلاً هذا معنى كلام الكتاب لكنه أنما يستقيم على قول (أبي 
000 أن المغرور يرحع على الغار ولو قد استو ما يقابل الضمانء والمذهب خلافه» وهذا ذكره في 
الكتاب في فوائد الأصل» يعني فأما الفوائد الفرعية فتطيب للمشتري»؛ وهذا يستقيم على القول بأن البيع 
فاسد حيث البائع الواقف أو ورثته» وكان الفسخ بالحكم, فلو كان بالتراضي لم يردها الكل» وأما على 
القول: بأنه باطل» فيضمن الفوائد الفرعية والأصلية. 

قوله: (فإن تعذر استرداده): يعني على البائع» وكذا على المشتري إذا تلف المبيع تحت يده أو خرج عن 


يده وتعذر عليه رده. 


0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/074. 
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5 75 7 ع 200 
قوله: (فيقف بها ما شاء): لكن قال (أبو جعفر): أن الوقف واجحب» وهو أحد قولي (أبي طالب) » 


وعلى أحد قوليه» ورححوه للمذهب: أنه مخير أن شاء اشترى بالقيمة بدله» أو وقف عنه ما يستوي قدر 
٠ 600‏ 5 32 3 01 
قيمته» وإن شاء دفع القيمة للموقوف عليه على قول (لحادوية) : إذاكان النافع غيره أو للمصالح على 
000 
قول (المؤيد بالله) . 
. 01 00 ف لأمض لس 
قوله: (وإن أعتق عنها) إلى قوله: (الفقير): هذا يستقيم على قول (لمؤيد بالله) : أن القيمة للمصالح» 
٠. ٠ 3 1 ٠. (0‏ 5 5 
وأما على قول (لحادوية) : فهي للموقوف عليه أو ورثته إن عرفواء وأن لم فللمصالح. 
قوله: (كله يإذن الواقف الأول): يعني إِنما غرمه بدلا عن الوقف الأول فلا يفعله إلا بأمر الواقف 
00 3 3 6 )مه .6 000 
الأول؛ لأن الولاية إليه» لكن قال (الفقيه علي الوشلي) : أن ذلك وفاق» وقال (الفقيه الحسن 
5 فو ١‏ 0 1 4 7 
النحوي): أنه على قول (الناصر بالله) » و(قديم قول المؤيد بالله)» » و(قول للمنصور بالله) » وأما 
حل ا 00 ل ' 0 
على قول (الهادوية) ٠»‏ و(قديم قول المؤيد باللم» ». و(قول للمنصور بالله) : فلا يحتاج إلى إذنه بل 
5 ع 5 09 5 5 6م 
له ولاية في ذلك؛ لأنه مظلمة عليه» وهو ظاهر كلام (أبي مضر) في(الل مع) » وقد قال (الفقيه الحسن 
النحوي )قي الكتاب: وفيه نظر» يعنى أنه يرحح حلافه. 


0 ينظر: البحر الزخار .)١515/4(‏ 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ 4 07. 
2( ينظر: البحر الزخار .)١58/4(‏ 
(5) ينظر: البحر الزخار .)١58/5(‏ 
9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/74). 
50 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/074. 
00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/5١٠١).‏ 
) ينظر: البحر الزخار .)١50/5(‏ 
34( ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص57"). 
2000 ينظر: البحر الزحار .)١501/5(‏ 
0©» ينظر: البحر الزخار (150/5). 
05 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص537"). 
م00 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الجزء الثالث(و/85). 

/اهم/ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (لا فيه): يعني لا يضع الضمان في الواقف الأول ذكره (المؤيد ب قال (الفقيه الحسن 
النحوي): وفيه نظر على أصله؛ لأن الضمان قد صار عنده للمصالح؛ وإذا كان الواقف الأول فقيرا فهو 
من جملة المصالح كغيره من الفقراء فلا وجه لمنعه منه. 

قوله: (ثم عاد الأول): وكذا إذا أمكنه استرجاعه وجب عليه ويكونان وقفاًكلاهما؛ لأن الوقف استهلاك 
كالعتق فلا يقال أن الثاني بدل عن الأول» وقد وحد فيبطل الثاني كما في الحدي. 

قوله: (وثواب كل واحد لمن وقفه): هذا حلي بعد عود الأول» أما قبل عوده» فقال ف(الحفيظ)” "» 
وراد تين" : أنه يكون ثواب الثاني لواقف الأول؛ لنه بدل عن وقفه؛ وقال(الفقيهان الحسن النحوي 
ويوسف بن أحمد)(25: أنه يكون /١739[‏ و] ثوابه لواقفه؛ لأنه وقفه عن واجب عليه وهو إبدال الأول 
وهو يحتمل أن يقال أما ثواب الوقف نفسه فهو لواقفه لأنه فعله عن واحب عليه امتثالاً لما يجب» وأما 
ثواب ما يحدث من غلاته فيكون لواقف الأول؛ لأتما تخرج بدلاً عن فوائد الأول »والله أعلم. 

قوله: (عاد ملكاً إن رجع الأول): هذا ذكره (أبو 0006 وليس المراد أنه يعود ملكاً بعد ما صار 
وقفاًء فذلك لا يصح, بل المراد أن وقفه مشروط بعدم رجوع الأول» فإذا رجع فلم يحصل شرط الوقف 
ويبين أنه لم يقع قط وهذا جلي بعد رجوع الأول» وأما قبل رجوعه فقد قال (الفقيه الحسن النحوي): 
فيه نظر» ووجه النظر أنه إن جعل الوقف مشروطاً بعدم رجوع الأول كما هو ظاهر إطلاق أبي مضرء 
فهو لا يصح الوقف الثاني ما دام الأول حتى يتلف؛ لأنه يجوز رجوعه عنه في كل وقت فيكون فوائد الثاني 
باقية لواقفه ولم يعد ينفذ وقفه عن الأول وأن أراد بذلك أنه وقف الثاني في الحال أن لم يرحع الأول فهذا 
يؤدي إلى تقدم المشروط على شرط وهو لا يصح على الأصح من المذهب فلا يقع الوقف حتى يتلف 
الأول ولو قلنا أنه مبني على صحة تقدم المشروط على شرطه فليس يصح أن يقع الوقف في الحال» ومتى 
رجع الأول بطل الوقف؛ لأنه استهلاك لا يرتفع بعد وقوعه كالعتق» وإن أراد بذلك أنه وقفه في الحال إن 
كان في علم الله تعالى أنه لا يرجع الأول ففيه نظر .....يعلم ما في علم الله بل يجوز رجوع الأول ما دام 
باقيً» فيجوز لواقفه أحذ غلاته لنفسه» ومتى تلف الأول تبين صحة الوقف» ويلزمه ضمان الغلات 


0 ينظر: البحر الزخار .)١50/4(‏ 

20 ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/؛ 4). 

[فة ينظر: البحر الزنحار .)١50/5(‏ 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/074. 

20 ينظر: الزهور المشرقة ف شرح اللمع, للفقيه يوسفء الحزء الثاني (و/ 01؟). 
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والفوائد التي قد استهلكهاء وإن كان المراد به استثنى غلات الثاني بعد رجوع الأول فذلك يصح, وأما 
الوقف فد تأبد. وإن كان دفع قيمة الوقف الأول للموقوف عليه» أو لورثته ثم رحع الأول» فإنه يرحع 
بالقيمة على من دفعها إليه. 

قوله: (قصيرة): يعني دون ثلاث سنينء وفي الثلاث وما فوقها يكره؛ لأنه يؤدي إلى الالتباس بالملك هذا 
قول (الهادي) » وقال (المؤيد بالله وأبو طالب "» و(القاضي زيد): لا يصح رهن الوقف مطلقاً؛ لأن 
المقصود بالرهن بيعه عند المماطلة وهو لا يصح بيع الوقف. 

قوله: (وكرهه طويلة): يعني حيث يكون مدة الإحارة ثلاث سنين فما فوق لثئلا يلتبس بالملك فلو كانت 
المدة طويلة بحيث يغلب بالظن أنما تستمر عليه يد المستأحر وورئته بعده بحيث تزول معرفة كونه وقفا 
فإن ذلك لا يجوز ويحب رده واسترجاعه بما أمكن وأما صحة الإجارة فإن كان المؤحر له هو مالك المنافع 
بحيث أنها تنتقل عنه إلى ورئته بالإرث صحت الإجارة» وإن كانت تنتقل عنه إلى ورثته بالوقف لا بالإرث 
كان لورئته أن يمنعوا من ذلك لكلا يؤدي إلى بطلان حقهم, وإن كان المؤحر له هو المتولي لم يصح 
الإجارة إلا حيث يجعل مدة الإجارة قصيرة» ثم يحدد إجارة أخرى بعد انقضاء الأولى» ثم كذلك لثلا يزول 
معرفة الوقف. 

قوله: (في المقصود): يعني في الذي قصده الواقف ولو كان ينفع في وجه أخر فلا يمنع ذلك من جواز 
بيعه» وقال (الشافعي) ": لا يجوز البيع مطلقاً كما في العبد إذا اعتق ثم هرم قلنا المقصود في العتق يقع 
العبد وهو باق والمقصود في الوقف يقع الموقوف عليه بما أراده الواقف وقد بطل فيجوز البيع. 

قوله: (كالفرس للجهاد): يعني ثم عرحت وكالبقرة للبن ثم نسيت حيث لا يرجحى عوده والشجرة للثمر ثم 
نسيتء وكذا الدار للسكنى والأرض للزرع» ثم حربت الدار» أو صلبت الأرض ولم يمكن إصلاحها من 
بذرها ولا بيع بعضها. 

قوله: (في مثله): يعني فيما يستوي مثل قيمته سواء كان من جنس الأول أو من غير جنسه. والخلاف 


. ع 0 ٠.‏ ع 
في هذا كما في قيمة الوقف إذا تلف أو حتى غلبه» فعلى قول١‏ الحادوية)» : يكون للموقوف عليه؛ أو 


('2 ينظر: التحرير (ص .)١88‏ 

() ينظر: التحرير (ص .)١88‏ 

(") ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ »)١١‏ جواهر العقود /١(‏ 904). 
(9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه7). 
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ورثته» وعلى قول (المؤيد ا يكون للمصالحء وهكذا يأء والله أعلم» فيمن اتلف شيئاً رقبته ملك 
لزيد ومنفعته لعمروء فإن القيمة تكون مالك المنفعة على قول (الهادوية)” > وعلى قول (المؤيد بلله)(07: 
لمالك الرقبة. 

قوله: (حيث التبس بغيره): يملك فيصير الكل لبيت المال فإذا صرفه الإمام أو الحاكم إلى رحل ملكه 
وصح منه أن لفق ثم يلتبس بملك آخر ويصرفه الإمام إلى رحل آخر فيملكه ثم كذلك وكذا إذا كان 
الالتباس حصل بفعل فاعل فإنه يملكه ويضمن قيمته فيصح منه أن يفقه ثم كذلك. 

قوله: (خلاف): هذا جواب الصورتين معاًء أما الأولل: وهي نقل مصرف الوقف فحيث تكون غلة 
الوقف عن حق واجب فإنه يجوز نقلها إلى مصرف آخر وفاقا؛ لن مصرف الحق الواجب /١553[‏ ظ] لا 
يتعين وحيث تكون الغلة لا عن واحب فلا يجوز نقلها إلى مصرف آخحر وفاقا» وأما للواقف حيث بين 
مصرف الوقف إذا أراد نقله إلى غيره» قال (الفقيهان محمد بن سليمان ويوسف بن أحمد): الظاهر من 
المذهب عدم الحواز» قال(الفقيه محمد بن سليمان): ولا أعرف نصاً لأحد من أهل البيت يجوز ذلك إلا 
ما خرجه (أبو مضر وابن الخليل) (للقاسم )» و(للمؤيد بالله)» وقد تقدم التنظر عليه» وقال (الأمير 
الحسين اليحيوي)» و(الإمام المطهر): يجوز نقلها إلى حيث يشاء؛ لأن المنافع معدومة لا يصح تملكها 
وما تكون إباحة وله الرحوع فيهاء قال (الفقيه علي الوشلي): ومتى انقطع المصرف الثاني لم يعد إلى 
المصرف الأول على هذا القول بل يكون وقفاً انقطع مصرفه» وقال (المنصور ا يجوز للواقف نقل 
المصرف ومتى مات رحجع للمصرف الأول بموت الواقف, وأما الصورة الثانية: وهي نقل أموال المصالح من 
مصلحة إلى مصلحة: قال (الفقيه يوسف بن أحمد) : الظاهر من المذهب عدم الحواز أيضاء وليس فيه 
نص صريح بالمنع وحرجوا 000 جواز ذلك إذا امتنعت المصلحة التي نقل عنهاء وكان بأمر الإمام 
الإمام أو الحاكم كما أجازا ذلك في الطريق الواسعة والمسبل الواسع أن يجعل فيها مسجداً وبئراً ونحو ذلك 


0 ينظر: البحر الزخار .)١58/4(‏ 

('© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/ه7). 
(© ينظر: البحر الزخار .)١5/8/5(‏ 

0 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص١51").‏ 

7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/74). 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/74). 
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بإذن الحاكم» ومثله ذكره (المنصور باش و(الإمام يحبى بن حمزة )» و(الإمام علي)» قال (الفقيه 
يوسف بن لعن أما إذا حشي تلف الغلة عند استغناء مصرفها ول يمكن إقراضها من نفسه. فإنه 
يجوز صرفها إلى غير مصرفها وفاقاً. 

قوله: (فله النقل): يعني الواقف وكذا المتولي بعده على الظاهر كما إذا أوصى الميت بإخراج حق واحب 
عليه إلى شخص معين ثم صرف الوصي إلى غيره فإنه يحوز ذكره في (التذكرة )» و(أبو 0 خخلااف 
بعض (الناصرية ”أ 

قوله: (وبعده): يعني بعد موت السيد تكون لورثته ما دام العبد للهم. 

قوله: (فيستقر له): وذلك إذا بيع العبد انتقلت الغلة إلى المشتري وهذا ذكره (أبو 0 وقال (أبو 
جعفر)” ': لا تنتقل الغلة بانتقال العبدء بل تبقى لسيده الأول ولورثته بعده. 

قوله: (أو مات سيدها): يعني فهي كالعبد إذا أعتق على الخلاف فيه. 


2000 


ينظر: المهذب ف فتاوى الإمام المنصور(ص١7571).‏ 
('2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/74). 
ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/074. 
(9) ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (ظارة١٠).‏ 
© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/74). 
0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/074. 
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كتاب الوديعة 
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200 
كتاب الوديعة 
5 َ يق 
قوله: (هي أمانة): ذلك إجماع» والوديعة لا يثبت حكمها إلا بالقبض» قال (الفقيه يحبى البحيح) : 
4 7 4) 
وهو بالنقل على قول (الحادوية) », أو ثبوت اليد على قول (المؤيد بالله) » كما في الغصب فمفهوم هذا 
هذا أنه لا يصح إيداع ما لا ينقل على قول (الهادوية)» وقال(الإمام يحبى بن حمزة ): أنه يصح إيداع 
الأرض إذا حصل القبض فيها والعرف أن قبول الوديع عنده يعني عن القبض ولا يصح الإيداع ولا 
ِ 5 5 9 
الاستيداع إلا من بالغ عاقل حراء وعند مأذون أو وصي مأذون ذكر ذلك في (البحر) . 
قوله: (مع من يعتاد حفظ ماله): وذلك لأنه يجب حفظ الوديعة كما يحفظ ماله في المكان والشخص. 
انك فيه 
قوله: (وخادمه وولده): هذا مذهبنا » وحالف (الشافعي) فيما عدا الزوحة» قال في (الكافي)» 
لك 
و(الحفيظ) : ولو منعه المالك من دفعها إلى هؤلاء الذين يحفظ ماله معهم لم يصح. فلا يضمن الوديع 
بالدفع إليهم. 
04 ع انك ع 
قوله: (من بيتين لا من دارين): هذا ذكره (أبو حنيفة) » و(الوافي): أنه إذا عين له المالك مكان الحفظ 
الحفظ ثم حالفه فإن حالف من بيت إلى بيت لم يضمن إلا أن يكون أدن ما عينه» وإن خالف من دار 


7 الْوَدِيعَةُ لغة : هي فَعِيلةٌ مث مَفْْولةٍ وأَودَعْتْ رَيْدَا مَالّا دَفَمْمهُ يه يون عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَجَنعُهَا وَدَائِعُ وَاشْيََاقُهَا مِنْ الدّعَةِ وَهِيَ الرَاحَهُ 
أو أَحَذْتُهُ مِنْهُ وَدِيعَةٌ » والوديعة في الشّرِيعَة أَمَانَة دفعت إِلَ الْعَيْر للْحِفْظ وَالْأَمَانَة جنس يعم الْوَدِيعَة وَغَيرهَا لاغْتبار الاستحفاظ في الْوَدِيعَة 
دون الْأَمَانّة. فَلَو ألّقى الرّيح ثوب وَاحد في حجر آحر فَهُوَ أَمَانَة دون وَدِيعّة وَقَوِهُمْ دفعت إِلَ الْمَبْرِ للْحِفْظ اخْيررًا عن مثل ذَلِك. فالوديعة 
أعص من الْأَمَانَة كل وَدِيعَة أَمَائَة دون الْعَكْس كيف فَإن الْوَديعة تسليط الْمَيْرِ على حفظ مَاله. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/ 
55)» دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (9/ .)911١‏ 


"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه7). 
2( ينظر: البحر الزخار .)١58/4(‏ 

92 ينظر: البحر الزخار .)١58/4(‏ 

279 ينظر: البحر النخار .)١548/4(‏ 

509© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه7). 
0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ .)١185‏ 
25 ينظر: الحفيظ في الفقه (ظاره4). 

انث ينظر: الاختيار لتعليل المختار (* / 7/8). 
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200 5 
إلى دار ضمنء وقال (الشافعي) » و(الفقيه): لا فرق بين البيت والدار» بل إن خالف إلى مثل الآأول» 


أو أحرز منه لم يضمنء وإن خالف إلى أدنى منه في الحفظ ضمن. 

قوله: (ولو نهى): هذا مذهبناء وقال (مالك) "» و(الشافعي) "» و(الإمام يحبى بن حمزة): أنه يضمن؛ 
يضمن؛ لأن في ذلك إيهام للسارق» وهكذا إذا أمره بأن يقفل عليها بقفل واحد فقطء فاقفل عليها 
باثئين» وإذا أمره بأن يضعها في البيت فوضعها في الصندوق لم يضمنء وكذا في العكس إلا أن يكون 
تلفها من جهة الغارة أو نحوهاء فإنه يضمن؛ لأن الصندوق أحرز منها ذكره (ابن الخليل” 7 و(الفقيه 
ع 0-76 

قوله: (وقد أمره بالأحرز): هذا على قول (الشافعي) ) وقال (الفقيه يحجى سيج وسواء كان بيتاً 


ع ع ع لك ع 
بيتا أو داراء وأما على قول (أبي حنيفة) » و(الواقي): فإذا خالف من بيت إلى بيت لم يضمنء أما في 


الدارين فيضمن ولو حالف إلى أعلى. 

(' ينظر: تماية المطلب في دراية المذهب /١1(‏ 09-0 الذحيرة للقراق (9/ .)١57‏ 
إفة ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير (*/ 577). 

"© ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب /١١(‏ 474). 

0( ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه7). 

9 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه7). 

0 ينظر: تماية المطلب في دراية المذهب 09-٠0 /١1(‏ الذحيرة للقراق (9/ .)١157‏ 
© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظره/0). 

انك ينظر: الاحتيار لتعليل المحتار (* / ٠0‏ "). 


15 
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قوله: (لا يليق بمثلها وقد أطلق): يعني إن المالك لم يعين له موضعا فيجب أن يضعها فيما يليق بما؛ 
0 إلى فو 
لأن الأموال تختلف في الإحراز بحسب العادة ذكر ذلك (الشافعي) ٠»‏ و(قديم قول المؤيد بالله) ء 


و(الفقيه يحبى 0086 وقال (أبو حيلم 7 و(الوافي) » و(قولٌ المؤيد باه لا عبرة بذلك» بل 
بل العبرة بأن يضعها ف حرز وسواء كان يليق بما في العادة أم لاء قال في الكافي» وشرح الإبانة: والكم 
والحيف سرز قال (أبو 0 المراد به إذا كان في حال السير لا على سبيل الدوام» قال في 
والبسيرم””: وإذا تراى عن حملها إلى البيت زائداً على المعتاد ثم تلف ضمنها. 

قوله: (وقد أمره به فيضمن): يعني بمذا الذي وضع فيه وهو غير حرزء هذا ذكره (الفقيه يحبى 
0-65 » قال: لأنه مأمور بالحفظء وقال (الفقيه الحسن النحوي): أنه لا يضمن وخرحه للم أيضاً. 
قوله: (بعد تعد في الحفظ): هذا ا أنه إذا تعدى في حفظها ثم زال التعدي عادت أمانة كما 
كانت» وقال (الشافعي)(' :)١‏ لا تعود أمانة» وهذا إذا صادقه المالك في زوال التعدي, فإن لم يصادقه 
فعليه البينة بزواله قبل تلفها. 


7 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (5/ .)١85‏ 

('© ينظر: البحر الزخار (159/4). 

27 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/75). 

2 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / .)8١‏ 

279 ينظر: البحر الزخار .)١59/4(‏ 

7 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/74). 

0 ينظر: البحر الزخار .)١59/5(‏ 

00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه7). 

(25 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/70). 

6١ '(‏ ينظر: الأمء للشافعي (4/ »)١47‏ نماية المطلب في دراية المذهب /١1(‏ 501). 
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4 9 ع ع . 8 09 

قوله: (ااو اودعها): يعني فتعود أمانة بعد ردها إليه» وهذه نسحة وهي يستقيم على قول (ابي حنيفة) ( 
(١‏ ا فق 5 1 

حنيفة) », و(أبي العباس) ٠»‏ ونسخة:(لا لو أودعها): يعني فلا تعود أمانة بعد ردها إليه» ومثلها في 


(اللمع" ؛ وهي تستقيم على قول (المؤيد بالله)» و(الشافعي) "كما يأني بيان ذلك. 

قوله: (أو في التصرف بنفسه أو بغيره): /١١[‏ و] يعني بأن أخرحها إلى غيره» وفي ذلك ثلاثة أقوال» 
قول (المؤيد باش ووالقاضي” : أنما لا تعود أمانة مطلقاًء وقول (أبي 00 وأحد قولي (أبي 
لظي" + :ناغود انانة مطلفار وقزل .راق الفباش وق طالييم "اسرد افابعيق التريهها 
من يده لا حيث استعملها هو بلباس أو نحوه ثم ترك ذلك. 

قوله: (بخلاف العارية): يعني فإذا زال التعدي فيها لم تعد أمانة عندنا حلاف (أبي 0 ١‏ 

قوله: (وإلا ضمن): يعني إذا رد على الصبي مالا يستحفظ عليه في العادة فهو متعد فيضمنه إذا تلف 


قبل رجوعه إلى ولي الصبي. 


() ينظر: الاختيار لتعليل المختار ( / 53)» تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 9/) . 
)0 ينظر: التحرير (ص 7589). 
زفة ينظر: اللمع ف فقه أهل البيتء الحزء الثالث(و/85). 
5( ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ .)١185‏ 
039 ينظر: البحر الزخار .)١59/4(‏ 
02( ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ .)١185‏ 
0 ينظر: المبسوط» للسرحسي (11/ 508). 
فك ينظر: التحرير (ص 7585). 
250 ينظر: التحرير (ص 1896). 
00 ينظر: المبسوط»؛ للسرحسي /1١١(‏ 588). 
11م 
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قوله: (وإن سافر بها ضمن): هذا مذهبنا أن ليس للوديع أن يسافر بالوديعة إلا أن يخشى عليها ولم يجد 
١ 1‏ 0 ا [فه 
ثقة يودعها عنده» وأن لا يكون مالكها فوضه في حفظهاء وقال (الناصر بالله) » و(أبو حنيفة) : يجوز 


يجوز له السفر بحاء وقال (أبو يوسف الفاضي)" ') و(محمد بن للنبيع ' إن كانت ما له حمل ومؤنة م 
لم يجز له السفر بماء وإن لم يكن كذلك جاز. 

قوله: (كما لو أودعها وهو حاضر): يعني فإنه يكون متعدياً إلا أن يخاف عليهاء وكان مالكها غائباً 
جاز له الإيداع مع من يحفظها. 

قوله:«ؤولو مع الحاكيم» بمى :طلس 'لة لاك ذف رقم فول الخنافي» . 

قوله: (لا لذلك): يعني لا لخوف عليها فليس له أن يودعها عند إرادته السفر إذا كان لا يخاف عليها في 
بيته. 

قوله: (وعليه البينة): يعني بالعذر حيث أودعها لعذر ولم يصادقه مالكها في العذر. 

قوله: (أو مع الحاكم): يعني أنه مخيرين إيداعها مع ثقة أو مع الحاكم» وهذا ذكره (الفقيه يحبى 
00-6 و(أصحاب الشافعي) '» وقال في 2 و(بعض الشافعية)” ": أن الحاكم أقدم؛ لأنه 


2 ع ع 0 
لأنه كالمالك» وأشار إليه (أبو طالب) في (اللمع)2 . 


6 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/8١٠١)»‏ البحر الزخار .)١53/4(‏ 
زه ينظر: الاحتيار لتعليل المختار ( / 9؟). 

7" ينظر: المبسوط» للسرخسي 1/1١9‏ 577). 

7 إلا أن الإمام محمد قال :" إذا قربت المسافة فله أن يسافر بما وإذا بعدت المسافة فليس له ذلك لأنه يعظم الضرر والمؤنة على صاحبها 
صاحبها عند بعد المسافة إذا أراد ردها" . المبسوط» للسرحسي /1١(‏ 557). 

4 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 4/10). 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه7). 

إق4 ينظر: المهذب ف فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ .)١87‏ 

) ينظر: البحر الزخار (170/5). 

250 ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (9075/11). 

200 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(ظ/810). 


/1/ 
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قوله: (ولو أتلفه): هذا 00 إذا كان المودع معه مالك الوديعة وهو بالغ عاقل؛ لأنه سلطه عليهاء 
وكذا فيما دفع إليه عارية أو رهناً أو غير ذلك إذا كان ما يستباح إتلافه كالثوب ونحوه لا ما لا يستباح 
كالحيوان قتله» وقال(الفقيه يحبى البحيج " أو جرحهء و(الفقيه الحسن النحوي): لا يضمن الحرح الذي 
الذي يعتاده الصبيان» وقال (الشانيم”", و(أبو يوسف الفاضي» ": و(الوائي): أنه يضمن إذا تلف 
ذلك» وقال في(الكافي): أنه يضمنه في الباطن لا في ظاهر الشريعة. 

قوله: (إن جهل): يعني وتلف معه بغير حناية منه ولا تفريط في الحفظ. 

قوله: (ولو لم يتعاهد ما يفسد ... إلى آخره): هذا مذهبنا أنه يلزمه معاهده الوديعة لئلا يتلف إذا كان 
مالكها غائباً» وإن أستأحر غيره على ذلك رجع بالأجرة فإن لم يفعل حتى تلفت ضمنهاء وقال(أبو 
حنيفة) ': لا يحب ذلك؛ وهكذا إذا كانت حيواناً يحتاج العلف والسقي ويرجع بما أنفق على المالك؛ 
قال(الفقيه الحسن النحوي): ويكون على التفصيل والخلاف في اعتبار إذن الحاكم كما في الشريك إذا 
أنفق على الشيء المشترك» وقال (الفقيه علي الوشلي)” ': أن الوديع والمستعير والملتقط يرحعون بما أنفقوا 
مطلقاء ولوكان المالك حاضراً غير ممتنع ولا يحتاحون إلى إذن الحاكم؛ وقال في (الوافي): لا رجوع إلا مع 
إذن الحاكم مطلقاً وإذا كان المالك حاضرا متمكنا من علف الحيوان ولم يفعل حتى مات الحيوان» فقال 


[ف4 4 م 1 4 
في(البحر) » و(المهذب للشافعية) : أنه يضمن الوديع؛ وقال في (الكافي)» و(أبو حنيفة) : لا 


: 2000 
يضمنء وقال (الإمام يحبى بن حمزة): يأثم ولا يضمنء قال في (البحر) : وكذا إذا قال له المالك لا 


ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه7). 
"© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/ه7). 
0 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١١١‏ 
97 ينظر: المبسوط» للسرحسي(١١‏ / .)5١86‏ 
فيه ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه5 / 0 
59© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظه/). 


0 ينظر: البحر الزخار (170/5). 
2 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازني (7/ .)١85‏ 
)3( ينظر: المبسوط» للسرحسي(١١‏ / .)5١8‏ 
2١ '(‏ ينظر: البحر الزخار (170/5). 
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يعلفه ولا يسقيه فتركه حتى مات فإنه يأثم ولا يضمن؛ لأن المالك أسقط حقه من الضمان كما إذا أمره 
بإحراق ماله» فإنه يأثم ولا يضمن. 
قوله: (بية أخذه ضمنه): يعني إذا تلف بعد النقل ونية الأحذ ولو لم يأحذ شيئاء وهذا ذكره«المؤيد 
الضمان ولو فتح الصرة أيضاًء وإن كان لا يجوز له الفتح. 
قوله: (والبعض ضمنه فقط): يعني إذا نقلها بنية أخذ بعضها ثم تلفت بعد ذلك ضمن ما نوى أخذه 
1 إفة 
دون باقيهاء وقال (أصحاب الشافعي) : يضمنها الكل. 
قوله: (فإن رده برئ): قال (الفقيه يوسف بن أخد 0 : وهذا يستقيم على قول (أبي حنيفة)» و(أبي 
1 7" ً 
العباس وأبي طالب) ؛ لأن أخحذه يشبه إخراحها إلى الغير ولا يشبه انتفاعه بما؛ لأن الانتفاع ثما يتكرر 
بعد الترك في العادة» فإن لم يتميز ضمن الكل؛ وذلك لأن الذي رده هو ملك له فيكون قد حلط باقي 
6 كي 
الوديعة بملكه فيضمنه إذا تلف» وعند (المنصور بالله) » و(مالك) : أنه يجوز له حلطها بجنسها من 
ماله إذا كانت من ذوات الأمثال» فأما إذا حلطها بغيرها من مال مالكها ففيه وجهان الأرحح أنه متعدٍ. 
قوله: (للاضطراب والتشوش): يعني الخوف اليسير الذي لا مخاطرة معه. 
قوله: (ولو وصيا): يعني ولو كان المودع الذي أذن له بالإيداع وصياً فإذنه له بالإيداع صحيح. 
قوله: (كالشريك): يعني أنه يعتبر فيه غيبة المالك وامتناعه وإذن الحاكم إذا كان هناك حاكم على 


زفق 2 5 
الخلاف كما في الشريك» وقال (الفقيه علي الوشلي) : أنه يرجع بما انفق إذا نوى الرجوع في الأحوال 


"كلها وفك عن 

0 ينظر: البحر الزخار (1171/4). 

57 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 187)» تماية المطلب في دراية المذهب /١١1(‏ 00 4). 
27 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/75). 

290 ينظر: التحرير (ص .)59٠0‏ 

27 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص1/0). 

60 ينظر: التاج والإإكليل لمختصر خليل (7/ 5077؟).؛ مواهب الحليل في شرح مختصر خليل (5/ 557). 

© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظره/0). 


1868 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (ما لم يتيقنه): لأن الأصل الحياة وبراءة ذمته فالظن كالعلم فيما بينه وبين الله تعالى فلو جعله 
وصياً لذلك كان لبعد موته فقطء فإن [١7٠1١/ظ]‏ تصدق بما قبل موته ضمنء فلو التبس هل تصدق بما 
قبل موته أو بعده» ففيه احتمالان» أحدهما: يضمنء؛ لأن الأصل الحياة» والثاني: أنه لا يضمن؛ لأن 
الأصل براءة ذمته» والأول أظهر» وإن جعله وكيلاً ووصياً لم يضمن مطلقاً وهو المراد بقوله في الكتاب 
ووصفه» وإن جاء بلفظ يصلح للوصاية وللوكالة وَلم يعرف مراده نحو قوله: "تصدق بما بعد وقت كذا", 
فإنه يحمل على الأقل» وهو الوكالة. 

قوله: (ترك مع نية الضمان): يعني إذا ترك الرد مع طلب صاحبها له بالرد» قال (الفقيه الحسن 
النحوي): أنه يضمنها إذا تلف بعد ذلكء؛ وقال (قاضي القضاة)” "» و(أبو 000 و(الفقيه يوسف 


5 


5 ( 1 م 
بن أحمد) : لا يضمنء وأما إذا سلمها إلى الظالم قهرا» فعلى قول (المؤيد بالله) : أن المكره يضمن» 
03 فك 5 ع ع ع 
وأما على قول (المحادوية) : فالا يضمن» وهذا إذا كان التخويف بالقتل» أو بقطع عضو او بأحذ ماله 
الذي يجحف به. وأما إذاكان بدون ذلك فإنه لا يجوز له التسليم إلى الظالم» فإن فعل ضمنء وكذا إذا 
كان يمكنه الفرار بما فلم يفعل خوفاً على ماله الذي يجحف بهء فإنه لا يضمن. 


0 ينظر: البحر الزخار (170/4). 
20 ينظر: البحر الزخار (170/4). 
زه ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/7). 
(9 ينظر: البحر الزخار (1070/5). 
7 ينظر: البحر الزخار (170/5). 
ال/ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وإن دل عليها): يعني أخبر الظالم أين هي ثم أخذها قهراًء فقال (المؤيد بام : لا يضمنهاء 
وقال(القاضي زيد) » و(الفقهاء) » و(ابن معرف): أنه يضمنها؛ لأنه أساء في حفظهاء وإذا طلب المالك 
الوديع تسليم الوديعة وعرف الوديع أنه إذا سلمها له في ذلك الحال أخحذها الظالمء أو أنفقها المالك في 
معصية؛ فإنه يجوز له حبسها ما دام ذلك الحال» فإن تلفت لم يضمنها ذكره (أبو مضرء وقاضي القضاة» 
وأبو رشيد). 

قوله: (لنفسه): وكذا لو لم ينو لنفسه ولا لغيره. 

قوله: (تصدق بالربح): يعني على قول (الأحكام), خلاف (المنتخب) » و(المؤيد بالله) » وهذا إذا 
اشترى بعين الدراهم الوديعة» وأما إذا اشترى بدراهم على الذمة ثم دفع الوديعة عنهاء فإنه لا يحب 
التصدق بالربح ذكره (القاضي زيد) للمذهبء وقال (أبو جعفر): بل يجب أيضاً. 

قوله: (وعليه أجرته): هذا نص الحادي وتأوله (المؤيد بالله) على أنه أذن له المالك بالشراء بالوديعة 
وكانت عادته أذ الأجرة فيما اشترى لغيره رواه في (الشرح) ') ولمع" وهذا التأويل موافق 
للأصولء لكنه مخالف لكلام الحادي؛ لأنه اعتبر إجارة امالك ومع الإذن منه لا يحتاج إلى إحارة» ولكن 
(الفقيه الحسن النحوي) قد حسن التأويل بقوله: (أن عادته الشراء بما يودع)» فيكون هذا أبعد من 


1 4 4 ا 
الأشكال لكنه حلاف ما في (الشرح) » و(اللمع) » عن (المؤيد بالله). 


0 ينظر: البحر الزخار (170/4). 

ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (و/ .)١5٠0‏ 
7" ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/8). 

20 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد الحزء السادس (ظ// .)١9٠0‏ 
7 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(ظ/.8). 


الام 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


020 8 2 2 000 50-7 5 

قوله: (استقر في ملكه): قال(الفقيه يحبى البحيح) : ظاهرا أو باطناء وقال (أبو مضر) : في الظاهر 
1 22 

لا قي الباطن وهو مفهوم كلام راي العباس) في(الشرح) ٠‏ 

5 5 اد 8 8 5 

قوله: (عند (المؤيد بالله) ): وهو قول(لمنتتخب).» وعلى قول (الأحكام): يتصدق بالربح. 

قوله: (ومن معه): هذا ابتدأ كلام لا أنه عطف على قوله: (عند المؤيد بالله). 

قوله: (ثم ردها لوارثه): المراد به إذا يئس من جناية نحو أن بمضي عليه مائة وعشرون سنة من مولده» 

فأما إذا حصل الإياس من عوده أو من معرفته لو عاد» فإن ذلك يصير لبيت المال؛ لأنه مال لا يعرف له 

مالك. 


0 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/075). 
0" ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/075). 
"© ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/ .)١50‏ 
0 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/ 1957). 


“ام 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان التباس الوديعة] 
قوله: (أو حلفا): وكذا إذا نكلا. 
قوله: (ولا يمين عليه): وذلك لأنه لا يصح إقراره بما لأحدهما بعد دعواه اللبس ولا يمين عليه» وروى في 
عم عن (الفريقين): أن لكل واحد منهما أن يحلفه ما يعلمها له. 
قوله: (إلى أنه ما جنى): يعني ادعى عليه أحدهما أو كلاهما أنه أدعى اللبس مع كونه يعلمها له فقد 
ادعى عليه استهلاكها على مالكها فيلزمه اليمين» فإن نكل أو أقر بذلك لزمه رد ما صار إلى الثاني منها 
فإن تعذر فقيمته. 
قوله: (بالحاكم): وذلك لأنما قسمة بين حاضر وغائب ولابد من الحاكم وعلى قول من يمنع الحكم 
على الغائب لا يصح ذلك مطلقاًء وهذا على قولنا أن القسمة بيع لا إقرار في الدراهم ونحوها وهذا 
بخلاف ما إذا استهلكها فقد صارت قيمتها ديناً عليه فيعطي كل واحد نصيبه من الدين ولا يحتاج إلى 
عدا كود 
قوله: (حمل على التلف): ولا يحب ضمان إلا أن تبين المالك بالبقاء» وهذا على قول (أبي طالب)” ع 
وقال (المؤيد 0 و(أبو حعفر): أن الظاهر البقاء فيجب الضمان من تركة الميت إلا أن تبين الورثة 
بالتلف قبل موته أو بأنه ادعاه وحلف عليه» فإن لم يكن حلف على دعواه حلفوا ما يعلمون كذبه. 
قوله: (من أسوة الغرماء): هذا مذهبناء وقال (القاسم): يكون من بعد قضاء الديون. 
قوله: (لزم الورثة ردها): هذا ذكره (القاضي ين" وزاو مط وهو يفهم من كلام (الهادي) 
و(أبي طاليم ”7 : في مسألة الثوب الذي ألقته الريح أو الطير في دار الغير» وف مسألة الثمر الذي سقط 
إلى أرض الغير فإنهما أوحبا رد ذلك» قيل س: والمراد به بعد نقله لا قبله في الكل» وقد بناء عليه في 


0 ينظر: البحر الزخار (1171/4). 

"© ينظر: التحرير (ص 585). 

ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/075). 
)5١‏ 5 التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (ظ/ .)١5١5‏ 

79 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/07). 
3( شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء السادس (ظ/ .)5١1‏ 


افد 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


الكتاب: وقال (الفقيهان يحبى البحيح وعلي الوشلي) "؛ أنه لا يجب الرد في ذلك كله» ويلزمهم ضمانه 
لو تركوا حفظه إلا أن ينقلوه لزمهم الحفظ دون الرد وعليه دل كلامهم في فوائد المغصوب إذا تلفت تحت 
يد الغاصب قبل ... غصب عليها. 

قوله: (ونقل): هذا تأويل (الفقيه الحسن النحوي)» فيقول: لا يلزم الضمان إلا بعد النقل في ذلك كله 
وعلى قول (الفقيهين يحبى البحيح وعلي الوشلي)” ": لا يحب الضمان إلا بعد النقل والمطالبة بالرد فلم 


200 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/75). 
2١‏ ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/"/). 


:/ا/ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


فصل: [في بيان ادعاء تلف الوديعة] 
قوله: (حلف:): وذلك لأن القول قوله في تلف الوديعة مطلقاًء فإذا حلف برئ منهاء وكان الذي سلمه 
عن الدين. 
قوله: (فبين بالرد): وكذا لو بين بتلفها قبل جحوده لا لو بين بتلفها مطلقاً فلا يقبل. 
قوله: (لا يمينه): يعني لا يقبل بمينه بالرد أو بالتلف قبل الجحود. وهذا ذكره (القاضي 0 وقال 
(المؤيد بالله)50): أنهما تقبل يينه. 
قوله: (لم يقبل): /١7١[‏ و] وذلك لأن إنكاره لأحذه الوديعة تكذب دعواه للرد أو التلف ويكذب 
نيته بذلك. 
قوله: (وأنه قد رد): هذا هو المذهب ذكره (المؤيد بالله وأبو طالب)” ؛ لأنه لا يلزمه الرد» وقال في 
الفنون: أن عليه البينة بالرد قبل وجهه أنه يدعي سقوط واجب عليه وهو الحفظ. 
قوله: (ولو مع ولده): وإذا أنكر ولده قبضها حلف ولا شيء علي الوديع؛ وأن ادعى الولد أنما تلفت 
معه بغير تفريط حلف على ذلك. 
قوله: (لا مع الأجنبي): يعني إذا ادعى عليه الوديع أنه ردها مع أجنبي فإن كذبه الأحنبي حلفه وضمنهاء 
وإن صدقه أو بين عليه أو نكل عن اليمين كانا ضامنين لهاء وقرار الضمان على الأحنبي أن علم أتما 
وديعة أو حنى عليها أو فرط في حفظها وأن لم فعلى الوديع؛ لأنه عار له وعند (أبي اليم ولأبي 
00 أن الضمان على الوديع وحده إذا لم يفرط فيها الرسول كما يقولان إذا أودعها الوديع لغير 
عذر مع غيره. 


6 ينظرة شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (و/ .)١97‏ 
20 ينظر: البحر الزخار (177/4). 

)0 ينظر: التحرير (ص 5950). 

05 ينظر: التحرير (ص 5950). 

© ينظر: رد امحتار (7 /4050). 


/ 


الكواكب الثيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (حتى يبين): وذلك لأنه يدعي زوال التعدي بردها إليه فعليه البينة بالرد وإذا بين به صار 

أفيياً فيحلف أنما تلفت عنده بغير تفريط» وعلى قول (المؤيد د و(الشافعي) ': لا تعود أمانة» بل 
قوله: (وأنها قد تلفت): هذا معطوف على قوله: (ويحلف الوديع): لا أنه متصل بما قبله. 

قوله: (وإن لم يبين سبب التلف): هذا مذهبنا أنه لا فرق بين أن يذكر سببها أو لا يذكره» وقال 
حاب أن عفان" آنه إن قال علقت وك ادر كنف تنه ضعاني إلاآنة راكز سجي القياة :وقال: 
(أصحاب الشافعي)(5): إذا ذكر سبب تلفها فعليه البينة إذا كان مما يمكن إقامة البينة به» وإن كان أمراً 
حفياً لا يمكن البينة به قبل قوله مع يمينه. 

قوله: (وفي قوله بعد التلف .. إلى آخره): يعني أنه يحلف على ذلك أن لم يبين المالك بدعواه. 

قوله: (وفي قوله أخذته وديعه): هذا قول (أبي حيلة ‏ . و(أحد احتمالي أبي طايه أن القول 
قوله؛ لأنه ولو أقر بالأذ فالمالك قد أقر بالتسليم إليه» لكن ادعى أنه قرضء وقال (المؤيد ل 
و(أحد احتمالي أبي ا أن البينة عليه لكونه قد أقر بالأخذ. 

قوله: (لا إن قال غصبته): يعني المالك إذا قال غصبته عليَّ» فقال: بل أحذته وديعة» فإن البينة على 
المقر بالأحذ؛ لأن المالك منكر لتسليمه إليه. 

قوله: (ولا إن ادعى لنفسه تصرفاً): يعني من غير ضمان نحو أن يقول كان معي مضاربة أو عارية» وقال 
المالك بل غصب أو قرض فالقول قول المالك؛ لأن الظاهر في الأعيان وجوب العوضء وهكذا في 
العكس وهو إذا قال المالك أعطيتك مالي قراضاًء وقال: بل أعطيتني قرضاً فعلى مدعي القرض البينة؛ لأنه 
يدعي ملكه للمال حتى يستند بربحه والأصل بقاءه على ملك مالكه. 


0 ينظر: البحر الزخار (177/4). 
»2 ينظر: الأم» للشافعي (5/ .)١57‏ 
0 يفظر التقوطة للسرحس 10 1 
27 ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١١7‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ .)١819‏ 
0 ينظر: المبسوط»؛ للسرخسي (١98/1؟).‏ 
0 ينظر: التحرير (ص .)55٠0‏ 
0 ينظر: البحر الزخار (177/5). 
0 ينظر: التحرير (ص 550). 
كلام 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وإذا سلمها): يعني الوديعة. 

قوله: (أو لا ولا): يعني لا مصدقاً ولا مكذباً. 

قوله: (ضمن إيهما شاء): هذا على قول (المؤيد باللع” '» و(الوائي)» وهو الأصحء وعلى قول(أبي 
طالفيع " بروزان يسقم "+ (0 يشمن ]ل الرديع قوق الزسرل والرسرك نذا ل يفرط فى تاغليا: 
قوله: (فلا يرجع عليه): وذلك لأنه إذا صدقه في الرسالة اقتضاء بصدقه له أنه لا يضمن ولا يستحق 
الرجوع على الرسول فيقبل قوله في عدم رجوعه لا في عدم ضمانه؛ لأنه لا يجوز للوديع التسليم إلى من 
ادعى الرسالة بقبض الوديعة إلا أن يقيم البينة بالرسالة وليس له أن يصادقه؛ لأن ذلك مصادقة في مال 
غيره بخلاف الدين فيجوز ويجب مصادقته؛ لأنه في مال نفسه. 

قوله: (ولا يجب ديناً): صواب العبارة ولا يحب إلا أن يغلب بظنه صدقه وجب دينا لا شرعاً. 

قوله: (اتفاقاً): يعني في الوديعة» وأما في الدين فالخلاف عند (المؤيد با و(أحد احتمالي أبي 
ال" لا يرحع على الرسول؛ لأنه إذا كذبه ثم دفع الية.ققك جعلة رسلا له وعند (أبي حنيفة) ‏ ") 


ع ع زف ع 
و(أحد احتمالي أبي طالب) : أنه يرحع عليه. 


9 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية .)5١١/5(‏ 
0( ينظر: التحرير (ص 150). 
"© ينظر: الاختيار لتعليل المختار ( / 14)» تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / .)8١‏ 
(5) ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الغالث(و/88). 
(9» ينظر: التحرير (ص .)55٠0‏ 
60 ينظر: المبسوط» للسرحسي . .)575/1١(‏ 
0 ينظرة الشخرير وص +85): 
ار 
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قوله: (هي هذه): يعني ثم قال لا بل هي هذه وم يصادقه المالك أتما الثانية فإنه لا يقبل رجوعه عن 
ع ع 5 200 
الأولى وإِن بين لأن إقراره الأول يكذب بينته» وقال (الفقيه علي الوشلي) : وتصير الثانية لبيت المال 
ل 000 ١‏ الى 
وسواء كانت أقل من الأولى أو أكثرء ويأتي على وقول (الإمام يحبى بن حمزة ): وظاهر (اللمع) : أتما لا 
تصير لبيت المال» بل تبقى للوديع؛ وقال (المنصور بالله): أنه يقبل رحوعه إلى الثانية إذا كان في مجلس لا 


بعده. 


© ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (و/075. 
00 ينظر: اللمع ف فقه أهل البيت» الحزء الثالث(و/88). 
ام 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


كتاب الغصب 


ع / 
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١ 

كتاب الفصب" ١‏ 
5 00 2 م 
قوله: (هو الاستيلاء على مال الغير): هذا يعم قول (المؤيد بالله) » وقول (الحادوية) أيضا فيما لا 
ينقل؛ لأنه يسمى فيه غاصباً ويأثم» ويلزمه الكراء ولو لم يضمنه وأما ما ينقل فهو يستقيم على قول(المؤيد 
بالله) لا على قول (الحادي). 
قوله: (نواه أم لا): ولو أراد به اللعب أو المزاح حيث لا يرضى به المالك فيكون غصباًء وقال(أبو مضر): 
أنه يحتاج إلى أرادة الغصب. 
قوله: (إلا إذا تلف تحت يده): يعني فإنه يضمنه وفاقاً »كما في الأرض المرهونة إذا تلف تحت يد 

0 ٠ 

المرتحن» وهذا ذكره في (البيان)» و(الفقهاء أحمد بن يحبى ويحبى البحيح والحسن النحوي) » وقال ف 


(زوائد الإبانة): لا يضمنه عند الحادي كما إذا تلف بعد أن زال من يده فإنه لا يضمنه عنده. 


20 الغصب لغة : هو أحذ الشى ظلما. تقول: عَصّبَه منه» وغٌصّبّه عليه» بمعنى. والاغتصاب مثله؛ والشئ غصب ومغصوبء وفي 
الشرع: هو أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان في يده. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية »)١915 /١(‏ أنيس 
الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: .)٠٠١‏ 


الله ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (5/5 57 ). 
7" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الغالث (ظ/ 6). 
(؟» ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الفالث (ظ/ 6). 


//١ 
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قوله: (خلافا له" و(الشافعي)"' فيهما): يعني في المنقول وغير المنقول فعندهما أنه ينبت حكم 
الضمان في الغصب بثبوت اليد على مال الغير إذا كان على وجه العدوان وهو قول (أبي العباس)» ورواه 
في(المذاكرة): عن الفنونء وعند (الناص) "': أنه يحب الضمان بالنقل أو بثبوت اليد أيهما حصل وحب 
الضمان رواه في (التقرير)» وعند الحادي) ‏ : لا يحب الضمان إلا إذا حصل النقل وهو (قدمم قول المؤيد 
ل وقول للمتهيور با وقال (أبو 000 و(ابن الخليل)”': إذا كان النقل ظاهراً لا بحرد 
بحرد الحركة» فلا يكفي عند الحادي. 

قوله: (ويلزمه الكراء): يعني وفاقاً بين أهل المذهبء وكذا يلزمه الرد والاستفداء ما أمكنه» وإِنما الخلاف 
في الضمان فقط. 

قوله: «(حيث يجعل القول قوله): يعني لو ادعى عليه ذلك الشيء. 

قوله: (فلو طوى بعض البساط ...): إلى آخر /١17١[‏ ظ] الصورء فقال: لا يضمن فيها الكل عند 


000 
(المؤيد باللّه)» لعدم ثبوت اليد في ذلك وهو يستقيم إذاا كان ذلك في منزل مالكه لا إذا كان في منزل 
١‏ 


2( 
: هو ال طي بعض 
البساط» وفي فتح الباب» وأما باقي الصور فهي مقيسة على ذلكء وأما على قول (لحادي)» (فقيل): أنه 

يضمن ما نقل من ذلك نقلاً ظاهراً كالسيف 


5 : 2 ا 
الغاصب أو في الفضاء فإنما تثبت يده عليه ويصير غاصباً له» ونص (لمؤيد بالله) 


6 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (457/5). والصحيح في المذهب أنه لا بد في ضمان المنقول من النقل وف غيره تلفه تحت يده. 
ينظر: التاج المذهب (5/7 5 5). 

(© ينظر: الوسيط في المذهب.(9/ 9207). 

7 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/317)؛ البحر الزخار (1075/5). 

92 ينظر: البحر الزخار .)١075/4(‏ 

279 ينظر: البحر الزنخار .)١175/4(‏ 

© ينظر: البحر الزخار (1075/4). 

00 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/75). 
نك ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/75). 
)3( ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4/5 4 4). 

2200 ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية (4/5 4 4). 


م8١‎ 
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ع ع 00 ع ع 
والدابة المربوطة» وأما البساط» فقال (أبو مضر) : أنه يضمن ما نقل منه» وروي ف (البيان) عن (أبي 
ف 7 9 0 1 5 
طالب) : أنه لا يضمنه؛ وأما القنديل» فقال (القاضى زيد) : أن رفعه نحو السماء ضمنه» وإن أداره 


7 25 5 / 


م ع ع ع نك 
في الصورتين معاء وأما الباب والرحى إذا أدارهماء فقال (أبو مضر) : إن كان موضع رجل الباب» 
وموضع قطب الرحى واسعاً ضمن » وإن كان ضيقاً لم يضمن. 
قوله: (ثبعت به اليد): يعني فأما إذا كان النقل على وجه لا تثبت به اليد فلا ضمان عند (المؤيد بالله)» 
١‏ ث4 50 ك4 
وقال (الناصر بالله) ٠»‏ و(أبو طالب) : بل يجب الضمان. 


قوله: (أو يضر السائق): وذلك نحو أن تكون في الطريق فيزيلها منه. 


(1) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 09. 
27 ينظر: التحرير (ص 581). 

2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة؛ للفقيه يوسف (ظ/75). 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 5). 


)0( ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و//3).» الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء. الجزء الثالث (و/ 


2 ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/75). 


7 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/417)» الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 


250 ينظر: التحرير وص .)551١‏ 
م/م 
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4 ع 5 . 35 00 ع ع ع 8 
قوله: (لم يكن أمانة): هذا ذكره«المؤيد بالل وهو بناء على أصله أن الأمانة لا تكون إلا بعد ثبوت 
ع 020 ع 2 
اليد كالغصبء وأما على قول (الحادوية) : فتصير أمانة بالنقل ويلزمه حفظها إذا أمكنه» وقال 
|4 
في(الزوائد): لا يلزمه حفظهاء قال (الفقيه علي الوشلي) : وهو يستقيم إذا جرت العادة بسبب البهائم» 
البهائم» فيكون مالكها كأنه أذن بتسببها. 
قوله: (ولو مغصوبة): يعني ولو كانت مغصوبة في يد الغير» فلا يكون غاصباً لما بمذا الفعل الذي أذن له 
الشرع به وهذا على قول (المؤيد بالله): إلا أن ثبتت يده عليها صارت أمانة يلزمه حفظها حتى تعود 
١ ١‏ ل 5" 4 7 
لمالكهاء وعلى قول (الناصر بالله)» » و<ابي طالب) : يلزمه حفظها مطلقا. 
قوله: (بالقرب): وحده أن يصلها بيده أو بالعود الذي يسوقها به. 
قوله: (إلى يده): يعني إلى يد مالكه أو وكيله. 
قوله: (ونحوه): يعني الأحير الخاص. 
قوله: (فبوضعه): يعني إذا نقل ما جرت العادة فإن مثله ينقله لا حلاف ذلك فيصير غاصباً له. 
قوله: (إلا ما بعد عنه): يعنى فلا يضمنه؛ لأنما م تنبت يده عليه عند بيعه والإذن بقبضه إلا إذا كان 
بالقرب منه ولكن هذا يستقيم فيما كان ليس تحت يده أمانةة وأما الأمانة فذلك يوجب عليه ضماها 
مطلقاء وذلك لأنه تفرط منه وتعدي. 
قوله: (للجناية والنقل المعنوي): يريد الحناية في الوديعة إذا جحدها ثم تلفت» وهو يقال: ليس ذلك 
منه جناية) ولكن مع جحوده لها صارت ف يده عدوان فتكون الوديعة مضمونة عليه لتعدية فيهاء والنقل 
ال معنوي» هو: الشهادة إذا كانت زرا فكأتهم نقلوا ما شهدوا به من المشهود عليه إلى المشهود له؛ لأنهم 
ألجأوا الحاكم إلى الحكم بذلك. 


© ينظر: البحر الزخار .)١11/4(‏ 
20 ينظر: البحر الزخار .)١117/4(‏ 
6 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ 5). 
0( ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/9/8). 
(2 ينظر: التحرير (ص 551). 
ىم 
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5 1 1 اع )2 
قوله: (فهدر): يعني على قول (المؤيد بالله) » وأما على قول (المادوية) : فهو غصب. 
قوله: (والغاني): يعني أخير قولي (المؤيد بالله). 
5 ِْ 002 غ ل 0 38 0 
قوله: (عند(المؤيد بالله)» ): أطلق (المؤيد بالله): أن من صدم برحله شيئاً لغيره فأزاه عن مكانه فإنه لا 
7 0 
يكون غاصباً له. قال (الفقيهان يحبى البحيح والحسن النحوي) : الوحه عدم ثبوت يده عليه» ولو تعمد 
7 0 2 
ذلك خلاف (لمادوية)» وقال (أبو مضر) : المراد به إذا كان بغير اختياره نحو أن يتعثر بالقرب منه 
ِ 2 5 200 
فيصيب برحله فليس منه تعديء وأما لو كان باختياره فهو متعد فيصير غاصباًء وذكره (الأستاذ) . 
قوله: (أو يضع يده عليها): يعني إذا مانع مالكها من أحذها كلما أرادها حتى تثبت يده عليها بحيث 
يكون القول قوله فيها إذا ادعاها مدع. 
قوله: (وإن كان هو الضعيف): يعني وسكنها بقوة الآمر وهيبته. 
قوله: (ضمن معه الآمر): هذا (قديم قول المؤيد بالله)» و(الحقيني)» وهو ثانيٍ قول(ابني الحادي)؛ لأنمما 
ذكرا فيمن دل الظالم على مال غيره فأحذه أنه يضمن الدال» وفي من سعى برحل إلى ظالم فصادره أو 
ِ 5 5 زف انك 
أذ ماله أنه يضمنه الساعي» فكذا هناء وعند (أبي حنيفة) » و(الشافعي) ٠‏ و(قديم قول المؤيد 
1 ا 50 
بالله) : أن الضمان على المباشر وحده؛» وهو الساكن»؛ وهكذا يكون الخلاف فيما أخحذه خدم السلطان 
السلطان الظالم بحيبته هل يشاركهم في وحوب الضمان أم لاء وأما القتل والسرق فهو عليهم وحدهم؛ 
لأتمم فعلوه بقوتهم لا بميبة السلطان. 
قوله: (المختار): يعني وأما إذا كان مكرها فلا يرحع عليه» لكن هل يلزمه ضمان أم لا فعند الحادوية لا 


0 ييظرة فرع الأزهار وز م), 

(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/5/). 

ينظر: شرح الأزهار (278/8). 

2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الغالث (ظ/ 4). 
70 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ 4). 
(') ينظر: الرياض الزاهرة الكاشفة للتذكرة» للفقيه يوسف (ظ/5/). 

0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي(ه / .)5١8‏ 
0 ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (7/ )١0١‏ 
250 ينظر: البحر الزخار (1075/4). 


1: 
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تلزمه, وإنما يلزم المكره له وعند (المؤيد بالله): أنه يلزمه» لكن الرجوع على المكره بما لزمه. 

قوله: (فليس غاصباً): يعني لعدم ثبوت يده, إلا أن يكون منعه بقرب الأرض بحيث ثبتت يده عليها إذا 
تكرر منعه أو يكون قادراً بحيث ثبتت يده عليها بالمنع منهاء ولو مرة واحدة» وهو المارد بقوله: (أو هو 
قادر), وكل ذلك إذا كان بغير إذن الحاكم. 

قوله: (إذا حصل استيلاء): يحترز بذلك من أن يقف على بساط الغير في دار مسكونة» فإن يده لا 
تثبت عليه» بل اليد فيه لساكن الدار» ومن أن يركب مع غيره على دابة الغير» ويكون ذلك الغير في 
السرج وهو خارج عنه فلا تثبت يده على الدابة. 

قوله: (لم يضمن): وذلك لأنه لم يحصل منه تعدي. 

قوله: (مات عن أمانة): يعني فلا يدحل في ضمانه حتى ينقله» وهذا على ما صححه (الفقهاء يحى 
البحيح وعلي الوشلي والحسن النحوي) ": أنه لابد من لتقل وأما على ظاهر كلام (القاضي زيد)'"' 
55 000 فإذا تمكن من رده وم يفعل صار مضموناً عليه. 

قوله: (بغير تعدٍ): يعني فأما إذا تعمد مع العلم فهو متعد وفعله منكر ولمن تعدى عليه أن يزيله عن 
نفسه أو عن ماله ولو أدى إلى نقله ذكره (الأستاذ وأبو مضر والحنفية). 

قوله: (فليس غصباً): هذا على قول (الحادوية)» وأما على قول (المؤيد بالله) : فيكون غصباً. 

قوله: (فغصب): فأما لو اشتراه ليرده على مالكه مطلقاَ فإنه يكون معه أمانة» ولا يلزمه مالكه ما دفعه 
من الثمن ولو نوى الرجوع عليه؛ لأنه متبرع بذلك لما فعله بغير إذن مالكه. 

قوله: (ولو هزل معده): يعني الحيوان الملغصوب إذا هزل مع الغاصب أو المشترى له وهو المغخصوب. 
قوله: (وكذا لو لقط لنفسه): يعني في اللقطة والضالة. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسف, الحزء الغالث (ظ/ 4). 
"© ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (و/ 51). 
0020 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ 4). 
92 ينظر: البحر الزخار .)١1/1/4(‏ 

5 
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فصل: [في بيان وجوب الرد على الغاصب] 
قوله: (بما أمكن): يعني ولو بشيء كبيراً إذا كان لا يجحف فلو استبقاه مالكه» حيث ل يمكنه استرجاعه 
إلا بعوضء قال (الفقيه يحبى البحيح): أنه يكون له الرجوع بالفداء على الغاصب؛ لأنه لزمه بسببه» 
و(قيل): لا يرجع به؛ لأنه فاعل سببء والقابض له منه هو مباشر. 
قوله: [؟١17١/و](إلا‏ النقدين): يعني فلا يلزمه استرحاعهما من الغير بعد إخراحهما عن يده؛ لأنمما لا 
يتعينان» بل يلزمه رد مثلهما ذكر ذلك في (الشرح) ': عن (أبي طالب)» وفي للم" عن (أبي 
العباس) ذكره في الوصايا وفي التقرير عن المرتضى؛ لأنه قال فيه: أن من غصب دراهما ثم قضاء بما دينه أو 
شيئاً من حوائجه؛ فإنه يأثم» ويصح تصرفه فيما فعل إلا أن يخرحها عن ركاة أو نحوها من حقوق الله 
تعالى» فإنما لا تجزئه لقوله صلى الله عليه و على آله وسلم: ((لا صدَفَةٌ مِنْ عُلُولِ)) "» فإن (قيل): إنحم 
يقولون أن النقدين يتعينان في الغصب وفاقاء قلنا: المراد بذلك أنه يحب ردهما بأعيانهما ما داما في يده 
ولا يجوز له إخراجحهما إلى الغير وإنه يحب التصدق بأرباحهما إذا اشترى شيئاً بأعياتحماء وأما على قول 
(المؤيد بالله) ومن معه أنمما يتعينان فيجب استرجاعهما كغيرهما. 
قوله: «برئ): هذا في عين الحيوان لا في كراءه فلا يبرئ برده إلى الراعي . 
قوله: (لأنه في ضمانه): يعني في يده ولو لم يكن مضموناً عليه. 
قوله: (إن غصبه من المالك ليااً): هذا ذكره الفقيه س اعتبر حالة الغصب فإن غصبه من الراعي 
بالنهارء برئْ برده إليه» وإن غصبه من المالك بالليل لم يبرء برده على الراعي» وقال (الأمير الحسين 
اليحيوي) 9 و(الفقهاء أحمد بن يحبى ويحبى البحيح وعلي الوشلي) ": أنه يعتبر بحال رده إلى الراعي؛ 
فإن رده إليه بالنهار برئ؛ لأنه مأذون بحفظه فيه وإن رده إليه بالليل لم يبرء؛ لأنه غير مأذون بحفظه فيه. 


قوله: (محترم): هذا إطلاق أهل المذهب. 


020 شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (و/ .)١١5‏ 

6 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الجزء الثالث(ظ//91). 

(' والحديث جاء عن مُصْعَبٍ بْنٍ سَعْدٍ َال دَعَلَ عَبْدُ اللِّ بن عر على ابن عَاوِرٍ يَعوده وهو مريضن فَقَالَ ألا تَدعُو الله لي يا ابن عُمَرٌ. 
َال إَِّ سمغت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « لا تُقْبَلُ صَلاة بير طَهُورٍ لآ صَدَقَة مِنْ عُلُولٍ ». وَكنْتَ عَلَى الْبَصرةِ. أخرجه مسلم 
)١40/1(‏ »برقم (59ه). 

67) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء المنزه الثالث (و/ ه). 

27 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع اللفقيه يوسفء المزء الثالث (و/ ه). 


كم 
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قوله: (إلا من بلد شوكتهم): هذا ذكره (أبو جعفر)» و(الأمير الحسين اليحيوي)» و(الإمام يحبى بن حمزة 
ا 0 ب 0 
)» و(الفقهاء ا حمد بن يحبى ويحبى البحيح ومحمد حنش) : أنه يجوز أحذ أموالهم وسبي ذراريهم إذا كانوا 
ِ : 5 00 
في بلد شوكته لهم وحملوا إطلاق أهل المذهب على أتمم في بلدان المسلمين» لكن ظاهر(اللمع) خلافه 
وأنه لا فرق وكذلك الكلام في المرتدين. 
حرق 
قوله: (كالمرتد ... إلى آخره): قال (الفقيه يحبى البحيح) : المراد بالتشبيه بمن ذكر في احترام أموالهم 
وسبيهم لا غير ذلك. 
و َ 5 5 1 4 5 3 2 2 ع عٍِ 
قوله: (ولو جهلا): يعني ولو حهل كونه مغصوباء وهذا إشارة إلى أحد قولي (السيدين) : أنه يرأ مع 
جهله لا مع علمه بالغصب. 
1 1 فاته 00 
قوله: (إلا عند الداعي وأبو العباس والحنفية)»2 : وهو قول (المنصور بالله)» ». لكن لو قال إلا 
عند(الداعي) كان أحسن حتى يكون عطفاً على الاستثناء الأول مع حذف الواو توهم أن خلافه فيما 
ِ 0 
كان في يده برضى مالكه؛ لكن قيل: أن خلافهم مطلق» وقال (السيد يحبى بن الحسين) » وقال (الفقيه 
(الفقيه محمد بن سليمان): أن حلافهم إذا رده الثاني إلى الأول وهو يظن أنه يرده على مالكه. فأما مع 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الغالث (ظ/ ه). 
ف 


ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(و/37). 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 5). 
(*) ينظر: التحرير (ص 554). 
27 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 5). 
000 ينظر: الاحتيار لتعليل المخحتار(" / 5). 
0 ينظر: المهذب ف فتاوى الإمام المنصور(ص 4 59). 
00( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 5). 


// 
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قولف رق موضع غضييم :هد ذكره وأبو لاله "ءا وزاضيدات أن ميقي "+ اذ بزالكد أن مضع امن 
من قبضه إلا في موضع غصبه؛ وقال «المؤيد باه ": يحب قبضه ويتفقون فيما ليس له مؤنة ولا كان 
لمالكه غرض في رده إلى موضع الغصبء بل يسلمه لمالكه أينما وحده, وإِن كان غائباً حمله إليه» وأما إذا 
طلب المالك من الغاصب تسليم المغصوب في موضع غير موضع الغصبء » فإن كان المغصوب حاضراً 
فيه وحب تسليمه» وإن كان في موضع آخر لم يجب حمله إلى ذلك الموضعء» بل إلى موضع الغصب على 
كلاف رون تييع والستميي اقول رأ طالنيخ... 

قوله: «برىء): هذا ذكره (الفقيه يحجى لحن وأشار إليه في (اللمع » و(الفقيه محمد بن 
يمان : قا يرا بلقا إذا كان بمتقاررا للعلمه رعو يقهع من كلم زالويد بام" . 

قوله: (بريء): يعني إذا أكله برضاه ولو جهل كونه حقه. 


7 ينظر: التحرير (ص 53). 
6 تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 7/١‏ 6). 
0( ينظر: البحر الزخار (1179//4). 
7 ينظر: التحرير (ص 595). 
يل لس ندراج اج لحيو لمشو برست انرو اكد .روا ب1: 
5 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/37). 
0 ينظر: البحر الزخار (179/5). 
ممم 
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قوله: (أو قبضه تبعاً ... إلى آخره): أما في البيع والحبة فيبرىء وفاقاًء وأما إذا قبضه منه عارية أو وديعة 
أو رهناً فكذا عندنا حلاف أحد قولي (الناصر 0 و(قدم قول الشافعي) "» فقالا: لا يبرأ مع 
جهله؛ لأنه قبضه معتقد الرد على الغاصبء فلم يزل سلطانه عنه؛ وتوافقا في الوديعة إلى سلمها إلى 
مالكها عارية أو نحوها مع جهل المالك أنه يبرأ منها. 

قوله: (فإن قبض ولو جاهلاً برئ): يعني ولو حهل كونه حقه فقد بريء بقبضه, وكذا إذا قتله وم يقبضه 
فإنه يبرأ الغاصب خلاف (قديم قول المؤيد بالله)» وأما بالتخلية من غير قبض من المالك ولا قبول فمع 
الخوف عليه لا يبرأء وأما مع عدم الخوفء ففيه قولان (للمؤيد 2 أحدهما: لا يبرأ الغاصب با 


ورححه أبو جعفرء والثاني: أنه يبرأء ورححه أبو مضرء وهكذا في الدين إذا سلمه من هو عليه بالتخلية 


5 5 حم 2 5 2 ع ع ع ع ع 
ولم يقتل صاحبه (فللمؤيد بالله) قولان فيه» رجح (الأستاذ) : أنه يبراء ورحح (أبو مضر): أنه لا يرأء 
يبرأء ورواه عن (أبي العباس)2 وإن أكره الغاصب المالك على إتللاف المغصوب» أو على أكله ١‏ يبر منه» 
وإن كان المغصوب عبداً أو نحوه» فقتله مالكه في يد الغاصب برئٌ الغاصبء وإن قتله الغاصب بأمر 


ع ع 000 ع ع ب اي 
المالك ل يبرأ؛ لأنه لا يستباح» وقال (الشافعي) : أنه يبرأ وإن قتله عبد للغير ثم أقبض سيده من العبد 


القاتل برئ الغاصب كما إذا قبض قيمته من القاتل وإن عفى عن القصاصء أو كان القتل حطأ أو كان 
القاتل للعبد حرا كان لسيده مطالبة الغاصب والقاتل بالقيمة وقرار الضمان على القاتل» وإن قتل العبد 
الفضيوب عيدا لمريده ث اقتلد ريده قصاضاك: تقال ف ا أنه يبرا الغاصب» وقال ف (الانتضار 
والتذكرة): لا يبرأ من ضمانه. 

قوله: (إلى اليد): يعني إلى مالكه أو إلى وكيله لا إلى داره فلا يبرأ برده إليها وكذلك الوديعة. 

قوله: (واللقطة): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي): أتما كالوديعة والمؤحرة» وقال (الفقيه يحبى 


00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/48).» الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ 
06. 


6 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ .)5١17‏ 
('؟ ينظر: البحر الزخار .)١180/4(‏ 
05( ينظر: البحر الزنحار .)١80/5(‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ 5). 
6 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /١١(‏ 58 ؟). 
0 ينظر: البحر الزخار (180/5). 

15 
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0-0-6 أتما كالمؤجرة والفارق بين هذه الأشياء هو العرف فقط. 

قوله: (وتكفي التخلية): يعني حيث لا مانع من قبضه ولا يخشى عليه من الظالم ويقبله المالك» وفيه 
قولان للم كما مر وكذا في الدين. 

قوله: (لا إلى الإمام والفقير): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» ومثله في (الحفيظ)"» والمراد حيث لم 
يقبل؛ والفرق بينهم أن المصدق يجب عليه القبول [17١/ظ]‏ امتثالاً لأمر الإمام» ولا يجب على الإمام 
والفقير» وقال (المنصور ا و(القاضي عبد الله بن حسن الدواري): أنه يصح تخلية الركاة إليهم 
جميعاًء فيبرأ المالك منها ولو لم يقبلوا. 

قوله: (وعلى الغاصب الكراء): وذلك لأن منافع المغصوب تلفت تحت يده فيضمنها إذا كان لما كراء 
في العادة» وسواء كان ذلك ثما يصح إحارته أو مما لا يصح كالمسجد والقبر» وأما المصحفء. فقال (أبو 
مضر): لا يجب له كراء: لأن منافعه القرآن ولا قيمة لهاء وقال (الفقيه يحبى البحيح): بل يجب كراءه 
كالمسجد. 

قوله: (أو عطل): يعني فيقدر لو أكرى في هذه المدة كم يكون كراه» فلو كان المغصوب ثوباً أو نحوه 
فطواه الغاصب وبقي معه سنين كثيرة بحيث أنه لو أكرى أو لبس لبلى في سنة» قال (الفقيه يوسف بن 
أحمد)(5): أنها تحب أحرته لسنين كلهاء وقيل ه: أنما تحب أجرته للمدة التي يلي فيها إذا يبلى فيها إذا 
لبس فقط والأقرب أتما لا تحب له أحرة حيث لم يلبس بخلاف الدار والأرض والدابة ونحوها فيجحب 
أحرتما ولو لم ينتفع بما؛ لأن منافعها في مدة الغصب تلفت تحت يد الغاصب والثوب منافعه باقية لم 
قوله: (أو استغل):يعني إكراء المغصوب من غيره. 

قوله: (كرها): وذلك لأنه أتلف منافعه فيضمنها بخلاف ما إذا حبسه ولم يستعمله؛ فإنه لا يضمن 
أجحرته؛ لأن منافعه تلفت تحت يده ورقبته غير مضمونة بالغصبء فكذا منفعته» وسواء كان كبيرا أو صغيراً 
وقال(أبو مضر): إذا كان له حرفة وحبت أجرته» قال: وكذا في الصغير على قول المنتتخب أنه يقطع سارقه 


2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء اللحزء الثالث (ظا/ 5). 
00( ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/"). 

(" ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص؟ 55). 

(5) ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء اللحزء الثالث (ظ/ 5). 


٠ 
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قوله: (تصدق بالغلة): يعني بالكراء حيث أكراه فيتصدق بالكراء عند (أبي حنيفة)”» وكذا عنده فيما 
فضل من الزرع زايده على ما غرم» فإنه يتصدق به ولا يجب كراء الأرض. 

قوله: (ضمن ما نقل من التراب): يعني إذا تلفت الأرض قبل رجوعها إلى يد مالكها أو بعد ردها عليه 
وضمان ذلك القدر من التراب هو مثله إن كان يباع كيلا في ذلك البلد أو بقيمته إن كان لا يكال ويقوم 
منفرداً إن كان التراب يباع منفرداً في ذلك البلد وإن لم قوم بالإضافة إلى الأرض فيقوم الأرض وفيها ذلك 
التراب» ويقوم وليس هو فيها فماكان بين القيمتين فهو قيمته» وهكذا في غروس العنب ونحوه إذا 
قطعتء وف الزرع إذا قلع قبل إدراك الحبء وهذا الكلام في التراب على قول (الحادوية) ': أنه لا يضمن 
إلا ما نقل منه» وأما على قول (المؤيد بالله): فقد صار غاصباً للأرض كلها إذا ثبتت يده عليها. 

قوله: (مع أجرة ذلك القدر): يفهم من العبارة أن الأحرة لذلك القدر الذي نقل من التراب فقطء 
والأولى أتما تحب أجرة الأرض التي تثبت يده عليهاء ولو كان لا يضمن منها إلا ما نقل بالحرث إلا أن 
يكون مراده ذلك القدر المحروث فهو يستقيم» لكن لأي قدر من الزمان تحب أجرته» فقال (أبو مضر)» 
و(الفقهاء محمد بن سليمان وعلي الوشلي ويوسف بن أمن) ": إلى أن تصير الأرض إلى يد مالكها ولو 
زالت عن بيد الخارت إلى غيرة كسا فى مات الرقبة» وقال فى (البحر)”” : لمدة وفوق الأرض تحت يده 
فقط لالما بعده؛ لأن المنافع تلفت تحت يد غيره» وقال (المرتضى): وكذا تكون في المنقولات أيضاء وقال 
في (تعليق المذاكرة): أن كراء الأرض بعد زوالها عن يده تكون كضمان رقبتها على الخلاف فمن يوجب 
ضمان الرقبة يوحب الأجرة» ومن لا يوحب ضمان الرقبة لا يوحب ضمان الأجرة. 


2000 ينظر: الاختيار لتعليل المحتار (* / .)7١‏ 
0020 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 7). 
7" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الغالث (و/ 7). 
92 ينظر: البحر الزخار (1079/5). 
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فصل: [[في بيان فعل ما يتعلق به الغرض] 
قوله: (أو أخذ قيمته): يعني فإذا احتار القيمة صار ذلك الشيء ملكاً للغاصب بغير احتياره» وهذا 
مذهب الحادوية)” "» وعند نا و(الناصر ا أنه يخير المالك بين أحذه مع الأرش» وبين أخذ 
قيمته سلما وعند (المؤيد بالله) " » و(أبي حنيفة)” ‏ 
النقصان بكل مكان. 
قوله: (وذبح ما يصلح للأكل): وذلك لأن الذي لا يرغب أهل البلد في أكل لحمه فيكون ذبحه يوحب 
الأرش مع أحذه وفاقاً ذكره (الفقيه الحسن النحوي). 
قوله: (وإن نقصه أكثر خُيّر): وذلك لأن الأكثر في حكم الكل فصار كأنه استهلكه الكلء قال (الفقيه 
علي الوشلي) "': وهذا الخيار إنما يثبت فيما كان مضموناً على الحانيى من قبل جنايته كالمغصوب والمرهون 
والمرهون وما في يد الأحير المشترك .فأما الحناية على ما ليس فيه سبب يوحب ضمانه كمن يجني على 
بحيمة الغير» أو على ثوبه ونحو ذلكء» فلا حيار في ذلك بل يأحذه مالكه مع الأرش فقط وفاقاً. 
قوله: (بعد زوال الفراش فولدت): لو قال فولدت بعد زوال الفراش كان أولى؛ لأن العبرة بالولادة لا 
بالوطى وهذا ني أم الولد فقطء قال (الفقيه علي الوشلي) ': وهو يزول فراشها بمضي أربع سنين بعد 
غصبها كما في امرأة المفقود إذا تزوحت» و(قيل): أنه يزول بالغصبء وفيه نظر» بل يكون ما ولدته قبل 
مضي أربع سنين لاحقا بسيدها ويكون حراً. 
قوله: (وتعجيااً): هذا إشارة إلى حلاف العصفري في المدبرة إن ولدها لا يعتق بعتقها حيث عتقت 
بالتعجيل» بل بالموت. 
قوله: (لا العقد): يعني إذا وطثها يبا فلو وطئها بكراً وحب نصف مهرها؛ لأنه جاني وزاني» وقال 


00 0 
» و(الشافعي) : لا خيار له» بل يأخذه مع أرش 


27 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/3/6). 

27 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/6.ة). 

© ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/,ة). 

27 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/6.ة). 

27 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار ( / 53)» تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 5؟5). 
)١(‏ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 505). 

() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ 97). 

00( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ 7). 
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(الأستاذ)” " : إذا وطئها مكرهة لا مطاوعة كما في الحرة» قال (الفقيه يحجيى 00 لا فرق؛ لأن الحق 
الحق لسيد الأمة» فلا حكم لمطاوعتهاء قال في 00 وإذا حبلت الأمة عند الغاصب بزنا منه 
أو من غيره؛ ثم ردها لمالكها حبلاً, ثم ولدت وماتت بالولادة» فإنه يضمنها الغاصب؛ لأن سبب موتما 
حصل عنده؛ ولم يزل حتى ماتت منه كما لو جرحت عنده ثم ردها ثم ماتت من الحراحة بخلاف ما لو 
ردها مريضة ثم ماتت» فإنه لا يضمنها؛ لأن الموت حصل بزيادة مرض عند سيدها لا بالمرض الذي 
حصل عند الغاصب ولا بسببه. 

قوله: (مع رد العين): أما سعر السوق فهو وفاق أنه لا حكم له مع رد العين» وأما الهزال في الحيوان» 
فهذا قول (الحادي) 77 : أنه غير مضمون إذا كان بغير جناية من الغاصبء ولعل تركه لعلفه يكون 
كالحناية» وعند (الناصر باش و(الشافعي) '» و(المؤيد ا أنه مضمون كما لو أعورت عينه أو 
أو انكسرت يده وهو الأصحء قال /١1[‏ و] (المؤيد بالله): ولم أعلم أحد قال بمقالة الحادي هذه غيره؛ 
فلو سمن الحيوان بعد أن هزل ورده ميناً كما كان» فال (المؤيد بالله): يسقط أرش المزال» وقال (الناصر 


5 الك 0 نك 000 1 ' 
بالله) » و(الشافعي) : لا يسقط فلو هزل ثم سمن ثم هزلء 


01 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ 7). 
0( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ 7). 
ف ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ 7). 
92 ينظر: البحر الزخار .)١017/4(‏ 

27 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/3). 

2 ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (7/ .)١75‏ 

0 ينظر: البحر الزخار .)١719/5(‏ 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/99). 

نم4 ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (7/ .)١959‏ 
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1 فق [فه‎ | 5 0١ 
وقال (المؤيد بالله) : يجب أرش الحزال الثاني فقطء وقال (الناصر بالله) » و(الشافعي) : يجب أرش‎ 

١ 5 3‏ فم 1 0 ال-5 

أرش الأول والثاني» حكي ذلك في (البحر) », لكن ما ذكره على قول (المؤيد بالله) : أنه يضمن المزال 
الحزال الثاني لعله حيث يحدد عليه الغصب بعد السمن؛ لأنه من الفوائد التى لا يضمن إلا بتحديد 

5 5 ا 60 

قوله: (نقصان القيمة): هذا مذهبناء وقال (أبو حنيفة) : في عين الدابة ربع قيمتهاء وقال 
(مالك)2292: في ذنب حمار القاضى قيمته كلها استصلاحاً. 

قوله: (ولو سقط الغدي ... إلى آخرة): يعني حيث غصب أمة وهي مكعبة ثم ردها وقد سقط ثديها 
كالهزال على الخلاف فيه» ووجه القياس أنه كله نقصان حصل من غير فعل الغاصب فلا يمكن إفراده 
بالحكم؛ قال في (الحفيظ)(2)9: وكذا إذا ذهب منه معنى كالشم أو الصوت أو الفطنة أو الحركة. 

قوله: (أو خصى أو بغير فعل): يعني انخصى بفعل العبد حصى نفسه.؛ أو بغير فعل من العبد» بل سقط 


ع 202 ع 
العبد على ما قطع انثيته» وقال (أصحاب الشافعي) : إذا خصى العبد نفسه لم يضمن الغاصب أرشه. 


ع 


أرشه. 


0 ينظر: البحر الزخار .)١11/4(‏ 

0" ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/33). 

6 ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (1/ .)١99‏ 

92 ينظر: البحر الزخار (1071/5). 

© ينظر: البحر الزخار .)١01/5(‏ 

6 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار(” / 77). 

(ف4 ينظر: الذحيرة للقراقي (// 5957). 

© ينظر: الحفيظ في الفقه (و/45). 

20 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /١1(‏ 06 *). 
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قوله: (رده مع أرشه): يعني فلا يسقط أرش الخصي ولو برئ العبد» قال (الفقيه يوسف بن أحمد): وأرش 
ال 
فهو ما نقص من قيمته يعني وقت الخصي يعني ولو زادت من بعد البرء. 

قوله: (كسرت): يعني المخيرة ولا شيء لمالكها؛ لأنه غاصب للجوهرة يلزمه ردها مع أحرتما إذا كان لما 
أجرة في تلك المدة. 

قوله: (لا يفعل مالك الجوهرة أو بلا فعلهما): يعني إن كان ذلك بفعل مالك الجوهرة أو بغير فعلهما 
فلا يحب كسر امحبرة؛ لأنه تعدي من مالكها لكن متى قبضها صارت الجوهرة معه أمانة يحب ردها بعد 
طلبها فيكسر امحبرة إذا لم يمكن إلا بكسرها وهذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» وقال في(المهذب 
تافيكم "اذا سقطت الجوهرة في المحبرة بغير فعل من مالك امحبرة كسرت المحبرة وضمنها مالك صاحب 
صاحب الجوهرة» ومثله في (الانتصار)» قال فيه ولو كان سقوط الجوهرة بفعل مالكها فإن كان السقوط 
بفعل أحنبي صار غاصباً ل هما معاً فيلزمه كراهما وأرش نقصانهما ويلزمه ردها بما أمكن نحو أن يشتري امحبرة 
فيكسرها ليرد الجوهرة فإن سلمها إلى مالك الخبرة فعليه كسرها ولا تعدا له الرجوع بقيمتها على 
الغاصب؛ لأن فعله هو السبب الموحب لكسرها كما تقدم في الأمة إذا ردهاء وقد حبلت عنده ثم ماتت 
بالولادة» والله اعلم. 


(') ينظر: البحر الزخار (171/4). 
(7) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (505//5). 
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قوله: (ذبحت): هذا على قول (أبي 00 و(للغي) ") و(قدم قول الشافعي) ") و(الفقيه محمد 
بن و وعلى(قدهم قول الشافعي) » و(الفقيه يحجى 0056 لا تذبح» بل يضمن صاحبها قيمة 
الجوعرة 

قوله: (للحيلولة): يعني لما تعذر رد الجوهرة» لكن لو رجعت من بعد الضمانء فعلى قول (المحادي): 
يردها لمالكها ويرحع عليه بما دفع من الضمانء وعلى قول (المؤيد بالله): قد ملكها بدفع قيمتها فيكون له 
ولو لم تكن البهيمة معروفة بذلك فإن لم يكن مأكوله فلا شيء على مالكهاء وإن كانت مأكولة» فعلى 
القول: بأنما لا تذبح» لا شيء أيضاًء وعلى القول: بأنما تذبح» يحب ذبحهاء ويلزم صاحب الجوهرة أرش 
الذبح» وهو ما نقص من قيمتها عند م» وعلى قول (لحادوية): قيمتها إذا احتار مالكها تركها وإن أحذها 
فلا شيء له. 

قوله: (ذبحها): يعني على الخلاف الأول» وسواء كانت بقرته معروفة بذلك أم لا؛ لأن الجوهرة مضمونة 
عليه بكل حال» وإذا قلنا: لا تذبح ضمن قيمة الجوهرة. 

قوله: (لم تذبح): يعني إذا كانت غير معروفة بذلك؛ فإن كانت معروفة ذبحت على الخلاف الأول» وإذا 
قلنا: لا تذبح» أو كانت غير مأكولة وحبت قيمة الجوهرة على الغاصبء وعلى مالك البهيمة إذا فرط في 
حفظها يطالب صاحب الجوهرة من شاء منهما وقرار الضمان على صاحب البهيمة إذا كانت في يده 
وإن كانت في يد غيره بغصب أو غيره فعلى من هي في يده إذا فرط في حفظها. 

قوله: (تسوى درهماً): يعني لانفرادها بعد تلف الثانية» فيضمن قيمة التالفة درهمين» وأما الدرهم الذي 
قد نقص من قيمة الباقية فهو معنى» وهو نقصان الانفراد فيكون على الخلاف في الهزال» فيضمن ثلاثة 


0 فق 5 
دراهم على قول (المؤيد بالله)» و(الشافعي) » وعلى قول (الحادي): درهمين قيمة التالفة مع أحتها وقال 


200 ينظر: المغني ف فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/لوة). 
00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر» للشيخ علي الديلمي (ظ/وةة). 
(' ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 155) البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/ 55). 
هم 


ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 8). 
7 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (5/ 505). 
59 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ .8). 
9 ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (0/ .)5٠١‏ 
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إبل4 
(بعض الشافعية) : للا يصمن إلا درهماء وهو قيمة التالفة منفردة. 


قوله: (فكذلك): يعني غصب أحد .... وحده وتلف أو أتلفه ابتدأ فقد قال (الفقيه الحسن النحوي): 


ع ع 020 ع 
انه يضمن قيمته مع الاحتماع درهمين» وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) : أنه يضمن قيمته منفردا درهم 


وهو أولى. 

قوله: (ضمن أربعة) : يعني درممين أجرة ودرجمين لنقصان القيمة ولو غلا سعره من بعد ذلك نحيث أنه 35 

نقصان قيمته لأحل غلا السعر» وهذا ذكره (المؤيد بالله): و(الإمام يحبى بن حمزة )» و(قولٌ لأصحاب 
مه 5 25 5 5 

الشافعي) » وعلى (قولٍ لأصحاب الشافعي) : لا يجب إلا الأكثر من الأحرة ونقصان القيمة» قال 


(الفقيه علي الوشلي) ": وهو مخرج (لأبي العباس) تخريج قوي؛ وعلى هذا لو غصب ثوباً قيمته مائة 
ولبسه نحق وبحت غليد [9/9؟/ غل] عن الأجرة حاقة ويك القوب فإثه يلزه ماتعان على القول الأول؛ 
وهكذا في الأرض والدار والدابة ونحوها إذا تلفت بعد مدة» فإنْما تحب الأحرة والقيمة وذلك مستقيم فيما 
عدا الثوب ونحوه؛ لأن الموحب للقيمة غير الموحب للأحرة» وأما في الثوب ففيه نظر؛ لأن السبب الموحب 
للأحرة وللقيمة هو واحد وهو اللباس» فلا يجب به إلا ضمان واحد وهو الأكثر من الأجرة أو الأرش. 


2000 ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (7/ .)5٠0١‏ 
زهة ينظر: الزهور المشرقة ف شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ 8). 
9 ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (0/ 191). 
05 ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (7/ .)١51‏ 
202 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع ؛للفقيه يوسفء الجزء الثالث (ظ/ /). 
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فصل: [في بيان قيمة الشيء قبل الصنعة وبعدها] 
قوله: (إذا دبغ الأديم): إلى قوله: (وإن شاء قيمته): قد جعله (الفقيه الحسن النحوي) مخيرا في ذلك 
كله ومثله في (الحفيظ) » ومثله في (اللمع" ذكره في الدباغ» وقال ف (الشرح) ": في الدباخ 
والقصارة: لا خيار لهء يل يأخحدذه بلا شيء» وهو قول (المؤيد بام “» وقال في (التفريعات): في جغل 
العود دواة أو ا أنه استهلاكاًء وقال (أبو طالب في دق النوى: أنه استهلاك. 
قوله: (ولا يغسل): فلو أن الغاصب أو غيره غسل الصباغ ضمن ما نقص من قيمة الثوب مصبوغاًء 
وكذلك العود إذا جعله دواة ثم كسره ذكر ذلك في (الزوائد)» و(الفقيه علي الوشلي) » وقد ذكروه فيمن 
فيمن حفر بثئرا في دار غيره أو أرضهء فزادت في قيمتها ثم ظمئ البئر أنه يضمن ما نقص من قيمتها 
بالظمء؛ لأن قد كان المالك مستحق تسليم ذلك له على حاله» لكن ما ذكره في غسل الثوب يستقيم 
على قول (المؤيد بالله)» وأما على قول (المادي) ": فلا يكون له إلا الخيار إما أخحذ ثوبه وإلا قيمته 
مصبوغاًء وهكذا فيمن غصب ثوباً جديداً فغسله ثم رده وقد نقصت قيمته بالغسل. 


قوله: (يأخذ أرش النقصان): يعنى إذا نقص من قيمة المغصوب. 


20 ينظر: الحفيظ في الفقه (ظ/"4). 

(© ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الغالث (و/4 4). 
7" شرح التحريرء للقاضي زيدء الحزء السادس (و/ 505). 
(25 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث (و/4 34). 
937 ينظر: التحرير (ص 595). 

27 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث (و/4 3). 
0 ينظر: التحرير (ص .)55١‏ 
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5 5 5 200 
قوله: (وقال (أبو حنيفة, والشافعي) : له قيمة الزيادة بالصبغ): كلامهما مختلف, فعند 


4 7 
(الشافعي) : أنه يكون الخيار للغاصب إن شاء غسل الصيغ وضمن ما نقص من قيمة الثوب قبل 
' 1 0م 
صباغه. وإن شاء تركه وكان شريكاً في الثوب بقدر ما زاد في قيمته بالصباغ» وعند (أبي حنيفة) : أنه 


يكون الخيار للمالك إن شاء سلم للغاصب ما زاد في قيمة الثوب بالصباغ وأحذ ثوبه» وإن شاء تركه 


للغاصب وأخحذ منه قيمة ثوبه قبل الصباغ» نقل ذلك من (الشرح) ". 

قوله: (كما مرٌ): يعني يكون كالجناية» ينظر هل نقص من القيمة قدر النصف فما دون» أو أكثر؟ 
قوله: (وإن كان يتضرر): يعني إذا عرف قبل الفصل أنه يضرء فقد قال في الكتاب: أنه يفصل فيه فإن 
كان يعرف التضرر قدر نصف القيمة فما دون فصلت الحلية ووجب الأرش» وإن كان يعرف أن الضرر 
يكون أكثر من نصف القيمة» فإنه يخير المالك بين فصل الحلية وأذ الأرش وبين ترك الحلية بأخذها 
ويدفع قيمتها للغاصبء ومثله في (التفريعات) أيضأء وقال في (اللم : أنما تفصل الحلية ثم ينظر في 
الضرر» هل هو قدر النصف فيأحذه. أو هو اكثر؟ فخير المالك بين أحذ حقه. أو قيمته. 

قوله: (يوجب مثلها): يعني إذا كانت خالصة من الغشء فإن كان فيها غش وحبت قيمتهاء هذا مذهب 
(الادوية)” أ وعند (المؤيد ل و(الناصر ا و(الشافعي) ': أن ذلك لا يكون استهلاكاء بل 
استهلاكاء بل يرد الدقيق لمالكه مع أرش نقصان الطحن, وهكذا الخلاف إذا بذر الحب ونبت» أو غرس 
النوى» وسائر الاستهلاكات الحكمية. 


() ينظر: الاختيار لتعليل المختار (© / 77)»الأم» للشافعي (9/ 595). 

(5) ينظر: الأمء للشافعي (8/ 5559). 

© ينظر: الاختيار لتعليل المختار 9 / 77). 

(؟؟ شرح التحرير» للقاضي زيد الحزء السادس (و/ 505). 

© ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الغالث (و/4 4). 

00 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ//9). 

© ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/39). 

0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/35). 

57 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي (11/ 597). 
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قوله: (أو حلية): وكذا العكس لو جعل الحلية دراهماء فلا يكون ذلك استهلاكا؛ لأنه يمكن ردها كما 
كانت ويضمن نقصان وزنحاء وأما نقصان قيمتها فإن فعل فيها ما يتعلق به أعراض الناس في ذلك البلد 
فلصاحبها الخيار بين أخذها أو قيمتها من غير جنسهاء وإن فعل فيها ما يتعلق به العرض وجب الأرش 
كما تقدم» وقال في (التفريعات)» و(أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن)” ": أن ذلك كله استهلاك. 
قوله: (فبناء فيها): وعند (أبي حنيفة)” ': أن البناء في الأرض استهلاك لها. 

قوله: (والزرع له): هذا مذهبنا لقوله صلى الله عليه و على آله وسلم: «الزرع للزراع وإن كان 

ا وهو يحتمل أن يريد وإن كان غاصباً للبذر» ويحتمل للأرضء فإحذ بموحب الأمرين معاً 


١ 5 5 0‏ 
وعند (القاسم)» و(مالك) : أن الزرع يكون لمالك الأرض» وعليه أحرة الغاصبء لقوله صلى الله عليه 


( 
عاصيال) 


- ف رقت ايده لقو الهاو قد قلق م 34 ا ا 0 1 ال 2 مو 00 1 
و على آله وسلم: ((مَنْ رَرَعَ في أرْض فَوْع بعَيْرِ إدَيهِمْ ليس له مِنْ الرَرْع شَيْءٌ [وَلهُ] تَمَمَنّهُ)) » وتأوله 
وتأوله (المؤيد بالله) على أنه غصب الأرض والبذر فزرعه فيها وهو بناء على أصله أن الزرع لا يكون 


ع 


. ع ع 002 ع 2 ع 
استهلاكا للبذر» وتأوله (أبو العباس) : أنه أراد بالزرع الأجرة» وبالنفقة ما زاد من الزرع على أجرة 
الأرض» فعلى قولنا: لا يجوز للغاصب ولا لغيره أن ينتفع بالزرع حتى يراضي صاحب الأرض أو يحكم له 


() ينظر: الاختيار لتعليل المختار 9 / 71). 

00 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / 9؟١؟١)‏ »الاختيار لتعليل المختار (" / .)7١‏ 

000 والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار(/ / »)٠٠١‏ برقم(37177): عَنِ ابْنٍ أبي نعم قَالَ: حَدَّنِي رَافِعُ بن ديج أَنّهُ َرَعَ 
أرْضًا . قَالَ: فَمَرٌ به النّهمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْقِيهًا فَسَأَلَهُ: " لِمَنِ الزَّرْعٌ وَلِمَنِ الأَرْضُ ؟ " » فَقَالَ: رَْعِي بِبَذْرِي وَعِلْمِيء لي الشَّطْرُ 
» وَلِيني فُلَانِ الشّطْرُ » فَقَالَ: " أَرَْيْت فَْدَّ الْأَوْضَ عَلَى أَمْلِهَا » وَعْذْ تَمَقَتَكَ". 

6ن 3 

92 ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (97/ .)77٠0‏ 

(20 ما بين المعكوفين ثابت في النسخة الأم بلفظ: (ويرد عليه)» والصواب ما أثبته موافقة للمصدر. 

00( والحديث أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار (: / ») برقم(0377): عَنْ رَافِع بْنِ اديج أَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " مَنْ رَرَعَ رَرْعَا في أَرْضٍ قَوْمِ بِعَْرِ إِذْههِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِن الرّرْع سَْءٍ وَيْرَدُ عَلَيْهِ نَمَمَنْهُ في ذَلِكَ " قَالَ أو جَعْمَرِ: فدهب قَوْمٌ إلى 
أنَّ مَنْ رَرَعَ في أَرْضٍ قَوْم رَْصَا بعَبْرٍ مرغ كَانَ ذَلِكَ الرّرِعُ لزاب الْأَرْضٍ وَعَرمُوا لِلِرَّرِعِ مَا أَنْمَقَ فيه وَاحْتَجُوا في دَلِكَ يما الحلديثٍ . 
وَحَالَمَهُمْ في ذَلِكَ آحترُونَ مَقَاُوا: أَصْحَابْ الْأَرْضٍ باليَارٍ إِنْ شَاءُوا حَلَّا بَينَ الَارِع وَبَيْنَ أذ رَرْعِهِ ذَلِكَ وَصَمِنُوهُ بنُقْصَانٍ أَرْضِهِمْ إِنْ كَانَ 
رَيْعُةُ ذَلِكَ قَدْ تمص الْأَرْضَ شَيْنًا وَإِنْ شَاءُوا مَتَعُوا الرَّرِعَ مِنْ ذَلِكَ وَعَرمُوا لَهُ قِيِمَة رَرْعِهِ دَلِكَ مَشْلُوعَا . وَقَدْكانَ م مِن الحْجّةٍ ني ذَلِكَ أن 
هَذَا الحَدِيتَ قَدْ رُوِي عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى غَيْرٍ مَا ذَكْرُوهُ في ذَلِكَ. 

32-6 

(' ينظر: التحرير (ص .)59١‏ 
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حاكم بملك الزرع أو يعرف أن مذهب صاحب الأرض مثل ذهبه في ذلك »وهكذا في سائر 
الاستهلاكات الحكمية التي فيها الخلاف. 

قوله: (بالحكم): يعني بأذن الحاكم إذا كان في الناحية حاكمء وهذا ذكره (أبو ل و(الفقيه يحجى 
00-06 أنه لا يحتاج إلى أذن الحاكم» بل له ولاية في دفع الضرر عن نفسه ويكون له الرحوع على 
الغاصب بأحرته إذا نواهاء وقال (الفقيه علي الوشلي) ": أنه لا يحتاج إلى حاكم لأحل القلع, لكنه لا 
يرجحع بأحرته في القلع إلا إذا كان بأذن الحاكم. 

قوله: (لا إفساده): يعني قطعه بحيث لا يغترس. 

قوله: (وله الأجرة): هذا قول (الفقيه يحبى البحيح). 

قوله: (ردها): وقال (أبو 000 ولأبو عي إن البناء على الخشبة استهلاك لما فيرد قيمتها. 
قوله: (مأكول له): يعني ويذبح الحيوان» وهذا قول (أبي جعفر)» و(قدم قول الشافعي) » و(الفقيه 
محمد بن يحبى)» وعلى (قدم قول الشافعي) "» و(الفقيه يحبى البحيح): أنه لا يذبح» بل يترك الخيط 
ويضمنه الغاصب ثله إذا كان لا يتسامح به. 

قوله: «فيضمن قيمته): يعني إذا كان في بلد لا يوزن الغزل فيه فإن كان يوزن فيه وحب مثله إذا كان 
الخيط ما لا يتسامح بع في العادة» فإن لم يوحد مثله فقيمته إذا له قيمة فإن كان نقص الخيط لا يضر 
الحيون وجب رده لمالكه ولو كان يتسامح به إذا طلبه. 

قوله: (إن ضره): ظاهره أن بحرد ضرر الحيوان كاف في منع رد الخيط؛ لأن له حرمة» ومثله في 


إلك 2 
(البحر) » وهكذا الخلاف فيما لو خاط الغاصب بالخيط جرحاً في يديه فإنه لا يترك إلا إذا حشى 


ؤم ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ .8). 
( ينظر: الزهور للشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفنء الزء الثالث (ظ/ .8). 
() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الجخزء الثالث (ظ] .4). 
7 ينظر: التحرير (ص 537). 
5 ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (7 / ١7)»الدر‏ المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة (5 / .)١197‏ 
20 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /١1(‏ 9710؟). 
00 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /١١(‏ 91710). 
)0ن ينظر: البحر الزنحار .)١1717/5(‏ 
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التلف. 

قوله: (كما لو ركب): /١74[‏ و] أي وكذا لو ركب لو جاء مغصوباً في سفينة فيها أمواله فقط» يعني 
فإنه يقلع إذا طلبه مالكه في لحة البحر» ولو تلف مالك الغاصب إذا كان لا يجحف به. وكذا لو كان 
فيها حيوانات مأكوله وهي للغاصبء فإتما تذبح على الخلاف. 

قوله: (وذبح وقلع): يعني ذبح الحيوان في مسألة الخيط وقلع اللوح الذي في السفينة. 

قوله: (محترمة): يحترز ما لا حرمة له وهو المرتد والحربي والكلب العقور والخنزير فهذه لا حرمة لما. 
قوله: (ملك الكل): هذا وفاق لكنها إنما تطيب له بعد مراضاة صاحب الخشبة لا قبل ذلك» وقال 
(القاضي زيد)” ': يطيب له مطلقاء وقال (أبو العباس) "» و(للتصور بالله) "» و(أبو حنيفة)” ': يتصدق 
يتصدق بحل بكل حال قبل المراضاة وبعدها. 

قوله: (وبغير خلطة): يعني بغير حلط من أحد فيشتركان فيهاء وعلى (قديم قول المؤيد بالله): يصير لبيت 
المال» وقال (المنصور بالل ": إذا ل يتراضيا بقسمها كانت لبيت المال. 

قوله: (الفصل): يعني زيادة القدر فلو بين أحدهما أن له أربع من الست كان له ثلثاها مشاعاً وإن بين 
بغلاث من الأربع كان له ثلاثة أرباعها مشاعاً. 

قوله: (ومدعي زيادة القيمة): يعني أنه بين بذلك لكنه يقال وما فائدة بينته بزيادة قيمة حقه هل يقسم 
المحلوط بينهما على قدر القيمة فذلك قريب لكنهم قد ذكروا في مسألة أنه إذا اختلط رطل زيت لرحل 
يسوي درهم برطل زيت لرجل يسوى درهمين فقال (الإمام يحبى بن حمزة )» و(الفقيه الحسن النحوي): أنه 
يشمو ينهدا على سواه وا عدل :لوا القيمة متكا ةوقال زيخس اللخنائيية "> ويجحضه والنشيه رسف 


١ 
ديات ولس لب نيماظن قور العف وإ قل اله زندي على اقنان يدت‎ ١ وين الع"‎ 


00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الجزء السادس (ظ/ .)5١85‏ 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الجزء الثالث (و/ 9). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 9). 
(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5 / .)17١‏ 

20 ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص 54 55). 

257 ينظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (90/ 577). 


7 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/ 2٠٠١‏ الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء المزء الثالث (و/ 
0. 
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من غير بيع كان أقرب إذ لا فائدة في البيع. 
5 5 ادلم (١‏ 1 
قوله: (أمانة):هذا مذهبنا في فوائد المغصوب, وعند (الناصر بالله) » و(الشافعي) : أنحا مضمونة 
كالأصل. 
قوله: «فقيمته دخلت في قيمة أمه): يعني إذا تلفت هي وولدها بعد الولادة فإنه يضمن قيمتها حاملا 
١ ' 1‏ : 002 1 05( 
يوم الغصب ولا شيء للولد ذكر ذلك في (الشرح) » و(شرح أبي مضر) » وقال (الفقيه محمد بن 
2 ع ع 
غصبه مع أمه وهذا حيث تلف الولد بعد الولادة بغير جناية ولا بحدد غصب عليه ولعله يضمن قيمة الأم 
200 5 
غير حامل على قول (الفقيه يحبى البحيح) هذاء فلو تلف الولد بعد الولادة وبقيت أمهء فلعلهم يتفقون 
يتفقون في ضمانه» والله أعلم» وإن تلفت الأم وبقي الولد» فإنه يرده ويضمن قيمة الأم» ولعلها تكون 
قوله: (أو ساق لنفسه): يعنى ساق الولد فهذا يحدد غصب عليه. 
5 2 5 2 8 لفن 
قوله: (وقد أمكنه الرد ضمن): هذا ذكره (أبو مضر) وهو الأصح, وقال (القاضي زيد) : لا يكون 
ذلك غصباً فلا يضمنه إذا تلف وكلامه هذا يخالف ما ذكره في ورثة الوديع ونحوه» أتمم إذا تمكنوا من 
الرد» وم يفعلوا حتى تلفت الوديعة أنهم يضمنوك. 
قوله: (أو لم يمكنه الرد): يعني حيث ساق الولد لرعيه أو لسقيه, وكان حادثاً فلا يضمنه. 
١ 5 000 5‏ 00 5 
قوله: (فينقلون): هذا على ما ذكره (الفقيهان يحبى البحيح وعلي الوشلي) : لا يصير أمانة مع الورثة 


قوله: (ردها): وكذا يرد ما قد أثمرت ولا شيء له فيما عزم عليهما وكذا فيمن غصب أغصاناً وغرسها 


200 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 8). 
27 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /١1(‏ /4؟). 


002 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد اللجزء السادس (و/ 85 ). 
حم 


ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 8). 
© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 9). 
ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الغالث (و/ 8). 
297 ينظر: شرح التحريرء للقاضي زيدء الحزء السادس (و/ 505). 
الك ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 3). 
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وقام بما حتى أثمرت فهي باقية على ملك مالكها عي وثمارها. 

قوله: (بل عليه أرش بئر حفرها): يعني حيث غصب أرضا أو دارا ثم حفر فيها بثرا ونقصت قيمتها 
بالحفر فإنه يلزمه أرش الحفر ولو طم البثر ونحوها بعد الحفر فلا يسقط عنه أرش الحفر؛ لأن قد صار ديناً 
عليه» وهو متعد بالطم ذكره (المذاكرون)» وقال في (حواشي الزيادات): أنه يسقط الأرش عنه إذا بجعت 
قيمة الأرض كما كانت قبل الطم. 

قوله: (لا لو زادت القيمة): يعني فلا أرش. 

قوله: (ولو طمها): راجع إلى الأول حيث نقصت القيمة يعني فلا يسقط أرش النقصان الذي حصل 
با حفر . 

قوله: (حتى يرضى المالك): وذلك لأنه متعد في حفرها فيضمن من وقع فيها كما لو كانت في الطريق 
لا بعد رضا المالك فلا ضمان؛ لأن قد زال التعدي. 

قوله: (لو طمها وقد زادت): يعني حيث زادت قيمة الأرض بحفر البئر ثم أنه طمها بغير إذن مالكهاء 
فإنه يضمن ما نقص من قيمتها؛ لأنه قد كان يلزمه ردها على حالها فإذا طم البئر كان متعدياً بالطم 
فيضمن الزيادة الي حصلت في القيمة بالحفر فإذا طلب المالك أن الغاصب يظمئ البئر أو نحوهاء فقال 
(المؤيد بالله): لا يلزمه ذلك» بل أرش الحفر فقط» كمن هدم حدار الغير أو داره» وقال (أبو ان : 
و(الشافعي) "» وهو مروي عن (الأزرقي والقاضي زيم" أنه يلزمه الطم كما إذا أخرج متاع غيره من 
دراه فإنه يلزمه رده إليها عندهم؛ و(المؤيد بالله) حالفهم في ذلك؛ لأنه لا يوحب رد المغصوب إلى موضع 
الغصبء وإن كان الطالب لطم البئر هو الغاصب فليس له ذلك إلا عند أحد أمرين: إما عند حشية 
وقوع أحد فيه» أو وقوع بحيمة فيه فيلزمه الضمان بسببه» فله طمه إلا أن يرضى مالك الأرض ببقائه فلا 
ضمان بعد الرضاء الأمر الثاني: إذا كان التراب الذي أخرحه منه وضعه في شارع أو طريق أو في ملك 


الغير فبقاؤه فيه منكر يجب إزالته» فإذا لم يجد موضعاً بالقرب منه مباحاً أو لمالك الأرض ويرضى بوضعه 
7 5( 

فيه فله ظمء البثر بثرا بماء ذكره في (الزهور) . 

/١7 1|‏ ظ] قوله: (ولو استغل العبد): يعنى إكراء العبد المغصوب وغير العبد وقبض كراءه. 


01 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد» الحزء السادس (ظ/ ١71؟).‏ 
00 ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي /١١(‏ 907). 
إضة ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (ظ/ ١؟5).‏ 


(؟) ينظر: الأزهار (50). 
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قوله: (وأجاز المالك): هذا ذكره ط وبناه على أن الإحازة تلحق التالف» وقال (المؤيد بالله): أن 
الإحازة بعد تلف المنافع لا تصح. 
قوله: (وصارت عند الغاصب أمانة): ويعني فإذا تلفت معه مع الإحازة لم يضمنها للمالك إذا لم يفرط 
في حفظها ذكره (الفقيه يحبى البحيح)؛ وقال (الفقيه محمد بن يحبى): بل يضمن مقدار أجرة المثل لا الزائد 
عليها إذا كان الكراء أكثر منهاء وهو ظاهر كلام واللييم “: فلو لم يكن الغاصب قبض الكراء كانت 
المطالبة بعد الإجازة إلى المالك؛ لأن الغاصب فضولي. 

قوله: (ورجع على الغاصب): يعني المكتري يرجع على الغاصب بما أعطاه من الكراء بعد دفعه بأجرة 
خخ إلى: اخاللك. 
قوله: (الزائد): يعني زائد الكراء على أجرة المثل يرده على المكتري بعدما دفع للمالك منه قدر أجرة المثل 
وإن كان الكراء أقل من أجرة المثل رحع على المكتري بزيادة أحرة المثل التي دفعها للمالك. 
قوله: (ضمنها للمكتري): يعني حيث أخذ المالك الأجرة من المكتري فيضمن الغاصب له ما كان قبض 
منه من الكراء. 
قوله: (وقال(المؤيد الم" لا تصح الإجازة): يعني بالزاي؛ وذلك لأن عنده الإحازة لا تلحق التالف» 
وذلك هو أحد قوليه كما له قولان في اشتراط بقاء المبيع في البيع الموقوف. 
قوله: (يتصدق بالزيادة): يعني زيادة الكراء الذي قبض من المكتري على أجرة المثل التي دفعها للمالك» 
وهذا على تخريجه للهادي لا على مذهبه. 
قوله: (وأحد قولي (المؤيد بالل ): وذلك لأن (المؤيد بالل أوحب على السارق أن يتصدق في الربح 
وقال في الغاصب: لا يحب عليه (فقيل): أنحما قولان له في الكل» وقيل: أنه فرق بينهما؛ لأن السارق لا 
يضمن إذا قطع والغاصب يضمن فيكون الخراج بالضمان فلو كان السارق لا يلزمه القطع فهو 
#العاضني. 
قوله: (بالطبخ): يعني مع الذبح. 
قوله: (إن خشي فساده): فل لم يتصدق به حتى فسد ضمنه للفقراء. 


قوله: (إلا عند(المنصور بالله)): يعني فإنه يجب التصدق به عندهم سواء حشي فساده أو لم يبخض ولو 


20 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الجزء الثالث(ظا/85). 
00 شرح التحرير» للقاضي زيدء الجزء السادس (و/ .)5١١‏ 


00 شرح التحرير» للقاضي زيدء الجزء السادس (و/ .)5١١‏ 
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راضي مالكه الأول. 

قوله: (ولا يجب التصدق): يعني أنه يلزمه الكراء لا التصدق بما فضل من الزرع عن الغرامات» وقال 
(أبو العباس)(١):‏ يلزمه الكراء والتصدقء وقال (أبو حنيفة)” ': يازمه التصدق لا الكراء. 

قوله: (كزيادة المربأة بحرام): يعني فمن ربى بقرة أو غنمة أو أمته أو نحو ذلك بعلف حرام أو طعام 
حرام فإنه يجوز له الانتفاع بماء وقال (المنصور بالله): لا يجوز له الانتفاع بذلك في مدة أكله الحرام بل 
يتصدق بفوائده. 

قوله: (ولو اشترى بألفٍ غصب): هو بالتنوين في ألف وفي الباء» وقد صار الحكم في هذه المسألة أن 
أحد الألفين الأولين يطيب له؛ لأنه مضمون عليه والألف الثاني وهو الربح يتصدق به على قول 
(الأحكام)» فإذا اشترى بالألفين أمة أخرى وباعها بثلائة آلاف؛ فإن اشترى نصفها بالألف الذي قد 
ملكه ونصفها بالألف الربح تصدق بنصف الألف الثالث مع الألف الثاني وطاب له نصف الألف 
الثالث؛ لأنه ربح ملكه الألف الأول» فإن اشترى الأمة بألفين معاً من غير تمييز بين الحلال والحرام» قال 
(الفقيه يحبى البحيح): أنه يتصدق بالألف الثالث كله؛ لأنه لم يميز الشراء الحلال عن الشراء بالحرام؛ 
وقيل: لا يتصدق إلا بنصفه مع الألف الثاني؛ لأنه ربحه ويطيب له نصفه وهو ربح الألف الأول. 

قوله: (لأنها تعين هنا وفي اليمين): أما يعتقها هنا يعني في الغصب فمعناه أنه يحب ردها بعينها ما 
دامت معه وأنه يتصدق بربحها إذا اشترى بحا شيئاً ثم باعه وربح فيه وكذا إذا باع شيئاً مغصوباً بدراهم ثم 
اشترى بالدراهم شيئاً وباعه وربح فيه» فإنه يتصدق بربحه على قول (الأحكام )» إذا كان الذي اشترى منه 
المغصوب جاهلاً بغصبه؛ لأن ثمنه كالمغصوب سواء وأما إذا كان عالماً بغصبه, فإن الدراهم صارت إلى 
البائع برضاه فيطيب له ربحهاء وأما تعيين الدراهم في اليمين» فمعناه أنه إذا حلف لا اشتري بدراهم معينة 


ثم اشترى بماء فإنه يحنثء وإنما يحب التصدق بالربح حيث اشتراه بعين الدراهم 


00 ينظر: البحر الزحار .)١85/5(‏ 


00 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي ,5 / 30). 
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إبله 
المغصوبة ودفعهاء فإما لو اشترى على الذمة ثم دفع دراهما مغصوبة» فقال (القاضي زيد) : لا يحب 
7 5 د 2م 
التصدق وفاقأء وروي في(شرح الإبانة) عن (لمحادي)» و(أبي حنيفة ومحمد بن الحسن) : أنه يحب 
التصدق. 


0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيدء الحزء السادس (ظ/ 509). 


"© ينظر: الاختيار لتعليل المختار (© / .017١‏ 
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فصل: [في بيان أحكام تملك الغاصب للمغخصوب] 
قوله: (تملك الغاصب المغصوب): هذا قول (القاسم)» و(الحادي)»؛ و(أبي حنيفة)” > قال في 
(البح” عن (أبي حنيفة): فلو طلب صاحبه أخذه كان للغاصب منعه ولو بالقتل» وعند(الناصر 
بات و(المؤيد باش و(الشافعي) : أنه لا يملكه بل يرده لصاحبه مع ما نقص من قيمته. 
قوله: (وعليه التصدق به إن خشي فساده): وذلك لأنه لا يجوز له التصدق فيه والانتفاع به ولا يصح 
تصرفه فيه بوجه من الوجوه قبل مراضاة صاحبه» وإذا تشاجرا فلا يفصل بينهما إلا الحاكم» إما برده 
لصاحبه وإلا بصحة الاستهلاك» لكن [إذا حكم الحاكم بصحة سا7 هل يجوز الانتفاع به قبل 
الضمان لصاحبه أو لا يجوز إلا بعد مراضاته كما هو إطلاقهم هناء وفي مسألة الخلط سكل والأقرب 
الجواز وإذا حشي فساده قبل المراضاة لزمه التصدق به على الفقراء فلو لم يفعل ضمنه للفقراء وقال 
(القاضي زيد)2"0 يجوز الانتفاع به قبل المراضاة. 
قوله: (ولو استحالت /١75[‏ و] العين): يعني عين الشيء المغصوب هكذا في لني 
و(الكافي)»؛ وقال في (التفريعات)» و(بيان معوضة)» و(بيان السحامي): أن مالم يبق له عين بعد 
استهلاكه جاز الانتفاع به قبل المراضاة. 
قوله: (وذلك نحو أن يحضن البيض): هذا تمثيل لما يكون استهلاكاً. 
قوله: (ويبذر الحب فتنبت): يعني إذا بذر به في أرض ندية أو يابسة ثم سقاها هو فأما لو وقع عليها 
المطر فنبت الحبء فإنه يكون باقيا على ملك صاحبه فلو سقاها غير الباذر» قال (الفقيه علي 


© ينظر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين (ه / 419). 

( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ .)١١‏ 
7 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/١١٠).‏ 

97 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/١١٠).‏ 

(7؟ ينظر: الأم» للشافعي (/ 88 5). 

7 ما بين المعكوفين ساقط من النسخخة الأم: (أ)» وأثبته من النسخة: (ب). 
00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ .)5١8‏ 


0 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(ظ/١ .)٠١‏ 
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الوشلي)” ': يكون باقياً على ملك صاحبه أيضاًء وقال (الفقيه يوسف بن 00 بل يملكه الساقي 
وإذا بذر الحب في أرض يابسة فقد تعذر تسليمه لمالكه فيازمه ضمانه وإذا دفع له الضامن ثم وقع المطر 
على الأرض ونبت الزرع فيأتي على قول (المؤيد بالله): أنه يكون الزرع للغاصبء وعلى قول (الحادوية): 
يكون لمالكه فإذا سلمه له استرد ما ضمنه له ومن جملة الاستهلاكات أن يعصر العنب أو الثمر أو 
الجلجلان وكذا إذا قلا الحب ذكره في(الانتصار)» وكذا إذا عجن الدقيق أو خبز العجين. 

قوله: (التي تصلح للأكل): هذا لا حاجة إليه؛ لأتما إذا طحنت صارت مستهلكة مطلقاًء قال (الفقيه 
علي الوشلي): وكذا إذا قطع لحمها صغاراً أو لو لم تطحنه لا إن قطعها من المفاصل فلا يكون استهلاكاً 
وهو محتمل للنظر؛ لأن قد زال اسم الشاة» وقد صارت تسمى لحماً وَإنما يعتبر كوتما تصلح للأكل إذا 
ذبحها فقط فإن كانت تصلح كان له الخيار في أحذها أو قيمتها وإن كانت لا تصلح فالذبح جناية 
توحب الأرش كما تقدم. 

قوله: (فالوذجاً بسكره): يعني حث غصب مسمناً أو زعفراناً ثم صنعه فالوذحاً يسكر منه» فيكون 
استهلاكاً للسمن والزعفران» وقال(الناص)” " : يكون صاحبها مخيراً بين أخذ قيمتهاء وبين أذ الفالوذج» 
الفالوذج» ويدفع للغاصب قيمة ما زاد منه. 

قوله: (لا القصة): قد تقدم الخلاف فيها (للتفريعات)؛ و(أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن). 

قوله: (ومعالجة العصير خلا): هكذا ني موضع من (التفريعات)» وذكر فيها في موضع آخر: أنه لا 
يكون استهلاكاء بل كما إذا قطع الثوب قميصاً ولو حاطه. 

قوله: (أو بأن ألقاه في الأرض فنبت): يعني حيث كانت الأرض يابسة ثم وقع عليها المطر. 


(() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء المتزء الثالث (و/ .0٠١‏ 
(') ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ .0٠١‏ 
(') ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/48). 

1 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (وخبر الشاة)” ': يعني التي ذبحت للنبي صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم بغير رضا 
فكوا ران الاك ع ميا ون 11] "يعرف جانا للم سمه قذل عن اها واخووو قار صن 
الله عليه و على آله وسلم بإطعام لحمها الأسارى لما كان مالكها غائباً فخاف فساد اللحم قبل بجيء 
صاحبها. 

قوله: (زيارة الأدنى): وذلك لأن النبي صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم زار قوما من الأنصار 
فذيحوا له شا" 

قوله: (إكرام الزائر): يعني من غير تكلفء لقوله صلى الله عليه و على آله وسلم: ((لا تكلفوا 


: 5 00 052 
فتبغضوهم» فإن من أبغض الضيف أبغضه الله)) 


قوله: (لم يكن يعرف الحرام): يعني ابتدأً؛ لأنه مضغ اللحم فلم يسعه. 


27 يشير إلى حديث الذي أخرحه أحمد في مسنده (5 / 1591)» برقم (57077): عَنْ عَاصِم بْنِ كُليْبٍ » عَنْ أيه » [ص:9١5]‏ عَنْ 
نَخْلٍ مِن الْأَنْصَارِء قَالَ: حَرَحْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَِّ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم في جتَارة فَانْعهيَِا إِلَ الْمَبْرٍ » قَالَ: فَرَأيفُُ يُوصِي الَافِرَ » قَالَ: «أَوْسِعْ 
مِنْ قِبَلٍ رَأسِهِ أَوْسِعْ مِن قِبَلٍ رجْلَيِِ»» فَلَمَا انْصَرَفَ تَلَقَّاهُ دَاعِي امرأةٍ مِنْ قُريْشٍ » فَمَالَ: إِنَّ فلَانَه تَدْعُوكَ وَأصْحَابَكَ » قَالَ: فَأناهَا َلَعَا 
جَلّس الْقَوْمُ أي بالطَّعَام فََضَعَ النّمُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ يَدَهُ َوَضَعَ الَو قَبَيْنَا هُوَ يأك إِذْ كف يَدَهُ » قَالَ: وَقَدْ كنّا حَلَسْنا مَحَالِسِ 
الْغِلْمَانٍ مِنْ آبَائِهِمْ » قَالَ: تقار إن شرل لمعمل ال علي وسلم كوك كانه قفن الزخل بعرت :زة .انيوخ بزين الوزق بن برو 
كَقَالَ يسول اللّه 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ: «أَحِدُ َم شَاوٍ أُحدّث بِعَيْرِ إِذنِ أَمْلِهَا». قَالَ: فَأَرْسَلَتَ الْمَدأَةُ: يوسو اللّه ه إن كنت أَوْسَلْتْ إِلْ 
البقيع ألللبه نكاة قله يبت قلعي أذ خاوا يقترن ضة فأزملت له قتينى + قلع فده عليه لتتفقن بت ادرالة ‏ فقال شول للد 
صُلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: «َأَطْعِمُوهَا الْأُسَايى» ".قال شعيب الأرنؤوط: إستاده قوتي رحاله ربحال الصحيح. 
0 ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ وأثبته موافقة للسياق. 
00 ري يشير إلى حديث الذي أخرحه مسلم (5 / )١ ١١‏ برقم( 47 0):عَنْ أبى هُرَيَْةَ قَالَ حَوَجَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذَّاتَ يَوْمِ 
أو لبْلَِ فَإِذَا هُوَ يأبى ب كر وَعْمَرَ فَقَالَ « ما أَخْرَحَكُمَا مِنْ بُيُوتَكُمَا هَذِهِ السَاعَةَ ». قَالاَ الخو يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « وَأَنَا وَانَذَى َفْسِى بِيَّدِهِ 
أَخْرَحنى الى 2-6 قُومُوا ». فَقَامُوا مَعَهُ فَأَنَى رَْلاً مِنَ الأَنْصَارٍ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ ف بَيْتِهِ فَلَمًا رَأنْهُ الْمَئَهُ قَالَث مَرْحَبًا وَأَفْلاً. مَمَالَ لا 
رَسُولُ اللّ صلى الله عليه وسلم « أَيْنَ فلن ». قَالَتْ ذَّهَب يَسْتَعْذِبُْ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُ فَنَظَرَ إِلَ رَسُولٍ اللَّه صلى الله عليه 
وسلم وَصَاحِبَيْهِ ‏ قَالَ الْحَمدُ لِلَّهِ ما أَحَدٌ الْيَومَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِقّ قَالَ فَانْطَلَق فَحَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيه بُسْرٌ وَكرْ وَرَطَبْ مَمَالَ كُلُوا مِنْ هَذِه. 
وَأَحَدَّ الْمُدْيَةَ كَمَالَ لَهُ َسُولُ اللَّه وى اللدعليه وسلم”» « إِيَاكَ وَالُْلُوبِ ». فَدَبَحَ ككُمْ فَأَكُوا مِنَ الشَّاةٍ وَمِنْ دَلِكَ الْعِذْقِ وَسَرِبُوا قَلَمَا أَنْ 
شيثوا وَروُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأبى بَكْرٍ وَعْمَرَ « وَالَّدِى تَفْسِى بِيَدِه لتُسأَلنَ عَنْ هدًا النّعِيم يَوْمَ الْقِيامَة أَخْرَحَكُمْ مِنْ 

يود م الوح 2 1 تَبْحِعُوا عَقٌّ أَصَابَكُمْ هَذَا النّعِيمُ 6. 
27 أخرحه الغزالي في إحياء علوم الدين (7/ »)١١‏ وقال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (؟/ 318)» برقم (175): رواه 
لل ا عليه وفيه محمد بن الفرج الأزرق تكلم فيه اه 
وحديث سلمان أخرحه البزار في مسنده »)73٠0 / ١(‏ برقم (3515): عَنْ أبي وَائِلٍ » قَالَ : أَتَيْثُ سَلْمَانَ مََرّب إل حُبرًا وَِلْحَا » وَقَالَ : 
'لَلا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تَتَكَلْفَ لِلضيِفٍ ما لئس عِنْدَنَا لتَكلّفْتْ لَكَ 
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قوله: (وأن هذا الفعل ينقل الملك): وذلك لأن النبي صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم أمر 
بإطعامها الأسارىء فقال (الحادي ) ومن معه: إنما أمر بذلك لأتمم قد استهلكوها ولا يجوز لهم الانتفاع 
بلحمها إلا بعد مراضاة صاحبها وهو لا يمكن بقاء اللحم إلى حضور صاحبها فأمر بالتصدق به لثلا 
يفسدء وقال (المؤيد بالله) ومن معه: إنما أمر بذلك؛ لأنه يخاف الفساد على اللحم ولم يمكنهم بيعه لعدم 
العادة في وقتهم ببيع اللحم مطبوحاً » فلما خحشي فساده أمر بالتصدق به مع كونه باقياً على ملك 
صاحب الشاة» وهذا أحلى في تأويل الخبر» وهكذا في كل ملك حشي فساده وغاب مالكه ولم يمكن 
حفظه ببيع ولا قرضء» فإنه يتصدق به لثلا يتلف. 

قوله: (بحل للأدمي): صوابه أنه لأسارى أهل الذمة؛ لأن إطعام الأسارى من بيت المال» فأما لأهل 
الذمة عموماً فلا يحل حلاف (أبي حنيفة)” ". 

قوله: (بعد أمن الإغراء): وذلك لأنما كانت تحل للنبي صلى الله عليه و على آله و سلم ولأصحابه 
رضي الله عنهم كسائر بيت المال» لكنه ترك أكلها لئلا يكون إغراء لمن يفعل منه ذلك الفعل. 

قوله: (مال غيره): هذا المأحذ على تأويل (المؤيد بالله) ومن معه للخبر. 

قوله: (أو تلفه): وكذا إذا حاف عليه من المظالم يأحذه فإن كان تغيره يكفي في حفظه غيره بما عرف 
كما فعل النبي الخضر عليه السلام في السفينة» وإن كان لا يكفي حاز التصدق به إذا ل يمكن حفظه 
بوحه من الوحوه» قال (الفقيه الحسن النحوي): ولا ضمان عليه إذا صادقه المالك في حصول الخنوف من 
الظالم» أو الفسادء أو أقام البينة على ذلك», وإن لم حلف المالك», وقال (الفقيه يوسف بن اي 
ويكون يمينه على العلم؛ لأنما على فعل الغير ثم يضمن له في ظاهر الشريعة» وقال (أبو جعفر): إنما يجوز 
له فعل ذلك بشرط الضمان لمالكه؛ كما إذا تصدق باللقطة. 


2 ينظر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين (0 / 415). 
(7' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الغالث (ظ/ .)٠١‏ 
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فصل: [ في بيان أحكام الجهل في الغصب] 


6 0 9 2 5 5 5 

بالبناء عليها. 

2 5 5 . 5 5 5 00 
تفسيراً لقول (الحادي): أنه يرحع على الغاصب بقيمة البناع» وهذا حيث صارت الخشبة إلى هذا الثابي 
بعوض» فيرجع عليه بالعوضء وبما غرم في البناء؛ لأنه غرم لزمه بسببه وتغريره له وأما إذا صارت إليه بغير 
عوضء فقال (الحادي): أنه يرحع عليه؛ وقال (المؤيد بالله وأبو طالب): أن لا يرحع عليه؛ لأنه محسن. 


حرق 
قال (الفقيه محمد بن يحجبى) : وهذا بخلاف ما إذا رحع الواهب ف هبته فإنه يغرم للموهوب له ما غرم؛ 


25 ِ 5 

لأن رجوعه قد أبطل إحسانه وهنا الراجع غير الواهبء قال (الفقيه يحبى البحيح) : وإذا استهلكت 
الخشبة ثم ضمنها لمالكهاء فإنه يرحع بما ضمن على الواهب وفاقاً. 

قوله: (بعوض الصنع): وكذا بقيمة الثوب إذا اختارها مالكه ويرد الثوب للبائع. 

قوله: (ولو جهل): يعني ولو كان البائع جاهلاً بغصب المبيع نحو أن يكون اشتراه من غيره ويكون له 
الربحوع على من غره ثم كذلك ما تدارج الغرر وهذا قول (أبي طالب)» وقال (المؤيد بالله): لا يرحع 
المشتري على البائع إلا إذا كان عالماًء فأما إذاكان جاهلاً فلا يرجع عليه. 

قوله: (ونصف عقر البكر): وفيه الخلاف /١175[‏ ظ] بين (الأستاذ)» و(الفقيه يحبى البحيح)» هل 
يشترط كوتما مكرهة أم لا. 

قوله: (ويغبت الدسب والحرية): وذلك لأن المشتري مغرور» والنسب يلحق المغرور» لكنه يضمن قيمة 
الولد؛ لأنه استهلكه. 


20 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / 518). 

(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الغالث (و/ .)١١‏ 
"© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ .)١١‏ 
(*» ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ .)١١‏ 
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5 8 000 بلك »2 1 2( 
قوله: (عند المطالبة): هكذا في (الشرح) »و(اللمع) » و(شرح الإبانة) » و(مالك) » 

5( )2 02 ف 
و(الحنفية) ( وقال (الناصر) ( و(الشافعي) : يوم الولادة, وقال (الفقيه يوسف بن احمد) : القياس 
القياس يوم الدعوة؛ لأنه وقت استهلاك الولد. 

00 ١ ١ 
قوله: (قبلها): يعني قبل المطالبة فإذا كان قد مات قبلها لم يضمنه؛ وقال (الفقيه يوسف بن أحمد)‎ 
(0 


يعتبر أن يموت قبل الدعوة» وعلى قول (الناصر باش 0 و(الشافعي)"”. : يضمنه مطلقاً. 

قوله: (ويرجع بها): يعني بقيمة الولد على البائع؛ لأنه لم يستوف ما يقابلها ولو حصلت الحرية للولد 
فهل حصلت للولد لا للمشتري بخلاف المهر فلا يرحع به؛ لأنه قد استوق ما يقابله وهو الوطءء قال في 
(التفريعات): فلو زوج الغاصب الأمة وولدت للزوج فإنه يرد ولدها معها وفاقاً؛ لأنه تزوجها عارفاً بأتما 
أمة فهو غير مغرور. 

قوله: (لا قيمة الولد): وذلك لأنه لا يجوز بيعه» وهذا ذكره أهل المذهب في اللمع وغيرها ونظره كبير من 
(المذاكرين) لأن أم الولد وأولادها إذا حني عليهم وحب ضماتهم لسيدهم ولو كان لا يجوز بيعهم فكذا 
في هذه المسألة يحب ضمان قيمة الولد؛ لأنه قد استهلكه بالدعوة» وكما في أم ولد الذمي إذا أسلمت 
فإكما تعتق بانقضاء عدتماء ويضمن قيمتها ولم يذكر في التذكرة قيمة ولد المدبرة وقد اطلقوا أتما لا تحب 


أيضاًء. والمراد به إذا كان سيده مؤسرا فإن كان معسراً وحيت قيمته» قال (الفقيه مسد بع سليمان): ويعتبر 


و يسار 

00 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد الجزء السادس (و/ .)57١‏ 
(5 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(ظ/3.6). 

( ينظر: منح الحليل شرح مختصر خخليل (9/ 170). 

(5) ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (0 / 584). 

27 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/١١٠).‏ 


© ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (7/ .)5١1‏ 

00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ .)١١‏ 
)2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ .)١١‏ 
5 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/١٠٠).‏ 

( »© ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (0/ 50307). 
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ع 200 ع 
وإعساره بحال المطالبة» وقال (الفقيه يوسف بن احمد) 8 بحال الدعوة وفيه تنظير(المذاكرين) كما قِ أم 


0 2 2 ع 32 
الولد» وقد روى (ابن معرف) 9 في (الصفي) عن (الأحكام): أتما تحب قيمة ولد المدبرة. 
قوله: (ولو استغل عبداً): يعني أكره» وكذا غير العبد فيلزم المشتري أجرة مثله لمالكه ويكون الكراء الذي 
أكراه به له في مقابلة ضمانه؛ لأن الخراج بالضمان» لكن اختلف (لمؤيد بالله وأبو طالب) فيه» فقال 
ش 5 فيه 
(المؤيد بالله): في مقابلة ضمان المنافع» وقال (أبو طالب) : في مقابلة ضمان الرقبة. 


5 7 0( 
قوله: (وله الغلة): يعنى ا اء الذي أكراه به المشتري يكون له» قال (الفقيه يحجى البحيح) شرا قل 


قل أو كثر أجاز المالك أم ل يجزء والإجحازة صحيحة؛ لأنه قد ملك المنافع» وقال (الفقيه على 

الوشلي) ": المراد به إذا طلب المالك أجرة المثل من المشتري» فأما إذا طلب الكراء أو الأجرة من 
المكتري» فإنه يلزم المشتري رد ما أحذه من الكراء على المكتري. 

قوله: (فيترتب عليه): يعني إن ذلك هو فائدة الخلاف بين (المؤيد بالله وأبو طالب). 

قوله: (لو زادت): يعني الغلة وهو الكراء الذي أكراه به فإذا كان الكراء أكثر من أجرة المثل التي هي 
قيمة المنافع تصدق بزيادته على قول (المؤيد ا لا على قول (أبي طاليم” ؛ لأنه في مقابلة ضمان 
ضمان الرقبة. 

قوله: (أو على قيمة الرقبة): يعني إذا كان الكراء الذي أكراه به أكثر من قيمو الرقبة فإنه يتتصدق 
بويااقه ا غلن قزل بول ناليم" + لحان تقول ولفلزيد بالك" 1 اتا لوزي خلى أبجزه الكزه وقلل ان 
ف: أنه لا يتصدق بزيادة الكراء على قول (أبي طالب)» ولو زاد على القيمة؛ لأن كلما وحب قدر من 


('2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ .)١١‏ 
(© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ .)١١‏ 
2( ينظر: البحر الزخار .)١85/4(‏ 
() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء اللحزء الثالث (و/ .)١١‏ 
27 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع ءللفقيه يوسفء اللحزء الغالث (ظا/ .)١١‏ 
© ينظر: البحر الزخار .)١85/4(‏ 
0 ينظر: البحر الزخار .)١85/5(‏ 
2 ينظر: البحر الزخار .)١85/5(‏ 
فيه ينظر: البحر النحار .)١/15/5(‏ 
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الكراء قابله ضمان الرقبة وهو أكثر منه. 

قوله: (أو حكم حاكم): يعني إذاكان الحاكم حنفياً؛ لأن الحاكم يحكم بين الخصمين بمذهبه فيلزمهما 
العمل به ولو كان يخالف مذهبهماء فإذا حكم بسقط أجرة المغصوب تصدق المشتري بالكراء كله على 
قول (المؤيد باش ل وهذا كله ذكراه على قول (المؤيد بالله)» لا على قول,أبي طالب). 

قوله: (مالم ينتفع): قال (أبو مضر): ولو انتفع أيضاً. 

قوله: (وبالغمن ولو علم): هذا هو الظاهر من المذهب ذكره (اللمع”" وغيرها أن الإباحة تبطل ببطلان 
ببطلان عوضهاء وقال في (الزوائد)» و(ابن الخليل)» و(الفقيه محمد بن سليمان): أتما لا تبطل الإباحة 
فيرجع بالثمن إذا كان باقياً مع البائع لا بعد إتلافه له» وقال (المنصور بالله): أنه يملك البائع الشمن» لكنه 
من وجه محظور فيلزمه التصدق بهء وهكذا الخلاف في كل بيع باطل إذا علم المشتري بطلانه. 

قوله: (وبما انفق على العبد والبهيمة): هذا ذكره (المؤيد باهم "» و(القاضي جعفر)» و(الفقيه علي 
الوشلي)؛ وقال (الأستاذ): لا يرحع على البائع؛ لأن ليس له عين تقوم. 

قوله: (كالمهر): صوابه لا كالمهر؛ لأنه قد انتفع بما يقابله وهو الوطء. 

قوله: (فيما لا عرض فيه): يعني فيما لا يعتاد في ذلك البلد فيجب له الأرش؛ لأنه كالجناية وليس بحناية 
حقيقية» ولو كانت جناية حقيقية لم يرحع على البائع. 

قوله: (وإن جهل فعلى البائع): وذلك لأنه غره» ولم يكن من المشتري جناية ولا إتلاف للمبيع؛ لأن ما 
فعله في هذه المسألة هو تصرف معتاد. 

قوله: (فلا أرش): يعني بل يكون للمالك الخيار بين أحذه أو قيمته عند الحادي» وإذا أذ قيمته من 
المشتري كان للمشتري أن يرحع بما على البائع ويرد المبيع عليه فيملكه بغير اختياره. 

قوله: (أرش القطع): يعني حيث القطع مخالف لأعراض الناس. 


0 ينظر: البحر الزخار .)١187/5(‏ 
6 يل المع في فقه أهل البيت» الحزء الثالث(ظ/5 9). 
00 ينظر: البحر الزحار .)١85/5(‏ 
5١ 5‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (مالم يكن مغروراً من غيره): يعني فأما إذا كان مغروراًء فإنه يرجع على من غره أيضأ وهو قول 
1 4 00 ا ف 

(أبي طالب) » وعلى (قديم قول المؤيد بالله» 2 و(أني حنيفة) : لا رجوع على من هو مغرور. 

قوله: (لم يرجع بهما): يعني الأحرة وأرش القطع؛ وذلك لأنه غاصب حقيقة مع علمه بالغصبء وقال 


(أبو مضر): أنه يستحق الأحرة على من أمره بالخياطة. 


0 ينظر: البحر الزخار .)١85/4(‏ 
حك ينظر: البحر الزحار .)١85/5(‏ 


وق ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي .)١ / 5١‏ 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


فصل: [في بيان أحكام ذوات الأمثال والقيم] 

قوله: (المغلي ما تساوت أجزاؤه): ضابطه إِنما جمع شروطا ثلاثة» وهي: 
- أن يتساوى أجزاؤه ويقل التفاوت فيه. 
- وأن يكون له مثل في الصورة. 
- وأن يكون له ضابط يقدر به /١7[‏ و] من كيل أو وزن أو عدد. 

فما جمع هذه الشروط فهو من ذوات الأمثال» وما لم يجمعها فهو من ذوات القيم» ويعتبر في كل 
بلد بعادة أهلها في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو لا أيها. 
قوله: (الألبان والحبوب): المراد بذلك إذا كان خالصاً من الغش» فأما ما كان فيه من الغش ما لا 
يتسامح به فإنه قيمي. 
قوله: (وتقديرهما بالوزن): يعني البيض والحوز ولكن هذا في الغصب والقرض حت يرد مثل ما أحذ, وف 
السلم يض خلا وبي نحنيفة)”"'» وآما في الدمن والأحرة وتحرها فلا تاج فيهما إلى ذللك بل يسلم 
المشتري ونحوه ما يشاء من ذلك إذا كان سعره واحدا لا يختلف باحتلافهما في الصغر والكبر. 
قوله: «كاللحم): هكذا ذكره في والرياناني 7 : أن اللحم قيمي» ولو كان يوزن؛ لأن التفاوت فيه يكثر 
كحلية الذهب والفضة, فإنحا قيمية ولو كانت توزن» وكالحب المغشوش ولو كان يُكال. 
قوله: (فيلزم مثل المثلي): يعني مثله في الجنس والنوع والصفة» وإذا كان معدودا وجب رد مثله في العدد 
والوزن. 
قوله: (وهو الناحية): وهي الميل على تخريج (أبي طالب)» والبريد على تخريج (المؤيد بالله). 
قوله: (مع المطالبة): فأما إذا رضي المالك بالتأحير حتى يوجد المثل فإن له ذلك. 
قوله: (يومها): هذا مذهبنا؛ لأن المثل هو الواجحب حتى يحصل المطالبة ورجع إلى القيمة لتعذر المثل فيعتبر 
بقيمته في ذلك الحال والبلد» وقال في (الواقي)» و(أبو يوسف القاضي) ": قيمته يوم الغصبء وقال 


5 0 5 (2 ١ 
(محمد بن الحسن وزفر) : قيمته يوم انقطع المثل عن أيدي الناس‎ 


(20 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 114). 

('2 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (و/9). 

('2 ينظر: الاخحتيار لتعليل المختار (7 / )2 تبيين الحقائق وحاشية الشلبي ( / 577). 
0 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)١77‏ 


ده 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


في تلك الناحية» وقال (الناصر باه و(الشافعي) ": الأكثر من وقت الغصب إلى وقت التلف» 
وقال( الحسن وعطاء والطحاوي): بمهل الغاصب حتى يوجد المثل. 

قوله: (ولا جناية): يعني ولا تفريط ولا تحديد غصب. 

قوله: (خُير): يعني المالك؛ لأن الحق له في أي الوقتين شاء ذكره (الفقيهان محمد بن سليمان والحسن 
النحوي)» وقال (الفقيه يوسف بن الي أن قد استحق الأكثر منهما فإذا طلب الأقل لم يسقط 
الزائد إلا بة أو إبراء. 

قوله: (وعند الأجر متقوم): يعني فيكون مخيراً بين القيمة في موضعها أو المثل في موضعه. 

قوله: (كالبحر): ولو حال اضطراب السفينة فلا يلزمه قيمته التي يبتاع فيها لو بيع في ذلك المكان» 
وهكذا لو سقط عبد أو حيوان من شاهق فتلقاه رحل بسيف أو سنان فقتله به» فإنه يضمن قيمته لو بيع 
في ذلك الحال. 

قوله: (فأقرب موضع): ما يتعامل به فيه. 

قوله: (فلا شيء): هذا هو الأصحء وقال (الفقيه يحجى البحيح) ": أتما تحب قيمته في أقرب موضع له 
فيه قيمة فلو كان بالقرب منه بلدان والقيمة فيهما مختلفة فيحتمل أن يجب الأقل؛ لأنه المتيقن» وقال 
(الفقيه يوسف بن د أنه يكون على الخلاف إذا قامت شهادتان» هل يؤحذ بالأكثر أو بالأقل؟ 
قوله: (ككوز ماء): هذا بناء على أن الماء قيمي» أما إذا قلنا أنه مثلي» فإنه يحب مثله إذا كان لا 
يتسامح به. 

قوله: (أول وقت له فيه قيمة): يعني وما زاد من بعد فلا يضمنه؛ لأن زيادة المغصوب غير مضمونة إلا 
أن يحصل تحديد غصب أو مطالبة أو يكون تلفه جناية منه أو تفريط. 

قوله: (ويقومه أهل البصر): يعني شاهدين عدلين بصيرين بذلك الشيء فما عرفا أنه يباع به عند من 
يليق به شهداء بأنه قيمته» ويجوز لهما أن يشهدا بما غلب به ظنهما؛ لأنه لا طريق إلى ذلك إلا الظن ولا 


('2 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (و/١٠٠2‏ الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 
0). 


00 ينظر: الأم» للشافعي (7/ 5 55)» البيان في مذهب الإمام الشافعي (10/ .)١9‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسف, الحزء الغالث (و/ .)١١‏ 
ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسف, الحزء الغالث (و/ .)١١‏ 
20 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ .)١١‏ 
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يعتبران بقيمته عند من يرغب وينافس لكثرة حاجته زائدا على غيره ولا ثمن .. عنه لقلة حاجته زائداً على 
غيره. 

قوله: (خمر الذمي): أما إذا كان باقياً فإنه يجب رده له وفاقاء وكذا خنزيره» وأما بعد تلفه» فعند (الناصر 
ا والشافي : لا يضمنه مطلقاً» وقال (أبو 00 يضمنه مطلقاًء ومذهبنا: أنه يحب 
ضمانه إذا كان في بلد لهم سكناها وهي خططهم أيله وعمورية وفلسطين وبحران وفيما عداها لا يجوز لهم 
سكناها ولا يفرون فيه إلا أن يأذن لم الإمام لمصلحة راها وإذا كانوا كذلك» ففي وجحوب ضمانه 
احتمالان(لأبي طالب) ذكرهما في(الشرح) ”. 

قوله: (مسلمان): يعني تمن يعرف قيمته نحو أن يكونا ذميين وقد اسلما أو كانا فاسقين وقد تابا. 

قوله: (إراقة بغير إذن الإمام): يعني فإذا كان بإذن الإمام فلا ضمانء وأما بغير إذنه فلا يجوز ويجحب 
ضمانه على ظاهر الكتاب ولعل المراد به على طريق الفتوى فبقيا بذلك» وأما بالحكم فإن الحاكم لا 
يحكم بين الحنفي وغيره في ذلك إلا بمذهبه كما في سائر مسائل الخلاف بخلاف حمر الذمي وخنزيره فهم 
مصال حون عليهما فصارا كا مجمع عليهما في حقه. 

قوله: (على من ثاب معه): هذا هو المذهبء وقال (أبو مضر): بل عليهم الجميع على كل واحد 
حصته» وأما إذا تلف بجناية فقرار ضمانه على من أتلفه وفاقاً. 

قوله: (ملك في ذمة الثاني): يعني ما في ذمة الأحر منهم الذي قرار الضمان عليه» وأما من قبله من 
الغاصبين فليس له طلبهم على قول (الحادوية6”" وأخبر أنه يملكه من وقت الضمان فقطء وعلى (قدتم 
قول المؤيد بالله» وأبي العباس) ” » و(أبو حنيفة) (1): و(قددم قول الشافعي): أنه يملكه بالضمان 
[10+5/ ظ] ملكاً مستئداً إلى وقت الغصب فيكون لمم ما كان لمالكه من طلب أيهم شاء والقرار على 


الاخر. 


)0( ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (و/١٠٠)»‏ البحر الزحار .)١175/5(‏ 

(' ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي (11/ 58 5)» نحاية المطلب في دراية المذهب (7/ 558). 
(") ينظر: الاختيار لتعليل المحتار (8 / 74)؛ العناية شرح الحداية ١*(‏ / 504). 

09 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ /5110؟). 

6 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر, للشيخ علي الديلمي (ظ/١١٠)»‏ البحر الزحار .)١175/5(‏ 

© ينظر: البحر النحار .)1١79/5(‏ 


9 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / 7؟5). 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


قوله: (لا إن تعذر): يعني رد المغصوبء فإذا ضمنه لمالكه ل يملكه بل متى أمكن رده وجبء ويرجع بما 
ضمن عند (الحادي)» و(الشافعي)» وعند (المؤيد باللّ)” » و(أبي حنيفة) ': أنه يملكه بدفع قيمته ومق 
رجع كان له. 

قوله: (برئوا ): يعني إذا كان البراء بعد تلف المغصوبء فأما إذا كان باقياً فإنحم لا يبرؤن الباقون منه 
فيلزمهم ردهء وإن تلف مع الآخر ضمنوه ولا شيء على الآخر إلا إذا فرط في حفظه. 

قوله: (كالضامن): يعني أنه إذا أبرأ الضامن برئ وحده على الخلاف هذا وإن أبرئ المضمون عنه برئوا 
الكل. 

قوله: (قبل الحكم): يعني فإنه إذا برئ القاتل برئت العاقلة وفاقا» وإن أبرأ العاقلة ل يبرأ القاتل لاف 
قم» وأما بعد الحكم على العاقلة فمن أبرأه برئ وحده مطلقاً. 


صا 


قوله: (من شاء): هذا يستقيم على قول (أبي العباس) ١‏ و(أبي 000 و(قدهم قول المؤيد باه : 
بال ': أنه يملكه الدافع من يوم الغصبء وأما على قول (الهادوية)" +وأخخير (قول المؤيد باللهم “: فلا 
فلا يطالب إلا الذي عليه قرار الضمان إن كان تالفاً» وإن كان باقياً فمن كان في يده ومن غصبه بعد 
ملكة الف 


1 1 500000 1 000 7 
قوله: (وبرئ لا هم من الباقي ): يعني فيبقى الباقي على الأحرين وعلى (قدتم قول المؤيد بالله) : يرأ 
قوله: (رجع عليهم): يعني على من قرار الضمان عليه. 

قوله: (أتلفه): صوابه تلف فأما لو أتلفه هو فقرار الضمان عليه فلا يرجع على غيره. 


قوله: (وبمعنى البيع): وذلك حيث تصالح بجنس آخر غير جنس الدين فيملك الدين كله. 


)00 ينظر: البحر النخار .)١18/5(‏ 
(') ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / .)١77‏ 
2( ينظر: البحر الزخار (1179//4). 
6 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (ه / 8؟5). 
27 ينظر: البحر النحار (119/4). 
0 ينظر: البحر الزخار (11/9/5). 
0 ينظر: البحر الزخار (179/5). 
0) ينظر: البحر الزخار (179/5). 
45 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعانى التذكرة 


قوله: (لزم كل واحد منهم قيمة): هذا أخير (قول المؤيد بالله) ‏ » ورواه في (البحر) " عن (الحادي)» 
وهو المذهب أن حقوق الله تعالى تكرر» وعلى (قديم المؤيد بالله)0©: أنما لا تكرر فلا يلزمهم إلا قيمة 
واحدة. 

قوله: (سواء دفع إلى الإمام): هذا ذكره م وأبو مضرء وقال الأستاذ, والفقيه ي: أن من دفع منهم 
القيمة إلى الإمام أو إلى الحاكم فإنحم يبرئون منه الباقون؛ لأنمما تميز له المالك يعني حيث كان قرار 
الضمان على هذا الدافع. 

قوله: (أو دفعت العين): هذا ذكره (ابن الخليل): أن العين إذا كانت تالفة ووضعها أحدهم في مصرفهاء 
فالضمان باق على الأخرين؛ وقال (أبو مضر)» و(الفقيه محمد بن سليمان): لا شيء عليهم. 

قوله: (فلو سلمها أحدهم عنهم): ليس هذا شرطاً أن ينوي التسليم عنهم, بل إذا دفع أحدهم القيمة 
برئ الباقون على قمء ولا يرحع عليهم إذا كان بغير أذنحم؛ لأنه متبرع» قيل ي: بل له أن يرحع عليهم إذا 
لم يكن قرار الضمان عليه» ونوى الرجوع. 

قوله: (بعد أن صرفها): يعني العين أو القيمة صرفها إلى الفقراء بعد اليأس من معرفة مالكها أو من 
رجوعه فإذا رجع من بعد وعرفه ضمن له. فإن كان صرفها إلى الإمام لم يضمن؛ لأن الإمام كالمالك وإن 
كان أعطاها الحاكم (فللمؤيد بالله) ” فيه قولان: هل هو كالإمام أو هو كالفقراء فلو كان الإمام قد 
قبض من كل واحد قيمة ثم عرف المالك فلعله يسلم له الإمام قيمة ويكون عن الآخر منهم الذي عليه 
قرار الضمان ويرد على الباقين ما دفعوه أو مثله عن بيت المال. 

قوله: (غرمه المالك أو البائع): يعني أن المالك يخير بين تغريم المشتري أو البائع» قال: ويرجع البائع على 
المشتري» يعني حيث أتلف المغصوبء فأما إذا تلف بغير جناية ولا تفريط فلا يرجع البائع على المشتري» 
بل المشتري على البائع إذا ضمنه المالك. 

قوله: (إلا عند (أبي مضر)): يعني تخريجه للم أن المشتري يرحع على البائع إذا كان جاهلاً ولو تلف 
المبيع رجه من قول (المؤيد بالله) في الزوجة المعينة إذا فسخ الزوج نكاحها بعد الدخول بماء وكانت هي 
المدلسة عليه» فقال: أن له الرحوع عليها بالمهر مع أنه قد استوق ما يقابله وهو الدحول. 


0 ينظر: البحر الزخار .)١180/5(‏ 
حك ينظر: البحر النحار .)١79/5(‏ 
(© ينظر: البحر الزخار .)١180/5(‏ 
92 ينظر: البحر الزخار .)١80/5(‏ 
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قوله: (وكذا مع العلم): فلا يرحجع المشتري على البائع» بل البائع عليه بما دفع. 

قوله: (لأن الهبة لم تصح): هذا على قول (لحادوية)» و(قدم قول المؤيد بالله)» وعلى قول,أبي العباس), 
و(أبي حنيفة)(١2:‏ و(قول للمؤيد بالله): أنه يملكه وقت الغصب فتكون المبة صحيحة؛ وكذلك البيع 
حيث باعه فلو غرم المالك الموهوب له فلا رجحوع له على الواهب حيث علم أو حنى؛ وحيث لم يعلم ولا 
يجنى يرحع عليه على قول (المحادي) لا على قول (السيدين). 

قوله: (وبما غرم إن جهل): يعني بما ضمنء وهذا قول (المؤيد بالله وأبو طالب)» و(القاضي م أذ 
المرتمن يرحع على الراهن؛ لأنه عار له وقال (الإمام يحبى بن حمزة )» و(ابن أبي الفوارس): لا يرجحع عليه؛ 
لأنه دخل في الرهن على أنه ضامنء فالتغرير هو وقع في صحة الرهن فقط لا في وحوب الضمان. 

قوله: (فتعذر الرد): يعني في ذلك الحال» ولو كان يرحوا رجوعه فلا يشترط الإياس في وحوب الضمان. 
قوله: (فتمكلها): يعني مالك المغصوب. 

قوله: (مع الفوائد الأصلية والفرعية): أما الأصلية فنحو أرش الحناية عليه وولد الأمة ومهرها إذا كانت 
بكرأ وأما الفرعية: فنحو الأحرة ومهر الثيب» لكن قال (أبو مضر)»؛ و(أصحاب الشافعي) ": أنما يحب 
أجرة المغصوب إلى وقت دفع القيمة ومن بعده لا تحب أجرة» وقال(الفقيه محمد بن سليمان)» و(قول 
لأصحاب الشافعي) ": بل يجب إلى يوم رده. 

قوله: (وغيرهما): يعني ما وهب للعبد أو الأمة وما يحصل لما من المعدن ونحوه. 

قوله: (أصل القيمة): يعني إذا هي باقية وإلا فمثلها أو قيمتها إن كانت تالفة ولا يرحع بفوائدهاء بل 
يطيب للمالك وهذا قول (الحادي) "» و(الشافعي) ': أن المغصوب باق على ملك عليه وعند (المؤيد 


0" 0 1 
بالله) “و(أبي حنيفة) ‏ : أنه يملكه الغاصب بدفع القيمة إلا في صورتين» أحدهما: إذا حلف على قدر 


000 


ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (” / 59). 
60 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد الحزء السادس (ظ/ .)5١8‏ 
7" ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 199). 
(:) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (5/ /15). 
0 ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد, الحزء السادس (ظ/ .)5١/‏ 


() ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (؟/ 151). 
© ينظر: البحر الزخار .)١180/5(‏ 


0( ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 4؟١5).‏ 
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قدر القيمة» وكانت أكبر ما حلف عليهء فإنه لا يملكه /١717[‏ و] وفاقا الثانية: إذا ادعى تعذر رد 
المغصوب فيضمن قيمته» وكانت دعواه للتعذر غير صحيحة؛ فإنه لا يملكه مع القيمة وفاقاً. 

قوله: «رجع بالعين أو قيمتها): وعلى قول (أبي العباس)» و(أبي حنيفة) '» و(قدم قول المؤيد بلقم" ': 
يصح البيع والهبة؛ لأنه تملكه عندهم من يوم الغصب. 

قوله: (إلا في أحد قولي (المؤيد بالله) 7 : يعني على أحير (قول المؤيد ا أن البراء تمليك» 
فيملك المبرأ إذا قبل البراء ويرجع على من عليه قرار الضمان. 


)001 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 5؟١١).‏ 
(© ينظر: البحر الزخار .)١180/5(‏ 
(© ينظر: البحر الزخار .)١180/5(‏ 
05( ينظر: البحر الزحار .)١80/5(‏ 
النلاة 
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فصل: [في بيان حكم الاختلاف في عين المغصوب] 
قوله: (بين المالك): يعني فإن لم يبين فعلى الغاصب اليمين فلو بين الغاصب بقدر قيمته لم يسقط عنه 
اليمين؛ لأن البينة لم تشهد بيقين بل بالظن» ذكره (المؤيد بالله) في (الزيادات)” ". 
قوله: (وبينتة أولى): حيث بينا جميعاً فحكم بالأكثرء هذا قول (الشرح)» و(الزوائد)» و(المنصور بالله)» 
وولسي . وأشار إليه في (الزيادات)” ؛ لأن البينة على مدعيه في الأصل فهي أرجح, وقال 


5 


(الشافعي) » و(الإمام يحبى بن حمزة)» و(الفقيه يحبى البحيح) .: أن بينة الغاصب أولى فحكم بالأقل؛ 
لأنه المتيقن. 

قوله: (وفي العين): يعني إذا احتلفا في عين المغصوب. وِبَيّنَ كل واحد بما ادعاه فحكم للمالك بما 
ادعاه» والذي ادعاه الغاصب يكون لبيت المال إن بَيّنَء وإن لم يبين فهو على الخلاف الذي تقدم في 
مسألة القصارء فأما لو قال الغاصب: هذا حققكء فقال المالك: ما هو ذاء فالبينة على الغاصب؛ لأنه 
يريد براءة ذمته بما سلمء والمالك منكر له. 

قوله: (فإن أطلقتا): وكذا إذا أطلقت أحداهما أو أرحا جمنيعاً تقدم الرد. 

قوله: (فيتلف أمانه): هذا ذكره (الفقيه يحبى البحيح)؛ لأن الأصل براءة ذمته» وقال (الفقيه محمد بن 
يحى): بل يضمن في الظاهر؛ لأن الأصل في رجوعه إليه عدم رضى المالك به. 

قوله: (ولم يؤرخا): هذا متأخر وهو أنه يحكم بالبراء حملا على العادة أن البراء يكون بعد ثبوت الدين لا 
قبله. 

قوله: (ثبت النكاح): يعني مع إطلاق البينتين وذلك حملاً على العادة أن الخطبة تقدم على التزويج فلو 
كانت ببينة على إقرارها بالتزويج» فقال (المؤيد بالله): كذا أيضاًء وقال (الفقيه الحسن النحوي): أن 
الإقرار إخبار عن أمر متقدم فتكون الخطبة متأحرة عنه وهي إقرار منه بعدم النكاح فيحكم بعدمه والأول 
أولى. 

قوله: (بالمباراة): يعني أتمما تبارياء وكذا لو بين أحدهما بالمباراة أو تصادقا عليها. 


2 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظ//19). 

00 ينظر: المبسوط» للسرحسي(١١55/1١).‏ 

(') ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (و/١7).‏ 

(25 ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/ 37). 

0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ 5 .)١‏ 
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قوله: (وهو الأصل الثاني): يعني أن الأصل الثاني عدم الإذن فيكون القول قول الزراع وذلك يأت على 
قول الحادي» ويحتمل أن القول قول المالك؛ لأن الأصل بقاء ملكه في البذر» وهذا هو الأصل الأول؛ لأن 
في المسألة أصلين» الأول: بقاء الملك لمالكه والثاني: عدم الإذن من المالك» والذاكر للاحتمالين وهو 
(أبو مضع(١))‏ وقد رحح (الفقيه يحجى 06 الاحتمال الأول» والفقيه ل الاحتمال الثاني» وهذا 
كله على قول (الحادي)» وأما على قول (المؤيد باللهم)' ": فالزرع لمالك البذر مطلقاً. 

قوله: (سلفاً أو غصباً): يعني ففيه احتمالان أيضاًء يحتمل أن القول قول المالك؛ لأن الأصل بقاءه على 
ملكه؛ ويحتمل أن القول قول من هو في يده؛ لأنه إن ادعاه الغصب فالأصل عدم الإذن من المالك وإن 
ادعى التلف فالظاهر فيمن يصرف في شيء أنه ينصرف لنفسه والأول أظهر. 


2 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ 5 .)١‏ 
00 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الجزء الثالث (ظ/ 5 .)١‏ 
0020 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظ/59). 


دان 
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فصل: [في بيان حكم المال المشترك] 
قوله: (اشتركوا): يعني بعد حصول الإياس من معرفة مالكه؛ فيقسم بينهم على سواءء وعلى قم: أنه 
كروانيت لاله ود قل رزالاسات "برقال واللشور جللم "+81 اضرا فيه ضح اله يا جر 
وصرف إلى بيت المال. 
قوله: (فلبيت المال): يعني بعد الإياس من معرفة مالكه» (فقيل): أنه يأ على الخلاف الذي في 
اللقطة» فعلى قول أبو مضر: يجب العمل به» وعلى قول (الفقيه يحجبى العيع- لا يحب؛ لأنه يخشى 
الضمان بعده. 
قوله: (فيقتسمون بالتراضي): يعني بالسواء وأن يستأجروا حكم الحاكم بينهم بذلك أيضاء ولهذا قال 
بعده وبين مدعي الزيادة» وهذا على قول (أبي طالب)» و(الناص)” "» و(الشافعي) » و(قولٌ للمؤيد 
ل أنه لم يستهلك بالخلط» وأما على قول من يقول بأنه استهلاك فقد ملكه الخالط ولزمه ضمان 
نصيب شركائه بمثله. 
قوله: (إن ادعى أكثر): يعني أن ادعى عليه أكثر مما أقر به. 
قوله: (بدرهمين): يعني وهو له. 
قوله: (غرم رطلاً): يعني يسوى درهماء وهذا ذكره (المنصور بالله)» وفي (شرح الإبانة) أيضاء فقيل: أنه 
مبني على أن الخلط في ذوات الأمثال استهلاك لا على قول (السيدين): فيقسمان نصفين» وقيل: إن هذا 
وفاق؛ لأن الصفة إذا احتلفت فيه صار كذوات القيم ذكره في (شرح الإبانة)» و(المنصور بالله). 
قوله: (فنصفان): هذا ذكره (الفقيه الحسن النحوي)» و(الإمام يحبى بن حمزة )» وقال (الفقيه يوسف بن 
اعنم "+ أنه واف وقنس بطاله نينم الا 
قوله: (تعدّدت القيم ... إلى آخره): قد تقدم هذاء وتقدم ذكر الخلاف فيه. 


000 


ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ .)١8‏ 
( ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور(ص97؟). 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسف, الحزء الغالث (و/ .)١١‏ 
250 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/١٠١٠)»‏ البحر الزحار .)١74/5(‏ 
© ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (7/ 7770). 
5 ينظر: الزيادات في فتاوى المؤيد بالله (ظارةة). 
() ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ .)١5‏ 


41575 
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قوله: (وديات واحد قتله جماعة لا وارث له): ظاهر كلام (الفقيه الحسن النحوي): أنما تكرر الدية 
عليهم؛ لأنما صارت حقاً لله تعالى كما في الغصبء وقال (الفقيه يوسف بن لعي أكما لا تكرر؛ لأن 
كل واحد منهم لا تلزمه إلا حصته من الدية بخلاف المغصوبء فكل واحد منهم ضامن له كله فيلزم كل 
واحد قيمته إذا جهل مالكه؛ لأنما حق لله وهذا هو الأولى. 

قوله: (ردها لهم): يعني ما دامت باقية فيجب ردها لمالكها سواء كان واحداً أو جماعة. 

قوله /١171/[‏ ظ] :(فنصيبه للمصالح): يعني بعد الإياس من معرفته. 

قوله: (يجب الاستحلال): يعني الاستبراء؛ لأنه لم ينبت لحم في ذمته شيء, وأما الاعتذار إليهم فهو 
واحب؛ لأجل الإساءة إليهم بإتلاف حقهم إذا كانوا علموا بذلك وإن كان ملكهم فيه مختلف بحيث 
كان نصيب بعضهم له قيمة وبعضهم لا قيمة لنصيبه لزمه الضمان لمن لنصيبه قيمة دون الآخرء قال 
الفتبوعن الرقلن'' بجوذكةا وكرن قزمى لمعي خلى وو نغ قالت صابحب انيح ولد واد كن 
بحيث يأتّ نصيب كل واحد لا قيمة له فإنه يسقط الدين فإن كان بعضهم لنصيبه قيمة ضمن نصيبه. 
قوله: (فقال للمصالح): هذا حرحه أبو مضر من المسألة التي بعد هذهء وبه قال (الإمام يحبى بن حمزة 
)» وقال (الفقيه يحجى لبخي" الأولى أنه يعرف بينهما؛ لأنه في المسألة الثانية قد ثبت الدين على ذمة 
ذمة الميت» لكن تعذرت قسمة ماله بين غرمائه فصار مالاً لا مالك له» وفي هذه المسألة لم يثبت في ذمته 
دين لأحد منهم. 

قوله: (أو يوكلوا واحداً بالقبض): هذا ذكره(أبو مضر)» وفيه نظر؛ لأنه قد قال: أنه يكون للمصالحء 
فكيقك يضح نتهم الوكبل يقبضه. 

قوله: (حصة كل واحد لا قيمة لها): يعني حصته من مال الميت لو قسم بينهم» وإن كان بعضهم 
لحصته منه قيمة أعطى حصته من مال الميت. 

قوله: (فللمصالح): قد ذكر صور ثلاث في هذه أما الأولى والثالثة فهما يستقيمان» وأما الثانية فهي كذا 


حم 
في (اللمع) : عن مجموع (ابن الخليل)» لكن إنما يستقيم كلامه فيها على قم إنما التبس بين محصورين 


200 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظا/ .)١5‏ 
© ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسف, الحزء الغالث (و/ .)١8‏ 
0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع للفقيه يوسف, الحزء الغالث (و/ .)١8‏ 
05 ينظر: اللمع في فقه أهل البيت» الحزء الغالث(و/7١٠).‏ 
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صرف إلى المصالح» وأما على (قديم قول المؤيد باش ل و(الهادوية) ': فإنه يقسم بين الغرماء على سواء 
إذا عرف أن ديونه مستغرقة لتركة الميت» وإن التبس ذلك دفع إلى كل واحد منهم قدر ماله قيمته؛ 
والباقي من التركة تكون للورثة. 

قوله: (بناء على تقديم حق الأدمي): هذا هو المذهبء» وعلى قول (ابني الحادي)» و(قديم قولي 
السيدين)؛ و(قولٌ للمنصور بالله)؛ و(قديم قول الشافعي) ": أنه يجب التقسيط بينهاء وعلى (قولٍ 
للمنصور بالله)» و(قدم قول الشافعي) ": أنحا تقدم ديون الله وف ديون المساحد احتمالان هل يكون 
كيوك الله أو كنيو الأدميين: 

قوله: (كالنصف): يعني أنه عرف قدر ديوتمم أتما نصف الدين الذي على الميت ولو لم يعرف كم هي 
قوله: (وجهل بعضهمء وحصته): لا حاحة لقوله: (وحصته)؛ لأنه قد ببى على أن للمعروفين نصف 
الدين فيكون للمجهولين نصف الدين؛ وقد قال يكون نصيب المجهولين للمصالح» وهو يحتمل أن يريد به 
ما وجب لهم وهو الباقي بعد قضاء دين المعروفين ويحتمل أن يريد به حصتهم من التركة ويكون هذا على 
القول بالتقسيط بين ديون الله تعالى» وديون الآدميين» أو حيث تكون التركة تكفي لحم الكل. 

قوله: (لا حصته): يعني فلم يعرف جملةً وتفصيلاً. 

قوله: (فللمصالح): هكذا في اللي ولعله بعد أن يدفع إلى كل واحد من المعروفين ماله قيمة؛ لأن 
ذلك يعرف أنه له حقيقة. 

قوله: (أولى): يعني أحوط لا إنه يجب. 

قوله: (حتى ييأس): لابد من الإياس في جميع الصور التي يصرف فيها إلى بيت المال. 

قوله: (لا يتسامح بمثله): يعني في العادة» وذلك يختلف باختلاف الرحاء والشدة والرخص والغلاء فما 
يتسامح به لا يثبت في الذمة. 


0 ينظر: البحر الزخار .)١9-0/4(‏ 
('© ينظر: البحر الزخار .)١90/5(‏ 
انهه ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب 99/ 0٠‏ 5). 
ينظر: نحاية المطلب في دراية المذهب (9/ 0٠١‏ 5). 


7 ينظر: اللمع في فقه أهل البيتء الحزء الثالث(و/؟١٠١).‏ 
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200 0( 
قوله: (قسم ما عليه لهما بعد الإياس): هذا مذهبنا » وعلى (قديم قول المؤيد بالله) 
ان 
»و (الأستاذ)» : أنه يكون لبيت المال. 
قوله: (ولا تكرر القيمة): هذا هو الصحيحء وروى الفقيه عن (الفقيه الحسن النحوي): أنما تكرر فيما 
بينه وبين الله فيغرم لكل واحد قيمة؛ لأنما قد صارت ذمته مشغولة بيقين فلا يبراء إلا بيقين. 
قوله: (بالإرث ضمن لم): وذلك لأنه يعرف أنه قد صار مستحقاً لتمام القيمة» أما من الأصل وإلا 
2 5 25 
للميت أم لاء وهو يستقيم على أصله أن القيمة تكون لبيت المال» ولو قد دفعهاء وأما على مذهبنا 
فيستقيم إذا مات الميت» (قيل): يدفع له نصيبه وأما بعد الدفع له فلا يلزم إتمام القيمة لمن احتمعا في 
ملكه؛ لأنه يعلم استحقاقه لذلك. 
قوله: (لعمارتها): هذا يستقيم إذا كان موضع القبور مسبلا فتكون القيمة لعمارتما تفصلاً أو جملة وولاية 
1 4 
ذلك إلى أهل الولاية» و[إن لم يحتج إلى عمارة فلبيت] المال» وولاية مصرفه إليه على قول الحادوية» وإن 
وإن كان مكاتما ملوكاً فالقيمة لمالكه والمراد بذلك كله حيث يكون النابت على القبور ما ينبته الناس» 


وأما إذا كان مما لا ينبته الناس فكذا عند(المؤيد باللّهمم» وعند(الحادوية): أنه مباح. 


5 ل» 0 4 م 
قوله: (ضمن في أحد قولي(المؤيد بالله)): ورححه (القاضي زيد) » و(أبو حعفر)» وعلى (قد.م قول 


المؤيد بالله)» ورجحه (ابن الخليل): لا يضمن شيئاً. 


0 ينظر: البحر الزخار .)١90/5(‏ 

('© ينظر: البحر الزخار .)١9-0/5(‏ 

7 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسف» الحزء الثالث (وا/ 19). 

)0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الثالث (و/ .)١١‏ 

6 ما بين المعكوفين ثابت في النسخة الأم بلفظ: "وإلا بحتج إلى عمارة فبيت المال"» والصواب ما أثبته من النسخة: (ب)» موافقة 
للسياق. 


() شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (و/ .)7١١‏ 
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قوله: (إن جمعهما مجلس): هذه نسخة وفي نسخة:(إن لم يجمعهما مجلس). وهي أصح؛ لأن بحل 

القولين حيث يجمعهما مجلسء فأما إذا كان الأول والثاني في مجلس واحدء فإنه يضمن قولاً واحداً؛ لأن 
5 1 )200 

ذلك بمنزلة فعل واحد ذكره (أبو مضر والفقيه محمد بن سليمان)» وقال (الفقيه يوسف بن أحمد) 

ولعله يعتبر في ذلك بالاتصال والانفصال لا با بحلس وكما جنى على غيره حنايات غير قاتلة ثم قتله» فإن 

كان القتل متصلا بالجنايات ١‏ يلزمه إلا دية وإن كان منفصلاً لزمته الدية وأرش الجنايات المتقدمة. 


(' ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع عللفقيه يوسفء الحزء الغالث (ظ/ .)١6‏ 
0 
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فصل: [في بيان حكم صرف المظالم] 
قوله: (في الفقراء والمصالح): هذا مذهبناء وقالت (الحنفية): في الفقراء فقطء وقالت (الشافعية): في 
المصالح فقط. 


قوله: (بغير أذن الإمام): هذا مذهب(لحادي) '» و(القاسم وقول للمؤيد بالل "» و(قولٌ للمنصور 
بالله): فإن لم يخرجوها أرباجما كان للإمام أن /1١178[‏ و] يأخذها منهم وللحاكم وللمسلمين أن يجبروهم 
على إخراحها ذكره في التقرير» وكذا في الكفارات والنذور. 

قوله: (فكالزكاة): يعني إن أمرها إلى الإمام دون غيره من أهل الولايات ذكره (الفقيهان علي الوشلي 
والاسن النبحوي)"" على قول (المؤيد باللم) ومن معهء وقال (أبو مضر: أتما لبيث المال أمرها إلى الإمام 
والحاكم على قول (المؤيد بالله) وهو الأظهر من قول (المؤيد بالق" . 

قوله: (وسواء العين والدين): يعني عين المظلمة وقيمتها أن الخلاف فيهما سواء. 

قوله: (لا تجزئ القيمة): يعني مع بقاء العين. 

قوله: (وقيمة المتقوم): يعني بعد تلف العين. 

قوله: (إلا عند(المؤيد باللهم): يعني في قوله الظاهر وريحى البحيح) وغيره أنه يجوز إخراج قدر القيمة في 
أفوال الل تغالل كلها من أي عنس ادن الأموال» وغلى رفول للمويد باش بوزاخادويةم "ال ضري 
القيمة مع وحود العين في أموال الله تعالى كلها له في الوارث قولان معناهما هل الوارث خحليفة الميت فيجوز 
له إخراج القيمة أو ليس بخليفة فلا يجوز له وهذا على قوله الظاهر» وأما على قوله الذي مع (لحادوية) 
فلا يحزئ القيمة لغير عذر لا للوارث ولا للموروث. 

قوله: (لفقراء العلوية): يعني فقراء بني هاشم, والخلاف (للحقيي) في ذلك كله؛ والذي أجاز النذر 
والوصية هو (المنصور بالله)» و(الأمير الحسين اليحيوي)» وقوله: (لفقراء العلوية): يفهم منه أما الأغنياء 
منهم فلا يجوز إلا للمصلحة كغيرهم» وهذا في المظالم التي لا يعرف أربابما وأما سائر بيت المال الذي هو 
الجزية ومال الخراج والصلح, فإنه يحل للأغنياء والفقراء عموماء وقد ذكره في باب الخمس من (التذكرة). 


© ينظر: البحر الزخار .)١89/4(‏ 
('؟ ينظر: البحر الزخار .)١85/5(‏ 
9 ويظره الزعوى اللرفةق خ الهم للققيه روسف: الكرى القاللك رظ/ /01: 
92 ينظر: البحر الزخار .)١89/4(‏ 
279 ينظر: البحر النحار .)١90/4(‏ 
45١‏ 
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فصل: [في بيان حكم قضاء الدين] 
قوله: (إلا بعد المطالبة): (قيل): إلا ماكان من ذلك لصغير» أو مسجد وعرف أنه محتاج له فإنه يحب 
قضاءه ولو ل يطلبه المتولي. 
قوله: (مالم يمطل مع الغناء والمطالبة): وذلك لأن ترك القضاء مع المطلب والتمكين يكون ذنباً فيلزم 
الاعتذار منه» قال (الأمير علي): ويكون كبيرة إذا كان الدين قدر ما يوحب أخذه الفسقء وقال(المؤيد 
باللم): لا يقطع بكبره لأن دليل الفسق ورد في السرق فلا يقاس عليه غيره في القطع بالفسق ويتفرقون في 
مالا يعرف أربابه أنه لا يقطع بالفسق في تأخيره مع الإمكان. 
قوله: (ويجب الرد بالمظلمة): يعني ولو لم يطلبها صاحبها وذلك وفاق فيما عرف مالكه وأما فيما لم 
يعرف مالكهء فكذا أيضا عند (المادي): و(الناصع”"'"» و(الشافعي)” "© وأخير (قول المؤيد باللّ): ورأحد 
امال أى ظاليم» وقول اللمتصو بالم» وغلى الحلا اقواطه :وري ختيقم "+ وونلسين البضيريه): 
أتما على التراحي» وكذلك الخلاف في حقوق الله كلها الذي ليس لما وقت معين كقضاء الصلاة وقضاء 
الصيام» قال (أبو جين : إلا الحج فهو عنده على الفور» وقال (القاسم): الحج على التراخي وغيره 
علق القون, 
قوله: (والاستحلال): يعني الاعتذار؛ لأنه يحب في كل إساءة إلى الغير سواء كانت فعلاً أو قولاً؛ لأن 
ذلك يسمى مظلمة ويجب إظهار الاعتذار إلى كل من علم بالإساءة. 
قوله: (ودينها لا يصرف فيمن يلزمه نفقته): يعني إذا كانت قد تلفت فقد صارت قيمتها عليه كالرّكاة؛ 
وأما إذا حرج بدلا مع بقائها على قول من يخيره» فإنه يجوز صرفه إلى من يلزمه نفقته ذكره (الفقيه يحبى 
البحيح). 
قوله: (فأجازه(علي خليل)): وقواه (الفقيه يحبى البحيح). 
قوله: (كالوكيل بالصرف): يعني فليس له أن يصرف في نفسه إلا أن يكون مفوضاً. 


0159 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصرء للشيخ علي الديلمي (ظ/ ٠٠١‏ البحر الزخار (1174/5). 
6 ينظر: مختصر المزني (8/ .)١59‏ الحاوي الكبير (5/ 4 ؟). 
2 ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (؟ / *). 


(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار .)8٠١ / ١9‏ 
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قوله: (وأجاز م إضافة الفقير بنيتها): يعني في المظالم وسواء أخرج للضيف عينها أو بدلاً عنها لا في 
الّكاة فلا يجوز ذلك عنده؛ لأنه يعتبر فيها التمليك» وأما على قول (الحادي): فيجوز ذلك في المظالم؛ 
قال (أبو مضر): وفي الزكاة أيضأء وقال (الفقيهان محمد بن سليمان ومحمد بن يحبى): لا يجزئ في الركاة 
عنده؛ والمراد على قوله: (حيث يخرج عين الواجب): نحو العنب والزبيب والتمرء وأما إذا كان بدلا عنه 
فهو لا يجيزه. 

قوله: (لم يجز): وذلك لأن محرد النية لا حكم له إلا حيث تعلق بقول أو فعل. 

قوله: (أو تكرير لفظ الإباحة): يعني ما يقتضي الإباحة مثل قوله: (وعينها لا تحتاج نية): والخلاف في 
ذلك لأحد قولي (المؤيد باللم)» وأما بدلا فيحتاج إلى النية على وجه التمليك فلا يحتاج إلى نية التمليك 
بل ينوي أن ذلك عن المظلمة أو عن الركاة. 

قوله: (ولا يجزئ بالإباحة): في هذا حقاً ولعله يستقيم في الركاة» قال (الفقيهان محمد بن سليمان 

وا حسن النحوي): إلا أن ينوي بما التمليك أجزتء وأما في المظالم فقد تقدم أنه يجزئ إضافتها الفقير 
يعني ولو بالإباحة. 

قوله: إلا عين ما عليه): يعني عين المظلمة مهما بقيت وإن تلفت فمثلها أو قيمتها من النقدين إذا 
كانت قيمته وكذلك في الركاة. 

قوله: (ولا يحل المواطأة): يعني قبل الإخراج» وكذلك إذا ضمن ذلك المخرجء فلا يجوز ذلك ولا يجزئ 
عند (الحادوية)؛ و(الناص)” » قال (الداعي): ويؤديان على ذلكء وقال مك ويكره ويجزئ» قال (أبو 
مضر)» وقال (الفقيه يحبى البحيح)(1): يعني كراهة حظرء لكن أنما يصح الرد من المصروف إليه إذا كان 
بطيبة نفسه» بحيث أنه لو أراد الامتناع من الرد لم يلحقه شيء من الدافع؛ فأما إذا كان ما يتم له الامتناع 
أو يلحقه ما يخرحه عن الاختيار» فإنه لا يصح ردهء بل يكون غصباً مع المخرج ودينا عليه إذا أتلفه. 
قوله: (كما بالشرط): يعني عند الإخراج فلا يجزئ وفاقاً. 

قوله: (فترادا عن واجب): يعني فإنه يجوز ذلك ويجزئ» وقال (الفقيه يحجبى 0-6 ولو شرط عند 
الدفع كما لو شرط عليه أن يأكله ولا يبيعه» وذلك لأن المقصود بالواحبات نفع الفقراء وقد حصل النفع 
هنا بسقوط ما عليهما من الواحب إذا كانا متحققين للواحب عليهما أو كانا محتاطين معاء فلو كان 


0 ينظر: المغني في فقه الإمام الناصر للشيخ علي الديلمي (ظ/١٠١٠)؛‏ البحر الزخار (1075/5). 
( ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء القالث (و/ .)١8‏ 
7" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الثالث (ظ/ .)١07‏ 


لقره 
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أحدهما متحققا للواجب عليه والآخر محتاطاً جاز إذا كان المبتدئ بالإخراج هو المحتاط حتى يرد الثاني عن 
واجحب لا إن كان المبتدئ هو المستحق /١17[‏ ظ] للواحب عليه والراد محتاطاً فلا يجوز؛ لأن الرد وقع لا 
عن واجحب عليه. 

قوله: «١كالمظالم):‏ وكذا الأخماس. 

قوله: (كالركاة... إلى آخره): وكذا النذور فهذه لا يلزم كافراً » فإذا أرتد من هي عليه سقطت عنه 


١ 


5 0 2( ع ع 
حلاف (زيد) » ولأبي حنيفة)» و(الشافعي)» و(الوافي)» واحتلف أصحابنا بما يسقط فظاهر كلام 


(الشرح) "': أنما تسقط بالردة» وقال (أبو مضرء والقاضي» وأبو إسحاق) ورححه (الفقيه الحسن 
النحوي): أتما لا تسقط إلا إذا أسلم بعد الردة فأما إذا مات أو قتل على ردته فإنما لا تسقط بل يؤحذ 
من ماله» وكذا إذا كانت عين الواحب باقية كالزرع الذي فيه العشر فلا تسقطء وقال (الفقيه يحبى 
السيم ": بل تسقطء (قيل): وف أموال المساحد إذا كانت عليه احتمالان هل يكون من حقوق الله 
فتسقط أو نسبه بحقوق الآدميين فلا تسقطء ولعل الأخير أرحح, وقد أشار إليه (المؤيد بالله). 

قوله: (والكفارة): يعني غير كفارة الظهار» فأما هي ففيها حق لآدمي وهي الزوجة فلا تسقط. 


0 ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسف, الحزء الغالث (و/ .)١8‏ 
© ينظر: شرح التحرير» للقاضي زيد؛ الحزء السادس (و/ 577). 
7" ينظر: الزهور المشرقة في شرح اللمع »للفقيه يوسفء الحزء الفالث (و/ .)١8‏ 


135 


الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة 


الخاتمة: 


أحمد الله تعالى حمدًا كثيرًا مباركا فيه الذي أعانني على إتمام هذه الرسالة وإخراجها بحلة علمية ينتفع بما 


طلبة العلم» وتضيف رصيدًا معرفيًا إلى المكتبة الإسلامية» وكما يسر لي ذلك أسأله الإخلاص والقبول 
وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: 


١ 


إن المؤلف يحبى بن أحمد بن على» عماد الدين» ابن مظفر اليمني الصنعاني » فقيه» معروف 
بزهده. وورعه» وعلمه.» وله العديد من المؤلفات. 


. سلك المؤلف في تصنيف كتابه أحسن طرق التأليف من حيث حسن الترتيب» وبراعة العرض» 


وجمال التقسيم» ووحدة الموضوع. 


١‏ اتسم الكتاب بطابع الإيجاز» واللاحتصار» مع حزالة اللفظ والشمول» والاستيعاب لأكثر 


المسائل الفقهية. 


. تناول المؤلف في كتابه آراء أئمة العترة لأغلب المسائل الفقهية» وذكر حلافهم فيها؛ ما جعل 


الكتاب يشكل خزانة مصغرة للفقه الزيدي. 


. تضمن الكتاب فوائد عزيزة» واستنباطات» وبيان للغريب من الألفاظ, مع التمثيل للمسائل. 
٠‏ لميخل الكتاب من إيراد آراء المذاهب الفقهية كالحنفية» والمالكية» والشافعية» في إشارة إلى 


اعتباره لآراء المذاهب الأخرى» وعدم تعصبه لمذهبه. 


. صحة نسبة الأقوال إلى أصحابها. 
. برز مذهب المؤلف الزيدي من خلال كتابه الذي تناول فيه فقه العترة من آل البيت» وشهادة من 


ترحم له بأنه كان شيخ الزيدية في زمانه. 


اردان 
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التوصيات: 

.١‏ أوصي باستكمال تحقيق هذا الكتاب» ودراسته من جوانب حديثية وأصولية؛ حتى 
تكتمل الفائدة ويتحقق النفع. 

؟. كما أوصي بدراسة تتناول موافقات العلامة يحى بن أحمد بن علي» عماد الدين» ابن 
مظفر اليمني الصنعاني للإمامين أبي حنيفة والشافعي وتخالفته لحماء وتفردات العلامة 
ابن المظفر في كتابه" الكواكب النيرة الكاشف العانىي التذكرة". 

“. كما أوصي بدراسة تتناول منهج المؤلف يحبى بن أحمد بن عليء عماد الدين» ابن 
مظفر اليمني الصنعاني في كتابه "الكواكب النيرة الكاشف لمعاني التذكرة". 


اد 
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الفهارس العامة: 


- فهرس الآيات القرانية. 

- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
- فهرس الأعلام. 

- فهرس البلدان والأماكن. 

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس المحتويات. 
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فهرس الآيات القرانية 


الاية 


« فَمَنْ 1 يِذ مَصِيَامُ سَهرَيْنٍ# [المحادلة "] 

#ؤوالذين يرمون أزواحهم 4# [سورة النور: 5 ] 

لومَتُعُومُنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَيُهك [البقرة: 87؟] 

«وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة مَنَظرَةٌ إلى مَبْسرَة) [البقرة: ١٠8؟]‏ 

« وَجرَاءُ سي سَيّقةٌ مدلا فَمَْ عَمَا وأَصلّح َأَخرْهُ عَلَى الل ِنُّ لا يِب الظَلِمِينَ 4 
[الشورى: ]4٠‏ 

قَالَ هَذِه نَاقٌَ لحا شِرْب وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْعِ مَعْلُوم4 [الشعراء: ]١5٠‏ 

ل تابون شرب اليم 4 [الواقعة: ه]. 

لما دحَلُوا عَيِْ قَالُوا يا أَيّهَا العريرٌ مسا وَْلَنَا الضّرٌ وَحِْنَابيضَاعَةٍ مُرْحَاةٍ فََوفٍ 
نا الْكبْلَ وَتَصَّدَّقْ عَلَينَا إِنَّ اللّهَ يري الْمْتَصَدّقِينَ4 [يوسف : 88] 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


| ((يَقُولَ الْبيّنَه وَلدَ حدٌ في طفْرك)) 1 

65 | (لأن عمر بن الخطابه. كتب إلى أمراء الأحناد في رحال غابوا عن با 
نسائهم فأمرهم أن يأحذوهم بأن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما 
حبسوا)) 

"6 |( أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن 1 
تعول)») 

65 إعن سعيد بن المسيب أنه قال: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» قال: 4ع 
((يفرق بينهما)) 

) إرُوي عن شعبة» قال: سألت حماداً عن رجحل تزوج امرأة» ولم يكن عنده ما د 
ينفق» قال: «يؤحل سنة»» قلت: فإن لم يجد؟ قال: «يطلقها». 

5) |اللأنه قضى بأن لا بيت لما ولا قوت)) 0 

1 |(«أنْت وَمَالكَ لأبيك)» مك 

0 |ل(لأرضعيه حتى يدحل عليك)) 9 

)2 | (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن» 5 
بخمس معلومات» فتوثي رسول الله كد وهن فيما يقرأ من القرآن)) 

٠‏ |( من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإللي وعلي )) بدن 

0 )) تي عَنْ بَيْع الحيَوَانٍ للخم‎ ((| 0١ 

75 |(( نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل)) ا 

)> |( تحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا صوف 5 
على ظهر ولا لبن في ضرع)) 

14 | (( أن رَسُولَ اللّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْع النّمَرِ حق يَبْدُوَ 0 
صَلآحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ )» 

5 | ((الْهَهُمْ عَنْ أتع: عَنْ بَيِع وَسَلَفِء وَعَنْ سَرْطَبْنٍ في بَيْع وَعَنْ رح ما 1 | 575 

175 | ((ما أضرانا بأرضك يا يهودي)) ل 
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((لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارٌ)) 
((لاحتى يختلف الصاعان)) 
((لا ربا إِلّا في النّسِيكة») 


((يداً بيد)) 
ووقا كان بتاكل قاذ يان جد وماكاة ؟ نَسِيَةَ فَهُوَ ربا )» 
((أنه رخص ف بيع الرطب على النخخل من الفقراء بخرصه تمراً)) 


مج اه 


دن الله شو المتقتء القابطن» التابطل اليزاق: ون لأنشر أن الْقَى رن 
و ع أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطُلْبِي بَظْلِمَةٍ في دم وَلّا مَال»أو حسينا. (١‏ 

(لا يحل سَلْفْ وَبَيْعُ ولا حصند ال ياه 
وو امعان يسار 0 قَا فَإِنْ صَّدَقًا وَبَيّنا بُورِكَ لمُمَا في بَيِعِهِمَا وإ 
كذبا وكتهًا لت 1 كه بَبْعِهِمَا )) 

((مَنٍ ابْتَاعَ لَه أ أو مُصَبَاةَ فَهُوَ بِاليَار ثَلَانَهَ يام 
أَمْسَكهَاء وَإِنْ شَاء أَنْ يَبْدهَا رَدّهَا وَضاعًا مِنْ تر لا سمرَاء)) 

عن عَلىَ رَضِي الله عَنهُ (( في رجحل اشْترى جاريّة» فَوَطِقَهَاء فَوحدَ يا عَيْباء 
قَالَ: " لزمته» ويرد البَائْع مَا بين الصّحّة والداء» وَإِن لم يكن وَطئهًا ردمًا )») 
(( بغ وَقُ: لا حلابة " , فَكُنْتُ أَسمَعْهُ يَقُولُ: «لا حَدَابَةُ » لا حِدَابَقَ) 
((من أقرض أخاه المسلم قرضا كانت له بكل مثقال ذرة منه كل يوم ألف 
حسنة)) 

((أن القرض أفضل من الصدقة)) 

((أن قرض درهم أفضل من صدقة درهم فوق درهم إلى السماء)) 

(( إن عَؤلاءِ تَرَلُوا عَلَى حْكمِكَ ». قَالَ تَفْثُلْ مُقَاتِكَهُمْ وتَسْى ذُرَيتَهُمْ. قَالَ 
فَقَالَ النّخُ صلى الله عليه وسلم « قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللو وَرمَا قَالَ قَضَيْتَ 
كي الْمَلِك ». و1 يَذَكُر ابن الْمكى ويا قال < قَضَيت نكم الْملِك )) 
(«عَامَلَ أَهْل عَبْيْرَ بِسَطْرٍ ما يديج مِنّْهَا من َرِ أو رَزع)) 

(«(من لم يذر الْمُحَابَرَ كلأََنْ رب مِن الله ورَسُولِ)) 


ماد لأرس يله ره اق 0ك 


(( الْمُسْلِمُونَ شُبكاء فى ثَلآثِ فى لكلا وَالْمَاءِ وَالنَارٍ )) 
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((تمى عن شركة الذمي)) 
(ووت رَخل لزشول الل متلى الل عل وس لتر مي فَقَالَ: 


َعَمْ قَالَ: لَقَدْ ممَمْتُ أَنْ لا أكِب مِبَةٌ إلاء مِنْ 1 نْصَاريٌء أؤ فُرَشيكء أو 


-_ 
319 


نففِيّ)) 
((العائد في هِبتِه كالكّلب يَعُودُ في قَيئم)) 

«لكل بني أم عصبة ينتمون إليهم إلا ابني فاطمة» فأنا وليهما وعصبتهما)) 
(( 5غ ما يريك إِلَ ما لا يَرِيبْكُء فإ السَرٌ ريده وَإِنَّ اليرَ طُمأنيئَة )» 
((إنَ الله 4 يأفتكم فيمًا ُزفكم أن تكُسئوا به الل والجارَة)» 

((لا صَدَقَةٌ مِنْ غْلُولِ)) 

((الزرع للزراع وإن كان غاصباً)) 

((مَنْ رَيَعَ رَْعَا في أَرْض قَوْع بعثْر يم ملي لَهُ من الع شَيْء وَيرَدُ عَلَيِه 
تَمَقَنْهُ في ذَلِكَ)) 

((َطّْعِمُوهَا الْأُسَارَى)) 

((لا تكلفوا للضيف فتبغضوهم, فإن من أبغض الضيف أبغضه الله)) 
وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُسأَلْقَ عَنْ هَذًا النَعِيم يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَحَكُمْ مِنْ 
ِيُوتَكُمْ الخوغ ثم 1 تَنْحِعُوا حَقٌّ أَصَابَكُمْ هذًا الَعِيمْ )) 
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007 


04 
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الرمز 


ابن أبي ليلى 
ابن أصفهان 
ابن الخليل 
ابن حرير 
ابن حنبل 
ابن معرف 
أبو جحعفر 


ابو مضر 


أحمد بن عيسى 
الأستاذ 

امام ارتل 
الأوزاعي 
الثوري 
الجرحاني 


الركشري 


فهرس الأعلام 


0 


محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الكوق 
علي بن أصفهاذ الديلمي» ثم الجيلي 
علي بن محمد بن الخليل» الشيخ الحيلي 
أبو جحعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
أحمد محمد بن بن حنبل الشيباني 
محمد ين غبدالله بن مغرف 
محمد بن يعقوب الموسمي 
القاضي أبو مضر: شريح بن المؤيد المرادي 
لشريعي 
أحمد بن عيسى بن زيد بن علي 
إسماعيل بن علي بن أحمد البستي 
أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهرء اليمني 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
الحسين بن إماعيل بن زيد بن الحسن الشجري 
الحسن بن يسار البصري 
علي بن جعفر بن الحسن بن عبيد الله الحقيني 
جحعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب 
محمد بن الحسن بن القاسم المعروف ب«(الداعي) 
المؤيد الدواري بن عطية بن الحسن بن عبدالله 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ التيمي المدني 
زفر بن الحذيل بن قيس العنبري البصري الكوفي 
مود بن عمر بن حخمد بن عمر 


؟:14 
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زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
يحبى بن الحسين بن علي بن الحسين الحسني 
البحيوي 
عامر بن شراحيل» الشعبي» أبو عمرو الكوفي 
الإمام المنصور: عبد الله بن حمزة بن سليمان بن 
القاضي حعفر بن أحمد بن عبد السلام البهلولي 
القاضي زيد بن محمد بن الحسن الكلاري 
القاضي زيد بن علي بن الحسن البيهقي 
أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة 
أبو العباس الحسبي: أحمد بن إبراهيم بن الحسن 
عبدالله بن زيد بن أحمد العنسي 
عطية بن محمد بن أحمد النجراني الزيدي 
أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة 
الفقيه حسن بن محمد النحوي. 
علي بن يحبى بن الحسين الوشلي 
يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي 
الفقيه يحي بن أحمد حنش 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
محمد بن سليمان بن محمد المعروف بابن أبي 
الربحال 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي إمام المذهب 
المالكي 
عبيد الله بن الحسين الكرحي 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
محمد بن الحسن الشيباي» صاحب أبي حنيفة 


الفقيه حسن بن محمد النحوي» والفقيه يوسف 


هم 


5 


7270 
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04 
24 


2044 


ابن عثمان» والفقيه محمد بن سليمان بن أبي 

الرحال» والفقيه يحبى البحيح و الفقيه محمدبن يحبى 
حنش ووالده الفقيه يحبى بن أحمد حنشء والفقيه 
علي الوشلي والفقيه علي بن أحمد النجراني» وابن 
معرف»ء والأمير المؤيد» والأمير علي بن الحسين.... 

محمد بن أسعك المرادي 

أحمد بن يحب المرتضى 

إتماعيل بن يحبى المزني صاحب الشافعي 
إبراهيم بن يزيد النخعي» فقيه العراق 
من انتسب إلى الإمام الحادي 


الإمام الهادي إلى الحق: يحي بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم الرسي» أبو الحسين 
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فهرس المصادر والمراجع 

©« القرآن الكريم وعلومه . 

© القران الكريم 5 

©« أحكام القرآن» المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحصاص الحنفي «المتوق: ١٠71ه).‏ الحقق: 
عبد السلام محمد علي شاهينء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛ 
١اه/غ99ام‏ عدد الأجزاء: ". 

© التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي» الناشر : دار 
الفكر المعاصر - دمشقء الطبعة : الثانية» ١ 4١/6‏ هي عدد الأجزاء : .". 

تفسير القرآن العظيم (ابن كثير» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوق: ؛ /ا/اه)» المحقق: محمد حسين همس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
منشورات محمد علي بيضون - بيروت» الطبعة: الأول - ١51١9‏ هء عدد الأحزاء: ٠١‏ جزءا 
في ٠١‏ مجلدات) . 

© جامع البيان ف تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
حعفر الطبري (المتوق: ١١8ه).‏ المحقق: أحمد محمد شأكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأول 1١547٠١‏ ه- ..٠6٠95م‏ علد الأجزاء: 5 ؟. 

© الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي همس الدين القرطبي (المتوى: ١51ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيشء» الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ١ه‏ - ١9514‏ م. 

©» محاسن التأويل» المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوق: 
؟١ه).‏ المحقق: محمد باسل عيون السودء الناشر: دار الكتب العلميه - بيروت» الطبعة: 
الأولى - ١54١/8‏ ه. 

©» كتب الحديث وعلومه : 

© الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبدَء التميمي» أبو حاتم؛ الدارمي» البُستي (المتوى: 4 ه ٠ه)»‏ ترتيب: الأمير علاء الدين علي 


بن بلبان الفارسي (المتوق: 79 ه)ء حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط الناشر: 
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© الاستذكارء المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
(المتوى: 577 ه)» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ٠... -- ١547١‏ عدد الأجزاء: 9. 

© الاستيعاب في معرفة الأصحاب: المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بين محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوق: 71 4ه), المحقق: علي محمد البجاويء الناشر: دار الحيل؛ 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - ١5917‏ م, عدد الأجزاء: 4. 

© أسد الغابة في معرفة الصحابة» المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوق: ١٠57ه),‏ المحقق: علي 
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النشر: ١59914 - ه١ 51١8‏ م, عدد الأجزاء: م (7 ومجلد فهارس). 

©» الإصابة في تمييز الصحابة» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوق: ؟857ه).» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ١ 4١5‏ هي عدد الأجزاء: /. 

© تذكرة الحفاظء المؤلف: همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايئماز الذهمبي 
(المتوفى: 4 /اه)» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» 541١9‏ ١1ه-‏ 
ام عدد الأحزاء: 4 . 

© تقريب التهذيبء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوق: 857 ه): دار الرشيد - سورياء الطبعة: الأولى» 4١9/85 ١5-05‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئع في الأمة, المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد 


ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحات بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوق: حريك امع دار 
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النشر: دار المعارف» الرياض - الممكلة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه / ١9947‏ 
م عدد الأجزاء: 5 .١‏ 

© سنن ابن ماجهء المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماحة اسم أبيه يزيد 
(المتوى: *07١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل 
عيسى البابي الحلبي» عدد الأجزاء: ؟. 

©» سنن أب داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السسّجِسْتاني (المتوق: 175١ه).‏ المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت» عدد الأجزاء: 4 . 

» سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسى بن سّؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
(المتوق: 71759ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج »١‏ ؟١)ومحمد‏ فؤاد عبد الباقي (ج 
')»الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -- مصرء الطبعة: الثانية» ١796©‏ ه - 
5 م عدد الأجزاء: ه أجزاء. 

© سنن الدارقطبي» المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
دينار البغدادي الدارقطني (المتوق: 5./؟ه)» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» 
حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم؛ لناشر: مؤسسة الرسالة» يروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١4714‏ ه - 7٠٠.١84‏ م, عدد الأجزاء: ه. 

©» السنن الصغرى للنسائيء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
(المتوى: *. *ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 
الطبعة: الثانية» 5.5 »١34/65-- ١‏ عدد الأجزاء: 9 9( وبجلد للفهارس). 

© السنن الصغير للبيهقي» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤحردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي (المتوق: /55ه). المحقق: عبد المعطي أمين قلعجيء دار النشر: جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي . باكستان» الطبعة: الأولى» 4٠١‏ ١ه‏ - 984١م‏ عدد الأجزاء: 5. 

© السنن الكبرى, المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤحردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (المتوى: /ه545ه). المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنات» الطبعة: الثالئق» ١858‏ ه - 56.1 م. 
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© سنن سعيد بن منصورء المؤلف: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزحاني 
(المتوق: 707 7ه)» المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: الدار السلفية - الحند» الطبعة: 
الأولى» +١7‏ ١ه‏ 9/85 ام عدد الأجزاء: .١*7‏ 

»© شرح صحيح البخاري لابن بطالء» المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
(المتوق: 59 4 ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية» 
الرياض» الطبعة: الثانية» 458 ١ه‏ - #..١م,‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 

» صحيح أبي داود - الأم, المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحاق بن 
آدم» الأشقودري الألباني (المتوى: 4٠١‏ ١ه)»‏ الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» 
عدد الأجزاء: ٠‏ أجزاء» الطبعة: الأولى» ١47‏ ه 5٠6.05‏ م. 

© صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
أبو عبد الله (المتوق: 55 ١ه)»‏ حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار 
الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ١5١7‏ ه - ١3191‏ مء عدد الأجزاء: .١‏ 

© صحيح البخاريء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي)» الطبعة: الأولى» 47 ١ه,‏ عدد الأجزاء: 5. 

» صحيح الجامع الصغير وزياداته» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
بحات بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوق: 4٠١‏ ١ه).»‏ الناشر: المكتب الإسلامي» عدد 
الأجحزاء: ؟. 

» صحيح الجامع الصغير وزياداته» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
بحاتٍ بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوق: 4٠١‏ ١ه).»‏ الناشر: المكتب الإسلامي» عدد 
الأحزاء: ؟. 

» صحيح مسلمء المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: ١771ه)ء‏ 
امحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» عدد الأجزاء: 5. 

©» ضعيف أبي داود > الأم, المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني (المتوق : 57١‏ ١ه)»‏ دار النشر : 


مؤسسة غراس للنشر و التوزيع -- الكويت» الطبعة : الأول - 57 ١‏ هء عدد الأجزاء : ؟. 
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» ضعيف الجامع الصغير وزيادته» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نحا بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوق: 47١‏ ١ه)»‏ أشرف على طبعه: زهير الشاويش» 
الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة: المحددة والمزيدة والمنقحة. 

©» الطبقات الكبرىء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء» البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعد (المتوق: ١٠7١ه)»‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ ه - ١99.‏ م, علد الأجزاء: /. 

© عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تمذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشكلاته» المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحق» 
الصديقيء العظيم آبادي (المتوفى: 775١ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الثانية» ١41١©‏ هء عدد الأجزاء: 4 .١‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» ١137/9‏ عدد الأجزاء: ١‏ . 

© الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوق: 5 7١ه).‏ امحقق: كمال يوسف الحوتء الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى» 2١5٠١9‏ عدد الأجزاء: 7 . 

© لتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه؛ وشاذه من محفوظه» مؤلف 
الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» 
البْستي (المتوق: 4 هه)» ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله» علاء الدين 
الفارسي الحنفي (المتوق: 79/ه)» مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» 
بن الحاج نوح بن بحاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوق: 5٠١‏ ١ه)ء‏ لناشر: دار با وزير 
للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولل» ١4175‏ ه - 7٠٠.7‏ م عدد 
الأحزاء: ١١‏ . 

©« المراسيلء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجسْتاني (المتوق: 175١ه).‏ المحقق: شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 


الطبعة: الأولى» ١‏ 5 ١»ء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
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© المستدرك على الصحيحينء المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: ه ٠‏ 4 ه)» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1١1541١١‏ - 
:»© عدد الأجزاء: 4. 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوق: 5١‏ ؟ه)» المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد 
الله بن عبد ا محسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأويل» 1١1417١‏ ه - 76٠١١‏ م. 

© المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني (المتوق: ٠87ه),‏ المحقق: حمدي بن عبد امحيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» الطبعة: الثانية» عدد الأجزاء: 5 ؟. 

© معرفة الصحابة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهانئ (المتوق: ١٠47ه)»‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنشرء 
الرياض» الطبعة: الأولى ١5١9‏ ه - ١49/8‏ م, عدد الأجزاء: عدد الأجزاء: ٠7‏ (” أجزاء ومجلد 
فهارس). 

© المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي 
(المتوق: 7175ه)» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» 7957١»عدد‏ 
الأحزاء: ١‏ (في 1 مجلدات). 

© موطأ الإمام مالك, المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني «المتوقى: 
49ه). صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان» عام النشر: ١4٠05‏ ه - ١986‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

© مؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم؛ 
الدارمي» البُستِي (المتوق: 4 ه“٠ه)»‏ ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله علاء 
الدين الفارسي الحنفي (المتوى: 79/٠ه)»‏ مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن بحاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوى: 47١‏ ١ه)ءالناشر:‏ دار با 
وزير للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 7٠٠.7‏ مء 


عدد الأجزاء: ٠١( ١١‏ أجزاء ومجلدان فهارس). 
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كتب الفقه وأصوله: 

كتب الأصول : 

البحر المحيط في أصول الفقه » لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي /١(‏ 
لم2 (ت: : ؤلاهعء ط: الأولى» 4١5‏ ١ه‏ - 19914م. 

القواعد لابن رحب » لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسنء السّلامي, 
البغدادي؛ ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوق: 55/ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» عدد الأجزاء: 
.١‏ 

قواطع الأدلة في الأصولء المؤلف: أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الحبار ابن أحمد المروزى 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوق: 4/.9ه). المحقق: محمد حسن محمد حسن 
اسماعيل الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى؛ 
4١ه/ة95ام‏ عدد الأجزاء: .٠‏ 

فتح القدير» المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحمام (المتوق: 
ذ0هم) الناشر: دار الفكر عدد الأجزاء: .٠١‏ 

كتب الفقه الزيدي: 

الأحكام في الحلال والحرام» الحادي يحبى بن الحسين (المتوق: /9”ه)» جمع وترتيب: أبو الحسن 
علي بن الحسن بن أحمد بن أبي حريصة:؛ تحقيق: المرتضى بن زيد المحطوري» مكتبة بدر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط١:‏ 575 ١ه/‏ 1١5م.‏ 

الانتتصار على علماء الأمصارء للإمام يحبى بن حمزة الحسيني (المتوق: 49 /اه)» تحقيق: عبد 
الوهاب بن علي المؤيد» وعلي بن أحمد مفضلء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» ط؟, 
اه/ 5١٠٠م‏ والجزء 

البحر الزخار» أحمد بن يحبى بن المرتضى (ت:٠‏ 5 /ه)» تحقيق: محمد بن يحبى بحران الصعدي 
(المتوى: 517 4ه)ء دار الحكمة اليمانية» 1١‏ 55١١ه/‏ 9141١م.‏ 

البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي» المؤلف العلامة عماد الدين يحي بن أحمد بن مظفر ابن 
مظفرء الجزء الاول» الناشر مجلس القضاء الأعلىء الطبعة الأولى» 5 4٠١‏ ١هء‏ 9/5١م.‏ 

جحريد مذهب الإمامين» بحم آل الرسول القاسم بن إبراهيم, والحادي إلى الحق الإمام يحبى بن 


الحسين؛ للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون الحسني» من إصدارات مؤسسة الإمام زيد 
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بن علي الثقافية ص.ب. 2١١75‏ عمان 187» المملكة الأردنية الحاثمية» 
:1121.01 . 770717 

© التحرير في الكشف عن نصوص الأثمة النحارير» المؤلف: يحبى بن الحسين بن هارون أبو طالب 
الحاروني الإمام الناطق بالحق (المتوق: 4 57 ه). الحقق: المرتضى بن زيد المحطوري» الناشر: مكتبة 
بدرء البلد: صنعاء / اليمن. 

© تفتيح القلوب والأبصار شرح الأثمار» ابن بحران» الحزء الأول من أول الكتاب حتى نحاية كتاب 
الحيض» تحقيق: الدكتورة بشرى علي العماد» جامعة صنعاء. 

© الجامع الكافي في فقه الزيدية» أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي الكوفي(71+- 
ه:؛ه)» تحقيق: عبد الله بن حمود العزي» مؤسسة المصطفى الثقافية» صعدة-اليمن» ط١:‏ 
ه"؛ اهم 4 ١1١1٠م.‏ 

© الروضة البهية في المسائل المرضية شرح نكت العبادات» تأليف العلامة مس الدين جحعفر بن 
أحمد بن أبي يحي عبدالسلام» تح: د المرتضى بن زيد امحطوري الحسني» د.ط». د.ت. 

© شرح التجريد» المؤيد بالله أحمد بن الحسين الحاروي» تحقيق: محمد يحبى سالم عزان» حميد جابر 
عبيد» مركز التراث والبحوث اليمني» طاء 57177 ١اه/‏ 5١٠١م.‏ 

©» كتاب المنتخب ما سأل عنه القاضي العلامة محمد بن سليمان الكوفي الإمام الهادي يحجى بن 
الحسين بن القاسمء دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشرء ط١: 4١5‏ ١ه/‏ 991١م.‏ 

©» متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء تأليف الإمام المهدي أحمد بن بحي بن المرتضى (المتوق 
٠ه)‏ منشورات مطابع الصفوة» ط: 574 ١ه-‏ 017 5م, اليمن صنعاء. 

© المسائل الناصريات للإمام الناصر للحق الحسن بن علي بن الحسين بن عمر الأشرف بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب (المعروف بالأطروش) تولى التعليق عليها العلامة الكبير فقيه القرآن 
والسنة أبو الحسين بدر الدين بن أمير الدين الحوثي حفظه الله إصدار مركز النور للدراسات 
والبحوث والتحقيق» الطبعة الأولى 5414 ١‏ ه . /95١م»‏ حقوق الطبع محفوظة لمركز النور. 

© المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» مكتبة 
التراث الإسلامي» صعدة-اليمن» ط؟: ه"4 ١ه/‏ 4 ١١1م.‏ 
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© المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة» جمع وتمذيب: محمد بن أسعد المرادي» 
تصحيح ومقابلة: عبد السلام بن عباس الوحجيه» مؤسسة الإمام زيد بن علي؛ عمان-الأردن» 
له 1لا أهار ايا 

©» الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» للعلامة: شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين بن 
أحمد بن علي السياغي الصنعاني المتوق(١771١ه).»‏ دار الجيل» بيروت. 

©« اللمع في فقه أهل البيت؛ للأمير علي بن الحسين بن يحبى بن يحبى بن الناصرء الجامع الكبير - 
موعاوب غخطوط: 

© الرياض الزاهرة والجواهر الناضرة الكاشف لمعاني التذكرة الفاحرة, للفقيه بحم الدين» يوسف بن 
أحمد بن عثمان (المتوى 757/ه)» جامعة الملك سعود» مخطوط. 

© المغني في فقه الإمام الناصر بالله» للشيخ علي الديلمي» مكتبة جامعة سعود» مخطوط. 

© الديباج النضيرء للفقيه عبد الله بن الحسن بن عطية بن المؤيد الدواري» أبو محمد» القاضي العالم 
(المتوى ١٠٠٠ه)»‏ المكتبة العامة» الجامع الكبير -- صنعاء- مخطوط. 

© الزهور المشرقة في شرح اللمع. للفقيه بحم الدين» يوسف بن أحمد بن عثمان (المتوى 57 15/ه)ء 
وقف على جامع شهارة» مخطوط. 

© الإفادة في فقه الإمام المؤيد بالله, لأبي القاسم بن الحسين بن الحسن الموسمي, الجامع الكبير - 
يعاو غطوط: 

© البيان للسحامي في الفقه الزيدي» للعلامة سليمان بن ناصر الدين بن سعيد بن عبد الله بن 
سعيد بن أحمد بن كثير السحامي (لمتوق ٠٠‏ “ه).» اللجامع الكبير- صنعاء- مخطوط. 

© الحفيظ في الفقه للبوسي إبراهيم بن محمد بن سليمان بن محمد بن عبد الأعلى بن محمد البوسي 
(المتوى ١341/اه)»‏ الجامع الكبير- صنعاء- مخطوط. 

© اليواقيت الشفافة المرضية شرح مسائل اللمع الفقهية في غرائب فقه الزيدية» للفقيه أبو عبدالله 
محمد بن يحبى بن حنش(المتوقى ١3‏ /اه)» الجامع الكبير-صنعاء- مخطوط. 

© لنهاج الحلي في فقه الإمام زيد بن عليء لأمير المؤمنين محمد بن أمير المؤمنين المتوكل على الله 
المطهر بن يحبى (المتوى /١/اه)»‏ الجامع الكبير -- صنعاء- مخطوط. 

© الجامع الكافي في فقه الزيدية» لأبي عبدالله محمد بن علي بن الحسن العلوي» تحقيق العلامة 
عبدالله بن حمود العزني» مؤسسة المصطفي الثقافية» الطبعة الأولى 57 .70١ 4/1١‏ 
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© المبسوط في فقه الإمامية» لأبي جحعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي؛ صححه وعلق عليه 
محمد تقي الكشفيء مكتبة الأحياء الأثار الجعفرية. 

© كتب الفقه الحنفي : 

© الاختيار لتعليل المختار» المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحيء محد الدين أبو 
الفضل الحنفي (المتوق: 1/"ه)» عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية 
ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)» الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب 
العلمية - بيروت» وغيرها)» تاريخ النشر: ١855‏ ه - ١9307‏ م عدد الأجزاء: ه. 

© البحر الرائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن بحيم 
المصري (المتوق: ١٠937ه)»‏ وف آخره: تكملة البحر الرائق محمد بن حسين بن علي الطوري 
الحنفي القادري (ت بعد ١١77‏ ه)., وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» الناشر: دار 
الكتاب الإسلاميء الطبعة: الثانية - بدون تاريخ, عدد الأجزاء:./. 

© بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ المؤلف: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي (المتوق: 807 ده)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» 5-٠05‏ ١ه‏ - 9/5١ام)‏ 
عدد الأجزاء: /ا. 

© البناية شرح الهداية» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى بدر الدين العينى (المتوق: ه85ه).» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأول 1١547٠١‏ ه - ..6٠95م‏ علد الأجزاء: .١‏ 

© تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلْيٌ المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر 
الدين الزيلعي الحنفي (المتوق: 747 ه)» الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن 
يونس بن إسماعيل بن يونس الشّلْوعُ (المتوق: ٠١١١‏ ه)ء الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - 
بولاق» القاهرة» الطبعة: الأولى» ١717‏ ه. 

© درر الحكام شرح غرر الأحكام, المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى 
- حسرو (المتوق: 85ه).» الناشر: دار إحياء الكتب العربية» عدد الأجزاء: ؟. 

© رد المحتار على الدر المختار» المؤلف: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي (المتوى: 57١١ه).‏ الناشر: دار الفكر-بيروت» الطبعة: الثانية» 5١57‏ ١ه‏ - 


5م عدد الأجزاء: 5. 
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© العناية شرح الحداية» المؤلف: محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ 
خمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرت (المتوق: 85/ه)» الناشر: دار الفكرء عدد 
الأحزاء: .٠١‏ 

© الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» المؤلف: عمر بن إسحق بن أحمد المندي 
الغزنوي» سراج الدين» أبو حفص الحنفي «المتوى: ٠/ا/اه)ءالناشر:‏ مؤسسة الكتب الثقافية» 
الطبعة: الأولى ١985-١505‏ هي عدد الأجزاء: .١‏ 

© اللباب في الجمع بين السنة والكتابء المؤلف: جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحبى ركريا بن 
مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (المتوى: 5/7ه). المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد» 
الناشر: دار القلم - الدار الشامية - سوريا / دمشق - لبنان / بيروت» الطبعة: الثانية؛ 
4ه - 994١م‏ عدد الأجزاء: ؟. 

© لمبسوطه المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرحسي (لمتوق: 47 ه)» الناشر: 
دار المعرفة -- بيروت» تاريخ النشر: 51١5‏ ١ه-‏ 997١م‏ عدد الأحزاء: "٠١‏ . 

© متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني 
المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين (المتوق: 47 ده)» الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح - 
القاهرة. 

مجمع الأنحر في شرح ملتقى الأبحر» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي 
زاده» يعرف بداماد أفندي (المتوى: 18١٠١ه)»‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي» عدد الأجزاء: 
3 

© الحداية في شرح بداية المبتدي» المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو 
الحسن برهان الدين (المتوى: 57 هه). المحقق: طلال يوسفء. الناشر: دار احياء التراث العربي - 
بيروت - لبنان» عدد الأحزاء: 4 . 

ه كتب الفقه المالكي : 

© بداية المحتهد ونحاية المقتصد, المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الشهير بابن رشد الحفيد (المتوق: 45 هده)» الناشر: دار الحديث - القاهرة» تاريخ النشر: 


هه -56.6.4ام علد الأجزاء: 4. 
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© بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير المؤلف: أبو العباس 
أحمد بن محمد الخلوق» الشهير بالصاوي المالكي «المتوق: 55١‏ ١ه)ء‏ الناشر: دار المعارف» عدد 
الأجزاء: ؛ . 

© البيان والتحصيل والشرح والتوحيه والتعليل لمسائل المستخرحة. المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي (المتوق: ٠٠ده)»‏ حققه: د محمد حجي وآخرون, الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» ١ 5٠١/.‏ ه - ١9/68‏ م عدد الأجزاء: ١/( ٠١‏ 
ومجلدان للفهارس). 

© التاج والإكليل لمختصر خليل؛ المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي (المتوى: 891ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولى» 5١‏ ١اه-ع‏ 99 ام عدد الأجزاء: / . 

© الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» المؤلف: صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري 
(المتوى: ه*”١ه)»‏ الناشر: المكتبة الثقافية - بيروت» عدد الأجزاء: .١‏ 

» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوق: 
اهمع الناشر: دار الفكرء عدد الأجزاء: ؛ . 

© حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» المؤلف: أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم 
الصعيدي العدوي» (المتوق: 59/١١ه).‏ المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» الناشر: دار 
الفكر - بيروت» تاريخ النشر: 5١5‏ ١ه‏ - 944 ١م‏ عدد الأجزاء: ”. 

© الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» المؤلف: أحمد بن غاتم (أو غنيم) بن سالم ابن 
مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوق: 7١١ه)»ء‏ الناشر: دار الفكر» تاريخ 
النشر: 85١8©‏ ١ه‏ - 996١م,‏ عدد الأجزاء: 7. 

© القوانين الفقهية» المؤلف: أبو القاسمء محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي 
الغرناطي (المتوى: 4١‏ لاه), عدد الأجزاء: .١‏ 

© الكافي في فقه أهل المدينة» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي (المتوفى: 471 ه)» المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني الناشر: مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 5٠.٠‏ ١ه/١3/6١م,‏ عدد 


١ الأجزاء:‎ 
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© المدونة» المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوى: 17/5١ه)ءالناشر:‏ 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5١٠‏ ١ه‏ - 95915١م,‏ علد الأجزاء: 4 . 

© المقدمات الممهدات, المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوق: ٠7١‏ هه)الناشر: 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» ١5٠١8‏ ه - ١98/8‏ م عدد الأجزاء: ". 

© مواهب الحليل ف شرح مختصر خليل» المؤلف: خمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب اليُعيني المالكي (المتوى: 4 5 9ه)ءالناشر: دار 
الفكر» الطبعة: الثالثة» 41١١‏ ١ه‏ - 997١م,‏ عدد الأجزاء: ". 
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كتب الفقه الشافعي : 

أسنى المطالب في شرح روض الطالبء المؤلف: ركريا بن محمد بن ركريا الأنصاريء زين الدين أبو 
يحبى السنيكي (المتوفى: 5 47ه). عدد الأحزاء: 4» الناشر: دار الكتاب الإسلامي . 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. المؤلف: همس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 
(المتوى: 91777ه»). المحقق: مكتب البحوث والدراسات -» الناشر: دار الفكر- بيروت» عدد 
الأحزاء: ” <ا .١‏ 

الأم؛ المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوق: ؛ ١‏ ”ه)» الناشر: دار المعرفة -- بيروت» 
سنة النشر: 84١٠١‏ ١ه/.99١م,‏ عدد الأجزاء: /. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي, المؤلف: أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني 
الشافعي (المتوى: 6ه هه). المحقق: قاسم محمد النوريء الناشر: دار المنهاج -- جدة» الطبعة: 
الأولى» ١57١‏ ه- 7٠٠.٠.‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب - حاشية البجيرمي على الخطيبء المؤلف: سليمان بن محمد بن 
عمر البُجَيْرَمِيَ المصري الشافعي «المتوى: 77١‏ ١ه).»‏ الناشر: دار الفكرء تاريخ النشر: 151١٠‏ ١ه‏ 
- 996١م,‏ عدد الأجزاء: ؛ . 

التنبيه في الفقه الشافعي» المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي «المتوق: 

5 م) الناشر: عالم الكتبء عدد الأجزاء: .١‏ 

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود؛ المؤلف: مس الدين محمد بن أحمد بن علي بن 
عبد الخالق» المنهاحي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي (المتوق: 8/٠١‏ ه)» حققها وحرج أحاديثها: 
مسعد عبد الحميد محمد السعدنء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
110 له قاع 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» المؤلف: أبو الحسن علي 
بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوق: ٠‏ 5 4ه). امحقق: 
الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» الطبعة: الأولى» ١4١9‏ ه ١999-‏ م عدد الأجزاء: .١9‏ 
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© روضة الطالبين وعمدة المفتين» المؤلف: أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي «المتوقى: 
175"ه)ء تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمانء الطبعة: 
الثالثة» 4١57‏ ١ه‏ / ١99١م‏ عدد الأجزاء: 2١١‏ 

© الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» المؤلف: ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين 
الدين أبو يحبى السنيكي (المتوى: 375ه).» الناشر: المطبعة الميمنية» عدد الأجزاء: ه. 

© الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» اشترك في تأليف هذه السلسلة: 
الدكتور مُصطفى الِنْء الدكتور مُصطفى البُغاء علي الشُرّجي» الناشر: دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشقء الطبعة: الرابعة» ١5١51‏ ه - ١997‏ م عدد الأجزاء: / . 

© اللباب في الفقه الشافعي» المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي» أبو الحسن ابن 
ا محاملي الشافعي (المتوق: 5 ١4ه).‏ المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمريء الناشر: دار 
البخاري» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 4١‏ ١هء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

© المهذب في فقة الإمام الشافعي» المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المنوق: 417ه)؛ الناشر: دار الكتب العلمية؛ عدد الأجزاء: . 

© المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))» المؤلف: أبو ركريا محبي الدين يحبى بن 
شرف النووي (المتوق: 53177ه)» الناشر: دار الفكر. 

©» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, المؤلف: همس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (المتوى: 33717ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 4١٠‏ ١ه‏ - 
15م عدد الأجزاء: 5 . 

©« تماية امحتاج إلى شرح المنهاج, المؤلف: نمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 
الدين الرملي (المتوق: 5 ١٠١٠١ه)»‏ الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة: ط أخيرة - 

5 ١ه/984‏ ام عدد الأجزاء: / . 

© كتب الفقه الحنبلي : 

©« الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف. المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوق: 8/85ه)» الناشر: دار إحياء التراث العربي» عدد 


. ١١ الأحزاء:‎ 
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© دليل الطالب لنيل المطالب» المؤلف: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي 
الحنبلي (المتوى: *١١ه).‏ المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياض»ء الطبعة: الأولى» 555 ١ه‏ / 4 ١٠٠5م,‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

© شرح الزركشيء المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي «(المتوق: 
لام الناشر: دار العبيكان» الطبعة: الأولى» ١54١7‏ ه - ١597‏ م, علد الأجزاء:/ . 

© الشرح الممتع على زاد المستقنع» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 57١‏ ١ه)ء‏ 
دار النشر: دار ابن الجوزي» الطبعة: الأولى» ١ 478 - ١147‏ هي عدد الأجزاء: .١6‏ 

© العدة شرح العمدة؛ المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد, أبو محمد بماء الدين المقدسي 
(المتوق: 4 557ه)» الناشر: دار الحديثء القاهرة» تاريخ النشر: 5715 ١ه ٠٠.١“‏ م, عدد 
الأحزاء: .١‏ 

© الكافي في فقه الإمام أحمد, المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: ١77ه)ءالناشر:‏ 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ١5١4‏ ه - ١85914‏ م, علد الأجزاء: 4 . 

©» كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» المؤلف: محمد بن 
مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوق: 
5ه المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى 
4 ه- 5٠..#‏ مع علد الأجزاء: .١١‏ 

© المبدع في شرح المقنع» المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو إسحاق» 
برهان الدين (لمتوق: 884ه). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
4 ه- 199107 م عدد الأجزاء:/. 

©» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» المؤلف: إسحاق بن منصور بن بكرام» أبو 
يعقوب المروزي» المعروف بالكوسج (لمتوق: 5١‏ ١ه)»‏ الناشر: عمادة البحث العلمي» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5765 ١ه‏ - ”..5م, عدد 


الأحزاء: 9. 
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© المغنيى لابن قدامة» المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ال+ماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: ٠‏ 517ه)ءالناشر: مكتبة 
القاهرة » عدد الأجزاء: ١٠١ءتاريخ‏ النشر: 8١ه‏ - 1978م . 

© منار السبيل في شرح الدليل» المؤلف: ابن ضويانء إبراهيم بن محمد بن سالم (المتوق: 57 ١ه)ء‏ 
امحقق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي, الطبعة: السابعة ١15٠59‏ ه-9/4١م,‏ عدد 
الأحزاء: ؟. 

© كتب الفقه الظاهري : 

© المحلى بالآثار» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(المتوق: 55 5ه)ء الناشر: دار الفكر - بيروت » عدد الأجزاء: .١7‏ 

© كتب الغريب والمعاجم : 

©» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» المؤلف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي 
القونوي الرومي الحنفي (المتوقى: /917ه). المحقق: يحبى حسن مراد» الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة: 4 ١٠٠٠م-5‏ 45 ١هي‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

©» تاج العروس من جواهر القاموس, المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيض» 
الملقّب بعرتضىء اليّبيدي (المتوفى: ه١٠‏ ١١ه)ء‏ المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الحداية. 

© التوقيف على مهمات التعاريفء المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوى: ١١٠١ه)ء‏ الناشر: عالم الكتب 
8 عبد الخالق ثروت -القاهرة» الطبعة: الأولى» 14٠١‏ ١ه-.99١م‏ علد الأجزاء: .١‏ 

©» دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري (لمتوق: ق 7١ه)»‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء الناشر: 
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه‏ - ...٠م‏ عدد الأجزاء: 4 . 

© القاموس المحيطء المؤلف: محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادى (المتوق: 17١1/ه)»‏ 
تحفيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسيء الناشر: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١54575‏ ه - ٠.٠.85‏ 
م عدد الأجزاء: .١‏ 


©» كتاب التعريفات» المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرحاني (المتوق: 5١/ه)‏ 
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كتاب العين» المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(المتوى: ١٠١ه).‏ المحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الحلال» 
عدد الأحزاء: / . 

© الكليات معجم ف المصطلحات والفروق اللغوية» المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القيمي 
الكفويء أبو البقاء الحنفي (المتوق: 84 5١٠ه).‏ المحقق: عدنان درويش - محمد المصريء الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت» عدد الأجزاء: .١‏ 

© لسان العربء المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (المتوى: ١١/1ه)»‏ الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١4١84‏ هء 
عدد الأجزاء: .١٠‏ 

© المحكم والمحيط الأعظمء المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [[ت: 
4 ه]ءالمحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
١‏ ه- ...95م عدد الأجزاء: ٠١( ١١‏ مجلد للفهارس). 

» مختار الصحاح, المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
(المتوق: 577ه). المحقق: يوسف الشيخ محمد, الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذحية» 
بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» 47١‏ ١ه‏ / 999١م,‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

©« المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي؛ أبو 
العباس (المتوق: نحو ١1/اه)»‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» عدد الأجزاء: ؟ (في بجلد 
واحد وترقيم مسلسل واحد). 

© المعجم الوسيطء المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 
عبد القادر / محمد النجار)» الناشر: دار الدعوة. 

» معجم مقاييس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوق: 
5 ١ه)لحقق:‏ عبد السلام محمد هارون, الناشر: دار الفكر» عام النشر: 199١١ه‏ - 
48ام عدد الأجزاء: ". 

© معجم لغة الفقهاء, المؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيي» الناشر: دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ١ 5٠0/.‏ ه - ١94/8‏ م . 
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© النهاية في غريب الحديث والأثر» المؤلف: جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الحزري ابن الأثير (المتوق: ٠7‏ 5ه)» الناشر: المكتبة العلمية - 
بيروت؛ 1959١ه‏ - 9179١م,‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» عدد 


الأحزاء: ه. 
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فهرس المحتويات 
فهرس المحتويات 
ع البسملة 
الاية 
الإهداء 
الشكر والتقدير 
ب ملص الرسالة بالعربي 
- ملخص الرسالة بالإبجليزي 
المقدمة 


أسباب اختيار المتخطوط 
أهمية المحطوط 
أهداف الدراسة 
الدراسات السابقة 
منهجية الدراسة 
حدود الدراسة 

- منهج التحقيق 


خطة البحث 


القسم الأول الدراسة: وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: التعريف بالمذهب الزيدي» ويشمل خمسة مطالب: 


- المطلب الأول: التعريف بالعترة. 


- المطلب الثاني: نسبة المذهب الزيدي. 


5. 


رقم الصفحة 
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- المطلب الثالث: مراحل تطور الفقه الزيدي. 

- المطلب الرابع: مذاهب الزيدية الفقهية. 

- المطلب الخامس: الأصول والقواعد الفقهية للمذهب الزيدي. 
المبحث الثاني: التعريف بالحسن النحوي وبكتابة التذكرة الفاخرة 

- المطلب الأول: التعريف بالحسن النحوي. 

- المطلب الثاني: التعريف بالتذكرة الفاخرة. 


المبحث الثالث: التعريف بالمؤلف, وفيه خمسة مطالب: 


- المطلب الأول: امه نسبه) ووفاته. 
- المطلب الثابي: حالة عصره. 


- المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته. 


المطلب الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
- المطلب الخامس: مؤلفاته ومذهبة. 
المبحث الرابع: التعريف بكتاب "الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة الفاخرة في 
فقه العترة الطاهرة" وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المبحث الخامس: منهج المؤلف. ومصطلحاته. وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: منهج المؤلف في كتابه. 
- المطلب الثاني: مصطلحاته. 
المبحث السادس: وصف نسخ المخطوط ونماذج منهاء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: وصف نسخ المخطوط. 
- المطلب الثاني: نماذج من نسخ المخطوط. 


القسم الثاني: النص المحقق, وقد جعلته على تقسيم المؤلف. حيث قسمه على أبواب 
الفقه: 
كتاب الطلاق: 
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بان الريحفة 
باب الاختلاف. 
باب الظهار. 
باب الإيلاء. 
يانه اللعاث:. 
نات الخضياتة: 
باب النفقات. 
باب الرضاع. 


كتاب البيع: 


باب ما لا يجوز بيعه. 
باب البيع الموقوف. 
باب قبض المبيع. 

با الزياة 

باب الشروط في البيع. 
باب الخيار. 

باب حيار الرؤية. 

باب خيار الشرط 

باب خيار العيب. 

باب ما يدخل في البيع تبعاً وتلفه واستحقاقه. 
باب البيع غير الصحيح. 
باب المأذون. 
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أحكام التولية 
أحكام الإقالة 
- باب القرض. 
باب الصرف. 
هيانب السيلج, 
- باب الاحتللاف. 


كتاب الشفعة: 
ل باب ما يبطل الشفعة. 


باب كيفية أنحذ المبيع. 
باب الانختلاف. 

كتاب الإجارة: 

ت .ابه إحارة الخيواث. 

باب المزارعة. 

باب الإحياء والتحجر. 
باب المضاربة. 

كتاب الشركة: 

- باب أنواع شركة المكاسب. 
- باب أنواع شركة الأملاك. 
كتاب القسمة: 

كتاب الرهن: 

- باب العارية 

تناب الهبات: 

- باب العمرى والرققى . 
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كتاب الوقف: .٠م‏ 
كتاب الوديعة: 5م 
يتاب الغخصب: “ام 
الخاتمة مال 
التوصيات كد 
الفهارس: ضحد 
أولا: فهرس الآيات القرآنية. للد 
ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 0 
- ثالثا: فهرس الأعلام. 11 
- رابعًا: فهرس الأماكن والبلدان. ه16 
- نخامساً: فهرس المصادر والمراجع. 1465 
د سالاسا: فهرس اكقويات ه 5 
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